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و سسا الاي مه 
متام 


الحمد لله الذي جَعَلَ في كل حَلّفٍ عُدُولّه ينفونَ عن العلم تحريفَ 
الغالین» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين» والصلاة والسلام على 
محمد خاتم النبیین. آما بعد: 


فهذا سفرٌ نفيسٌ من مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية مه يرى النور 
لأول مرة بعد أن حفظ الله قطعة منه من عوادي الزمان؛ ومن خصوم الشیخ 
حيث ترصدوا لمؤلفاته في عصره وبعد ذلك(۱)؛ فإنه (لمّا خی تفرّقت 
ا درط تعاس وهر نوا اماه عن ان ليزوا قدت كفن ل اه 
عا هزاجا ولم E‏ تدز فقي بهذا هرب يننا عندها رها تيغ از 
يهب وهذا يُخفيه ویودعك حتى ان منهم مَنْ نرق كتبه أو تجْحَد فلا 
يستطيع أن يُطلبها ! ولا يقد رعلى تحصيلها ! فيدون هذا تتمزق الکتب 
والتصانيف کل تمزق)("2: وقد ذكر المقريزي (۳()۸4۵) أنَّ (أكثر مصنفاته 
مسوّدات لم تُبيّضء وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثيرء فان 
آحرق منها شيءٌ كثير» ولا قوة إلا بالله). 

ومع کل هذه الأسباب التي تودي إلى ضياع کتب الشیخ إلا أنَّ الله حفظ 


(۱) انظر: كتب التراث بين الحوادث والانبعاث» للدكتور حکمت بن بشير ياسين (ص 
.)٩۳ - ۰‏ 

(۲) العقود الدَبَيّة (ص ۱۰۹). 

(۳) في المققّى الکبیر (ص ۵۱۳ الجامع). 


کنیا منها؛ وفی هذا یقول تلمینه ابن شق 217353 :رركو لا أن الله 
ES‏ راهان وق روانش A‏ امن که 
وتصائیفه لما أمكن آحذا أن یجمعها. 

ولقد رآیت من زق العادة في حفظ كتبه و جمعهاء واصلاح ما فسَد 
منهاء ور ما ذهب منها- ما لود لکان عا یعلم به کل منصفب اد 
عنايةً به وبکلامه لأنه يذب عن سنة نبيه ية تحریف الغالين» وانتحال 
المبطلین» وتأویل الجاهلین). 

والفضل في وقوفي على الکتاب یعود بعد الله للشیخ الدکتور/ 
عبد السلام بن إبراهيم الحصین - وفقه اله - حيث عشر على الکتاب أثناء 
بحثه عن کتاب (التحقیق في مسألة التعلیق) للسبكي» وبعد أن اطَّلعّ على 
نسخته ظهر هن تب لیس للسبکي ولا و پر لله أن 
اجتمعت به في مجلس فعرض علي فكرة تحقیق الکتاب وزوّدني - مشکوزا- 


بصورة منه( انوت أن ادكه واكاك ققد ود كن عع تلا ل 


)١(‏ كمانقل ذلك ابن عبد الهادي في العقود (94 ۰۱۱۰-۱۰ وقد رأيت عددًا من الباحثين 
يَنسب هذا الكلام لابن عبد الهادي والذي يَظهر أنه تتمة كلام ابن رُشيّقء والله أعلم. 

(۲) والشيخ عبد السلام الحصيّن ‏ زاده الله توفیقا - ممن له عناية بتراث شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فرسالته العالمية (الماجستير) والعالمية العالية (الدکتوراه) تدور حول 
تراث ابن تيمية» وقد أعدّ قائمة بمؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة نشرها في موقعه 
على الشبكة المعلوماتية. 

(۳) وإتمامًا للعناية بالكتاب قمت بتحميل مخطوطته على الشبكة المعلوماتية بموقع (ملتقی 
أهل الحديث) لمن أراد الاطلاع عليهاء والتأكد من بعض المواضع المشكلة. 


ابن تيمية له عقدت العزمَ على العناية به» ثم حاولتٌ الحصو على نسخ 
أخرى للكتاب تتميمًا للنقص الحاصل في آوله» والخلل الموجود في 
وسطه وإعانةٌ على قراءة ما يُشكل منه» فبدأت مرحلة البحث عن الجزء 
المفقود وعن نسخة أخرى من الكتاب استمرت بضعة آشهر إلا آني لم أصل 
إلى نتيجة مع بذلي ما في وسعي» ولعل ذلك يتيسر لي أو لغيري فيما بعد. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم ‏ يعتبر من أطول ما 
كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية مه في مسألة تعليق الطلاق؛ فآراؤه وحججه 
التي بى عليها قولهُ وردوده على أدلة مخالفيه= مبسوطة في هذا الرد؛ بينما 
وردت في فتاويه ورسائله الأخرى مختصرة. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب - أيضًا ‏ في كونه جوابًا عن اعتراض فقيو من 
كبار فقهاء الشافعية في زمانه» بل قد بلغ رُتبةَ الاجتهاد(۱ وهذا الاعتراض 
يُعتبر من أقوى ما كُيِبَ في الردٌ على فتوى ابن تيمية في هذه المسألة» حتّی 
وَصَففَ ابن تيمية ردّه هذا مقارنة بردود غيره بقوله": (... كما ادّعى هذا 
المعترض - أي: السبكي ‏ الذي بر على أقرانه» وظهر فضلّه عليهم في فِعْلِهِ 
ما يَعجزون عن فغله وقال في موضع آخر(۳: (وما سلكه من (التحقيق في 
التعليق) ‏ كما سمّى بذلك مصنفه ‏ ودقق فيه من المعاني» وذكر فيه من 
الآثار» وأتى فيه من النقل والبحث بما برّز به على غيره)7؟2. 


(۱) وصفه بذلك غير واحَلٍ من أصحابه ومحبيه؛ كما سيأتي في (ص ۱۵). 

( (ص۷۸۹). 

.)٩۳۳ (ص‎ )۳( 

- وقال الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۱/ ۲۵۰) في تعداده تصانیف السبکي:‎ )٤( 


۷ 


ولهذا لم آجد مَن آشار إلى أن ابن تبمية قد رد علی ابن الرملَكا ني 
- مثا مع أنَّ الأخير قد رد على ابن تيمية ردًا مطولا في مجلد کبیر(۱ إلا 
أل ابن تيمية لمیر عليه ولا على غيره رُبّما اكتفاء بما رد به على السبكي؛ 
أو أن اعتراض ابن الزَمْلَكاني لم يكن بقوة اعتراض السبكي ‏ من وجهة نظر 
شيخ الإسلام كما قد يُشير له كلامه الذي نقلته قبل ة قليل. أو أنه لم يطّلع 
على رد ابن الزَّْلَكَانيء أو لغير ذلك من الأسباب؛ إلا أن القارئ لهذا 
الكتاب سيكون على يقين بأنه يُعتبر نقضًا لکل أو آغلب حجج م مَنْ اعترض 
عليه» وبيانًا لقوة ما اختاره ْه. 


ومن جهة أخرى؛ فإنَّ هذا الرد يحتوي على مناقشة شيخ الإسلام ابن 
تيمية مه لمسألة هي من مضايق الخلاف» والتي تتقاصر همم كثير من 
العلماء عن الولوج في خضمها استدلالاً وترجيحًاء مما دفع بعضهم إلى 
الاكتفاء بحكاية الإجماع دون التحقيق في مدى صحة هذه الدعوىء أو 
الركون إلى التقليدء تاركين خوض غمار البحث في الأدلة التي من خلالها 
یتبیّن القول الراجح من المرجوح(۲). 


= (والتحقيق في مسألة التعلیق ردا على العلامة تقي الدين ابن تيمية في الطلاق وكان 
الناس قد عملوا عليه ردودًا ووقف عليهاء فما أثنى على شيءٍ منها غير هذاء وقال: 
هذا رد فقیه). وقال ولي الدين العراقي في الأجوبة المرضِيّة عن الأسئلة المكبّة (ص 
4) عن رد السبكي: (وقد رد عليه فیهما - مسألة الزيارة والطلاق - معًا الشيخ الإمام 
تقي الدين السبكي» وأفرد مه ذلك بالتصنیف. فأجاد وأحسن). 

(۱) کذا وصفه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۸/ ۲۸۲). 

(۲) قال آبو الولید الأزدي في المفيد للحكام ٤(‏ / 44): (ولا يتبغي أَنْ تُتَلقَى المسألة - 


۸ 


و ية ع 


ومما ین أهميةً هذا الكتاب: أنه مع ما تقد من مخالفة رأي ابن تيمية 
لجمهور العلماء أو للإجماع المحكي وإعراض كثير من العلماء عن بحث 
هذه المسألة- إلا أن كثيرًا من كبار الفقهاء الذين كتبوا قوانين الأحوال 
الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية في الدول العربية قد آخذوا برأي 
ابن تيمية في الطلاق المعلّق'» وأفتى به كثيرٌ من المتصدّین للإفتاء في هذا 


= هكذا تلقيًا تقليديًا من غير أَنْيَسِمَهَا قوي القّهم؛ ويوضحها لسان البرهان... ولا 
ينبغي لحاكم ولا لغيره أن یمد القلم في فتوی حتى يتأمل مثل هذه المعاني» فان 
الحكم إن لم يَقَع مستوضحًا على نور فكري مشعر بالمعنی المربوط اضمحل؛ 
والتوفيق بيد الله). 

(۱) قال الشيخ علي الطنطاوي في فتاواه (ص :)۱٩۲‏ (ولكن الذي تمشی عليه المحاكم 
الشرعية في مصر وسورياء وأكثر البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية: أن ذلك منوط 
بنيته). قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الفتاوی الشاذة (ص ۹۸ :)٠١١-‏ «آراء 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته في قضايا الطلاق وشئون الأسرة؛ التي قُوبلت 
في زمنه وبعد زمنه بالرفضء والاتهام بالشذوذ وتشديد الإنكار علیه واتهامه بمخالفة 
الا جماع واتباعه غير سبيل المؤمنين» إلى آخر ما عرفناه من قائمة الاتهامات السوداء 
حتى حاكمه علماء زمنه من أجلهاء وتسببوا في دخوله السجن... والآن في عصرنا؛ 
أصبحت هذه الآراء في فقه الأسرة» وفي آمر الطلاق هي طوق النجاة من انهيار الأسرة 
وتشتيتهاء بسبب تبني الأحكام التقليدية المشهورة في شأن الاسرة... ولقد تبنّى آراء ابن 
تيمية كثيرٌ من العلماء في عصرناء منهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الجامع الأزهر في زمانه. في مشروعه الذي قدّمه لإصلاح قانون الأحوال 
الشخصية في مصر ومنهم العلامة الفقيه الكبير مصطفى الزرقا ومعه عدد من كبار 
الفقهاء في مصر وسورياء في قانونهم لأحوال الأسرة الذي أعدّوه أيام وحدة مصر 
وسورية... وكذلك اعتمدت قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية في عدد من البلاد 
العربية آراء ابن تيمية ومدرسته سبيلًا للاصلاح والتجديد). 


۹ 


الزمان7١2؛‏ وما ذاك إلا لحاجة الناس إلى ما نَصَرَه ابن تیمیة(۲)؛ ومع هذا لم 
یکتب في هف المسألة ما تستحقه من البحوث العميقة المستفصية؛ مما 
يدعو إلى إبراز أدلة هذا القول الذي تَصَرّه ابن تيمية» والنظر في قوته 


وضعفه والجواب عن أدلة المخالفين له" . 
(۱) فمنهم: الشيخ حسنين محمد مخلوف نه (مفتي الديار المصرية) حيث أشار في 


(۳) 


فتاویه إلى أنه بعد صدور القانون رقم (۲۵) لعام ۱۹۲۹ والذي نص في المادة 
الثانية منه على أنَّ (الطلاق غير المنجّز لا يقع إذا قَّصَدَ به الحَمْلَ على فعل الشيء أو 
تركه لا غير)؛ فالفتوى على ما جرى عليه العمل في القضاء الشرعي مع مخالفته 
للمذهب الحنفي. ومنهم: الشيخ أحمد شاكر لله (القاضي بالمحاكم الشرعية ثم 
عضو المحكمة العليا) في كتابه نظام الطلاق (ص ۷) إلى تبثي رأي ابن حزم في 
المسألة. ومنهم: الشيخ عبد العزيز ابن باز كله (مفتي المملكة العربية السعودية) 
فقد كان يأخذ بقول ابن ت تيمية في القضاء والإفتاء. 

وأتمنى أن يقوم أحد طلاب العلم الجادّین بجمع أسماء المفتين بهذا القول قبل 
ود ابن تندية على غرار ما قام يه الخ الدکتور سلیمان بن عبد الله العمیر في کتابه 
(تسمية المفتين بأنَّ الطلاق الثلاث ب بلفظ واحد طلقة واحدة). 

وقد بر الله قسَم ابن مُرّي حيث قال في رسالةٍ أرسلها لبعض تلاميذ شيخ الإسلام 
يستحثهم على العناية بكتب ابن تيمية وانتساخها (ص ۱۰۲ من الجامع): (ووالله 
- إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه ضر هذا الكلام وتَشْرِهِ وتدوینه وتفهمه 
واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم. وهذه هي سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده» والذي وفع من هذه الأمور 
في الكون لا بحصي عدده غير الله تعالى). 

ومما يدعو إلى إبراز قول ابن تيمية في المسآلة وأدلته أن قرار هيئة كبار العلماء ء في 
المملكة العربية السعودية صدر بالأغلبية بوقوع الطلاق المعلّقء ومع ذلك ففتوى 

مَنْ تقلّد منصب الإفتاء على خلاف هذا القرار» ومثله ما فعله مفتي الديار المصرية 
السابق كما مر قريبًا. 


١ 


ولعلك تقف معي متأملا هذا النص الذي يُظهر شيئًا من إشكالية 
المسألة» حيث بُرجُح الباحث قول الجمهور ثم ما یلبث حتى يقول بقول ابن 
تيمية ! فقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته (۷ / 
۱ الخلاف في المسألة وأدلةَ کل قولٍء ثم قال: (وفي تقديري أن القول 
الأول هو الأصح و لکن یلاحظ أن الان غالبا یستخدمون الیمین 
بالطلاق للتهديد لا بقصد الإيقاع» وهذا يجعلنا نميل إلى القول الثالث)ء 
لا سيما وقد أخذ به القانون في مصر رقم (75 لسنة ۱۹۲۹ وفي سورية؛ 
فنصت المادة الثانية من القانون الأول والمادة )٩۰(‏ من القانون الثاني" 
على الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم: لا يقع الطلاق غير المنجّز إذا لم 
يقصد به إلا الحث على فعل شيء. أو المنع منه» أو استعمل استعمال القسّم 
لتأكيد الإخبار لا غير). 

كما تأتي أهمية هذا الكتاب من أنَّ مؤلّفَه إمام من كبار أئمة المسلمين» 
وتمکنه العلمي يشهد به الموافق والمخالف(*) وترائه فة من أنفس ما 


(۱) وهو قول الجمهورء والذي نَصَرهُ السبكي. 

(۲) وهو القول الذي اختاره ابن تيمية. 

(۳) القانون الأول المراد به: القانون المصري. والقانون الشاني المراد به: الفانون 
السوري. 

(4:) قال الذهبي في ذيل تاريخ الاسلام (ص ۲۱۹ الجامع): (فأصحابه وأعداؤه 
خاضعون لعلمه مقرُون بسرعة فهمه وأنه بحر لا ساحل له وكنرٌ لا نظير له). وقال 
في تذكرة الحفّاظ (ص 774 من الجامع): (كان من بحور العلم» ومن الأذكياء 
المحدودية: والر اد الا اب و الان الكتان والگرساه الا جوف اى عليه 
الموافق والمخالف). وقال ابن حجر في سؤال وجوابه ملحق بآخر الرد الوافر - 


۱۱ 


سَطَرَهُ علماء الإسلام لما فيه من التحقيق والتدقيق والتحرير للمسائل 
العلمية» والكلام في هذه المسألة لا يَصْلّحُ إلا له ولأمثاله من الكبار الأفذاذ. 

وقد قدمت بين يدي تحقيق الكتاب عدة فصول ومباحث؛ هي كالتالي: 

الفصل الأول: ذكر بعض المسائل الممهدة. 

الفصل الثاني: أهم الكتب المصنفة في مسألة تعليق الطلاق» وقد 
قسمت هذه الكتب إلى ثلاث مجموعات في ثلاثة مباحث هي كالتالي: 

المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية. 

المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية. 

المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية» أو الرَّادّين عليه. 

الفصل الثالث: دراسة الکتاب ويشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. 

المبحث الثاني: توثيق نسبته لابن تيمية. 

المبحث الثالث: سبب تأليفه. وعلاقته بالسبكي. 

المبحث الرابع: تأريخ تأليفه. 

المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب. 

المبحث السادس: وصف النسخة الخطية. 

المبحث السابع: منهجي في العناية بالكتاب» ونماذج النسخ. 


5 (ص۳۰۹): (وقد أثنى عليه» وعلى علمه» ودينه؛ وَزهْدِهِ جميع الطوائف من أهل 
عصره حتی ممن كان یخالفه في الاعتقاد). وغیرها کثیر. 


۱۲ 


الفصل الأول 
ذكر بعض المسائل الممهدة 

رأيثٌ أن تسوید صفحات في ترجمة ابن تيمية والسبكي لا يضيف 
للقاری شيئًاء فشهرتهما تغني عن ذكر طرف من حياتهما لا يدم جديدًا؛ 
فاکتفیت بإلقاء الضوء على بعض القضايا التى أرى أهميتها كمدخل لقراءة 
هذا الكتاب(١2؛‏ فأقول مستعيئًا بالله: 

المسألة التي وقع فيها الخلاف: 

قسّم الفقهاء الطلاق باعتبار حال الصيغة إلى أقسام متفاوتة من حيث 
العدد؛ وذلك بسبب إدخال بعض الأقسام في بعض أو التفصيل فيها؛ وهي 
فى الجملة كالتالى: 

القسم الأول: الطلاق المنجّز: وهي الصيغة المطلقة» كقول الرجل 
لامراته: أنتِ طالقٌ. يذل فيها بعض العلماء ما إذا عَلّّ الرجل الطلاقٌ 
على أمر محقق الوجود» كقول الرجل لزوجته: أنتٍ طالقٌ إن كانت السماء 
فوقنا. 

القسم الثاني: الطلاق المضاف: وهي الصيغة المضافة إلى زمن ماض 
أو مستقبل» كقول الرجل لامرأته: أنت طالقٌ غدًا. أو قوله: أنتِ طالق آمس. 


(۱) وأشيد بما كتبه الشيخ ياسر بن ماطر المطرفي في كتابه (حركة التصحيح الفقهي) 
عن تجربة ابن تيمية في مسار التصحيح الفقهي» وقد اقتصرت على بعض ما كنتٌ 
أنوي كتابته في المقدمة اكتفاء بما ذکره» فقد أتى بما في النفس وأكثر. 


۱۳ 


القسم الثالث: الطلاق المعلّق: وهو ما رنب وقوعهُ على حصول أمر 
فى المستقبل بأداةٍ من أدوات الشرط؛ وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يقصد وقوع الجزاء عند وجود الشرط فهو مريدٌ 
وقوعه؛ وهذا تحته صورٌ متعددة» ولكل صورةٍ حكمها الخاص. 

النوع الثاني: أن يقصد به الحث أو المنع مع كراهة وقوع الجزاء ‏ وهو 
الطلاق هنا » فهذه الصورة هي محل البحث في اعتراض السبكي وجواب 
ابن تيمية» ورُبّما انجرٌ البحث إلى القسم الرابع. 

القسم الرابع: الطلاق المحلوف به: وهو ما أتى بصيغة القسم دون 
وجود تعلیق لفظيء کقول الرجل لامرأته: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ کذا. 
وبعضهم یجعل هذا القسم داخلا في القسم السابق باعتبار أنه تعلیق معنوي. 

المنزلة العلمية للمحیب والمعتررض: 


E 
| یر‎ 
لب‎ 
۰ 


وا کل من ابن تيمية والسبكي درجة عَلِيِّةَ في العلم» حتی قال فیهما 
الصفدي في أعيان العصر(۱*: (وعلی الجملة؛ فکان الشیخ تقي الدین أحدَ 
الثلاثة الذين عاصرتهم ولم يكن في الزمان مثلهم؛ بل ولا قبلهم من مائة 
سنة؛ وهم: الشیخ تقي الدين ابن تيمية» والشیخ تقي الدین ابن دقیق العید» 
وشیخنا العلامة تقي الدين السبكي)» كما أن المرّي مه لم یکتب بِخطه 


(۱) الجامع لسيرة شيخ الاسلام (ص ۳۱۱). 
ولبیان موقف الصفدي نفسه من ابن تيمية والسبكي یراجع ما کتبه الباحث الفاضل 
آبو الفضل القونوي في کتابه «موقف خلیل بن أيبك الصفدي من شيخ الاسلام آبي 
العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية». 


۱ 


(شیخ الإسلام) إلا لثلائة هم: ابن تيمية والسبكي وشمس الدين ابن أبي 
E‏ 

ولم یَقتصر الحال على أن يكونا من أفذاذ العلماء فحسب» بل قد وصفَ 
كل واحد منهما بأنه قد استيدق رتبة الا هاا إلا أن ابن تيمية كان آعلی 
كعبًا وأدقّ نظرًا في العلم بشهادة معاصريهما وغيرهم"» كما أنه أكثر استعمالا 


(۱) ذكر ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری ٠١(‏ / ۱۹۵). 
وقد قال شيخ الإسلام البلقيني الشافعي في تقريظه للردٌ الوافر (ص :)۲۷١‏ (ولقد افتخر 
قاضي القضاة تاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى داف تر جمة ااي الدین اي 

فى ثناء الأئمة علیه, بأن الحافظ المزي لم يكتب بخطه لفظ (شيخ الإسلام) إلا لأبيه» 

وللشیخ تقي الدین ابن نيك وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر. فلولا أنَ ابن تيمية في 
غاية العلو في العلم والعمل ما قَرَنَ ابن السبكي أباه معه في هذه المنقبة التي نقلها!). 

(۲) فابن تيمية قد ذكر غير واحدٍ ‏ كما في الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص ۷۵۸)- بأنّه قد 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وبالنسبة لتقي الدين السبكي فقد أشار إلى ذلك 
ابنه في تر جمته من طبقات الشافعية الکبری (۱۰ / ۰ وفي (۱۰/ ۲۲) ذکر جملةً 
من المسائل التي اختارها» ووصفه الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۱/ ۲۵۳) بأنه أوحد 
المجتهدين؛ وذکر ابن النقيب كما نقله السيوطي في تقرير الاستناد في تفسیر الاجتهاد 
(ص 00) أنه جلس بمكة بين طائفة من العلماء فشرعوا يقولون: لو قَدَّرَ الله تعالى بعد 
الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدًا عارفًا منهاجهم أجمعين رکب لنفسه مذهبًا من 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلهاء لازدان الزمان به وانقاد الناس؛ فاتفق رأينا 
على أنَّ هذه الرتبة لا تعدوا الشيخ تقي الدين السبكي ولا ينتهي لها سواه. 

(۳) فقد قال المزي كما في مختصر طبقات علماء الحديث (ص ۲۵۱ من الجامع): (ما 
رأيتٌ مثله» ولا رأى هو مثل نفسه). ونقل ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (ص 
11۸ من الجامع) عن الذهبي قولهٌ: (فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا بقاربه). وقال - 


۱۵ 


لأدوات الاجتهاد التى توفرت لديه عند نظره فى المسائل الشرعية؛ ولهذا تجد 
ابن تيمية أكثر خروجًا عن مذهبه الحنبلي الذي دَرَسَ في مدارسه وتلمذ 
لشیوخه بل رُيِّما قال بآقوال خارجة عن المذاهب الأربعة !۱ بخلاف السبكي 
فغاية ما ذكره ابنه أنه انتحل آقوالا يعترف بأنها خارج المذهب الشافعي وان 


= الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ص ۲۹۹): (وإلا فلو لاطف الخصوم ورفق بهم» 
ولزم المجاملة وحسن المكالمة؛ لكان كلمة إجماع). وقال ابن سيّد الناس البَعْمّري 
ان ل ا ی 
لام ریق (ص ۲۳۷ (إنَّ, بين السبكي وابن تيمية بوا کی في العلم وقوة 
الاستدلال. وأنَّ الثاني - وهو ابن تيمية - أعلم بمراحل). والثناء على الشیخ وعلی 
تقدّمه في العلم على معاصریه کثیر جدًا تجد طرفًا منه في الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (ص ۰0۷۷۰-۷15 ويكفي في هذا الباب كتاب (الرد الوافر) لابن ناصر 
الدين» وكتاب (الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية) لمرعى الكرمى. 

)۱( وما أجمل ما ذکره برهان الدين ابن القيم في أول اختيارات ابن تيمية (ص ۱۲۱): 
(لا عرف له مسأل حرق فيها الاجماع» ومن ادّعی ذلك فهو إما جاهل؛ وإما كاذبٌ؛ 
ولكن ما یب إليه الانفراد به نقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول ما تتشفرت جذاا تست لحري عضر حار ی تن وخفائه 
aT‏ الأربعة؛ لكن قد قاله بعض الصحابة أو 
السلف أو التابعين» والخلاف فيه محکی. 
الثالث: ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد مومع الذي اشتَهَرَ هو أعني شيخ 
الإسلام ‏ بالنسبة إليه» لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم. 
الرابع: ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد. وان كان 
محكيًا عنه وعن بعض أصحابه). 


۳1 


كانت ریما وافقت قولا ضعيفًا فى المذهب أو وجهًا شاذًا فیه(۱). 

علاقة ابن تيمية بالسبكي: 

تربط ابن تيمية بتقي الدين السبكي علاقة مبييّةٌ على التعظيم والتقدير 
المتبادل؛ فقد كان ابن تيمية لايُعَظُّمُ أحدًا من أهل عصره كتعظيمه 
للسبکي(۲ وفي المقابل فقد أثنى السبكي على ابن تيمية في الرسالة التي 
أرسلها جوابًا لرسالة الذهبي(۳) حيث ذكر تَبَحُرَ ابن تيمية في العلم وفرط 
دکائه. وان قَذْرَهُ فى نفسه آکبر من ذلك وال 

لكن هذا التعظیم والتقدیر يشوبه بعض الشوائب بسبب الاختلاف العقدي 

۳ 9 ۳ ۱ 0 

والفقهي بینهما(*؟ حتى يصل إلى كلام شديد للسبكي في حق ابن تيمية» 
واتهامات لا تليق بمقام السبكي ‏ رحم الله الجميع ‏ من مثل قوله في فتاواه 
(۲/ ۱۲۳): (وهذا الرجل - أي: ابن تيمية ‏ كنت رددت عليه في حیاته» في 
إنكاره السفر لزيارة المصطفى بي وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حَلَّففَ بد 


)١(‏ طبقات الشافعية الکبری (۱۰ / ۲۲۲ وما بعدها). 
وانظر ما قاله العراقي في الغيث الهامع (ص ۷۲۰) في سبب بقاء السبكي شافعیا مع 
آنه حاز علوم الاجتهاد واستکمل آلاته! 

)۲( نقل ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۱۰ / ۹ 

(۳) حیث آرسل الذهبي رسالة يَعتبٌ فیها على السبكي بسبب کلام وق منه في حقٌّ ابن 
حجر في الدرر الکامنة (ص ۸ ۵ من الجامع)» وابن العماد في شذرات الذهب 
(ص ۱۳۳ من الجامع) وغیرهم. 

(۵) انظر: اندر المضية (ص۸-1). 


۱۷ 


ثم ظهر لي من حاله ما یقت يقتضي أنه ليس ممن یعتمد عليه في نقل تفرد به؛ 
لمسارعته إلى النقل بفهمه» كما في هذه المسألة ‏ وهي مسألة قول الواقف: 


وقفت على آولادي ثم أولاد آولادي- ولا في بحت يُنشته؛ لِخَلْطِهِ 
المقصود بغيره» وخروجه عن الحدٌ جذاء وهو كان مكثرًا من الحفظ ولم 
یتهذب بشیخ ولم يَرْئَض من العلوم؛ بل يأخذها بذهنه مع جسارته» 
واتساع خياله» وشَّعَبٍ کثیر! 

ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامو جملة» وكان 
الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للردٌ علیه» وخبسّ بإجماع المسلمين 
وولاة الأمور على ذلك ! ثم مات)(۱). 1 

وفي المقابل؛ فقد تكلم ابن تيمية في السبكي بكلام شديد من نحو تجهيله 
واتهامه بتحريف الكلم عن مواضعه... ونحو ذلك؛ كما سيأتي في كتابنا هذا. 

ولست في مقام المحاكمة بين ابن تيمية والسبکي فقد (مضى ابن 
تيمية - لسبيله راجيا من الله أجرًا أو آجرین» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند 
تن 10 

موقف السبكي من مسألة تعليق الطلاق: 

كانت الفتوى السائدة المنتشرة ة هي القول بوقوع الطلاق المعلّق مطلقاء 
سواء قصد منه القائل حمّا أو منمًا أو لم يقصدء وسواء أكان كارمًا وقوعه 


010 راع ابو عبد لهادي ار ای فا ی 
(00- ۰ وجلاء العينين للآلوسي» وکتاب (ابن تيمية رَد مفتريات ومناقشة 
شبهات) للدكتور خالد العبد القادر وما ذكره المؤرخون والعلماء یرد هذا الكلام 
الذي ذكره السبكي - عفا الله عنه -. 

)۲( إعلام الموقعين (۳ / (TY‏ 


۱۸ 


وغير مريدٍ له آم لاء حتى أفتى ابن تيمية مه في مسألة تعليق الطلاق عِدَةَ 
فتاوى انتشرت في الآفاق واطلع عليها أهل العلم في زمانه؛ فرّق فيها بين من 
يقصد الحث أو المنع وهو کارهٌ وقوع الطلاق وبين من يتقصد وقوع الطلاق 
عند الشرطء وكانت هذه الفتاوى سببّا فى امتحانه ومنعه من الإفتاء فی هذه 


المسألة» وانتهت هذه المحنة بسجنه بضعة أشهر .)١(‏ 


وقد تصدّى للردٌ عليه اثنان من كبار الفقهاء في زمانه هما: ابن 
الرّملكاني وتقي الدين السبكي» وكان للسبكي اليد الطولى في محاربة هذا 
القول والقائلين به» ابتداءً بابن تيمية إلى تلاميذه المتأثرين برأيه في هذه 
المسألة خصوصُ(۲). 

وكان دافع السبكي لله في هذا الحماس (خوفًا على محفوظ 
الأنساب» و محظوظ الاحساب؛ لِمَا كانت تؤدي إليه هذه العظيمة» وتستولي 
عليه هذه المصيبة العمیمة)( ۳ وهذا الظرٌ بمثله فى كبير علمه وديانته(؟). 

۰ يبة العمر و بمثله في كبير علمه ودي 


وقد کتب فى الرد على ابن تيمية فى هذه المسألة ستة ردود(* هى 
کالتا لی: 


(۱) انظر: العقود الدرية (ص ۳۹۳ فما بعدها). 

(۲) قال النعمان الالوسي في جلاء العینین (ص۳۱): (إن آکثر المنتقدین من المعاصرین 
وآشدهم في الوقوع فیه: الامام السبكي). 

(۳) كما ذکر ذلك ابن فضل الله العمري في مسالك الابصار (0/ 44 ۷). 

(8) انظر: المعجم المختص (ص۱۱۲) أعيان العصر (۳/ ۱۷ 4) مرآة الجنان 
(۶/ ۲۲۵ البداية والنهاية (۱۸/ ۱۰ بغية الوعاة (۱۷۲/۲). 

(0) وریما تعقیه بأكثر من ذلك» لکن هذا ما وقفتٌ علیه. 


۱۹ 


الرد الأول: وهو رد مختصر أسماه (رافع الشقاق في مسألة الطلاق). 

الردالثاني: وهو رد موسّعٌ آسماه (التحقيق في مسألة التعلیق)» وقد ذكر 
هذا الردّ والذي قبله التاج السبكي في كتابه طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ 
۳.۸ 

ويظهر أن (رافع الشقاق) ألّفهالتقي أولاء ثم بسط الاعتراض على ابن 
تيمية في کتابه (التحقیق)؛ كما آشار إلى ذلك ابن تيمية في رده هذا بقوله 
(ص ٩۳‏ ۵): (ولکن - والله أعلم ‏ كان قد اعترض أولا اعتراضًا مختصرًا 
ذکر فيه هذا الکلام ثم بسط الاعتراض بما تقدم ذکره له آولا؛ فلهذا تکرر 
هذا منه)» وقال في (ص۷۰۹): (ولما لم يكن الکلام فيه أي: في الفتوی 
المعترض عليها ‏ مستوفى ظَنَّ هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو غاية ما في 
المسألة من النقل والبحث. فَطَّمِعَ مثل هؤلاء في رَد ذلك. وان كانوا مع قلته 
لم يردوه بحق» فلمًا انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذا من النقل والدليل 
ما لم يكن في هذا الجواب = تكعكع مَنْ كان یتحدی بما عنده من العلم 
والبيان» وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان, وبلغني أن المعترض 
لما رای بعض مَاذْكِرَ-غَيْدٌ الجواب المختصر سط هذا الاعتراض هذا 
البسط؛ ولهذا وقع فيه ما وقع من التکرار وأنه لما رأى ما هو أبلغ من ذلك 
استعفى عن معاودة الاعتراض). 

الردٌ الثالث: وهو كتابة مختصرةٌ جدّاء ليست كحال الردود انتخها 
السبكي من كتابه (التحقیق) وجعلها في مقاصد خمسة(. 


)١(‏ نشرت مصورتها ضمن مخطوطات الأزهر على الشبكة المعلوماتية. 


۲۰ 


وهذه الردود الثلاثة السابقة على فتوى واحدة لابن تيمية). 
0 0 في الرد على ابن تيمية 


(الاجتماع و د اق في مسائل 0 و رالطلاق)» انتهی من تأليفها بكرة 
نهار الأربعاء عشري شهر رمضان سنة ثماني عشرة وسبعمائة. 


الردٌ السادس: النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المع(" وهذه 
الرسالة لیست اهل فتوی اة كا ل ريا لام والعشرین من 
محرم سنة خمس وعشرين وسبعمائة. 

وهذه الردود تبیّن حجم المسألة التي وقح فيها النزاع» ومدى الجهد 
الذي بَذَّلّه السبكي في تتبع فتاوى ابن تيمية والردٌ عليها؛ فقد (جَرَّدَ سیفه 
کت تایه رازن وهو ال تحصيم؛ وشدٌ عليه وهو یش على غير 
كم وله وهوالشمس التي نا تعیی الأبصارء وقاتلة - وکم جهد - مایت 
البطل لعليٌ و في یو ذو لقا 

وكان السبكي يحتفي بردّه على ابن تيمية في مسألة تعليق الطلاق» فقد 
آنشد لنفسه أبيانًا ذكر فيها رد ابن تيمية تيمية على ابن المطهّر الرافضي وما عابه 


.)۱۸۷ /۳۳( هي المنشورة في مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) سيأتي وصف هذه الكتب» والإشارة إلى ما طبع منها وما لم يطبع. 

(۳) كذا وصف ابن فضل الله العمري ردود السبكي على ابن تيمية في مسألة الطلاق 
والمنع من شد الرحل (۵/ 40 ۷). 


۲١ 


عليه» ثم قال عن ابن تيمية7١):‏ 


لو کان حيّايَرَى قولي وية يفهمه رددثٌ ما قال أَف و ار مر سبسبه 
كما رددث عليه في الطلاني وفي رل الزيارة ردًا غيرَ مشتبه 
وبعده لا آری للرد فانددة هذا وجوهره مما آضن به 


وأهم ردوده وأقواها وأطولها هو رده المسمی ب (التحقیق) فقد صار 
عمدة یحیل عليه في بعض كتبه الأخرى» كما فعل في مؤاخذاته على رسالة 
(الاجتماع والافتراق) لابن تیمیة(۲ واتتخب منه وريقات كما تقدم في 
الرد الثالث. 


وقال التاج السبكي عن رد والده المسمّی (التحقیق)(۳): (وقد أطال 
الشیخ الإمام الوالد الکلام على هذاء وحَرّرَ مخالفته للم جماع في کتابه الرد 
على ابن تيمية في مسألة الطلاق کتاب (التحقیق) الذي هو من أجَل تصانیفی 
الشيخ الإمام)» كما أثنى على رده هذا خصوصًا غير واحدٍ ‏ كما تقدم ‏ منهم 


منازعه ابن تيمية!؟), 


وقددوّن السبكي في رده هذا بعض العبارات التي لا تخلو من اتهام 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکبری 78 ۱۷ - ۱۷۷). وقد تعقّب قصيدة السبکی 
2 ۱ 
هذه کل من: یوسف بن محمد السَرَّمَرَي الحنبلي» و محمد بن جمال الدین 
الشافعی؛ وستأتى الاشارة إليهما فى (ص ۵1 - ۵۷). 
(۲) فتاوی السبکی (۲/ ۲۷۲). وقد آشار له فى الدَرّة المضية (ص ۰۱۵ 4۱) دون 
(۳) طبقات الشافعية الکبری (۲ / 36). 
() انظر (ص ۸-۷ من هذه المقدمة. 


۳۲ 


ودخول في النيات من مثل ما قاله بعد نله فتاوى لابن عبد السلام تخالف ما 


سَبه إليه ابن تيمية: (. ملو سین مَهُ؛ كيف ینقل عنه أنه كان يُفتي بعدم 


وقوع الطلاق؟! ولات‌حل لمسلم - فضلاعن فقیه [. ص 1١]‏ نفسه 

منصب الإمامة أَنْ يَعتمد في دين الله تعالى -علی مثل هذه الثرهات الباطلة» 
ولا أن كتفي في نقل الأحكام الشرعیة( بكلّ ما بلغه» فكفى بالمرء إثمًا أن 
یحَدّث بکل ما سمع(۳؛ ولهذا یقال: لا یکون ماما من حَدّتَ بکل ماسمع» 
ولیس ابن تيمة هه سکن علب عل هذا وک لیماف 
والإكثار مما يستند إليه من حن وباطل؛ لق لك عند الضْعَفة و لا تمییز 


له؛ حتى يقع في أنفسهم أن ١‏ هذه المسألة من مسائل الخلاف...)7). 


وهذا يشير إلى الحماس الشديد الذي بلغ بالسبكي في إنكار هذا القول 
على ابن تيمية» وقد بيه هو في رسالته التي أرسلها إلى النبي بي - 
صحت عنه ‏ حيث قال فيها: (... ثم عاد إلى الشام ‏ أي: ابن تيمية ‏ ثم 
بلغنا كلامه في الطلاق» وأن مَنْ علق الطلاق على قصد اليمين ثم حنث لا 
يقع عليه طلاق» ورددت عليه في ذلك... لكن الطلاق والزيارة أنا شديد 


)١(‏ هكذا قرأتها. 

(۲) كررها الناسخ. 

(۳) آخرج آبو داود في سننه (4۹۹1) عن أبي هريرة رنه مرفوعًا: «کفی بالمرء نما آن 
یحدّث بکلْ ما سمع» وقال: ولم یذکر حفص آبا هريرة. ثم قال: ولم یسنده إلا هذا 
الشیخ يعني علي بن حفص المدائني. وقد أخرج مسلم في مقدمة صحیحه (برقم 0) عن 
حفص بن عاصم مرفوعًا «کفی بالمرء كذبًا أَنْ یت بکل ما سمع؟ ثم ساق إسناده من 
طريق علي بن حفص بذكر أبي هريرة مرفوعا. وصححه ابن حبان (برقم ۳۰). 

(4) التحقيق في مسألة التعليق ١١(‏ / أ). وانظر: (77 / أ). 


۳۳ 


الإنكار لقول ابن تيمية فيهما ظاهرًا وباطءًا)(). 

وقد آل الأمر بالسبكي إلى استصدار مرسوم سُلطاني (بان کل مَنْ كان 
من أصحاب ابن تيمية لایُولی حكمًاء ولا ساتر الوظائف الدينية؛ ول 
بسبب ذلك جماعةً في الشام كانوا يتتحلونه من الحم ومن المدارس التي 
كانت بأیدیهم)۲). 


وكان السبكي يتألم ويتأذى من القاضي ابن بيخ الحنبلي ‏ أحد تلاميذ 
ابن تيمية - حيث كان يقول برأي شيخه في المسائل التي انفرد بهاء ويحكم 
بهاء فلا ينقد السبكي - وهو قاضي القضاة آنذاك ‏ ما کم به ولا ما رآه!(©. 
ومثله ما حدث بينه وبين ابن القيم» فقد كان ابن القيم (متصديًا للإفتاء 
بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وجرت له بسببها 
فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره)(؟)» حتى 


.)۳۳۷ / ١( انظرها وتعليق الآلوسي عليها في غاية الأماني‎ )١( 

(۲) من مجموع بخط تقي الدين السبكي (الورقة .)٩۱‏ نقله الباحث الفاضل أبو الفضل 
القونوي في مقدمة تحقيقه كتاب الذهبي بیان زغل العلم (ص .)5١‏ 

(۳) أعيان العصر للصفدي (۳/ 1۳۰). 
وقد کتب هذا السبكي في مجموع بخط يده (الورقة )٩۱‏ حیث قال: (... ومنه ما 
اشتهر عند الخاصٌ والعامٌ من انتحاله أقوال ابن تيمية في کل شيء» ووقوفه عندهاء 
وتمشَّكِهِ بها وحكمه بهاء سواء أكانت مذهبًا أم لاء هذا في الأحكام الفرعية: دم 
ذكر الاعتقادات التي یه فيهاء وما يقال نسأل الله العافية والسلامة). نقله الباحث 
الفاضل أبو الفضل القونوي في مقدمة تحقيقه كتاب الذهبي بیان زغل العلم (ص 
066 

.)۵۲4 /۱۸( ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٤( 


۲٤ 


أصلح بينهما الأمير سيف الدين بن فضل(. 

وقد حصل لابن كثير مه امتحان وإيذاء بسبب إفتائه برأي ابن تيمية 
في مسألة الطلاق ولم يتبيّن لي ممن كان هذا الإيذاء والامتحانء وان كان 
يغلب على الظنٌ أن السبكي طرف في الموضوع فهو قاضي القضاة في 
زمانه» وله حوادث مع غير ابن كثير2"). 

وهنا نر حاتي اليكو خو رفا ننسلا مقاب غر تما 
ممن لم يوافق ابن تيمية على ما ذهب إليه إلا أنهم اعتذروا لابن تيمية» 
واعتبروا أن المسألة لا تحتمل هذه المفاصلة الشدیدة؛ وهذا فى مما 
سطرته آقلامهم(۳: 

قال الذهبي في ذیل تاريخ الاسلام (ص ۲۷۰ من الجامع): (وان آنت 
عذرت الأئمة في معضلاتهم. ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد أقررت 
على نفسك بالهوی وعدم الانصاف! 

...لا يُؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء المفرط ولا من قِلَّةِ علم؛ فإنه 
بحر زخار» بصير بالکتاب والسنة» عدیم النظیر في ذلك» ولا هو بمتلاعب 
بالدین» فلو كان کذلكث. لكان آسرع شيء إلى مداهنة خحصومه. وموافقتهم 
ومنافتتهم. 
(۱) البداية والتهاية (۱۸/ 0۱۷). 
(۲) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۸۲ ونقله ابن العماد في شذرات الذهب 

.)۲۳۰ ۵ 


(۳) النصوص المنقولة كثيرة» اخترت منها بعض آفوال مَنْ لا يُوافق الشیخ على فتواه 
هذه» مع الانصاف والعدل. 


Yo 


ولا هو يُتفرّد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة 
يح لهابالترآن أو بالحديت آو بلقیاس؛ ويرهتها راف عليهاء ویتقل 
فيها الخلاف. ويطيل البحث؛ او دی من ]لام فان كان أخطأ 
فيها؛ فله أجر المجتهد من العلماء وان كان قد أصاب فله أجران). 


وقال شيخ الإسلام صالح بن عمر البلقيني الشافعي في تقريظه للرد 
الوافر (ص 775): (نعم؛ قد تسب الشيخ تقي الدين ابن تيمية لأشياء أنكرها 
عليه معاصروه؛ وانتصب للردٌ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في مسألتي 
الزيارة والطلاق. .. وکل أحلد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - 
يعني: النبي يكل والسعيد من عُدَّت غَلَطَاتُة وانحصرت سَقَطَانَُ. ثم ان 
الظنّ بالشيخ تقي الدين أنه لم يصدر منه ذلك تهورًا وعدوانا - حاشا لله » 
بل لعله لرأي رآه» وأقام عليه برهانًا). 


وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن التَمَهْنِي الحنفي في تقريظه للردٌ 
الوافر (ص ۲۸۲): (وإنما قام عليه بعض العلماء في مسألتي: الزيارة 
والطلاق» وقضيته وقضية مَنْ قامَّ عليه مشهورة» والمسألتان المذكورتان 
ليستا من أصول الأديان» وإنما هما من فروع الشريعة التي أجمع العلماء 
على أنَّ المخطئ فيها مجتهد يُثاب» لا يكفر ولا يفسق. والشيخ كان يتكلم 
في المسألتين بطريق الاجتهاد وقد ناظره مَنْ أنكر عليه فيهما مناظرة 
مشهورة بأدلةٍ يتاج مَنْ عارضه فيها إلى التأويل» وهذا ليس بعيب؛ فان 
المجتهد تارة یخطی وتارة يُصيبء وهو مشاب على اجتهاده وان كان 
مخطا). 


۳۹ 


وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في تقريظه للرد الوافر (ص 
4 (ولم يكن بحتّةُ فيما صَدَرَ عنه في مسألتي الزيارة والطلاق إلا عن 
اجتهاد سائغ بالاتفاق» والمجتهد في الحالتين مأجور مثاب» وليس فيه شيء 
مما یلام أو يعاب...). 


ونقل النعمان الآلوسي في جلاء العينين (ص ١‏ 7) عن والده- صاحب 
تفسیر روح المعاني - آله ذکر في رحلته المقازنة و الآلباب) لمن دقر 
له بأن ابن تيمية له مخالفات للأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهیة. 
قال: (شبهته في تلك المخالفة بحسب الظاهر قويّة» وله في بعض ذلك 
سلف كما يُعرفه مَنْ تب المذاهب ووقف. ثم ذکر أن شيخًا لوالده رأى 
خا لابن تيمية» فقال: قد دمه السّبكي. فقال: کم من جلیل عَدَامِن ذم 
عصريه يَبكي؛ فَآهٍ من أكثر المعاصرين» فهم بأيدي ظلمهم لحباب القلب 
عاصرين). 

موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق: 


عاش ابن تيمية وسا في بيتٍ نبلي» ودرس على كبار فقهاء الحنابلة 
من أهل بيته وغيرهم» ثم درّس في المدارس الحنبلية» وکان يُقرر المسائل 
وفق مذهبه» ثم ترقى في درجات العلم حتى صار يفتي بما يقوم الدليل عليه 
عنده دون التزام بمذهب معیّن(۱ مع معرفته التامة بالمذاهب الاربعة بل 
ومعرفة بمذاهب السلف وما حدث بعدهم من الخلف(۲. 


(۱) انظر: الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية (ص ۹۸ ۷). 
(۲) انظر: أعيان العصر للصفدي (ص ۳۸ من الجامع). 


۳۷ 


ومسألة تعليق الطلاق كأيّ مسألة من مسائل الفقه التي يقررها شيخ 


الإسلام ابن تيمية» مرت بمراحل في حياته ب#6الثثه: 

المرحلة الأولى: في أول حياته حيث كان يُفتي بأنَّ الطلاق المعلّق بقع 
عند وجود الشرط كما هو مذهبه الذي تربّى في مدارسه وعلى مشایخه(۱). 

المرحلة الثانية: بحث المسألة بتتبع المرويات» وكتب الخلاف». 
والتحقق من الإجماعات المنقولة» والنظر فى الأدلة والمقاصد الشرعية... 
انتهت به إل تبثی القول بالتفریق بین الطلاق المعلّق المقصود به الحث أو 
المنع وبين غيره» لکن مع ذلك لم يكن يفتي بها ولا بشهرهاء ربما كان هذا 
لإكمال التأمل والنظر فيها ومناقشتها مع علماء زمانه» وقد استمر هذا التأمل 
والنظر عشرين عامًا حتى بدأ يفتي بهذه المسألة ویشهر قولّهُ فيها ! قال 
السبكي في التحقيق (۲ / أ): (فإنه بلغني أن له في هذه المسألة أكثر من 
عشرين سنةً قبل أن يُظهرها()). 

المرحلة الثالثة: هى مرحلة الإعلان برأيه فى المسألة وإشهاره والإفتاء 


(۱) قال ابن تيمية في رده على السبكي (ص١50):‏ (فإِنَّ المجیب - أي: ابن تيمية ‏ لم 
خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى الحق لم يجز له أن يقول خلاف ما 
تبين له» والله سبحانه وتعالى يعلمٌ وعباده المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض 
أنه لم یل إلى قول إلا قصدًا لاتباع الحق الذي بعث به الرسول ية من جهة قيام 
الحجة به؛ ويجاب الله ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحق» وانرد ما تنازع 
فيه المسلمون إلى الله والرسول). 

(؟) في التحقيق: (أظهرها)؛ ولعل الصواب ما أثبٌ. 


۳۸ 


به واستمرٌ على ذلك عِدَة آشهر(۱ حتى انتشرت فتاواه في مسألة تعليق 
الطلاق في الآفاق واطلع عليها أهل العلم في زمانه وتداولوها. 

المرحلة الرابعة: کر اللغط على ابن تيمية والقيل والقال» فنصحه بعض 
المحبين بترك الإفتاء فيها فامتثل هذه النصیحة(۲۳. وفى هذه الفترة ورد الأمر 
السلطاني بمنع ابن تيمية من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» والأمر بعقد 
مجلس له فى ذلك. فَعْقَدَ مجلس بدار السعادة» وانتهى على ما أمر به 
السلطان» ونودي بذلك فى البلد. 

المرحلة الخامسة: العودة إلى الافتاء فى المسألة» وکان یقول: لا 
ی و و 
ا موب عاك دا سم راک لالم مر بت 

والذي یظهر أن الشیخ استمر على إفتائه» ومثله كان طلأَبَةُ؛ فَإِنً 
الذهبي(۳) آشار إلى أن تلامیذ ابن تيمية بقوا على الافتاء بها 

المرحلة السادسة: الأمر بسجنه وکان هذا في يوم الخمیس الثاني 
والعشرین من رجب سنة عشرین وسبعمائة واستمر مسجونا خمسة آشهر 

۶ 

وثمانية عشر يومًاء حيث ورد المرسوم السلطاني با خراجه. فاخرج یوم 


(۱) تحدید المدَّة مستفاد من کلام الذهبي في تاريخ الاسلام (۷/ 118). 

(۲) انظر: العقود الدُرّيّة (ص ۳۹۳) . وقال الذهبي في تاريخ الاسلام (۷/ ۱39): (نم 
حَرّم الفتاوى على نفسه من أجل تكلم الفقهاء ء في عرضه). 

(۳) في ذيل العبر في خبر مَنْ عبر ٤(‏ / 01). 


۳۹ 


الاثنين الموافق ليوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. 

المرحلة السابعة: الاستمرار في الإفتاء بها إلى أَنْ (صار إلى ربه؛ وهو 
مقيمٌ عليهاء داع إليهاء مباهلٌ لمنازعيه» اذل ت وعرضه وأوقاته لمستفتيه؛ 
فكان يُفتي في الساعة الواحدة فيها بقلیه ولسانه أكثرٌ من أربعين فتيا)("2. 


وهذا الرآي الذي اختاره ابن تيمية ونافح من أجله» وصَبَرَ على 
الامتحان» وكلام الفقهاء في عرضه =لم يكن من بادئ الرأي الذي قد 
يتراجع عنه المفتي سريعًاء فليس هذا القول مما تربّى عليه» ولا له فيه غرض 
يُميل فيه لاجله لكنه نتيجة تأمل طویل أعلنه بعد عشرين غاماه ثم صار يفتي 
به بلسانه وقلمه» وحسب ابن تيمية في هذه المسألة وغيرها أنه تكلّم (في 
مسائل کبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولا علومهم)(۲) وإلا فليس هو 
ممن يتسرّع في الافتاء حتی یمخص الأدلة ويستفرغ الوسع في البحث 


)۱( إعلام الموقعین (5 / 04( 
وهذا العدد الضخم من الافتاء بهذه المسألة حصل للشیخ عبد العزیز بن باز بل 
في مسائل الطلاق عمومًا؛ كما ذکر ذلك الشیخ محمد الموسی في کتابه (جوانب من 
سيرة الامام عبد العزیز بن باز) (ص ۲۹۳) حيث قال: (ولقد جمعت فتاوی الطلاق 
ا الت ری لوق ریب بجا رجاده 
على فتاواه التي لم تُسجُل» کفتاواه لما كان قاضيًا في التذلمة رازه قبل خمابه 
للجامعة الإسلامية» وفتاواه الشفوية أو الخاصة التي لم تُسجّل !)» وهده حصيلة 
أكثر من ستين سنة من الإفتاء في الطلاق (ص ۲۸۸). 

(۲) قاله الذهبي في الدرة اليتيمية (ص ٤١‏ تكملة الجامع)ء وعنه أخذها ابن الوردي كما 
في تتمة المختصر في آخبار البشر (ص 77 الجامع). وفي تاريخ ابن الوردي 
(۲۵۹/۲) تفصيل أطول. 

۳۰ 


والنظر بعد اللجأ إلى الله فإذا ما لاح له وجه الصواب الذي لا يجوز له 
مخالفته قال به وآفتی» ولو دی ذلك إلى سجنه وعقوبته(۲). 

وهذا دأبه فيما يحتاجه الناس وتبيّن له فيه الحق» كما قال بعد بحثٍ 
طويل في مسألة طواف الحائض(: (هذا هو الذي توجّه عندي في هذه 
الا وول سيو ليلا قترة إلا بال امل یی ور فون الاين 
واحتياجهم إليها علمًا وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا 
لغيري؛ فان الاجتهاد عند الضرورة مما آمرنا الله به» فان يكن ما قلته صوابًا 
فهو حكم الله ورسوله والحمد لله» وإ يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان من الخطأء وإن كان المخطی معفوًا عنه..). 

فابن تيمية له رؤيته المغايرة لرؤية السبكي في هذه المسألة» فالقول 
بوقوع الطلاق المعلّق أدّى إلى قيام سوق المحلّلين الملعونین(* ووقوع 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: ما قاله في تفسير آيات أشكلت (۲/ ۵۹۷): «قد تدبّرت الربا 
مراتِ» عودًا على بدء؛ وما فيه من النصوص والمعاني والآثار؛ فتبيّن لي ولا حول 
ولا قوة إلا بالله بعد استخارة الله أنَّ أصل الربا هو النسأ...» إلخ. ۱ 

(۲) فقد قال بعد أن عاد إلى الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق بعد مَنوو: (لا يَسَعْنِي 
كتمان العلم). العقود الدرية (ص ۳۹6). 

(۲) مجموع الفتاوى (55/ ۲۱). 

(4) یف ابن القيم في إعلام الموقعين (0/ ٠‏ 04) طرفا منها بقوله: (تَعُطّلَت لفتاواه مصانعٌ 
التحليل» وهدمّت صوامعه ویَعْه وكسدت سوقه؛ وتقشعت سحائب اللعنة على 
المحللین والمحلّل لهم من المطلّقين» وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار 
السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» 
وَحَرّجَ من حبس تقليد المذهب المعیّن به مَنْ كَرْمَتْ عليه نفسه من المستبصرين). 


۳۱ 


الحرج والمشقة لكثير من الناس؛ فمنهم مَنْ يفارق امرأته مع كراهته 
مفارقتهاء ومنهم مَنْ يرغب في امرأته ولا يرى طريقًا إلا التحليل فيلجأ إليه 
مع كراهته له» ومنهم مَنْ یکره فراق امرأته ويكره التحليل فيقيم مع امرأته 
حسب اعتقاده أهون عليه من فراقها أو الوقوع في التحلیل(۱). 

والمسألة في نظر ابن تيمية من المسائل الخلافیة(۲) وأنه ما زال في 
المسلمين مَنْ يُفتي بعدم وقوع الطلاق المعلّق من حين حَدَتَ الحلف بها 
والی هذه الأزمنة(") ران هذه المسائل من المسائل الاجتهادية؛ المجتهد 
۲ 1 و 03 
فيها ما بين آجر وأجرین(* كما أن الفتیا والقضاء بها سائغ(*۲ بل نه ینقل 
اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز نقض حكم مَنْ کم بعدم الوقوع(")؛ 


(۱) انظر ماذكره في (ص ۳۲). 

(۲) قال أبو الوليد الأزدي في المفيد للحكام (4 / ۹۸): (وسئل الفقيه القاضي أبو 
الفضل ابن النحوي له عن مسألة الأيمان اللازمة. 
فأجاب بأنْ قال: المسألة خلافية مظنونة ومن رحمة الله على الخَلْق أَنْ المسائل 
المظنونة التي أدركتها آراء الأئمة لم یف الله تعالى على الخطأ فيها أحدًا؛ إما 
مصیرا إلى أن الح في واحدٍء واما مصيرًا إلى أنَّ کل مجتهلٍ مصيب» ولكن استأثر 
الله بتعيينه تكليف المجتهدين للتحويم حولَه؛ فمن أصاب فله أجران: أجرٌ الاجتهاد 
وأجرٌ الإصابة» ومَنْ أخطأ فله أجر الاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع في طلب 
الحادثة). 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۳۵). 

(4) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱4۸ -۱6۹). 

(5) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۸۰۱۳۹۰۱۳۵۰۱۳۳ -۱4۹). 

() مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۳4 -۱۳۵). 


۳۲ 


فالمجتهدون یرون إذا عَدِمَت النصوص(۱؟. 

وهو یری أنَّ مِنْ (آیات ما بعت به الرسول تلا أنه إذا در مع غیره على 
الوجه المبيّن ظهر النور والهدى على ما بت به وعلم أن القول الآخر 
دونه و (ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجد الأقوال فيه 
ثلائة: قول فيه آصارٌ وأغلالٌ» وقول فيه حداعٌ واحتيال» وقول فيه علمٌ 
واعتدال)۲۱). 

وکان حاصل مارد به عليه معترضوه - كما ذکر ابن القیم في إعلام 
لرن ار اء 

آحدها: - وهو عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطان. 

والثاني: أنه حلاف الأئمة الأربعة(۳. 

والثالث: أنه خلاف القباس على الشرط والجزاء المقصودین کقوله: 
(زن أبرأتني فأنتِ طالق) فَمَعَلّثْ0؟). 


.)۳۰۵ / ( جامع المسائل‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ 4۲- 4۳). 

(۳) بل حکی السبكي الاجماع في هذه المسألة نقلا عن غيره؛ إلا أن ابن تيمية بين أنه لا 
إجماع في المسألة» وابن تيمية ممن يعتني بمسألة تمحيص الإجماعات لكثرة مايقع 
فيها من الخطأء وفي الوقت ذاته يكثر من بيان أنه ليس لأحدٍ أنْ يقول قولا لم يُسبق إليه. 
انظر: مجموع الفتاوی (4 / 995) (۱۹/ ۲۲۸ -۲۹۹) (۲۱/ ۲۹۱)» جامع 
المسائل (5 / ۰4۰۱ 4۰۳) (۸/ 447). الصفدية (۱ / ۲۸۷). المسائل والأجوبة 
(ص ۰۵۵ رفع الملام (ص ۳۲) الا خنائية (ص 49۸). بغية المرتاد (ص ۳۹۲). 

(6) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ 07). 


۳۳ 


والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلا يُلْتَمَتُ 
الیه(۱)). 

وربما آشار بعضهم إلى أنَّ الاحتياط في هذه المسألة هو بالاخذ بقول 
الجمهور إلا أن لابن تيمية نظرته الفاحصة في القول بالاحتیاط؛ فالاحتیاط 
في الجملة مشروعٌ عنده فیما یمکن فيه الخروج من الخلاف(۲ 
(والاحتیاط أحسن ما لم يُمْضٍ بصاحبه إلى مخالفة الستة» فإذا أفضى إلى 
ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا الاحتياط)" و (الاحتياط... ليس مشروعًا في 
تحليل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب بيقين؛ فمن 
أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك» وهذا لا يجوز بالاتفاق» 
وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك في وجوبهاء ولا 
ريب أن مَنْ سك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محستًاء وإذا آمره الآمر 
بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنا في ذلك لم يكن 
هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك. فإنه لا يقدر أحد 
أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به)(*). 


(۱) وقد قال بمثل ما اختاره ابن تيمية جماعات من العلماء قبل ابن تيمية وفي عصره 
كذلك. 

(۲) مجموعالفتاوى(5/ ۱۰()۸۱/ ۲۰()۵۱۲/ /5١()157‏ ۰۵۰۲۳ ۵۲۱) 
(۲۳/ ۰۲۲۷ ۰۳۷۲ ۲۵()۳۹۰/ ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۰۱۲۶ ۲()۲۲۹ / ۰66 ۱۲) 
(۳۰/ ۲۲۳). الفتاوی الکبری (۲ / ۳۱۸۰۲۸۷) (57/ ۳ جامع الرسائل (۲/ 
۱ المسائل والاجوبة (ص ۰۱۳۵ شرح کتاب الطهارة من العمدة (۱ / 4۸4). 

(۳) المستدرك على مجموع الفتاوی (۵ / 4۱). 

(4) الرد على السبكي (ص ۲ ۱۷). 


۳٤ 


وفي الجملة فقد أقام ابن تيمية نحوا من ثلاثين دلیلا على صحة هذا 
القول(۱ (ولم يكن مع خصومه ما يَرُدُونَ به عليه أقوى من الشكاية إلى 
السلطان فلم يكن له برد هذه الحجة قَبَّل» وأما ما سواها فبيّنَ فسادٌ جميع 
حججهم. ونقضها أبلغ نقض)(۲. 

والمسألة لا زالت جديرة بالبحث والبسط (ليختار العاقل ما وجب 
الانصاف. ويختار جوابًا يقدم به علی رب العباد, ولا يختار شيئًا حميّة 
وریاء؛ فا الدنيا مفروغ منهاء وهي زائلةٌ؛ فيت خذ لنفسِه مايصلحٌ لیب 
ولیتخذ جوابًا يقف به بين يدي الله عزو جل حين يقف حاسرًا عريانًا 
مكشوف الرأس حیران؛ فالدنيا جميعها لا تساوي فلسّاء وليْنْصِفْ حيث 
يحق الإنصافء ولا يقل في المسائل باجتهاد نفسه؛ فان العلماء رعاةٌ على 
دين الله» والراعي مسئول عن رعیته. فانه إذا أبصر يوم القيامة ‏ يوم الحسرة 
والندامة - الأهوال والأمور وديوانه - ریب الحق» وخلی الفجور؛ ولست 
آقول هذا في هذه المسألة؛ بل في جمیع المسائل؛ والحذر كَل الحَذرِ من أنْ 
پبیح ما خر أو يحرم ما حللء أو يتكلم في صفات الله بغیر علم» أو یقول 
ما يخرج به عن الاسلام)(۳. 
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(۱) قاله ابن القيم في إعلام الموقعین (۳/ 5"). 
(۲) إعلام الموقّعين (۵ / ۵4۰). 
(۳) خاتمة کتاب (سير الحاث) لابن المبرد (ص ۲۱۹). 


o 


الفصل الثانى 
المؤلفات فى مسألة تعليق الطلاق 

اعتنى العلماء ‏ رحمهم الله بذكر مسألة تعليق الطلاق ضمن 
مصنفاتهم الفقهية والحديثية إلا أن التصنيف المفرد فيها ما زال قلیلاه 
فحاولت جمع ما أستطيع من شتات هذه الكتابات من فهارس المخطوطات 
ومواقع المکتبات العامة والکتب المطبوعة. 

وقسّمت ما وقفت عليه إلى ثلاث مجموعات فى ثلاث مباحث؛ هی 
کالما لی: 

المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوی ابن تيمية: 

کب ابن تيمية في هذه المسألة شیثا كثيرًا ما بين فتوی ورسالة وجواب 
على اعتراض؛ جاء بيان ذلك فى قوله: (وقد بسطت آقوال العلماء فى هذه 
المسائل وآلفاظهم ومَن نَقَلَ ذلك عنهم» والکتب الموجود ذلك فيهاء والأدلة 
على هذه الأقوال في مواضع ار تبلغ عد مجلدات)(۱* وقال ابن القیم في 
إعلام الموقّعين (0 / 80 ۵): (وصيّف في المسألة ما بين مطوّل ومختصرما 
يُقارب ألفي ورقة). فإحصاء كتابات الشيخ موه في هذا الباب متعذّرء لكن 
حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق؛ وإليك بیان ما وقفت عليه منها: 


۱ - الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق(۲» صححها وعَلّق علیها: 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰)۱۳۲ و مختصر الفتاوی المصرية (ص ۶۳۸). 
(۲) وقد کتب الشیخ علي بن محمد العمران - وفقه الله تعریفا بهذه الرسالة - 
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محمد بن أحمد سيد أحمد» طبع في مكتبة السّوَادي للتوزیم(۱). 

؟ - لمحة المختطف فى الفرق بين الطلاق والحلف» طبعت ضمن 
برع الفطارى ۵۷/۳۳ )روشاه مضي عند الحزبار ين اجا 
الجزائري في دار الراية للنشر والتوزیع(۲). 

۳ - القاعدة الخامسة من كتاب القواعد الكلية (النورانية) (ص 446 - 
۱ وهي قاعدة متعلقة بالأيمان والنذور» وهذا الموضع من كتابات ابن 
تيمية يعطي تصورًا واضحًا لتقرير ابن تيمية مسائل الأيمان والنذور. 

٤‏ - مسألة في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك9) 
لسنة... إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوی ضمن جامع المسائل (المجموعة 


= وبمخطوطتها النفيسة نَسَرَه في مجلة الدارة /١(‏ ۳۷/ /5)» وفي مواقع الشبكة 
المعلوماتية بعنوان: التعريف بمخطوطة نفيسة لرسالة (الاجتماع والافتراق في 
مسائل الأيمان والطلاق) لشيخ الاسلام ابن تيمية» ثم طَبَعَهُ ضمن كتابه (بحوث 
ومقالات في العلم والتراث) نشر دار الوعي (ص ۱۷ -۳۹). 

(۱) کب السبكي على هذه الرسالة بعض المؤاخذات» ستأتي الاشارة إليها ضمن 
المؤلفات في الرد على ابن تيمية. 

(۷) ولها نسخ خطيةٌ عثرت عليها في بعض الفهارس؛ فمنها نسخة في مجاميع العمرية 
الظاهرية تحت رقم (۷۲)ء ونسختان ضمن مخطوطات جامعة آم القرى برقم (۱ / 
۱ ۰ و ومصدر نسختي جامعة أم القرى مكتبة جامعة برنستون بأمريكا وهما 
برقم واحد (۱۳۷۷)ء وقد ورد في معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 
ما يلي: نسخة بمكتبة الأوقاف العامة (071/5 / 5) (۱۳۸۵۳) كتبت النسخة الأولى 
عام (۰)۱۳۰۳ والظاهرية برقم (۷۲) كتبت النسخة عام (۹۳۰). 

(۳) علق المحقق: (كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل). 

۳۷ 


.)7 ٠7 / الرابعة‎ 

ه ‏ مسألة في غلام حلفت بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان... 
إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 
۱ 


ز 


۲ - مسألة فیمن حلف بالطلاق ألا یفعل شیثا ثم آراد أن یفعله؛ طبعت 
هذه الفتوی ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / ۲۱+ 

- مسألة في رجل حلف بالطلاق ثم استثنی هُتيهة بقدر ما يمكن فيه 
الكلام؛ طبعت هذه الفتوی ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 
۰۵ وكذلك فى الفتاوى العراقية ١(‏ / ۷۰). 

۸-مسألة تسمى البغدادية(١2»‏ تشتمل على مسائل متعلقة بالطلاق» 
ومنها مسألة الحلف بالطلاق؛ طبعت ضمن الفتاوى الکبری (۳ / ۱ ۲)؛ 


(۱) کذا ورد تسمیتها في الفتاوی العراقية» وقد ذکر د. علي الشبل في کتابه (الأثبات في 
مخطوطات الائمة) (ص ۲۲۳): من مخطوطات ابن تيمية: (المسألة البغدادية فیما 
یل ویحرم من الطلاق» في (۳۱) ورقة» في القرن الحادي عشر الهجري صلیت 
في مرکز المخطوطات بالکویت» 4 ۱۲ / ۰۱ خط قديم)» ولم أقف عليهاء فیحتمل 


آنها هذه. 
وقد ذکرها الصفدي في أعيان العصر (ص ۳۹۸) والوافي بالوفیات (ص ۰)۳۸۱ 
والكتبي في فوات الوفیات (ص ۳۹5). 


وفي هذه المسألة ذکر الشیخ فیما تعلق بإيقاع الثلاث تعزيرًا: (وهذه المسائل 
عظيمة؛ وقد بسطنا الکلام علیها في موضع آخر في أكثر من مجلدین» وإنما تبّهنا 
علیها هاهنا تنبيهًا لطيًا)؛ فاللهم يسر العثور علیه. 

۳۸ 


والفتاوی العراقية (۲/ ۸۰ وفرقها ابن قاسم في مجموع الفتاوی 
(۳۳/ 0۷۰ ۰۱5 ۲۱۵ وما بعدها). 

4 - مسألةٌ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام(۱)؛ طبعت 
ضمن مجموع الفتاوی (۲۳/ ٥‏ والفتاوی الکبری (۳/ ۲۷۲). والفتاوی 
العراقية (۲ / ۱۰۹۶ إلى نهاية الکتاب)(۲. 

۰ - فتوی في الطلاق الثلاث استطرد فیها إلى مسائل تتعلق بالطلاق 
والنذر المعلّق بالشرط والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوی 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۲ / ۳ والفتاوی الکبری (۳/ ۰6۲۰۷ 
والفتاوی العراقية (۲ / ۷۵۰). 

۱ - مسألة في الرجل يلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله ثم یفعله؛ 
هل يلزمه الطلاق الثلاث؟؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة» وقد طْبعت 
ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / ۱۵)؛ وكذلك ضمن مجموع 
طبِحَ بتحقيق حسين عُكَاسْةء بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

۲ - فصلٌ: إذا قال الرجل: علي الطلاق لأفعلنٌَ كذا أو لا أفعله... فهل 
يقع به طلاق؟» طبع هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص 5 4۲). 


)0( كذا عُنْوِنَ لها في الفتاوى الکبری» ویختمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع 
الفتاوى والفتاوى العراقية: فصل مختصر فيما يحل من الطلاق ویحرم. وهل يَلزم 
المحرّم أو لا يّلزم؟ ثم علق ابن قاسم عليها بقوله: تسمى «البغدادية» فيما يحل من 
الطلاق ويحرم. 

(۲) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باكو بأذربيجان» كما في متتخب 
مخطوطاته المطبوع (ص 5 5) ورقمه في المعهد 5١155(‏ -0). ويوجد لها صورة 
في مركز جمعة الماجد برقم (051). 


۳۹ 


۳ - فصلٌ: والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع.... 
طبع هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص »)٤۲۷‏ وهو مطبوع 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۳ / ۰) والفتاوی الکبری (۳/ ۳۱۱). 

14 فصل: ومَنْ لت على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذاء 
ففعلت... إلخ» طبع هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوی المصرية (ص 
۶ والمستدرك على مجموع الفتاوی (۵ / ۳۵ 

۵ - فصل: وإذا حَلَفَ بالطلاق الثلاث: أن أحدًا من آرحام المرأة لا 
یطلع على بیته.... طُبِعّ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوی المصرية (ص 
۸ ) والمستدرك على مجموع الفتاوی (۵ / ۳۹). 


ا 


1 - فصلٌ: إذا لت بالطلاق أو غيره: أنه لایدخل دار فلان...» طبع 
هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص ۵۳۳). 

۷ - فصل: إذا حلف الرجل با لحرام» فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذاء 
والحل علي حرام لا أفعل كذاء وما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلتٌ كذا 
ونحو ذلك وله زوجة؛ ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف... 
إلخ. طبع ضمن مجموع الفتاوى (۳۳/ ۷( والفتاوی الكبرى (۳/ 
2,27 وقد مَل هذه الفتوى الآلوسي في جّلاء العينين (ص 7017). 

۸ - الرد الكبير على من اعترض على ابن تيمية في مسألة الحلف 
بالطلاق» وهو كتابنا هذا(). 


)۱( انظر تعليق الشيخ ناصر الفهد في صيانة مجموع الفتاوى (ص ۲۳۹). 
(۲) سيأتي وصف المخطوط والکلام عليه في الفصل الثاني: دراسة المخطوط. 


۶۰ 


9 مؤاخذة ابن حزم في الإجماع؛ طْبِمَّ عدّة طبعات باسم (نقد 

مراتب الإإجماع) ملحقا بمراتب الإجماع لابن حزم» وهو ضمن جامع 
۱ 

المسائل (المجموعة الثالثة / ۳۵۰-۳۲۱). وقد علق ابن تيمية على کلام 

ابن حزم فیما یتعلق بالطلاق إذا خرج مخرج الیمین؛ آیلزم أم لا؟ 

۰- في الحلف بالطلاق وتنجیزه ثلاا؛ ذکره الصفدي في آعیان 
العصر (ص ۳۵۸) والوافي بالوفیات (ص ۳۸۱). 

۱ الفرق المبین بين الطلاق والیمین؛ ذکره الصفدي في أعيان العصر 
(ص ۳۵۸) والوافي بالوفیات (ص ۳۸۱). وابن عبد الهادي في العقود 
الدرية (ص ۱۳۹۲ والكتبي في فوات الوفیات (ص ۳۹۵ كما ذکره 
ابن رجب في ذیل الطبقات (ص 4۸۳) باسم (الفرقان بين الطلاق والأيمان) 
ووصفه بأنه في مجلد لطیف. 

۲- الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة حقيقة؛ ذکره الصفدي في آعیان 
العصر (ص ۳۵۸) والوافي بالوفیات (ص ۳۸۱ وابن عبد الهادي في 
العقود الدرية (ص ۳۹۲). ۱ 

۳ التحقیق في الفرق بين الأيمان والتطلیق؛ ذکره الصفدي في آعیان 
العصر (ص ۳۵۸) والوافي بالوفیات (ص ۳۸۱). والكتبي في فوات الوفیات 
(ص ۳۹۵ كما ذکره ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۳۹۲)-ووصفه 
بانه قاعدة كبيرة نحو آربعین كراسة - وابن رجب في ذیل الطبقات (ص 4۸۳) 


(۱) ووصفها بأنها قدر النصف من (تحقیق الفرقان بين التطلیق والأیمان) والذي هو في 
أربعين کراسة. 


١ 


باسم (تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان) ووصفه بأنه في مجلد كبير. 

4 _مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي 
والخلع ونحو ذلك؛ ذكره الصفدي في أعيان العصر (ص ۳۵۸) والوافي 
بالوفيات (ص ۱26۳۸۱ وابن عبد الهادي فى العقود الدرية (ص 20)51, 
والكتبي في فوات الوفيات (ص ۰6۳۹۵ 


4 ۶ 


٠٥‏ قاعدة في أنَّ جميع أيمان المسلمين مکشرة؛ ذكرها ابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۳۹۲) ووصفها بأنها فى مجلد لطيف. 

۲ اللمعة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص 97 ")2 
الطلاق والحلف» كما بیّن ذلك الشيخ علي العمران ‏ وفقه الله في حاشية 
تحقيقه للعقود نقلاً من هامش إحدى مخطوطات الكتاب. 

۷ -رسالة فى الطلاق؛ نسخة محفوظة ضمن مجاميع المدرسة 
العمرية الظاهرية برقم .۳۲)٩۱(‏ 


(۱) وقد أشار الصفدي إلى أنها تُقدّر بخمسةً عشر مجلدًا ! 

)۲( حيث قال: وله في مسائل الطلاق والخلع وما یتعلق بذلك من الأحكام شيءٌ كثيرٌ 
ومصنفات عديدة» بيّض الأصحاب من ذلك كثيرًاء وكثيرٌ منه لم يبيّض» و مجموع 
ذلك نحو العشرین مجلدًا. 

(۳( وهي الفتوى المعترض عليهاء وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۸۷) وفي 
المخطوط ما ليس في الفتاوى» وما في المخطوط متفق مع اعتراض السبکي 
وجواب ابن تيمية» وقد قدم الناسخ قبل نقل الفتوی بمقدمة تفید في دراسة الحیْز 
الذي آخذته هذه المسألة من ابن تيمية. 
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۸ الافتاء بمسألة الطلاق؛ نسخة خطية محفوظة ضمن مخطوطات 
جامعة أم القرى برقم ١15 /١(‏ مجامیع)؛ ومصدر النسخة المكتبة الظاهرية» 
ولم أطلع علیها. 

۹ -رسالة في الحلف بالطلاق وغير ذلك» ضمن مجامیع العمرية 
»)٩۱(‏ وهي ناقصة قال المفهرس: المؤلف مجهول. لكن بالاطلاع عليها 
ظهر لي أنها لابن تيمية لعدة قرائن منها إشارته إلى كتابه «بيان الدليل على 
بطلان التحليل». 

۰- نقض جواب الطبرمي في مسألة الطلاق؛ لهاعدة نُسَخ في 
الظاهرية برقم (49 مجاميع) و (۳۸۳۵) بعض هذه النسخ في (0) ورقات» 
وبعضها في (۳۰) ورقة !ء وقد جاء في إحدى النسخ زيادة (لما كان بمصر 
مسجولا) ولم يتضح لي كونها في تعليق الطلاق أو الطلاق الثلاث0(١).‏ 


المبحث الثاني: المؤلفات فى الرد على ابن تيمية: 
و 


١الدّرّة‏ المضيّة في الرد على ابن تيمية» للشیخ كمال الدین ابن 
الرّمْلَكَانِي الشافعي(۲) كتبها ردًا على قول ابن تيمية بالاكتفاء في تعليق 


(۱) انظر: الأثبات في مخطوطات الائمة» للدكتور علي الشبل (ص 285 ۲۲)» وقد 
اطلعت على الموضع الذي في مجاميع العمرية برقم (۹۹) واتضح آنها ليست في 
الطلاق» وإنما في حكاية ما حصل لابن تيمية في الحبس» وهي في مجموع الفتاوى 
(۳۸/۳). ولا أدري عن الموضع الآخر. 

(۲) وقد ذكر الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الاسلامي (۲/ ۱۲۳۹) 
بحث ابن تيمية والزملكاني في مسألة الطلاق ولم يتضح لي هل هو هذا أو كتاب آخر؟ 


۳ 


الطلاق على وجه اليمين بالكفارة عند الحنث؛ ذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۸ / ۲۸۲) ووصفها بأنها مجلدٌ كبير» كما ذكرها صاحب كشف 
الظنون ١(‏ / 46 ۷) وأفاد بأنَّ ابن الزملكاني رها على ثلائة فصول: في 
حكم المسألة» في | جمال دفع الاستدلال» في الجواب عنه. وأوله: الحمد 
لله الذي آرسل رسوله بالهدى... الخ» وقَرَعٌ منه ناسخه في رمضان سنة 
A (‏ . 

؟ ار المضيّة في الرد على ابن تيمية» لتقي الدين السبكي» طبعت 
بمطبعة الترقي عام (۱۳4۷» وله نسخة خطية في جامعة (برنستون) 
بالولايات المتحدة( وهو في فهرس (خزانة التراث) من إصدارات مركز 
الملك فيصل برقم (۳۹6۷۱). 

۳ رافع الشقاق في مسألة الطلاق» لتقي الدين علي بن عبد الكافي 
السّبكي» ذكرَه اب المؤلف في ترجمته لوالده من طبقات الشافعية الكبرى 
(۱۰/ ۳۰۸ وقد بحشت عنه فلم أجده. 

5 التحقيق في مسألة التعلیق؛ لتقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي» يوجد صورة من المخطوط غير كاملة في مكتبة الملك فيصل 
تحت رقم (۳۲)۱۱۸۸۷. 


(۱) یحتمل عندي أنَّ صاحب کشف الظنون اطع على نسخة من (الدرة المضيّة) والتي 
من تألیف السبكي منسوبةٌ خطاً إلى ابن الزملكاني» بدلیل أن وصقّه هذا منطبقٌ تماما 
على كتاب السبكي. 

(۲) صورت مکتبة الملك فهد الوطتية مخطوطات هذه الجامعة. 

(۳) وقد سجل الباحث/ إياد أحمد الغوج تحقیقه في رسالة علمية. 
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۵ - مختصر التحقيق في مسألة التعلیق؛ لتقي الدين السبکي» وهو 
اختصادٌ من كتابه المطوّل في الرد على ابن تيمية المسمّى ب (التحقيق في 
مسألة التعليق) يوجد صورةٌ منه على الشبكة المعلوماتية ضمن ما تُشر من 
المخطوطات الأزهرية وهي تحت رقم (۸۶۱ مجاميع ‏ زكي 4۱۷۳۱)؛ 
وجاء في وصفها أنها بقلم معتاد بخط العلامة الشيخ علي بن محمد 
الأشموني الشافعي النحوي» وفرغ من تأليفها عام (5 77). 

١‏ مؤاخذات تقي الدين السبكي على رسالة ابن تيمية (الاجتماع 
والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق)» طبعت ضمن فتاواه (؟ / 7737)) 
كما طبعت بمطبعة الترقي بدمشق ضمن مجموع في مجلد» وعنوان الرسالة 
(نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق). 

۷ المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» لعبد الله بن 
محمد الهرري المعروف بالحبشي(۱ طبعته شركة دار المشاريع للطباعة 
والنشر. وقد ذكر في كتابه هذا مجموعة مسائل رد فيها على ابن تيمية 
والوكاية وم مها نال الطاذق ا 

المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرّادين عليه: 

مسألة تعليق الطلاق من المسائل الكبار التي لا يكاد يخلو مصنف في 
الفقه إلا وتعرض لها؛ فلهذا تجاوزت ذکر كتب الفقه إلى المؤلفات 
والرسائل التي أفردت مسألة تعليق الطلاق والحلف به بالبحث أو ما كان من 


(۱) وقد رَد عليه د. عبد الرحمن دمشقية بكتابه (المقالات السنية في تبرئة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ورد مفتريات الفرقة الحبشية)» دار المسلم للنشر والتوزیم» عام ۰۱۶۱۸ 


هه 


بحوث حول مسائل الطلاق والأيمان وقد تعرضت لمسألتنا هذه» آما كتب 
الفتاوی فهي زاخرةٌ بالأسئلة الموجّهة للعلماء حول تعليق الطلاق بنوعيه. 

أولا: الكتب المتعلقة بمسألتنا: 

١-رسالةٌ‏ في الطلاق» لمؤلفي مجهول ولعله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كذا 
قال المفهرس» وهي ضمن مجاميع المدرسة العمرية الظاهرية برقم (۹۹)) 
وبالاطلاع عليها اتضح أنها لغير ابن تيمية حيث نقل عنه في عدة مواضع. 

۲-فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاق. للنابلسي» ذكره الحبشي في 
معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الاسلامي (۲/ ۱۲۶۱) وأشار 
إلى أنه ضمن مخطوطات الظاهریة. 

۳-النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق» لتقي الدين السبکي؛ 
طبع بمطبعة الترقي بدمشق سنة (۱۳4۷) ضمن مجموع في مجلد» كما طبع 
ضمن فتاوی السبكي (۲ / ۲۷۳). 

5 -آحکام تعلیق الطلاق للباحث: عاصم بن ناصر بن عبد الرحمن 
القاسم» وهو بحث تكميلي لنیل درجة (الماجستیر) بالمعهد العا لي عام 
(۰)۱۱۷. 

۵-الرسالة الحاکمة في مسألة الأيمان اللازمة» للقاضي آبي بكر ابن 
العربي» تحقیق: إبراهيم الوافي مركز الدراسات والأبحاث بالرباط. 

1-الطلاق المعلّق مفهومه وآثره في الفقه الاسلامي: بحث للدکتور: 
علي بن محمود الزقيلي المجلة الأردنية في الدراسات الاسلامية» المجلد 


(۱) وقد زر الشيخ - وفقه الله وأطلعني - مشكورًا على رسالته» وهي مشتملة على 
بحث حکم مجموعة من آلفاظ التعلیق. 


٤٦ 


الخامس» العدد الاول عام ١57١‏ ه. 

۷-الطلاق المدلى علی شرط. للباحث: عبد الرحمن بن عبد اللطیف 

۸-معطية الأمان من حنث الأيمان» لابن العماد الحنبلی» تحقیق: 
عبد الکریم صنیتان العمري المکتبة العصرية. 
(۱۰۶۱) نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزیز برقم (۳۱6۲). 

۰ - الحجة القوية فى جواب الرسالة الحلفية» محمد بن جعفر بن 
محمد میران(۱). 

۱- آحکام اليمين بالله -عز وجل دراسة فقهية مقارنة» للدکتور: 
خالد بن علي المشیقح» دار ابن الجوزي. 

۲ - أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (۲ / ۳۳۳). 

۳- آراء ابن تيمية في مسائل الطلاق للباحث: عبد الله بن جاسم 
كردي الجنابی» رسالة (ماجستیر) مقدمة إلى جامعة بغداد» نوقشت عام 
(۱۹۹۸ م( 


(۱) ذکر هذا والذي قبله الباحث / إبراهيم بن عبد العزیز الیحیی في (ملتقی هل 
الحدیث). وهو من المخطوطات المحفوظة في مکتبة الملك عبد العزیز العامةه 
وقد قام الباحث - مشكورًا ‏ بنشر (الرسالة الحلفية) في الشبكة المعلوماتية. 

(۲) انظر: دلیل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الاسلام ابن تيمية (ص ۸1 للباحث: 
عثمان بن محمد الأخضر شوشان. 


۷ 


-١ 5‏ تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تأليف: د. أحمد موافي فقد ذكر اختيار ابن تيمية ثم بحث المسألة بحثًا 
جيدًا (۱/ 514-504 ط. الخامسة) طبع لدى دار ابن الجوزي. 

6- اختيارات شيخ الاسلام الفقهية (من أول باب الخلع إلى نهاية 
كتاب الإقرار)» تأليف: د. زيد بن سعد الغنام» فقد بحث المسألة عند ذكره 
لاختيار شيخ الإسلام في باب الطلاق (4 / »223١7‏ طبع في کنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع ضمن مجموعة رسائل. 

۲ - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الأيمان 
والنذورء تأليف: د. محمد بن عبد الله بن الحاج ال الهاشمي» طبع 
لدى المكتبة المكية. 

١١‏ - نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ أحمد شاكر» وتحدث عن بعض 
قضايا إصلاح المحاکم ومن ذلك الحكم في مسائل الطلاق المختلف فيها 
كالطلاق الثلاث والمعلق» طبعته مكتبة السنة. 

الإشفاق على أحكام الطلاق» للأستاذ محمد زاهد الكوثري» وهو 
في أصله رد على كتاب الشيخ أحمد شاكر (نظام الطلاق)؛ ومن المسائل 
التي تعرض لها مسألة تعليق الطلاق» طبعته المكتبة الأزهرية للتراث. 

4- الاستتناس لتصحيح أنكحة الناس» لعلامة الشام الشيخ جمال 
الدين القاسمي» طبع بتحقيق علي بن حسن الحلبي» بدار عمار. 

۰ ۲- أحكام الحلف بالطلاق» د. عز الدين أحمد محمد إبراهيم» مجلة 
جامعة القرآن الکریم العدد »)١5(‏ عام ۰۱2۲۹ 


۸ 


انيًا: الكتب المتعلقة بتعليق الطلاق عمومًا: 

بعض هذه الکتب وقفت علیه واتضح لي أنه حاص بتعليق الطلاق 
المحضء وبعضها لم أقف عليه لكن يَغلب على الظن أنها لم تتعرض لتعليق 
الطلاق الذي يقصد به الحث أو المنع. 

۱- تعليق الطلاق بالمجهول. لابن شجرة التدميري» وهي ضمن 

۲- رسالة في تعليق طلاق إحدى المرأتين بتطليق الاخری» لابن نجيم 
الحنفي» وهي ضمن مخطوطات المكتبة البديرية بالقدس» تحت رقم (۷۹۹). 

۳- المحرر من الآراء في حكم الطلاق بالإبراء» للسمهودي» له نسخ 
كثيرة في مكتبات العاله(١2»‏ وقد ذكره الحبشي في معجم الموضوعات 
المطروقة فى التأليف الإسلامى (۲/ ۱۲۲) بعنوان: المحرر فى تعليق 
الطلاق. 

5- إتحاف البريات بالوقوف على الطلاق بالبراءات» للشيخ 
المعلوماتية ضمن مخطوطات الأزهر الشريف. 

- القول الأحرى في وقوع الطلاق المعلّقَ على نفقة العِدَةٍ بالإبرا؛ 
مخطوطات المسجد المكي» تحت الرقم العام (۲۰۵۰). 
(۱) المكتبة الأزهرية برقم (۲۲۷۹) عروسي (57759)) ومكتبة الجامع الكبير بصنعاء 

برقم (۸۵ مج ۳۸ مج» ۲ مج)» والمكتبة المركزية بالرياض برقم (۲۷6). 

1۹ 


1 ی ا ا ور 
مجه ول» کتبت فارخ ۱۷/ ۱/ ۱۲۹۵ بخط فارسي؛ وهی ضمن 
مخطوطات الحرم المكي تحت رقم (۲۱/ ۳۸۰۳). 

۷- إنباه الأنباه في الطلاق المعلّق ب (إن شاء الله)» للكوكباني» ذکره 
الي لمتحم ا عات یط و قة في التأليف الاسلامي (” / 
). 


8- تعليق لابن رجب على قول صاحب المحرر في الفقه: (فَإِنْ قال: 
آنتِ طالق طلقة إن ولدت ذكرّاء وطلقتين إن ولدت أنشى..) 2١7‏ وهي 
محفوظة في مكتبة الفاتح في تركيا برقم (۵۳۱۸) ضمن مجموعة رسائل 
لابن رجب(۳ وفي مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود صورة منها. 

وهناك بعض المصنفات التي وقفت عليها ضمن فهارس المخطوطات؛ 
ولم يتبيّن لي هل تعرضت لمسألة تعلیق الطلاق أم لا؟ 

۱- رسالة في الطلاقء لتقي الدین السبکي» وهي ضمن مجامیع 


(۱) ومثله ما فعله الطوفي في کتابه (الصعقة الغضبية في الردٌ على منكري العربية) (ص 
۳ وما بعدها) في ذکره جملة من المسائل الشرعية المتفرعة من القواعد العربية» 
وقد ذکره على ترتیب المحرر في الفقه» ویصدّر كثيرًا من المسائل بنقل کلام المجده 
ثم يعقب عليه بالتوضیح والأمثلة وما ينبني عليه الخلاف. 

(۲) انظر: وصفهاء وتفاصيل ما ورد في المخطوط في كتاب (ابن رجب الحنبلي وأثره 
في الفقه) (ص ۲۸4) للدكتور / محمد بن حمود الوائلي. 
ثم طبع بتحقيق عمر الأحمد, لدى دار التوحيد للنشرء وبتحقيق آبي جنة الحنبلي» 
لدى دار الأوراق الثقافية. 


المدرسة العمرية الظاهرية تحت رقم (19)) وهي في الحقيقة ليست رسالة 
(وليس فيه شيء من الت لتحقيق). 
العمرية الظاهرية تحت رقم (۱۶۰). 

۳- إحكام التحقيق بأحكام التعليق» لبدر الدين القرافي» ضمن 

٤‏ - رسالة الصنهاجي في الطلاق» وهي مسألة (الصنهاجي مع الشيخ 
شمس الدين بن الحريري كانت فى سنة ۷۸۹ ه) أولها: الحمد لله» قال 
القاضی تقي الدين السبكي الخ» وهي ضمن المخطوطات الأزهرية تحت 
رقم [ ۵ بخيت ٤٤٥۷٥‏ ]. 

و مسالة في تعليق الطلاق» لابن الشهرزوري» وهي ضمن 
المخطوطات الإسلامية بمكتبة تشستربيتي بدبلن» تحت رقم .)۳۸١ ٤(‏ 
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۱ 


الفصل الثالث 
دراسة المخطوط 


ويشتما على مباحث: 

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب: 

هذا الكتاب ثابت النسبة لابن تيمية» ویدل على ذلك ما يلى: 

۱ آذ تلامیذ ابن تيمية ومن ترجم له وکرو أن له را مطولاً علی من 
اعترض عليه في مسألة تعلیق الطلاق» ومادة هذا المخطوط کذلك؛ فقد 
نَصَرَ قول ابن تيمية» ورد على من اعترض علیه. 

وممن أشار إلى رد ابن تيمية على السبکي: 

أ- ابن عبد الهادي (ت 46 ۷) في العقود الدرية (ص ۳۹۳) حيث قال: 
وله في ذلك أي: الحلف بالطلاق ‏ جوابٌ اعتراض ورد عليه من الديار 
المصرية» وهو جوابٌ طويلٌ في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي. 

ب -ابن القيم (ت ۱ في إعلام الموقعين (۳ / ۳۳ حيث قال 
عن شيخه: (فنقض حجَجَهم وأقام نحرًا من ثلاثين دلیلا على صحة هذا 
القول» وصنف في المسألة قريبًا من ألف ورقة» ثم مضی لسبيله راجيا من الله 
أجرًا أو آجرین» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون). 

وكأنّ المقصود هنا هو كتابنا هذاء وفى (۵ / ۰ فبِيّنَ فساد 
جميع حججهم. ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما بينَ مُطوّل 


o۲ 


ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة...) إلخ- بیان جميع ما كتبه في هذه 
المسألة. 

ج تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱) حيث قال في طبقات الشافعية 
الكبرى (۱۰ / 06 ... وهذا الرد الذي لابن تيمية على الوالد لم یقف 
علیه» ولکن سمع به؛ وأنا وقفتٌ منه على مجلدٍ). 

وهذا ت انه اس شا کا کے إلى أن ادال 
مفقودٌ قديمًاء حيث شن بعض الناس حربًا على ابن تيمية وکتبه ورسائله 
وفتاويه وتلاميذه مما ادى إلى فقدان بعضها. 

د-ابن رجب (ت ۷۹۵) فى ذيل الطبقات (5 / ۵۲۳) عد جملة من 
مؤلفات ابن تيمية» وذكر منها: الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة 
الحلف بالطلاق ثلاث مجلدات(۱؟. 

انان تم وو ها ال هه ان يلفس لذن 
والاعتراض والمناقشةء وهذا ظاهر لكل مَنْ له اطلاعٌ على مؤلفاته وفتاویه 
وردوده» حيث یستخدم عبارات ونقولا تتکرر في كثير من کتبه بلفظها لا 
سيما ما کتبه فى ذات المسألة» وبعضها مروي بالمعنی لأنه یسوقها من حفظه. 

۳ أنَّ هذا الرد متضمن لکثیر من الاختیارات العلمية فى مسائل فقهية 
وأصولية وغیرها مطابقة لاختیارات شيخ الاسلام» مما يؤكد أنه هو مصئف 
هذا الرد. 


)۱( وانظر: المنهج الا حمد للعليمي (ص ۰۱۱ الجامع)ء والدر المنضد له (ص 5١9‏ 
الجامع). 


o 


4 - أن المؤلف كان يفتي بما عليه جمهور أصحاب المذاهب ومنهم 
المعترض حتی تبیّن له الحق» وقد آشار إلى هذا في (ص١55)‏ حيث قال: 
(فإنَّ المجيب لم يكن هذا القول مما تربى عليه ولا له فيه غرض يميل 
لأجله إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى 
الحق لم يجز له أن يقول خلاف ما تبيّن له...) إلخ» وهذا - والله أعلم ‏ هو 
ما حصل لابن تيمية في مراجعته واجتهاده في بعض المسائل التي احتاج لها 
الناس عندما كثر التحايل والتحليل في عصره. 

ه - أن التاج السبكي في تر جمته لوالده في الطبقات (۱۰/ ۱۹۵) أشار 
إلى أن ابن تيمية قال عن والده في رده عليه: (لقد بِرّرَ هذا على أقرانه)؛ وهذه 
العبارة موجودة في هذه القطعة التي بين يدينا حيث قال (ص۷۸۹): (.. كما 
ادعى هذا المعترض الذي بَرَرَ على آقرانه» وظهر فضله عليهم في فعله ما 
يعجزون عن فعله). وقال في (ص ۹۳۲): (وما سلكه من (التحقيق في 
التعليق) ‏ كما سمّی بذلك مصنفه ‏ ودقق فيه من المعاني» وذكر فيه من 
الاثاره وأتى فيه من النقل والبحث بما برّز به على غيره). 

7 - أن التاج السبكي ذكر أنه لم يطلع إلا على مج منه» ولعل ما وقف 
عليه هو الجزء الذي بين يديك؛ بدليل ما ذكرٌ في الفقرة السابقة. 

۷ أن ناسخ المخطوط التزم در صاحب الكتاب المردود عليه ب 
(المعترض) وقد اتضح أن الكتاب المردود عليه هو كتاب للسبكي؛ كما 
التزم ذكر صاحب الرد وصاحب الفتوى التي رد عليها السبكي ب 
(المجيب»؛ والفتوى المردود عليها لابن تيمية؛ فهذا دليلٌ على أن المجيب 
هو ابن تيمية. 
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اد أن المجیب هنا تحدث عد ا شياء تتعلق بصاحب الفتوى المعترّض 
علیها مما لا یمکن أن یقوله إلا صاحب الفتوی؛ فمن ذلك: 

أ- ما ذکره في (ص ۱۷۰): (وابن تيمية يجزم بذلك» ویباهل عليه من 
یباهله» بل يباهل على هذا وعلی أن هذا القول هو القول الذي بعث الله عز 
وجل - به رسوله؛ فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله آحد من 
السلف والخلف. وأنه خطأ مخالف لشرع الله ورسوله كلة). 

ب - ما ذكره في (ص578): (. .. وقد تقدم أنّ هذا سوء فهم منه (أي 
المعترض)» لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم من كلامه هذاء فإنه لم 
يقل ما يدل عليه» ولو خطر له أن أحدًا يفهم هذا لبسط الكلام في ذلك 
الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض...) إلخ. 

- أن المؤلف أشار إلى کتاب له في (نقد مراتب الاجماع)(۱ ولم 

أجد من انتقد | جماعات ابن حزم في مصنف مستقل إلا ما ذكر عن ابن تيمية 
وابن شيخ السلامية (ت 1٩‏ ۷)؛ ولا يصح نسبة هذا الرد للثاني لأمور منها: 
أ أن ما أشار إليه المصنف هنا موجود في نقده مراتب الإجماع. 


ب أن ابن شيخ السلامية ولد سنة (17/ أو 0۷۱۷ وناسخ المخطوط 
م في عام ٤ ٤(‏ ۷)؛ ب بمعنى أن ابن شيخ السلامية لقا فی 
أوائل الثلاثينات من عمره أو قبل ذلك» وهذا الرد یعجز عنه من هو في هذا 
العمر؛ حيث حرر كثيرًا من المسائل المشتبهة وفنّد الإجماعات المدّعات 


(۱) انظر صفحة رقم (۰1۲۳ 5714). 
(۲) انظر: جامع المسائل (۳/ ۰۳۳۳ ۳۳4). 


00 


راف مان د الم واه ود 5 اعم هماد بن وتنا عليه هة 
اا و وز نس قفن اا ی كوفع اضر رشي خلت ما 
يشير أن كاتب هذ الرد رجل كبير” في الس له باع طويل في العلم مع تفننٍ 
في كبر من العلوم. 

ج - ما أشير إليه من دلائل تؤكد نسبته لابن تيمية لا غير. 

٠‏ أن هذا الكتاب رد على السبكي(۱؟» ولم أجد- بعد تتبع - مَنْ در 
أنه رَد على المعترضين على ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق إلا ثلاثة؛ 
هم: 

١-يوسف‏ بن محمد السّرّمُرّي الحنبلي (ت ١۷۷)ء‏ وقد سمَى رَدَه: 
(الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية)» وهذا الرد عبارة عن 
قصيدة في مائة واثنين وخمسين بيتًا عَارّض بها قصيدة السبكي التي كتبها 
بعد اطلاعه على كتاب ابن تيمية (منهاج السنة النبوية)("2» وأشار فيها إلى 
بعض المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام» ومنها: مسألة الحلف 
بالطلاق. 

وقد دگرّت كتب التراجم طرفا من قصيدة السُرّمُرّيِء وطبعت فيما بعد 
كاملة"؛ وهي لا تنطبق على کتابنا هذا. 


(۱) وسيأتي بیان دلة کون المعترض عليه هو السبكي في (ص۹ 6). 

(۲) ذكر هذه القصيدة التاج السبكي عند تر جمته لوالده في طبقات الشافعية .)17/5/١١(‏ 

(۳) بتحقيق صلاح الدين مقبول» نشر مركز (أبو الكلام) للتوعية الإسلامية» الطبعة 
الأولى عام ۰۱۶۱۲ 
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۲ - محمد بن جمال الدين الشافعي اليمني (ت؟)» وهي قصيدة رد 
فيها على قصيدة السبكي السابقة» في مائة وعشرة أبيات» وقد ذكر هذه 
القصيدة الآلوسي في جلاء العينين (ص ۰)۳۲ ثم طبعت مستقلةً مع قصيدة 
السُّرَّمْرَي؛ٍ وهي كسابقتها لا تنطبق على كتابنا هذا. 

۳ يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ابن أبي عمر) المقدسي الحنبلي (ت 
۸ وقد سمّی رَذَهُ: (الرد على المعترضين على ابن تيمية في الطلاق)؛ 
ولا یصح نسبة هذا الكتاب له لما يلي: 

أ- أن المقدسي ولد عام (۷۲۰ أو ۷۲۱) وناسخ المخطوط انتهی من 
نسخها في عام (4 5 ۷)؛ بمعنى أن المقدمي الْمَهَا وعمره قرابة عشرين عامّاء 
وهذا الرد لا یی ممن هو في هذا العمر من حيث التحرير» والإشارة إلى 
بسط بعض المسائل فی مواضع أحر... وغیر ذلك مها یشیر إلى أن کاتب 
الرد رجل کبیر الس والعلم كما تقدم. 

ب ان صاحب الرد ذکر كتابًا له في نقد | جماعات ابن حزم ولا 
یعرف لابن أبي عمر مولف في هذا الباب. 

ج - أني لم أجد من وصف رد ابن أبي عمر بما یوضح لنا المسألة التي 
رد عليها؛ هل هي الطلاق الثلاث أو تعليق الطلاق أو غيرهما؟ وهل هو ردٌ 
على السبكي أو غيره؟ 

خاصة أنَّ ابن أبي عمر له مزيد عناية بمسألة (الطلاق الثلاث) فقد 
صّف فيها عدَّة كتب منها: (التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أنَّ 
طلاق الثلاث واحدة) و(الرد على من قال إِنَّ الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ 


۷ 


يقع ثلانًا) و (الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث)؛ فیحتمل أن هذا 
الرد هو على ذات المسألة7١)؛‏ والله أعلم. 
- أنَّ ابن القيم ذكر في إعلام الموقّعين (5 / ۵80) عن ابن تيمية: 

(وصار إلى ربه» وهو مقیم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه» باذل نفسه 
وعرضه وأوقاته لمستفتيه)؛ والمجيب يطلب المباهلة كما في قوله 
(ص ۱۷۰): (وابن تيمية يجزم بذلك ويباهل عليه من يباهله» بل يباهل على 
هذا وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله عز وجل به رسوله؛ 
فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف» 
وأنه خطأ مخالف لشرع الله ورسوله ككنِ). 

وقال في (ص14١):‏ (وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلّظة» 
ويُباهل مَنْ يُباهله على أن الخلاف موجودٌ في الأمة من سلفها وخلفها في 
وقوع الطلاق وفي التكفير). 

المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب: 

لم يكن ابن تيمية مله ممن يعتني بتسمية مؤلفاته وقواعده ورسائله» 
ولعل هذا عائدٌ لكثرة تصانيفه المطوّلة والمختصرة. وكثرة الأسئلة 
والاستفتاءات التي تَرِدُ عليه» مما يصعبٌ معه اعتناؤه بتسمية كتبه؛ فيكتفي 
بتسميتها قاعدة» أو باسم البلد الذي ورد منه الاستفتاء» أو الرد على فلان 
باسم المردود عليه ونحو ذلك. 

ولهذا لم أقف على تسمية واضحة لهذا الرد فيما بين يدي من مصادرء 


(۱) انظر: معجم مصنفات الحنابلة (5 / .)۲٤١‏ 
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حيث کر هذا الرد في كتب التراجم بقولهم: (وله في ذلك جواب اعتراض 
ورد عليه من الديار المصرية» وهو جوابٌ طويل في ثلاث مجلدات)۱ أو 
بقولهم: (الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق)(۲) 
وتكدى دللك ا ی نهدا رم زكترت اس علدنا له 

ولکن من خلال الأوصاف التى ذكرها تلاميذه ومَنْ ذكرٌ كتابه هذا 
ات أن ورد دای اش ف اا هی اوی رال مت 
العنوان یکون واضحًا في الدلالة على الکتاب. 

المبحث الثالث: سبب تألیفه: 

تقدمت الاشارة إلى أن السبكي تعقّب ابن تيمية في مسألة تعلیق الطلاق 
بود ردوده وبخصوص الفتوی المعترض علیها ألّف رده المسمّی (رافع 
الشقاق في مسألة الطلاق) و (التحقیق في مسألة التعلیق)؛ وجواب ابن تيمية 
هو على آحد هذین الاعتراضین ولم يتبيّن لي على وجه الجزم على أَيّهُما 
کان خواب انن تمه هذا 

ن و اقرا ینعی أن متا ال بات مسا کات 
السبكي (رافع الشقاق) بدلیل ما يلي: 

١‏ أن النصوص التي ينقلها المجیب في کتابه هذا نقلا عن المعترض 
هي بنصّها كلام السبكي الوارد في مخطوط كتابه (التحقيق في مسألة 
التعليق) إلا أن ا دخاو اخ ها يدل عن آن الکتان المرةوة عليه 


(۱) العقود الدرية (ص ۳۹۳). 
(۲) انظر: فهرس مصنفات ابن تيمية آخر الجامع لسيرته خلال سبعة قرون (ص ۷۹۳). 
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للسبكي ليس هو (التحقيق)» وإنما هو كتابٌ آخرء والذي يفهم من كلام ابن 
تيمية أن كتاب السبكي (التحقيق) كتبه بعد (رافع الشقاق)» فرافع الشقاق هو 
الأصل الذي بنى عليه كتابه التحقیق(۱؟ ولهذا حصل فيه من التقديم 
والتأخير والزيادة والتكرار ونحو ذلك. 

۲ أن رد ابن تيمية توقف وقد بقي على نهاية الموجود من کتاب 
(التحقیق) للسبكي قرابة (7) لوحات. والمفقود من التحقيق لا ندري كم 
يبلغ» ولعل هذا يؤكد أن الكتاب المردود عليه هو (رافع الشقاق). 

أما ما ورد في هذا الرد من ذكر كتاب السبكي (التحقيق) فيحتمل أنَّ ابن 
تيمية اطع عليه أثناء رده فأشار إليهء إلا أنه یشکل على هذا التقرير أن في 
الكتاب إشارة إلى أنَّ الرد على (التحقيق) من مثل قولِه: (... وهذا قاله بعد 
البحث التام وما سلكه من (التحقيق في التعليق) كما سمى بذلك مصنفه» 
ودف فيه من المعاني وذکر فيه من الآثار وأتى فيه من النقل والبحث بمابَرَّرٌ 
به على غيره...)» ومثله إشارته إلى ما وقع فيه من التكرار واعتذاره عنه. 

وعلى أي حال؛ فالمناقشة التى ذكرها المعترض فى كتابيه واحدة وقد 
موجودة بنصّها في التحقيق. 


(۱) قال في (ص۵۹۳): (قد اعترض آولا اعتراضًا مختصرًا ذكر فيه هذا الكلام؛ ثم بسط 
الاعتراض بما تقدم ذكره له أولًا؛ فلهذا تكرر هذا منه). 
وقال في (ص۷۰۹- ۷۱۰): (وبلغني أن المعترض لما رأى بعض ما ذُكِرٌ غَيْرَ 
الجواب المختصر بط هذا الاعتراض هذا البسط؛ ولهذا وقع فيه ماوقع من 
التكرار» وأنه لما رأى ما هو أبلغ من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض). 
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وبسبب فقدان المجلد الأول من رَد ابن تيمية هذا لم یتضح لنا ما اسم 
الكتاب المردود عليه» ولا سبب تأليف ابن تيمية له لكن غالبًا ما يكون 
اتهامه بخرق الا جماع وتكثير أولاد الزناء وما صاحب ذلك من حملة 
سالطت عليه= هي السبب الرئيس في الكتابة» ثم قد يكون ‏ أيضًا ‏ بإشارة 
من أحد محبیه أو طلابه» أو ابتداءً من الشيخ مه 

المبحث الرابع: تأريخ تأليفه: 

هذا الرد القنة امن تبمبة و دمشق قطفاء فان ابن رجب فی 
الذیل(۱) ذکر أن ابن تيمية صنف أثناء مُقَامِهِ بمصر أعيان مصنفاته» ولم يذكر 
متها رده عن الك ف مال تعلق ایکا ان الذاكرين لر هذا 
ل ۳ 
صت عنه لخ رم ب ود 
رحلته الثانية البها(۳؟. 


e e SC 
ثم قال: (وفي هذه المدّة رَد علی‎ »)۷۱١( من أن والده (تقي الدين) حَجٌ عام‎ 


(۱) (1۸۲ من الجامع). 

(۲) حيث كانت الرحلة الأولى عام (۷۰۰) واستمرت مدة قصيرة» والثانية استمرت من 
عام ()۷۰- ۷۱۲) ثم عاد إلى دمشق» وفي رحلته الأخيرة صف مصنفاته التي 
ذكرها ابن رجب. 

.)۱۱۷ /۱۰( )۳( 


5١ 


الشیخ آبي العباس ابن ية في مسألتي الطلاق والزیارة)(۱ وفي هذا 
إشارةٌ إلى أنَّ الاعتراض کیب في عام (۷۱۷) أو في أوائل السنة التي بعدهاء 
وذلك لأنَّ السبكي كتب نقدًا على کتاب (الاجتماع والافتراق في مسائل 
الأيمان والطلاق) لابن تيمية» وقد أشار إلى أنه استوفى بعض المسائل في 
كتابه (التحقیق)» وكان فراغه من هذا النقد (بكرة نهار الأربعاء عشر شهر 
رمضان المعظم سنة ثمان عشرة وسبعمائة)(1). 

ومن المعلوم أنَّ ابن تيمية كانت وفاته عام (۷۲۸)؛ فيتضح لنا - إذن 
أن هذا الرد کتب ما بين سنة (۷۲۸۰-۷۱۷). 

والناظر في سيرة شيخ الإسلام بل يرى أنَّ الكلام حول هذه المسألة 
اشتدٌ عام (۷۱۸) وما بعدها حيث أشار القاضى شمس الدين الحنبلي على 
ابن تيمية بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» ثم حدثت بعد ذلك 
حوادث انتهت بالترسيم باعتقاله عام (۳()۷۲۰. 


فبناء على ما تقدّم: يحتمل أن هذا الرد مه أثناء مكوثه في السجن 
بدمشق عام (۷۲۰)» حيث کب كثيرًا من کتبه ومؤلفاته وهو في الحبس(4) 


(۱) وهذا بعد رجوعه إلى دمشق؛ كما تقدم. 

(۲) فتاوی السبکی (۲/ ۲۷۲). 

(۳) انظر: العقود اديه (۳۹۵-۳۹۳)» وقد مكث في سجنه هذا خمسة أشهر وثمانية 
وعشرین يوما. 

(6) قال ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحدیث (ص ۲۹۷ من الجامع): 
(مع آن تصانيمَةٌ كان یکتبها من حفظه» وکتب كثيرًا منها في الحبس» ولیس عنده ما 
يتاج إليه ویراجعه من الکتب). 
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ونستأنس في ذلك بأن نب التراجم لم تشر إلى أنه منع من الكتابة في هذه 
المرة؛ وهذا ما استظهره الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد بقل( . 

e 
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١‏ الاستدلال على مايريد تقريره من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح وآثار الصحابة وأقوال السلف. وبيان المفاسد المترتبة 
على القول المخالف... مما يجعل المخالف ما أنْ يُسَلّمَ له أو على الأقل 
ینظر إلى المسألة إلى أنها من المسائل الخلافية التى تقبل الاختلاف. 

۲ التعامل مع المردود عليه وفق منهج السلف بالعدل والانصاف؛ 

أ- بيان ما يحتمله كلام المخالف من المعاني الصحيحة والباطلة وبيان 
ما فيه من | جمال ونحو ذلك؛ وهذا ظاهر في مواضع كثيرة من هذا الرد؛ وقد 
بیّن منهجه هذا في رده على الشاذلي (ص )١15١‏ حيث قال: (فلهذا وغيره 
تذكر ما تحتمله الكلمة من المعاني لاحتمال أنْ يكون قََصَّدَ بها صاحبها 
حقّاء ما لم يتبين مراده؛ فإذا تبيّن مرادٌُهُ لم يكن بنا حاجة إلى توجيه 
الاحتمالات)20). 


)١(‏ انظر: المداخل إلى آثار ابن تيمية وما لحقها من أعمال (ص ۰)۳۷ ومقدمة الشيخ 
للجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص ۳۲). 0 
(۲) وقال في الجواب الصحيح ٤(‏ / 46): (فإنه يجب أن يُفْسّرَ كلامٌ المتكلم بعضه = 


1۳ 


وانظر أمثلة لذلك فى كتابنا هذا (ص ۱۰۱۰۹-۱۰۸۰۱ ۱۳). 

ب ‏ الابتعاد عن الانتقادات اللفظية التي لا ثمرة لها في البحث؛ فقد 
قال في كتابنا هذا (ص۷۸۹) مجيبًا على اعتراض ذكره السبكي: (فهو مع أله 
الزمان بکفرة ما پرد ل متها۲۱(6, 

وقال في (ص ۳۲): (فمشل هذا الکلام وأمثاله لولا أن المعترض 
سطره لم يكن بنا حاجة إلى أن نذکره ونجیب عنه). 

ج الثناء على المخالف فیما آصاب فيه الحق؛ فقال في کتابنا 
(ص ۸۹۱): (وهو وإِنْ كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن 
في قوله: (علی أن هذا القول بالتحریر الذي يقوله المتأخرون ‏ وهو: أن 
الواجب الكفارة عيناً بحيث لو أتى بالذي التزمه لا یکفی لسْتٌ أعرف الآن 
دللا غه لا من خر ولا من فان هذا القيول ف غا اتف وة 
أحسن في تضعیفه» بل هو خلاف الإجماع الذي حكاه الإمام أحمد» مع 


= ببعض» ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا 
تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه 
وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. 
وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد 
عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب سائر 
کلامه» كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه. وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه). 

(۱) ومثله ما قاله في الرسالة الأكملية: (والفروق اللفظية لا تؤثر على الحقائق العلمية). 
وقال في تنبيه الرجل العاقل ١(‏ / ۳): (وبالجملة فهذه مشاحة لفظية). 
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نحري آحمد في حكاية الا جماع» وَرَدّهِ على مَنْ یجزم بال جماع؛ وه له 
بان يقول: ما أعلم خلافا). 

وقال (ص۹۳۳): (وهذا قاله بعد البحث التام وما سَلَكَهُ من (التحقیق 
فى التعلیق) كما سَمّی بذلك مُصَتَفَهُ وَدَفّقّ فيه من المعاني» وَذَّكَرَ فيه من 
الآثار وأَنّى فيه من النقل والبحث بما برز به على غيره). 

وقال في (ص ۸۹۷): (قد أحسن المعترض في هذا وأصاب). 

ولهذا نظائر كثيرة مبثوثة فى ثنايا هذا الرد. 

د الاعتذار عن المخالف فيما وقع فيه من غلط؛ فقال في كتابنا 
(ص۸۹۱): (وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثير مما یقولونه» لأن مَنْ هو 
أكبر منهم غلط في مواضع» وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت 
معرفتهم بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم). 

وقال (ص۷۸۹): (كما ادعى هذا المعترض الذي برز على أقرانه 
وظهر فضله عليهم في فعله ما يعجزون عن فعله» فإنه يتكلم كثيراً مما لا 
یحققه» ويقفوا ما ليس له به علم» ويخوض من النقول والبحوث فیما لا 

ولاريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا 
فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقهاء لكن من رحمة الله تعالى 
- أنهم ابتداءً ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قريب وآن فيها نقولاً وأدلة 
تشفیهم. فلما أمعنوا النظر والكشف و[... ]۱۱ وطالت مدة النظر 
)١(‏ بياض مقدار كلمة. 


10 


والمناظرة» وتن لكل من الناس منها ما لم يكن يعرفه = عَرَفَ ‏ حینٍ مَنْ 
عرف عتعرة نوعرف الشاقل عقن لوعف أن من كمال اندي الذي 
بعث الله - سبحانه وتعالى ‏ به رسوله ية اشتمال الشريعة على مثل هذه 
الحكم والأحكام التي تبين ما أنعم الله به من كمال دين الإسلام). 

وقال (ص۹۰): (وأهل العلم والدين يُعرفونالحق ويرحمون 
الخلق» ويعذرون من خالفهم مع جزمهم بأنه أخطأ ولم يفهم» وأهل الأهواء 
والبدع يخطئون ويذمون من خالفهم» ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة یکفرونه 
وتارة یفسقونه» كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع). 

۲ - التغلیظ في الرد على المخالف عندما يبلغ غلطه مبلغا عظيمًا» حتى 
قال في السبكي (ص ۷۷۳): (وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار ثروی 
عن النبي ية والصحابة والتابعين» فهذا مما أحدثه المتأخرون. لم يكن شيء 
منه في عهد السلف» وليس هذا مما يصلح له شیوخ شیوخ المعترض» فضلا 
عنه وعن أمثاله..) إلخ. 

وهذا متسق مع منهج ابن تيمية الذي حكاه هو عن نفسه في قوله۱): 
(وتعلمون آیشا؛ أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض 
الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر-ء 
فليس ذلك غضاضة ولا نقصًا في حق صاحبه ولاحَصَّلَ بسبب ذلك تغل 
متا ولا بُعْضِ؛ بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرًا واه 
ذكرًا وأحب وأعظم» وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح 
الله بها بعضهم ببعضء فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۸ / ۳ 
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الأخرىء وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة؛ لكن ذلك يوجب من 
ومع ذلك؛ فليس المقصود من التغليظ على المخالف هو القدح فیه بل 
(المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمه والردٌ عليه» بل هو مشكور 
محمود مى عليه مكرم لما ذكره مما استفرغ فيه وسعه... ولك المقصود: 
رد جنس الكلام الباطل الذي يناقض ما يناقضه من الهدى ودين 
الحق...)(). 
أما منهج ابن تيمية في ترتيب كتابه هذا؛ فأَجْولُهُ في النقاط التالية: 


۱- تقسيم الرد إلى فصول» ويبدأ الفصل _غالبًا - بنقل عبارة 
المعترض(۲ ثم يعقب عليها ببيان مراد المعترض أو مراد المجيب في 
أصل الفتوى. 

وقد يحتاج الجواب إلى بسط فيقول: والجواب من وجوه» ثم يسوقها 
واحدًا تلو الآخر. 

وربما أجمل الجواب ثم شرع في تفصيله وبيانه؛ كما في (ص ۲۵۳ 
„(VAS VAY ۷۲‏ 

۲ - تكرار بعض المباحث بحسب ما يقتضيه المقام؛ فقد يكرر الكلام 
على مسألة معينة لأن المعترض ذكرها فى مواطن من اعتراضه» أو لأن 


)۱( انظر (ص٩۷۰).‏ 
(۲) وهذا من الأمانة العلمية؛ حيث يتم نقل کلام المعترض کاملا» وربما ذکر کلام 
المجیب ثم أتبعه باعتراض المعترض» ثم تعقبه بما تیشّر. 
1۷ 


المجيب ذكرها في موضع بشكل مجمل وفي موضع آخر يقتضي الإطالة 
ك 
: فك ست عن سات أصولية تم لملا بالا 
التي فيها النقاش» وليس هذا بغريب عليه فقد (وقعت مسألة فرعية في قسمةٍ 
جرى فيها اختلاف المفتين في العصرء فكتب فيها مجلّدةً كبيرة» وكذلك 
وقعت مسألةٌ في حدّ من الحدود, فكتب فيها مجلدةً كبيرةً ‏ أيضًا-» ولم 
يرج في کل واحدةٍ عن المسألة» ولا طوّل بتخليط الكلام والدخول في 
شيء والخروج من شيء؛ وأتى في كل واحدةٍ بما لم يكن يجري في الأوهام 
والخواطر)۱۲. 

٤‏ - الفصول التي عقدها ابن تيمية في آخر الرد تمیّزت بالقضر مقارنة 
بالفصول التي في أول الکتاب أو وسطه» وهذا عائدٌ في الجملة إلى أن عامة 

المبحث السادس: وصف النسخة الخطية: 

الكتاب ليس له إلا نسخة واحدة حسب اطلاعى» خفظ أصلها فى مكتبة 


(شستربيتي) برقم (۰۱۳۹۰- ۱ وقد صورتها كنيد من المکتبات(۲) 


(۱) العقود لذت (ص ۱8-۱۳). 
)۲( ومن تلك المكتبات: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي محفوظة 
برقم 4016 - قص). 
1۸ 


- كما يظهر هذا باستعراض فهارس المخطوطات العربية في الدول 
الإسلامية وغیرها - مسوبة خط 00 

وهي نسخة جيدة مكتوبةٌ بخط نسخي واضح» تقع النسخة في (۲۷۹) 
لوحة بترقيمي» في كل صفحة (۲۵) سطراء في کل سطر نحو عشر كلمات 
أو أكثر. 

کیب في أعلى اللوحة الأولى بخطٌ مغاير لخط النسخة: (فقه)» وأسفل 
منها: (التحقيق الرد على التعليق للسبكي)؛ وهل هو من المفهرس أو هو 
سبب الخطأ في فهرستها؟ وفي أسفل اللوحة على الجانب الأيسر بخط 
حديث متدرج من الأعلى إلى الأسفل (عموم ١١9١‏ فقه شافعي - 
۹٩‏ ). 

وتبدأ النسخة بقول المجيب جلفه: (الدين ما لم يأذن به له وهذا يُنكر 
من الدين ما شرعه الله...) إلخ؛ مما يدل على وجود سقط في أول المخطوط 
والذي رجح لديّ أن الساقط من هذا المجلد هو قَدْرٌ عَشْر لوحات. وذلك لأن 
الناسخ قام بتقسيم الكتاب إلى آجزاء كل جزء يحتوي على عشر ورقات» يشير 
إلى ذلك في الجانب الأعلى من الجهة اليسرى من الورقة» ویکتب ذلك 
بالحروف وابتدأ ذلك ب (الثاني)» ثم استمر الترقيم کل عشر لوحات. 


(۱) وهذا الخطأوقعَ فيه أيضًا ‏ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان المزيني في كتابه 
(اتجاهات التأليف والنّسْخ في مجال الفقه وأصوله في القرنين السابع والشامن 
الهجريين)» فقد عَدَّ ناسخ المخطوط - وهو الساوجي - من ناخ الفقه الشافعي؛ كما 
في (۱/ ۳۸۲). مع التنبيه إلى أن معلومات الكتاب والنسخة الخطية قد سقطت من 
(۳/ ۳۸). 


1۹ 


والنسخة ‏ أيضًا ‏ رُقمت بالأرقام ولا أدري هل هي من الناسخ أم من 
غيره» وقد سقط منها اللوحة رقم (85) حسب الترقيم الموجود في الأصل. 

وفي اللوحة الأخيرة يظهر في وسط الجانب الأيمن منها أثر ختم دائري 
الشكلء لا يمكن قراءة نش 

وكتب الناسخ في آخر المخطوط: (إلى هنا انتهى کلام المصنف 
المجيب ‏ رحمة الله تعالى عليه - وبه كَمَلَ المجلذ الثاني)» مما يدل على 
أن المجلد الأول ما زال مفقودًا؛ وقد أشرت إلى شیء من ذلك في الكلام 
عن تسه ال کنات و سان اد هدا الد جد 

cf. 2 چ‎ : 5 

وقد حصل خلل في ترتيب بعض الاوراق في عدة مواضع. وهذا اذى 
إلى وجود إشكال في موضعين لم أستطع الوصول إلى تتمتهاء وسأشير إلى 
كل ذلك في موضعه. 

فرغ من نسخها كما ورد في آخر المخطوط يوم السبت ۸۳ ٠١‏ / 
5 هه أي قبل وفاة ناسخها بقرابة خمسة أعوام حيث توفي عام »)۷٤۹(‏ 
وبعد وفاة ابن تيمية بستة عشر عاما. 

ولم يتضح لي الأصل الذي نَل منه الناسخ» وإِنْ كنت أقول احتمالا أنه 
ربما وقف على حَخط ابن تیمیة!۱ والذي دعانی لذلك كتابته لكلمات يظهر 
منها أنه قام برسمها كما في الأصل"ء ووجود العديد من الكلمات التي 
(۱) وخط ابن تيمية مشهور بالاغلاق والتعلیق؛ انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص 


۱) وتكملة الجامع (ص 4۰). 
(۲) انظرمثلا: (ص۰4۳۹ ۷۹۱). 


کتب عليها ما يُفيد الظن» وتصحيح أو زيادة بعض الكلمات بما يفيد اطلاعه 
على نسخة آخری") مما قد يُشير إلى محاولة تصحيحه لنسخته منهاء 
إضافة إلى فرب عهده وداره بالمصّف. 
(حشية [ كذا ] من خط الشيخ لفظة في أصول الفقه). 

والنسخة حالتها جيدة في الجملة الا أن في وسطها تشويش بسبب سوء 
الحفظ أو غيره» يصعب معه قراءة کثیر من الکلمات. 

وقد اعتنی الناسخ بتجوید نسخته» فیلحق الکلمات والاسطر الساقطة 
في الهامش» ویختمها بعلامة التصحیح (صح)؛ انظر لذلك - مثلا - ما ورد 
فی (۳/ بء : / ا٤٦‏ / ب ۰ ۷/ ب ۹/ ۱۳۰ ب). 

ومن مظاهر عنايته بالنسخة أنه ربما لم تتضح له الکلمة(۳ فیکتب في 
الهامش (أظنه). وأحيانًا يرمز لذلك بحرف (ظ). وربما کتب فوقها (لعله)؛ 
انظر لذلك -مثلا -ما ورد فى (۱۷  /‏ ۵۷/ أ بء ۱۰ أابء ۵ب 
۳ / ب). 
كلمة يُبِيّنْ ذلك بحرف (م) فوق الكلمتين؛ انظر لذلك: ما ورد في (۲۷ / 
ب».8لا/ ب). 


)۱( ويضع فوقها حرف (خ)؛ كما في (۱۵/ أ.9١/‏ ۰ ۲6/ ۳۰۰/۲۸۰ ۳۹۰/ 
أ) وغیرها من المواضع. 
(۲) وقد یفعل ذلك فیما یری أنه خطأ في النسخة التي يَنقل منها كما في (۳ / أ). 


الا 


كما أنه إذا لم تتضح الكلمة أعاد كتابتها في الهامش وكتب فوقها 
(بيان)؛ كما في (۱۵۸/ ب» ۲۲۰ / ب» ۲۲۹ / ب» ۲۸ ). 

وربما قام بشطب أحرف أو كلمة أو أكثر عند تكرارها أو کونها خطأ؛ 
انظر لذلك ‏ مثلا-ما في (۵0 /1). 

وربما تب حاشية لبیان معنی کلمة؛ كما في (4۰/ ۰/۷۹۰ 1/۱۱۷). 

وقد يقوم بکتابة آول کلمتین أو ثلاث من الصفحة التالية في أسفل 
الصفحة السابقة؛ كما في (۱۱/ ۲۱۰ / ۳۱۰/ ۰ 4۵ / ). 

وآثار هذه المقابلة ظاهرة بما تقدّم» وبما وضعه من دوائر منقوطة قبل 
کل فصل» وبعضها قد رن بالکامل» بما شیر إلى موضع نهاية المقابلة. 

ومع هذه العناية إلا أنه يوجد في الأصل بیاضات ما بين كلمة إلى عدة 
أسطرء كما حصل تكرار في بعض الكلمات لم يتنبّه له الناسخ» كما وقع في 
أخطاء في قراءة النص» وبيان ذلك في مواضعه من هوامش التحقيق. 

ومن تجويده لنسخته أنه يميّر الفصول والكلمات التي تدل على بداية 
الجواب من مثل (فيقال) أو (والجواب) بخط كبير محبّر. 

كما أن الناسخ التزم تشبيك بعض الكلمات من مثل: (معمن) و (كلما)» 
وأكتفي بالتنبيه هنا عن بيان ذلك في مواضعها من الرد. 

ومع هذه العناية من الناسخ إلا أنه وقع في أخطاء غير قليلة» وبقيت 
بياضات في النسخة لم تملأء وتكرار لبعض الكلمات والجُمّل. 

آما ناسخ المخطوط فهو: شهاب الدین(۲۱ محمد بن أبي بكر بن 


)۱( ذكر ذلك الحسيني وابن رافع. 
۷۳ 


اتمه ين خاووة ایس اعد ای الساوضیب کماهو مدرن ف ار 
المخطوط -» وهو سبط الشیخ شرف الدین بن حمویه. 

وقد ذکر الحُّسيني في ذیله على (الهبّر في خبر من غبر)"1) أنه توفي عن 
سبعين سنةء وهذا يدل على أنه ولد في عام (۹ ۰1۷ حيث إنه توفي في عام 
.)۷٩(‏ 

والذي يبدو أنه كان من أهل العلم فقد ولي مشيخة خانقاه 
القصاعين"» وونَّقَهُ الحسيني» ووصفه بالمشيخة ابن رافع في وفياته. 

وقد سمع جامع الترمذي على الفخر ابن البخاري» وحدث بالمجلس 
الأخير منه!۳ وهو من مناقب عبد الله بن عباس إلى آخره. 

وقد كان صوفيًا بخانقاه الطواویس. 

وتو في مه في يوم الأحد ۱۸ / ۷/ 749 ودفن بقاییُون(؟). 

أما بالنسبة لمخطوط (التحقیق) للسبكي؛ فأصله محفوظ في المتحف 
البريطاني برقم (5 / ۲۳ 0  )‏ وهو من مصورات مكتبة الملك فيصل 


)١(‏ (4/ ۱۵۱) وهو ملحق بكتاب العبر وذيله للذهبي. 

(۲) ذكر ذلك الحسيني في ذيل العبر (4 / »)١5١‏ ونقله عنه النعيمي في الدارس في 
تأريخ المدارس (۲ / ۱۳۲). 

(۳) والذي آفاده الحسيني أنه حدّث بالترمذي کاملا. 

(8) الدرر الکامنة في تراجم أعيان المائة الثامنة (4 / ۰ والوفیات لابن رافع 
السلامي (۲ / ۰۸۹ وذیل التقييد في رواة السنن والأسانید (۱ / »)٠٠١‏ وکسب 
التراجم شحيحة في ذکر شيء من سيرته وأخباره. 


۷۳ 


للبحوث والدراسات. وتقع النسخة في (۵0) لوحة» ففي كل صفحة (۲۷) 
مط الاق كل ات تراه خیشه عدو کلمه: 

کیب في اللوحة الأو لى عنوان المخطوط بخط كبير (كتاب التحقيق في 
مسألة التعلیق) وتحته اسم المؤلف تقي الدين السبكي» وفي أعلى العنوان 
من الجهة اليسرى كتب (بالله يش العبد الفقير محمدٌء حسبه ربي وكفى)» 
وبجانب اسم المؤلف حََمْمْ وقفية الکتاب. وفيها (وقف لله تعالى هذا 
الكتات محمد السيد أبو الأنوار)217, 

والنسخة ناقصة الآخر حيث انتهت المصوّرة والكلام لا يزال متصلا. 

وخط النسخة مقروءٌ في الجملة؛ ويوجد لكق وتصحيحات على 
هوامش النسخة. مع أنها لا تسلم من الأخطاء. 

المبحث السابع: منهج التحقيق: 

وقد اعتنيت بالكتاب وفق المنهج التالي: 

١‏ - نسخ المخطوط وفق القواعد الإملائية ‏ ما عدا الآيات فقد جعلتها 
موافقة للرسم العثماني ‏ ومقابلته ثلاث مرات'. 


۲ - تقسيم الكتاب إلى فقرات» وإضافة علامات الترقيم. 


)١(‏ هذاما استطعت قراءته. 

(۲( آخرها كان غالبه مع الشيخ: عبد السلام بن إبراهيم الحصین» وفي مواضع منه مع 
الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن القادري؛ فجزاهما الله خيرًا على ما بذلاه من الوقت 
والجهد. 


۷ 


۳-عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

٤‏ - تخریج الأحاديث والآثار؛ وذلك من خلال المنهج التالي: 

أ إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما؛ فأكتفى بالعزو إليهما 
دون غيرهما إلا عند الحاجة إلى ذلك. 

ب ما كان خارج الصحيحين فإني أكتفي بذكر بعض المصادر مبتداً 
بمن تقدمت وفاته وفي الغالب أني لا أتجاوز الكتب المشهورة کالسنن 
الأربع ومسند الإمام أحمد ونحوها إلا عند الحاجة. 

ه - ذيلت تخريج الحديث والاثر - قدر الطاقة ‏ بذكر المصادر التي 
اعتنت بتخر يجه وبيان طرقه ورواياته» ومثله العزو للكتب المسندة التى 
لتق ادف بارعا سين اجا غه 

و الحدیث الذي یذکره المصتف دون بیان راویه أو مصدره فأشیر 
إلى بعض مَنْ رواه من الصحابة إن وجد. 

ه ‏ اجتهدت في توثيق النصوص والأقوال التي ینقلها شيخ الاسلام من 
مصادرها الأصلية» وان تعذر ذلك لكونه مفقودًا أو غير ذلك فأشير إلى من 

١‏ - قمتٌ بعزو کلام السبكي إلى رده الكبير على ابن تيمية المسمّی ب 
(التحقيق في مسألة التعليق) حيث لم أعثر على مخطوط ل (رافع الشقاق)؛ 
والذي یختمل أن يكون هو الكتاب المردود عليه. 

5 2 5 0 ره e‏ 
۷-ترجمت للأعلام غير المشهورين ‏ من وجهة نظري ‏ ممن نقل كلامه 
3 0 04 4 4 
المجیب أو المعترض آما رجال الا سانید ونحو ذلك فلم آترجم لاحل منهم. 


V0 


۸-ربطت حسب المستطاع ‏ إحالات المصنف التي يشير يشير إلى 
بسطها في موضع آخر مع کتبه الاخری. 

4 - علقتٌ على مواضع من الکتاب بتتميم فائدة» أو ذكر لاختیار ابن 
تيمية» أو مواضع بحب هذه المسألة من كتبه الاخری أو نحو ذلك مما 
رأيثٌ فائدته لقارئ الكتاب؛ ملتزمًا فى ذلك كله الاختصار. 

وأرجو ألا أكون داخلا فيمن عناهم الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم 
له في مقدمته لمجموع الفتاوى (۱ / د): (وأعيذ بالله مَنْ قد يتولاه أن 
تحن عليه فهو ده مف هه كن حلست زرا من هزايا فضله 
5 175۰ 
فهو غني عَن زعم تحقيق بعض العصريين الذين لم یبلخوا شأوه وعَنِيٌ عن 
عنونتهم وغيرها أثناء کلامه» وعن تعليقاتهم؛ فلبعضهم من الاعتراضات 
والسقطات ما یعرفه الناقد البصير). 

- صنعت فهارس للکتاب» وهي على النحو التالي: 

آولا: الفهارس اللفظة؛ ون 

أ فهرس الایات القرانية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الآثار. 

د فهرس الأشعار. 


و-فهرس الكتب. 


۷۹ 


ثانيًا: الفهارس العلمية؛ و ند 

أ - العقيدة. 

ب - الحديث وعلومه. 

ج - أصول الفقه. 

د - القواعد الفقهية والأصولية. 

ه- اللغة والنحو. 

و - فوائد متفرقة. 

وقدمت للكتاب بمقدمات تبين أهميته» وصحة نسبته لملفه» وما 
يتعلق بذلك. وعرّفت بجملة من الكتب التى تحدئت عن تعليق الطلاق. 

وأرجو ممن وقع على خطأ أو استدراك أن يزودني به مشكورّاء لتدارك 
ذلك فى الطبعات القادمة إن شاء الّه» (ويأبى الله العصمة لكتاب غير کتابه 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)(۱). 

وأحمد الله على إعانته لي على إتمام هذا العمل وأسأله ‏ سبحانه ‏ أن 
يجعله خالصًا لوجهه الکریم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 

كتبه 
عبد الله بن محمد المزروع 
mzroal400@gmail.com‏ 
۷ ۶ ۰۵۰۰ 


(۱) تقریر القواعد و تحریر الفوائد (۱ / 4). 


۷۷ 





ات 5 ادرا 3 اد 
7 ۳ تم 5 
۱ الال إن الم شايع زین اما تاد 
الما والشرع رکه الزتن لبون اابطامزسيال0 5 راد 
EET‏ سای رشب ی 


۱ 0 مت نو ری‎ IEE 
e RR ینمی ف تات‎ 21 1 
یف ا ۳ ۳ و‎ 
وتان‎ E: ا‎ 7 
. را وجنا ماف اليب دا مالاك‎ E كلتو‎ 
رليم ابا اط۱ :«الشرع عرو لل نول هگن‎ 
ورب ون بل مد رو رواللكن لزن لون بلإدلل.‎ ۱ 
:ستولا وراو مایا كا مهافت سل لالز‎ 
.... رادا لمانا لیا عل دزت لجل اطلام‎ 
کل امنضالطة اطا شي ما دنه د زسول سم‎ : 
1 ES ما رف باب واا‎ 





اللوحة الأولى من رد ابن تيمية على 
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اللوحة الأخيرة من رذ ابن تيمية على السبكي 
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نعل امسو الى بت ددم مزا مایا ن لام سما ناشن ور 
سزانصح فشان دع( دعن بان مزا انلیا لزی موسر 
اج دا لب من معا نیا لان نحا نی انز ور وام 
وال نی الا ہلاو ن ا وجب عا نفس شا له اد | 
ا و نامب ادف ی وله( تس تجزدان ۳ 

ن سی عام للاج 9۲ بشی بلوس هم_زالارنخل ند نز را لاد باس بتو لہ ہہ 1261 لیا تلور جعلی ابلا اونا لا بلك 
دالشفب میا لاکوی ورزر و ات ۳ اراک واو 
ما الوم بنه بلغ به كنا ره بين و مودت م کلام بان مزامن رمنا شع جا اسان تلج دل تال 
.معأ فى كايا لامعا یا لنز و ر وان ا لتنا را نعل کنارة ن کا الطلان والشاق دیع ان بآ می فول كتوم السلن ان۹ 
تالعاديث دیاع وعده من اعاب رس ولا اعا 0 
وعطا فاذاكا السا نیز أعن محا یال نى معاي 7 لا ای کلم 
ازو ر و علیہ كنارة میم یکن زاداخلد قول انايج 7 دا اللخ E2‏ 
تسه شا لی ادا اوجن نان يزالاي عل اذا ايج را رحن رسا[ عل 
و لکن ترقال مؤاعلى نول لاج عل مسا مکش بلعل ضورا a‏ : 
لاا كا جمارة وسو ول انبم نا لك رم اسفن کی ال نشتالبرا تون نمی لامرن م 
واا وم بسيو يبنا ۵ کک اش نال ونيم .دیاین پر ون ن اسعراسلی ادا رغاد ولوالء 
جعلو نند رجأ الاب ومو مطا لہ با یلا مان لاحش تيد ا۱ پڪرم و وانناتتراع من بوم الست النال ی دى ااب 
:“ما کا وا ہے عنهن وج لح ےمم اناتكل رط ...| وارییی وس ال سےا دلن كلام رتام الین 
امن ات ان هذا ارلا دا خلت الا کانتکایراولانمن‌ یسل | مورا سير بادا کےا نم لین للمرسرب الا لیج 
أن ئزرا للاج وا لت احلا الاب مسولا لاينا زعا أ نا دنل ش 


نانم ناکین وال يلا لنياس سل 
تايلا فطل سن خترئم ل ولطلان :الما الزويئمل ' 
> الس بل یدنق لس یهلا لين ال لاوخ 
ننا یاج والخشب اا لمیا لکنا رر انی لا بی اسنا 
مسو علا لین الا رة تا ساقسفی الامل ےن ازا نیم 


0 2 > 5 3 
م جاص اي ماس 


لد جنران رالنان : 
الد ی بضر بها لین الا بے ۶ دكن ان لرا انوا لزی. سا 
صل بم الل لیس من مرس لمم ان بن وابلابناو( نظ الأيلة ˆ . 
دا لین لمران الت یا ن سمن ان هزا صن با قومناء مناد 
ای الضالك اننتول م ادك نزن ولاب ر 





اللوحة الأولى من كتاب (التحقيق في مسألة ١‏ 


- 


( 


للسبكي 


وو مق لعج قله و دج 100 و 
11 
3 اد 1 4 22 Ek‏ کر ا 3 
1 هط رسک شید رنہ تاک ام ی اهر ۹ 
یی ابد فما سسا سعللا اشن ىا رعلا الكدا رعبا سی 


5 اس کر وک ما شقن زا من نلام 
3 الردجكر ع عامس ندرم لا اا الا 
3 | يوالها شال والثاوا تالماح ناخ ال رانک اهار عام 7 لم 3 


كرس ر 








تج هو 9 ۲ توش کرو ولا نوالا ناح سم چ 
3 زک الا تال عاك ترفولة فن :۶ امك | حل 

ا لمل E)‏ ی ۱ ع لاطبا للم كارا کی رخ الب 
١‏ اهايا ہا ينع اها زاريءللثراياقهداط كبا ررب رسا چ | مھ یی ری عدككزال باد وار ز: 


ee ا اي‎ HG 1 E 

3 کو تفیل وق لالہ ات A‏ 8 الم قا ات تدع 
3 کے راسا نع سارک شرء و هوب ال و ذلك وم سم 3 
ا ا 11 ۵ ۱ 


زیتروولجراراتا زل زاڪ رد ر 


0 < 


a 





f)‏ من vi‏ مكروما 
۲ 0 ليرا دوي مبورا 
1 2 ره عورش 


© س زاو يرد ڪر اا دارو از ان و 

5 انيدم کاک لتا کل ون( شم عر خی فووا لامام روطع حل 

ج مارضعنه ال ارا ورمن ادف ومع دواجاع لااب ع ره وان 
دجلل رارع ناف و رفاک لتري همه تن تاگان 
لخا ن دراو الغزالءإرلك» مرب رم انه زو ب ایلیا من ن زی : 
شام یواسم فیرعت بو هه ماناک طحم لان الب زد مک 
ااا فاه اليكو تلزال اراو ی راک اا جوا ززم چا حلاس | 
زا لاور یا ف وات لا روا کلم الا کنو تاماهبا ۳ 
اناد انانب دزن فون E‏ 
یک ورل رکب الا بای لز تا یلاتیو ترادا سر 

٠‏ ونج اا اران اغأكفالا وب ولاقو هب رکیتسا نناک 
رتیل ریسا لب لامج لیام نا 

ار 


اه 2 


نا ریب 


اللوحة الأخيرة من كتاب (التحقيق في مسألة التعليق) للسبكي 
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ال دار بور ہا #. ال دابع ما مرهج نومك رد 
راح لش ين سنوی راو اما وان ال کرای دالت کرد 
رواهاا رخ ای لام را ۳ مزجتوا + سنخ راخشی‌پرزبرا لا نضا 
ا ثا رم رکه کیلش رارکت لا در دنا غل ہ رو رلكرئةل كله عل رمه 
اول ولرط الرسع ام نوت نوج جازم برا کان ال لب الث بف 
یله ورام ار ار تدارا نرب وا مرا 
لاه لا نما کنر ور فا لب لاه لمم زول مالل د روج 

د التيام وسح هرائلاحك ابزعدا ريز لنت ود ال تاه ابو عراا ر رح آلف 
هرا لهه ؤبرعب مالك رها ې عير وهال اختيلة نولا ليث سه د وار مرا فيك 
ب رمال ذلك یں مراب مزالم راما زی وال را رکم دعيزتهاناك 
عدا الاک كرا ق'زكالن« دلف_راذازِزْسَوَاءٌ وا ہاب زہما ال ہز ما فج 


7 اع دا ھا ورای بو لاروايه ات عذ نالك افق باه ع دالت دداها ات 


اللا خا ر زد رع شف اعلا رلح 2ا اجبز. 
ھا زجداي ری دک ارا ی روچ رارک ر لر اح وا كلك ای لی لار ر ف 
غ بت سا ای ع رال ج را اضر عردللك و لهرت رجركبه نا شدرر إكَ رما لما دعا 
الان کلت اڭ ره لا دش ازيكخترسه ولاو داك راو رچ رگ 
نات فاجرزجا لر رها لارضاچج باکرماوتن ليا ا موو رازاع رز 2 
متاك اخ زین نال یزود اا هر میرکت :ال ازع رال لج راعلا ارش 
تفر تجزنزعدىها ابوک ربا چ راصح وی زيل ع حرا مقرم ادد گر کے 
ار رالات زیت اتی نارکا زلف الل مک زک كنارة كول 
6 اسب ریما ری صرفو ما ملف وحن عاداه مكار ره ةل له اورا نت 
ستول لی فا رعرك لرا تلا لامتوزيا ارد فیا اشکا دی نارکا رل لا رجات 
ارفا الد مک بقل زهرت انات بالك واركااصراب 
عن زلا ی کہ نان ینز ما يزيمزا زرالا نعلا خی انح هده 
والنکمرن؟ ارم دایز الت دج تر عرزا فی نه تکار معو اا جزى 
لامعو پا دي والع ق اذ) کان ال له طرشیا رچابزارله أرنهل | لفق کا ول ارف 
عا اسما وستقزله لك ادا متس دقنضيه وکا رچ ملم تمنو گر کرام 
لور 


با جرزمتیرکل زا دیٹ و ال انا بنم سيل اليد دع نما عله بو كوبت ارالك ل " 


وت جوز شوازخقس»,ونلیدا اك لہ ع ہا رمه وجير نلا زل بت 
اق حارو للك دقوله زا تاه ق رمي مالك یب انز لرارروایا هی 
مهرما ل وا زا لج رجي اسهد رصرح ولوار مرت | فنك شولا ترقا ر را دعل بارکان 
ال اہ اداد اتاد الیل ن کا ا شاا پمک لا اوک ملا سر فال (عوق 
عن لمك می متي راريكا اهب راید کیال خر رامع ضرکر 
سیر يشر لر تول وا له اعم وامالر لیاوا نا احتاروع__الكاره هد رکیه 
ارات بخ ال صرح با سلا یقح لا وع ماک ا راک درپ راہ رجور 
اوبسرو: تا ع کی سيلا الم قر[ لن سلو ما لسعرعلامها لإ لاعريوعضل 
در معرمه ديت فلا ںہ عشورچ ها لکد کر سيمت را درا یوون تیل ف 
تاره احزمادء رباع و لك وال عة دوطارات عله 


حح چول لاسرا راد مرك يها سعه عشورت]] معو رالا اھر ا ابر لایع لين ١‏ - 


عده اريتك عرالرط| لامدته الاوى| لا رهرعشرر یبا مرا لیع فار جدد ناک 
ترچ ارک اراو یناد رل مہ سرا ساك عن مرها دول 
اداع اتمه لو رؤا هرا( ل دیرب ترح مل را لضم بوتوع دز رال رط 
ومیل لام یح امنا | لرط دلا طرامرح منه وها اد زسنرژیم ما وف 
ا لر ونو ع الا برل ام نفا كلانه از نزخ | لرا رواتحخ فاركا داد اڪ رهھ مراك لود 
رخفا م رمه و اکر رر اداد وذءت ایا دعدحیوطبا تم سلوم ل الشكعطا فيدر 
ما برقل نه اداد مسا امن الرخول! عتتاعليه | لاطا ن کا لازم لکا قالح لوال 
لطا زم سة رام امیر اوقا اما چا لو از سلطا رلوم له مسرب اواج رای 
ااا دم سه َر رھ الوا ورات نهل یاون علءا ای دمل ابر( 
انل ماع وال اعارا ماتا رای َو غلاك ران کا سل یزیو مأزیات ال يام 
اللوم عتتا لامه یلك وورشه اعراته وا ل اش رلا نوچو کتار عو ل راف 
نا رئیا ا ینت ری فلس هت لماکت ا ميك عدهم 
جا رنه نوجو ر الوا يالا راچپ وباویزتاخم زرو وبررالطاعه رازه لاررارکان 
تل جه الماح والعصب دو( اجاح دعن وانا ج( ال یرما لاح مدع نزرو ونا لل 
بارش جك ها بارغ نز مر | ب یروم ا مزب 


ماو فلت : 





زیخ لام امه يناغال 
۴" 
<< 


معا سا رو 
عطاءات العلم مَطمی بى 7 





شخ مرن مرت هید 


حد 
(ANS ۰ ۳ ۰۱(‏ 


- 


حفيق 
سال هه 





املد الولف 


أحد مشاريع 


"۳ 


عطاءات العلم 


+٩۲۲۱۱٩۱۲۱۵۳۳ هاتف:‎ 


+۹11۱۱٤۹۱٦1۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN: 978-9959-857-87-3 


9۱7 89 9 5 9۷8 57 7 3 


جميع احقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الثالثة 
۰ هه - ۲۰۱۹م 


الطبعة الاو لدار این حزم 


دار ابن لزم 
بيروت - لبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 -30022/7 (009611) 
البريد الا لکترونی: (]1. ]12 7113( 1011118211110 


www.daribnhaZI .cO1 : الوقع !> لكتروتي‎ 


[ 2 الدين ما لم يأذن به الله وهذا ينكر من الدين ما شرعه الله! 

فنفاة المعاني الشرعية والحگم الإلهية الذين لا يعتصمون إلا بظاهر من 
القول إنما یعتصمون بعمومات فیدخلون فيها ما لم رده المتكلم أو 
باستصحاب حال البراءة الذي هو من أضعف الأدلة» وليس هو دليلاً شرعيًا 
في الحقيقة وإنما هو عدم دلیل؛ ولهذا تنازع الناس فيه؛ هل يصلح للنفي أو 
للدفع على قولين: 

قیل: نی به الأحكام لكن بعد البحث التام عن الناقل بالاتفاق. وقيل: 
لا ینفی به شيء بل يدفع به قول المثبت» فیصلح للمنع لا للنفي؛ والمانع لا 
دليل عليه» والنافي عليه دلیل. 

فالمانع مطالِبٌ بالدليل؛ كذلك المستمسك بالاستصحاب العدمي 
المعلوم بالعقل» وآما النافي فهو كالمثبت لا بد له من دلیل عَلِمَ به النفيّ» 
والمثبت لا بد له من دليل عَلِمَ بو الإثبات. 

وهؤلاء يقولون: المستصحب طالب علم ليس معه علمٌ لا بنفي ولا 
إثبات» فليس له أن يعتقد موجّب الاستصحاب ولا يفتي به ولا يحكم به؛ بل 
يمسك عن الإثبات كالذي لم يقم معه دليل لا على إثبات ولا نفي7"©. 


)۱( من هنا بدأت النسخة» وهو المجلد الثاني من رد ابن تيمية» وقد تقدم التنبيه على 
وجود سقط في آول هذا المجلد قرابة عشر لوحات. 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۳()۳۶۲/ ۲۳()۱۱۲/ ۱۵ وما بعدها) (۲۹/ ۰۱5۵ 
جامع المسائل (۲/ ۲۸۲ المسودة (۱/ ۳۰6) (۲/ ۸۸۵ وما بعدها) تنبيه الرجل 
العاقل (۱/ ۰۲۵۵ ۳۱) (۲/ 4۲ £££ ۰۱۲۰-۲۱۷ 1۲). 

(۳) القواعد الكلية (ص4۱۹) - وهو في المجموع (۲۹/ ۱7 -: (آما إذا كان المدرك = 


۳ 


فنفاةٌ القياس عمدتهم إما الاستصحاب وإما العموم؛ وأما المحْلّطُون 
فيه الذين لا يميزون بين صحيحه وفاسده؛ بل یو الأحكام بما رأوه من 
الصفات الشبهية والمعاني الذي يخْطْرٌ بقلوبهم أنها مناط الحكم في الشرع 
من غير دلیل يدل على ذلك = فهم يُشْبِهُونَ أهل الخرص والحَزْر والتكهن 
الذي ام نابا لیات مور لايور أوساطهاء كما كان عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان من" اعتبار المعاني التي اعتبرها الله عز وجل 
ورسوله ا والاستدلال بالألفاظ التي بين مراد الله ورسوله؛ فيعلم مراده 
باللفظ ويعرف الأسباب والجگم التي عَلَّنَ بها الأحكام بمايَدُلٌ على ذلك 
والمجتهد المصيب له أجران» والمخطئ له أجر» وخطؤه مغفودٌ له2). 


4 


والمقصود هنا: أنه اث شترط في النذر شرطًا بلا دلیل» م 
الوك رضت روتکو ور نم امین 
لم يقصد الجزاء [۲/ أ] بحال؛ بل قَصَدَ أَنْ یتمه ليكون لَرُو 
لزومه مانعًا له من قصد الملزوم لا موجبًا لقصد اللازم. 
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لذي يتضمن 
وو 
فوح 


= الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعَلِمَ بالاضطرار من دين 
الإسلام: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا 
بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فان جميع ما أوجبه الله ورسوله 
وحرمه الله ورسوله مغيّر لهذا الاستصحاب. فلا ین به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من أهل ذلك). 

(۱) كتب الناسخ بعدها: (غير) ثم ضرب عليها. 

(۲) انظر ما سيأتي (ص ۰۳۹۰۳ ۸۱۹-۸۰۷ مهم). 


٤ 


۰ 3 
فصل 
ثم آورد(۱) على نف سوالاً ولم يجب عنه؛ فقال: (فِإِنْ قلتَ: يلزمٌ أنَّ 
العتق المُتَجّرٌ لا یقع إذا لم ينو التقرب به» وأنَّ النذر المنجرٌ أو المعلّق إذا لم 
بقصد به التقرب لا یقع)(۲. 
وتوجيه السوال: أنه [ذا أ شترط في النذر قصد التقرب فلأن ُشترط ذلك 
في قصد المنذور [ذا فعلّهُ بطريق الأولى؛ فيلزم أن مَن فعل(۳) شيئًا من 
جنس ما یندّر - كالعتق والصدقة ‏ بغير قصدٍ التقرب لا يصح إذا لم ينو 
التقرب بهء ومعلومٌ أن العتق والصدقة تصح من الكافر الذي ليس مِنْ أهل 
قصد التقرب إلى الله0؟)؛ ويصح عق العبد وإِنْ لم حطر بقلب صاحبه 
التقربت» وكذلك الصدقة. 
لكن حصول الثواب من الله یکون مشروطًا بقصد التقرب» لكن لا يلزم 
من عدم الثواب ألا ین ولا يملك الفقير ما أعطيّة. 
وقال في الجواب: (قلت: ی 
ثور ويُمَرّق بين الطلاق والعتق» وإما ْ يقول: العتق ُشترط فيه التقرب الا 
للثواب20 عليه أما من جهة تحرير أو إزالة الملك فلا. 


)١(‏ في الأصل: (آودر). 

(۲) «التحقیق» (۳۶/ ب). 

(۳) کتب الناسخ فوقها: (آظنه). 

.)1۷ ۱۰۳۷۱-۳۷۰ ۰۱۲ انظر ما سيأتي (ص۱۱-‎ )٤( 
في الأصل: (الثواب) والمثبت من «التحقیق».‎ )5( 


0 


فان العتق (۱) له جهتان: إحدا هما: کونه إسقاط ملك وهو حى ِن جملةٍ 
الحقوق؛ فمن هذه الجهة لا يشترط فيه قصد القربة» كالإبراء من الديون وما 


م دعر 


والثانية: كونه مُعِبتا على التخلص لعبادة الله تعالی -؛ ومن هذه الجهة 
هو قربةٌ وطاعة» ورافعٌ الإذلال(') الذي هو يلزم. فإِنْ قَصَدَّ المعتق بعتقه 
ذلك حَصَلٌ له الثواب. وإِنْ لم يقصد ذلك حصل العتق كما يحصل الإبراء 
من الحقوق من غير قصد القربة(. 

وأما الثانى: فان قلت: إذا كان المشی مقصوداء والمشئ طاعة؛ فالطاعة 
مقصودة. 

قلتٌ: قصدٌ المشى له جهتان: إحداهما: قصده من حيث كونه امتغالاً 
للأمر المطلق فى الترغيب فى النوافل» وهذا هو الطاعة وليس مقصودا 
هاهنا. 

والثانية: قصدَهُ لأمر آخر كما هو في نذر اللجاج والغضب. فإنه إنما 
قَصَدَّهُ ليكون مانعًا له من ذلك الفعل لا ليتقرب به؛ فهذا ليس بطاعة فلا[؟/ 
ب] يدخل في قوله: «من در أن يطيعٌ الله فلیطعه»(*6)(*). 


)١(‏ في الأصل: (المعتق)» والمثبت من «التحقيق». 

(۲) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (للإذلال). 

(۳) في «التحقيق» آعاد الجهة الثانية مرتين» وفيه اختلاف يسير. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5597) و برقم (۱۷۰۰) من حديث عائشة 
(۵) «التحقیق» ()۳/ ب). 


وأما الثاني [...]۱. 

فيقال: أما قوله: (أما الأول: فإما أن يلتزم ذلك على مذهب أبي ثور 
ویفرّق بين الطلاق والعتق) فیقال: 

أولاً: نت تُخطَّى آبا ثور ومن قال بقوله. 

وثانيًا: أن هذا لیس موافقةً لأبي ثور؛ فان أبا ثور ان یجعل هذا يمينا 
من أيمان المسلمين» ویحتجٌ بالقرآن» ویقول: إِنَّ مقتضی الدليل أن جميع 
الأيمان تجري فيها الكفارة إلا أن ينعقدَ الإجماعٌ في صورةٍ على خلاف 
ذلك = لم يكن مأخ أبي ثور له 

وقد ذَكَرَ هو نفسَهٌ لفظ أبي ثور فقال: (قال أبو ثور: مَنْ حلف بالعتق 
فعليه كفارةٌ يمين» ولا عن علیه). قال: (وذلك أن الله أوجب في کتابه كفارةً 
الغ كا حالف فقال: « ذلك کر رة ايميك إا حلفم € [المائدة: 
٩‏ يعني: فحتثتم) قال أبو ثور: : (فکل يمين لت بها الانسان َحَنِتٌ فعليه 
الكفارة على ظاهر الكتاب إلا آن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء 
ماء ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف بالطلاق 
الكفارة وألزمناه الطلاقٌ للا جماع وجعلنا في العتق الکفارة لا الأمة لم 
تجتمع على ألا كفارة فیه)(۲). 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

(۲) نقل كلام أبي ثور: محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص457). 
ونقل السبكي في «التحقيق» /٤٤(‏ ب) كلام أبي ثور بواسطة الاستذكار لابن 
عبد البر» وابن عبد البر نقله من كتاب المروزي. وستأتي مناقشة المجيب لكلامه 
(ص ۰1۰۸-1۰۳ ۸۲۳- ۸۲۷). 


فهذا آبو ثور قد بين مذهبّة: أنَّ الحالف بالعتق حالف يمينا عليه فيها 
كفارةٌ وهذا مقتضى الدليل عنده على كلّ حالفي؛ فالطلاق كان مقتضی ظاهر 
الكتاب عنده أن يكو اكات لدت الكفارة لته يعي من امان 
المسلمين حَلَففَ بها الإنسان فحَنت(۱). 

ثم قال(۳): (إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شىء ماء ولم 
يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة 
وألزمناه الطلاق للإجماع؛ وجعلنا في العتق الکفارة لأنَّ الأمةً لم تجتمع 
على ألا كفارة فيه). 

فقد بين آبو ثور مأخذه؛ وأنَّ مقتضی ظاهر القرآن عنده: أن کل حالف 
سواء ان حَلَّفَ بالطلاق أو غيرو أنه تجزئه کفارة يمين إذا حنث» لكنّ 
الإجماع الذي يعتقدة إذا عارص ظاهر القرآن رجح الا جماع والإجماع 
الذي اعتقدَهٌ: إجماعَهُم على ألا كفارةً فيه (۳/ أ] لا على آنه لا" يلزمه 
طلاق كما وا ی ب اماه 
كفارة» وحيتئذٍ فهو حالف عنده» وموجب یمینه لزومٌ ما حلف بو أو الکفارة 
فلما سقطت الکفارة بما ظَّه من الاجماع والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم 
الآخر= آلزمه(*) بالطلاق. 


(۱) نقل ابن المنذر في الاوسط (۱۲/ ۱۳۲) عن أبي عبيد أنَّ الطلاق آشبه بالعتق منه 
بغیره من و جهین. 
(۲) آي: آبو ور. 
(۳) کذا في الاصل, ولعل الصواب حذفها. 
(4) في الاصل: (الاجزاء لزمه» ولعل الصواب ما أثبتٌ 
۸ 


وهذا مسلك محمد بن جریر(۱) تلقاهٌ عن أبي ثور» واعتقد الإجماع 


كما اعتقده أبو ثور وعنه أخدَّهُ وكان كتابُ أبي ور عنده ينقل منه كما نقل 
منه في كتاب (الاختلاف) آلفاظ أبي ثور بعینها. 


وابن جرير كان أوسمَ ادعاءً للا جماع من أبي ثورء فإنه كان يقول: إن 


تقلاف الراعن و ا تكد هه فصل و لا لجمهور اا کب فعل 
ذلك في مسائل کثیرة() كما ادعی الاجماع على أن متروكٌ التسمية سهوًا 


يباح 


(۱) 


(۲) 


(r) 


أکله(۳ وأمثال ذلك مما پنکره عليه حمهور العلمای دم اه مع ذلك 


کتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن نصر). 

ویحتمل ما هو مثبت ویحتمل ما آشار إليه الناسخ في الهامش وذلك لأنَّ لكل من 
المروزي والطبري كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء) وکلاهما نقل عن أبي ثور 
الإجماع في هذه المسألة. 

انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 45١‏ وما بعدها)., وأما (اختلاف الفقهاء) 
للطبري فالمطبوع منه لا يوجد فيه هذا النقل عن أبي ثور إلا أن ابن تيمية في 
(ص154) أشار إلى أن الطبري نقل الا جماع استنادًا على كلام أبي ثور. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن المثبت هو الصواب؛ لأن هذا هو المنقول من 
الأصل المنسوخ منه» ولا الكلام الذي بعده متعلق بالطبري لا المروزي. 

منهاج السنة (۸/ ۵ وانظر ما سيأتي (ص ۰۲۲۵ ۲۲۷). 

وما ذکره المجیب عن ابن جرير هو المشهور في کتب الأصوليين» وقد نقل ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء (7/ ۵۸ع۲) تعریف الطبري للا جماع فقال: (ولو رجع - 
آي: ابن داود - إلى کتابه في رسالة اللطیف وفي رسالة الاختلاف وما آودعه كثيرًا 
من کتبه من أن الا جماع هو: نقل المتواترین لما أجمع عليه آصحاب رسول الله از 
من الآثار» دون أن یکون ذلك رأيًا ومأخوذا جهة القیاس). 

جامع البیان في تفسیر القرآن (۹/ ۵۲۹). 


۹ 


كان عنده أنَّ هذه ليست أيمانًا منعقدة تجب فيها الكفارة» ولا تَدخلٌ في 
عموم الآية؛ بل جعلها أيمانًا غير منعقدق كأيمانٍ أهل الشرك واتَبَعَ مَنْ قال 
ذلك في الحلف بالنذر والعتق؛ كما قال ذلك الحارث العكلي وغیره(۱. 
وقال: إنه لا يجب عليه شيءٌ لا في الحلف بالعتق ولا غيره. 

وأما داود فكان هو وأصحابهُ أكثر توسعًا في الأدلة والنظر وأقوال أهل 
العلم» والعلم بالا جماع والاختلاف لكن كان من ثفاة القياس هو 
وأصحابة» فقال في جميع هذه التعليقات التي يُقصدٌ بها اليمين: إنه لیس 
فيها شيء وطردوا ذلك في الطلاق لعلمهم بما فيه من النزاع. 

وأبو ثور لم يذكر فرقًا معنويًا بين الطلاق وغيره» ولا بينَ الصفات 
المؤثرة من(" الفرق بين الطلاق وغيره» ولكن ظن الا جماع على أن الحلف 
بالطلاق لا كفارةً فيه» وقد بيّنَ مراده في کلامه الذي ذكرناه عنه في غير هذا 
الموضع عن الإجماع = أنَّ مراده بالإجماع عدم علمه بالمُتازع» فهذه مقدمة. 

والمقدمةٌ الأخرى: أنه إذا انتفت الكفارة لزم وقوعٌ المحلوف به لان 
هذه عنده یمان منعقدة يتناو لها عموم قوله تعالى: #ذَلِكَ كَمَرَةُ ایمیک دا 
حلفم 4 [المائدة: ]۸٩‏ لفظًا ومعنی لكن للاجماع المظنون في سقوط 
الكفارة قَرَّقّه وهذا إنما يصح [۳/ ب] على قول من یجوّز الاستحسان الذي 
تُحَص به العلة الشرعية لفظًا ومعنى بدون فوات شرط ولا انتفاء مانع؛ وهذا 
اصل ضعیف. كما قد بط في موضعه(۳. 
)١(‏ المغني (۱۳/ 1۱ - 81۲). 


)۲( کتب الناسخ في الهامش: (في) وفوقها حرف (خ) إشارة إلى أنه في نسخة. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۳۷ بیان الدلیل (ص۳۲۹ وما بعدها), المسوّدة (۲/ = 


۱۰ 


رن العلة التي دل الشرع على صحتها لا يجوز تخصيصها إلا بفوت 
شرط أو وجود مانع» فتكون صور التخصیص مختصة بوصف يوجب الفرق 
بينها وبين غيرهاء ولا فالشارعٌ أحكم الحکماء لا يجوز أن ينسب إليه الفرق 
بين المتمائلین» والتسوية بين المختلفين» ولا أنه يجعل المعنى الموجب 
للحكم يُوجِبَهُ تاره ولا يوجبّه آخری» مع عدم اختصاص إحدى الصورتين 
بمعنى يوجب الاثبات أو النفي؛ وهل يصدر هذا إلا عن متناقض ناقص العلم 
أو الحکمة؟! يفعل ذلك إما لنقص علمه وإما لنقص حكمته. 

وإنه ‏ تعالى - عليمٌ حكيم؛ فوق کل علیم» وفوق كل حکیم؛ فيمتنع أن 
یکون في شرعه د اي بعت به خاتم المرسلين وآفضلهم وأتمهم علمّا و 
یمتنع أن يكونٌ في آحکامه من التناقض ما يدل على نقص فاعله» فإذا كان مشل 
هذا النقص مستلزِمً(١2‏ نقص علم صاحبه أو حکمته واه سبحانه وتعالی - 
يتقدس عن ذلك- كان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوه(©. 

والمقصود: أنَّ أباثور ‏ رحمة الله عليه قد بين مذهبه أنَّ هذه 
التعلیقات یمان تدخل في قوله: 9 ذلك کیره یمک | دا ره [المائدة: 
٩‏ وآن ظاهر القرآن يدل على تکفیر جمیع هذه الأیمان الحلف بالطلاق 
والعتاق وغیر ذلك؛ فأين قول آبي ثور من قول هذا المعترض الذي ينكر أن 
تکون هذه أيمانًا ویمنع دخولها في القرآن؟! 

دل علی آن ما ذکره آبو ور حجةٌ عليه لاله وان آبا ور لم يوق نين 


= ۷۷). وانظر ما سيأتي (ص۳۷۸۰۲۷۲-۲۷۰). 
(۱) في الأصل: «مستلزم» والصواب ما آثبت. 
(۲) شرح الأصبهانية (ص ۱6۲). 

۱۱ 


العتق والطلاق لكون النذر يُشترط فيه قصد القربة» ولا قال أبو ثور: إِنَّ العتق 
المنجّز لا يقع إذا لم ينو التقرب به ولا قال هذا أحدٌ من الأئمة المعروفين؛ 
بل هم متفقون على صحة عتق الكافر لعبده؛ بل أبو ثور بين أن التعليق الذي 
يُقصدٌ به اليمين هو یمین ون كان المعلَّقُ عنقا وطلاقًاء وأنَّ ظاهر القرآن 
يوجب تكفير كل يمين فان وافقت أبا ثور [4/ أ] فالزم ذلك» وهات دليلاً 
يدل على خروج الطلاق من ظاهر القرآن لفظّا ومعنی؛ فإن ظاهر القرآن 
الذي هو لفظه وا الذي هو معناه یدل عن ا الحالف(۱ بالطلاق آو 
العتق أو غير هما تجزئه کفارة یمین كما تجزی غيره. 

وما من مد منصف إلا وهو يُسَذَّمُ أنَّ ظاهر القرآن يدل على هذا كما يُسلمه 
أبو ثور؛ فإذا اذَّعَى الإجماع فهنا مقامان: 

أحدهما: أن تقتول: النزاغ معلومٌ؛ ومع العلم بالترع یمتنح دعوی 
الإجماع» وأبو ثور وإِنْ لم یبلغه النزاع في الكفارة» فقد بلغ غيره؛ كما أنَّ 
طائفةً أخرى ادعت الاجماع في أن العتق المحلوف به یلزم( وقد بلغ 
غيرها من النزاع ما لم يبلغهاء وتقرير النزاع مبسوط في مواضع أخر. 

وهذا المعترض إذا فر النزاٌ عليه بطلت هذه الدعوى؛ وقد تقدم قريبًا 
أنه في الكتاب الذي نقل منه الا جماع على وقوع الطلاق المعلق المقصود به 
الإيقاع = فيه نقل النزاع في الطلاق المعلّق الذي يقصد به اليمين» وفيه کر 
الأقوال الثلاثة ئة: هل یک أو لا يكفر ولایلزمه طلاق أم يلزمه طلاق ولا 
)١(‏ في الأصل: «الحلف». 
(۲) نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء (ص5 ۳). وانظر ما 


سيأتى (ص ۰۲۹۷ 1۷ 0۷۸-۷ ۷۵۱- ۵۲ ۷). 


۱۲ 


تجزئه الكفارة. 

والثاني: آنا قبل أنْ نعلم النزاع مَعَنَا ظَنّان: ظن ال جماع» وظنْ عموم 
القرآن لفظًا ومعنى؛ فمن كان قوةٌ نالا جماع عنده آقوی - - كأبي ثور -قَدم 
هذا الظن» ومن كان ظته بكلام الله وعلمه وحكمته آتم ون اله تعالى ‏ لا 


وب 2 


یفرّق بين المتمائلین ولا ینقض العلة لغير مخصص معنوي وکان - آیضا - 
ل و 
عاخة من كاد ال وكاو سيول = حَكَمَ بان الامة لا تج تجتمع على مثل هذاء 
وأنها معصومة أن تجتمع على خطأ. 

والفرق بين المتماثلين ونقض العلة بدون مخصص معنوي نره الأمة 
أن تجتمع عليه؛ كما ره الله -عز وجل - رسولة اة أن یکون في + حكمه مثل 
هذا التعارضي الذي وجب القدح في اجدها؟[ اا في دلالة الكتاب والسنة 
لفظًا ومعنی وإمًا في دلالة الاجماع» وک من الدلالتين [4/ ب] صحيحة» 
والحق لایتعارض(۱). 

ثم اذانظر في کل جماع معلوم وجده موافقًا لانصوص لا مخالقًا لها 
وت قط مه لت دراه | رت ليها لاله 
آخری من الکتاب والسنة توجب ترجیحها على الأول فیکون حذ النصین 
ناسا للآخرء ما دفعّا لحکمه - وهو النسخ الخاص - وإما دفعًا لظاهر 
دلالته - وهو النسخ العام ؛ وهذا اصل أحمد بن حنبل وغیره من سلف 
الامة وآئمتها المتبعین للصحابة لا یعارضون قط دلالة کتاب وسنة با جماع 
كما فعل أبو ور وأمثاله". 


(۱) بیان الدلیل (ص۳۳۳). وانظر ما سيأتي (ص ۸۷- ۸۸). 
)۲( قال في مجموع الفتاوى (۳۲/ 110( - وهو في الفتاوی الکبری ۳/ ۷۹" (وكلٌ- 


۳۳ 


وأحمد كان يقول: (من اذَّعَى الإجماع فقد كذب. ومایدریه أن الناس 
آجمعو!(۲۱) كان مقصوده بذلك: أن رَد ما يحكى له عن أبي ثور ونحوه من 
الإ جماعات» فان طائفةٌ من صحابه كانوا يسألونه عن أشياء يقولها آبو ثور'. 


وكان أبو ثور؛ إمامًا مجتهدًا فقيهًا أفقه أهل بغداد» أو من أفقه آهل بغداد 
بعد أحمد» وکان أحمد کفیها ندل علیه فی الفتبا» فیقول للسائل: (سل 
الفقهای سل أبا ثور). ویقول: (هو في مسلاخ الثوري)7". 

وکان أحيانًا ینکر عليه إذا رأى أنه قال أقوالاً مبتدعة کقوله فى المجوس: 


إنه يباح نكاحهم وذباتحهم(؟). حتى يقول أحيانًا: (آبو ثور کاسیه)(*. وفي 


= مخطىئٌ في ذلك» كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع أخر؛ وبيّن أن النصوص 
لم يُنسخ منها شيءٌ إلا بنصٌ باق محفوظ عند الأمة» وعلمها بالناسخ الذي العمل به 
هم عندنا من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله النصوص 
الناسخة أولى من حفظه المنسوخة). وانظر ما سيأتي (ص 1۳۳). 

(۱) في الأصل: (احتلفوا)» ولا تستقيم العبارة إلا بما بت وستأتي على الصواب في 
(ص ۱۵). 

(0) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۷۱). الفتاوی الکبری (5”/ ۲۸۲) الاخنائية ( ص4٩‏ 56 5). 
وانظر ما سيأتي (ص۹ ۰۱۳ 5۰- 1۰6). 

(۳) تاريخ بغداد (/۵۷۹). وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص .)٩۲‏ وما سيأتي 

(ص ۱۰۵). ۱ 

آمل الملل والردة والزندقة من کتاب الجامع للخلال برقم (405 -458, ۱۰۵۳ - 

۵۰ وانظر: قاعدة مختصرة في قتال الکفار ومهادنتهم (ص ۱۷۲)) 

آحکام أهل الذمة لابن القیم (۲/ ۰۸۱۲ شرح الزركشي (5/ 65 1). 

(0) انظر: أحكام أهل الذمة (۲/ ۰۸۱۷ طبقات الشافعیین (ص۹۹). 


٤( 


کے 


١ 


روايةٍ أخرى عنه: (كيف يجوز للرجل أن یقول: أجمعوا؟! إذا سمعتهم(۱) 


يقولون: أجمعوا فاتهمهم. لو قال: إني لم أعلم مخالقًا جاز). 

وگنلا فا عته ابو طالب انه قال: (هدا کدب؛ما علمه آن التامن 
مو اولك ورن اغل که اا فهو احم رت عیام 
آلا 

وكذلك نقلّ عنه أبو الحارث: (لا ينبغي لأحدٍ آن يدعي اللإجماع» لعل 
الناس اختلفو!)(۲. 

فأحمد وأمثاله يقولون: (من ادّعى الإجماع في مثلٍ هذا فقد دب وما 
يدريه أن الناس أجمعواء ولكن يقول: لا أعلم منازعًا)» وعدمٌ علمه بالمنازع لا 
يزيل به ما بیته اله ورسوله في كتابه وسنة نبيه من الدلالة الب لفظًا ومعنى. 

وحينئذ؛ فإذا رأى هذا فلا يَزال يبحث حتى يجدَ الصورة المدعى فيها 
الا جماع تختص بفرق مؤثر في الشرع» فیکون الله ورسوله قد فرق [5/ أ] 
بمثل ذلك. وإما آن يَعلمَ أن في المسألة نزاعًا يَرفعٌ ما اذعي من الا جماع» 
وحينئلٍ فيحكّم الکتاب والسنة» وعلی قَدْرٍ علمه بدلالة الکتاب والسنة لفظّا 
ومعنی وبعدم النزاع = یکون ترجیح آحد القولین؛ فمن كانت تلك الدلالة 
عنده آقوی من ظَنّ عدم النزاع قَدع ذلك ومن كان ظرٌ عدم النزاع عنده 
آقوی من دلالة الکتاب والسنة على تلك المسألة قوي ماظنه إجماعا؛ كما 


فعل آبو ثور وابن جریر. 


(۱) في الاصل: (سمعتم)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) سيأتي توثيق هذه النقول عن الامام أحمد في (ص4 1۰- 61۰۵ 


۱6 


فهذه مآخذ العلماء المجتهدين» وليس في هؤلاء مَن نازع في كونٍ ذلك 
يميئًا كما فعل هذا المعترض وأمثاله» ولا ادعوا ما یغلم فسادُه من کون 
المعلّق تعليق اليمين قَصَدّ وقوع الجزاء عند وجود الشرط ونحو ذلك من 
الدعاوي التي يظهر فسادها ومخالفتها للأدلة السمعية والعقلية. 

وقوله: (وإما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب) إلى آخره كما تقدم. 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا حُجَّة على المعترض - أيضًا ‏ فانه إذا لم يُشترط في 
العتق قَضْدٌ التقرب. فكذلك لا يُشترط في صحة نذره قصد القربة بطريق 
الأولى والأحرى؛ فان المقصود بالنذر: فعل الطاعة؛ فإذا لم يشترطوا في 
فعل الطاعة قصد القربة فألا يشترطوا ذلك في نذره أولى وأحرى. 

الشاني: أنَّ ما ذكره مضمونه: أنَّ العتق فيه حقان؛ حق العبد بزوال 
الملك عنه كالإبراء وحق لله بتخلیصه من الرق. فيقال: وهذا صحيح. لکن 
دعواه أن قصد القربة معتبرٌ في حى الله في تلك دون هذه خطأء فإنه لا يُعتبر 
في واحدةٍ منهما قصد التقرب؛ بل يصير خر خالصًا لله وان لم يقصد 
التقرب» وإذا اشترط قصد التقرب للثواب» فلا یشاب لا من هذه الجهة ولا 
من هذه إلا بقصد التقرب؛ فأين حصول الثواب من حصول الحرية التي هي 
حل نله وحق العبد؟ 

وهذان الوجهان قد اعتبر هما الفقهاء؛ فقال جمهورهم: تجوز الشهادة 
بالعتق من غير تقدم دعوی» كما يصح بالطلاق لما فيه من حق الله تعالی -» 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي یوسف و محمد. 

وقال [۰/ ب] آبو حنیفة: لا بد من دعوی العبد. 


1١5 


الثالث: أن يقال: هَبْ أن العتق تكلفت فيه هذا التكلف الفاسد؛ فكيف 
بون نرت ار اليا را ی 

نفسك وقلت: إنه يلزمك أن هذا لم يقع» ولم تذكر عنه جوابّاء بل اتتصرت 
على قولك: (وأما الثاني...)» ولم يمكنك تحبر جوابًا. 

الرابع: آن بقال: کا المتق الذي یلزم هبذك کان معا سواة قصد 
اليمين أو الإيقاع؛ وقد قرفت بيه وبين الطلاق اتباعًا لأبي شور؛ فأبو ثور 
فد مین حانج - وبين الطلاق؛ فينبغي إن کنت متبعًا له آن 
تقول كلك الامور یشترط فیها قصد ال كما ادعیت أن آبا فور اشتر ترط ذلك 
في العتق. 

ثم من العجائب: أن قصد القربة هو عنده مانم من اللزوم» وآبو ثور یلزم 
بالعتق وبنذر الطاعات دون الطلاق, فان كان مأخذه أنه لم يقصد التقرب به 
فیکون عدم قصد التقرب هو الموجب للزوم الوفاء» ویکون ما لم یقصد به 
التقرب يجب الوفاء به» وما قصد به التقرب لا يجب الوفاء به» وهذا نقیض 
ما ادعیته. 

وهذا إنما لزمه لأنه اعتضد بقول آبي ثوره وهو مناقض لقوله لا موافق 
له ولکن شارکه في صورة الفرق بين العتق وغیره. 

وآیضّا فقد زعم أن في العتق جهتین(7): حن الح وحن الخلتي؛ 
وَجَعَلَ هذا هو الفرق إن لم يوافق أبا ثوره وهذا موجودٌ في نذر الصدقة 
والهدي ونحو ذلك مما فيه حقان؛ حق لله وحق للعباد. 


(۱) الكلمة غير منقوطة في الأصل» ولعلها ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (جهتان» والجادة ما أنبتٌ. 


۱۷ 


فصل 

قال: (الخامس عشر: أنَّ اقتضاء التعليق المذكور لوقوع الطلاق مر 
مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشکيك. وإدراح الحلف بالطلاق في 
أيمانٍ المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة» وقد كان في زمان 
هشام بن عبد الملك أميرٌ اسمه: توبة بن أبي أسيد(١2‏ مولی بني العنبر(۲ 
أحسنّ إلى الناس وألانَ جانبه وأحسنّ إلى الجند. وامتنع أنْ يحلفهم 
بالطلاق [5/ آ] وكانّ الناس بعد موتو يُحَلّفُونَ الجندٌ بتلك الأيمان» ويُسمونها 
أيمان توبة. ولما َم عاصمٌ بن عبد الله وراد أنّْ يلف الناس بالطلاق فأبواء 
وقالوا: نحلف یمان توبة؛ فهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصر ولولا 
ذلك لم متنعوا منه» ولم يحَلّفُوهم به» ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله)7". 

والجواب من وجوه: 

اعدها: أن کین جلك افون بسا وا تست لمق ماو سا 
بالمشي وصدقة المال يميئاء والحلف بالحرام یمیتاه وقول القائل: قد حلف 
بالطلاق أنه لا يفعل» وحلف بالمشی أو بصدقة المال أنه لا یفعل؛ فهذا آشهر 
عند العامة والخاصة من كل ما پناقضه. 


)١(‏ کذا في الأصل وبعض کتب التراجم وفي بعضها: (الاسد). 

(۲) هو: توبة بن كيسان» آبو المُوَّرّع العنبري البصري ولد سنة (01)» وتوفي في 
الطاعون سنة (۱۳۱). 
انظر في تر جمته: الطبقات لخليفة بن خیاط (ص ۰۳۹5۵ تاريخ دمشق (۱۱/ ۹6)؛ 
تهذیب الکمال /٤(‏ ۳۳۲). 

(۳) «التحقیق» (۳۶/ ب). وهو الوجه العشرون. 


۱۸ 


ولهذا یوجد() المتكلم بأنَّ هذه وأمثالها أيمانٌ في لغة العرب وأصناف 
العجم والترك والفرس والبربر والهند والحبشة» ويوجد ذلك في كلام 
المسلمين والكفار وإِنْ لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده المسلمون» ويوجد 
ذلك في كلام من لا يرى لزوم الطلاق من العلماء؛ السنة والشيعة والظاهرية 
والقائلين بالمعاني والاعتبار. فهذا مما یوجد في كلام جميع الطوائف 
بخلاف وقوع الطلاق بالحالف» فان هذا إنما يوجد ey‏ 

الوجه الثاني: أن قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ مشهور) لفظ 
یج فإنَّ هنا ثلاثة أمور: إرادة رقو الطلاق عند الصفة أو كراهة وقوع 
الطلاق عند الصفة. والشاني: رَبْطُ الجزاء بالشرط وجعل الشرط مستلزمًا 
لوقوع الجزاء ومقتضيًا له. والثالث: اعتقاد وقوع الطلاق عند الصفة وكذلك 
في سائر التعليقات. 

فان أرادَ أن کل تعلیق يقصدٌ به اليمين فإرادة وقوع الطلاق عند الصفة به 
آمز مشهورٌ؛ فهذا مكابرة تصدرٌ عن جهل أو عناد؛ بل الأمر بخلاف ذلك 
فلیس المت من الخاصة ولا العامة إلا إذا رس إلى نفسه عند تعلیق الحلف 
إلا وهو يجد في نفسه كراهة تامة لوقوع الطلاق وغیره من اللوزام المعلقة 
و یجد نفسّه غير مریدة لذلك إذا وجدت الصفة. 

فإذا قيل له: (افعل کذا وکذا) لأمور لا يريد أن يفعلهاء فقال: لا آفعل 
فألحوا[۱/ ب] علیه فحلف أنَّه لا یفعل. وقال: إن فعلتٌ هذا فنسائي 
طوالق» وعبيدي أحرار» را و چ وآنا بريء 


)١(‏ كذا في الأصل. 


من الإسلام ونحو ذلك مما یعلقه ويجعله لازمّا له إذا فعل ذلك. فهو يعلم 
من نفسه والناس يعلمون - أيضًا ‏ منه أنه لم يرد إذا فعل ذلك الأمر أن يقع 
شىءٌ من هذا؛ لا طلاقٌ نسائی ولا عتقٌ عبده» ولا آن يلزمه خروجه من ماله 
ولا آن یلزمه عشر سحا ولا آَن تلزمهالبراعة من دین الاسلام؛ بل هو یعلم 
من نفسه وهم یعلمون أنه لا يريد هذه الأمور البتةه سواء فعل ذلك الفعل أو 
لم يفعله» وان كان قد يريد بعضها - آحیائاب لكن مجموع هذه اللوازم 
المعلقة لا يريدها أحد أن تلزمه. 

والحالف كلما أراد أن يُغلظً يمينه کثر من اللوازم التي يعلم هو وغيره 
أنه لا پرید آن تلزمه؛ ولهذا |ذا لب منه الحنث واعتقد آنها تلزمه یذکر ما 
عليه في لزومها له من الضرر العظیم الذي لا يريده حتی يُعْدَّرَ في ترك 
الحنث» كما يُعذر الرجل إذا علم أنه إذا فعل فعلاً یل واد له وماله 
وعُذَّبَ عذابًا شديدًاء فیقول: إِنْ فعلتُ کذا حصل لي كذاء فإذا عرف أنه یلزم 
من فكل ذلك الخو ر الذي ذكره علروم كرك القع وان كان خرن ذلك 
ليس بعقده واختياره؛ بل بفعل مَنْ يُظلمه ويعتدي عليه إذا فعلّ ذلك فيكون 
مكرمًا على ترك ذلك الفعل» فَيَعْدّرُ الناس الحالِفَ كما يعذرون المكره إذا 
عرفو(" أن فعلّ کل منهما يستلزم لوازم تضره وهو وهم یعلمون أنه لا 
يريد تلك اللوازم البتة؛ بل ما زال ولا يزال کارها لها. 

والإنسان مجبولٌ على حبٌ ما لا وبغض ما ينافيه» فليس في طبيعته 
محبة الأشياء التي تنافيه» ولا كراهة الأشياء التي تلائمه؛ لكن کثیرا ما تتلازم 
المكاره والمحاب» فلا يوجد محبوبٌ إلا بمكروه. وحینتذٍ فير جح أحدّهمًا؛ 


)۱( في الأصل هنا زيادة: (أنه)» والنص مستقيم بدونها. 
۲۰ 


فإذا كانت إرادته لدفع المكروه [آقوی](۲) دَفَعَهُ وإن فاتَ المحبوب» 
وإ" كانت إرادته للمحبوب أقوى طلبه ون حصل المكروه. 

ومشل هذا يقمٌ كثيرًا في تعليق الطلاق» إذا عله بأمر مكروه مشل 
مخالفتها له. وإضرارها به في نفسه وماله وعرضه أو بأولاده أو أمه أو 
جيرانه (۷/ أ] أو أصدقائه» أو فعلها آمرّا مكرومًا في الدين ونحو ذلك. فهو 
یکره ذلك وهو يُحِبِّهَا ويكره طلاقها؛ فهنا يجتمعٌ محبوب ومکروه فيريد 
أن ينهاها عن المكروه؛ ويقول لها: لا تفعلي ذلك. 

ثم تارة بحلف عليها ألا تفعله» ولا يريد أنْ يُطلقها إذا فعلته؛ لانْ إرادتةُ 
لبقائها معه أقوى من ارادته لدفع المكروه؛ فهي وان كانت أحيانًا ‏ تخونه 
في بعض ماله أو تُطَوّل لسانها عليه؛ أو تضرب أولادَة» أو تخرحٌ من منزله 
بغیر [ذنه أو تُطْعِمُ ماله لأهلهاء أو تمتنع عليه أحيانًا ‏ من الفراش- فإنَّهُ 
یکره ذلك وينهاها عنه» ولكن مع ذلك فراقُهًا أكرهٌ إليه وأبغض إليه من 
مقامهًا على تلك الحال. 


كما يكون للرجل الولد الذي يؤذيه فينهاه عن الأذى» ويحلف عليه 
آنه لا يؤذيه» ولا يختار مفارقة ابنه وإِنْ آذاه» وكذلك قد يكون الأمر 
كذلك في مملوكه وصديقه فهو في مثل هذه الأمور یحلف على أحدهم أن 


(۱) في الأصل: (كانَ) ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) إضافة يستقيم بها الكلام. 

(۳) في الأصل: (فإن)» والصواب ما آثبت. 

(4) كذا في الأصلء ولعلها (آن) كما تقدم في الفقرة السابقة وكما سيأتي. 


۲١ 


لا یفعل ذلك» وكذلك يحلف على المرأة؛ وهؤلاء يَبرُونه لئلا يؤذوه(1) 
بالحنث ولثلا يَغضب عليهم إذا َو ولثلا يُعاقبهم إذا حنثوه» والمرأة تبره 
لذلك. وتَبرُُ - أيضًا ‏ لقلا يقح بها الطلاق إذا اعتقدت أنه إذا نت طْفّت 
لما عليها في ذلك من الضرر بفراقه» فقد يَمنعها هذا من تحنيثه. 

فهذا إذا قال: إِنْ فعلت كذا فأنت طالق أو قال لولده: إن فعلت أنت كذا 
فامرأتي طالقٌء أو قال ذلك لعبده أو صدیقه فهو كما لو قال: الطلاق يلزمني 
لا تفعلين» أو يقول لابنه و مملوکه وصدیقه: الطلاق يلزمني لا تفعل هذاء أو 
يقول عن نفْسِه: الطلاقٌ يلزمني لا أفعل كذا؛ فهنا يعلم من نفسو أنه لم يرد أن 
يطلقها عند وقوع الصفة؛ بل لم يزل ممتنعًا من الطلاق كارمًا له غیر مريدٍ 
لوقوعه سواءً وجدت الصفة أو لم توجدء وإنما علَّقَهُ بالصفة مع علمه أنه 
کاره لوقوعه ليجعل امتناعه من وقوعه موجبًا لامتناع وجود الشرط 
الملزوم» وقصده باليمين منع آولشك أو منع نفسه من الشرط بما علقه 
بالجزاء وجعله لازمًا له من الطلاق وغیره من الأمور التي جعلها لازمة 
للشرط وهي أمورٌ لا يريذها بل یکرهها [۷/ ب]ء بل فيها مایمتنع في العادة 
آن يريده» وما یمتنع في الطبيعة وللجبلَةٍ أن يريده. 

وكلَّمَا غَلّظَ اليمِينَ زاد من تعلیق هذه الأمور التي هو في غاية الامتداع 
من إرادتها مثل أن يقول: ان فعلتٌ كذا فلا أماتني الله على دين الإسلام» 
وقطع آربعتي» وسلبني بصر عيني» وحشرني مع فرعون ومامان وی بن 
َل وأمثال ذلك من الأدعية التي يدعو بها على نفسه. 

والداعي طالب للمدعو مريد لوقوعه إذا كان الدعاء مقصودًا له وأمّا 


)١(‏ في الأصل: (يؤذونه)» والوجه النصب. 


۳ 


إذا كان معلمًا بالشرط الذي يريد عدَّمّه فهو لم يرد الدعاء ولا المدعو به؛ بل 
هو من أبغض الناس وأبعدهم عن إرادة هذا الدعاء والطلب» وعن إرادة 
المطلوب المدعو به؛ بل يمتنع في الطبيعة آن يريد البشر مثل هذه المضار 
العظيمة المستلزمة لغاية الضرر في الدين والدنيا والآخرة» ومَنْ جَوَرٌ على 
البشر أن يريد الإنسان کل ما يضره فهو جاهل بحقيقة الإنسان. 

که هلیبق ا ا عن انها سر از 
قور ما سای [لن از قا نيما gE‏ سای امه 
ويبقى هذا له مقامًا باه فان هذا جهلٌ بحقيقة الحي وصفات الحي؛ بل قد 
يعرض له أحيانًا ‏ حالٌ يغيب فيها عن الاحساس ببعض الأشياء مع أنَّ هذه 
ليست مما يؤمر بهاء ولا يكون صاحبها بها أفضل ممن هو أکمل منه؛ ولیست 
هذه الحال من اللوزام لمن سلك طريق الله ولا غاية له كما يظن هذا وهذا 
بعض الخالطین» ولکنها اتر ر عارضة لبعض الناس» :وغايثة أن یک ون فیها 
مدو احصولها له كر اع رون a SU‏ 
- تعالی - ورسوله اة لا أنّ نفس عدم التمييز مما يحمد صاحبه عليه» كما 
بر فان ما متس لخن ر قوف ون داك مها لز دوس 
عن نفسی فیعذر ولا يدم لعجزه لا أنه یحمد ویمدح على ذلك؛ بل يحمد 
ویمدح ويؤجر على صبره ونهیه نفسه عن الهوی» و مجاهدته لنفسه عن 
الهوی؛ كما قال تعالی: #وآما من حاف مقام ريه وتهی لس عن فک © [النازعات: 
۰ وقال النبي كَل «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الّه۱۱4 ولبسط هذه 


)۱( آخرجه بلفظ : «المجاهد من جاهد نفسه» الترمذي فی تخافعه( ۱5۲ )وال نیت 
حسنٌ صحيحٌ» والنسائي في الکبری (۱۱۷۹4) من حدیث فَضّالة بن عبيد رَتعَإيَدُعَنَة. - 


۳۳ 


الأمور مواضعٌ غير هذه(١».‏ 

3 أ] والمقصود: أن المعلّقَ یل اليمين لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم 
التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشرء 
ومنها ما يمتنع أن يريده مسلم ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة 
ولكن قد يريده نادرّاء ومنها ما يريده في حال ولا يريده في حال وهذا القسم 
هو الذي اشتبه حاله على كثير من الناس؛ كإ يجاب الحج والعبادات فان هذا 
الإيجاب قد يراد بالنذر» وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فان الانسان قد 
يريد أن يُطَلَنّ ويظاهر من امرأته ويحرّمَهَا أو يخترّمَ عليه بعض ماله الحلال» 
وأما تحریم جمیم الحلال فهذا لا يريت اعد ولهذا لا بقول اناس الجل 
علي حرام؛ أو ما أحَلٌ ال علي حرام» أو يحرم علي كل ما يحل للمسلم 
ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفین لا 
يقولونها عند الإنشاء بالتحريم والابتداء به وإيقاعه» بخلاف تحريم امرأته أو 
شيء من طعامه وبعض ماله فان هذا يحرمه ابتداء. 


والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله( 


= وقد جاء في مسند الإمام أحمد (۳۹/ دلالاء ۳۸١‏ 787 ۳۸۷) بزيادة ألفاظ مقاربة 
الله « في الله» «في طاعة الله» «في سبيل الّه». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة 
«في ذات الله» فهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (4/ )١49‏ دون إسنادء 
وإنما قال: وروي عن رسول الله ب ثم ذكره. 
وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)]5١ (۵ /٠١(‏ ثابت. 

)۱( جامع المسائل (7/ 8 وما بعدها) التدمرية ( ص۲۲۱ وما بعدها). والرد على 
الشاذلي (ص ۱۹۱) الرد على المنطقیین (ص ۵۱ وما بعدها). 

(۲) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (5/ ۳۹۹ وما بعدها)» ومصنف ابن - 


۲٤ 


وأما الحلف بذلك فلم يتكلموا فيه فيما بلغناء كما تكلموا في تعليق الطلاق 
على الملك ولم يتكلموا في الحلف به فيما بلغنا؛ لأن الناس لم يكونوا 
یعتادون الحلف بالحرام ولا بالظهار ولا بالطلاق في أوائل الأمرء لكن بعد 
ذلك اعتادوا الحلف بهاء وقد كانوا يحلفون بالنذر قبل ذلك. لأن هذا فيه 
التزام عبادة لله» فهو أخف على الانسان من تحريم أهله وماله؛ فقد يختار 
الرجل أن يتصدق بماله لله ولا يختار بشر أن يحرم عليه جميع ما أحله الله 
له فصاروا يغلظون الأيمان شيئًا بعد شيء؛ كما أنهم في أول الأمر لم يكن 
ولاة الأمور يُحَلَّمُونَ الناس بأيمان البيعة» ثم حلفهم الحجاج بأربعة أيمان 
أو خمسة» ثم زاد الناس في أيمان البيعة أضعاف ما فعله الحجاج7"). 

وقد ثهي عن تغليظ الأيمان لما في ذلك من زيادة تعظيمها لا لأنها من 
أيمان الشرك؛ فيظن الغالط أن ذلك يقتضي أنها لا تلزم للنهي عنهاء ولو تغلظت 
الأيمان المنعقدة غاية التغليظ؛ فإن أيمان المسلمين [۸/ ب] لا تخیر شرائع 
الدين؛ بل ما كان الله ورسوله قد مر به قبل الأيمان المغلظة على تركه فقد أمر 
به بعد ذلك» يفعله العبد كما أمر الله تعالى ‏ به ورسوله يك ویکشر أيمانه 
المغلظة» وما نهى الله عنه ورسوله بعد تغليظه الأيمان على فعله فإنه منهي عنه 
بعد أن لف الأیمان المغلظة آنه لا یفعله فیکفر آیمانه ولا یفعله(۳. 


= آبي شيبة (۹/ ۰۱ وما بعدها). 

(۱) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (7/ ۵ وما بعدها) ومصنف ابن آبي 
شيبة ٩۲  /٩(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر ما سيآتي في (ص ۰41-4۱ ۸۳۵). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ ١55‏ وما بعدها) الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۵ قاعدة العقود 
(۱/ ۲۰۷ ومابعدها). 


۲0 


ولوغَلْظ الأيمان أَيَّ تغليظ كان لم يمنع ذلك من تكفيرها مثل أن يقول: 
لد علي الحج ماشيًا حافيًا(!» على أغلظ مذهب في الإسلام أو على مذهب 
مالك بن أنسء أو يقول على أشدٌّ ما أخذ آحد على أحديٍء أو مالي صدقة وعلي 
الحج ونسائي طوالق وعبيدي أحرار على مذهب مَنْ يُلزم الحالف ما التزمه؛ أو 
على أني لا آقلد من يفتي بالكفارة» أو لا أستفتي من يفتي بذلك ونحو هذه 
العبارات التي يلتزم فيها ما دا ارما له لوا ناسا و ا متقودة لا مک 
تحليلهاء فن عَفَدَه وَرَبْطَهُ وتعليقه لو بالغ فيه ماذا عسى أَنْ يبالغ لم يكن ذلك 
رانم اج زا ررك الذي بار م على ی فينعو غو تروت ا سيف 


قال: # دك کیره أت >5 إا 4 لف 4 [المائدة :۰۸۹ وقال تعالى: قد فض 6 


هرت ميمه © [التحريم: ؟]» وقال النبي يكلله: «مَنْ حَلّفَ على یمین فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)7". 

نقد ن أن اله ررغ الغا والخقاضة لو على جلا شمه نه 
الأيمان أنه یکره وقوع ما علقه لا يريده سواءً كان المعلق بالشرط وقوع 
الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام أو وجوب حح أو صیام أو صدقة أو 
هدي أو أضحية أو وقف أو غير ذلك مما يلتزمه المسلمون عند آیمانهم 
وكذلك إن كان المعلق كفرًا كقوله: إن فعلتٌ ذلك فآنا بريءٌ من الله 
ورسوله وأنا يهودي ونصرانيء وأنا مشر بالله» وأقول: إن الله ثالث ثلاث 
وأعبد الصليب دون الله إن فعلت كذاء وأقول: إن القرآن ما هو كلام الل 
(۱) في الأصل: (ماشي حافي)ء والصواب ما أثبتٌ. 
)۲( أخرجه مسلم (۱۲۵۰) من حديث أبي هريرة له 


۲٢ 


المسلمين إن فعلت ذلك إلى أنواع من هذه التعليقات التي يعلقها كثير من 
الناس؛ ويعلقون ما هو عندهم أغلظ أنواع الكفر الذي يمتنع في تلك الحال 
أن يقصدوا لزومه [۹/ أ] لهم غاية الامتناع لأنهم في غاية الإرادة لنقيضه 
والکراهة له» والارادة الجازمة لوجوده تاقفن الارادة الجازمة لعدمه(۱). 

وكذلك إِنْ كان المعلق بالشرط دعاءً يدعو به على نفسه من آنواع الشرء 
كقوله: إن فعلتٌ كذا قطع الله يدي» أو آماتتي على غير الاسلام» وذبح الله 
ولدي على صدري ونحو ذلك. 

وكذلك إِنْ كان المعلّق اتصافه بقبائح ومنكرات یکره اتصافه بها غاية 
الكراهة؛ وان كان اتصافه بها ممتنعًا في نفس الأمر لكن يقدر لزومها له؛ 
كقوله: إن لم أفعل كذا فأنا بريء من قرابتي من رسول الله» أو تكون هذه 
اللحية على مخنث أو أكون بِغَاءً أو يركبني"» أو يقول النصراني: أكون 
بريئاً من الصليب» أو من المسيح» أو من السيدة» أو يقول من یم بعض 
المشايخ أو القرابة أو الصحابة: أنا بريء من الشيخ فلان أو من علي بن أبي 
طالب إن فعلت كذاء إلى أمثال هذه الأيمان التي تحلف بها الأمم على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم لبون تعليقا یقصدون به اليمين إلا وهم 
كارهون لوقوع المعلّق غير مريدين له» بل لا يكون إلا من كر لأمور إليهم 
وأبعدهم عن إرادة وقوعه؛ ف فيمتنع أن يكون آحدهم قاصدًا لليمين» وهو مع 
ذلك يقصد وقوع الجزاء المعلق. 


(۱) انظر ما سيأتي (ص‌۰۱۱۸ ۰1۳-8۳۳ 0۲ 4). 

(۲) في الاصل: (صدره والصواب ما امت 

(۲) هنا علامة لحق لکن لم یظهر في التصویر شيء. 
۳۷ 


وأما إن آرید باتتضاء التعليق لوقوع الطلاق المشهور عند الخاصة 
والعامة آنهم یعلمون أن المع عمل الشرط ما للجزاء مقتضی له 
بحیث یلزم من وجود الملزوم وجود اللازم- فهذا صحيح» وهذا هو الذي 
آراده - والله أعلم ‏ بقوله: (إن اقتضاء التعلیق لوقوع الطلاق آمر مشهور عند 
الخاصة والعامه لايل یل نهذا الاقتضاء مسلم لا ینازعه فيه عاقل 
وهو موجب يمينه» ولكن حقيقةٌ هذا أن المعلق نفسه أن ثبت هذا الاقتضاء 
واللزوم» فإنه هو الذي عَلّقّ وربط وألزم فجعل الجزاء لازماً لنفسه» وهذا 
الاتتضاء لاب فيه من إرادة وقصد؛ لكن يجب الفرق بين قصد الربط 
والتعليق واللزوم وجعل الجزاء لازمًا للشرط؛ وبين أن يقصد وجود الجزاء 
اللازم سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

وهذا المعترض وأمثاله لا يفرقون بين هذا القصد وهذا [/ ب] القصد؛ 
بل يجعلون مَنْ قَصَّدَ التعليق فقد قصد وجود الجزاء المعلّق؛ وهذا من 
أسباب غلطهم» فان قصده للتعليق والربط واللزوم بحيث جعل الأول 
مستلزمًا للثاني لا يوجب أن يقصد وجود اللازم عند وجود الملزوم» كما أنه 
في الجمل الشرطية الخبرية قد جعل الثاني لازمًا للأول يوجد إذا وجد فانه 
قد جعل الثاني اللازم ثابتا موجودًا عند وجود الملزوم» ثم ذلك لا يوجب أَنْ 
يكون مثبتاً للثاني؛ بل قد يكون ذلك مع نفيه للازم والملزوم وَقَصْدَهُ من 
اللزوم نفي الملزوه'(١'‏ لانتفاء اللازم» ليس قصده إثبات اللازم بتقدير وجود 
الملزوم؛ بل هو ناف للازم لم يقصد الإخبار بثبوته البتة» وإنما جعله لازمًا 
لقصد نفي الملزوم لا لقصد إثباته على ذلك التقدير. 


)١(‏ في الأصل زيادة (لا) والصواب حذفها. 
۲۸ 


فإذا قيل: هو بتقدير اللزوم يكون مثبتا أو نافيًا؟ 

قيل: هو مثبت على هذا التقديرء لكن هذا التقدير هو عنده متتف في نفس 
الآمر» لا يمكن ثبوته؛ فلا يضره جعل اللازم ثابتا بتقدير ثبوته» وهذا كقوله تعالى: 
َو ماه مسا € [الأنياء: 0۳۲ و لوح جوا فیک ما دوک رک 
الا € [التوبة: ۲0۷ وَلَوْعِلِم له فیم برا لمعم € [الأنفال: ۲۳] درك و 
جعل الجزاء لازمّا للشرط بتقدیر وجوده» وهو مع ذلك مراده نفي کل منهما. 

ولهذا يقول من يقول من النحاة (لو) حرف يمتنع بها الشيء لامتناع 
غیره؛ أي: یمتنع بها الجزاء اللازم لامتناع الشرط الملزوم فان امتناع 
الملزوم یوجب امتناع اللازم. وقیل: حرف يدل على امتناع مایلزم من 
وجوده وجود مثله. فبکل حال هي تدل على عدم الشرط ونفیه له" . 

وحیتتذ؛ فالجزاء المعلّقٌ بوجوده لا یکون مُخْبرًا بثبوته في نفس الأمر» 
فإنه إنما أخبر بثبوته على تقدير منتفی» وإذا كان لم عله موجودا إلا على 
تقدير معدوم(" لم يكن قد جعله موجودًا البتة؛ فان ماع بالمعدوم» وقيل 
إنه إن وج المعدومٌ یوجد. والمعدوم لا يوجد = لم يكن قد أخبر بأنه 
يوجد؛ فهذا في التعليقات الخبرية. 


)١(‏ في الأصل: (لانتقم منهم)» وهو خطأ. 

(۲) لابن تيمية رسالة في جواب سال عن حرف (لو) طبعت ضمن جامع المسائل (۳/ 
۹ ثم طبعت تامة في جامع المسائل (9/ 4۳۷). 

(۳) في الأصل: (معلوم» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۳۹ 


وإذا حلف [۱۰/ أ] على هذا التعليق فقال: والله لو كان فیهما آلهة إلا الله 
لفسدتاء و[والله](١2‏ لو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم» ووالله لوشاء الله لهدی 
الناس جميعًا- لم يكن حالفًا على وجود الجزاء في نفس الأمر, لكنه حالف على 
وجوده بتقدير متف عنده؛ فهكذا في التعليقات الطلبية هو وإن كان قد جعل 
الجزاء لازماً للشرط الملزوم فمع قصده اليمين هو یکره الجزاء اللازم كراهة تامة 
لم يقصد لزومه في نفس الأمر سواء وجد الملزوم أو لم يوجدء كما أن الأول لم 
يخبر بثبوت الملزوم» بل هو ناف له مطلقًاء سواء وجد اللازم أو لم يوجد لكن 
هو في الجملة الخبرية التعليقية ناف للملزوم مثبت لانتفائه بانتفاء اللازم» وقد 
يوجد اللازم مرة ة أخرى ولا یوجد الملزوم» لا '"» يلزم من وجود الملزوم وجود 
اللازم وهو دليل فان كل ملزوم دليل على لازمه والدلیل لا ينعكس. 

وأما في الجملة التعليقية الطلبية فهو كاره للازم كراهة تامة؛ لا يريده لا 
بتقدير وجود الملزوم ولا بتقدير عدمه» ولكن قصده كراهة الملزوم ليمتنع 
عن فعل الملزوم بامتناعه من فعل اللازم فالامتناع من فعل اللازم هو ثابت؛ 
كما أن نفي الملزوم في الجملة الخبرية قد تتغير إرادته فيريد الملزوم ولا 
يريد اللازم» فان لم يكن ليمينه تحلة وإلا لزم وجود اللازم وإن كان کارها له 
لم يرده» وهنا قد يحصل اللازم الذي هو الجزاء؛ كما قال: # ولوعلم له 
في عا اتمه ول مهم لو هم عرشو € [الانفال: ۲۳] والمراد: 
لو عَلم الله فيهم خيرًا لاسمعهم إسماع فم ولو آسمعهم إسماع فم ولم 
یعلم فیهم خبر! لتولوا وهم معرضون؛ فسماعهم سماع فهم هو اللازم؛ وقد 
(۱) إضافة یقتضیها السیاق. 
(۲) في الاصل زیادة: (لا)» والصواب حذفها. 


۳۰ 


يوجد اللازم بدون الملزوم» فيوجد الإسماع بدون أن يعلم الله فيهم خيرًاء 
لكن إذا وجد ذلك تولوا وهم معرضون. 

وإذا عرف أن کون التعليق مقتضيًا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ينازعه 
فيه آحد. وإنما النزاع في شيئين: في كونه کارها لوقوع الجزاء عند الشرط› 
وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين. 

لكن يقال: نحن تُسَلَّمُ أن المعلّق ۱۰1/ ب] جعل الجزاء لازمًا له» وجعل 
الشرط مستلزمًا للجزاء لكن النزاع في أن هذا الملزوم الذي جعله هذا 
المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد 
الجزاء بالشرط وربطه به = هل یمکن في [حکم]۱ الله ورسوله كل هذا 
العقد والربط وقطع هذا اللزوم وَفَكُهُ؟ بحيث يوجد الملزوم(؟) المقتضي 
ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع. 

وهذا نزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاقنضاء القسَمي» كما أن 
الحالف إذا قال: أحلفُ بالله لأفعلنَ كذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاعل (۳) 
تعظيمه لله مستلزمًا للفعل مقتضيا له» وهذا الاقتضاء القسمي مشهورٌ عند العامة 
والخاصة؛ فكل من لت باسم شيء فإنما يحلف باسم ما يعظمه؛ وقد جعل 
الس ل ار ع O‏ 
للمحلوف به» فلولا اَن الله گنر رم تحلَةٌ الأيمان - فإذا كر الحالف يمينه لم یل 


تعظيمه للمحلوف به lL‏ لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيم» 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل: (اللزوم» والصواب ما أثبتٌ 

(۳) في الأصل: (الفعل)» والصواب ما ثبت 
۳۱ 


ولكان الحانث قد عقد عقدًا وفسخه. وجعل الحلف(۱) لازمًا للتعظيم وقد 
نقض عقده = بمنزلة الغادر الكاذب» أو لا يزولٌ تعظيمٌ المحلوف به من 
قلبه إن كان العقد باقيا؛ فلا بد من هذا أو هذا إن لم يكن لليمين تحلة. 

وهكذا إذا حلف بصيغة التعليق قصدًا لليمين فلا بد إذا لم يكن لهذه اليمين 
تحلة من أن يلزمه ما علقه أو أن يكون حانشا في يمينه بمنزلة الغادر الكاذب؛ 
ولهذا كثيرٌ ممن يحلف بالطلاق أو غيره من الأيمان ثم يحنث ولايرى أن له 

تحلة ولا كفارة ليمينه لايد له من أحد أمرين: إما أن يلتزم ماع وإما ن يعتقد 
في نفسه أنه حلف يميئًا وه فَجَرٌ في الحنث بها كالغادر الكاذب؛ فان كانت يميئًا 
بالله على شيء وَفَعَلّهُ- اد نهد اب دسا عظليها [ذا عدت ون ند و + 
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لم 


كفارة» وان كان یمیتا بالطلاق واعتقد أنه يقع به- - اعتقد أن ام رکه مطلقة منه» وهو 
يطؤها وطنًا محرمّاء وكثيرٌ من الناس مَنْ يُققِم على ذلك لرغبته فيها. 
فن الحالف بالطلاق إذا رأى أنه قد حنث ولزمه [۱۱/ أ] الطلاقٌ ثلاثة 
آقسام: قسمٌ يعتقدون وقوع الطلاق وحرمة التحليل؛ ويكون هذا الذي اعتقدوه 
دینا صحيحًا راجحًا عندهم على إرادة المرأة» فيفارقونها ‏ وإن كرهوا فراقها- 
خوفا من عقاب الله الذي اعتقدوا أنهم یستحقونه(۳ إذا لم یفارقوها(*). 
ومنهم مَنْ يَرَعَبُ في امرآته» ولا يرى له طریقّا إلا التحلیل؛ فيفعله 
تقليدًا لمن یجوّژه ويحتمل ما في ذلك من المكاره لاعتقاده أنها لا تحل له 
)١(‏ في الأصل: (الحنث)» ولعل الأقرب ما أثبت 
(؟) في الأصل: (أن)ء ولعل الأقرب ما أثبت 


(۳) في الأصل: (يستحقونهم)؛ والصواب ما بت 
(4) في الأصل: (یفارقونها) والصواب الجزم كما آثبت 


۳۲ 


إلا بهذه الطريق» واعتقاده أَنَّ هذا دين صحيحٌ هو من شرع الإسلام. 

وقسمٌ يكرهون(١'‏ فراقٌ المرأة» ويكرهون التحلیل» وهم لا یعتقدون إلاما 
عليه هؤلاء وأولئك؛ فيرى أحدهم أنه يقيم معها حرامًاء ويكون ذلك أهون عليه 
من التحليل ومن فراقهاء ويرى أَنَّ التحليل أقبح وأشنع بل وأجرم من مقامه معها 
حرامّاه وفطرته تكره التحليل أعظم مما تكره مقامه معها على ذلك الوجه. 

ثم من اعتقد ذلك شرعًا لرسول الله يك إما َنْ یلم مع ما في قلبه من 
القدح في ذلك» لكن یعدم ما سواه ديا على ما في قلبه» وإما أَنْ يبقى في قلبه 
ريبٌ واضطرابٌء وإما أن يجدّ هذا قادحًا عنده في الرسول إذا لم يكن جازمًا 
بنبوته وهو جازم بقبح هذا؛ فيقوم في قلبه أن محمدًا يك شرع هذاء وآن 
شارع هذا لا يكون نیا = فمحمدٌ ليس بنبي» وهذا قائمٌ في نفوس كثير من 
اليهود والنصارى كما رأيناه في كتبهم وسمعناه منهم وممن أسلم منهم 
وممن سمع منهم فأخبروا عما في نفوسهم من ذلك. 

وأما القسم الثالث: وهو اعتقاد لزوم الجزاء عند الشرط؛ فهذا موجود 
في نفس الاعتقاد تابع لما يعتقده الإنسان من شرع الإسلام» فمن اعتقد أن 
هذا التعليق موجب لوقوع الطلاق في شرع الإسلام = اعتقدٌ هذاء سواء 
اعتقد ذلك اجتهادًا أو تقليدّاء وهذا الاعتقاد وأمثاله من الاعتقادات لا عبرة 
به باتفاق المسلمین» فمن تكلم بكلام اعتقده طلاقًا لم يكن طلاقًا بمجرد 
اعتقاده باتفاق المسلمين؛ بل الاعتبار بحكم الله ورسوله في ذلك. 


فمن الناس مَنْ يرى في المنام أنه طلق امرأته فيصبح يظن أنه وقع به 


)١(‏ في الأصل: (لا يكرهون)ء والصواب ما أثبت. 
۳۳ 


الطلاق كما جرى هذا لغير واحد» وهذا الاعتقاد لا [۱۱/ ب] یُوقع به الطلاق 
باتفاق المسلمین؛ بل هم متفقون على أن النائم لايقع به طلاق إذا رأى في 
ال ا و ایح 
المسألة مَنْ وقعت به ومن لم تقع به» وسألني مرة شخصٌ"" )عمن رأى في 
منامه أنه حلف بالطلاق لیسافرن من هذا البلد فأصبح عازمًا على السفر؛ بل 
أظنه خر من البلد حوفّا أَنْ يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر. 
٠‏ وإذا طق وهو سكرانٌ أو مكرةٌ ففي الوقوع نزاع بين العلمام!۳؟ فلو فرض 
أن الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق» لم يكن ذلك موجبًّا للوقوع باتفاق 
العلماء؛ بل من العلماء ممن يرى أنه لم يقع به يفتيه بأنه لايقع به وان كان 
اعتقد أنه يقع به» وكذلك بالعكس لو اعتقد أنه لاايقع به لم يكن لاعتقاده تأثير 
في أنه لا يقع؛ بل من یری أنه يقع به يفتيه بأنه يقع وان اعتقد خلافه. 

کن | اقآ لطلاق لم بقع به ما اجته ومتقلیً لمن بری أ 
عالم » سواء كان المفتي مصيبًا أو مخطبًاء أو اعتقد ذلك جهلا؛ فانه إذا وطی 
امرأته بعد ذلك معتقدا آنها امرأته وأنه لم یقع به الطلاق- لم يُحَدٌ بذلك 


000( منهاج السنة (50/ 185 ). 

(۲) في الأصل: (شخصا)؛ وعلى الألف أثر شطب. 

)۳( انظر في طلاق السکران: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲ 600 (۳۳/ ۱۰۲ 
وما بعدها) الفتاوی الکبری .)٤۸۹ /۵( )۲۹۹ ۰۱۹۳ /۳( )۱۸٦ /١(‏ 
وفي طلاق المکره: الفتاوى الکبری (۳/ ۰۱۹۳ ۲۹۹) (۵/ 4۸۹). جامع المسائل 
(۱/ ۵ ۳). الاختیارات الفقهية (ص ۲ ۳). 

(4) في الاصل: (مَنْ» والصواب ما َثبت. 

۳ 


ويلحقه نسب الولد فلا يكون ولد زنا؛ بل هو الذي تسميه العامة «ولد 
حلال» باتفاق العلماء فإن النّسَبَ وحرية الول تتبغ اعتقاد الواطئ؛ فمن 
الطلاق ولم يعلم أنه وقع به- فالولد يلحقه نسبه» ولا يقال: إنه ولد زنا. 

وكذلك لو وطئ مَنْ یعتقدها امرآته الحرة اه فان ولیک وان 
كانت في الباطن مه لبي نه ب ی N‏ 
الس مس موده فى اعتقاده» وهذا 
مبسوط في موضع آخر(۲. 

والمقصود هنا: أَنَّ اعتقاد المعلّق أَنَّهُيقع به الطلاق لا يوجب وقوع 
الطلاق إذا حنث باتفاق العلماء؛ بل مَنْ رین لا يقع الطلاق يقول: إنه لا 
يقع ون اعتقد أنه یقع» ومَنْ قال: لیقع يقول: ان وقع وان اعتقد ۱۲1/ أ] أنه 
لم یقع؛ وهکذا الحکم في ساتر الکلمات التي تحتمل الطلاق أو یظن آنها 
طلاق كألفاظ الکنایات. 

فلو قال الرجل لامرآته: أنتٍ حََليّة أو بَرِيّة أو بائن أو بت أو بَثْلّة أو حبلك 
على غاربك ونحو ذلك فإنه يرجع إلى مراده بهذا الکلام» هل آراد به الطلاق 
أم غير الطلاق؟ فإذا آراد به غير الطلاق لم يقع به وان اعتقد أنه يقع به 


(۱) في الأصل: (وقع)» والصواب ما أثبثتٌ 
(۲) مجموع الفتاوی /١5(‏ ۲۹()۳۶/ ۳۲۹) (۳۲/ ۷۹۰۲۷ ۱۱۳ ۳۹()۳۸۳/ 
۲۲۰۰۱۲-۳۴). الفتاوی الكبرى (۳/ .)۳۶٩‏ 


0 


الطلاق وان آراد الطلاق وقع وان اعتقد أنه لم يقع» لكن إذا اعتقد أنَّ 
المفهوم من اللفظ إرادة الطلاق كان هذا مما يدل على أنه أراد به الطلاق 
فيقع به الطلاق لكونه آراده لا لمجرد اعتقاده. 

والحالف لم يرد وقوع الجزاء عند الشرط ومعه اعتقاده لوقوع الجزاء 
والاعتقاد لا تأثير له» وكذلك معه عقد اليمين» وعقد اليمين يقتضي أنه جَعَلَ 
الجزاء لازمًا للشرط وهو قاصد للعقد مد له؛ قَقَصدٌ عَم اليمين لا یمنع أن 
تكون یمین مكفرةٌ» واعتقاده وقوع الجزاء لا يمنع أن تكون يميئًا مکفرة. 

فينبغي أن تعرف هذه المعاني» فإنه بها تتبين زوال شبهاتٍ تعرض لكثير 
من الناس في مسائل الأيمان؛ فإنّ من الناس من يشتبه عليه الاعتقاد والظن 
بالقصد والإرادة؛ فيجعل اعتقاده وقوع الطلاق كإرادته وقوع الطلاق أو 
موجبًا له أو هو هو. 

ومنهم مَنْ يشتبه عليه موجب العقد في الشرع الذي بعث الله به رسوله 
بموجبه(۱) الذي أوجبه الحالف العاقد؛ والذي أوجبه الحالف العاقد لزوم 
الجزاء عند الشرطء لكن الشارع شرع تحليل هذه العقود وإبطال هذا 
الإ يجاب بالكفارة التي فرض الله تعالى. 

ومنهم مَنْ يشتبه عليه قصده التعليق واللزوم بقصده وجود الجزاء 
اللازم» فجعل هذا الفعل هو ذاك أو مستلزما له؛ وهذا كله غلط بل المع 
تعليقًا يقصد به اليمين هو كارةٌ لوجود الجزاء وان وجد الشرط وهذه 
الكراهة يعلمها الناس بحسهم وعقلهم» فهذا أمرٌ معقول عندهم لا يحتاجون 


(۱) في الأصل: (موجبه)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۳۹ 


فيه إلى غیرهم» ولیس هذا حکمّا شرعیا ولا لغویا. 

وأما کون هذا یسمی يميئًا في اللغة» فهو أَمْرٌ سمعيٌ لغوي [۱۲/ ب]» 
وحكم هذا التعليق شرعي يرجع فيه إلى الله ورسوله لا يعلم هذا بمجرد 
العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولا اعتقاد آحد من 
العلماء وغیرهم لكن العلماء المجتهدون يُستدلون على موجّب هذا وغيره 
في الشرع بحسب اجتهادهم» والعلماء ء المجتهدون من عر عَرَفَ منهم حكم الله 
ورسوله في الباطن فله أجران» ومن لم یعرف ذلك لكن استفرغ وسعه في 
الاجتهاد فاتبع ما اعتقده حكم الله ورسوله = فإنه له أجر وخطؤه مغفور له؛ 
كالمجتهدين في جهة الكعبة من أصاب القبلة باطتًا وظاهرًا كان له آجران» 
ومن اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء وإن كان قد استقبل ما يعتقده الكعبة لم يستقبل نفس الكعبة. 
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قوله: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين نما كان لإدخال 
مَنْ أدخلها في البیع)۱). 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ ولا هذا الادخال والتسمية مختصًا بالحلف 
بالطلاق» بل أهل الأرض كلهم على اختلاف عقولهم وأديانهم ومذاهبهم 
يسمون كل من عََقٌّ تعليًا يقصد به اليمين يكره فيه لزوم الجزاء وان وجد 
الشرط = حالفاء ویسمون هذا يميئاء وتسمية مشل هذا حَلِمًا ویمینا وتسمية 
ماح اا و عه العامة واللخاصة »إن أن يكوه مع رف 


)١(‏ «التحقیق» (۳4/ ب). 
(۲) في الاصل: (ويميتا)» والصواب ما أثبتٌ. 


۳۷ 


الاقتضاء واللزوم عندهم أو آشهر من ذلكء فإِنَّ تسميته يمينا أَمْرٌ يتكلم به 
اللسان وتسمعه الآذان وتعقل معناه القلوب. وأما مجرد اللزوم فهو معنی 
عقلي» وما یعلم بالحس والعقل فهو أشهر مما یعلم بالعقل وحله. 

وكذلك علم الأمم كلها بأن الحالف يكره وقوع الجزاء مشهور عند العامة 
والخاصة وليس شهرة هذا بدون شهرة الاقتضاء؛ بل يقال: هو أشهر منه؛ لأن 
علم الإنسان بكراهة نفسه مشل عِلْمِهِ بحبّه وبخضه وعزمه وقصده وجوعه 
وعطشه ونحو ذلك من الأمور التي يجدها من نفسه ويحسها من باطنه فهي 
حسيات باطنة» ثم يعلم بالعقل أن هذا مثل هذاء بخلاف العلم بالاقتضاء فإنه 
عقلي محض» وما تعاضد على معرفته الحس والعقل كان أبلغ مما يعرف 
بمجرد العقل [۱۳/ أ]» وكون هذه أيمانًا مما يعرفه عموم الخلق كلهم. 

وأما کونها من أيمان المسلمين: فهذا بحسب اعتقاد موجبها؛ فمن 
جعلها غير موجبة لا للزوم الجزاء ولا للكفارة فهي عنده ليست من أيمان 
المسلمين» بل من جنس الحلف بالمخلوقات» ومن جعلها توجب أحد 
هذين جعلها من أيمان المسلمين» وعلى هذا جمهور المسلمين قديمًا 
وحديثاء ولم يُنْقَل عن الصحابة في جنس التعليقات التي يقصد بها اليمين 
إلا أحد هذين القولين وكذلك جماهير التابعين والعلماء والقول بأنها أيمان 
غير منعقدة قول طائفة من التابعين وهو قول داود وابن جرير الطبري 
والإمامية» كما أن القول بأن الطلاق المعلق بالصفات لا يقع يحكى عن 
طائفة من الناس لم ین هذا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

والقرل بان هذه لست یمان متعقدة اضف من قول من قول موعبينا 
لزوم ما علقه» فان هذا يشبه قول من جعل أيمان المسلمين لا كفارة فيهاء 


۳۸ 


والثانی يشبه قول من جعل موجبها الوفاء دون الكفارة» وهذا قد قيل إنه كان 
آهل الكتاب وما كانوا عليه في أول الاسلام» وأما القول بأنها غير منعقدة ولا 
شيئًا لا وفاء ولا کفارة وهذا من جنس قول آهل الجاهلية الذي لم يشرع 
0 ۰ ۳ . 
بحال وشرغ منسوخ خيرٌ من قول لم یشرع بحال(۲۱. 
ولیس هذا من خصاتص هذه المسألة؛ بل کل مسألة فيها نزاع فالقول 
المخالف في نفس الأمر لحکم الله ورسوله لا بد آن یک ون من جنس الدین 
المنسوخ أو المبدل"ء وإِنْ ان قائله مجتهدًا مثابًا على ما فعله من طاعة الله 
ورسوله وخطژه مغفور له لکن ليس لله ورسوله في كل حادثة إلا حكمٌ واحد 
هو الذي بعث به رسوله» وسائرها ليست كذلك وانْ عَذِرَ فيها أصحابها وَأَجِرُوا. 
ولهذا قال النبي 5 لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد 
حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبعة آرقعة»۳۲. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۳/ »)٤١‏ الفتاوى الكبرى (۳/ ۳۰۱). وانظر ما سيأتي (ص8017). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۰)٦٤ /١(:)504‏ (۲۷/ ۳۹۷ الفتاوى الكبرى /٤(‏ 
۷ الا خنائية (۱۱۳-۱۲۲). 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ: ابن إسحاق في السيرة - كما في السيرة النبوية لابن هشام ۳/ 
۱ وتخریج آحادیث الکشاف ۳/ ۱۰۳ -» ومن طريقه ابن زنجویه في الأموال 
(۱/ ۳۶6) عن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن 
علقمة بن أبي وقاص الليثي به. 
قال الذهبي في العلو (ص 5”) وابن حجر في الفتح (۷/ 4۱۲): مرسل. 
انظر: إرواء الغليل (۵/ »)۲۷١‏ السلسلة الصحيحة (5/ ۵۵۷). 


۳۹ 


وكان يقول لمن يُوَّمّره على [۱۳/ ب] سرية أو جيش: «وإذا حاصرت 
أهلَ حصن فسألوك آن تُنْزِلهِم على حكم الله فلا تنزلهم على حکم الله؛ فإنك 
لا تدري ما حکم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)17) 
وكلا الحديثين في الصحيح. 

وقال سليمان عليه السلام -: «أسألك حكما يوافقٌ حكمّكَ) وهو 
حديث جيدء رواه الحاكم في صحيحه("). 

ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وابن مسعود وغيرهما يقول أحدهم: 
(أقولُ فيها برآيي؛ فان يكن صوايًا فمن الله» وان يكنْ خطأً فمني ومن 
الشيطانء والله ورسوله بريئان منه)(". 


= وأصله في البخاري ,)7١57(‏ ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري 
نع ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 

)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة بن الحصيب نع ولفظه: «... وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نی فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبّهه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم آنْ تخفروا ذممکم 
وذمم أصحابكم هون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك آن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حکم الله» ولكن أنزلهم 
على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم ل؟۷. 

.)۸٤ /۱( )۲(‏ كما أخرجه النسائي في سننه (591)» وابن ماجه (۱8۰۸) وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو وَزِنََعَنْهَا. وصححه ابن خزيمة» وقال عنه الحاكم: هذا 
حديثٌ صحيحٌ» تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم یخرجاه ولا أعلم له 
علة. انظر: الثمر المستطاب للألباني (ص 4۵ ۵ وما بعدها). 


)۳( ماورد عن أبي بكر: أخرجه الدارمي في مسنده (4/ 45 ) والبيهقي في السنن - 
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والناس يدخلون الحلف بالطلای والظهار والحرام والنذر في أيمان 
المسلمين مع أن أكثرهم لا يعرفون أيمانٌ البيعة» وقد كان الناسٌ يسمونٌ 
التعليق الذي يُقصدُ به اليمين يمينًا قبل أَنْ يُستحلف الناس في البيعة بهذه 
الأيمان؛ فقد سماها الصحابة مثل: عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصة 
وزينب وغيرهم أيمانًا قبل آن تدخلّ هذه في أيمان البيعة. 

فان و من تب هذه الأيمان في البيعة هو: الحجاج بن يوسف على 
ما ذكره الفقهاء في كتبهم» والحجاج إنما تولى العراق بعد قتل ابن الزبير» 
وكان ابن عباس ینت قد مات قبل ذلك بمدة» وتوفي ابن عمر نها 
عام قتل ابن الزبير سنة بضع وسبعين» وإمارةٌ الحجّاج على العراق من جهة 
عبد الملك وتحليفه الناس له بأيمان البيعة - الطلاق والعتاق وصدقة المال - 


[کان ]۲۱۱ بعد هذاء ثم كان من الناس مَنْ يحلفهم بها ومنهم من لا يحلفهم. 


= الکبير (۱۲/ 5756/ ح )١17745‏ وفي معرفة السنن والآثار(9/ .)١١١‏ وأخرجه 
مختصرًا: ابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۲۵۵). قال ابن حجر في التلخيص (4/ 
۵ آخرجه قاسم بن محمد في كتابه (الحجة والرد على المقلدين)» وهو منقطع. 
وماورد عن ابن مسعود: آخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ۰۲۹4 »)٤۷۹‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (۱/ 7717)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۶۰۲ ۰۱۷ 
وأحمد في مسنده (۳۰/ 407). 


كما جاء بنحوه عن عمر بن الخطاب ووََيَدُعَنهُ: آخرجه الطحاوي في مشکل الاثار 


(۲۱6/۹). وجاء بنحوه عن حذيفة وََإيَهعَنَُ: آخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 
(۳/ ۱۱۱۶). وانظر: مجموع الفتاوی (4۱/۳۳) المستدرك على مجموع الفتاوی 
(۱/ ۱۹۱۰۱۱۲). 


)۱( بیاض في الأصل بمقدار كلمة تقریبّاه وبما أثبثٌ بستقیم الکلام. 


٤١ 


وكانت إمارة هشام بن عبد الملك في أوائل المائة الثانية بعد عمر بن 
عبد العزيز وبعد أخيه يزيد» وهو آخر الأربعة من بني عبد الملك الذين تولوا 
الخلافة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام؛ فكان توبة بن أبي أسيد لما امتنع أن 
يحلفهم بالطلاق قد أحسن إليهم حيث خرج عن العادة والسّنّة التي سَنّهَا 
لهم الحجاج» وكانوا يحلفونهم بالله وبالنذر كصدقة المال ويحلفونهم 
بالطلاق والعتاق7١2.‏ 


ثم اليمين بالله تعالی مُكَمَرَة بالكتاب والسنة والإجماعء؛ وكذلك اليمين 
بات عفن جور الات و الخ ك وعليه دنل | ١١ا‏ الات 
والسنة» فكون الطلاق والعتاق مما كانوايُكَلمُون به لايمنع أن يكون من 
أيمان المسلمين المكفرة» كما كان الحلف بالله وبالنذر من أيمان المسلمين 
المکفرة وان حلفوا بها. 

وآما قوله: (وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصر ولولا ذلك لم 
يمتنعوا منه» ولم يحلُّوهم به» ولاكتفوا منهم بالأيمان بالث(۳)). 

فيقال: أما تسمية التعليق الذي يقصد به اليمين أيمائًا فهو مشهورٌ عند 
الخاصة والعامة قبل ذلك العصر بل قبل الاسلام» ورسول الله ية قال: مَنْ 


/۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ 95) (۳۰/ ۰۲44-۲2۳ ۲۹۰ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
۰۱۱۸ /۱( القواعد الكلية (ص 1 )۰ قاعدة العقود‎ ۰۱۰۰۱۱۱ /( ۸ 
إعلام الموقعین (5/ 414 وما بعدها) القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام‎ 
.)1۸۵ /۲( ابن تيمية في الأيمان والنذور‎ 

(۲) في الاصل: (ل) والصواب ما أثبت» كما تقدم في (ص۱۸). 
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حلف بملة غير الاسلام فهو كما قال“ والصحابة والتابعون لهم بإحسان 


سائر علماء المسلمين يسمون هذه أيمانًا. 

وأما تحليف الولاة أو غيرهم بها؛ فلا ريب أن الصحابة لم يكونوا 
يحلُّونَ أحدًا بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا حرام ولا نذر مثل: الحلف 
بالمشی إلى مكة وصدقة المال وغیر ذلك من الأيمان التي أحدث الحجاج 
ومن بعده تحلیف الناس بها فى البيعة بل أحدث بعض قضاة الحنفية 
تحليف الناس یمان الحکم بالطلاق مع أن هذه بدعةٌ لم تُْرَف عن أحد من 
السلف ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وذكر ابن عبد البر | جماع العلماء 
على أنه ليس للحاكم أن يحلف الناس إلا باسم الله". 


بل النبي ی وخلفاؤه الراشدون لم يكونوا عند المبايعة یحلفون یمینا 
آصلاء بل كانت المبايعة عقدًا(؟) من العقود, فيقال: بايعناك على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وا عليناء وأن لا ازع الأمرّأً هله. أو 
يقول: أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائ“ أو بايعناك على 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۲۳) من حديث ثابت بن الضحاك نة ولفظه: «من حلف 
بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال...». 

(۲) الاستذكار (۱۵/ ۹۵) قال: (لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يحلف بغير الله... لإجماع العلماء أن 
مَنْ وجب له يمينٌ على آخر في حَقٌ لَه أنه لا یځلف له إلا بل ولو حلفت له بالنجم 
والسماء والطارق وقال: نویت رپ ذلك- لم يكن يمينا عندهم). 

(۳) في الأصل: (عقدٌ)؛ والجادة ما هو مثبت 

(4) أخرجه البخاري (۷۱۹۹)؛ ومسلم (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت هن 


وذ 


أن لا تفر بايعناك على الموت2). كما يقال: عاهدناك وعاقدناك. 

وكان النبي با يبايع الناس ويبايعونه» وذلك معاهدة ومعاقدة» وهي عقودٌ 
لازمة تنعقد بأ لفظ دل على المقصود كسائر العقود» وهذه يجب الوفاء بها 
وإن لم يكن فيها حلف بالتزام ما یکره لزومه» وقد تسمى یمینا - أيضًا ‏ وما 
وجب الوفاء به من العقود مع الحلف بالأيمان التي يلتزم فيها مايكره لزومه 
عند الحنث وجب الوفاء به /٠١[‏ ب] بدون ذلك» وما لم يجب الوفاء به بدون 
هذه الأيمان لم تكن اليمين موجبة لما لم يكن واجبّاء ولكنها تؤكد الواجب؛ 
فلما كان الناس على عهد النبي بيا وخلفائه يوفون بعقد المبايعة بلا (قسام 
وحدث ظلم الأئمة لهم صاروا یخلظون مبايعتهم بالاقسام باسم الله» وتارة 
یمن إلى ذلك ما يحلف به من أيمان المسلمين أو بعض ذلك. 

ومن المعلوم ان هذا التغليظ ای حکم الله ورسوله؛ بل ما أوجبه الله 
من طاعة ولاة الأمور() وحَرَّمَهُ من غِشَّهِم والخروج عليهم- فهذا واجب 
و محرم بدون البيعة» ومبايعتهم على ذلك مبايعة على ما هو واجب بدون 
المبايعة؛ كما أن مبايعة الصحابة للرسول بي مبايعة على ما هو واجب عليهم 
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بدون المبايعة» فان طاعة الرسول و واجبة فیما يأمرهم به» بایعوه آولم 
یبایعوه» ولکن مبایعته التزام لاداء هذا الواجب بالشرع كذلك المبايعة 


(۲) آخرجه البخاري (۲۹۲۰) ومسلم (۱۸۲۰) من حدیث سلمة بن الاکوع للع 
(۳) في الاصل: (مطلقًا)» ولعل الصواب ما آثبت. 
(6) في الأصل زیادة: (من طاعتهم) وبحذفها تکون العبارة أكثر استقامة. 

٤٤ 


(۱) أخرجه مسلم )١1807(‏ من حديث جابر بن عبد الله ڪنة. 


الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله تعالى ‏ ورسوله لهم بالشرع» 
ليس في المبايعة لهم تغيير لما آمر الله به ورسوله(1). 

ثم لما أحدث الناس أَنْ يُقَسِمُوا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه 
الأيمان مُوّكَدَةٌ لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ 
فالواجب بها واجب وإن لم يحلف الحالف بهاء ومن حلف بها على فعل 
محرم أو ترك واجب لم يكن له أن يفي بموجبها؛ فالكفار والمنافقون(۲ إذا 

۱ 2 7 

وتضییع فرائضه وتضييع حدوده-لم يكن له أَنْ يوفي بهذه الأیمان» ولهذا 
كان المنافقون الملاحدة الباطنية لفون الناس بالایمان المغلظة علی 
یدعون إلى الایمان بالله ورسوله فیحلف لهم من یظنهم کذلك. ثم يتين له 
آنهم منافقون ملاحدة مبطنین الکفر بالله ورسوله وکتابه ودینه(۳). 


[و](*) صار الفقهاء یختلفون في موجب هذه الأيمان؛ [۱۰/ أ] منهم من 
یقول: لا یلزم منها شیء؛ ان اتعالف شالت له هه بت رن ۸ 


(۱٤١ /۳۳( )۳۶۲ /۲۹( )۱۸۵ - ۱۸٤ /۲۸( )4۲۰ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲ 1۵ /۳( الفتاوی الکبری‎ 

(۲) في الأصل: (والمنافقین)» والجادة ما ثبت. 

(۳) قاعدة العقود (۱۲۱/۱). 

)٤(‏ اضافة یقتضیها السیاق. 
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أيمان لازمة؛ ثم يأمرون بتكفير ما يرون" تكفيره» وما لا كفارة له عندهم 
كالطلاق وا ES‏ ل و 
ی نمك اناكوة عد مكار 


والمقصود هنا: أنه لیس في تحلیف مَنْ لت بذلك دليل على حکم 
شرعي أصلاء ولکن من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة الذين لا 
علم عندهم یفصلون به بين الناس فیما تنازعوا فيه» وقد یوهمونه أن آحد 
القولین یضاد مقصوده أو أنه یضره؛ وقد یکونون کاذبین في ذلك ویکون 
فولهم أعظم مناقضة لمقصوده وأضر عليه وهو لا یعرف ذلك» ومن الناس مَنْ 
يكون مَيلةٌ إلى آحد القولین لهواه وغرضه لا لأجل أنه الحق الذي بعث الله به 
رسوله وهذا كثيرٌ في الولاة والرعية» وقد تجتمع شهوة وشبهة وإذا كان ذلك 
في الولاة كان مثل هذا من آسباب خفاء الحق في بعض المسائل عند کثیر من 
الناس أو أكثرهم؛ كما قال ابن مسعود ووِدَإيَدُعَنَهُ: (کیف بكم إذا لبستکم فتنة 
يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟! إذا تركت بدعة» قيل: تركت السنة)۳۱.. 


(۱) في الأصل: (يرو)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) في الأصل: (آیمان)» والجادة ما آثبت. 

(۳) آخرجه معمر بن راشد في جامعه (۱۱/ ۳۹۹ وابن آبي شيبة في المصنف 
(۳۸۳۱۱) والشاشي في مسنده (۲/ ٩۰‏ والبيهقي في شعب الایمان (۹/ ۲۱۲/ 
برقم 15۵7 وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ 104) ولفظه: (کیف 
بكم إذا لبستکم فتنة يربو فیها الصغير» ویهرم فیها الكبير» وتتخذ سنة؛ فان غیت 
يومًا قیل: هذا منکر...)» وفي لفظ: (... إذا غير منها شي* قیل: عَيّرّت السنة). 
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ولهذا كان بعض الناس قد يظلم بعض العلماء؛ كما ظلموا مالك بن 
آنس - رحمه الله تعالى ‏ لما أفتى بأن یمین المكره لا تنعقد وصَرَبَهُ مَنْ 
صَرَيَهُ بطريق الظلم ثلاثين سوطا(» والشافعي ‏ رحمه الله تعالی - ظلموه 
لما قَدِمُوا به على الرشید(۲» وقد روي أنه قيل له لما قَدِمَ على الرشید بغداد: 
لا تتكلم في مسألتين: إحداهما: مسألة الحلف بالطلاق قبل التكاح7"). 


والشافعي في قوله وقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين: أن 
الطلاق المعلّق على النكاح باطل» فإذا حلف به لم يلزم شيء» ومذهب 
طائفة من السلف من الصحابة والتابعين: أنه يلزم في الخصوص كقول 
مالك وذهب آخرون /٠١[‏ ب] إلى أنه يلزم في العموم والخصوص كقول 
أبي حنيفة؛ فعلى هذا القول إذا قال في أيمان البيعة: وكل امرأة أتزوجها فهي 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمم للتابعين ص »)44١‏ والمحن 
لمحمد بن أحمد التميمي (ص ۲۱4 وما بعدها)» وترتيب المدارك (۲/ ۱۳4 
والأنساب للسمعاني (۱/ .)١74‏ 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص۸۵) مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۱۱۱ 
وما بعدها)» مناقب الإمام الشافعي للآبري (ص ۷۰)» توالي التأسيس (ص ۱۲۷ وما 
بعدها). 

(۳) لم يذكر المسألة الثانية» ولعلها مسألة اتهامه بأنه مع العلويين ضد العباسيين. 
أما ما يتعلق بقدوم الشافعي إلى بغداد ونهيه عن الكلام في مسألة الحلف بالطلاق 
قبل النکاح؛ فلم أجد من ذكرها غير المجيب هناء وابن القيم في إعلام الموقعين 
»)04١ /۰(‏ وقول الشافعي في المسألة ذكره ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ولم 
يشر إلى امتحان الإمام بسببهاء ولعل هذا يعود لما ذكره ابن أبي حاتم في (ص )٩۱‏ 
- وكذلك غيره ‏ إلى: أنَّ الحكايات المذكورة في محنة الشافعي كثيرةٌ مضطربة. 
وسيشير ابن تيمية إلى قصة مالك والشافعي مر أخرى في (ص‌٦۲۹).‏ 
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طالق- طلقت كل امرأة يتزوجها. 

وأبو حنيفة له - وطائفة يقولون: يمين المكره منعقدة؛ فتبقى هذه 
اليمين لازمة وإن كان صاحبها مکرشاء وأما مالك والشافعي وأحمد 
و جمهور العلماء - رحمهم الله تعالى ‏ فلا تَطْلّقَ عندهم كل امرأة يتزوجها 
لوجهين: أحدهما: لقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. والثاني: كونه 
مكرهًا؛ ويمين المكره لا تنعقد. 

وبع هذا فلم يكن في تعاب من جلف بها دابل شغي على زوم 
المعلّق» وكذلك لم يكن في الإكراه على الأيمان في البيعة وغيرها دليل 
شرعي على انعقاد يمين المكره؛ فالاستدلال بتحليف مَنْ حَلَّفَ بأيمان 
الطلاق على أنهم لولا لزومه لهم لم يمتنعوا منه ولم يحلفوهم = حجة 
جام یار له تشر كبا لو a‏ كلك على تروم E N‏ 
بالشذر وعلى لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحليف مَن حَلّفَ به 
والاستدلال على انعقاد يمين المكره لتحليف من حلف به» وكذلك 
الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوفا أن يلزموه 
بطلاق امرأته إذا حنث وإِنْ كان لا يعتقد ذلك» وقد يمتنع لاعتقاده لزوم 
الطلاق كما يعتقد لزوم ما علقه من النذر. 

وليس اعتقاد طائفة من المسلمين حجة شرعية يجب [أن](١2‏ ترد إليها 
الأحكام الشرعيةء لاسيما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فان أبا 
حنيفة مثلاً يقول: يمين المكره منعقدة» ويقول: إذا قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق» وکل عبد أملكه فهو حر- طلقت كل من تزوجهاء وعَتَقٌ کل من 
(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ 
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یملکه ويقول بلزوم النذر المحلوف به في المشهور عنه والطلاق والعتاق» 
وأكثر العلماء ينازعونه في ذلك. 

ومن رى لزوم الأيمان وصعوبة ذلك احتاج إلى الاحتيال لمن یی بذلك» 
فصنف محمد بن الحسن وغيره كتاب (الحيل) في هذا الباب وغیره(۱ 
واحتجوا بقصة أيوب عليه السلام -(۲ بل صَدَّرُوا بها كتبهم؛ وهذه الحجة 
تروى عن بعض التابعين وأظنها مروية عن عطاء( ۳ وفهموا من الآية أن الله 


(۱) طبع كتاب محمد بن الحسن بعنوان (المخارج في الحيل) بمكتبة الثقافة الدينية عام 
8 .. وقد شكك بعضهم في صحة نسبة الكتاب لمحمد بن الحسن. انظر: 
المبسوط للسرخسي (۲۰۹/۳۰). وللمؤلفات في الحيل انظر: معجم الموضوعات 
المطروقة (۱/ ۰۷۱۲ ومقدمة تحقيق د. سليمان العمير لكتاب (الحيل) لابن بطة. 
وقد تكلم ابن تيمية في مواضع كثيرة عن الحيل وأنواعها وأحكامها؛ بل صنف في 
ذلك مصنفه الجليل (بيان الدليل على بطلان التحليل)» انظر منه (ص ۱۳۷ - 6۲ ۱). 
وقال لله في القواعد الكلية (ص۲۵۸): (ولقد تأملت آغلب ما أوقع الناس في 
الحيل فوجدته أحد شيئين: 
إما ذنوب جوزوا عليها تضييقًا في أمورهم» ولم يستطيعوا دفعها إلا بالحيل» فلم 
تزدهم الحيل إلا بلاءً... وهذا الذنب ذنبٌ عملي. 
واما مبالغة في التشديد ما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى 
الاستحلال بالحيل؛ وهذا من خطأ الاجتهاد). انظر ما سيأتي (ص۱۷۹- ۱۸۱). 

(۲) آشار لها الله سبحانه وتعالى في سورة (ص) عند قوله: # و ید فا مرب بو 
ولاف که [آية: .]٤ ٤‏ 

(۳) روى سعيد بن منصور في التفسير (۷/ ۱۸/ ح )۱۸٤۷‏ ومن طريقه حرب في 
مسائله (۱/ 45۷) - قال: حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا عبد الواحد بن أيمن» عن عطاء 
قال: أتاه رجل فقال: إني حلفت ألا أكسوا امرأتي درعا حتى تقف بعرفة. فقال عطاء: = 
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[ أ] احتال لأيوب في يمينه يمينه» ونازعهم أكثر العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: 
تلك خاصة لایوب. لأنَّ الله وجده صابرا؛ ومنهم مَنْ قال: هذا شرع من قبلنا 
فلا یکون شرعا لنا إلا بدليل خاص» وشرعنا قد جاء في الضرب الواجب 
بالتفريق» ومنهم مَنْ قال: لا حيلة في ذلك» بل لم يكن في شرعهم كفارة» 
خفف الواجب بالشرع في ضرب الزاني فإنه يجب تفريق الضرب وإذا كان 
مريضًا يخاف عليه من الضرب المفرق جيم عليه الضرب كما جاءت به 
السنة(١»‏ لم تقل ذلك في كل مريض يُخَافُ علیه» ولقل في المريض الذي 


= احملها على حمار» ثم اذهب بها فقف بها عرفة. فقال: إني إنما عنيت يوم عرفة. 
فقال له عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة نوی أن يضربها 
بالضغث؟! إنما آمره الله أن يأخذ ضغثا فيضربهاء ثم قال عطاء: إنما القرآن عبرء إنما 
القرآن عبر. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۱۸) من طريق وکیع» عن إسماعيل بن 
عبد الملك» عن عطاء به نحوه. 

(۱) آخرج الإمام أحمد في مسنده (75/ ۲۲۳ والنسائي في سننه الكبرى (7757/8)) 
وابن ماجه (4 ۰۲۰۷ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /٤(‏ ۶ والطبراني في 
المعجم الكبير (5/ 1۳) وغيرهم من حديث سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين 
أبياتنا إنسان مخدّج ضعيفٌ» لم يرع أهل الدار الا وهو على أَمَةِ من إماء الدار يخْبّث 
بهاء وكان مسلماء فرع شأنه سعد إلى رسول الله يك فقال: «اضربوه حََدَه) قالوا: يا 
رسول ال إنه أضعف من ذلك» إِنْ ضربناه مائة قتلناه. قال: «فخذوا له عثکّالا فيه 
مائة د هه رو ر راج واا 
وقد أطال النفس النسائي في سننه الكبرى في سياق أسانيد هذا الحديث وبيان 
الاختلافات الواردة فيه (۲/ 1۷۰ - )٤١١‏ وقال: أجودها حديث أبي أمامة مرسل. - 
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أيس من برئه(١2»‏ وهما وجهان في مذهب أحمد. 

وأنكر أكثر العلماء ما قاله آولشك في حيل الأیمان» وكانت الأيمان عند 
الجمهور لا تحتاج إلى الحيل التي احتاج إليها آولشك. لاد يمين المکره لا 
تنعقد عند أكثرهم» وكذلك الحلف بالنذر يمين مكفرة عند الأكثرين إلا مالكا؛ 
فمنْ طَرَّدَ الدليل والقياس في الحلف بالطلاق والعتاق سَلِمَ من التناقض» وكان 
قوله متضمنا إظهار محاسن الإسلام التي بعث بها خير الأنام» ومن تناقض 
قوله لم يكن ذلك قادخا في خشن ما جاء به الرسول ا وسلامته من التناقض. 

2 


= وضعف البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۱۲/۲- ۳۱۳) إسناد هذا الحديث 
لعنعنة ابن إسحاق. 
انظر: البدر المنير (۸/ 4 1۲ تخريج أحاديث الكشاف (۳/ )۱٩۳‏ سل سلة 
الأحاديث الصحيحة (5/  /۱۲۱۵‏ ۲۹۸۲). 

(۱) في الأصل: (برژه» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) بیان التحليل (ص۳۰۸- ۳۱۳). 
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فصا 

قال المعترض: 

(السادس عشر: ما رواه البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) في الجزء 
السادس بإسناده إلى الواقدي» ثم قال: وذكر موسى بن عقبة في المغازي هذه 
القصة بمعنى ما رويناه إلا أنه ذكر في قصة الكنز أنَّ رسول الله ية سأل 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك» وسأل مع كنانة حيي بن الربيع بن 
أبي الحقيق فقالا: آنفقناه في الحرب. ولم يبق منه شيء. وحَلَمًا له على ذلك. 
فقال رسول الله يَكِةِ: «برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إِنْ كان عندکما» أو قال 
نحوًا من هذا القول. فقالا: نعم؛ فأشهد عليهماء ثم أمر الزبير بن العوام آن 
یب [17/ ب] كنانة فعذَّيهُ حتی خافه فلم يعترف بشيء(۱). 

وفي رواية الواقدي في مصالحته يهود: فقال رسول الله كك « وبرئت 
منكما ذمة الله وذمة رسوله إِنْ كتمتموني شيئًا ؛ فصالحوه(۲). 

ورواه البيهقي من طريق آخر قال: أنبآنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 
أبو جعفر البغدادي قال: [حدئنا علائة]۳۱» حدئنا أبي» حدثنا ابن لهيعة, 


(۱) دلائل النبوة (5/ ۲۳۳). 
(۲) آخرجه الواقدي فی مغازیه (۲/ 7۷۱)-ومن طریقه الببهقی فى دلائل النبوة (4/ 
15 ع سوه توت 5 
وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 476) من مراسیل ابن شهاب. 
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (۲/ ۱۵۵) عن رواية الواقدي لقصة كعب بن 
الأشرف: وما ذکره الواقدي عن آشیاخه یوضح ذلك ويؤيده» وإنْ كان الواقدي لا يتح 
به إذا انفرد» لکن لا ريب في علمه بالمغازي؛ واستعلام كثير من تفاصیلها من جهته.... 
(۳) زيادة من «التحقیق» ودلائل النبوة. 
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حدثنا أبو الأسود. عن عروة بن الزبير: ثم اد المسلمين حاصروا البهود أشدّ 
الحصارء فلمًا رأوا ذلك سألوا رسول الله الم على دمائهم ویتبروون(۱) 
له من خيبر وأرضها وما كان لهم من مال. فقاضاهم على الصفراء والبيضاء 
- وهو: الدینار والدرهم - وعلی الحلقة ‏ وهي: الأداة - وعلى الب إلاثوبًا 
على ظهر إنسان» وبرئت ذمة الله منکم إن کتمتم شیاه ثم ذکر بقيته إلى آن 
قال: [ثم إن]" رسول الله بَا آمر الزبير فدفع كنانة بن أبي الحقیق إلى 
محمد بن مسلمة فقتله(۳. 

فهذه القصة تضمنت التعلیق المقصود به المنع من الكتمان» و لما کتموا 
ترتب عليه مشروطه وهو براءة ذمة الله وذمة رسوله لأمره َي بقتل کنانة بن 
آبي الحقيق» وكذلك القصة الأولی تضمنت تعليقا مقصودًا به التصديق. 

فإِنْ قلتّ: القتل لم يكن بمقتضی الشرط وانما كان لأنَّ المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط؛ فلا لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
عليه وهو الحرابة. 

قلتُ: ابن تيمية يآ الشرط متی لم يكن مقصودًا في نفسه وف 
به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة وهذه القصة 
ترد علیه؛ والله أعلم)7؟). 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أَثبتٌء وهي كذلك في «التحقيق» وفوقها حرف 
(ظ)» وفي الدلائل: (ويبرزون). 

)۲( في الأصل: (فدفع)» والمثبت من دلائل النبوة. 

(۳) دلائل النبوة (5/ ۲۳۱). 

(6) «التحقیق» (۳۳/ أ)» وهو الوجه الثامن. 
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والجواب بعد النزول عن المطالبة بصحة الحديث: بأنه ليس فيه حجة على 
محل النزاع؛ فلهذا لم نحتج ف إل المطالبة بصحته؛ وذلك أن قر : (برشت منکم 
ذمة الله إن كان عندكما شيء٠»‏ وقوله(۲۱: ابرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئًاا 
ليس من الأيمان المعقودة» بل هو من جنس تعليق فسخ العقود على الشروط 
كقول المشتري: إن جئتك بالثمن إلى وقت كذا والا فلا بيع بينناء وسواء كان 
هذا الشرط صحيحًا أو فاسدًاء فان في ذلك نزاعا بين العلماء» وأكثرهم على أنه 
شرط صحيح» وذلك منقول عن [۱۷/ أ] ابن عباس هه ومثل قول أحد 
الشريكين للآخر: إِنْ خالفت شرطي فلا شركة بيننا أو فقد فسخت الشركة 
وقول الوكيل لوكيله: إِنْ لم تفعل كذا فقد عزلتك عن الوكالة؛ فالنبي بك عل 
براءته من الذمة التي بينه وبينهم على كتمان شيء. 

وكذلك في شروط عمر نة على النصارى(" رط مشل هذاء 
فقال: إِنْ خالفتم شيئًا مما شرطناه عليكم فقد حَلّ لنا منکم ما يحل من أهل 


المعاندة والشقاق(۳ وليس هذا وأمثاله من جنس الأيمان التي فرض الله 


)١(‏ في الأصل: (فقوله»؛ والصواب ما آثبت 

(۲) وضع الناسخ (على) في الهامش وكتب فوقها (صح) وهذا هو الصواب؛ وبناءً عليه 
قمت بتعديل (للنصارى) إلى (النصارى) ليستقيم الكلام. 

(۳( أخرجه الخلال في جامعه (۲/ ١‏ رقم ۱۰۰۳ والبيهقي في السنن الكبير 
( 711 ح ۱۸۷۱) وغیرهما. 
وقد أطال في ذکر طرقه ابن کثیر في مسند الفاروق (۲/ ۳۳۸-۳۳۶) نقلاً عن 
ابن زبر في جزء له جمعه في الشروط العمرية. ثم قال: فهذه طرق يشد بعضها 
بعضًاء وقد ذکرنا شواهد هذه الشروط وتکلمنا علیها مفردة وله الحمد. 
وقد طبع جزء ابن بر الرّبَعِي عدة طبعات آجودها بتحقیق الشیخ أنس بن - 
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تحلتها عند أحد من العقلاء» وقد تقدم نظير هذا. 

وم لفت أن القنؤل الروك بان سل هذا ازع نی راهان 
یتقلدونه هو مخالف للنصوص التي بحتجون بها(۱ ویحتجون بتلك 
النصوص حیث لا تکون حجة لهم» فیتضمن قو لهم آنهم یخالفون النصوص 
فیما دلت علیه, ویحتجون بها فیما لم تدل علیه؛ كما احتج بقول النبي ی 
(آمیر کم زید. فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة) رواه 
البخاري(۲ وهذا حدیث صحیح یخالفونه فیما دلت عليه وفي نظائره» 
ویحتح به المعترض فیما لم يدل علیه؛ بل فیما دلت النصوص على نقیضه 
فان النصوص دلت على تکفیر آیمان المسلمین؛ فإذا احتح به على أنه لا 
كفارة في بعضها كان ذلك تركا للنصوص في الموضعین؛ واستدلالا 


= عبد الرحمن العقيل ضمن لقاءات العشر الأواخر عام (۱8۲۷) كما طبع للدقاق 
جزء فيه شروط عمر بن الخطاب على النصارى بتحقيق الشيخ نظام محمد يعقوبي 
ضمن لقاءات العشر الأواخر عام .)١577(‏ 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 6 (وهذه الشروط آشهر شيءِ 
في كتب الفقه والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء المتبوعين 
وأصحابهم وسائر الأئمة). 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۳/ :2)١١74‏ (إن الأئمة تلقوها بالقبول» 
وذكروها في كتبهم» واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي 
کتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 15۲). 

)۱( کذا في الأصلء والعبارة فیها قلق» والمعنی واضح. 

)۲( أخرجه البخاري برقم (4۲۲۱) من حدیث ابن عمر یلع ولفظه: «إِنْ َيِل زيدٌ 
فجعفر» وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة». 
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بالنصوص فيما لم تدل علیه وهذا غاية ما يكون من تحريف الكلم عن 
مواضعه ولبس الحق بالباطل» وان كان صاحبه المتأوّل معه مغفورًاله 
خطؤه» وهو مأجور على ما فعله من الحق. 

وكذلك هذا الحديث هو وشروط عمر يعن تدل على أن أهل العهد 
إذا خالفوا العهد بترك ث شىء مما شرط عليهم = انتقض عهدهم وحلّت 
دماؤهم وآموالهم. لا سيما مع بیان ذلك بقوله: «وبرشت منكم ذمة الله إن 
كتمتم شيئًا» مع أن كثيرًا منهم ينازع في هذا. 

وقد آورد علی نفسه مالا صحیحاء و اجات عنه بجواب کذب! فقال: 

(فإن قلتَ: القتل لم يكن بمقتضی الشرط وإنما كان لأن المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط فلما لم وا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
علیه؛ وهو الحرابة. 

قلت: ابن تيمية يدعي أن [1۷/ ب] الشرط متی لم يكن مقصودًا في 
نفسه وَقَصِدٌَ به حث أو منم أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا 
الكفارة؛ وهذه القصة ترد عليه). 

فيقال له: هذا غلط مقطوعٌ بغلط صاحبه على ابن تيمية؛ [إذ لم یقل ](۱) 
هذا قط! بل ولا حَطَرٌ هذا بقلبه» ولا قال هذا أحد من الناس قبله ولا يقول 
هذا عاقل! وكلام ابن تيمية وكتبه الكثيرة المصنفة في الأيمان والطلاق كلها 
تصرح بنقيض هذا القول تصريحًا لا يحتمل النقيض. 


وهذا من جنس كذب مَنْ يقول: ابن تيمية يفتي بالكفارة في كل طلاق 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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معلّق لأنّ هذا حالف أو يفتي به في كل طلاق لأنَّ المطلق حالف؛ وابن تيمية 
إنما قال ذلك فيمن حلف یمینا سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة التعلیق(۱). 

والتعليق الذي يُقَصَّدُ به القسم تسميه الناس كلهم يميتًاء والصحابة 
تشر سموه يميئاء وأفتوا فيه بكفارة یمین وروي عن بعضهم رواية 
أخرى أنهم ألزموا بموجبه» وجمهور التابعين بعدهم يسمون هذا التعليق 
يميتاء وأكثرهم أفتوا في جنس هذا التعليق بكفارة» ومنهم مَنْ خصّصٌء لكنّ 
اسم اليمين لم يتنازعوا فيه. 

وابن تيمية سماه يمينا كما سماه هؤلاء يميتاء وأدخل فى اليمين 
المذكورة في القرآن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين كما أدخله الصحابة 

في القرآن» ولم يُمَرّق بين تعليق وتعليق إذا كان كلاهما يُقَصَدٌ به اليمين» 
والصحابة روعت ۳ ع للع لم يعرف عن أحد منهم أنه فرق بين تعليق وتعلیق» 
SOE,‏ سن کاس وی تا وی سس 
عرف منه طرذ الأصل الذي دل عليه القرآن» ومنهم مَنْ عرف أصله ولم 
كرك كي وي بر انين و دن as‏ 

ومعلومٌ أن هؤلاء لم يجعل أحدٌ منهم کل شرط لم يقصد وقصد به حث 
أو منم يميئاه بل هم وسائر الأمم یعلمون أن الشرط الذي لم يقصد وقصد به 
حث أو منع إذا كان المعلق به وعيدًا كان جنسًا آخر غير اليمين» بل غالب ما 
مرا ونهيًا وشرطًا وعقداء كما يقال: شرط عليهم ألا يكتموا شيئًا [۱۸/ أ] وقال: 


(۱) قاعدة العقود (۱/ ۲۹۸ وما بعدها) القواعد الكلية (ص 100). 
(۲) في الاصل: (غایة) والصواب ما آثبت. 


۷ 


إن كتمتمو ني شيئًا برئت منكم الذمة» ومثل هذا لا يدخل في قول الفقهاء: إذا 
حلف يميئًا يقصد بها حضًا أو منعًاء فإنه لا يسمى يمينا بحال» وهم لا يُدخلون 
هذا في لفظ الحض والمنع الذي يستعملونه في الأيمان» وإِنْ كان يسمى 
في اللغة منعًا؛ فان هذا مَنْعّ دخل بين اثنين فصار له اسم يخصه. 

ون كان المع بهدعاء على الغیر لم يكن یمیّا؛ كما یقول الانسان 
لغيره: إن ظلمتني فالله ينتقم منك؛ وان لم تعطني حقي فالله يأخذ حقي منك 
ونحو ذلك؛ فإنَّ هذا شرط ليس مقصودًا في نفسه» ومقصوده آنْ يعطيه حقه 
ولیس يمينّاء بخلاف ما لو كان الدعاء على نفسه كقوله: إن لم أعطك حقك 
يقطع الله يدي ورجلي؛ فهذا يمين سواء كانت مکفرة أو غير مُكمّرة. 


وكذلك ألفاظ الوعيد كقوله تعالى: کولب ترا نکیل هما برك شم 
لا يَكُوبُوأ أمتتلكر € [محمد: ۳۸] وان تَعودوأ ند که [الأنفال: ۱۹] # وس 


م ر E‏ 


يعمل متفتال درو شرا بره6ه [الزلزلة : 18]» ولم يقل آحد أن هذا يمين. 
وقوله و «لا نصر ني الله ِنْ لم أنصر بني بک )۲۲ يمين» وكذلك قول 
القائل: إِنْ لم أفعل كذاء وإن فعلت كذا فكل مملوك لي حرٌّ وكل امرأة لي 
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)١(‏ في الأصل: (يستعملوه)؛ والجادة ما أثبت. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ ۳۳ والفاكهي في فوائده برقم (۲۳۰) من 
حديث عائشة نع بلفظ: «لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب». 
قال الهيلمي في المجمع (7/ 317): رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» 
عن أبيه» عنها؛ وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وإذا قال: إِنْ خالفتٍ أمري أو عصيتني أو فعلتٍ ما نهِينّكِ عنه فأنت 
طالق - وقصلء أَنْ يقمَ الطلاق إذا فعلت ذلك فهذا مَل عند الصفة طلاقًا 
مقيدًا موصوفا بتلك الصفة ليس هذا بحالف» ولو قال: الطلاق يلزمني لا 
تفعلي كذا وكذا أو إِنْ فعلتيه فأنت طالق» وهو يكره وقوع الطلاق وان لته 
كمايكره طلاق نسائه وعتق عبيده وخروجه من ماله وبراءته من دين 
الاسلام وانما عَلَنَ ذلك المکروه لاعتقاده أنه إذا حلف عليها تَبَرقَسَمَهُ إما 
إكرامًا له وإما خوفا من ضرر يلحقه بتحنيثه يميه أو طلاقها = فهذا حالف. 

ا الف ات وشو ند أن الارن له لينل نولو از أنه 
يحنثه لم یحلف [ذا اعتقد أنه پلزمه ذلك المکروه؛ فا لحالف باللوازم التي 
یکره لزومها إذا اعتقد آنها تلزمه لم يحلف إلا إذا اعتقد أنه لا يحنثء لا يقع 
في العادة أن يعلم أن تلك المكروهات التي لا يريدها تلزمه إذا حنث ويعلم 
أنه يحنث وهو مع ذلك [۱۸/ ب] یحلف فان هذا يستلزم أن يكون غير مريد 
ان يقع بحال» ويفعل ما يعلم أنه مستلزم لوقوعهاء وإرادةٌ الملزوم اراد 
للازم؛ فیلزم أن یکون غير مريد وهو مرید» وهذا لا یفعله إلا من یکون 
مکرها على اليمين» وكثيرًا ما یعتقد الحالف أنه لا بحنث ثم یحنث. 

وأما إذا اعتقد أنه لا بد أن یحنث وحلف؛ فهذایکون ممن یری فى 
العيف مخرجّاء او ان یر في قشو آنه را حدث لزمه ذلك الأمر الذي لم 
يرده البتة» ولکن حصل بغیر إرادته فیحتمله كما یحتمل المکره ما یکره عليه 
من العقاب الحاصل بغیر إرادته» ون علم أَنَّ مقصوده لا يحصل بدونه. 

وأما المعلّق الذي یقصد الایقاع فهو يريده إذا وجد الشرط ویعلقه به مع 
علمه بأن الشرط یکون» بل إذا علم وجود الشرط كان أدعى له إلى الايقاع» 
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وق الطلاق بفعلها ظنا آنها لا ت-ختار الطلاق» سواء کان الشرط 
مقصودًا أو غير مقصود كما یقول لها: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق؛ 
وهو يظن آنها لا تبرئه ولا تختار طلاقه» ولو عَلِمَ ذلك لم يقل لها ذلك 
لكن يقول ذلك ليريها أنه ليس براغب فيها إذا فعلت ذلك مع أنه راغب فيها؛ 
فهذا في وقوع الطلاق به نزاع. 

وكذلك لو اعتقد أنها فعلت أمرًا نهاها عنه فقال: هي طالق» ثم تبين له 
أنها لم تفعله؛ ففي وقوع الطلاق به قولان معروفان والأظهر: أنه لا يقع؛ 
كما قد بسط في موضع آخر(۱). 

والمتسود هنا" آن الي الى شد ب بيات حاار هاا 
تصديقًا أو تكذيبًا - يسميها الصحابة والتابعون وعامة العلماء وأهل الإسلام 
يميئاء ولا يسمون ما ذكره من تعليق فسخ العقود یمینا كقوله: (برئت منكم 
ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شینا»(۲۲. 
۱ ومن الفقهاء من يسمي كل تعليق للطلاق يُقصد به حص أو منعٌ يميناء أو 
کل تعليق للطلاق یمیناه ولا يسمون هذه التعلیقات يميئًا ون كان فیها حض أو 
منع= لکن هذان عرفان حادثان» وهؤلاء عمموا الاسم دون الحکم. 

ولم یعرف تسمية ذلك یمینا عن الصحابة بل ولا عن التابعین لکونهم 
کانوا آحدث علمًا باللغة [۱۹/ أ] التي نزل بها القرآن» وکانوا أعرف بمعنی 
اليمين المعقول والفرق بینه وبين غیره؛ ولهذا كان جمهورهم على التکفیر 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۰۲۱۰ (۳۲/ ۳۳(۰/۸۲/ ۲۱۵-۲۱۰ مهم) الفتاوی 


الکبری (۳/ ۲۰۹)؛ منهاج السنة (9/ .)٩۰‏ 
(۲) تقدم تخریجه في (ص ۵۲). 


1۰ 


فيما يظهر فيه معنى اليمين كالحلف بالنذر» فإِنَّ الشرط هناك إذا لم يكن 
مقصودًا لم يكن الجزاء مقصودًا ‏ أيضًا ‏ من الأمر العام» بخلاف الطلاق 
فإنه قد يكون الشرط فيه غير مقصود والجزاء فيه مقصود؛ فلما رأوا في 
تعليق الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع ما يقصد به الطلاق كثيرًا 
بخلاف تعليق النذر = كان هذا مما أوجب إفتاءهم في كثير من تعليق 
الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع بالوقوع. 

ثم منهم مَنْ فَرّقّ بين قصد اليمين وغيره طردًا للأصل وتسويةً بين 
المتمائلين» ومنهم من لم يُمَرّق لاشتباه أحد النوعين بالآخر ونظرًا إلى 
قصد الحض والمنع في تعليق الطلاق ليس موجب كونه يمينا العادة 
المعروفة» بل قد يَقَصِدٌ ذلك ولا يكون يميئاء لا سيما حيث كانوا لا يحلفون 
بالطلاق أو لا يكاد یحلف به إلا نادرًا(1)؛ فكان المعتاد منهم أن تعليق 
الطلاق مع قصد الحض والمنع ليس بيمين بل تطليق» ثم صار الناس 
يعلقونه تعليق يمين كما يعلقون النذر وغيره فيكونون ممتنعين من إيقاعه 
ووقوعه عند الصفةء وانما علقوه مع ذلك لثلا يقع الشرط فقط لا ليقع 
الطلاق بحال سواء وقع الشرط أو لم یقع» بل هم ممتنعون من إيقاعه على 
التقديرين» وهؤلاء كارهون للشرط كارهون للجزاء وإن وجد الشرط. 

والحالف لا يكون حالفا إلا بهذين الشرطين: بكراهة الجزاء مع قصد 
الحض والمنع» لا أن مجرد الحض والمنع يصير به وحده حالقًا. 

وکذلك قصد التصدیق والتکذیب لا بد أن يكون معه کارا للزوم ما 


)۱( کتب الناسخ في الحاشية (في النادر) وبعدها (صح) وفوقها حرف (خ) إشارة إلى 
وجودها في نسخة آخری. 
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عَلَقَهُ من الطلاق سواء [آکان](۱) خبره مطابقًا أو غير مطابق» وأما إذا قصد 
وقوع الطلاق عند مطابقة الخبر فهذا ليس بحالف في الحقيقة ون آظهر أنه 
حالف بل هذا يقع به الطلاق؛ فلو قال: ما فعلت كذا وان كنت فعلته 
[فامرأتي طالق]۲۲۱ أو الطلاق يلزمني ما فعلته وهو يعلم أنه فعله» وقصده 
أن يوقع الطلاق بها وأظهر ذلك في صورة اليمين لیکون [۱۹/ ب] ذلك عذرًا 
له عند مَنْ يلومه على الطلاق فيقول: أنا قصدت أن أبرئ نفسي فحلفت لها- 
فهذا يقع به الطلاق. 

وأما الذي يقصد اليمين فلا يكون إلا کارا للزوم الجزاء المعلّق وان 
وجد الشرط فهو ون حَلَففَ يمينا غموسًا فقال: ما فعلث ون كنت فعله 
فامرأتي طالق» فهو لا يريد أَنْ يطلقها وإِنْ كان فَعَلهْ !۳ بل أظهر هذا اللزوم 
ليظهر للناس أنه صادق حيث إِنَّه؟ْ) جعل كذبه ملزوم الطلاق» وهم يعلمون 
أنه لم يقصد الطلاق وآنه(*۲ لم يرده وان كان كاذبّاء لکن جَعَلَهٌ لازمًا له على 
تقدير الكذب نافيًا للکذب. لا على تقدير الكذب مثبًا للکذب. فَجَعَلَّهُ لازمًا 
للكذب الذي نفاه» ومع نفي اللزوم لا يكون مثبتا للازم قاصدًا لوقوعه مع 
ثبوت الملزوم, فإنه مع ثبوت كذبه لم يقصد وقوع الطلاق وان جعله لازمًا 
له مع نفيه للملزوم. 


101 إقباقة شش ها الساق: 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

)۳( في الأصل: (وإن كانت فعلته)؛ والسياق يقتضي ما أثبت. 
(4) في الأصل: (إن)ء ولعل الصواب ما آثبت. 

() في الأصل: (وان)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 


1۲ 


وأيضًا؛ٍ فالحض والمنع إذا دخل في عقد آخر غير عقد اليمين كان له 
اسم آخر» مثل دخوله في العقد بين اثنين مثل: عقد النكاح والبيع والإجارة؛ 
فإنه تضمن أن كلا منهما يطلب من الآخر مقصوده ولا يسمي الفقهاء هذا 
حضّاء وتضمن أَنَّ كلا منهما يمنع الآخر عن خلاف موجّب العقد ولا 
يسمون هذا منعّاء بل لفظ الحض والمنع يَخْصّوئَهُ بالطلب المؤكد بالقسم. 

فإنَّ لفظ الحث يتضمن نوع تأكيد للطلب والاقتضاء فلا يستعمل هذا 
غالبًا في مطلق الطلب. بل في الطلب المؤكدء كما یقال: حَضَّهُ و عرص 
فإذا قُرِنَ بهذا المنع أرادوا به المنع الم کد بالقسم؛ ففیهما معنی الأمر 
والنهي؛ لکن مر مؤكد بالقسم ونهي مؤگد بالقسم(۱). 

فصار لفظ اليمين ولفظ الحض والمنع يقتفي تخصیص ذلك 
بالمؤكد» والمؤكد هو الذي ی به ما یکره لزومه له وان وجد الشرط فن 
ما كان كذلك كان التخصيص والمنع به آبلغ من جهة الحالف» فانه إذا التزم 
عند المخالفة ما یکره لزومه له كان آشد امتناعا منه» بخلاف ما إذا التزم ما لا 
یکره هو لزومه له فانه لا تکون کراهته له مثل کراهته لما يلتزم به مایکره 
کمن [۲۰/ أ] نهی غيره عن فغل وتوعَدَهُ عليه بعقابه» فإن العقاب ضرژ یلحق 
بالمنهي الممنوع لا بالناهي الماع بخللاف لزوم ما یکره عند الحنث فإنه 
ضرر یلحق بالمانع الحالف لا بالممنوع المحلوف عليه» لکن قد یضره من 
جهة أخخرى كما يضر المرأة أن تطلی: 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۲۳۲ المستدرك على مجموع الفتاوى (۵/ «(o‏ مختصر 
الفتاوی المصرية (ص۵۳۸). اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۳۳۹ 
وانظر: بدائع الفوائد (۲/ 5 54 -141). 


1۳ 


ولكن الحلف بالطلاق لا يختص بمنع المرأة» بل قد يحلف به لمنع 
نفسه» وقد يحلف لمنع صديق له أجنبي» وبمنع ولده ومملوکه» ويحلف به 
لمنع امرأته؛ وغير المرأة لا يلحقها الطلاق فلا يتضرر بوقوعه» مع أنه قد 
يحلف عليه بالطلاق» كما قد يحلف عليه بصدقة ماله وتحريم الحلال عليه 
وغير ذلك مما لا يكون الضرر فيه بالحنث إلا على الحالف. وان كان قد 
يلحق غيره ضررٌ آخر بالعرض» ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي 
يوجب أن يعاقبه على تحنيثه له. 
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1٤ 


قال العترض : 

(السابع عشر: لما قالت بنو لَحْيّان لسرية عاصم بن ثابت: لکم العهد 
والمیثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منکم رجلا. فقال عاصم: آما آنا فلا أنزل في 
ذمة كاف (۱. 


0 ۱ 1 06 و مه 
وقول جبير بن مطهم لمولاه وحثي لما فتل حمزة طعيمة بنَّ عدي بن 
الخيار ببدر: إِنْ قتلتَ حمزة بِعَمّي فأنت حر فقتل وحشي حمزة(۲) عام 
و 
عینین - جبلٌ بحيال أخر_(4). 


وجه الاستدلال من هاتین القصتین: أن المقصود بهذین التعليقين الحث 
على تحصیل الشرط من القتل والنزول فهو يشبه قوله: إِنْ لم یفعل كذا فأنت 
حره فلو كان ذلك التعلیق لا بترتب عليه الحریة!* ولم يحصل مشروطه لكان 
هنا كذلك» لا یترتب عليه عتق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم» وهو 
خلاف ما نهموه منهم وفهمه کل آحد. وهم آهل اللسان وصحابه ‏ آعني: سربة 
عاصم - فليس یخفی عنهم مدلول اللفظ لغة و شرعًاء وكذلك ما لا بحصی من 


(۲) من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقیق». 
(۳) في البخاري: (وعینین جبل بحیال مد بینه وبینه واو), 

انظر: الأماكن للهمداني (ص ۷۰۷ معجم البلدان (5/ ۱۷۳). 
(6) آخرجه البخاري (8۰۷۲) من حدیث وحشی رولَُعَ. 
2( کذا في الأصل؛ وفي «التحقیق»: (الکفارة). 


10۵ 


الشروط الواردة في الكتاب والسنة؛ والله علم)(۱). 

والجواب أن يقال: 

أما قول جبير بن مطعم(۲): إِنْ قتلتَ حمزة بعمي فأنت حرء فإيرادٌ هذا 
في الاستدلال في هذا المكان في غاية الفساد وبعد الذهنء فان هذا شرط 
مقصودٌ الوجود. وتقدم الكلام فيه غير مرة: أَنَّ الشرط إما أَنْ یک ون يميئًا إذا 
كان غير مقصود فيكون منعا منه. 

ما الحض عليه /٠١[‏ ب فلا ی أن يكون مع حرف النفيء فیقول: ان 
سافرت معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفر؛ ومراده ألا 
يسافر» وأما إذا قال: إن لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه 
ی تیار و اده أنه روات »كاله لبر بحت السعماء تإنهنا تالمج 
لمملوکها: إن لم اتن بينك ونين ين امرأتك فمالي في سبيل الله وعلت(۳) 
المثي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجين؛ ولهذا قال لها 
الصحابة: با هاروت وماروت! ل : بينَ الرجل وبين امرأته؛ وگفري 
يمينك(*؟؛ فأتت بصيغة الشرط مع حرف النفي. 

فان الحلف بصيغة التعلیق المقدّم فیها الشرط یکون المنفي ذ في الشرط 


(۱) «التحقیق» (۳۳/ ب). وهو الوجه التاسع. 

)۲( في الأصل: (طعيمة بن عدي). والمثبت هو الصواب. كما في البخاري وکتب 
التاريخ والسیر وتقدم على الصواب. 

(۳) في الأصل: (وعلیها» والسیاق يقتضي ما أثبتٌ. 

.)۲۰۹-۲۰۱ سيأتي تخريجه في (ص‎ )٤( 
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مثبتا والمثبت منتفيّاء والمقدم في صيغة الشرط والجزاء مؤخرًا في صيغة 
القسم والموخر مقدمّاء فلو عم بصيغة القسم لقالت: العتق يلزمني 
والمثی يلزمني والصدقة بمالي تلزمني لفق بينك وبين امرأتك؛ كما يقول 
الحالف: الطلاق يلزمني لأفرقن بينك وبين امرأتك» ولو قال: هذه الاشیاء 
تلزمني إن لم أفعل هذا كان الشرط مثبتا وكانت هذه صيغة شرط أيضًا. 

فاد الجملة الشرطية یم فيها الشرط تارة ويؤخر آخری» والأصل فيه 
أن يكون مقدمّاء فإنه له صَدَرٌ الكلام» وجوابه بعده إذ كان هو السبب للجزاء 
والسبب يتقدم على المسبب. 


دسم وو سا مره 


واختلف النحاة فيما إذا ار كقوله تعالی: طالتَتَحُلنَالْسْجِدَ الحرامان شاه 
أشَّهءَامِنيت € [الفتح: ۲۷] وقول الحالف: والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله» وقوله: 
#وعل ال وان رون 4 [المائدة: ۲۳] ونحو ذلك؛ فذهب سيبويه 
وأصحابه إلى أن جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه» وقالوا: 
الکلام کلمتان تقدیره: لأفعلن کذا إن شاء الله لأفعلنه» لکنه حذف جواب الشرط 
المذکور لدلالة ما تقدم علیه» وذهب الفرّاء وغیره إلى أن هذا الشرط متعلق بما 
قبله ولیس في الکلام محذوف وجعلوا الشرط يقدم تارة ويتأخر أخرى» وهذا 
آرجح القولين» وكما أن جواب القسم یحذف |ذا سَدٌ مسدَهُ۲۱1/ أا جواب 
الشرط ولا یکون هناك جواب قسم محذوف؛ فكذلك إذا تقدم جواب الشرط 
آغنی عن تأخره ولا یکون هناك شيء محذوف ولا يخطر ببال أحد ولا استعمل 
قط وما لا یخطر ببال المتکلم ولم یذکر في الاستعمال لم یجز آن یجعل 
محذوفاء فان المتکلم نما يقصد أن یربط بالشرط الم خر ما تقدم من الجملةه 


1۷ 


لا جملة أخرى لم تخطر بباله» وبسط هذا له موضع آخر(١).‏ 


والمقصود هنا: أن الشرط قد يتقدم وقد يتأخر» لكن المنفي فيه مثبت 
في صيغة القسم والمثبت فيه منفي؛ فقول القائل لِيُرَعْبَ عبده في فعل: إن 
فعلت هذا فأنت حرء كقوله: إِنْ أعطيتني ألفًا فأنت حر وان قتلت عدوي 
فلانًا فأنت حر كما قال جبير بن مطعم(۲) لغلامه وحشي: ان قتلتَ حمزة 
فأنت حر» ونحو ذلك من باب التعليق الذي يقصد به الشرط والجزاء 
جميعًاء كقول الناذر: إن شفى الله مريضي فعبدي حرء وهذا إيقاع للعتق عند 
الصفة» ليس بحلف بالعتق عند أحد من العقلاء لا من الفقهاء ولا غيرهم. 

قاذ نانفك رو تع وی یر وي لش اش 
كقوله: إن كلمت فلانًا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق» وإذا كان الشرط منفيًا 
كقول ليلى بنت العجماء: إن لم أفرق بینکما فكل مملوك لي حر وعليّ 
المشي وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ فالشرط عدم هذه الأمور وهو یکره 
هذا العدم ويريد وجود نقيضه وهو التفريق؛ فالشرط في اليمين آبذا مكروه 
والجزاء آیضا مکروه. فان كان الشرط ثبوتيًا کره ثبوته وأريد عدمه» ون كان 
عدميًا کره عدمه وأريد وجوده» والجزاء مکروه وان تحقق الشرط. 


وقوله: إِنْ قتلت عدوي فلانًا فأنت حر؛ کقول سيد وحشي له: إِنْ قتلتَ 


۱( مجموع الفتاوى (1/ ۰۵ :5غ /١7():55 /8():5١‏ ۱۹۲) (۲۰/ 
۰ شرح الاصبهانية (ص ۲۵۷ وما بعدها). 
وانظر: بدائع الفوائد (۱/ ۱۸۲). 

(۲) في الاصل: (طعيمة بن عدي)» وصوابه ما أثبت كما تقدم التنبیه علیه. 


1۸ 


حمزة فأنت حر = هو فيه مريدٌ للشرط الذي هو قتل حمزة» وقد جعل العتق 
لزاه وإزافة الملزوم شكارم إرادة اللازم؛ كسائر من يعلق العتق بشرط 
يريد وجوده فان هذا يقع به العتق» ولم ينازع أحدٌّ في هذا؛ بل گر غير 
واحدٍ الا جماع على وقوع العتي المعلّق بالصفة المقصودة والعتق المعلّقٍ 
إذا مد إيقاعه عند الصفة(؟ وإنما النزاع فیما إذا عَلق العتق قاصدًا 
3 ب] لليمين كقوله: إن لم أَقَرّق بينك وبين امرأتك فعبدي حر وان 
فعلت كذا فكل مملوك لي حر. 

ومنه إذا قال: والله لا أبيع هذا المملوك وان بعته فهو حرء وقصده ألا 
يبيعه وألا يكون حرا = فهذا حالفٌ؛ فيه النزاع: هل يكمّر يمينه أم لا يكمّر؟ 
والذين قالوا: لا يكفر اضطربوا؛ هل يَعتق أو لا يَعتِق أو يَعتِق إذا شرط 
الخيار؟ وكل قول فيها ضعیف» لاد الرجل لم یقصد أن یعتقه بعد خروجه 
من ملکه إلى ملك المشتري ولا یقصد هذا عاقل» ولیس هذا کالتدبیر؛ فإن 
الذين قالوايَعْتِقَ شبهوه بالمدبّرء لأن المدبّر لم یتقل إلى ملك الورثة بل 
عتق عقب الموت» والتدبير منعه من الانتقال. 

وهنا إذا قال: إن بعتك فأنت حر؛ فإِنْ أراد البيع الشرعي اللازم» فالبيع 
الشرعي اللازم لا یک ون إلا ناقلا للملك إلى المشتريء وان أراد بالبيع 
التلفظ ببيع لا ينقل الملك لم يكن هذا بيعًاء بل كان بمنزلة بيع المجنون 
والمحجور عليه وغيرهما. وبعد هذا إذا قال لغيره: بعتك» وقال الآخر: 
قبلت - ان كان هذا بيعًا ‏ فقد صار له موجبان متضادان: انتقاله إلى المشتري 
وعتقه بخلاف موت سيد المدبّر؛ فان موته لم يوجب انتقاله إلى الورثة مع 


(۱) انظر ما سيأتى (ص4۱۱). 
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عتقه» بل لولا العتق لانتقل إلى الورثة مع وجود السبب وهو الموت, وهنا 
إذا عتق لم يكن هناك بيع أصلا؛ وحقيقة كلامه: إذا بعتك فلا بعتك أو إذا 
بعتك لم أكن بعتك» فقد عَلَّقّ على الشرط نقيض موجبه والنقيضان لا 
یجتمعان وهو لو قصد هذا المعنى فقال: إذا بعتك لم أكن بعتك لم يلتفت 
إليه» بل إذا باعه انتقل إلى المشتري. 

وأيضًا؛ فمثل هذا يكون لاعبّا بالمشتري هازئًا به» وذلك لأنه لم يقصد 
أن يعتقه إذا باعه» وإنما قصد ألا يبيعه» وجعل العتق لازمًا لبيعه لكراهته عتقه 
وإن وجد البيع» لا لإرادته عتقه إذا وجد البيع» وهو بمنزلة قوله: إن بعنك 
فثمنك علي حرام فإذا باعه لم يحرم ثمنه عليه» لكن عليه كفارة يمين في 
أظهر قولي العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء كما لو قال 
ابتداءً: ثمنك على حرام» ومراده أنه لا يبيعه» وأما إن كان مراده التزام عتقه 
فهذا نذر لعتقه. 

ومن قال: إنه لا يعتق لکونه [۲۲/ أ] قد خرج عن ملكه بالبيع إما مطلقاء 
وإما إذا لم يكن للمشتري خیال أو كان تم حيار وقیل(۱) ذلك للمشتري؟ 

فيقال له: هب أن البيع سبب لنقل الملك إلى المشتري» فهو - أيضًا 
سبب لزوال الرق وثبوت الحرية» وتعليق العتق مُقَدَّم؛ قلم فد أَحَدُ 
المسبَّبّين دون الآخر وكلاهما ثبت بقوله؟ فهذا الذي جعل البيع مستلزمًا 
لعتقه وهو الذي باع بيعًا يكون ناقلا للملك. 


وأما قول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: لكم العهد 


(۱) الكلمة غير منقوطة في الأصل. 


والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أمّا أنا فلا أنزل في 
ذمة كافر؛ فهذا كقول يعقوب - عليه السلام : لن بسا م مکم حي تون 
وقح ات نی یمس أن بط يك فا اوه ميمه کال َه عل ماو 
كل [يوسف: ۰17 ومسألة قول القائل: على عهد الله ومیثاقه لأفعلنَ كذا= 
وه 

وأذا نولم ركرسة الاسغدلال سوماق ا أن لر 
التعليقين' الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول» فهو يشبه قوله: 
إن لم آفعل(۲) كذا فأنت حرء فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية7”) 
رق بخص تروط ايدنلق اوكردي عاد عروتي ليرد 
الذمة لسرية عاصمء وهو خلاف ما فهموه وفهمه کل أَحَدِء وهم أهل اللسان 
وَصحابه - أعني: سرية عاصم - فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة 
وشرعاء وكذلك ما لا يحصى من الشروط الواردة في الكتاب والسنة). 

فيقال له: لم يقل أحد إن کل ما يُقصد به الحث على تحصيل الشرط 
يكون يمينا كقوله: ِن لم أفعل كذا فأنت حرء ولا يقول هذا عاقل؛ نبل التاتن 
كلهم قرو بين قوله: إن قتلتَ عدوي فأنت حره وبين قوله: إن لم أفعل 
كذا وكذا فأنت حرء ويعلمون أن الأول عَلَقّ الق على قتل عدوي 
ومقصوده أَنْ يقتل عدوّه ويعيّق إذا قتله فهو يقصد الشرط ويريد وقوع 


(۱) من قوله: (أنَّ المقصود) إلى هنا غير موجود في الأصلء والمثبت من «التحقيق)» 
وقد تقدم ذكرها في أول الفصل. 

(۲) في «التحقیق»: (تفعل). 

(۳) في «التحقيق»: (الکفارة). 


۷١ 


الجزاء إذا وقع» والثاني كارة(١2‏ للشرط الذي هو عدم الفعل مريدٌ لنقيضه 
وهو الفعل» وکاره للحريّة وَإن وجد الشرط كقول ليلى بنت العجماء: إن لم 
أرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر(۲). 

وكذلك قوله: لكم العهد والمیثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل أحدًا منكم؛ 
فمعناه: نعاهدكم بالله إن نزلتم إلينا ألا نقتل» ونعطيكم عهد الله وميثاقه إن 
3 ب] نزلتم ألا نقتل» فهو بمنزلة مَنْ حلف لا يقتل زيدًا إذا أتى إليه. 

وإذا عبر عن هذا بصيغة الشرط قبل فيه: إن نزلت إليّ فلك العهد 
والميثاق ألا آقتلك. فهو إثبات للعهد والميثاق إذا وجد الشرطء وهو تعليق 
للجزاء المقصود على الشرط المقصود. وهو يشبه قوله: لك عهد الله وميثاقه 
لئن أديت إلى لا لأعتقنّك» وقوله: لك عهد الله وميئاقه لئن أديتٍ ال لا 
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لأطلقنك. 

ولو قصد الإيقاع عند الشرط لوقع» فلو قال: إن أديت إلى ألما فأنت حر 
أو إن أديتٍ إلى ألما فأنت طالق؛ وقع الطلاق والعتاق إذا وجد الشرط كما 
لو قال الناذر: إِنْ شفى الله مريضي فعليّ عتق رقبة أو فعبدي حر أو فعليٍ 
الحج. فإنه إن وجد الشرط وجد الجزاء. 

بخلاف قوله: إن سافرت معكم أو إن كلمت فلانًا فعليّ عتق عبد آو(۳) 
فمالی صدقة؛ فان هذا مقصوده الأيسافرء ومقصوده الا یعتق عبده ولا 
(۱) في الأصل: (کان)؛ ولعل الصواب ما ثبت. 
)۲( سيأتي تخریجه في (ص ۲۰۹-۲۰۱). 
(۳) في الأصل زیادة: (قتلت)؛ ولعل حذفها هو الصواب. فلم يشر لها فيما بعد. 


۷ 


إيقاع الجزاء وإن وجد الشرط = فهذا هو الحالف. 

فأهل اللغة والصحابة - کعاصم وغيره - فهموا [فهمَا](۱) صحيحًاء 
والذي فهموه هو مقتضی اللغة والشرع ولم ینازع في ذلك آحد» ولکن مَنْ 
جَعَلَ مقتضی هذا مثل قصد التعلیق الذي بقصد به الیمین. فقد آثبت اللغة 
والشرع بالقیاس الفاسد. وجعل مايُقَصَدٌ وجودذه مثلما لا يقصد وجوده. 
وجعل المرید لایقاع الشيء مثل الممتنع من إيقاعه. و خالف الصحابة 
والتابعينَ وعامة العلماء الذین جعلوا الممتنم من الشرط والجزاء حالفا؛ 
وجعلوا ذلك التعلیق یمینا بخلاف ما يقصد وقوعه لا سیما إذا قصد الشرط 
كما في القصتین» فن في إحداهما: إعتاق. وفي الأخرى: أَمَانٌ على نفي 
القتل إذا نزلوا لا على إثباته» فهو كما لو قال: إِنْ نزلتم إلينا وقتلنا منکم أحدًا 
فنحن برآء من الله؛ فهذا يمين على نفس القتل. 

واليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها 
الحنث والتكفير باتفاق الناسء كما في اليمين على النذر كقوله تعالى: 


ی 0 
7004 


2 5 0 2 کی 52 بح كك ی 2 1 0 
وم من علهد الله لت ءاتدنا من وه له . ل ذفن ول ننّ من الصا 7 


ا 


لآ اهم تن تیاب درا رشم شوت © ۲٢‏ 01 
ای نما في فلوم لک يوو موه يمآ افوا آله ما وَعَدُوهُ وا ڪا 
بکزورت 4 [التوبة: ۷۰ - ۷۷]ء فمعاهدتهم لله إن آتاهم من فضله لنصدقرٌ 
ولنکوننْ من الصالحین هو نظیر معاهدة آولتك لسرية عاصم لئن نزلتم إلينا 
لا نقتل منکم أحداء والأول نذر لله مؤكد باليمين» والثاني مصالحة ومهادنة 


(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 
۷۳ 


ومعاهدة لسرية عاصم مؤكدة باليمين» ومثل هذا يجب الوفاء به باتفاق 
المسلمین ولا يجوز فيه الحنث والتکفیر. 


ومنه قوله تعالی: ود ار علد آل ين ل لا رال 
[الاحزاب: ١٠]ء‏ فإن تولية الأدبار من الکباثره والامتناع من التولي واجب 
بالشرع. فاذا عاهدوا الله عليه توكّد وجوبه؛ كالذي یعاهد الله على العمل 
بطاعته وكالذين يبايعون النبي او على الإيمان به وطاعته قال تعالى: ان 
َف وَمَنْ وق بما عهد عَلَِهُ أله نویه آجرا عَظِيمًا 46 [الفتح: ۱۰] فقد بين أن 
ما بايعوا الله عليه فقد عاهدوا الله عليه. 

ومنه قوله تعالى: #وَتَّمُوا له الى اوه بو لرام € [النساء: ۱] قال غير 
واحد من السلف: یتساء‌لون به أي افون ویتعاهدون؛ فإن کل واحد من 
المتعاهدین المتعاقدین يسأل بالل ویطلب منه ما عاهده علیه!" وهذه 
معاهدة بالله وان لم يتكلم بها بحرف القسم وتسمی هذه أيمانًا؛ قال تعالی: 


f ^‏ 2 ی مود ۳1 2 MR r‏ سم 
براه من أله ورول وی ال عله دم ین لمرن 7 في يحوأ في الْارضٍ أَرَبحَة 


(۱) فى الأصل: (الله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

)۲( انظر آثار السلف في ذلك: تفسير الطبري (5/ ۳۲ وما بعدها) تفسير ابن المنذر 
(۲/ ۸ تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۸-۹5 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰۱4۰-۱۳۹ ۳۲/ ۱۳ الفتاوی الکبری (4/ ۸۳ - 
۶ القواعد الكلية (ص ۳۸۵ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۵۳۰۸ ۰6۳۲۷ 
الصارم المسلول (۲/ 2۲ آحکام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷ وما بعدها). 


۷ 


بر واعکموا اتکی عر معجری أنه رن فرق ال رین 9 ان يت 
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وال کا الع ات 8 لله برعا نامر شرا ا 
هو ا وَإِن وین فلز بت ار وش ا لي 0 
بداب یر © الا ايت عهدثم من المتركين 2 لم يَنفْصُوكُم یا 
بظهروا کم آحد EE‏ ا وی 
إلى نول کیت ES‏ ون اه س ا و زونه شور 
یت و مهتم عند أ انستید لرا تا هک ا 
تیب امه ئ0 a‏ وان وا سید« كار برشا نک إل و 
217 سوک 1 وان قلو تا هد داز قیفوت (2) اش ات 
0 ۱ تدع ی تم اه ما انوا یمود( لا ابو فى 
من [۲۳/ سي ۷ -۸]والال: القرابة» والذمة: العهد. إلى 
1 :زد کل تم قا ند عفدم لع ان بیط یل 
ت ك ود 1 وس 2 و هو () ألا لو رج قفوم 
اا RE‏ 
وقال: ##ولا تَقَضُوا ]امن بعد در رها وق ب < 2 ر 
نلا إن آله کر ما قفاوت © ولا تکونا كلت ی نُ بعد 
رو أ و نڪا دوک لتر دخا يد لا بسكم أ ن تکورک أي ینز 


صم مرو و رو م 


ما لو كر اه » [النحل: 0 


۳ 


ر 


س ات 


ا 


قال المفسرون: نزلت في الرجل كان يعاهد القوم» فإذا وجد قومًا أَرْبَّا 
)١(‏ ليست في الأصل. 


Vo 


منهم» عدر بالا ولي ونکث عهذهم وعاهد هو لاء(۱. 


وقال تعالی: وال نّ عاقدت(۲)آیمشم اوشم تم مَك که [النساء: 
۳ وكانوا یسمون الرجل حلیفا مأخوذ من الحلف(۳» وهذه الأيمان لا 
يجوز فیها النكث والتکفیر بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقده فإِنَ مطلق 
العقود التي ب بين الناس هي معقودة بالله» والله أمر بالوفاء بهاء وإذا وَكَّدُوهًَا 
بالحلف باسمه كان ذلك توكيدًا لها. 

ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجلء ثم لما كان إذا عاهد غيره 
بعقد يمينه بيمينه سمي ذلك عقدًا ويميئاء كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده 
على يده» وسمي مبايعة لأن كلا منهما یمد باعل الا كما ست 
المعانقة لأن كلا منهما یمد عنقه إلى الآخرء والمصافحة لأن كلا منهما 
يصفح يده بيد الآخر؛ أي: یمس صفحة يده بصفحة يده. 

قال تعسالی: إن الت ببایعوك ما یهوک الله بد أله قوق أبد يرم 
[الفتح: ۱۰] يدل على أن مبايعتهم كانت بأيديهم مع آقوالهم» وكذلك كان 


)۱( الفتاوى الكبرى (4 / ۳) القواعد الكلية (ص »)۳۸١‏ الصارم المسلول (۲/ 4۲). 
وانظر: تفسیر الطبري (۱6/ ۳۰۳4۰ - 0۳4۷ آحکام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷ 


(۲) کذا في الأصل» وهي قراءة آبي عمرو وغیره من السبعة» والتي كان يقرأ بها شيخ 
الا سلام. 
انظر: جامع البیان في القراءات السبع (۳/ ۱۰۱۰ والنشر في القراءات العشر (۲/ 
٩‏ ۲). 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۲۱). 


۷۹ 


النبي وه يبايع الخال بیده(۱ وأما النساء فقد روي في الصحيح: أنه ما 
مس امرأة بیده(" وروي أنه َة قال: «لا آصافح النساءء إنما قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة»(۳ وروي عنه :آنه كان يضع يده في ماء 


ويضعن أيد يهن فيه 


000 


(۲) 


(۳( 


(€) 


(* وفي هذا نظر والأول أعرف. 

ثبت هذا في أحاديث كثيرة وحوادث متعددة؛ منها: حديث عمرو بن العاص 
َدَْتَدعَنهُ: أخر جه مسلم في صحيحه (۱۲۱). 

وحدیث کعب بن مالك وَوَوَلئَهُعَنْهُ: آخرجه ابن حبان في صحیحه (۱/ ۷ 
وحدیث عبادة بن الصامت رتعلهُعه: آخرجه الشاشي في مسنده (۳/ ۳۲ 
وحدیث ابن عمر ووِوَليَهعَنا: آخرجه الطحاوي في مشکل الاثار (۱6/ 1۸۲). 
وأخرج مسلم في صحیحه (۱۸64) من حدیث عبد الله بن عمرو نها مرفوعا: 
«ومن بایع إمامًا فأعطاه صفقة يده». 

آخرجه البخاري في صحیحه (۲۷۱۳) من حدیث عائشة رََلَتَْعَنْهَا ولفظه: والله ما 
مست يده ید امرأةٍ قط في المبايعة. 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۵۷۸ والطیالسی (۳/ ۱۹۲ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۹۸۲)) والامام آحمد في مسنده (10/ 007). والنسائي »)٤۱۸۱(‏ 
والترمذي (۹۷٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۷4) من حدیث أميمة بنت ژقیقة رنه 
وصححه ابن حبان (۱۰/ 4۱۷ وقال الترمذي في رواية مختصرة له: هذا حديث 
حسن صحیح... وسألت محمدًا عن هذا الحدیث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة 
غير هذا الحديث, وأميمة امرأة آخری لها حديث عن رسول الله يَلي. وانظر: السلسلة 
الصحيحة (۲/ ۱۳). 

آخرجه ابن إسحاق في المغازي - كما في الفتح ۸/ ۱۳۷ -عن بان بن صالح» أن 
النبي ية كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فیه. 

قال السهيلي في الروض الأنف (4/ ۷۱( : وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن المقري 
لاش في صفة ببحة النساء جها اكا آورد فيهاقارلة وهنو أن الرسول وه كان ینمس - 


۷۷ 


وقد أنكر هذا بعضهه!(١؟‏ قال: لأن البيع من ذوات الیاء؛ يقال: باع يبيع 
بيعًاء والباع من ذوات الواو أصله؛ يقال: باع وأبواع. 


وجوابه: أن هذا من باب الاشتقا شتقاق الک وهو اتفاق اللفظتين في أكثر 
الحروف وفي بعضها یتفقان [۲4/ أ] في جنسها لا في عینها؛ كما قال آبو 
جعفر: العامة اسم مشتق من العَمّی» ما رضي الله بأن شبههم بالانعام حتی 
قال: بل هم سل سبلا 4" [الفرتان: 41]» والعامة من عَم يَعم» والعمی مِنْ 

عَمَى يعمى» لکن العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعّف كما یقولون: 

تقضی البازي وش ش(۳. 

= يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة» فیکون ذلك عقدًا للبيعة» ولیس هذا 
بالمشهورء ولا هو عند أهل الحديث بالثبت غير أنَّ ابن إسحاق - أيضًا ‏ قد ذكره في 
رواية عن يونس عن أبان بن صالح. وانظر: جامع المسائل /٥(‏ ۲۲۱). 

)۱( اعترض على هذا صاحب المُطْلِع على أبواب المقنع (ص ۲۲۷) من وجهين: 
أحدهما : أنه مصدر: والصحیح أن المصادر غير مشتقة . والشاني: أن الباع عينه واو؛ 
والبيع عينه ياء؛ وشرط صحة الاشتقاق موافقةٌ الأصل والفرع في جميع الأصول. 

)۲( آخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۱۸/۲) من 
طریق عبد الله بن محمد بن عجلان وجعله من قول علي بن محمد بن الرضا. 
وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (۱۱/۱۹) من طريق ابن عجلان هذا 
وجعله من قول علي بن موسى بن جعفر الرضا. وقد أطال ابن النجار النفس في 
تضعيف هذا الأثر. 
والذي يبدو أن ابن تيمية يقصد أبا جعفر الباقر - واسمه: محمد بن علي بن الحسین - 
حك تسن اين ال فى فا العلل 5088611 الأدر لیم ول جاوما 
عنه. 

(۳) قال في مجموع الفتاوى (۱۰/ 779): قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمی؛ - 


۷۸ 


ومنه قيل: سُوٌيّة مأخوذة من السَرٌ وهو الجماع والسرر من المضعّف». 
والسرية من المعتل كما قال امرؤ القیس: 
ألازعمت شباب(٠‏ الحي أني كبرت وأن لا يحسن اسر آمشالی(۲) 

والله ‏ تعالى -إذا شرع للمؤمنين تحلة أيمانهم ‏ وهي الأيمان التي 
يعقدونها ليحض آحدهم نفسه أو غيره أو يمنعها ‏ وعقدوها بالله وله 
توكيدًا- كذلك الحض والمنع» وأما ما يكون من العقود بينهم وبين غيرهم؛ 
فهذا "لم يفرض الله تحلته وإِنْ سمي يميتاك وكذلك ما عق دوه لله بالتزام ما 
أوجبه عليهم» فهذا واجب بأمر الله - تعالى - لم یفرض الله تحلته؛ فكل عقدٍ 
أمر الله بالوفاء به عينًا ما لحقّه وإما لحق العباد - فلم يفرض تحلته» ورن 
حلف حالف بالله ليوفين فيه» وما وَفَى بل غدر كان عليه مع الإثم الکفارق 
مع أن إثم الغدر والنكث بای عليه. 

ثم قد يقال: إنما سمي من العقود يميئًا ما يتضمن الحلف بالله وان كان 
الوفاء به واجبًا(؟) وإن لم يُذكر فيه اسم الله بل ذكر فيه ألفاظ أخرى؛ كقوله: 
علي عهد الله وميثاقه» أو علي العهد والمیثاق؛ والفقهاء متنازعون في انعقاد 


= فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتیب؛ وهو الاشتقاق الأوسط أو الاشتراك في 
جنس الحروف دون أعيانها وهو الأكبر. وانظر: منهاج السنة (۵/ ۱۹۰). 

(۱) في هامش الأصل: (بسباب) وفوقها حرف (ظ) وقبله حرف (خ). 

(۲) دیوان امری القیس (ص۲۸). والبیت فيه هکذا: 

ألا رَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الیوم آنني كبرت وَأَنْ لايّحْسِنَ اللهرٌ آمثالي 

وفي غريب الحدیث لأبي عبید (۲۳۸/۱) وغیره: «السّرّ) بدلا عن «اللهوه. 

(۳) في الاصل: (غیرها فلهذا)» ولعل الصواب ما َثبتٌ. 

(4) في الاصل: (واجب)ء والصواب ما أثبتٌ. 


۷۹ 


اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها 
اليمين» ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله7١©.‏ 
وأما لفظ العهد المجرد كقوله: مس أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك 
أو [...]۲۲۱ فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد. لكن يمنع کون هذا يسمى يميئًا 
فلا يتناوله قوله تعالى: د اه لک لمکم 4 [التحريم: ۲ وقوله: 
دک كَرَةٌ أَيْمَِيَكُمَ € [المائدة: ۰ فإِنَّ هذا لا كفارة فيه إذا غدن بل فيه 
الإثم. 
BOERS‏ 


(۱) بدائع الصنائع (۳/ ۰۸ الاختيار في تعليل المختار (۳/ ۳۹6 المدونة (۱/ 0۷۹ 
وما بعدها) الأم (۸/ ۱5۲ الحاوي الکبیر (۱۵/ ۲۷۹ نهاية المطلب (۱۸/ 
۲۱ المغني (۱۳/ 41۳). الفروع (۱۰/ 4۳۵). 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۸ الفتاوی الکبری /٤(‏ ۸۳ القواعد الكلية 
(ص4 ۳۸ -۳۸۸). وانظر ما سيأتي (ص ۵۳۳ - ۵۳). 

(۲) بیاض مقدار کلمة. 


۸۰ 


فصل 

قال المعترض: 

(الثامن عشر: أنَّ معظم ما استدل به ابن تيمية في الطلاق قياسه على 
العتق» وسنذكر الفرق بينهما على تقدير تسليم الحكم في العتق فيمتنع 
إلحاقه به)210. 

فيقال: 

آولا: أنت في ذكر أدلة الشرع الدالة على [4؟/ ب] أن التعليقين: التعليق 
المجرد عن قصد الیمین» والتعليق الذي يقصد به اليمين ليتبين بذلك حكم 
تعليق الطلاق المجرد وتعليقه المتضمن قصد اليمين= آنت(۲) لم تذكر البتة 
دلیلا لا على هذا ولا على هذا؛ بل إما مقدمات مُدَعَاةٌ بلا حجة وإما حجة 
عموم وإطلاق لا تقول بیو جا بل هو غناك منقسم إلى قسمین؛ ولم تذکر 
ما یمیز أحد القسمین من الا خر واد الطلاق من آحدهماء واما قاش لم تین 
فيه أن المشترك هو المؤثر في الحكم» وإما أدلة لا تتناول محل النزاع بل 
إنما تدل على غیره؛ کالتعلیق الذي یقصد به الوعید. والذي یقصد به الشرط 
والجزاء والذي يقصد به فسخ العقد عند الشرط ونحو ذلكء ثم ذکرت من 
الأدلة ما لیس دلیلاء وإنما هو من باب الجواب عن حجة من احتج على أن 
هذه يمين فتدخل في النص» وقاسها على نذر اللجاج والغضب؟ کتفريقك 
بين ذلك وبين تعلیق نذر اللجاج والغضب ومنعك تسمية هذه أيماناء ومشل 
هذا الوجه وهو وعدك بالفرق بینه وبين العتق. 


2 
أن 


)١(‏ «التحقيق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه العاشر 
)۲( في الأصل : (وأنت). و تا أو حذفها كاملة. 


۸ 


ومعلوم أن ذكر الجواب عن هذه المعارضة من الأدلة كلام مَنْ لا يفرق 
بین الدلیل وبين الجواب عن المعارضة والمستدل علیه أن بقیم الأدلة ثم 
يجيب عن المعارضة؛ ولهذا كان جنس الأسولَةٍ الواردة عليه تتحصر في 
نوعين في الممانعة وفي المعارضات: ما أن يمنع مقدمات دليله» وإما أن 
يعارض بما يدل على نقيضهاء ثم قد يعارض في أدلة المقدمات وقد يعارض 
في حكمها؛ ففي الأدلة يجيب عن الممانعات ثم يذكر ما استدل به 
المعارض ويجيب عنه» وهذا قد انتدب أولا للاعتراض على المجيب 
المستدل علی آن هذه یمین مکفرةه ثم نصب نفسه منصب المستدل» قاد 
المعترض لو منع مقدمة استدل على صحة منعها بإثبات الحکم المتنازع 
فيه» مثل أَنْ بقول: الدلیل على فسادها أنه يلزم من صحتها الحکم المتنازع 
فيه وهو باطل- لكان هذا غصبًا لمنصب الاستدلال وهو غير مقبول. 

فكيف إذا شرع يستدل ابتداء وهو في مقام الاعتراض قبل أن يعترض 
على أدلة المستدل» ثم لما استدل على نقيض قول المستدل الأول- 
جعل 2١7‏ من جملة أدلته ما زعم أنه جواب [۲۵/ أ] عن أدلة المستدل؛ وهذا 
خروج عن قانون النظر والاستدلال والمناظرة المستقيمة» ثم المستدل 
سامحه في ذلك كله ولم يؤاخذه إذ كان مقصوده الكلام على ما آبداه» هل 
فيه دليل صحيح على بطلانه أو جواب صحيح على دليل المجیب. فلم يكن 
ولاك اليد المدجور - لا دليل صحيح ولا جواب صحيح عن أدلة 
المستدل المجيب آولا» وذلك مثل قوله هنا : (إن معظم ما استدل به ابن 
تيمية في الطلاق قیاسه على العتق وسنذکر الفرق). 


(۱) في الأصل: (وجعل)ء والصواب ما أثبتٌ. 
AY‏ 


فيقال لك: هذا وأمثاله من الاعتراضات على أجوبة المجيب لا يصلح أن 
يكون دلیلا لك في المسألة» وإنما يصلح أن يكون جوابًا عن استدلاله؛ ومع 
هذا فليس بجواب صحيح» بل كلا المقدمتين اللتین۱ ذكرتهما في الجواب 
ظاهرة البطلانء فان ابن تيمية لم يكن معظم استدلاله هو القياس على العتق» 
ولا ذکرت بينهما فرثًا مؤثرًا في الشرع» بل أنت معترف بفساد الفرق بينهماء 
وأنَّ هذا الفرق وان كان قد قاله أحد من الصحابة فقد أخطأوا في ذلك. 

أما المقدمة الأولى: فمعلومٌ أن النزاع في العتق مشهور والأربعة 
وغيرهم ينازعون في العتق» وقد ادعى بعضهم الا جماع على وقوع العتق 
المحلوف به؛ فكيف يكون هذا حجة؟! بل إذا قيس الطلاق على العتق فلا 
بد من ثبات الحكم في الأصل بدليل يدل عليه. 

وأيضًا؛ فالمجيب استدل بالكتاب والسنة ودلالتهما من جهة عموم 
الخطاب عمومّا محفوظًا من آظهر الأدلة القولية» ومن جهة عموم المعنى 
المؤثر في سائر الصور؛ وهذا غاية ما يُستدل به على الأحكام الشرعية. فان 
النص على كل فردٍ فردٍ ممتنع» وإنما بعث الشارع بجوامع الكلم التي تَجَمَم 
في الكلمة الواحدة أنواعًا وأعيانًا؛ كما قال: «بعثت بجوامع الكلم»'. 
ولما(۲۳ تالحر قال: NS‏ 
#هَمَن يَعَمَلْ منمال درو حيرا يره ومن يَعَمَلُ ينما درو 


)١(‏ في الأصل: (التين)! 
)۲( أخرجه البخاري (۰)۲۹۷۷ ومسلم (0۲۳) من حديث أبي هريرة رنه 
)۳( في الأصل : (لما) ولا يستقيم الكلام إلا بما أثبتٌ. 


AT 


e‏ م مر 


سرا يره [الزلزلة: ۷ - ۸] أخرجاه في الصحیحین(۱ وقال: «إذا قلتم: 
السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین آصابت کل عبد صالح هي السماء 
والأرض»» وفي الصحیحین - أيضًا ‏ عن أبي موسی الأشعري تفن 
آن [۲۰/ ب] النبي ية لما شثل عن الأشربة» فقیل: عندنا شراب( يُصْبَعُ من 
الذرة يقال له: الوزر» وشرابٌ7؟' يصنع من العسل يقال له: البتم» وکان قد 
آوتي جوامع الکلم؛ فقال: «كل مسکر حرام»(*. 

وکلماته الجامعة هی القواعد الكلية وهی الألفاظ العامة؛ وهی ضوابط 
ترا وك اند ذم لك و هی ی یا 
وقد لا يفهم منها المعنی العام الذي جعله الشارع مناط الحکم فإذا كان خطابه 
العام وکلمته الجامعة باقية على عمومها لم بخص منها صورة» والمعنی الذي 
جعله مناط الحکم موجودًا في الصورة المستدل عليها= كان هذا غاية ما 
یستدل به على الأحكام وإذا تم تصور الانسان لمقصود الشارع كان علمه 
بذلك قطعيًا وان كان غيره لم يفهم ذلك أو لم يحصل له فيه إلا ظن. 

وأيضًا؛ فالقياس الجلي في المسألة وهو قياسه على ما ثبت إما با جماع 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۳۷۱ ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة ملع 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲۸)؛ ومسلم (4۰۲) من حديث ابن مسعود یلع 

(۳) في الأصل: (شرابًا)؛ ولعل الصواب ما آثبت 

(4) في الأصل: (وشرابّا ولعل الصواب ما آثبت. 

(0) آخرجه البخاري (4۳۳)؛ ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث آبي موسی الأشعري له 

00 مد لضي خا مسري د افد 
المسائل (۲/ ۲۳۷). 


A٤ 


الأمة وإما با جماع الصحابة وإما بدلالة الکتاب والسنة من أن تعليق النذر 
الذي يقصد به اليمين هو يمين تجري فيه كفارة يمين» وهذا المعنى موجود 
في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين؛ فهذه الأدلة تدل على أن تعليق 
الطلاق والعتاق جميعًا إذا فص به اليمين كانت يميئًا مكفرة» ثم ذكرنا الآثار 
في ذلك عن الصحابة والتابعين في العتق لنبين النزاع فيه وندفع من ظن في 
ذلك إجماعاء وكان تعليق العتق قد اشتهر النقل فيه عن الصحابة والتابعين 
لكون الحلف بالتزا م لب كان قد ظهر في زمن الصحابةء بخلاف الحلف 
بالطلاق والظهار والحرام فن هذا لم يكن مشهورًا في زمنهم [قد كثر في 
كلامهم من ذلك] ليعلم أنهم إذا أجابوا في ذلك بكفارة يمين معللين 
ذلك بأنه یمین كان جوابهم في الحلف بالطلاق بكفارة د يمين أولى وأحرى 
لشمول الدليل والعلة له» وأنَّ العتق مع كونه قربة یلزم بالنذر إذا كان قصد 
اليمين في تعليقه مانعًا من لزومه فلآن يكون هذا مانعًا من لزوم الطلاق الذي 
لا يلزم بنذر وليس بقربة بطريق الأولى والأحرى. 

ومذاهب العلماء المجتهدين يؤخذ من عموم خطابهم وعموم [5؟/ أ] 
تعليلهم؛ كما يؤخذ حكم الشارع من عموم خطابه وعموم علته'")؛ و وعموم 
العلة أقوى من عموم اللفظ؛ فإ العموم اللفظي يُقبل التخصيص لمطلق 
الأدلة» وأما العلة فلا يجوز تخصيصها إلا بفرقٍ معنوي مؤثر يبين 
اختصاص صورة الفرق بوصف يوجب انتفاء الحكم عنهاء وإلا فلو ساوت 
سائر الصور في العلة الموجبة للحكم= لوجب أن يساويها في الحكم., ولا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) انظر ما سيأتي (ص ۰۲۰۷ ۸۱۹). 


Ao 


كان ذلك تناقضًا ينزه الشارع عنه. 


فإنه إذا قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام؛ فعلّقَ الحكم بوصف 
مشتق مناسب وهو السکر ثم أباح بعض المسكرات دون بعض مع عدم 
اختصاص ذلك المسكر بوصف يوجب الإباحة = كان هذا تناقضًا؛ بخلاف 
ما إذا أباح المسكر للضرورة ‏ كما أباح الميتة للضرورة ‏ مشل إباحته لدفع 
الغصة أو إباحته لمن أَكْرِه على شربه أو للعطش -إِنْ قيل إنه يدفع العطش - 
فهذا تخصيص بمعنى يوجب الفرق» كما يوجد مثل هذا التخصیص في 
تحريم الميتة» ولكن هو سبحانه ‏ في القرآن قال في الميتة والدم ولحم 
الخنزير: #فَمن اضطر غَيِرَ باع ولا عاد # [البقرة: ۱۷۳] ولم یذکر مثل ذلك 
في تحريم الخمر لأن الحاجة إلى الغذاء حاجة عامة» فالاضطرار إلى أكل 
هذه المحرمات يقع كثيرًاء وأما الخمر فلا يكاد أَحَدٌَ يحتاج إلى شربها؛ فإنه 
لا يكاد أحدٌ يغص بالطعام وليس عنده إلا خمر» وكذلك لا يكاد أحد يعطش 
وليس عنده إلا خمر فإن الماء متيسر غالبّا» وكذلك وجود غيرها من 
المرطبات التي هي أبلغ منها في دفع العطش كثير جدًاء وأما هي فقد قيل 
تزيل العطش وقيل لا تزيله. ولهذا اختلف الفقهاء في شربها للعطش بناء 
على هذا الماخذ(۱. 


)۱( قال في مجموع الفتاوى (۱4/ ١‏ (وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق» 
ویباح لدفع العطش في آحد قو لي العلماء؛ ومَنْ لم یبحها قال: نها لا تدفع العطش» 
بحا ماح عوط حاار ور توت عار اق NR‏ میم انب مرب 
أببحت بلا ريب؛ كما بباح لحم الختزير لدفع المجاعة وضرورةٌ العطش الذي يرى 
أنه هلک أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا - 


۸٦ 


وكذلك في الأيمان إذا قال: ید وض اه لك له میک 4 [التحريم: ۲] 
وكان هذا الخطاب يتناول ما هو يمين من أيمان المسلمين وإن كان بصيغة 
التعليق كقوله: إن فعلت كذا فعليَ الحج ومالي صدقة ونحو ذلك كما ثبت 
ذلك عن الصحابة وجمهور التابعين» بل ويتناول قوله: وكل مملوك لي حر؛ 
فمن المعلوم أَنَّ تناول ذلك أيضًا ‏ للحلف بالطلاق واجب كتناوله لهذه 
الصورة وأولی؛ ويمتنع أن يكون الشارع قد جعل هذا الخطاب متناولًا 
للحلف بالنذر أو بالنذر والعتق دون /١5[‏ ب] الحلف بالطلاق» ويمتنع أن 
يكون کون التعليق یمینا هو الوصف المؤثر في تحليل هذه اليمين بالکفارة 
ثم تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين لا يؤثر كونه یمینا في تحليل هذه 
اليمين بالكفارة» فإنَّ هذا من أعظم التناقض الذي يُتَزَّهُ عنه الصحابة 
عفر فضلا عن الرسول ی فضلا عن رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى -. 

ويمتنع أن يقوم دليل شرعي إجماع أو غير إجماع على [أنَ](١)‏ هذا التعليق 
القسمي يكفر دون هذا التعليق» كما يمتنع أن يقوم (جماع أو غير إجماع على 
الفرق بين هذا المسكر وهذا المسکر مع تساویهما من كل وجه في الصفات 
المعتبرة في الشرع» فإن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا علی ضلالة!۳ 


= نزاع فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك). 
۸۲ 

(۱) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۲) في الأصل: (ظلاله)؛ والصواب ما َثبت. 


۸۷ 


والفرق بين المتمائلین ونقض العلة مع تساويها في محالهاء ومخالفة 
الكتاب والسنة = من الخطأ الذي زه الله الأمة أن تجتمع علیه(۱). 

ولهذا ول الحمد والمنة - لا توجد الأمة مجتمعة على حكم إلا 
وأدلته أدلة صحيحة سالمة عن المعارض المقاوم» والاحتجاج بدعاوى 
الا جماعات المخالفة للكتاب والسنة والقياس الجلي في مثل هذه المسائل 
مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل 
وبعد عصر التابعين» ولهذا أنكر أئمة الإسلام مثل هذه الدعاوى؛ كما أنكر 
ذلك أحمد بن حنبل وغیره» وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا 
عون مثل هذه الاجماعات(۲). 


ینت 


() انظر: (ص ۱۳). 
(۲) انظر: (ص ۱۰۷ ۱۵۸). 


۸۸ 


فصل 

قال المعترض: 

ل RSE‏ 
ترجع إلى شیئین : آحدهما: أن التعلیق علی هده الصورة یسمی ميا 
والثائي: أنه لا يسمى تطليقً. 

أما الأول: فقد منعناه؛ نا أن ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا 
بحسب اللغة والشرع. وایقاع الطلاق به إذا عُلَّىَّ بالحلف انما هو [ذا قید ما 
كقوله:("2 حلفت بطلاقك. 

وأما الثاني: فممنوع أيضًا؛ وقد بَيّنَا أن ذلك تطليق. 

ثم إما أنْ يكون قول القائل: لته فما عم حقيقة حقيقة أو مجارًاء فإِنْ كان 

e‏ أذ يكو تحر تفا یی مها ود ان ما ند 
إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم" حقيقة» ولا [۲۷/ أ] امتناع في 
توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة آسبابه إلى أَنْ يبحصل أثرهاء فإذا 
حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة» والا لوجب ألا يصدق التعليم 
أصلاء لاقبل حصول العلم* ولا بعده؛ فإِنَ العلم في الغالب لا بحصل 
وقت التعليم بل لا بد من مهلة- = كذلك التطليق المعلَّقٍ يتوقف إطلاق اسم 


)١(‏ في «التحقيق» زيادة: (جميعها). 

)1( في «التحقيق» زيادة: (إن) وهو خطأء كما سيأتي في (ص ۹۵). 

(۳) في «التحقیق»: (التعليم)» وانظر ما سيأتي (ص۹۵). 

(4) في الأصل زیادة: (أصلا)» ولیست في «التحقیق»» وانظر ما سيأتي (ص45). 


۸۹ 


الصليق عله على یر خاي ار و طارقا كه 

يمى التعليم عند وجود أثره تعليماء ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق 
الا اتات لقي ليان ا كطلرع ل واين د زافق علو 
وقوعه فیلزم(۱) على سياق کلامه أَنَّ ذلك غير داخل تحت اسم التطلیق. فرِن 
قال: إنه عند الصفة يصير تطليقاء فلیقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث 
يصير تطلیق۲۱6). 

والجواب: 

أن هذا معناه على الوجه الصحيح: دليلان أو مقدمتا دليل؛ أنّ هذين 
الأصلين عليهما نی الحكم في هذه المسائل باتفاق المسلمین» فان من 
أوقع الطلاق جعل ذلك كله تطليقا تتناوله النصوص» ومن لم يوقعه لم 
يجعله تطليقاء وكذلك من قال بالكفارة جعله يميئًا تتناوله النصوص» ومن 
لم يجعل فيه کفارة؛ فإما أن یازع في كونه يميئًاء أو في كونه یمینا من أيمان 


۲ ۳ u 
\ 
امے‎ 


فان الله قال لعباده بعد ة قوله: :9 ییا الذي اموا لا محرموا طَيْبَتٍ ما 
اھ لَك ولا کنو پت اه لاحت الْمُعَيَدنَ (م) وکوا نا رکه لته عد 
طیبا اتقو أنه ادىئ شم بو رت © له 2 لو ف میک 
لك يداس يال ان دک : طعام عرق مکی من وم 
ا له ون نيرق أ کسو ییآ عر ركبو کمن لد ی فتاه نله ای 


0 


2% 


(۱) في «التحقيق»: (فیلزمه)؛ وانظر ما سيأتي (ص95). 
(۲) «التحقيق» (۳۳/ ب)» وهو الوجه الحادي عشر. 


۹۰ 


رج ل لله 


لک کیره مد دا عم که [المائدة: ۲۸۹-۷ وقال ‏ آیضا- 4 
هل اسیک اسر الب اشا © واطلمت روميت 
۱[ 
فذکر تعالی في کتابه: حکم آیمان المؤمنين وذکر حکم الطلاق؛ فمن 
الأقوال ما هو طلاق شرعي باتفاق المسلمین؛ کالطلاق المنجز إذا و 
على الوجه المباح مع ساثر شروطه؛ مثل أن یقول لها: آنت طالق أو مطلقة 
ای فك مات لا رها ا کر ت م تفای الما 
كالحلف باسم ال مثل آن [۲۷/ ب] يقول: والله لأفعلنَ كذا؛ إذا حلف مع 
الشروط التي معها تكون اليمين مكفرة» ومن الأقوال ما تنازع فيه المسلمون. 

وكذلك من الأقوال ما هو عتق» ومنها ما هو ظهان ومنها ما هو نذرء 
كم ا ا ل قن 
هو يمين مكفرة كفارة يمين أم ليست" مكفرة كفارة يمين 

فالطلاق إذا قيل ليس بيمين فهو طلاق» ولا كفارة في الطلاق بإجماع 
المسلمية: 

وكذلك العتق لا كفارة فيه. فإذا قيل: ليس بيمين كان عتقّا واقعًا. 

وأما الظهار إذا قيل ليس بيمين بل هو ظهارء ففي الظهار كفارة الظهار 
بالنص والوجماع. 


(۱) في الأصل: (ليس)» والصواب ما ثبت 
4١‏ 


ا 


کا يمين إذا لم يفعل المنذور عند كثير من العلماء؛ فمذهب أحمد أن 
المنذور لا بد فيه من فعله أو فعل بَدَلِهِ أو كفارة يمين» وهذا معنى ما نُقِلَ عن 
كثير من الصحابة والتابعين؛ كما قال النبى تَكِ: «كفارة النذر كفارة یمین»(۱). 

فمن جَوَر النزاع في التعليقات التي يُقصد بها اليمين كقوله: إِنْ فعلت 
كذا فعلي الحج ومالي صدقة وكل مملوك لي حر وامرأتي علي كظهر أمي 
والحل علي حرام وأنا يهودي ونصراني؛ فمن العلماء من يقول: إذا وجد 
مي و مُحَرّمًا ولكن ليس بکاف وهذا 
قول مالك مه 

ومنهم من یقول: بل یکون فطلا ومعتمّا ومظاهرا وه محرمّا ولايكون 
ناذرًا بل حالف يجزته کفارة يمين» وکذلك فى الکفر تجزئه کفارة يمين وهذا 
هو المنصوص عن أحمد» و تجزئه عنده کفارة واحدة» واتَّبّعٌ في ذلك 
حديث لیلی بنت العجماء!۲" والکفارة عنده إنما هي في النذر. 

- - ۰ 5 - 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق والعتاق. 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق فإنه مُطَلّقَ. 

۳ 4 : ۱ 

ومنهم من یقول: بل هو في الجمیع حالف( 2 

ومن العلماء مَنْ جعل هذه التعلیقات أو آکثرها أيماناء ویجعلها من جنس 


۱( آخرجه مسلم (۱6۵) من حدیث عقبة بن عامر هن 

(۲) سيأتي تفصیل روایات هذا الأثر في کلام المجیب فیما سيأتي (ص ۲۰۱ - ۲۰۹). 

(۳) في الاصل: (حالفٌ في الجميع)ء ووضع الناسخ علامة التقدیم والتأخير» وکتب في 
الهامش ما هو مثبت. 


۹۲ 


الأيمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها كفارة7١"»‏ ثم مِنْ هؤلاء مَنْ طرد 
هذا في الجميع» ومنهم من استثنى الطلاق» ومنهم من استثنى الطلاق والعتاق. 

3 إا ومن السلف(۲) مَنْ عرف قوله في بعض هذه الأيمان ولم یعرف 
قوله في الآخر؛ فمن العلماء من استثنى الطلاق والعتاق ولا أعلم قوله في 
الحلف بالظهار والحرام» هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب 
الحلف بالطلاق والعتاق؟ 


والشافعي یولع رأيته استثنی الطلاق والعتاق» ولم أقف له على نص 
في الحلف بالظهار والحرام لكن أصحابه [يقولون: الحلف بالظهار 
والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق]۳۱. 


وإذا كان منشأ النزاع بين العلماء في التعليق الذي يقصد به اليمين هل 
هو يمين أم هو من جنس ما عَلَّقّ فيه نذرٌ أو طلاق أو عتاق- فقد عاد النزاعٌ 
في هذه المسائل إلى تحقيق المناط الذي عَلَقَّ الله به الحُكْمَ؛ هل هو موجودٌ 


)01 الحلف بالمخلوقات یمین غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ووقع الخلاف 
في الحلف بالنبي يك وبعض آهل العلم عَدّاه إلى غيره من الأنبياء. 
انظر: مجموع الفتاوی (۱/ ۰۲۸۲ ۲۷()۳۳۵/ 01757 (۳۳/ ۰1۲ ۰1۸ ۰۱۲۲ 
515 ۲۶۳ الفتاوی الکبری (۳/ ۲۲۲ ومابعدهاه 
۹ ۷ ۰۳۱۲ 0 / ۱۱۵۰۱۱۰ - ۰۱۱۷ مختصر الفتاوی المصرية 
(ص 4۰ 4) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۲۳۱) والقواعد الأصولية 
والفقهية من مجموع الفتاوی لابن غدیان (۲/ ٩‏ -۷۰). 
وانظر: (ص ۰۱۳۲ ۰)۳۱۶ ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص ۸۰ -۸۵). 

(۲) في الاصل: (ومنهم» وفي الهامش کتب الناسخ ما آثبت وفوقها حرف (خ). 

(۳) یوجد هنا بياض في الاصل بمقدار سطر إلا کلمتین. وانظر: قاعدة العقود (۱/ 4 ۲۲). 

۳ 


في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين أم لا؟ هل هي يمين أم هي تطليق 
ونذر وإعتاق وظهار وحرام؟ 

وحینتذ؛ فمن قال: إنها يمين وليست بطلاق عليه أَنْ ین هذا وهذاء 
ومن قال: هي تطليق وليست یمین عليه أن بين هذا وهذا. 

والقائلوق بان هذا دية رلو : ليس هذا بمطلَّتٍ ولا ناذر ولا مظاهر 
ولا محرم ويُصرّحونَ بذلك سواء ادعوا أنها يمين مكمّرة أو غير مکفرة - 
ولديدم ی ؛ وإذا كان كذلك فهذا المعترض لم يقم 
دلیلا علی أن مذا قطاق ولا علی أله لیس بیمین. 

وقد تقدم ذکر ما زعم أنه دليل على أنه تطلیق وآنه لیس في شيء منها 
دليل» وأما کونها ليست يميئًا فلم يُقِم عليه دلیلا!۱) بل اكتفى بمجرد 
الدعوى» ولو قام مقام المانع المطالب لكونها یمینا لم يكن عليه دليل على 
النفي» وإنما قام مقام النافي الجازم بكونها ليست أيمانّاء ومعلوم أن عليه 
دلیلا على نفي كونها من الأيمان» كما أن المثبت لكونها من الأيمان عليه 
الدليل» وهو لم يقم دليلًا على النفي؛ وانما غايته دعاوى مجردةء أو نقل من 
ليس معه إلا الدعوى المجردة. 

تما هن اتليس الى مضه ا 
المستفيضة عن الصحابة -رضوان الله علیهم - والتابعین وعلماء المسلمین 
وعامتهم» بل با جماع [۲۸/ ب] الصحابة والتابعین على آنها تسمی أيمانًا من غير 
خلاف یعرف عنهم في التسمية» وباتفاق الأمم عربهم وعجمهم على تسمية ما 


(۱) في الاصل: (دلیل)» والجادة ما أثبتٌ. 
۹٤‏ 


يقصد به هذا المعنى يمينا وین المعقول في اليمين موجود في هذه التعليقات 
التي يقصد بها اليمين(١2‏ وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغات. وباتفاق الفقهاء 
على" إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف!(۳.. 

وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم 
إلا مع القيد كقوله: حلفت بطلاقك). 

فعنه جوابان؛ أحدهما: أنَّ هذا باطل؛ فان الصحابة وغيرهم سموا 
التعليق الذي يقصد به الحلف يمينا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه 
يمينٌ من الأيمان» وكَمّر عن يمينك ونحو ذلك» بل أدرجوها في لفظ الأيمان 
في قوله: « لک كَمََرَة أَيَمَِيَكُم ! اد کم € [المائدة: ۸۹] وكذلك الفقهاء 
أدرجوها في ذلك47). 

7 
قال : (وقد ییا أن ذلك تطليق؛ ثم إما أن يكون قول القائل: : عَلَّمْنُهُ فما 
حقيقة أو مجاژا؛ فإن كان حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلاق 

تطليقاء وإن كان مجارًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقیقت 
ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أن يحصل 


(۱) في الأصل زيادة: (يميتا)» والصواب حذفها. 

(؟) في الأصل زيادة: (أنَّ: والصواب حذفها. 

(۳) انظر (ص۸۷۸). 

(6) لم یذکر الجواب الثاني نی الا آن یکون الجواب الأول : منع دعوی بطلان حجة 
الخصم. والثانی:[ثبات صعحة کلام المجیب بما ذکره ها 


۹0 


أثرهاء فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة» والا لوجب ألا 
يصدق التعليم أصلا لا قبل حصول العلم ولا بعده؛ فإن العلم في الغالب لا 
يحصل وقت التعليم بل لابد من مهلة. 

كذلك التطليق المعلّق يتوقف إطلاق اسم التطليق عليه على وجود 
شرطه. فإذا وجد ترتب عليه أثره وسمي تطليقا كما يسمى التعليم عند وجود 
أثره تعلیماء ولو لم يكن كذلك لزم آلا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي 
ليس فيها یمین؛ كطلوع الشمس. 

وابن تيمية يوافقٌ على وقوعه» فيلزم على مساق كلامه أن ذلك غير 
داخل تحت اسم التطليق. 

فان قال: إنه عند الصفة يصير تطليقاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط 
والحنث يصير تطليقًا)(7©. 


فيقال: قد تقدم الكلام على أنه ليس فيما کر دليل على أنه تطليق. 


وأيضًاء؛ فتمثيل ذلك [۲۹/ أ] بقوله: (عَلَمْتهُ فتعلّم أو ما تعلم) لو كان 
التمثيل صحيحًا لكان حجة عليه؛ لأنه حینتذٍ يقال: عَلَّمْنُهُ قلعت ما 
لب فيجب إِنْ كان مثله أن يقال: طلقتها فَطَلَقَتْ وطلقتها فما طلقت؛ وليس 
الأمر کذلك. لأن التطليق لا يتوقف على أمر تفعله المطلّقة كما يتوقف 
التعليم على أمر يفعله المتعلم» لكن التطليق يتوقف على کون المحل قابلًا 
للطلاق؛ فلو طلق الأجنبية من زوجها لم تطلق باتفاق المسلمین» كما في 


(۱) «التحقيق» (۳۳/ ب)» وقد تقدم في أول الفصل السابق. 


11 


السنن عن النبي تا أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فيما لا یملث»(۱ وإنما 
الطلاق الذي قَصَدَ إيقاعه عند الصفة فهو تطليق عند الصفة من غير أن 
يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: نت طالق عند 
الهلال. 


وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي 
تطليقًاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقًا). 


فيقال: ابن تيمية مع قوله بالفرق يقول: لا حجة للمعترض وأمثاله ممن 
يجمع ویفرّق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۹۰) والترمذي (۱۱۸۱) وابن ماجه (۲۰۷) وغيرهم من 
حدیث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده بألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: حدیث عبد الله بن عمرو حدیث حسن صحيح» وهذا أحسن شیء 
روي في الباب. وقال في العلل (برقم ۳۰۲): وسألت محمدًا عن هذا الحدیث؛ 
فقلت: أيّ حديثِ في هذا الباب آصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث 
عمرو بن شعیب. عن أبيه؛ عن جده. 
وصححه الحاكم (۲/ ۲۲۲) وابن الجارود (برقم ۷4۳) وابن الملقن في تحفة 
المحتاج (۲/ ۲۰۲). 
وقال ابن معين ‏ كما في علل ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۲-: لا يصح عن النبي كَلِ: «لا 
طلاق قبل نكاح»؛ وأصحٌ شيءٍ فيه حديث الشوري؛ عن ابن المنکدر» عمن سمع 
طاوسّاء أن النبي ی قال: «لا طلاق قبل نكاح». 
انظر: نصب الراية (۳/ ۰۲۳۰ البدر المنیر (۸/ ۰6۸۸ صحيح أبي داود (الأم) (7/ 
تا 


۹۷ 


الطلاق المعلّق» فانهم يجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله 
بينه» فلم يكن لهم حجةٌ شرعيةٌ على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق 
سواءً قصد به اليمين أو الإيقاع من المنع من وقوع غيره من 
الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من 
الأحكام. 

وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي یَقصد إيقاعه عند الصفة یلزم 
کمایلزم الشذر المعلى بالصفة والعتق المعلّق بالصفة والجعالة العا 
بالصفة والظهار المعلق بالصفة والتحریم المعلق بالصفة والولایات المعلقة 
بالصفات. وغیر ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمی الاسم الذي علقت 
به الأحكام لفظًا ومعنى» وَيُمَرّقُ بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
يقصد به الإيقاع» وهو يقول: كما أن لفظ النذر والعتق يتناول مُتَجَرَهُ 
وله فكذلك لفظ الطلاق وغيره لا فرق بينهما لا من جهة اللغة ولا من 
جهة الشرع [۲۹/ ب] ولا العقل. 

فلما كان قول النبي كك «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»(۱) يتناول المطْلَقٌ 
والمعلّق بالنص والإجماعء وقوله: «الولاء لمن أعتق»' يتناول المنجُّرٌ 
للعتق والمعلّقٌ له بالإجماع- فكذلك قوله: «الزعيم غارم»(۳ يتناول المنجّز 


)۱( تقدم تخريجه (ص1) وهو في البخاري. 

(۲) آخرجه البخاري (407) ومسلم (۱۵۰۶) من حدیث عائشة نع 

(۳) آخرجه الطيالسي في مسنده (۲/ 45۱) وعبد الرزاق في المصنف (4/ ۱6۸) (۸/ 
/٩( ۴۳‏ 4۸)» وابن آبي شيبة (۲۲ ۰۲۰۰ ۳ع۰)۲۲۸ وأحمد في المسند 
(۳/ 1۲۸ وآبو داود (۳۵۲۵). والترمذي (۲۱۲۰۰۱۲۵). وابن ماجه - 


۹۸ 


للضمان والمعنّق له كقوله: لأوَلِمَن جاه بو حمَلُ بير وَأَنَأبه- عم * 
[يوسف: ۷۲] فهذا ضمانْ بِحِمْلٍ بعير» وهو معلّق على المجيء بالصاع؛ وهو 
تعلیق نلجعالة ونلکفالة» لکنه تعلیق علی سبب الوجوب. ولهذا كان 
جمهور العلماء أحمد وغیره على أنْ تعلیق الضمان على سبب الوجوب 
یجوز» مكل أن یقول: إن آقرضتة لا فأنا ضام له» وتنازعوا فیما إذا عله 
بغيره کطلوع الشمس, وفيه وجهان في مذهب آحمد؛ والأظهر جوازه. 
وعلی هذا فالمطلّق موقمٌ للطلاق عند الصفةء كما أن الناذرٌَ ملتزمٌ 
للمنذور عند وجود الصفة وهو من جنس التعليق بطق طلاقا مقيدًا 
موصوفًا لاطلانًا منجرًا مرسلاه كما أن الناذر من حين يعلق النذر ناذرٌ نذرًا 
مقبدّا موصوفا لانذرا مطلقاه ولا فرق ني حال البطلى والشاذر والجاعل 
ين عقد التعلیق وبين وجود الصفة التي لا تتعلق بفعله فانه لم یتجدد منه 


و 7« و 


2 (۲۸۰۵) وغیرهم من حديث آبي أمامة تن 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي ية من غير هذا 
الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليست بذلك فيما 
تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير» وروايته عن أهل الشام أصح. وصححه ابن الجارود 
(رقم ۰)۱۰۲۳ وحسنه البغوي في شرح السنة (۸/ ۲۵۲). 

وقال ابن عبد الهادي في التنقیح (1/ 6 هذا الحدیث حسنه الترمذي» ورواية 
إسماعيل عن آهل الشام جيدة» وشرحبیل من ثقات الشامیین؛ قاله الامام أحمد. 
ووثقه - آیضا - العجلي وا بن حبان» وضعفه ابن معین. 

انظر: نصب الراية (5/ ٥۷‏ وما بعدها). الدراية (۲/ ۱۲۳). البدر المنیر (1/ 
۷ إرواء الغلیل (۵/ ۲6۵)» سلسلة الأحاديث ال صحيحة (۲/ ۱۷۲ ح 
1۰ 


۹۹ 


شيء» لكن إذا حدثت الصفة وقع الطلاق الذي كان عَلَقَهُ به كما يجب 
المنذور الذي كان عَلَّقَهُ بالصفةء ويحصل العتق الذي عَلَّمَهُ بالصفة» و يجب 
الجُعْلُ الذي علقه بالصفة إذا قال: مَنْ رَد عبدي الابق له عشرة دراهم فإذا 
حصل الرد وجب الجعلء فالتطليق متقدم من حين عقد التعليق» ووقوغ 
الطلاق حاصلٌ إذا حصلت الصفة التي عَلَّقّ بها الطلاق كسائر الأمور 
المعلقة بأسبابها. 

ومجرد تعليق الطلاق تطلينٌ معلّق بالصفة۱) ليس تطليقًا مجردًا منجرًا 
مرسلاء ولا يقول: إنه لا يسمى تطليقا معلقًا بالصفة إلا عند وجودهاء بل هو 
موجود ويسمى بذلك قبل أن يقع» لكن عند وقوعها وقع الطلاق وصارت 
المرأة مطلقة؛ فحصول المجموع وهو في تلك الحال صار مطلقا بالفعل 
طلاقًا وَقَمَ وَحَصّل. 

رآما القاصد للیمین قودلا سم آنه طن شمان الى للنذر 
القاصد لليمين لا نسلم [۳۰/ أ] أنه ناذر بل هذا حالف وهذا ناذر لا هذا 
آراد النذر ولا هذا آراد الطلاق ولا المعلق للعتق والظهار والحرام على 
وجه اليمين آراد العتق والظهار والحرام لا هو ناذرٌ لا مطلقّا ولا مقيدًاء ولا 
مُطلّقٌ لا مطلقًا ولا مقيدًاء ولا معتق ومظاهِرٌ ومحرّم لا مطلقًا ولا مقيدًا؛ 
فكت بضر قط لكا عند و 5 لصف يدون أن يكون هقد التعليق لا ما لا 
مطلقًا ولا مقيدًا؟! 


وليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 


(۱) في الأصل: (بالعقد)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


١١٠١و‎ 


والظهار والحرام إلا فرق غير موثر في الشرع؛ 7 ال 
بالشرط» والوجوب مقتضاه آنْ يفعل ما آوجبه ذ فمقتضى التعليق أفعالٌ(1) 
يؤمر بهاء والموقع علق بالشرط وقوع الطلاق والظهار والحرام. 

والوقوع مقتضاه حرمة أفعال وتركها والكّنفٌ عنها؛ فمقتضاه ترك 
محظورات» كما أن مقتضى النذر فعل مأمورات» ولما كانت الحرية إذا ثبتت 
لم يؤمر الإنسان بفعل ينشئه بعدها بل اف والامساك والوجوب يؤمر فيه 
بفعل المنذور» وصار الناذر يفعل» ثم إنه بعد الحلف بالنذر قد يخير بين 
فعل المنذور والتكفير. 

وأما الحرية فهي إذا بتت ثبت لم توجب إلا الک والإمساك؛ فلا یل 
تخیر بين فعل وبين تکفیر وهذا فرق صوري؛ فإنه إذا كان قصده الیمین لم 
يثبت هناك وجوب. بل كان مخيرًا بين فعل ما عقد سبب وجوبه من التکفیر؛ 
وهنا إذا كان قصده اليمين لم بت رقم بل کان مخیر! بین لیقاع ما انعقد 
سبب وقوعه وبين التكفير» وهو مخيرٌ بين التكفير وبين الایقاع الموجب 
للوقوع والمقتضي للکف. وهناك(۲) مخيرٌ بين التكفير وبين الفعل الذي 
انعقد سبب وجوبه؛ فالوقوع هناك متقدم على الفعل الذي يخير بينه وبين 
التكفير» وهنا الوقوع متأخر عن الإيقاع الذي يخير بينه وبين التکفیر وهذا 
رق لا تأثير له في الشرع. 

والجمع والفرق إنما يكون بالصفات الموثرة في الشرع المعتبرة في 
(۱) في الاصل: (آفعالا» والجادة ما أثبتٌ. 


(۲( کتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ) و (خ)» وفي الأصل: (وهنا). 
١١‏ 


الکتاب والسنة؛ وهي الصفات التي عَلَّىّ الشارع بها الأحكام؛ ولهذا 
یقول(۳۰[)۱/ ب] الفقهاء: هذا وَصْففٌ سهد له الشرعٌ بالاعتباره وهذا وَضْففٌ 
شَهِدَ له بالإلغاء والاهدار وتكلم كثيرٌ منهم في المناسب المرسل 
والمصالح المرسلة هل يجوز تعليق الأحكام بها أم لا؟ بناءً على اعتقادهم 
أن في الوجود مناسبًا ومصالح(۲۲ لم يعتبرها الشرع ولم يلغها؛ وهذا غلط 
فليس في الوجود وصف يظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع قد اعتبره 


آو آهدر ه(۳) 5 


وقد بين الرسول و جمیع الدین وما تعلق به الشرع من الأوصاف؛ 
وقال النبي يا «تركتكم على البیضاء لبلها کنهارها لا یزیغ عنها بعدي إلا 
هالك)) وقد قال الله تصالی: الوم ا کل لکم دیتکم وأممث عکم 


(۱) الکلمة غير واضحة ولعلها ما ثبت. 

(۲) في الأصل: (ومصالحا» والجادة ما أثبتٌ. 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳6-۳۶۲ مجموعة الرسائل والمسائل (۰/ ۲۲)؛ 
جامع المسائل (۲/ ۰6۱۹۲ /٤(‏ 4 قاعدة في المحبة (ص ۸۱). وانظر ما سيأتي 
(ص ۸۰۷). 

(4) آخرجه أحمد (۲۸/ ۳۲۷/ رقم ۱۷۱8۲ وابن ماجه (4۳) وغیرهما من حدیث 
العرباض بن سارية رن 
وصححه الحاکم (۱/ ۵) وقال آبو نعيم في مستخرجه (۱/ :)۳٩‏ وهذا حدیث 
جيد من صحیح حدیث الشامیین» وهو وان ترکه الامامان محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة إنكار منهما له فإنهما ‏ رحمهما 
الله - قد ترکا كثيرًا مما هو بشرطهما آولی والی طريقتهما آقرب» وقد روی هذا - 


۰۲ 


لع م ىم مسا 


نعم ورضیت کک الاسلم دیا 4 [المائدة: ۳]. 


لکن قد يخفى على كثيرٍ من الناس ما بيّنه الله تعالى ‏ ول عليه من 
الأحكام وما عَلَقّ به تلك الأحكام من الصفات المعتبرة المناسبة وما في 
ضمن ذلك من المصالح والجگم وقد يَظُرٌ أنَّ ما آهدره وألغاه فيه مصلحة 
وهو مناسب» وتكون مصلحته إِنْ كان فيه مصلحة - مرجوحة بالمفسدة 
الراجحة» وكذلك إن كان فيه نوع مناسب فتكون مرجوحة بالمناسبة التي 

والشارع أحكم الحكماء يرجح عند التعارض والتزاحم آرجح 
المصلحتين وان فاتت آدناهما(۱؛ كما يدفع أعظم المفسدتين وإن لزمت 
أدناهماء كما قال تعالى: #يسَتَنوَتكَ عي الْكَمر والمییس فل فهعا انم 
حكبير ومتقع للتاس وانمهه ابر من َمْسا 4 [البقرة: ۲۱۹]» وقال تعالى: 
رت عن ار لاير ال فة هل کال فيه کب وَصَدٌّ عن سین الله 


ورج 6 رمء ٠‏ و 


2 مرا پو وَأَلْمَسْحِدٍ ارام وَإِحَرَاجُ آهلو- منه أَكيرٌ عند اه و 76 


2l ص‎ 


e‏ وقال تعالی: ولوا رال منوت وضساء مو ب د 


= الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام معروفين مشهورين: 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع؛ وثلائتهم 
من معرو في تابعي الشام. 
انظر: السلسلة الصحيحة (۲/ ۱۱۰/ رقم ۹۳۷). 

(۱) انظر: القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوی 
شيخ الاسلام ابن تيمية (۲/ ۱۵ - ۳۳). 


۱۰۳ 


وم آن طم ریبک مهم را ول[ أنه فى مهو من 
اء ۲( لو روا مب ال کنروا منهمعدابا آیما [الفتح: ۲۰ 


وقال: وڪس أن هوا یا وهو حر ل 2 عمو أن جوا ما وهوشر لك 


م سرس ےر 


وله یسم انش لا کوت Leia‏ 
والمقصودهنا: أن التعلیق الذي يقتصد به الیمین» إذاكان المعلّقٌ 
وجوب فعل خی بين ذلك الفعل وبين التكفير» وإذا كان المعلّق وقوع طلاق 
أو ظهار يقتضي ترك فعل خی بين التزام(۳) ذلك الطلاق والظهار وبين 
O‏ 
الذي خير بينه وبين التكفير الذي أوجبه التعليق هو الموجب للوقوع 
المقتضى للكف والإمساكء وهناك الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير هو 
الذي آوجبه التعلیق» والتعلیق هناك آوجب فعلا أو آوجب ركاذا تخير 
هناك لم یحتج إلى فعل يقتضي الحکم؛ بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبًا 


(۱) ليست في الأصل. 

(۲) مجموع الفتاوى (۱/ ۰۲۹۵۰۱۳۸ (۸/ /٠١(:44‏ ۱۳(۰6۵۱۲/ ۰6۹5 (۱۵/ ۳۱۲ 
وما بعدها) (۲۰/ ۰4۸ (۲۳/ ۰۱۸۲ ۰۳۶۳ (۲/ «(IVA /۲۷( «(TVA‏ (۲۸/ 
۱ (۲۹/ ۰6۲۷۱۰۲۵۱ (۳۰/ ۰۱۳۲ ۰۳۵۹۰۲۳۰۱۹۳ (۳۱/ ۰۲۰۲ الفتاوی 
الکبری (۳/ ۱ (4/ ۳۰۲ (۵/ ۰۱۵۳ مختصر الفتاوی المصرية (ص ۳۸۳). 
جامع الرسائل (۲/ ۰۱8۱ مجموعة الرسائل والمسائل (۵/ ۰۱۲۳ جامع المسائل 
/١(‏ ۰۱۷۹۰۱۷۷ (1/ ۰6۱۲ 4۲۲). الاستقامة (۱/ ۰۲۸۸ 4۳۹) الجواب الصحیح 
(؟/ ۰۲۱۵ (5/ ۱۷ منهاج السنة (۱/ ۰۵6۱ (۳/ ۰۸4 (4/ ۰۵۲۷ (5/ ۱۱۸ 
الواسطة بين الحق والخلق (ص ۳۳). قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ۲۰۰). 

(۳) في الأصل: (إلزام)» ولعل الصواب ما َثبت. 


۱۰ 


عليه وبين التكفير» وإذا خير هنا احتاج إلى فعلٍ يقتفي الحكم الذي جعله 
واقعًا منهء فن الوقوع بعد الإيقاع الذي يريد أن يفعله إذا لم یکفر وهناك لا 
يحتاج إلا إلى الفعل الذي آوجبه. لا يحتاج إلى فعل مقتض للحكم الذي 
هو الوجوب. وهذا لأن المقصود من الوجوب فعل الواجب فإذا فعله هناك 
فقد فعل ما جعله لازمًا له» والمقصود من الوقوع الترك والوقوع لا یحصل 
إلا بعد إيقاع» فإذا اختاره لم يحصل بمجرد کف وإمساكه وامتناعه» بل لا بد 
من إنشاء طلاق تصير به مطلقة. 

وأما في الظهار والتحريم إذا اختار أن تصير مظاهرة و محرمة؛ فهذا حرام 
علیه!۱؟ لا يجوز له أن يظاهر(' ولا يحرم؛ بل يُنهى عن ذلك فلا نخيره 
نحن» بل لو حرمها أو ظاهر منها صار مظاهرًا ولزمته كفارة الظهار !۳ كما لو 
كان الطلاق الذي علّقه في تعليق اليمين محرمًا مثل الطلاق الثلاث أو الطلاق 
في الحيض رو ذلك لم ر بين التكفير وبين التطليق؛ بل نأمره بالكفارة 
عيناء لكن إِنْ طَلَّقّ لزمه الطلاق وسقطت عنه الكفارة عند من يقول الطلاق 
المحرم واقع» وأما من يقول إنه غير واقع فلا يخيره» وإذا طلق في الحيض لم 
يقع به الطلاق؛ فيتعين في مثل هذه الصورة عليه الكفارة. 

وأما إذا قال: إن فعلت كذا؛ كما لو قال: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك 
في الحيض. فإنه تتعين الكفارة» والطلاق في الحيض متعذر؛ كما لو قال: 
را کت في اليذه ول کر هذه الجرار الخمر+ هذا کان مقصوده 
(۱) في الأصل: (عليها به)» ولعل الصواب ما آثبت. 


(۲) في الأصل: (يظهار). 
(۳) في الأصل: (الطلاق)ء والصواب ما أَثبتٌ. 
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النکاح والبيع والطلاق الذي یحصل(۱) به مقصوده وهو الذي يريده عامة 
الناس» وآما إن كان مقصوده(۳۱[۲۳/ ب] صورة العقدبَّرٌ في يمينه بفعل 
ذلك وأما إذا كان المعلّق هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن 
فعلتِ ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاث. فإذا أوقع بها الثلاث ‏ وقلنا: لايقع 
به إلا واحدة ‏ فقد حنث في يمينه. 

فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فامرأتي طالق ثلاناء وَقَدّرَ أنه اختار أَنْ يطلقها 
ولا یکفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة» فلو لت ثلانا لم يقع به إلا 
واحدة؛ وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضًا. 

فمتى كان المعلّق في تعليق اليمين طلاقًا محرمّا أو ظهارًا أو تحريم 
حلال تعينت الكفارة» كما لو كان المع في تعليق النذر فعلا محرمًا مشل أن 
يقول: إن فعلت كذا فلله علي قتل فلان أو ذبح نفسي ونحو ذلكء فهنا تتعين 
عليه الكفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يكن له أن يفعلها وتعينت 
الكفارة عليه. 

ولو كَمَرَ المعلّق تاطهار والتخريو كنازة طهارمن غير إنشاء ظهار كان قد 
أتى بأعلى الکفارتین كما لو كَفْرَ في اليمين بذلك. فإذا كانت الكفارة عتا أو 
إطعام ستين مسكيتا فهذا يجزئ باتفاق المسلمین وأما إن كانت صوم شهرين 
متتابعين» والواجب كفارة اليمين عتقا أو إطعام عشرة مساكين أو کسوتهم(۳. 


(۱) سواد في الاصل» ولعل ما أثبثٌ هو الصواب. 

(۲) سواد في الاصل, وهكذا قرأتها. 

(۳) بهذا انتهى الفصلء وكأن الكلام لم يتم بعد. 
۱۹ 


فصل 

قال العترض ؛ 

(العشرون: لو لم يكن الطلاق بحیث یقع عند الشرط لم تنعقد اليمين 
به» كما لو قال للأجنبية: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق» وتزوجها بعد ذلك ثم 
دخلتٍ الدار؛ فهذا لا يلزمه شيء بلا خلاف. فلو کان قَضْد اليمين وحده كافيًا 
لكفى ههنا. 

فان قلتَ: قصد اليمين مع کون الشيء بحيث يقع لولا إرادة الیمین؛ 
فارادة اليمين مانعة؛ وكذلك نذر اللجاج فان ما سماه في نذر اللجاج لا 
بحصل عند القائلین بالکفارة أو التنجیز ومع ذلك تنعقد الیمین به. 

قلتٌ: الناذر في اد ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوده الامتناع منه 
بالإعتاق مثلا كما أن لحالف ملتزم لاقتران ما حلف عليه بتعظیم المحلوف 
به» فإذا حصل ذلك الفعل فنقول له: إن أعتقت(١2‏ فقد وت بمقتضى 
الترامك من اقتران الإعتاق بالفعلء. [۳۲/ آ] وصار كمالو لم يحنث في 
الأيمان» واستمريت في التزام حرمة الاسم» ون ترکت العتق تكون قد 
خالفته!۲۲ وتركت ما التزمت اقترانه بالفعل» كما لو خالف الحالف بالحنث 
فترك مقتضى ما التزمه من حرمة الاسم فتجب(۳) عليك الكفارة؛ فهي حينئلٍ 
مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. وصار النذر كاليمين المعلقة. كأنه 


)١(‏ في الأصل: (عتقت)» والمثبت من «التحقيق». 
() فى «التحقيق»: (خالفت). 
زفرة في الأصل: : (تجب)» والمثبت من «التحقیق. 


۱۷ 


قال: والله إِنْ فعلتُ كذا أعتقت هذا العبد'» فان أعتق فقد بر في قسمه ولم 
يحنث» وإن لم يعتق وجبت الكفارة؛ فافهم هذا فإنه من نفيس البحث» وبه 
يظهر قوله يَكلِِّ: «کفارة النذر كفارة یمین»(۲۲» وسيكون لنا عودة إلى هذا 
البحث إن شاء الّه)۳۱. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن أراد أنه لو لم يقع عند الشرط مطلقًا لم تنعقد به 
اليمين؛ فهذه دعوى مجردة تضمنت دعوى محل النزاع بلا دليل. وحقيقة 
كلامه أن الحالف لو لم يلزمه الطلاق المعلق إذا قصد بتعليقه اليمين لم 
تمده یمن یب ره کمن يفول : لو لم یلزمه النذر المعلّق والظهار الفعلق 
والتحريم المعلّق والهد ي المعلّق والكضر المعلّق والوقف المعلق 
والأضحية المعلّقة على وجه اليمين لم تنعقد اليمين به؛ وهذا باطلء فإنه لو 
علق النذر بشرط يقصده لزم» فإذا قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلت 
مالي صدقة» أو هذا البعير هدي» أو هذه الشاة أضحية ونحو ذلك صَمَّ» ولو 
قصد به اليمين فقال: إن سافرت معكم فثلث مالي صدقة» وهذا البعير هدي 
أو هذه الشاة أضحية أجزأته كفارة يمين عند الجمهور والمعترض وغيره. 

ولو قال: إن سافرت معكم فأنا بريء من الله ورسوله لم يبرأء ولو قال: 
إن أعطيتموني ألما فأنا بريءٌ من الله ورسوله صار برينًا من حين قال ذلك؛ 


)001 انظر ما سيأتي (ص ١١١‏ وما بعدها). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۲٩)؛‏ وهو في صحيح مسلم. 

(۳) «التحقیق» (۳۳/ ب-۳/ آ)» وهو الوجه الثاني عشر. 
©( في الأصل: (وبالهدي)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


۰۸ 


فهذا إذا علقه تنجّز ولم يتوقف على الشرط لقوة نفوذه» وهو إذا عَلّقَه تعليقًا 
يقصد به الأيمان لم يلزم» فالذي لا يتنجز مع التعليق بل يتأخر إلى وجود 
الشرط- آولی ألا يلزم إذا قصد به اليمين'. 

تراد لولم كن مدا رجور لعفي الجمله لم تشكدي البدين» 
لانه حینتذ (۳۲/ ب] فعلى :نوها لا یقبل التعلیق لا یصیر محلوفا به إذاعلقة؛ 
فهذا المعنی ينفعنا لا يضرناء فا نسلم أنه مما یقبل التعلیق في الجملة كما 
آن النذر یقبل التعلیق. 

وإذا قصد بالتعلیق اليمين لم يكن نذرا» وسواء كان النذر وجوب شيء 
في الذمة أو ثبوت ذلك في عين معينة. 

فإذا قال: إِنْ فعلت كذا فهذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار 
وقف على المساكين وهذا المال صدقة ونح و ذلك. فهو كقوله: فهذا 
العبد حرء وهذه المرأة طالق» فإنه لو قال: هذا البعير هدي وهذه الشاة 
أضحية وهذه الدار وقف على المساكين لزم ذلك» كما يلزم إذا قال: هذا 
العبد حر وهذه المرأة طالق» ثم ذا عَلْقَ ذلك تعلیقا يقصد به اليمين كان 
یمن مک 

ا : أن یقال: هذا الکلام حجة على من يوافقهم المعترض 

في الفرق بين المطلّق والمعلّق الذين يقولون: إذا قال: إن فعلت كذا فمالي 


)۱ مجموع الفتاوی (۳۲/ ٩۱‏ 
(۲) هکذا فى المخطوط وقد ألحق فى هامش النسخة قبل هذا الوجه: (الوجه الشانی) 
دون أن بذك تحن شتا 


۱۹ 


صدقة كان يميئاء ولو قال: إذا طلع الهلال فمالي صدفة أو قال: هذا المال 
صدقة لم يصح وكذلك إذا قال: علي نذر لم يلزم» وإذا قال: إن فعلت كذا 


لع ر 
ولو قال: علي أن أُطَلّقَ امرأتي أو إذا جاء رأس الشهر فعلي أن أَطَلّقّ 
امرأتي لم يلزم. 


ولو قال: إن سافر معكم فعلي فعليَ نا امرأتي كان عليه كفارة یمین 
IG gg‏ 
والشافعي نفسه فرق بين أن يقول: على نذر» وبين أن يقول: إن فعلت كذا 
فعليَ نذر۱۱)؛ فهؤلاء يجعلون المعلّق يقصد اليمين یمینا وان كان لا يلزم 
منجرًا فضلا عن أن يلزم مع الشرطء فيجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين 
في اقتضاء كونه یمینا أبلغ من المنجز ومن التعليق المحض. 

وهذا يناقض دليل المعترض الذي زعمه بقوله: (لو لم يكن الطلاق 
بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) فان هذه الأمور تنعقد بها اليمين 
ع وهی هما لا يلزه عند مجر ولا معلقة يشرط بل بازم غدد طائفة 
النذر المعلق وإن لم يلزم المعلق بالصفة» كما يلزم عندهم الذي يقصد به 
اليمين [۳۳/ أ] وَإِنْ لم يلزم المعلق بالصفة ولا المنجزء وهذا لأنه إذا قصد 
اليمين صار حالفًا فيدخل في النصوص الموجبة للكفارة» وإذا لم يقصد 
اليمين صار ناذرًا للطلاق وغيره من المباحات. ونذر المباحات لا يلزم 


)001 الأم (۳/ 0 


١٠ 


الوفاء بهاء أو“ صار منجرًا لما لا ينعقد بصيغة التنجيز عندهم كقوله: مالي 
صدقة ‏ في أحد الوجهین -» وكالنذر المنجّز مطلقًا ‏ في أحد الوجهين -. 

وهذا لاد القاصد لليمين لم يقصد أن يلزمه ما عَلق ولا أن يكون ذلك؛ 
لا نذا لمباحات ولا نذرا سجر ولا تطليقاؤلا اعتاقاء وانما یقصد أن یعلق 
لقا كته لق وميه كروص مها رفانت لقم ويكون تایه ی 
محضًا لله» فيكون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن يلزمه إذا حنث؛ فهذا 
معنى اليمين عندهم سواءٌ كان ذلك مما يلزم مجردًا أو معلقًا بالصفة أو مما 
لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من صحابه 
وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

ولو قال: عَبْدَ فلانِ حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين. 

ولو قال: لد شفى الله مريضي فعبد فلانٍ حر؛ فإِنَّ عليه كفارة يمين في 
إحدى الروایتین !"" كما لو قال: لله علي أن أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد 
نذر أن يصير حرّا كأنه قال: فعليّ أن أعتقه» فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة 
يمين» ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر. 

والمقصود: أن من العلماء من يُلزم مع التعليق ما لا يُلزْم مع التنجیزه 
ومع قصد اليمين ما لا یلزم بدونه» فما ذکره لو كان حجةً كان حجةً على 
هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟! وذلك يتبين ب 


الوجه الرابع: وهو أن هذا القياس الذي ذكره لم يذكر مایدل على 


)۱( هذه هي الحالة الثانية فيمن لم يقصد اليمين. 
(۲) المغني (۱۳/ 4۸۰). 


١١١ 


ته 


فيقال له: لا نُسَلَّمْ أن العلة في الأصل ما ذكرتَء وهذا المنمٌ يكفي في 
منعه من الاستدلال به» ثم نذكر من الفرق ما ین به بطلان قياسه وهو أن 
قوله للأجنبية: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالق إيقاع طلاق بأجنبية» والأجنبية لا 
يلحقها الطلاق لا منجرًا ولا معلقاء وهو إنما جعلها طالقّا إذا دخلت الدار 
فلم يشرط أن تدخل الدار وهي رَوجَهُ فلو قال: إِنْ دخلتٍ وأنتِ زوجتي 
[۳۳/ ب] فأنت طالق؛ فهذا فيه النزاع المشهور. 

ولو قال: إن دخلتٍ الدار فللّه على أن أطلقك من زوجكء فهذا عليه 
کفارة یمین؛ كما لو قال: فوالله لأطلقتك من زوجك. أو قال: إن دخلت الدار 
فللّه على أَنْ أطلق امرأتي؛ كما ذكرنا في مذهب أحمد وأبي حنيفة وهو الذي 
جعله الخراسانيون مذهب الشافعي. 

ولو قال: إن سافرت معكم فامرأة فلان طالق؛ فهو كقوله: مملوكه حر 
أو فبعيره هدي أو فماله وقف. فتصرفه في ملك الغير بدون وكالة وولاية لا 
ينشذ لا منجرًا ولا معلقًا؛ لکن هل يكون هذا كقوله: فلله علي أن اَی 
عبد فلانٍ وأهدي بعيره وأقّفَ ماله» ويكون هذا بمنزلة أن يحلف ليفعلنٌ 
ذلك. كما لو قال: إن فعلت ذلك فعلی آن أقتل فلاناء وَإِنْ أظفرني الله بفلان 
فلله علي أن أقتله» هذا مما يحتمل النزاع في مذهب أحمد وغيره. 

الوجه الخامس: قوله: (لو كان قصد اليمين وحده كافيًا لكفى هنا). 

يقال له: قوله: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق؛ إِنْ كان قصده منعها من 
الدخول وهو لا يكره الطلاق إذا دخلت بل يريده؛ فليس هذا بحالف ولا 


1۱1۲ 


هذا وحده يميئّاء وهذا مما تكرر ذكر المعترض له وعليه بنى کلامه» حيث 
طن آن كل م على حکما بأمر يكرهه فانه حالف فد قصد الیمین» وعرف أن 
هذا خطأ على جمیع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعین والفقهاء 
وغیرهم وان كان يكرهه فهو حالف( . 

فان آراد: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل فانه لو 
قال: لله علي أن أطلقك الا ن لكان باطلا. 

وإن قال: فأنت طالق إن تزوجتك فهذا يمين» كما لو قال إن فعلت كذا 
فكل امرأة أتزوجها فهي طالقء ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله 
لأطلقنك إن تزوجتك: أو فلله على أن أطلقك إن تزوجتك فهو يمين. 

ولو قال : فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مُرَنَّبٌ؛ فمن قال: إن الطلاق 
المعلق بالنکاح يلزم» يقول بانعقاد هذه الیمین» [و]("2 في إجزاء الكفارة 
فيها النزاع الذي نحن فيه» ومن قال: إن الطلاق المعلق بالنکاح لا يلزم 
تنازعوا إذا صار مستحقًا للغير أو كان [4/ أ] التعليق في ملكه» وفي ذلك 
روايتان مشهورتان مثل أن يقول لامرآته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ 
فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على آنها تطلق إذا تزوجها مُمَرّقَا بين 
ذلك وبين أن يقول ابتداءً: :إن توجت فلات هي طالق» فإنه هناك تصود 
الامتناع من نكاحهاء وهذا لا يلزم» بخلاف ما إذا صار الطلاق حقا للمرأت 
فان من صله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولو تزوّج عليها 


(۱) كذا في الأصل. 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


1۱۳ 


كان لها فسخ النکاح؛ فصار في امتناعه من النكاح حق لها. 

ولو قال: إِنّْ تزوجت فلانة فلله علي أن أطلقها لم يكن عليه أن بُطلمَهَا؛ 
بل عليه كفارة يمين عند أحمد وأبي حنيفة ومن معهماء لأن هذا يمين 

ولو روط لامرآنه ألا يتزوج عليهاء وان تزرّجَ فلله علي أن أطلقها = 
كان الطلاق حقًا لهاء فإذا لم يَف بشرطها كان لها أَنْ تفارگه ولا يسقط حقها 
بالكفارة؛ فلهذا قال :إن تزوجتٌ عليكِ امرأةً فهي طالق؛ تطلق إن 
تزوجهاء لأن الطلاق صار مستحقًا للمرأة» والمعلّقُ هنا وقوعه(۱ 

وأصل أحمد أنَّ المضاف إلى الملك من الحرية والظهار يقع في 
اي ا با ۳119-2۳7 
أنه لو قال: إِنْ تزوجت فلانة فهي علي كظهر أميء أو إذا لت فلانًا فهو 

صَحّ الظهار ووقع العتق» وإنما منم من الطلاق المعلّق على الملك؛ 1 
مقصوده الامتناع من النكاح» ومعناه: لا أتزوج» وهذا لا یلزم؛ فإذا صار حقا 
لها صار ممتنعًا من النکاح لأجلهاء وعلی الرواية الأخرى عنه: هو معلل بأنه 
لا طلاق قبل النکاح ومذا لا یجوز لأنه فسخ للعقد قبل انعقاده وهو باطل» 
بخلاف الحرية [فلیست ]۳ فسخا للبیع؛ بل هي تقریر للملك الحاصل به. 


فإذا قال: إذا اشتریت فلانًا فهو خر؛ فهو اعتاق له بعد ملکه له ولیس 


(۱) أي: الامام أحمد. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۰۱۲۹۰۱۲۲۰۱۹6 ۱۷۰) (۳۳/ ۰)۱۱۹ الفتاوی الکبری 
(EY /۵( )۲۱۷ ۰۱۹۰۰۱۲۰۹۰ /۳(‏ 

(9) إضافة یقتضیها السیاق. 


١1 


ذلك فسخا للبيع» والظهار تحريم لهاء وتحريم الأجنبية ممكن؛ فكيف إذا 
على التحريم بالملك؟! 

ولو قال لها في العدّة: إن تزوجتك فانت طالق؛ فعنه فيه روايتان؛ وإذا 
كان کذلك. فإذا قال لأجنبية: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتٍ علي كظهر أمي» أو [إِنْ 
فعلتِ کذا]۲۱۱ إذا تزوجتك فأنتٍ علي کظهر أمي؛ فهذا يمين بالظهار [4؟/ 
ب] بخلاف ما إذا قال ابتداء: أنتٍ علي كظهر آمي» أو إذا تزوجتك فأنت علي 
كظهر أمي» فإِنَّ هذا ظهار محص منجز ومعلق بالملك. فكذلك إذا قال 
لأجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق إذا تزوجتك فإنَّ هذا إذا قصد أن يمنعها 
من ذلك الفعل بإيقاع طلاقها إذا تزوجها فهذا یمین كقوله: إن فعلتِ كذا 
فلله علي آن أطلقك إذا تزوجتكء ثم قد يقول بأن هذا يمين مَنْ لايقول 
بلزوم هذا الطلاق لو كان مجردًا تعليقا محضّاء ويقول بلزوم الكفارة فيه كما 
يقوله في نظيره. 

الوجه السادس: قوله: ري اللجاج ملتزم e‏ الفعل الذي 
مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلا) ليس بمسلّم؛ بل إنما قُرِنَ بالفعل إيجاب 
العتق أو وجوبه لا نفس الإعتاقء فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن 
أعتق هذا العبد أو أتصدق بمالي أو أنْ أحجٌ لله؛ لم يقَرن بالفعل الذي 3 
منه شينًا من هذه الأفعال لا الحج ولا الإعتاق ولا الصدقة؛ بل انم قَرّنَ 
ذلك ات هذه لافتال ووحوبها» ولو كان المعلق شین الافعال لكات 
الأفعال توجد إذا وجد شرطها في قصد النذر المحض» كما إذا قال: إن 
شفاني الله من مرضي فلله علي أن أعتق هذا العبد وأتصدق بثلث مالي 


(۱) إضافة یقتضیها السياق. 


وأحج إلى بیتِ الله» فإذا وجد الشرط كان الحاصل وجوب هذه الأفعال في 
ذمته لا نفس هذه الأفعال» وفي اليمين المعلق بالشرط هو هذا الوجوب 
لكنه هناك علقه مع بُعْدِهِ عن هذا الإيجاب وامتناعه منه» ليكون لزومه له 
مانعًا له من الشرط؛ وَلما كان المعلق هو يجاب الفعل المقتضي للفعل» فإن 
آعتق فقد وفی بموجب تعليقه؛ ولم يبق في ذمته شيء» وإ لم يفي فعليه 
کاو 

وهكذا إذا قال: إن فعلت كذا فمماليكي أحرار؛ فالمعلق حصول العتق 
بالمماليك. لكنه لم يقصد إيقاع هذا العتق؛ بل هو من أبعد الناس عنه» وهو 
ممتنع منه غاية الامتناع؛ بل علقه ليكون لزومه عند الشرط مانعًا له من 
الشرط؛ وهكذا الطلاق المعلق على وجه اليمين إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فكل 
نسائي طوالق لم يُعَلّقَ إيقاع الطلاق إلا وهو من أبعد الناس عنه وممتنع 
[۳۰/ أ] منه غاية الامتناع» وعلقه ليكون لزومه مانعًا له من الفعل» ثم جَعْلَّهُ 
اللزوع مانعا له من الفعل هو موجب ربطه وتعليقه. 


وآما حکم هذا اللزوم فالی الشارع؛ فإن جعله عقدًا لازمًا لزم وان 
جعل له تحلیلا بالکفارة التي فرضها الله تحلة لأیمان المؤمنين كان له حل 
هذا العقد بالکفارة. 

وهذا الحالف باسم الله قَرَنْ ما حلف عليه بتعظیم المحلوف به؛ 
فموجب عقده أنه إذا وجد التعظیم وجد الفعل الذي حلف لیفعلنه» 
والتعظیم موجود في قلبه فیلزمه الفعل فَجَعَلٌ الشرعٌ لتعقيدٍ الأيمان تحلیلا 


2 ج 22 


كما قال تعالی: «َ آنل لک لک € [التحريم: ۲]» فلو لم یشرع 


۱۹ 


الكفارة لكان إذا حصل المحلوف عليه زال تعظيمه للمحلوف به لأن الفعل 
قد جعله لازمًا للتعظیم. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم لكن شَرْعَ الله 
الكفارة تحلة لأيمان المؤمنين» وشرع لهم حل هذا العقد وإبطال هذا 
اللزوم بالكفارة التي فرضها. 


وهذا المعنى موجود في كل ربط قصد به اليمين» لكن نما تجب 
الكفارة إذا كان اللازم بالحنث مَنْكَ حرمة الأيمان» أو" انتهاك حرمة اسم 
الله» لأن ذلك انتهاك لحرمة المسمی وهذا يتضمن إسقاط ما في القلب من 
تعظيم الله ). 


وكذلك إذا التزم الكفر المضاد للإيمان إذا فعل؛ فهذا أعظم انتهاكا 
لحرمة الأيمان» وأبلغ من زوال تعظيم الله من القلب» وكذلك إذا التزم لله 


(۱) في الأصل: (أما)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) انظر (ص ۵۳۲-)0۳). 
وقال في قاعدة العقود (۱/ ۱۸۱- ۱۸۲): وقد بسا في غير هذا الموضع: أنَّ 
وجوب الکفارة في النذر وتحریم الحلال والحالف بقوله: آنا بهودي أو نصراني 
آولی من وجوب الکفارة في الحالف باسم ال لأن هذه الایمان فیها من الالتزام 
بمثل حرمة الایمان َعظم مما في الحلف باسم الّه» فإذا كان الحالف باسم الله يجب 
عليه الکفارة لما فيه من هَنَْكِ خرمة اسم الله؛ فما في هذه الایمان من هتك حرمة 
المسمّى أحق بوجوب الکفارة فان تحریم الحلال تبدیل لحکم الله» ليس هو من آمر 
اله ولو اعتقد معتقد أنه يُعَيّرْ الدّين لكان كافرًا؛ وکذلك التزام الکفر إِنْ فعل کذا 
وكذاء فان ما عَقَدَهُلله آبلغ مما عقده به؛ فقوله: لله علي أَنْ آفعل أَبلعْ من قوله: والله 
لأفعلنَ؛ فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة» فالحانث في ذلك أولى 
وأحرى. 


11۷ 


شيئًا ولم يفي بما التزمه له فهو أعظم من أن يلتزم به شيئًا ولا يفعل ما التزم 
به» فان التعظيم الذي في قلبه لله يزول إذا التزم له شيئًا ولم يفي بما التزم له 
أعظم مما يزول إذا التزم به شيئًا ولم يفي بما التزمه. 

وإذا جعل التزامه لله وبالله مانمًا منْ فل ما أورَ فقد دخل في قوله تعالى: 
وول تسا له عرس تیم آت تب وتا وشیا بت 
لاس 46 [البقرة: »]۲۲١‏ وقوله عز وجل: ‏ ولا يأل وا الفضل ینک والسَعة أن 
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عد 
ري مرن م۳ 8 سس جرال م سر السرم 8 
۰ 


ری رین والسکین والمهنجریت ف سبیل اه وليعهوا وليصِفْحُواً € [النور: 
۲ فالائتلاء والتألي والایلاء هو الالتزام ۱1 وهي الحلف والیمین. 

ولهذا كان قوله: لله علي إذا قَدَرَّني الله على فلان [۳۵/ ب] لأقتلنه؛ يمينا عند 
جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وهذا الذي ذكره الخراسانيون 
مذهبًا للشافعي» وهو لم يقصد بما التزمه لله أن يتقرب به إليه» وإنما قصد أن 
يحص نفسه عليه كما يقصد ذلك بقوله: والله إذا قدرت عليه لأقتلنه. 


وقوله: لله على لأقتلنه أبلغ من قوله: بالله لأقتلنه؛ وهذا من اليمين» كما 
قال عقبة بن عامر: النذر ام ل وهو الذي روى عن النبي ئ «كفارة 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ «(o1‏ رسالة الاجتماع والافتراق ( ص «(A*‏ جامع 
المسائل (۱/ ۰0۳۷۳ وفي الأخير: والایلاء هو الیمین» وهو القَسّمٌ والحلف. 

(۲) لم آجده مسنداء وقد ذکره المجیب هنا وفي غیره من تصانیفه» فمرة يشير إلى أنه 
مرفوعٌ ومرة يذكر أنه موقوفٌ على عقبة؛ وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم في بعض 
مصنفاته. 
انظر: مجموع الفتاوی (۲9/ ۷ (۳۰/ ۸ والفتاوی الكبرى (5/ - 


۱۸ 


النذر كفارة يمين72١2»‏ وهو هنا مقصوده حض نفسه على قتله. والتزم هذا لله 
كما يلتزمه بالله لیقتله(۲). 


ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصية لله فهو شبيهٌ بقول من يقول في 
قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصية» وكفارتها 
تركهاء وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاء» لأنه فعل الواجب» 
فهزلاء لم ینظروا رتك المعنی الموجب للکفارت وهو انتهاك حرمة الایمان ا 
وزوال التعظیم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئًا ولم یوف بذلك. 


۱۲۹٩ =‏ والقواعد الكلية (ص 1۹۱۰61٩‏ وقاعدة العقود ( ص5 ۰۱۵ ۱۱۲) وعزاه 
إلى الجوزجاني» والصارم المسلول (۲/ ۰)4۲ وأحكام أهل الذمة (۳/ ۱۳۸۷)؛ 
ومدارج السالکین (۱/ ۰0۳۵۳ وذکره ابن قدامة في المغني (۱۳/ ۱۲۲) بصيغة 
التمریض. 
وأقدم من وقفت عليه ناسبًا هذا اللفظ لعقبة: ما ورد في مسائل الامام آحمد لابنه 
صالح (۱/ ۳۹۱): قلت: مَنْ نَذَرَ أن یصوع يوم الفطر ویوم الأضحى كيف یصنع؟ 
وما يجب علیه؟ قال: آما ابن عمر فقال: آمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله اة عن 
صیام هذین الیومین. وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة. وقال: لا یصوم یوم النحر 
ولا يوم الفطر ویکفر یمینه ویصوم يوما. 
وقد جاء عنه مرفوعا بمعنی ما ذکره المجیب؛ فقد آخرج الامام آحمد في مسنده 
(۲۸/ ۵۷۵ وأبو یعلی في مسنده (۳/ ۰۲۸۳ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۷/ 
١‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا: «إنما النذر يمين» وکفارتها كفارة یمین». 
وذکره آبو يعلى في الروایتین (۳/ 1۷- 1۸) مرفوعا بلفظ: (النذر حلف. وکفارته 
کفارة یمین). 

)۱( تقدم تخریجه في (ص ۰)۹۲ وهو في صحیح مسلم. 

(۲) في الأصل: (لا یقتلنه)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 


۳۹ 


وهو لو قال: علي عهدٌ الله وميثاقه لأْفعلن كذاء كان يميتاء ولو قال: علي 
لأفعلنّ كذاء كان يميئًا ونحو ذلك. قال تعالى: # وأوفواً بعد اله 
عَنِهَدتُمْ ولا فشو الدَسَنَبَمَدَ وكير ها ود عم له مک کیبل 4 
[النحل: .]9١‏ 

ولو قال: أشهد بالله لقد زنیت. كان هذا يميتا أبلغ من قوله: أحلف بالله 
لقد زنيت» وهي شهادة مؤكدة باليمين. 

الوجه السابع: أنه قال: (فهي ‏ حينئدٍ ‏ مكفرة لترك العتق لا لحصول 
الفعل» ووا ا ا كاك قال: والله إن فعلتٌ كذا أعتقتٌ 
هذا العبد فان أعتق فقد بر في قسَوه ولم يحنث. وان لم يُعْتِق فقد وجبّت 
عليه الکفارة. ثم قال: فافهم هذاء فإنه من نفيس البحث» وبه يظهر قوله یا 
«كفارة النذر کفارة یمین»(] وسیکون لنا عَودَةٌ إلى هذا البحث). 

فیقال: هذا الذي ذكرئّه صحيح» وهو ولله الحمد - من أعظم الحجج 
للقول الذي تَصَرَهُ المجیب؛ فالحمد ‏ الذي جَعَلَ المعاني الصحيحة التي 
تستحق التعظيم كلها حجة على ذلك القول وجعل ما يُخالفةٌ معاني فاسدة 
3 أ] متناقضة. 

فان هذا الذي ذكره في تعليق وجوب العتق وإيجابه إذا قصد به اليمين 
هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين» وهو - آیضا - 
موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا فص به اليمين» كما أنه موجود 


۱۳۰ 


في تعليق وجوب جعل البهيمة هدیا وأضحية إذا قصد(٠‏ به الیمین» فانه إذا 
اكه اعدف هن ار اشع كنا بد E‏ حرا إذا 
قال: هذا حر» وكما تصير الأرض وقفا على المساكين إذا قال: هذه وقف 
على المساكين» وكما يصير الفرس حبسا إذا قال: هذه الفرس حبس في 
سبيل الله» ثم إذا قصد بذلك كُلَّهِ اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين» وكما أن 
العبد يخرج عن ملكه بالعتق» فكذلك الأرض(۲) تخرج عن ملكه بالوقف» 
لكن هل يشترط في الوقف إخراجها عن يده؟ على قولين مشهورين هما 
روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن. 
والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف. 

وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن 
يزيله بالذبح؟ فيه قولان. 

وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي](۲) والأضحية بخير منها 
والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة» وفي مذهبه قول آخر: 
لا يجوز كقول الشافعي» اختاره أبو الخطاب7؟). 


وجعل هو وطائفة معه هذا الخلاف مستلزمّا للخلاف فى زوال الملك؛ 


(۱) كأن رسمها في الأصل: (قتل)» والصواب ما أثبت. 

)۲( في الأصل: (العتق)ء ولعل الصواب ما ثبت؛ كما تقدم قريبًا. 

(۳) إضافة یقتضیها السیاق. 

() مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۰۲۳۲۰۲۱۲ ۰۲ ۲۵۲ الفتاوی الکبری (4/ ۳۹۹). 
وانظر ما سيأتي (ص ۳۵۲). 


۱۲۳۱ 


وقالوا: إِنْ قلنا: يزول ملكه» لم يجز الابدال وإلا جاز؛ وليس بشيء؛ فإِنَ 
العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا يجوز إبداله بلا نزاع لأنه هو 
المستحق للحرية فلا يصرف عنه. والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز 
إبداله حيث يجوز الإبدال: إما إذا تعذَّرَ الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرًا من 
المبدل منه؛ كما فعل أمير المؤمنين عمر یولع لما أبدل مسجد الكوفة 
القديم بمسجد آصلح منه للمسلمين وصار الأول سوقا للتتّارین(۱). 


فجواز الإبدال والمنع منه ليس ملازمًا لبقاء الملك وزواله» ولا ریب أن 
مَنْ جعلها هدیا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غیره» وكذلك 
[1/ ب] إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة. 


(۱) أخرج الطبراني في معجمه الكبير (۹/ /١97‏ رقم 8449) من طريق القاسم قال: 
قَدِمَ عبد الله وقد بى سعد القصر واتخذ مسجدًا في أصحاب التمرء فكان يخرج 
إليه في الصلوات؛ فلمًا ولي عبد الله بيت المال نب بيت المال» فأخذ الرجل» 
فکتب عبد الله إلى عمرء فكتب عمر: (ألا تقطعه وانقل المسجد. واجعل بيت المال 
مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد مَنْ يصلي) فَتَقَلَهُ عبد الله وَحَطَّ هذه الط 
وكان القصر الذي بنى سعد شَاذْروانء كان الامام يقوم عليه» فأمر به عبد الله فنقض 
حتى استوى مقامٌ الإمام مع الناس. 
قال في المجمع /١(‏ 205 رواه الطبراني؛ والقاسم لم يسمع من جده ورجاله 
رجال الصحيح. 
وأخرجه الطبري في تاريخه (4/ 5 في خبرٍ طويل. وإسناده لا يصح. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ ۰۰۵ (۳۱/ ۰٩۳‏ ۰۲۵۲ ۲۱۰۲۵ الفتاوی 
الکبری (5/ ۰۳۹۹۰۲۸۸۰۱۵۲ ۰۳۱۰ ۲۱۲ ۳). 


۱۳ 


والتحقيق: أَنَّ الملك الذي كان على ذلك أولًا من قدرته على التصرف 
المطلق زال» ولم يبق له إلا قدرة على تصرف خاص. والملك هو القدرة 
الشرعية على التصرف. والقدرة تتنوع؛ فقد يقدر على تصرف دون آخر. 

ومن هنا یخلط کثیر من الفقهاء فیجعلون الملك شيئًا واحدًا مماثلا في 
محالّه» ثم یتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضع» ویکون كلا القولین 
الاثبات والنفي خطأ؛ کتنازعهم في الکفار هل یملکون آموال المسلمین؟ 
وفي العبد هل يملك؟ وفي الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف 
أو لله؟ وفي الهدي والأضحية هل هو باق على ملك مَنْ جعل ذلك هدیا 


وأضحية أو خارحٌ عنه؟ ونحو ذلك. 


فمن قال: الكفار لا یملکون قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا 


كالغاصبين. 
فقال منازعوهم: الغاصب يضمن ما آتلفه للمغصوب وهؤلاء لا 


فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي. 

قال النفاة: آهل العدل والبغی لا يضمنون - أيضًا ما أتلفوه بالتأويل» 
رع هذا لا یملگون ما انكر لزاع فلا يار تناف الضمال تيوك العاف 

قال المثبتون: الکفار يعتقدون جواز تملك ما استولوا علیه» بخلاف 
أهل البغي فإنهم لا یعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه» ومعلوم أن من 
جعلهم یملکون كما يملك المسلم منهم فقد غلط. ومن جعلهم لا یملکون 


۲۳ 


كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر 
يحكم فيهم بما مضت به السنة وَحَکُم به الخلفاء الراشدون. 


فاد النبي يك قال: «من أسلم على شيء فهو له( ولما أسلم الكفار 


لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين» وقد سأله و بتعض 
المهاجرين أَنْ يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفارء 
فسألوه ردا لما فتح مكة فلم يردها("2: وجعلها و بمنزلة الدماء التي 
سفكت في الله والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنةء فما أُخدٌّ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لاعوض له 
0 ] في الدنياء وآما ما أَخَدَ منهم بغير عوض فإنه یرد إلى صاحبه؛ كما 
أخذ النبي ية ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرهاء فقال: «بئس ما 


/۱۸( أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰/ 7377)» والبيهقي في السنن الكبير‎ )١( 


0 ا 


5 ح )۱۸۳٠١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة وَعَيَهعَنُ. وأخرجه سعيد بن 
منصور في سننه (۱/ ۹۷/ رقم ۱۹۰) من حديث ابن أبي مليكة. وأخرجه أيضًا (۱/ 
5 رقم ۱۸۹) من حديث عروة بن الزبير. 

قال البيهقي في السنن الصغير (۳/ 4۰6): مرسل.... وقال بعد تضعيف المرفوع 
الموصول: وإنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي وه مرسلاًء وعن عروة مرسلا. 
والموصول أعلّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديثٌ لا أصل له. 
وانظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۰۵۵6 نصب الراية (۳/ 44۱۰ البدر المنير (9/ 
۱ إرواء الغليل (5/ .)١157‏ 

انظر طرقا من ذلك في: آخبار مكة للأزرقي (۲/ ۸۷۰ والفاكهي (۳/ ۲۵۲). 
وانظر: الصارم المسلول (۲/ ۳۰۸-۳۰۱). 


۱۳ 


جزيتهاء لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا نذر في معصية»17). 


م 
وما آخذ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض» كما كتب عمر بن 
الخطاب رنه بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال 
المسلمین- حَکُم بأنّ صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا 
فهو أحق به("2» لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمین» ولا يُمَكّنُ التاجر 


أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به والا فقد كان ذهب من 
صاحبه, وبسط هذا له موضع آخر(۳. 


والمقصود هنا: أَنَّ لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة» وليس الملك 
معنى متماثلا في جميع موارده؛ وان كان لا بد فيه من نوع قدرة شرعية أباح 
الشارع لصاحبها نوعًا من التصرف لحَظ نفسه بخلاف من یتصرف لغيره 
كالولي والوكيل. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه )١141(‏ من حديث عمران بن حصين رنه ولفظه: 
اسبحان الله ! بئسما جزيتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحریهٌا؛ لا وفاء في 
معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» وفي رواية: «لا نذر في معصية الله). 

(۲) آخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۳۳۹/ رقم ۲۸۰۳ والبيهقي في السنن 
الکبیر (۱۸/ ۳۱۵/ ح ۱۸۳۰). 
قال الشافعي - كما نقله البيهقي -: في رواية آبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر 


هه مرسل» نما روي عن الشعبي عن عمر وفع وعن رجاء بن حيوة عن 
قال الشافعی: وحديث سعد أثبت من حديث عمر رصان لأنه عن الركين بن 


الربيع عن أبيه أنّ سعدًا فعله به» والحديث عن عمر ون مرسل. 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۲/ )٩‏ (۲۹/ ۲ 


۱۳۵ 


وقول المعترض: (الیمین مکفرة لترك العتق لا لحصول الفعل). 

فیقال: لکن لا بد من الأمرين: العتق اللازم مع عدم الفعل الملزوم» كما 
في قوله: والله إِنْ فعلتٌ لأعتقنك؛ فإنما يكون حانشا إذا فعل ولم يعتق» 
وكذلك إذا قال: إِنْ فعلت لأطلقنك؛ بخلاف ما لو قال: والله لأعتقنك أو 
لأطلقنك فهنا يكون حانثًا بعدم الفعل المحلوف عليه. 

وقوله هنا: (والله) تعليقٌ؛ كما لو قال: (لله على أن آفعل) وهو كقوله 
هناك: لله على إِنْ فعلت أن أُطَلَّ أو أعتق» وإذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق 
وهوحروهذا هدی وأضححية ووقف كقوله: إن فعلت كذا لکوت فلانة 
طلقا لكو فو و هداعا رها اميف وهدار ينا 

فان قوله: لله على أن يكون كذا؛ بمنزلة قوله: والله ليكونن كذا؛ لكن هنا 
إذا التزم قربة لقصد التقرب كان نذرًا يلزمه الوفاء به» وان لم يقصد إلا 
الحض والمنع فهو حالف وإذا لم يكن ما التزمه قربة مع قصد الحض 
والمنع فهو آدخل في معنی اليمين. 

فد النذر لا يكون نذرًا لازما إلا بشرطین(): أَنْ يلنزم قرب وأَنْ يقصد به 
الالتزام لله لا لمجرد الحض والمنع؛ فإذا التزم(۳۷۳/ ب] لله ولم يكن قربة 
فهو يمين محضهٌ كقوله: لله علي أن أقتل فلائاه وكذلك لو كان قربة ولم يلتزمه 
بل للحض والمنع» کما لو قال: واه لأساو إلى مکة آو شی إلى 


(۱) في الاصل: (فلائا)؛ والجادة ما أثبتٌ. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۹). 

(۳) في الأصل: (لم یلتزم)؛ والصواب ما آثبت. 
(4) في الاصل: (لا سافرث)؛ والصواب ما أثبتٌ. 


۱۳۹ 


مكة لطلب غريم له هناك أو للتجارة» فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي المشي 
إلى مكة؛ فهنا الفعل وإِنْ كان قربة فهو لم يقصد أن يلتزمه لله وإنما قصد الحض 

۶۰ ۰ ۳ ۰ 
والمنع بلزومه, وكذلك إذا قال: لله علي أن أعتق عبدي أو فعبيدي آحراره وإن 
كان الفعل ليس قربة ولکن التزمه لله یه قربة کقوله: إن شفی الله مريضي فعلی 
أن آنحر نفسي أو ولدي لله أو لدع اللحم لله والنکاح لله ونحو ذلك فهذا لا 
یلزمه لکن في الکفارة قولان مشهوران؛ وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة» 
وظاهر مذهب الشافعي أن لا کفارة عليه» وأما آبو حنيفة ومالك فاستثنیا بعض 
المعاصي کذبح الولد لِمَابُقِلَ عن ابن عباس وغیره(۱*. 


وأما إذا لم يكن الفعل قربة ولا قصد التقرب به إلى الله بل الحض أو 
0 ۲ رجه شه سل ع ۶ ع۶ 
5 7 م E f‏ م e‏ 
كظهر آمي أو فعلی أن اتظاهر منها أو فهي علي حرام أو فعلی أن أَحَرَمَهَا = 
فهذا لا يلزم إذا كان نذرًا في الذمة بلا نزاع» وأما إذا كان إيقاعًا في العين فهو 
محل النزاع» ومعلومٌ أن هذا أولى أن يكون یمینا. 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ (۱/ 0۱۰ وعبد الرزاق في المصنف (۱۵۹۰۳) وابن 
أبي شيبة (4 ۱۲۹۵) وغیرهم أنَّ امرأة سألت ابن عباس ره فقالت: إني نذرت 
أن آنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك. فقال رجل: كيف یکون في 
طاعة الشیطان كفارة یمین؟ فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: #إِنَّهُمْ 
َو مُنحكرا من لول و 4؟ فيه من الكفارة ما قد سمعت. 
قال البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۱۹۵): إسناده صحيح. 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲۹۵) عن علي بن أبي طالب رن 
وجاء عن جماعة من التابعين: أخرج مروياتهم ابن أبي شيبة في مصنفه (1175765- 
°{ 


۱۳۷ 


ولا يلزم من قوله: إذا فعلت كذا فهذا هدي وهذه أضحية وهذه الأرض وقفٌ 
على المسلمین» بل قوله: فعل أن لق أو أعتق لأن تلك قربة تعلقت بالأعيان 
لا بالذمة ومع هذا لم يلزم وهذا كذلكء وإذا قيل هناك: عليه أفعال واجبة 
كالذبح والصدقة. قيل: وهنا عليه أفعال واجبة كتخلية سبيل العبد والمرأة. 

وأيضًا؛ فإنه إذا كان العقدٌ الواجب في الذمة الموجب عليه آفعالا في 
أعيان وأحكامًا لا يصير مع قصد اليمين موجبًا؛ فالعقد الذي لا يقتضي إلا 
كما في عين أولى ألا يصيرَ مع قصدٍ اليمين موجبّاء فإنه من المعلوم أنه إذا 
وجب عليه أن يعتق فقد وجب عليه ما وجب عليه بالعتق وزيادة» فانه يجب 
عليه أن ينشئ العتق» ثم حينئذٍ ‏ يفعل ما يفعل إذا عتق العبد» وكذلك إذا 
وجب عليه [۳۸/ ا] أَنْ يطلق المرأة فانه يجب عليه أن يطلقهاء ثم يفعل ما 
يفعل إذا كان قد طلقها. 

وإذا قال: علي أن آهدي شاة أو بعيرًا؛ فعليه أَنْ يهديه ويذبحه ثم یفعل ما 
يفعله بالهدي المعين إذا ذبحه وإذا قال: لله علي أن أتصدق بثلث مالي 
فعلیه أن یتصدق؛ فهذه التعلیقات توجب علیه أفعالاء وتلك الأفعال توجب 
أحكامّاء وتلك الأحكام توجب آفعالا آخری. 

فقوله: لله على أن أعتق؛ يُوجب عليه أن یعتق» والاعتاق يوجب العتق» 
والعتق يوجب تخلية سبیله؛ فهذه الواجبات با يجاب العتق أكثر من الواجب 
بالعتق المعلق. 

فان كَل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق يجاب العتق وزيادة ثم 
قصد اليمين منع تلك الواجبات إن ثبت شيءٌ منه(١2‏ فرفع ایجاب العتق 


(۱) كذا في الأصلء ولعل صوابها: (آن يبت شيءٌ منها). 


۱۳/۸ 


ووجوبه» فلا يقع إعتاق ولا عتق ولا تخلية سبيل» فإذا منع قصد اليمين هذا 
كله- فلأن يمنع بعض ذلك وهو الإيقاع والوقوع بطريق الأولى والأحرى؛ 
فإن اقتضاء التعليق للإيقاع والوقوع کاقتضایه لاإ يجاب والوجوبء وذلك 
يتضمن الإيقاع والوقوع» فإذا لم يغبت شيء من ذلك لأجل الیمین- فان لا 
يثبت الإيقاع والوقوع بطريق الأولى. 

لک الغالط يظن أنه إذا كان المعلّق إيقاعًا فقد حصل» ويظن هناك ُن 
المعلّى هو الفعل وهو باختياره» وليس الأمر کذلك بل المعلّق هناك 
إيجاب الفعل ووجوبه» وهو حكم شرعي» وهو يوجب على العبد الإيقاع 
والوقوع وقَضْدٌ اليمين منع ذلك الإيجاب ومقتضى ذلك الإيجاب وهو 
الإيقاع ولازم الإيقاع وهو الوقوع؛ فإذا منع ذلك كله- فلأن يمنع مقتضی 
الوجوب وهو الوقوع الذي هو لازم للإيقاع الذي یقتضیه الوجوب بطريق 
الأولى والأحرى. 

ووقوع الطلاق بالإيقاع هنا كحصول الملك للفقير بالصدقة عليه الذي 
هو موجَّب المتصدق المنذور إذا قال: فمالي صدفة ووقوع العتق بالاعتاق 
كمصير الماشية هديا وأضحيةً والدار وقفاء كمصيرها نسگا بالذبح الذي هو 
فعله فإنه إذا ذبحها صارت لله بذلك فلا يمكنه بيع اللحم. 
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۱۳۹ 


فصل 
قال العترض : 
(الحادي والعشرون: قوله يَكةِ [۳۸/ ب]: «المومنون عند شروطهم إلا 
شرطا حل حرامًا أو حرم حلالا»(۱) فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في 
الشروط. فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملا 
بالحدیث. والله أعلم. و“ كذلك قوله تعالى: ليها الت انوا و 
برد #* [المائدة: ۲۳۸۲۱ 


والجواب من وجوو(1): 


(۱) لم آجده بهذا اللفظ؛ وانما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ الا شرطًا حرم 
حلالاًء أو أحل حرامًا». 
أخرجه الترمذي في جامعه :.)١107(‏ وابن ماجه (۵۳ ۰۲۳ والطبراني في المعجم 
الكبير )١ /١١/(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني ووَوَلنَهْعَنَهُ وقال الترمذي: هذا 
كما أخرجه آبو دواد (6 ۳۹۹ وابن الجارود (برقم ۰۳۹۷ ۱۰۰۱ والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۵۷) عن آبي هريرة رَيِدَليَهُعَنَهُ بنحوه. وقال الحاکم: رواة هذا 
الحدیث مدنیون ولم يحَرّجَاه. 
وجاء عن غیرهما من الصحابة. 
انظر: البدر المنیر (57/ ۰۵۵۲ إرواء الغلیل (۵/ ۱8۲) السلسلة الصحيحة (7/ 
یش رقم ۲۹۱۵). 

(؟) إضافة من «التحقیق». 

(۳) «التحقیق» (۳6/ أ)» وهو الوجه الثالث عشر. 

)€( لم یذکر الا وجهًا واحدا. 


۳۰ 


أحدها: أن يقال: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أَنَّ ما كان من العقود 
من أيمان المسلمين فالوفاء به إن أريد به أنه لا بد من الكفارة عند الحنث 
وأنه يهب علیه أن پحفظ پمینه قإما ان 2 واما أن تحنث- فهذا الوفاء بهذه 
العقود واجب بالنص وال جماع. 

وان آریك بالو فا عقر د الایمان آنه‌بل مه تجعله لازما نة فهذاسلات 
دين المسلمين» ولکن هذا يقال إنه كان شرعا لمن قبلناء وکذلك كان الامر 
في الجاهلية» واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى أنزل الله للمسلمين 
ما شرع به كفارة الأيمان وفرض للمؤمنين تحلة أيمانهم» فبقي الوفاء بالعقود 
والشررط الى هد يها لجان أنه إا قفر و ر هر المسلاميق ان 
أيمان المسلمين لا تُغَيّرُ شرائع الدين؛ بل ما كان واجبّا قبل اليمين فهو 
واجبٌ بعدهاء وما كان محرمّا قبل اليمين فهو محرمٌ بعدهاء فاليمين لا 
توجب فعلا ولا تحرم فعلّاء ولا توجب لزوم شيء مما جعله الحالف لازمًا 
لنفسه إذا گر يمينه؛ بل إذا كمَّر يمينه صار بمنزلة من لم یحلف ولم يلم 
نفسه بشيء مما جعله لازمٌ(۱). 

ومن جعل شیثا من آیمان المسلمین توجب لزوم شيء من الاشیاء 
وَجَعَلَهَا يميا غير مکفرة- كان قوله هذا موافقّا لما کانوا عليه في آول الأمر 
وفي الجاهلية وما قيل إنه كان شرع من قبلناء ولم يكن هذا هو الشرع الذي 
أنزل الله عز وجل - به القرآن وشرعه الرسول یا لأمنه وجعله شرعا 
للمسلمين؛ بل من جعل شيئا من أيمان المسلمين تلزم الحالف ما جعله 


)۱( قال في الفتاوى الكبرى (5/ 5 «ولم يقل أحدٌ إن اليمين على شيء تغيره عن 
صفته بحيث توجب إيجابًا أو تحرم تحريمًا لا ترفعه الکفارة). 


۱۳۱ 


لازمًا له إذا حنث ولا يجزئه في رفع ذلك اللزوم الکفارة فانه يقابله من 
جعل هذه الأيمان لا توجب شيئًا من الأشياءء» لا ما جعله لازمًا ولا الكفارة 
ولاغير ذلك. حتى إن من الناس من يقول: قول هؤلاء أرجح من قول 
أولئك» ومنهم مَنْ [۳۹/ أ] يقول: قول أولئك آرجح. 

والقول الوسط الذي بعث الله تعالى ‏ به رسوله هة هو: ما آنزل الله 
- سبحانه - في كتابه وجاء به رسوله المتضمنة للتعظيم لله وهو أنه لیس من 
الأيمان قط يمين توجب على المسلمين شيئًا ولا تحرم على المسلمين شیثا؛ 
ولا تلم بشيء لا مما ألزموه أنفسهم عند الحنث ولاغيره؛ بل ماكان 
مقصوده تعظيم المخلوقات فهو یمین شرك لا حرمة لها ولا كفارة فيها إذا 
حلف» وما كان المقصود به تعظيم الخالق - تعالی - فإنَّ فيه كفارة إذا حنث 
الحالف. ثم إنه يُؤمر بالحنث تارةً إذا كان فيه طاعة له وَيُنْهَى عنه أخرى إذا 
كان معصية» وَيبَاح له تارة إذا كان كلا الأمرين مباح؛ والكفارة واجبة عليه 
بالحنث في الأنواع الثلاثة. 

وحدثني بعض الفقهاء الثقات عن بعض أهل العلم الذين كانوا يفتون 
بالکفارة في الحلف بالطلاق أنه كان یقول لمن ينازعه: یا کذا وکذا لم 
دون في دين الاسلام ما ليس منه» ونضَیَقُونْ على المسلمین ما وس الله 
علیهم؟! أين في دين المسلمین يمين يزم صاحبها موجبها من غير أن یکون 
فیها کفارة؟! أو نحو هذا الکلام(۱). 
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(۱) سیذکر المجیب هذه القصة مر أخرى فى (ص۱۷۲). 


۱۳۲ 


قال العترض : 

(قال - يعني المجیب -: وهذا مذهب(١)‏ آبي ثور وغیره من الفقهاء في 
العتق. ‏ وكذلك رواه حماد بن سلمة في جامعه عن حبیب بن الشهید أنه سال 
الحسن البصري عن رجل قال: کل مملوكٌ لي حر إن دخل على آخبه. قال: 
۲( 

e 


. وروي ذلك عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة 


و وی في العتق» ولاشك أَنَّ 
غيره قد نقل ذلك - أيضًا ‏ في العتق عنهم» على أنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور 
في الإشراف7؟) فیما إذا قال لعبده: إِنْ لم أضربك فأنت حرء وأراد بيعه أنه إذا 
لم يجعل لذلك وقتا لا بقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقنًا يقع. 

وكذلك نم عن الحسن فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر أنه يعتق 
من مال البائع 2*7 يعني: إذا باعه ‏ فهذا تصريحٌ من الحسن بوقوع العتق في 


)١(‏ في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (قول). 

(۲) لم أجده. وقد نقله المعترض من فتوى ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ 
۸) وانظر ما سيأتي (ص49١-0١16١).‏ 

(۳) سيأتي تفصيلها والكلام عليها في كلام المجيب عن قصة ليلى بنت العجماء 
(ص۲۰۹-۲۰۱). 

)٤(‏ الاشراف (۸/ ۱۲۳). وانظر: (ص۱۸). 

)٥(‏ رواه سحنون في المدونة (۲/ ۳۸۸) عن ابن وهب» عن سهل بن ابي حاتم» عن 
قرة بن خالد قال: سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوکه: إن بعتك فأنت حرّ؛ - 

۳۳ 


الحلف به. 


ونقل عنه آبو الحسن (۳۹/ ب] الجوري(۱) أنه إِنْ باعه على ألا خبار 
لواحد منهما لم يكن لهما خیار المجلس فلا یعتق؛ فالحکایتان [عنه 
متفقتان](۲) على خلاف ما نقله عنه؛ وسنتعرض(۳) لذلك فیما بعد - إن شاء 
الله )۲۹۱ . 

والجواب: أن هذا قد سك في المنقولات عن الصحابة والتابعین 
وإجماعهم ونزاعهم مسلكًا في غاية الفساد والتناقض» ما علمت أحدًا سلكه 
من علماء المسلمين المحمودين عند الأمة لا من الأولين ولا من الآخرین» 
ولا يسوغ لعاقل أن يسلكه فضلًا عن أَنْ يسلك مثله في الأحكام الشرعية 


= فباعة. قال: هو حُرٌ من مال البائع. 
وقال ابن حزم في المحلی (ص :)١ 57١‏ وقد رون هذا القول عن إبراهيم النخعي 
والحسن - أيضًا ‏ وهذا تناقض منه. 
وذكره عن الحسن: ابن المنذر في الإشراف (۸/ ۰۱۰۵ والإقناع (۲/ .)٠١١‏ 
وقد أشار له المجيب في مواضع من رده هذا كما في (ص ۰۱۵۰  )1/75‏ مشيرًا 
إلى آنه تقل مرسل لیس له استاد. 

)١(‏ هو: علي بن الحسین. القاضي» أبو الحسن الجوري» والجور بضم الجيم ثم واو 
ساكنة ثم راء بلدةٌ من بلاد فارس» أحد الأئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي؛ 
ومن تصانيفه كتاب (المرشد في شرح مختصر المزني). 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/ ))5١5‏ طبقات الشافعية لابن كثير 
(۱/ ۰0۳۹6 طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 40۷). 

(۲) زيادة من «التحقیق». 

۳( في الأصل: (وسنعترض). 

(6) «التحقیق» (۳۶/ ب). 


۱۳ 


المتلقاة عن الأدلة النبوية المتبع فيها سبيل من سلف قبلنا من أصحاب 
رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان. 

وذلك أنه أراد أن یت آقوال السلف وإجماعهم بنقل منقطع» ونقل 
عَلِمَ حطاً صاحبه» ونقل لا يدل على مقصوده» ونقل طائفةٍ ظنت إجماعًا؛ 
وينفي مع ذلك نقل هؤلاء وغيرهم لأقوال الصحابة والتابعين المشهورة عند 
عامة أهل العلم المذكورة في عامة كتب الإجماع والخلاف؛ وذلك أنه أراد 
أن يثبت | جماعهم على الطلاق وليس معه نقل صحيحٌ صريحٌ عن أحدٍ من 
الصحابة ربهر بأن الطلاق المحلوف به یقع» فضلا عن أن يكونوا 
مجمعين على ذلك. بل ويثبت |جماع التابعين ومن بعدهم إلى زماننا 
ويطعن فيما استفاض عنهم من قولهم في العتق المحلوف به أنه لا يلزم» بل 
وفيما استفاض عنهم من أن التعليق الذي يُقصدٌ به اليمين یمین( فيأتي 
إلى الروايات الثابتة على شرط الصحيحين التي تداولها أهل العلم قدیما 

7 و و E‏ 1 0 
والاختلاف الذین یِعتمد هو وآمثاله في الا جماع في هذه المسألة على نقلهم 
الطلاق - آیضا -» والذین اعَتَمَدَ في نقل الا جماع على قولهم؛ آولهم آبو ثور 
کمحمد بن نصر وابن جریر وابن عبد البر» ومن آخذه عن ابن عبد البر کابن 
رشد الحفید!۳ ومن نقل إجماع منْ يحفظ قوله في المسألة کابن المنذر؛ 


(۱) في الأصل: (يميئًا)» والوجه الرفع. 
(۲) انظر: بداية المجتهد (۱/ 4۱۱). ومثله جَذه في المقدمات الممهدات (۱/ ۵5۷) 


۱۳۵ 


وكل هؤلاء نقلوا النزاع في" العتق وأثبتوه وصححوه» وهو عندهم وعند 
كَل [40/ أ]عالم أثبثُ وأصَحُ('2 من نفي النزاع في الطلاق. 

فکیف یسوغ لمن يدري سا یقول آذ یحتج بنقل هزلاء از جماع في 
الطلاق ولا يُمَكّنَ غيره أن بحتج بنقلهم للنزاع في العتق؟! مع أن العلم 
بالنزاع آیسر من العلم بالا جماع؛ فان النزاع يعرف بقول بعض آهل العلم 
وأما الا جماع فلا یعرف حتی یعرف آقوال أهل الا جماع وآنه لم ینازعهم 
أحد من العلماء وهذا العلم باتفاق العقلاء إما متعذر وإما متعسر(۳. 


لا یقول عاقل أَنَّ علم العلماء الناقلين لأقوال أهل الاجماع والنزاع 
بعدم النزاع أقوى ولا آیسر من علمهم بالتزاع؛ فان ذلك غاية آحدهم فيه عدم 
العلم بالنزاع» وکذلك صرح آبو ثور إمام هؤلاء الذین نقلوا الا جماع 
على عدم التکفیر في اليمين بالطلاق -» صرح بأن ما آذکره من الاجماع 
مرادي به عدم علمي بالنزاع» وعلى ذلك يجب أَنْيُحْمَل كلام مثله وأمثاله 
من أهل العلم والعدل الذين يتقون الله ويقولون قولا سديدًا. 

ومع هذا؛ فلمًا كان یحکی عنه وعن غيره أنه يدعي الإجماع في مثل هذه 
الأمور أنكر الامام أحمد على من يدعي هذاء وكان إنكار أحمد هذه الدعوى 
تتضمن الإنكار على أبي ثور خصوصًا لا سيما في مثل هذه المسألةء فان آبا ثور 


)١(‏ في الأصل: (وفي). 
(؟) في الأصل: (واحتج)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) انظر ما سيأتي ( ص۰۱۱ 597-5917). 
)€( كتب الناسخ في الهامش: (حاشية: الثور: السيد). 
وانظر: مجمل اللغة (۱/ ۱۳۵ لسان العرب /٤(‏ ۱۰۱۸). 


۱۳1 


كان هو أشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره» وكان من آشهر الناس 
بالاستدلال على هذه الا جماعات وكان أحمد يُسأل عمايَدّعيه هو وغيره من 
ذلك فيقول: (من ادعى الإ جماع فقد كذب). ولهذا لميَدَّع أحمد ولا سحاق 
ولا أبو عبيد ولا آمشالهم إجماعًا في ذلك بل كان غاية أحمد في العتق أن 
يحكي ذلك عن بعض الصحابة» ويعارض بذلك بما نقل عنهم فيه. 

وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الائمة لا الأربعة ولاغيرهم نقلواعن 
الصحابة حرفا واحدًا في آن الطلاق المحلوف به یقع» هذا مع فرط عنايته وعناية 
أمثاله بآثار الصحابة وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتَبَاعِهًاء وكان 
يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله اة وما جاء عن الصحابةء ثم أنت 
في التابعين مخيّر). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين)'. وکان یقول: (ما 
تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها)". 

وهو كما قال؛[4۰/ب] فان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وإِنْ كانوا لم 
يتكلموا في الحلف بالطلاق» فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق 
والنذر» ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه 
العتق» بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة 
أثر إلا عن أبي ذر2"7 في العتق الموجل(* وقاس الطلاق المؤجل علیه 


)۱( مسائل الامام آحمد لأبي داود (رقم ۱۷۸۹). وانظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۹6). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۵۰۲۰۰)» الفتاوی الکبری (۱/ ۱۵۲). وانظر (ص۲۲- ۲۲۷). 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۸۹۲) عن أبي ذر أنه قال لغلام له: (هو عتيقٌ 
إلى الحول). 

(4) مسائل الامام أحمد لابنه صالح (۳/ ۱۳۰) قلت: الرجل يقول: أنت طالق رأس - 


۱۳۷ 


وهذا بخلاف الطلاق المعلّق بالصفة إذا قصد به الایقاع(۲۱ فن فيه آثارً!(؟) 
عن الصحابة» لكن لا يلزم من جواز تعليقه بالشرط الذي يمكن وجوده 
وعدمه جواز تعليقه بالشرط الذي يأتي لا محالة» بل في هذا نزاعا مشهورًاء 
لأنّ هذا يوجب أن يصير النکاح مؤقنًا بوقت» فهو يشبه نكاح المتعة لكنه 
صار موتا بعد أن كان مطلقا. 

ولهذا اختلف كلام أحمد في ذلك إذا كان الطلاق يوجب تحريمًا 
كالطلقة الثالشة هل تتوقت أم لا تتوقت؟ على روايتين» وأما الرجعي فلم 
يختلف كلامه أنه یتوقت. لأن الرجعية زوجة فلا تصير مشل نكاح المتعت 
وقد نقل عن ابن عباس ينها جواز توقيت الطلاق(۳. 

والمقصود: أن هذا المعترض عمدته فيما ينقله من الا جماع على وقوع 
الطلاق على هؤلاء المذكورين أبي ثور ومن وافقه؛ وهؤلاء كلهم نقلوا 
النزاع في العتق؛ فممن تَقَلَ عمن مَل عنه من الصحابة والتابعين أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إِنْ فعلت كذا فكل مملوك لي حر؛ أنه لا يعتق شيء من 
مماليكه إذا فعله بل تجزئه كفارة يمين = نقل هذا عمن سماه من الصحابة 
والتابعين: آبو ثور» وذهب إلى ما نقله من ذلك» وبنى عليه مذهبه المتواتر 


= الشهر؟ قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت؛ أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى 
رأس الحول. 
وانظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (۱/ ۰۲۳۷ وأحكام أهل الملل (ص 07 07). 
(۱) في الأصل: (الإع)؛ وما أثبت هو الصواب. 
(۲) في الأصل: (آثار)؛ وما أثبتٌ هو الصواب. 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱۹۶). 


۱۳۸ 


عنه» وروى هذا الحديث حديث ليلى بنت العجماء عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري ‏ قاضي البصرة صاحب الجزء المشهور ‏ 37 2) عن أشعث بن 
عبد الملك"' الحمراني؛ عن بكر بن عبد الله المزني. 

وهذه الطريق لم تبلغ أحمد بن حنبل» كما لم تبلغه طريق جسر بن 
الحسن عن بكر واتما بلغه طريق سليمان التيمي فتکلم علیها. 

ومعلومٌ أن علم آبا ثور بما نقله بإسناده المعروف واتبعه وجعله مذهبًا 
له أعظم من علمه بما نفاه من عدم علمه بالنزاع في تکفیر اليمين بالطلاق؛ 
فکیف يجوز [1/41/ |71" أن یعتمد على نقل آبي ثور للا جماع على نفي 
الکفارة للطلاق مع القدح في نقله للنزاع في العتق؟! وهو آثبت عنده وعند 
جميع أهل العلم وهذا يجزم به» ونفي النزاع یقول: لیس عندي فيه الا عدم 
العلم بالمنازع؛ فاعتقاده لذلك الاثبات آعظم من اعتقاده لهذا النفي» 
وحجته في ذلك الاثبات النقلي أعظم من حجته في هذا النفي النقلي. 

وأحمد بن حنبل لم يطعن في هذه الطریق التي احتج بها أبو ثور وغیره 
على النزاع في العتق؛ وطعنهم فيه بانفراد التيمي عنه مسألة اجتهادية من أهل 
النقل» وأما طعن أحمد في دعوى الإجماع الذي ينقله أبو ثور ونحوه فظاهر 
مشهور وحجته فيه واضحة وأحمد لم يدع إجماعًا لا في هذا ولا في هذاء 


)۱( طبع برواية آبي مسلم الكجّي وأبي محمد بن ماسي عنه. بتحقيق: مسعد بن 
عبد الحمید السعدني» لدی مکتبة آضواء السلف. 

(۲) في الأصل: (عبد الله)» والصواب ما أثبث» وسيأتي على الصواب في عدة مواضع. 

(۳) صوّرت هذه اللوحة مرتين» في الوجه الثاني من الصورة الأولى ورقة في الوسط 
تحجب ما تحتها من الأصل» وفي الصورة الثانية تم التصوير بعد إزالة الورقة؛ 
فرمزت للأولى بالألف الثانية. وسيأتي نظائر لذلك في لوحات أخرى. 


۱۳۹ 


فإنه كان أعلم وأعقل وأفقه وأتقى لله من ذلك ولكن عرضت له شبهة في 
ذكر العتق فذكر ما عنده فيه» وهو جازم بتخطئة من جزم بال جماع في 
الطلاق ونحوه؛ ويقول: ليس معهم في مثل ذلك إلا عدم العلم» فان جاز أن 
يحتج بقول أحمد: انفرد به التيمي» وقد علمنا من جهة أخرى أنه لم ينفرد 
به» ولكن قال أحمد بحسب ما بلغه = فلن يحتج بقول أحمد وإنكاره على 
من ادعى ما لا علم له به من الإجماع بطريق الأولى والأحرى؛ فإن هذا 
يجعل عدم علمه حجة لله على جميع المسلمين يجب عليهم اتباعهاء 
والإعراض عما بينه الله ورسوله في كتابه وسنة رسوله وعما يعارض عدم 
علمه من علم غيره ما في ذلك من النزاع. 

وأما قول القائل: لم أعلم روى هذا إلا التيمي؛ فليس في هذا إثبات 
حجة شرعية على غيره» وهب أن ذكر العتق في حديث ليلى لم يذكر بحال» 
فالنزاع في العتق عن السلف(١2‏ معروف بدون ذلك وقد تَقَلَ النزاع في 
العتق مع آبي ثور: محمد بن نصر المروزي و محمد بن جرير الطبري 
وداود بن علي الظاهري وأبو بكر بن المنذر وأبوعمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم, ونقله عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية» لکن 
جمهورهم يتبعون حديث ليلى بنت العجماء وأنها يمين مكمّرة مع تنازعهم 
في العتق إلا ابن جرير وداود وابن حزم فان [41/ ب/ ب] هؤلاء يقولون: 
بأنها ليست بشيء بل لا شيء في ذلك؛ ومع هذا فقد نقل هؤلاء في الحلف 
بالعتق عن الصحابة كما نقلوا عنهم التكفير في الحلف بالنذر- فعْلم أن هذا 
نقل ثابثٌ عند الموافقين له والمخالفين له فإنه مع اعتراف المخالف له 


)۱( في الأصل زيادة: (في العتق)؛ ولعل الأقرب حذفها. 
۱۶۰ 


بصحته تعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه. 

وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر 
اللجاج والغضب في كتابه (اللطیف)(۱ قال: (وَيُسْأَلُ القائلون: إِنَّ العتق 
واقع بمملوك القائل: مملوكّهُ فلان حر إن کلم اليوم فلا إذا حنث في يمينه؛ 
أتسقطون 217 عنه [الكفارة]؟0©). 

إلى أن قال: (فإن ادعوا أن ذلك | جماع. 

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن في ذلك كفارة يمين). هذا نقل ابن 
جرير مع اختياره أنه لا يعتق ولا كفارة عليه. 


وكذلك ابن حزم وهو مع داود یقولون - أيضًا : إنه لا يعتق ولا كفارة 
عليه كما يقول ذلك فى الحلف بالنذر» ويقولون ‏ أيضًا _: لا تطلق المرأة 


)١(‏ للطبري مه كتاب بعنوان: (لطيف القول في أحكام شرائع الدين) وأحيانًا يُسميه 
(لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام) ذكره في مواضع متعددة من تفسيره 
وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاءی ولا أعلم عن وجوده شيئًا. 
انظر: تاريخ دمشق (۵۲/ ۱۹۱ معجم الأدباء (5/ )١10/8‏ وقد أثنى عليه ثناءً 
عاطرّا؛ سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۷۳). 

(۲) في الأصل: (المسقطون)» والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 

(۳) زيادة من الموضعين الآتيين» وقاعدة العقود. 

(4) ذكر المجيب هذا النص عن الطبري مر أخرى في (ص1۹۸) وبأطول منه في 
(ص ۲۱۲- ۱۵ ۲). 


1٤١ 


المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه وهذا قول ابن جرير ‏ مع أنه یقول(۱): 


(وصح عن عائشة وأم سلمة ‏ أمي المؤمنين -» وعن ابن عمر أنه جعل 
في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وکل مال لها(" هدي وهي 
يهودية و" نصرانية إن لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة(*). 


وعن عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ آنها قالت فيمن قال في [يمين: ای ۳ 
ضرائب في سبيل الله أو قال: مالي [کله]۲ في رتاج الكعبة = كفارة 


)۷( 
یمیس ۰ 


وعن آم سلمة وعائشة - آمي المومنین - فیمن قال: علي المشي إلى 
بيت الله إن لم يكن كذا = کفارة یمین من طریق محمد بن عبد الله 
الانصاري» عن أشعث الحمراني عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 


.)49١ من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: (لي)» والمثبت من المحلّى. 

(۳) في المحلّى: (أو). 

05 أخرجه الدارقطني (0/ ۸) والبيهقي في السنن الكبير (۲۰/ /١74‏ ح 
۷( 
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص‌۲۰۱- ۲۰۹). 

(( دقان الى 

)1( ا ال 

(۷) آخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۲۱6 وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ 4۸۳ وابن 
المنذر في الأوسط (۱۲/ ۱۱۰-۱۰۹ والبغوي في شرح السنة (۱۰/ ۳۵) 
وغیرهم. 

۱:۲ 


e 
قال: وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: النذر كفارته كفارة یمین(۲.‎ 
وعن ابن عباس مئل :هن01©.‎ 
وعن عمر بن الخطاب [نحوه]7؟).‎ 
وعن عکرمة والحسن فیمن قال: مالي كله في رتاج الکعبة = كفارة‎ 


(o). 


قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف 
بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي /٤۲[‏ أ] في سبيل الله وهذا النحو- 
كفارة يمين . وأما عطاء فقال فيمن قال: على بدنة» أو قال: علي 
ألف حجتة أو قال: مالى هديء أو قال: مالى فى المساکین- کل ذل 


(۱) لم آجده. والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشة» في قصة ليلى بنت 
العجماء. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 1۲ 4). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۸/ ۰4۸۰ وابن أبي شيبة (۱۲۱۷۹۰۱۲۱۷۲ وفیهما آنها 

راب لمع 
والأثر آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/  /۱۷۷‏ ۲۰۰۷۳). 

(0) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۰1۸۳ 1۸۹). 

(7) آخرجه عبد الرزاق (۸/ 1۸۳). 


١57 


0. 


قال: وهو قول قتادة» وسليمان بن یسار وسالم بن عبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد بن حزم: كل هذا خلاف لقول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي, لأن الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين. 

قال: والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين هو قول 
عبيد الله بن الحسن وشريك وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبید» وبه يقول الطحاويء وذكر أنه قول زفر بن الهذيل وأحد قولي 
محمد بن الحسن. 

قال: وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم ‏ صاحب مالك أنه آفتی 
ابنه في المشي إلى مكة بكفارة یمین)۲۱. 

قلت: مقصوده بذلك النقل عن هؤلاء أنهم أفتوا في التعليق الذي يقصد 
به اليمين بكفارة يمين» ليس مقصوده أنهم كلهم أفتوا في العتق بعينه» بل 
فيهم من أفتى بذلك في العتق آیضا؛ كأبي ثور» ومنهم من نفاه كأحمد 
وإسحاق وأبي عبید. ومنهم من لم يعرف قوله في العتق. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 1۸۳). 
(۲) نقله عنهم أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار (۱۵/ 57)» ولم آقف عليها مسندة. 
(۳) هنا انتهى النقل من المحلّى. 
والرواية عن ابن القاسم أسندها ابن حزم في المحلی (ص 44١‏ ).» وابن عبد البر في 
الاستذكار /٠١(‏ 4۳) وقال عنها: رواها الثقات العدول. وقال ابن رشد في البيان 
والتحصيل (۳/ 4 4۷): إن صح ذلك عنه. 
۱۶6 


قال(۲۱: (وقد روينا مثل تفريق الشافعي - أيضًا ‏ بخلاف قوله ‏ آیضا - 
عن ابن عمر وابن عباس من طريق إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر 
قال: حَلَمَت امرأة: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل [کذا]۲۱. 
فقال ابن عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتق» وأما قولها: مالي في سبيل الله 
فتصَدّق بزكاة مالها)۳۱. 

قلتُ: معنی قوله مثل تفریق الشافعي؛ أي: مثل قوله في أن العتق یلزم» 
لم یرد مثل تفریق الشافعي بين العتق والنذر» حيث قال في النذر کفارة یمین 
وفي العتق يلزم؛ فان هذه الفتیا إنما فيها التسوية بين العتق والنذر في لزوم 
الجمیع. وفيها ‏ أيضًا ‏ أنه یجزئه أن یتصدق بزكاة ماله ليس فیها تکفیر ذلك 
كما يقوله الشافعي وأحمد وغيرهما. 

قال7؟: (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك]* عن ابن عمر من طريق 
لا یصح وقد خالفوه ‏ أيضًا فيها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور» حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا جميل بن زید» عن ابن عمر(21 [41/ ب] قال: مَنْ حلف على 
يمين اضر فلا كفارة له("2. والإضرٌ: آنْ یحلف بطلاق أوعتاق أو مشي أو نذرء 


(۱) ابن حزم في المحلّی (ص .)49١‏ 

(۲) زيادة من المحلّی. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۰)۱۵۹۹۸ والبيهقى فى السنن الكبير (۲۰/ 
۲ ام ۱ 5 

(4) ابن حزم في المحلّی (ص .)44١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ليس في المحلى. 

(5) الكلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من المحلّى. 

(۷) لم أجده عند سعيد بن منصور في المطبوع من سننه وتفسيره. 


۱:6 


ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته. 


قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا 


الخبر نفسه لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك أن يفعله كفارة إلا 
فعله ذلك فقط. 


بنذر 


قال: فان قالوا: قد آمر النبي ية في هذا بالكفارة. 


قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي یا عن الحلف بغير الّه!۳؟ ونهى عن الوفاء 
امه فان کات قر اف مضه وان نا فين 


معصية إذا(*لم يقصد به قصد القربة إلى الله فلا وفاء فيه ولا کفارة؛ 
فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف). 


7 والآثر أخرجه ابن قتيبة فى غريب الحديث (۲/ ۳۱۳ وابن المنذر فى الأوسط 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(‌( 


(۱۲/ ۱۳۱) وقال: لیس بثابت. وضعفه ابن حزم كما سيأتي. 

في المحلی: (حلف). 

جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعید لمن حلف بغیر الله؛ منها حدیث ابن 
عمر ينها أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو یحلف بأبيه» فناداهم رسول 
الله يل: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالمًا فلیحلف بالل أو 
فليصمت» أخرجه البخاري (۱۱۰۸) ومسلم .)١147(‏ وحديث عبد الرحمن بن 
سمرة یبن مرفوعا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآباتکم» أخرجه ابن أبي شيبة 
(889)» وابن ماجه (۲۰۹۵). 

فقال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه»» وقد تقدم 
تخريجه (ص٦).‏ 

في المحلی: (فهو). 

في المحلّی: (إذ). 


قلت: ليس المقصود ذكر بحثه لقوله الذي اختاره هو أَنَّ هذه التعليقات 
التي يقصد بها اليمين ليس نذرًا ولا یمینا منعقدة» وهذه قول طائفة من السلف» 
وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضًا؛ لكن المقصود: جزمه وتصحيحه لما 
نقل عن الصحابة والتابعين من أن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر 
إن فلك هاج تک ده دک عي السو الحا واا وان با 
ذهب إليه من إلزام الحالف بهذه التعليقات بجميع ما التزمه أو آلزمه بغير العتق 
فإنه مما نقله ابن حزم قول خارج عن أقوال السلف» وهذا كما قال ابن حزم فإنه 
لا يعرف عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه ألزم الحالف 
بهذه الأيمان بجميع ما آلزم نفسّهُ فيها ولا آلزمَة بجميع ذلك إلا العتق» بل ولا 
ألزمه بجميع ذلك إلا" العتق والطلاق» فليس مع القائل بشيء من هذه الأقوال 
ا ای تسام رک دكن پر ریا من 
عانشة(۳) في استثناء الطلاق والعتاق(*). 


والمروي عن عائشة معا بالاسناد المعروف یناقض ذلك؛ فتارة 
تصرح بالتکفیر في العتق وغیره! * وتارة يعم لفظها جمیع الأيمان" ولم 


)١(‏ كذا في الأصلء وفوقها حرف (ظ). 

(۲) في الأصل: (سند)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۳) (عن) وحرف العين من عائشة غير واضح في الأصل» وبما أثبت يستقيم الكلام. 

(4) لم أجده مسندًا. وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار /٠١(‏ 05 5) بلفظ: (كل يمين 
ليس فيها طلاق ولا عتاق» فكفارتها كفارة يمين). 

(5) كما في قصة مولاة أبي رافع» وسيأتي ذكرها في كلام المجيب. 

() كما في قولها: (كل یمین - وان عظمت - فكفارتها كفارة يمين). 


۱:۷ 


يد عنها لفظ تستثنى [47/ أ] فيه الطلاق والعتاق فيما بلغناء ولا ذكر ذلك 
وا 

فکیف یسوغ مع هذا آن يُنْكِرَ آقوال الصحابة یل أو الصحابة 
والتابعین في العتق مع كثرة من نقل عنهم» وجلالة آقدارهم» وسعة علمهم. 
وتثبتهم فیما ینقلونه» وهم یرون ذلك بالأسانيد الثابتة المعروفة عن 
الصحابة والتابعین» ثم يدعي الا جماع على الطلاق؟! 

وبعض هؤلاء هو الذي نَقَلَ الطلاق» وقد نازعه غیره من هژلاء فهم 
متفقون على نقل النزاع في العتق مختلفون في نقل الا جماع في الطلاق» فلو 
لم نعلم خلافا ثابتّا في الطلاق لكان إمساكنا عن نقل الإجماع في الطلاق 
مع اختلافهم فيه ونّقلنا للنزاع في العتق الذي اتفقوا على نقل النزاع فيه= 
أولى من أن نجزم بالإجماع في الطلاق مع ما ثبت من نقل النزاع فيه» وننفي 
النزاع في العتق مع ما ثبت واشتهر وعرفه الفقهاء من نقل النزاع فيه. 

وما ما نقله ابن المنذر فی الاشراف عن آبی ثور فیما |ذا قال لعبده: إن 
ل ریک انيت کرو ا بجع تلف رال شم عاته 
العتق» وقوله: وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتّا یقع(۱. 

فیقال له: ابن المنذر نفسه ممن نقل النزاع في العتق عن الصحابة 
والتابعین» وعن آبي ثور نفسه. وهو في هذا النقل موافق لسائر العلماء 
الناقلين لاقوال السلف مسندة بألفاظها ومرسلة بمعانیها أو بألفاظهاء وقول 
أبي ور في العتق مشهور یعرفه عامة العلماء فلا يحتج بمفهوم نقل ابن 


)١(‏ تقدمت الإشارة له فى (ص177). 


۱:۸ 


المنذر على نقيض ما صرح به هو وغيره. 

بل قوله: (إذا لم یجعل لذلك وقتًا لا یقع العتق عليه) كلامٌ صحيح؛ 
ومقصوده: أنه يخالف قول من يقول: يقع العتق عليه. أو یرم بإيقاع العتق 
إما مطلقًا وإما مع نية القربة» كما هو قول كثير من أهل العلم» وأبو ثور يقول 
في مثل ذلك: لا عتق عليه ولا كفارة» وابن المنذر لم يقل ولا كفارة عليه» 
مع أنَّ هذا مذهب أبي ثور في هذا الموضع» وأما بعد وجود الصفة فمذهبه 
أنه إن شاء أعتقه» وان شاء كَفر ولا عتق عليه. 


وما نقله عن الحسن؛ إن صح كان رواية عن الحسن(۱). 
وقد روي عنه رواية أخرى ذكرها حرب: أنه يستثني [47/ ب] الطلاق 
والعتاق(۲. 


وقد نقل عن غير واحد من التابعین فى هذا الأصل اختلاف؛ كما نقل 
عن الشعبى وغیره( ۲ والرواية التى ذكرناها عن الحسن فى العتق ابتة 
معروفة» وقد نَقَلَ ذلك عن الحسن عامة العلماء مثل: أبى ثور» ومحمد بن 


.)۱۳۳ نقله المعترض كما سبق (ص‎ )١( 

(۲) ساق المصنف جنه إسناد حرب الكرماني في القواعد الكلية (ص ۱ 4۷): عن 
معتمر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن قال: (كل يمين - ون عظمت - ولو حلف 
بالحج والعمرة ون جعل ماله في المساكين؛ ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم 
حَلَفتَ أو عتق غلام في ملكه يوم حلف؛ فإنما هي يمين). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۵۹ الفتاوى الكبرى (4/ ۱۲۱). 

(۳) سینقل المصنف إسناد آثر الشعبي وغیره من کتاب اللطیف لابن جریر؛ كما في 
(ص۱4 ۲). 


۱:۹ 


نصرء وابن عبد البر» وقد ذكرنا الإسناد الثابت عن الحسن. وقد رواه 
حماد بن سلمة في (جامعه) المعروف عن حبيب بن الشهيد أنه سأل 
الحسن البصري عن رجل قال: (كل مملوك له حر إن دخل على أخيه. فقال: 
يكفر يمينه). وكذلك نقله ابن عبد البر. 


وآما ما نقله(١‏ عنه من قوله لعبده: (ٍن بعتك فأنت حر؛ أنه يعتق من 
مال البائ تع)؛ فهذا لم يذكر إسناده؛ ومع هذا فينبغي أن يُعرف أَنَّ ما ذكرناه 
صريح عنه بأنه إذا قصد اليمين كفر يمينه ولا يلزمه العتق لأن هذه الصيغة 
وهو قول: كل مملوك له حر إن فعل كذا؛ لا يقصد به في العادة إلا الیمین؛ 
فالصيغة ظاهرة في اليمين» بخلاف قوله: إن بعتك فأنت حر؛ فإنه لا يظهر 
فيها قصد اليمين كما يظهر في تلك» فقد يكون الحسن لم يتبين له أن هذا 
قَصَدَ اليمين» بل رآه تعلیقا للعتق فرب عليه موجبه, وكذلك ما نقل عنه في 
الطلاق. 

وقد تكون الصيغة التي تحتمل قصد اليمين وقصد العتق والطلاق 
يحملها على ذلك. ولا يقبل من القائل خلاف ذلك بخلاف ما يظهر منه 
قصد الیمین؛ وذلك أن قوكة: إن بعك فانت خر قد یقصد به: ىوقت 
قصدت إخراجَكَ من ملكي بالبيع فأنت حر یقصد اعتاقه» ولهذا جعله يَعتق 
من مال البائع» فإنه ليس مراده: إذا بعتك بیعا يخرج يعر يلكي لزن ۳ 
يقصده عاقل» فإنه جع بين المتناقضین بل يكون مراده: إذا قصدث أَنْ 
أبيعك وعقدت بيعك. فالبيع باطل وأنت خر لوجه الله؛ ومن أراد هذا عَمَقّ 


.)۱۳۳( أي: المعترض في صفحة‎ )١( 


10۰ 


عليه من ملکه فنجمع بين قو لي الحسن ولا نضرب أحدهما بالااخر(۲). 

وما نقله أبو الحسن الجوري عنه(۲۲ من أنه إذا باعه على أنه لا خيار 
لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق» فهذا نف [لا]27) يُعرف 
إسناده» ولا الناقل من المشهورين بنقل أقوال الصحابة والتابعين العارفين 
بها؛ فلا يعارض مثْلٌ هذا النقل الثابتٌ بالإسناد المعروف [44/ أ]. 

وهذا يناقض قوله: إنه يعتق من مال البائع مطلقاء وهذا القول هو 
معروف لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يعللون العتق بكون 
البائع له في مدة الخيار أن يعتقه. بخلاف ما إذا لم يكن له خيار. وقال 
هؤلاء: يعتق إلا إذا شرط نفي الخیار» وقلنا: يصح الشرط فان هذا هو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وأما الشافعي فعنده هذا شرط باطل» لأنه إسقاط 
للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا أسقطه في المجلس» وأحمد عنده في 
ال تفای لان الإسقاط تازه تا ات 


2292 


)١(‏ انظر ما سيأتي (ص۷۳۵). 

(۲) آي: عن الحسن؛ كما تقدم في آول الفصل. 

(۳) یوجد طمس هناء وبما أثبت يستقيم المعنی. 
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فصل 

قال العترض : 

(ولو صح الخلاف في مسألة العتق لم لزم طرده في الطلاق لاه جماع 
المتقدم. وللفرق الذي سنذ کره - إن شاء الله تعالی -. 

وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذکرهم في العتق بالاثر الذي 
يذكره. وذلك لو ثبت لا يفيده للفرق الذي سنذکره - إن شاء الله - 
وللإجماع على الطلاق المانع من الإلحاق. 

فقد عَرَفتَكَ ‏ فیما تقدم - أني تتبعت أقوال الصحابة والتابعین والأئمة 
بعدهم إلى زمننا هذا؛ فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية 


من سلف ولا خلف ۱()۱. 
قوله: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق لله جماع)؛ 
فعنه جوابان: 


أحدهما: أن المجیب لم يذكر النزاع في الطلاق أخدًا له من النزاع في 
العتق» بل الطلاق فيه نزاع مذكور فيه بخصوصه بين السلف والخلف لا 
نحتاج في نقل النزاع في الطلاق إلى نقله في العتق» وليس في كلام المجيب 
قط أن النزاع في الطلاق در لأجل النزاع في العتق» وإنما در النزاع في العتق 
لأن أحدًا من السلف والأئمة المشهورين لم يفرق بين الطلاق والعتاق» بل 
يقولون بلزومهما جميعًا؛ فإذا عرفَ الخلاف المشهور عن الصحابة والتابعين 


(۱) «التحقیق» (۳۵/ ب). 


في العتق- كان الدليل الدال على أنه لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة یمین هو بعينه 
يدل على ذلك في تعلق الطلاق وأولی» فیکون ذلك عملا بالدئیل الجامع 
لهماء واستثنينا النزاع في العتق لثلا يدعي من لا يعلم النزاع فيه أن فيه إجماعًا؛ 
كما ادعى ذلك طائفة ادعوا أن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما بالإجماع 
3 ب] إذ كان لم يبلغهم النزاع في ذلك فذكروا ما عندهم. 

ولهذا أنكر ابن جرير الطبري() على هؤلاء وقال لمن ادعى ذلك: لا 
علم لكم باختلاف أهل العلم» ثم ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في 
إجزاء الكفارة فى الحلف بذلك إذا قال: إن فعلت كذا فمملوكى حر؛ وكان 
بالكل طؤلةة لاه :وها تمل بالامتاد النايك تكسن رد على من ف 
الكلم عن مواضعه و یجعل قولهم في الحلف بالعتق إذا قال: العتق يلزمني 
وأراد به نذر العتق لا إيقاعه؛ مع أن هذا كما زعمه المعترض مع أنه يقول في 
قوله: الطلاق يلزمني؛ أنه إيقاع". 

فيقال له: كلا اللفظين سواء؛ والمشهور عند الناس إذا قال أحدهم: 
العتق يلزمني أو الطلاق يلزمني؛ أنه جعل اللازم له وقوع الطلاق والعتق لم 
يجعل اللازم له إيقاعا في ذمته حتى يكون بمنزلة الناذر لذلك(۳. 

وكذلك قولهم: أيمان المسلمين تلزمني والحرام يلزمني ونحو ذلك؛ 
إنما يريد به الناس في العرف المعروف بينهم أنه يلزمه أن يكون الحلال 
حرامّا» لم يرد أنه يلزمه أن ينشئ بعد ذلك تحريمًا للحلال. 


() في كتابه (اللطيف) كما تقدم (ص١5١).‏ 
(۲) عبارة المجيب من قوله: (ويجعل قولهم في الحلف بالعتق) إلى هنا فيها إشكال. 
(۳) في الأصل: (كذلك)» والصواب ما أثبتٌ. 


۱۳ 


وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ مراده: أنه يلزمني ما یلزم 
المسلمين في أيمانهم إذا حلفوا بهاء لم يرد أنه يلزمني أن أحلف بها فيما 
بعد. 

الثاني: أن الصحابة والتابعين الذين أفتوا في قوله: إن فعلتٌ كذا فكل 
مملوك لي حر؛ إذا كانوا قد عللوا ذلك بأنه يمين وسووا بين ذلك وبين قوله: 
إن فعلت فمالي في سبيل الله ومالي هدي- عُلِمَ أن الفرق الذي يذكره مَنْ 
يمَرّق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر باطل عندهم وأن التعليق الذي 
يقصد به اليمين یمین(۱) عندهم سواء كان المعلّق وجوبًا في الذمة أو كان 

فعلم بذلك أن ما يذكره المعترض وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد 


و 


ور سر مه 


ممن یفرق بين الطلاق والعتاق وبين النذر باطل عند هؤلاء الصحابة 
والتابعين» وأن مناط الحکم عندهم کونه قَصَدَ اليمين دل على ذلك 
کلامهم؛ وحینثزٍ فیستدل بذلك على أن کل من قصد الیمین(۳) بتعلیقه هو 
حالف عندهم» وإِنْ كان المعلق وقوعًا. 

والشافعى [۰:/ أ] وأحمد وغيرهما من الفقهاء طردوا أقوال الصحابة 
والتابعين في جنس الحلف بالنذر» وليس معهم إلا فتياهم في بعض الصورء 
لأنهم جعلوا ذلك يميتا وعلقوا الحكم بذلك. 


(۱) في الأصل: (يميئًا»؛ والجادة الرفع. 
(۲) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ويظهر في آخرها حرف اللام» ولعلها ما أنْبتٌ. 
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وهذا معنى عام لكل ما يقصد به اليمين من التعليقات مثل قوله: ان 
فعلت كذا فمالي في الأضاحي ومالي وَقَففٌ ونحو ذلك مما لم ينقل عن 
الصحابة» وكذلك إذا قال: إِنْ فعلت كذا فالحل علي حرام وأنت علي كظهر 
أمي وامرأتي طالق؛ هذا أيضًا ‏ إنما قَصَدَ به صاحبه اليمين» فالمعنى الذي 
جع الصحابة التعليق يميتا لأجله موجودٌ في هذه التعليقات» وعموم علتهم 
بعلة يوجد في غيرها= لزم أن يكون قوله في تلك الصورة كذلك؛ ولهذا 
ينقل الناس مذاهب السلف إذا عرفوا عللهم ومآخذهم» لاسیما إذا لم يكن 
بين الصورتين فرق يذهب إليه مجتهد)» وليس بين الطلاق والظهار 
والحرام وبين العتق فرق يذهب إليه مجتهد» بل كل من تدبر الشرع علم 
قطعًا أنه إذا كان قوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر- لا يلزم عتق شيء 
من ممالیکه» بل تجزئه كفارة يمين- فقوله: إِنْ فعلت كذا فأنتٍ علي كظهر 
والطلاق» بل تجزئه كفارة يمين؛ فان العتق یتشوف إليه الشارع» وهو من 
قرب والطاعات» وله سراية ونفوذ في ملك الغير» وهو مما يلزم بالنذر إذا 
نذره وقد جعله واقعا عند وجود الصفة. 

ثم هؤلاء الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذين أفتوا بأنه لايقع العتق 
الذي عَلَقَهُ بالصفة وجعله واقعًا عند وجود الصفة لكونه قصد اليمين لم 


() مجموع الفتاوی (۲۹/ 4۰). الفتاوی الكبرى (4/ 55)» القواعد الكلية 
(ص ۲۵۲). انظر (ص ۰۱۲۰ ۰۲۷۲-۲۷ ۲۷۸- ۰۲۸۰ ۲۸۸- ۲۹۰). 


١6 


يقصد الإيقاع ولا الوقوع إذا وجدت الصفة بل هو من أبعد الناس عن 
ذلك- يقولون - أيضًا -: إنه لا يلزمه الظهار والتحريم والطلاق الذي جعله 
واقعًا عند وجود الصفة إذا قصد به اليمين بطريق الأولى والأحرى. 

فإنَّ الشارع على الالتزام بالطلاق أبعد منه عن الالتزام بالعتاق» والعتق 
يأمر به ویحض علیه والطلاق لا يأمر به إلا إذا لم يقوما بالواجب [45/ ب] 
بل يحرمه في مواضع باتفاق المسلمين» وفي مواضع أخر إما أن يكرهه أو لا 
يستحبه بل يحب تركه. 


ص ای و 


يقولوه من التفريق بين الطلاق والعتاق يقول: إنهم أخطأوا في هذا القول 
والتفريق» فيحكي عنهم قولا بشهد بفساده» ولم يقولوه قط ولا قالوا ما يدل 
علیه ولا تقل عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعیف. بل كلامهم الثابت عنهم 
يدل على آنهم يسوون بين النوعین ویقولون بالتکفیر فیهما. 

ومذا القول إذا قالوه لم یمکن آحدا أن یقول: انهم تناقضوا وأخطأواء 
بل يكون الذي قالوه موافقّا للکتاب والسنة والقياس الجلي؛ فأي الفریقین 
آولی بالصواب: مَنْ يحمل آقوال الصحابة والتابعین لهم بإحسان على ما 
يدل عليه لفظهم وتعلیلهم وسائر کلامهم مع أنه صواب مستقیم موافق 
للمعقول والمنقول للکتاب والسنة والقیاس الجلي آم من يحمل کلامهم 
على شيء لم يقولوه ولم یقولوا ما يدل عليه لا لفظًا ولا معنی بل قالوا ما يدل 
على نقیضه؟! 

ثم مع نقله هذا عنهم يقول: إنهم أخطأوا وغلطوا؛ فلينظر أي الطريقين أحق 
بالصواب وأعلم وأصدق وأعدل وأقوم بما أوجبه الله عز وجل من حقوق 


١65 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وبما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ 

وهذا الذي یولع ما لم يقولوه ويزعم أنهم أخطأوا لیس معه بذلك 
نقل عنهم أصلاء لكن معه عدم علم أبي ثور بالنزاع في مسألة الطلاق» وعدم 
علم من اتبعه؛ فكان عدم علم هؤلاء عند هذا المعترض وأمثاله موجبًا لما 
سلكه من تقويل الصحابة ما لم يقولوه» بل قالوا ما يدل على نقيضه. 
وتخطتتهم فيما قوّلهم إياه مع نهم أحق الناس بالصواب في هذا وغيره. 

فا كما نا نعلم مجملا أنهم فوقنا في كَل علم وهدى وفقه وفضل 
وفهم وک سبب ينال به علم أو يدرك به حق- كان رأيهم لنا خيرٌ من رأينا 
لأنفسناء فانا - ولله الحمد ‏ قد علمنا مفصلا أن أقوالهم التي يخالفهم فيها 
مَن بعدهم هي الصواب دون قول منازعيهم» كما عرفنا ذلك في مسائل 
الأيمان والطلاق وغير ذلك. 

وأبو ثور له [41/ أ] لم يفرّق بين الطلاق والعتاق بفرق معنوي ولا 
دليل شرعي من الكتاب والسنة يذهب إليه المجتهد من الصحابة» بل جعل 
الك ره نفع و ركز ی عير قرات فراولا جر 
مانع لما ظنه من الا جماع(۱). 

ومعلومٌ أن هذه طريقة باطلة؛ وهي ممتنعة من الصحابة» فإنه لا إجماع 
قبل زمانهم يَعتمدون عليه كما اعتمد عليه آبو ثور ونحوه(۲ والحلف 
بالطلاق في عهد الصحابة كان أقل من غيره» وقد علم یقینا أنه لم يكن فيه 


.)70780151-1١5١ص( انظر ما سيأتى‎ )١( 
.)1۷ ۰۳۷۷ ء٤١‎ ۱۹۹ انظر ما سيأتى (ص۱۹۸-‎ )۲( 


۱۷ 


| جماع في عهد الخلفاء الراشدين» بل ولا ينقل عن أحد منهم الإفتاء فيه ولا 
الحكم في شيء منه» ولا هو مما يدل القرآن عليه دلالة بينة» ولا فيه سنة 
معروفة عن النبي َي ولا تقدم عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس 
نهر ونحوهم من الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق والنذر 
بالكفارة لكون ذلك يميا > لم يدهم من الخلهاء ات۳ نكل متهور 
في الحلف بالطلاق ین أنه إجماع ليفعلوا ما فعل أبو ور بل لا یعرف قط 
عن أحدٍ من المسلمين قبل أبي ثور أنه فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق. 

وابن جرير إنما فَرَّقّ موافقة لأبي ثور لعدم العلم بالنزاع» لاد له في 
دعوى الإجماع أصلًا ضعيفًا؛ فإنه يجعل قول الجمهور إجماعًا ولا يعتد 
بخلاف الواحد والائنین! بخلاف ما يحكيه من النزاع فإنه ليس له فيه 
أصل ضعيف؛ فلهذا كان الواجب أن نعتمد على نقله للنزاع دون نقله 
لاو جماع كما فعله المجیب. دون ما فعله المعترض ونحوه من اعتماده على 
نقله لام جماع دون نقله للنزاع. 

والمقصود: أن الصحابة ركن لم يسبقهم | جماع يعتمدون عليه 
ليظنوا | جماعا كما ظنه أبو ثور. 

والشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة يذكرون أن الصحابة والتابعين لم 
يكونوا يَدّعون الإجماعات في مثل هذه الأمور. 


قال الشافعی: [...](1). 


)۱( انظر ما تقدم (ص٩).‏ 
(۲) بیاض مقدار سطر ونصف. 


10۸ 


فلو فرقوا لم يفرقوا إلا بكتاب أو سنة أو قياس» ومن المعلوم أنه ليس 
في [47/ ب] الكتاب والسنة فرق بينهما ولا في القياس» بل الفرق بينهما 
خطأ محض. كما اتفق على ذلك سلف الأمة وجمهورهاء لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء أنه فرق بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق» بل كلهم متفقون على أن هذا الفرق خطأء وكلام 
الصحابة الذين سَوٌوا بين العتاق والنذر بل والذين أفتوا في النذر بالكفارة 
يدل على التسوية» وأن التعليق الذي يقصد به يمين من أيمان المسلمين هو 
يمين عندهم ليس إيقاعا لعتاق ولا نذر ولا ظهار ولا تحريم ولا طلاق. 

فتبيّن أن المجيب ذكر نصوصهم في العتق لبي" بذلك أقوالهم في 
الطلاق = كان ما سلكه أحسن مما يسلكه المعترض» حيث جعل قولهم ما 
لم يقولوه من الفرق» وَحَطَّأَهم في ذلك لمجرد ظَنٌَّ ظانٌ بعدهم بأكثر من 
مائتي سنة أنه لا یعرف نزاعا في الحلف بالطلاق» والحلف بالطلاق لا 
یعرف عن أحدٍ من الصحابة بإسناد ثابت صريح أنه يلزم» ولا يُعْرّف أن أحدًا 
نقل ذلك عنهم» بل من نقله إما أن ينقله بإسنادٍ ضعیفی بل مکذوب أو بلفظٍ 
لا يدل دلالة بينة» مع أن الأظهر عنهم نقيض ذلك؛ وغايته أن ينقله عن ابن 
عمر الذي اختلفت النقول عنه في التعليق الذي يقصد به اليمين. تُقِلَ عنه: 
أنه يلم به؛ تقل ذلك عنه من وجه صحيح ووجه متوسط ووجه ضعيف. 
وق عنه من وجوه أثبت من ذلك: أنه لا يُلْزِم به» بل يقول فيه بالتكفير؛ نقل 
ذلك عنه من وجه صحيح ومن وجه متوسط. وفيه أنه رجع عن ذلك القول؛ 
ومثل هذا يوجب أن يكون عنه روايتان في هذا الأصلء وكثيرًا ما اختلف 


(۱) الكلمة غير منقوطة وتحتمل: (لِيُبَيّنَ). 


١8 


سا سا و رت 


وهذا الأصل ‏ وهو أن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو يمين 
أم لا؟ مما اختلف فيه اجتهاد التابعين ومن بعدهم» وصار إلى كل قول 
طوائف من أكابر العلماء» كما اختلفوا في مسألة نذر اللجاج والغضب. 


داس ساد ثم 


فإذا قيل عن ابن عمر یمه أنه كان يقول بهذا تارة وبهذا تارة = كان 
هذا مما يليق بمثله وأمثاله من أهل العلم والدین؛ وابن عمر قد أفتى في 
رواية بالتكفير في العتق(۱) ورواية الإلزام بالعتق» فان الحلف بالعتق 
كالحلف بالنذر تارة يقول [۷)/ أ] بتكفير الجميع وتارة يقول بأنه يلزم 
الجميع؛ لم یله أَحَدٌ ولا تَقَلَ عنه أحد أنه يفرق بين العتق والنذرء فَيُلْزِمُ 
بالعتق ويقول في النذر بالتكفير» مع أَنَّ هذا قول جماعةٍ من أكابر العلماء 
وغيرهم» ولهؤلاء مأخذ قد يشتبه على أكابر المجتهدین وان كان جمهور 
الناس على إبطال هذا الفرق وإفساده. 

فإذا كان الصحابة لم يَرّحْ عليهم مثل هذا الفرق» ولم یمق أحد منهم 
بين العتق والنذر فيلزمون بالعتق دون النذر» بل كان ما أعطاهم من العلم 
والإيمان كاشفًا لهم عن فساد هذا الفرق؛ فكيف يظن بهم أنهم فرقوا بين 
الطلاق والعتاق مع أن هذا لم يقله أحد قبل أبي ثور؟! ولا بينهما فرق 
معنوي يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


وأبو ثور لله لم يذهب إلى الفرق لفرقٍ معنوي يذب إليه مجتهد. 


(۱) في الأصل: (التكفير للعتق)» ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
۱۹۰ 


بل جعله استحسانًا حار جا عن القياس لغير معنّى أصلاء ولاذكر معنى 
اختص به الطلاق يفرق بينه وبين العتق» بل لظنه الا جماع؛ فمن ادعى بعد 
هؤلاء فرقًا معنويًا يدل عليه كتاب وسنة وقياس = فهو المبتدع قولا في 
الإسلام لم يَسْبِقَهُ إليه أحد» ولا يحكى هذا عن أحد من العلماء البتة؛ فکیف 
إن اعترف بفساد الفرق؟! 
أنه ليس في كلامهم ما يدل على الفرق بل على التسوية والجمع بين 
ما جمع الله عز وجل - ورسوله و2 بینهما؛ فالله ‏ تعالى ‏ ينتصر لأوليائه 
الذين هم صفوة الأمة وخلاصتهاء ویییل الحق» ويقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق» وهو الذي أرسل رسوله(۲ بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين کله» وكفى بالله شهيدًا. 

ومعل وم أن صحاب الائمة کمالك والشافعي وأحمد وأبي حتيفة 
والشوري واسحاق لا يرضون لائمتهم بهذاء بل ذا نص أحدهم على مسألةٍ 
لعلة وص على نظیرها بخلاف ذلك. فانه إن كان بینهما ما قد يُظَنٌ أنه فرق 
مؤثّر اختلف اجتهادهم؛ فمنهم من يرى التسوية [فیحکي ](۳) لذلك الامام 
فى المسألة قولین» وینصر فى آحدهما خلاف نصه و یجعله قوله [4۷/ ب] 
حيث كان مقتضى تعلیله» ومنهم من يرى أن ذلك فَرْقُ صحيحٌ فیفرّق بینهما 
وینتصر لصحة الفرق» وأما أَنْ يُنقل عن إمامه الفرق مع اعترافه بفساد الفرق 
)١(‏ كلمة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف الألف والنون (ان). 
(۲( في الأصل: (رسله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) کلمة لم آستطع قراءتهاء ولعلها ما ثبتْ. 

۱۱ 


ويجعل ذلك قوله؛ فهذا لا يرضى به أصحاب الأئمة لهم» بل يقولون نصه 
على فردٍ من نوع ص على ذلك النوع؛ فكيف يُرضى لأصحاب رسول الله 
ية والتابعين لهم بإحسان بما لا یرضی لمن بعدهم؟! مع أن غاية مَنْ بعدهم 
خصوصًا في هذه المسائل أن يتبعهم فيها. 

فهذا الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد غايتهم أن تبعوا فيها ما روي 
عن أولئك» والشافعي أَضْلٌ قوله هو قول عطاء وعليه فرع كما صَرَحَ بذلك 
في كتبه(1؟, ولو علم الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ما قاله الصحابة في 
العتق لم يعدلوا عنه؛ لک الشافعي بلغه آثر ليلى مجملا ولم يكن عنده به 
إسناد» ولا ذكر إسناده ولا متنه في کتبه» بل قال: (ولو قال: مالي في سبيل 
الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء 
والقياس: أن عليه كفارة یمین)( وهؤلاء العدد هم المذكورون في حديث 
ليلى بنت العجماء مثل ابن عمر وزينب ومثل ابن عباس وأبي هريرة وحفصة 
وأم سلمة ول قبلهم عن عمر؛ فهؤلاء السبعة مجموع الصحابة الذين نَل 
عنهم ذلك الشافعي» كما ذكر أصحابه وغير آصحابه واعتمد أصحابه وغير 
أصحابه على حديث ليلى بنت العجماء وعليه اعتمد أحمد بن حنبل وغيره 
من الأئمة. 


وأما أبو حنيفة ومالك فلم يبلغهما ذلك ولو بلغهما لم يعدلا عنه مع 
موافقته للقياس ولدلالة القرآن؛ كيف وقد اتبعا رها فيما إذا حلف بذبح 


)۱( الأم (۲/ 1 
)۲( الأم (۳/ 51 


۱۹ 


ولده فتيا بلغتهما عن ابن عباس؟! فأبو حنيفة يقول بها مع اعترافه بمخالفتها 
القیاس(۲ ومالك أيضًا ‏ يقول بها؛ فتارة يوجب هدیا وتارة كفارة 
یمین(۲ وكل ذلك منقول عن ابن عباس» وهما لا يقولان بذلك في سائر 
نذور المعاصي. 

وأحمد بن حنبل - أيضًا ‏ اتبع ابن عباس في ذلك وقال بقوليه؛ فان ابن 
عباس ثبت عنه الافتاء في ذلك بكفارة یمین وثبت عنه الافتاء بهدي؛ 
وكذلك أحمد بن حنبل أفتى تارة بكفارة يمين وتارة بهدي كما أفتى ابن 
ا 

3 أ] لكن من الناس من يظن أن ابن عباس اختلف كلامه في ذلك» 
كما يظنون ذلك بأحمد بن حنبل - أيضًا - ولهذا ذكر أصحابه عنه في ذلك 
روايات: رواية أنه يجب فيه الهدي؛ وهي اختيار أكثرهم كالقاضي أبي يعلى 
وأكثر أصحابه» ورواية أنه يجب فيه كفارة يمين لأنه معصية؛ وكفارة نذر 
المعصية عنده كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمدء ورواية 
ثالثه بالجمع» ورواية رابعة لا شيء عليه كقول الشافعي. 

والصحيح الذي كان أحمد بن حنبل يفتي به» وهو حقيقة قول ابن 
عباس: أنه إن نذر ذبح ولده تقربًا إلى الله تعالى ‏ آجزآه کبش, لأنه بدل 
النفس كما فدا الله الذبيح بکبش وإن حلف بذلك فقال: إن فعلت كذا فعليَ 


.)۱۳۹ /۸( المبسوط‎ )١( 
.)01/5 /۱( المدونة‎ )۲( 


(۳) الروايتين والوجهين (۳/ ۷۰). 


11۳ 


ذبح ولدي فهنا(۱) يجزئه كفارة يمين» لأنه حالف بالذبح لا ناذر له20). 
وهذا الفرق حقيقة قول ابن عباس وغيره من الصحابة يفرقون بين النذر 
ا ب بجي ا و و 
قيقة قول أبي حنيفة إذا نذر المعصية لقصد الحلف لا لقصد النذر فعليه 
كفارة يمين» وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي. 
والمقصود: أن الأئمة الأربعة وغيرهم من إِتَبَّاعَ الصحابة وتعظيم 
أقوالهم بهذه المنزلة» ولكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم» كما قد يخفى 
عليهم بعض النصوص؛ ولهذا لم يتوا في الحلف بالعتق ونحوه بكفارة 
يمين لما لم يبلغهم ذلك عنهم كما لم يفت أبو حنيفة ومالك في الحلف 
بالنذر بكفارة يمين لما لم يبلغهم ما قال الصحابة في ذلك» ثم أبو حنيفة 
رجع إلى أصل الصحابة قبل موته ثلاث ومالك خالفه ابن وهب" وابن 


)١(‏ في الأصل: (وهنا). 

(۲) آخرج هذه المرويات عن ابن عباس: ابن حزم في المحلى (۹۹۵ -447). والبيهقي 
في السنن الكبير (۲۰/ ۱۹6 -۱۹۹). 
روج البيهقي اختلاف المرویات عن ابن عباس بقوله: : (اختلاف فتاویه في ذلك 
او ندر أن مجر تشه و فی دران يسدر ا يدل على أنه كال تقو له الال 
ونظرّاء لا أنه عرف فيه توقيقاء والله أعلم). 
وانظر لزامًا: قاعدة العقود (۱/ ۲۸۲ -385). والمسائل الفقهية التى حکی فيها 
رجوع الصحابة (۲/ .07١١‏ ا 

)۳( عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد المصريء ولد سنة خمس وعشرين ومائة» روى 
عن مالك والليث وخلق كثيرء توفي سنة سبع وتسعين ومائة» عن اثنين وسبعين عامًا. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۳/ 175-178 ۲). الدیباج المذهب لابن 
فرحون (ص ۰۱۳۲ سير أعلام النبلاء (9/ ۲۲۳). 


1€ 


أبي الغمر(١2‏ وغيرهما من أصحابه("2. وكان ابن وهب أعلم بالاثار» ولم 
يكن مالك يكتب إلى أحد (الفقيه) إلا إليه". 


وأما نقل أبي ثور و محمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف 
به هذا المعترض, ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر 
لكلامهم وكلام أبي ور وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في 
الاختلاف(* كما نقله منه ابن عبد الب وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا 
له من الاختلاف217. 


۸ ب] قال آبو عبد الله محمد بن نصر المروزی(۷: (إذا حلف 
بالمثی إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو 
بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في 
ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] ليس عليه أكثر من ذلك. 


(۱) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر» أبو زيد» ولد سنة .)١10(‏ رأى مالكًا ولم يأخذ 
عنه» وكان فقيهًا متقناه توفي سنة (4 717). 
ترتيب المدارك (4/ ۲۲) الديباج المذهب (ص .)١58‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۲/ 84) (۳۳/ ۳۲۰). 

(۳) ترتیب المدارك (۳/ ۲۳۰ وما بعدها). 

(4) کلمة غير واضحة تحتمل ما أثبت. 

(0) كلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما آثبت هو الصواب. لاد للمروزي كتابًا 
بعنوان (اختلاف الفقهاء). 

(5) في الاصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: الاء ولعلها ما آثبت. 

(۷) في كتابه اختلاف الفقهاء (ص 4۹۱). 

(۸) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 


١56 


وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبید» فإن 
حلف بطلاق [أو عتاق](۱) فقد أجمعت الأمة على أَنَّ الطلاق لا كفارة فيه 
وأنه ِن حنث في يمينه فالطلاق لازم له 

واختلفوا في العتق؛ فقال أكثرهم: الطلاق والعتاق سواء لا كفارة في 
العتاق كما لا كفارة في الطلاق» وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق» وممن 
قال ذلك: مالك بن أنس وسفيان الثوري [وأصحاب الرأي] والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق. 

وقال آبو ثور: من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه؛ وذلك 
أن الله أوجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف فقال تعالى: # ذلك 
ره ایمیک | إا عم € [المائدة: ۹ يعني : فحنشتم. 

قال أبو ثور: وکل يمين حلف بها الانسان فحنث فعلیه الکفارة على 
ظاهر الکتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا کفارة عليه في شيء ماء ولم 
ا و ا ا ا ی 
د في العتق الكفارة لا الأ مَّهَ لم تجتمع 
على أن لا كفارة فیه(۳) 


() إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(۲) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(۳) العبارة في المطبوع فيها اختلاف یسیر» وبعدها الزيادة التالية: 
(ورووا عن الانصاري؛ عن الأشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع أن مولاته 
حَلَمَت بالمشي إلى بيت الله» وكل مملوك لها حرء وهي يومٌ يهودية ويومٌ نصرانية» - 


١15 


قال آبو عبد الله: وقد روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور). 


قال أبو عمر(۱): (الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو ما رواه 


فهذا تغل النزاع من أبي ثور وابن نصر وابن عبد البر» وهم الذين اعتمد 
عليهم في نقل الا جماع على الطلاق؛ فكيف يجوز الاعتماد عليهم في النقل 
الذي ليس معهم فيه إلا عدم العلم بالنزاع» ولا يعتمد عليهم في النقل الذي 
أثبتوه وأسندوه ونقلوه كما ينقل سائر أقوال الصحابة والتابعين» بل وليس معهم 
عن الصحابة نقل في إثبات الطلاق مثل هذا النقل عن الصحابة في نفي العتاق؛ 
والنقل عن التابعين بنفي العتاق المحلوف به مشهور كثير أشهر من النقل [14/ 
/ أ عنهم بإثبات الطلاق المحلوف به» وقد ثبت عنهم النزاع في الطلاق 
ولم يعرف عن أحد منهم الفرق بين الطلاق والعتاق» ولا اشتهر عنهم الفرق 
بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما كما اشتهر عنهم التسوية بين العتق والنذر 
وغير هماء ولا عنهم نَل بأنَ كل حالف بالطلاق أو بالطلاق والعتاق يلزمه ما 
حلف به» وإنما يُنقل اللفظ العام -ن قلعن نفر قلیل» والنقل بإلزام الطلاق 
للحالف عن عدد قليل لا يبلغون عشرين رجلا؛ كما تقدم التنبيه عليه. 


= وکل شيءٍ لها في سبيل الله أَنْ نرق بينه وبين امرأته. قال: فسألتٌ ابن عمر وابن 
عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة عفر فکلهم یقولون لها: كفري عن 
يمينك» وخلي بینهما. ففعلت. 
ویروی عن طاووس والحسن مثل قوله). 

)۱( في الاستذكار (۱۵/ 1 

(۲) سبق التنبیه على سبب وجود الالف الثانية في (ص۱۳۹). 


۱۹۷ 


فصل 

وأما قوله: (وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق 
بالأثر الذي يذكره» ولو ثبت ذلك لا يفيده للفرق الذي سنذكره» وللا جماع 
على الطلاق المانع من الإلحاق؛ فقد عَرَّفتك - فيما تقدم ‏ أني تتبعت أقوال 
الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي 
اخترعه ابن تيمية من سلف ولا خلف)(۱. 

فيقال: 

أو لیس عمدته قیاسه علی العتق؛ بل الأدلة الشزعية: الکتاب والسنة 
لفظًا ومعنی تدل على ذلك في الحلف بالطلاق كما يدل عليه في الحلف 
بالعتاق والنذر. 

وأيضًا؛ فقياسه على العتق قياس صحيح في معنى الأصل» بل هو من 
قياس الأو لى» والفرق الذي وعد به المعترض قد اعترف هو بفساده» والأمة 
قبل أبي ثور مجمعة على بطلان هذا الفرق» وهذا إإجماعٌ محققٌ لا يقدر أحد 
أن ینقل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن أحدًا قبل أبي ثور قَرَّقّ بين الطلاق 
والعتاق. 

وأبو نو عَدَم عم لا لفرق وجده من كتاب الله ولا سنة رسوله 
قل ولا زق قاس استتبطه من الكتاب والسنة؛ ولكن فرق لدم للم 
وهو يسمي عدم العلم بالنزاع إجماعاء وهذا حقيقة ظنه عدم النزاع» ومن 


)١(‏ «التحقیق» (۳۵/ ب). 
۱۹۸ 


جعل هذا جزمًا بالإجماع فهو جاهل جهلًا بينًا؛ بل لو کلف أن يحلف 
بالطلاق - مع اعتقاده لزومه - أن أحدًا من الأمة لم يخالف في الطلاق لما 
اجتراً على ذلك" وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلظة ويباهل 
من يباهله على أَنَّ الخلاف موجود في الأمة من سلفها وخلفها في وقوع 
الطلاق وفي التكفير. 

وأئمة العلم ينكرون على مثل هذا المعترض وأمثاله الذين يتكلمون 
بالجهل. ويّقفون ما ليس لهم به علم» ويجزمون بإجماع الأمة على ذلك 
وليس لهم بهذا الإجماع من علم البتة؛ وغاية ما عندهم قل مَنْ تَقَلَ ذلك 
وأسبق من نقل الا جماع في ذلك أبو ور وكل من جاء بعده فعنه أخذ ذلك؛ 
ومحمد بن نصر عنه أخذه» وكذلك ابن جرير الطبري» وابن عبد البر عنه 
أخذه ابن رشد الحفید(۲؟. 

وابن المنذر لما كان أوسع علمّا بالاختلاف في هذاء وعلم قلة عدد 
القائلين بذلك- لم يذكر إلا إجماع من يحفظ قوله ‏ لم يذكر | جماع العلماء - 
كما جرت عادته في المسائل التي لم يحفظ فيها آقوال عامة الأمة» وإنما 
يحفظ فيها قول عددٍ منهم» فيقول: أجمع من نحفظ قوله؛ يعني: مَنْ يحفظ 
قوله في تلك المسألة لا يريد کل من قال قولا ماء وهذابَيّنٌ في كتابه» وقد 
ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره في غير هذا الموضع(۳. 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 

)۲( انظر ما تقدم (ص76١).‏ 

(۳) انظر (ص ۰۲۰۰-۵۹۷ 5710) ففيه كلامٌ مطوّل للمجيب حول إجماعات ابن 
المنذر. 


۳11 


وقول هذا المعترض أنه تتبع أقوال الصحابة والتابعين فلم يعلم آحذا 
قال بهذا القول؛ فهو مُصَدَقّ في هذا القول الذي أخبر فيه بعدم علمه ولم 
يكن في ذلك إلا مثل ابن عبد البر وأمثاله» ومثل ابن [41/ / ب](١2‏ حزم 
وأمثاله؛ بل وأبي ثور و محمد بن جرير و محمد بن نصر وأمثالهم ممن يقول 
مثل هذا القول في مسائل كثيرة ويكون فيها نزاع لم يعلمه» كما قد بسط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

وأما قوله: إنه لم يعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من 
سلف ولا خلف؛ فهذا قاله بناء على عدم علمه وظنه الفاسد الذي لا يغني 
من الحق شیاه وابن تيمية يَعلم علمًا جزمًا7" بأنه لم يخترع هذا القول بل 
قد سبقه إليه غير واحد من السلف والخلف» بل هم - والله ‏ من أجل 
السلف وأجلٌ الخلف» وهم في أعصارهم وأمصارهم أفضل من غیرهم» 
ويّعلم مع ذلك أنه شرع الله تعالى ‏ الذي بعث به رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 

وابن تيمية يجزم بذلك» ويباهل عليه من یباهله» بل يباهل على هذا 
وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله -عز وجل به رسوله؛ لیم 
هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف وأنه 
خطأ مخالف لشرع الله ورسوله ی 

وقد تناظر مرة الأوزاعي والشوري في مسألة رفع اليدين في المواطن 
الثلاثة؛ فاحتج الأوزاعي على الرفع بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر 
)١(‏ سبق التنبيه على سبب إضافة الحرف الثاني. 
(۲) كذا في الأصلء وله وجه. 


۱۷۰ 
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۵ رسول الله يك كان يرفع يديه إذا بر (41/ ب/ آ) وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الرکوع(؟ واحتج عليه الثوري بحدیث يزيد بن أبي زیاد» عن ابن أبي 
لیلی» عن البراء أنه بي كان يرفع يديه في أول مرة ثم لا یعود(۳؟ فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وتحدثني عن 
يزيد بن أبي زياد؟! قم إلى الحجر الأسود لنبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ! فلما رأى الشوري غضب الأوزاعي سكت '؛ فمن كان جازمًا 
بقوله نقلا وبحثًا فليباهل عليه. 

ثم هذا المعترض يعترف بالنزاع في وقوع الطلاق» وإنما يظن هو 
ونحوه أنه لم يقل أحد بالتكفير مع عدم الوقوع» بل إما أن يقع وإما ألا يقع 
ولا كفارة عليه. 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۵). 

(۲) آخرجه آبو داود (4۷۹) وغیره. 
وقد ضعّف زیادة: (ثم لا یعود) الامام أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان وابن 
القیم وغیرهم. 
وقد جاء الحديث بنحوه عن ابن عمر وابن مسعود وغیرهما. 
انظر: کتاب رفع الیدین في الصلاة للبخاري (ص 85)» والمجروحین (۲/ 40۰)» 
زاد المعاد (۱/ ۰)۲۱۹ تهذیب السنن (۱/ ۳۸۰) رفع اليدين في الصلاة لابن القیم 
(ص ٤۳‏ ومابعدها) نصب الراية (۱/ 8۰۲ البدر المنیر (۳/ 4۸۰ ضعیف 
سنن أبي داود (الأم) (۱/ ۲۸۵ السلسلة الضعيفة (۲/ ۶7 ۳). 

(۳) آسند هذه القصة: البيهقي في السنن الکبیر (۳/ ۵۰۰/ ح ۶ ۲6۷). 
وذکرها غير واحدٍ من المصنفین؛ كالذهبي في سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۱۲ وابن 
القیم في زاد المعاد (۳/ 18۳ وابن كثير في البداية والنهاية (۱۳/ 4480 وابن 
رجب في الفتح (5/ ۳۲۹ والذهبي في سير علام النبلاء (۷/ ۱۱۲). 


۱۷۱ 


تالم رد که الدرام وت الططادق معار جا لني عل ات 
الوقوع بالإجماع بل لا بد من دليل» وآنتم لم تذكروا دلیلا صحیخا على 
الوقوع ثم ذا وت وغو قويت عنده الأدلة الدالة على عدم 
الوقوع والتکفیر قد نقل فيه خلاف ولم يُعلم ثبوثه ولا انتفاژه؛ ألم يكن في 
الاحتباط إذا رأى الرجل أنه لا يقع به الطلاق أَنْ يُكَمَّرَ مع ذلك خشية أن 
تكون الكفارة واجبة عليه؟! هذا إذا سمع أن فيها خلافا ولم يَعلم بطلانه» 
فالاحتياط بإخراج [44/ أ/ ب الكفارة مع الشك أولى من الاحتياط 
بإيقاع الطلاق مع الشك؛ فإِنَّ هذا يتضمن مع تحريمها على زوجها تحليلها 
لغيره. 

وهب أن الاحتياط مشروع فیما إذا اشتبه الحلال بالحرام» فإنه لیس 
مشروعا في تحليل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب 
بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك» وهذا لا 
يجوز بالاتفاق» وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك 
في وجوبهاء ولا ريب ان مَنْ سك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محسنًاء 
ال و 
ذلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك. فا 
لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به. 

والمسألة التي تنازع العلماء في وقوع الطلاق [فيها]7'" إذا لم يترجح 
)١(‏ صورت هذه اللوحة مرتين» لوجود ورقة معترضة تحجب اللوحة الأساسية؛ كما 


تقدم التنبيه على نظائرها. 
(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


۱۷ 


عند المفتي أحد القولين لم يجز له أن يفتي بما لم يترجح عنده» والأصل 
بقاء التكاح؛ ولهذا كان أحمد يقول في طلاق السكران: إن من قال: إنه یقع؛ 
فقد حرمها على زوجها وأحلها لغيره» فقد فعل شيئين» ومن لم يحرمها 
أبقاها على ما هي [44/ ب/ أ] عليه» فلم يفعل إلا شيئًا واحذا(۱). 

فالاحتياط للمفتي إذا لم يحرم ويحلل بالشك بل أمسك عن ذلك؛ 
وأمر بالكفارة للاحتياط بأدائها ما نْقِلَ من الخلاف في وجوبها؛ فهذا 
أحوط الأقوال الثلاثة قبل أن ينظر في الأدلة المفصلة مع ما ينضم إلى ذلك 
من المرجحات الكثيرة؛ فكيف ولست تجد في كلام أحد من العلماء على 
الإيقاع دلیلا يُعتمد عليه فضلا عن أن يكون راجحًاء بل ليس معهم كتاب ولا 
سنة ولا آثار عن الصحابة ولا قياس جلي؛ بل الكتاب والسنة والقياس 
الجلي يدل على عدم الوقوع. 

والنزاع في الوقوع ثابت بلا ريب وكذلك النزاع في الكفارة؛ ولكن 
المقصود أن ندرج الكلام في مقامات هذه المسألة درجة درجة؛ فان من 
الناس من يقول: لم يبت عندي النزاع في الكفارة» فيقال له: لا ريب أنه قد 
نقل النزاع في ذلك كما نقله غير واحد منهم ابن حزم» وأنت لا تجزم جزمًا 
قاطعًا بأن الأمة اتفقت على نفي التكفير؛ وحينئٍ فإذا ترجح عندك القول 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من مسائل الإمام آحمد» ولكن نقل غلام الخلال في زاد 
المسافر (۳/ ۲۹۱ وابن القيم في مواضع من كتبه - کاعلام الموقعين (5/ 6 4۵) 
وإغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان (ص ۲) وزاد المعاد (۵/ ۰۱۹۱ ۲۲۰) - 
عن الامام أحمد أنه قال في رواية أبي طالب: (والذي لا يأمر بالطلاق فانما آتی 
خصلة واحدةء والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتین: حَرَمَهّا عليه» وأحلها لغیره؛ 
فهذا خيرٌ من هذاء وآنا آنفي جمیعها). وفي بعض المصادر: (وأنا أتقي جميعًا). 


۱۷۳ 


بعدم الوقوع كان احتياطك بالتکفیر آولی في العقل» وأمرك بت لغيرك 
احتياطًا أبرأ لعرض کل منهما ودینه» وهذا [44/ ب/ ب] احتیاط بفعل خير 
وبر ليس فيه شيء من الشر؛ وهو داثر بين الا یجاب والاستحباب. فان لم 
راس دربت تست 

وأما إيقاع الطلاق فليس بواجب ولا مستحب من الزوج فضلا عن أن 
يكون واجبا أو مستحبًا من المفتي؛ فإ المفتي والحاكم ولي الأمر كل 

E AEE‏ رعو توعد انا رل بن شري ناذا 
عن المعارض» ومع النزاع في الإيقاع لا يمكنه دعوى الا جماع» وليس معه 
کنات ول مشولا تالو 

وإذا كان معه تقليد طائفة من علماء المسلمين؛ فالتقليد ليس فيه علم 
بالشرع ودليله الخاص» وإنما فيه علمٌ بأنْ هذا قول فلان وأنه يسوغ تقليده. 
فالمقلّد لا يعلم ولا يظن أن هذا حكم الله في نفس الأمر إن لم يقترن بذلك 
أمارات تقوي ظنه أن هذا حكم الله في نفس الأمر؛ وحينئلٍ فلا يكون تقليدًا 

وإذا عَرَفَ المقلد أن النزاع حاصل في المسألة» وأن الذين یدهم لم 
يظهر لهم حجة يقطعون بها مَنْ نازعهم» ولا أظهروا علمًا يجب على الأمة 
اتباعه» مع توفر الهمم والدواعي على اظهار العلم ومسيس الحاجة إلى 
ذلك» ووجود ما يحمل النفوس على إظهار ما عندها من العلم لما وجد في 
ذلك من التحدي(۱ والمعارضة والمخاصمة؛ وتشوف همم العامة 


(۱) وتحتمل في الأصل: (التحري)؛ والأقرب ما آثبت. 
V€‏ 


والخاصة إلى ما في ذلك من العلم وإلى ما يحصل لصاحبه من مصلحة 
الدنيا والدين والآخرة- فإن هذا مما يوجب عند المقلد أنه لا علم عند من 
كان يقلده بهذه المسألة. 

وطالب العلم الذي له معرفة بالدليل الشرعي» وهو ممن يمكنه 
الاجتهاد في بعض المسائل - وان لم يكن مجتهذا مطلقا دب 
فيما ذکره العلماء في هذه المسألة ونحوها من النقل والبحث- جَرّمَ جَرْمَ 
مثله أنه ليس عندهم علم جازم بوقوع الطلاق, لا من كتاب ولا سنة ولا 
| جماع ولا قياس» بل ولا ظن راجح مستند إلى دليل شرعي» بل إنما معهم 
عادات وتقليد وليس شيء منه حجة شرعية باتفاق المسلمين. 

ومن قال: ان قول أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو اثني عشر 
معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجةٌ معصومةٌ يجب على 
الناس اتباعها ويحرم مخالفتها- فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع [۰۰/ 
أ] من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهمء 
فإنهم متفقون على أن مثل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين 
المسلمين فيما تنازعوا فيه من أمر دينهم. 

وقول هذا المعترض: (إن هذا القول قول مخترع) له أسوة بما يقوله هو 
وأمثاله من أقوال تخالف الكتاب والسّنة واتفاق السلف مع دعواهم أن 
القول الذي يخالفهم قول مخترع فليس هذا بأول بدعة يقولونها ويقولون 
لمن يخالفها إنه مبتدع» فهذا أمر يكثر فيمن يتكلم في الدين في أصوله 


(۱) هكذا قرأتها. 


۱۷۵ 


وفروعه بغير اعتصام بالكتاب والسنة بل بما یظنه هو وأمثاله إما إجماعا 
وإما رآیا. 

وعامة أهل البدع يخالفون الكتاب والسنة بدعوى إجماع أو معقول؛ 
ولهذا قال أحمد: من ادعى الا جماع فقد كذب» هذه دعوى الأصم 
والمريسي وابن علَيّة. ولهذا المعترض أسوة بهؤلاء المبتدعين وأمثالهم في 
هلا وغيره الذي یشکدوخ فى الدين و 

والقول الذي يقوله هذا المعترض وأمثاله من أن هذا قول مبتدع قد 
قابلهم عليه من هو أعلم منهم بشرع الله تعالى ‏ في هذه المسألة ممن كان 
يفتي فيها بالكفارة قبل أن يتكلم فيها المجیب بل وقبل أَنْ يُخْلّقَء فكان 
يقول لمن ينازعه فيها: يا دجاجلة ! لم تدخلون في الإسلام ما لیس منه؟! 
أين في دين المسلمين يمين منعقدة لا كفارة فیها؟ !۲۱۱. 

وهذا هو الحق؛ فان القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة 
فيه هو قول مبتدع لا ریب فيه» لكن قد قاله كثير من أهل العلم والدين 
مجتهدون مثابون على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم؛ كسائر الأقوال 
المخالفة في نفس الأمر لِمّا جاء به الرسول. فإنها في الحقيقة مبتدعة لم 
يشرعها الله ورسوله يق لكن القائل بها مجتهد قصد الحق بحسب 
استطاعته» واعتقد أن هذا هو شرع الله» فأثابه الله على اجتهاده. وغفر له قوله» 
ولو كان بدعة في نفس الأمر. 


وما أحسن ما كان الصحابة هر يقولون كما قال آبو بكر وابن مسعود 


(1) تقدمت الإشارة إلى هذه القصة في (ص۱۳۲). 


۱۷۹ 


وغيرهما من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: آقول فيها برأيي؛ فان يكن صوابًا 
فمن الله» وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بریئان منه(۱). 

ومن دب ره ذه(۰۰[۲/ ب] الا جماعات التي يذكرها مثل هؤلاء 
القاصرین في معرفة علم الکتاب والسنة وآقوال السلف والخلف لا سیما 
في آصول الدین فضلا عن فروعه- وَجَدّ من ذلك أمورًا كثيرة» فلا یعجب 
بعدها من دعواهم | جماعات لا علم لهم بحقيقتها فان هذا كثير منهم جداء 
وهو من البدع التي انتشرت بعد انقضاء القرون المفضلة حتی كان الأئمة 
كأحمد بن حنبل تلع وغيره یذمون هؤلاء المبتدعین على دعواهم ما لا 
علم لهم به. 

ولهذا قال الشافعي يعن ": وإنما الأقوال المبتدعة المخالفة 
للكتاب والسنة ولما كان عليه أصحاب رسول الله يه وخلفاؤه الراشدون 
التي هي أقوال منكرة تناقض مقصود الرسالة» وس أعداءً الملة على 
القدح فيها = هي الأقوال التي أحدئت لما یر القول بلزوم الطلاق ووقوعه 
حيث لم يوقعه الله ورسوله» فأحدثت لأجل ذلك بدعة كالقول بأن تتزوج 
المرأة من لا يريد أن یتزوج بها ولا يريد إلا أن يحلها للأول» وقد لعن الله 
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(۱) تقدم تخریج الاثرین في (ص 4۰). 

)۲( كلمة لم آستطع قراءتهاء ولعلها ما آثبت. 

(۳) لم آجد هذا النقل عن الشافعي وأخشى أن یکون کلام الشافعي قد سقط من الأصل؛ 
والله أعلم. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة ))77194٠0(‏ وأحمد في مسنده (۷/ ۰۳۱۳ والنسائي (7515)) = 


۱۷۷ 


وكذلك استفاض ذمه وتحريمه عن الخلفاء الراشدين المهديين 


وغيرهم من الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر رَصَِلِنَةْعَنَف؛ِ حتى قال ابن عمر: لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة 
إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له(١©.‏ 


(۱) 


8 5 وا وور r:‏ 0 0 
وقال أبوه عمر وووَإنَةَعَنْهَا: لا آوتّی بمحلل و محلل له إلا رجمتهم(). 


والترمذي (۱۱۲۰) والبغوي في شرح السنة (9/ ۱۰۰) وغيرهم من حديث ابن 


وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقال ابن حزم (ص 1۳ ۱۷): لا يصح في 
هذا الباب سواه. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 9٩‏ وقد روي هذا 
المعنی من طرق صحاح عن ابن مسعود وغیره. 

انظر: العلل لابن أبي حاتم (4/ ۳۵ نصب الراية (۳/ 4۲۳۸ البدر المنیر (۷/ 
۲ رواء الغلیل (5/ ۰۳۰۷ صحیح أبي داود (الأم) (5/ ۳۱۵). 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ۲1۵). ومسدد- كما في إتحاف الخيرة 
المهرة 5/ ۱۰۹ -. ۱ 

وعزاه ابن تيمية في بيان الدلیل (ص 1۱۳ - ٤‏ ۰) إلى حسین بن حفص في جامعه 
والجوزجاني. 

وانظر: إرواء الغلیل (5/ ۰۳۱۱ ۳۱۲). 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ ۰۲۱۵ وسعید بن منصور في سننه (۲/ ۰۷۵ 
وابن آبي شيبة (5 4 ۳۷۳) وغیرهم. ۱ 

قال ابن تيمية في المجموع (۳۳/ ۳۰): وقد ثبت عن عمر ثم ذكر هذا الاثر. وقال 
في بیان الدليل (ص 4۰۰): وهو مشهور محفوظ عن عمرء ورووه بالأسانيد الثابتة. 
وقال ابن القيم في إغائة اللهفان (۱/ :)5/٠١‏ وهو صحيحٌ عن عمر. 

انظر: تخريج أحاديث الكشاف (۱/ ۱۸ التحجيل (ص 78”). 


۱۷۸ 


وقال عثمان رض َِليُعَنهُ: لا يُحلها إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة7١).‏ 


ولم يعرف ف أن أحدًا من الخلفاء والصحابة آعاد امرأة إلى زوجها بنکاح 
2 ليا 1 


وكذلك من جنسه أن يؤمر الزوجان بالخلع» مع أن الرجل مريد 
لامرأته» وهي مريدة له» ليس لواحد منهما غرض في مفارقة الآخر فيؤمر 
بالخلع في مثل هذه الحال مع قوله تعالى: وا َيل ڪم ل وا ما 


۰ 


خف آلا بجا دود ان نک 


چم 
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ونیا إل أن یاف آلا بتیما شود ان 
جع مات ييه 4 [البقرة: 1۲۲۹ 


(۱) آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۱/ ۱۵۲ وابن حزم في المحلی (ص 
۳ ) والبيهقي في السنن الکبیر (۱6/ 4۰۵/ ح ۱8۳۰۹) بلفظ : (لا ترجع إليه 
إلا بنکاح رغبة غیر دُلْسَةِ). 
وعزاه ابن تيمية في بیان الدلیل (ص 4۰۲) إلى ابن وهب. وعزاه ابن القیم في إغاثة 
اللهفان (۱/ ۲۷۲) إلى آبي إسحاق الجوزجاني في کتاب (المترجم). 
انظر: تخریج أحاديث الکشاف (۱/ ۱4۹ التحجیل (ص ۹ ۳). 
وروي معنی هذا الأثر مرفوعا؛ كما نقل ذلك ابن تيمية في بیان الدلیل (ص ۳۹6 وما 
بعدها) وأطال النفس في الکلام علیه. 

(۲) قال الترمذي بعد حدیث ابن مسعود: والعمل على هذا الحدیث عند أهل العلم من 
آصحاب النبي ی منهم: عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه یقول سفیان الشوري» وابن المبارك 
والشافعي» وأحمد» واسحاق. 


۱۷۹ 


لشرع الرسول؛ إذ كان معنى قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلانًاء [و] إذا طلقتك فلم آطلقك. وإذا وقع عليك طلاق لم يكن قد 
وقع عليك طلاق» وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه ماعنالا الجر وهو 
إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات» وهذا ممتنع في الشرع7١).‏ 

ومثل الاحتيال يطل إفساد النکاح» مع أنه لولا الطلاق لكان النكاح 
عندهم صحيحًاء يستجلان به ما يستحلان بالنكاح الصحيح من الوطء 
والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها- جعلوه فاسدًا لثلا يقع الطلاق(۲. 

ومثل الاحتيال فى ألفاظ الأيمان بما يخالف قصد الحالف ومراده0؛ 


(۱) وهذه المسألة تُسمى (السُّرَيجية)» ولابن تيمية كلام كثير حولها؛ بل صنف فيها 
قاعدة خاصة؛ ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (ص ۳٠۹‏ ضمن الجامع)؛ وابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۰ وأشار إلى هذه القاعدة في كتابه (الرد على 
المنطقیین) (ص ۳۰۱- ۳۰۲) حيث تكلّم عن (الدور الحكمي الفقهي) وذكر أنه 
أفرد هذا الدور بمصنفات تبیّن حقيقته» وأنه باطل عقلاً وشرعاء وفي مصنفي آخر هل 
في الشريعة شيءٌ من هذا الدور أم لا؟ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۳۹ ۰14 ۰0۲۵-۲8۰ (۳۵/ ۲۹6). الفتاوى 
الکبری (۳/ ۱۰۰۳۰۰۰۲۳۷۰۱۳۷ ۰)۳ القواعد الكلية (ص ۵۲۳). 
ولابن القیم کلام مطوّل عن هذه المسألة في إعلام الموقعین (5/ ۲۰۱ وما بعدها). 
وانظر ما سيأتي (ص 1۰۰). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۳۹ 18). الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۳۷ ۳۰۰ القواعد 
الكلية (ص ۵۲۲). 
وانظر ما سيأتي (ص 1۰۰). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۳۹ ۱1۸۰16 الفتاوی الکبری (۳/ ۰۲۳۷ ۰۲۱۷ ۳۰۰). 


۱۸۰ 


فهذه هي البدع التي أحدئت في الاسلام لما صاروا یعتقدون وقوع الطلاق 
المحلوف وغيره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع» فصاروا لأجل ذلك 
حزبين: حزبًا دخلوا في هذه الحيل التي تتضمن تحريم ما أحله الله ورسوله 
وتحليل ما حرمه الله ورسوله؛ وان كان المجتهد فيها مأجورًا وخطؤه مغفورًا 
والمقلد له معذوراء وكذلك الحزب الآخر الذين آلزموا الناس بالآصار 
والأغلال وتحريم ما أباحه الله من الحلال؛ والله يرضى عن جميع أئمة الدين 
ويغفره لجميع المؤمنين والممنات(۱). 

لكن المقصود بيان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الإسلام وإن 
كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورین وما هي الأقوال الموافقة لشرع 
الرسول ا وقد قال تعالی: ‏ وداورد سین از مان في الث زد 
کت ی تم تسا فين ررکم موس 
تا کم رعلا که [الأنبياء: ۷۸] فخص أحد النبیین بالفهم مع ثنائه على کل 
منهما بما آتاه من العلم والحکم؛ والعلماء ورثة الأنبياء("). 


وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله» قد وقع نظیره لقوم 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۳۳/ 16 الفتاوی الکبری (۳/ ۲۳۷). وانظر: إغاثة اللهفان 
(۱/ ۵۸۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۰۲۲6 ۳۳(۰)۳۰۵/ ۰0۱۵۹۰۱۰۲۹ (۳۵/ ۳۷۰ وما 
بعدهاء ۳۸۷ الفتاوی الکبری (۳/ )۰۲۷ ۰۲۹۳ ۰۳۰۲ ۰/ ۰۹۷ جامع المسائل 
(۳/ ۸۱ اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۰۱۵۳ الجواب الصحیح (5/ 4۹6 
منهاج السنة (۳/ ۱ رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص ۳۸). وانظر ما سيأتي 
(ص۸۰۱۸). 


۱۸۱ 


في مواضع یظنون في المسألة إجماعًا فيعملون به» مع مخالفتهم في ذلك 
الكتاب والسنة» مشل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جائ 
بالا جماع وخالف بذلك الكتاب والسنة(۲. 

ومن هؤلاء مَنْ يقول: الإجماع [۰۱/ ب]یتسخ الکتاب والسئة؛ وكنا 
أل بم ينول که یدب" أن الإجماع َل على نص ناسخ» حتى در 

شرع في نقله بان نفس الاجماع بسع به» وهذا من جنس قول التصاری 
SS‏ 
عنام الله بقوله: « ادوا آخبارشم ورهب هم اراب من دو أله 
والتییح أت مرجم وَمَا ۳ الا تسوا لني و اه 
إل م كسا بفرکوت 4 [التوبة: ۳۱]» وقد قال النبي كَل 
انيع بجا مقن قال را ری فا أجليو نی ات ارجا 
عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم [باهم»۳۱؛ فمن جوز لعلماء 


(۱) في الأصل: (جائرًا)؛ وصوابها ما آثبت. 

)۲( مجموع الفتاوى (۳۲/ ۱۰۹ وما بعدهاء .)١56‏ الفتاوی الكبرى (۳/ ۱ وما 
بعدهاء ۱۷۲ وما بعدها)» مختصر الفتاوی المصرية (ص .)٤٤١‏ وانظر ما سيأتي 
( ص٤‏ ۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في تاريخه (۷/ 25» والترمذي في جامعه (۳۰۹۵) وابن جرير 
في التفسير (۱۱/ 517) وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
ولك امريد E‏ ین جرت 
وت بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 
وقال ابن تيمية في الایمان (ص ۵۸) - وهو في الفتاوی ۷/ ۷ -: وهو حدیث 
حسن طویل. 

۱۸۲ 


الأمة بعد نبيها أن ینسخوا(۱) شيئًا من شرعه كان قوله من جنس هذا القول» 
وهذا بخلاف ما إذا اجتهد واحد منهم؛ فن هذا يقول كما قال أبو بكر وابن 
مسعود رَتِليدعَنَا: أقول فيها برآيي؛ فان يكن صوابًا فمن الله وان يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه("). 

والواحد من العلماء ليس بمعصوم يجب اتباعه. بخلاف الأمة فإنها 
معصومة. 

فإذا قيل: إنها قد تنسخ نص الرسول 95 با جماعها على خلافه» وهي 
معصومة في [جماعها فهذا اتخاذ لهم آرباا من دون الله یحللون الحرام 
ویحرمون الحلال(۳. 


وین ا و وی 
یومین(*۲ فلزمهم ألا يقصر أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنیّ» وهو حلاف 


وقال الذهبي في المهذب (۸/ 64۱۰۸): غطیف ضعفه الدارقطنی» وقیل: غضیف. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۷/ ۸۲۱۱). ۱ 

)۱( في الأصل: (ینسخ)» ولعل الصواب ما بت 

)۲( تقدم تخریجه في (ص .)1١٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۳(۰6۲۵۷/ ۹6 الفتاوی الکبری (۳/ ۲۵۹). 
وقد صرّح في بعض المواضع بمن قال بذلك؛ فذکر منهم: عیسی بن أبان وغیره من 
أهل الکلام والرأي من المعتزلة وأصحاب آبي حنيفة ومالك. وانظر ما سيأتي 
( ص۳۳٦‏ - ٤‏ ۱۳). 

)٤(‏ ذکر المجیب في (ص 1۹5) وابن ن القيم في الصواعق المرسلة (۲/ ۷) أن 
الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة ة في أقل من یومین. 
وانظر ما سيأتي (ص © 1/7). 


۱۸۳۳ 


سنته - التي لا ريب فيها ‏ من أَنَّ أهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة 
ومنى جممًا وقصرٌ(١2»‏ وكذلك كانوا يفعلون في خلافة أبي بكر وعمر 
نع وصدرًا من خلافة عشمان ره لما كان يقصر الصلاة(!۲) ثم 
لما أتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير 
هذا الموضع. 

واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان اَهَل 
بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظنوا الصلاة لا تكون إلا قصرًا؟ أو لأنه رأى 
جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لما عمرّت منى وكان المقيم بها لا 
يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان هنن النازل بها مقيم» ولهذا لم يقصر 
بعرفة ومزدلفة مع وجود [۰۲/ أ] ما ذکر من الاتمام ولم يكن عشمان 
َصَوَلِئَهعَنْهُ یقصر في طريقه من المدينة إلى مک ولا كان ممن يجوز له المقام 
بمكة» بل كان إذا اعتمر يُنيخ راحلته ويعتمر ثم يخرج. لأن النبي یا إنما 
ر حص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلانًا. أخرجاه في الصحيحين(". 


(۱) هذا الكلام من المجيب مجمل؛ بيانه: أن النبي تاو جمع وقصر في عرفة ومزدلفة» 
آما منى فقد كان يقصر فيها دون جمع. وهذا واضح من سياق الأحاديث الواردة في 
حجة النبي بيا في الصحيحين وغيرهما. 
وانظر: مجموع الفتاوى (75/ ۰۱۲۰40 مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۱۱ 
مهم ۰0۷۲ جامع المسائل (5/ ۰)۳۲۳ الفتاوى العراقية (۱/ ۳۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۸۲) من حديث ابن عمر رنه وفي (۱۰۸4) من حديث 


ا و رد و 


(۳) آخرجه البخاري (۳۹۳۳)؛ ومسلم (۱۳۵۲) من حدیث العلاء بن الحضرمي 


۱۸ 


ومثل من ظن إجماء 2١7‏ الصحابة على أن التكبير على الجنازة لا يجوز 
أن يزاد على أربع» وخالف السنة الثابتة في جواز التكبير أكثر من ذلك . 


وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على آربعین(۳. 


بذلك [ما](؟2 ثبت من جواز القتل في الجملة وبعض الناس جعل القتل 
اوا نما دلت على الجواز فانه آمر بالقتل في الرابعة(* وان 


)۱( في الأصل: (الاجماع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) آخرج مسلم في صحبحه (۹۵۷) عن زيد بن ثابت یمه أنه كان یکبر على 
الجنائز آربعاه وأنه كبّر على جنازة خمسًا. فسأله عبد الرحمن بن أبي لیلی. فقال: 
كان رسول الله مد یکبر‌ها. 
وانظر لأحاديث الباب: نصب الراية (۲/ ۲۹۷)» البدر المنير (۵/ »)۲٠١‏ وأحكام 
الجنائز للألبانى (ص ١5١‏ وما بعدها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (4؟/ ۲ القواعد الكلية (ص .)١59- ۱٤۸‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ 077375 /۳٤(‏ ۲۱6) الفتاوی الكبرى (۳/ 4۲۵)» مختصر 
الفتاوی المصرية (ص 48۹۸ جامع المسائل (۱/ ۳۳۷ المسودة (۲/ 1۲۹) ونقله 
في المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۶۰ منهاج السنة (5/ 79م وما 
بعدها) السياسة الشرعية (ص 4 ۱۳ وما بعدها). وانظر ما سيأتي (ص 4۰ ۰۷ 4 ۷۷). 

)٤(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(5) جاء هذا عن جماعة من الصحابة منهم: معاوية بن أبي سفيان» وابن عمر وأبي 
هريرة ‏ رضوان الله علیهم - وغیرهم. 
وأقوى ما ورد في الباب: حديث معاوية بن أبي سفیان؛ آخرجه آبو داود »)٤٤۸۲(‏ 
والترمذي (۰)۱661 والنسائي في الکبری (۵۲۷۸). وابن ماجه (۲۵۷۳) وغیرهم. ب 


1A0 


بشخص أكثر من الشرب و لم یقتله(۱ وقيل له ی عن طائفة لم ينتهوا. 


قال: 


(۳) 


(فاقتلوهم»(۲). 


ومن الناس من ظن ال جماع على ترك حدیث المصرًاة. 


وقال البخاري: حدیث أبي صالح» عن معاوية» عن النبي بلا في هذا أصحٌّ من 


حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يَلِلةِ. 

ورجّح الدارقطني في العلل (۱۰/ )٩۱‏ رواية معاوية بن أبي سفيان وأنها هي 
المحفوظة. 

وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۹۵ والحاكم .)5١5 /٤(‏ 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۳/ ۲۱۹) عندما سئل عن قتل شارب الخمر: 
نعم؛ له أصل» وهو مرويّ من وجوه متعددة» وهو ثابت عند أهل الحديث. 

انظر: شرح العلل (۱/ »)٤‏ نصب الراية (۳/ ۳4۲) السلسلة الصحيحة (۳/ ۳۷/ 
اح ۱۳۹). 

جاء عن جماعة من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر بن 
الخطاب وأخرجه أبو داود )٤٤۸٥(‏ من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (// ۹ من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في 
الكبرى (۰۵۲۸۳ )٥۲۸٤‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۹/ ۵۷۱-۵7۷ وأبو داود في سننه (۳۸۳) من 
حديث ديلم الحميري. 

أخرجه البخاري »)75١15١(‏ ومسلم (۱۵۲4) من حديث آبي هريرة تلع 
وانظر: مجموع الفتاوی (4/ ۲ ومابعدها) (۲۹/ 577 وما بعدها)» وحاشية 
ابن عابدین (۵/ 5 5). 

وينظر في المسألة بحث الدكتور/ ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة 
الاسلامية في عددها (۸۱- ۸۲). وانظر ما سيأتي (ص؛ ۷۷- ۷۷۰). 


۱۸۹ 


ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العبد لا تقبل» وأنس بن 
مالك قد ذكر الا جماع على أنها مقبولة7"). 

ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنَّ فسخ الحج الذي أمر به النبي كَل 
آصحابه عفر في حجة الوداع لا يجوزء مع أن طائفةً من السلف 
والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئا 
وإما فاسحًا()؛ ومثل هذا كثير. 


ROSS 


)١(‏ وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش وضع حرف (ظ). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲٤۷‏ وما بعدها). رفع الملام (ص ۳۲)» النبوات (۱/ 
9) الطرق الحكمية (۱/ ٤٤١‏ ومابعدها)» الصواعق المرسلة (۲/ ۸۳٥)ء‏ 
بدائع الفوائد (۱/ .)٩‏ وانظر ما سيأتي ( ص .)۷۷١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ ۰4٩ /۲۳( ۳۳٩‏ ۰54 1۷ الفتاوی الكبرى (۳/ ۰۲۱۱ 
۶ جامع المسائل (۱/ ۳۹۵ وما بعدها) منهاج السنة (5/ ۱۸۳ وما بعدها)» 
شرح العمدة (۲/ ۱ وما بعدها). 
وانظر: شرح علل الترمذي (۳۳۱/۱). 


۱۸۳۷ 


ف 

قال: 
(قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا عارم بن الفضلء قال: حدثنا 
معتمر بن سلیمان قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد ال أخبرني أبو رافع 
قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محررء وكل مال لها 
هدي» وهي يهودية وهي نصرانية ان لم تُطَلّقَ امرانك أو تفرّق بينك وبين 
امراك. قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ وكانت إذا ذُكِرَّت امرأة 
[بالمدينة](١2‏ فقيهة ذكرت زينب -. قال: فأتيتهاء فجاءت يعني إليها. 
فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب؛ جعلني الله فداك إنها 
قالت: کل مملوك لها حر» وکل مال لها [۰۲/ ب] هدي وهي يهودية وهي 
نصرانية. فقالت: بهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وبين امرأته» يعني: 
وكفري عن يمينك. [فأتيت حفصة آم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتهاء 
فقالت: يا أم المؤمنين؛ جعلني الله فداك إنها قالت: كل مملوك لها محرر 
وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية؟! 
خلي بين الرجل وبين امرأته]2"7 فأتيت عبد الله بن عمر فجاء ‏ يعني إليها - 
فقام على الباب قَسَلَّم. فقالت: يبي أنت وَبِبِي أبوك". فقال: أمن حجارة 
أنتٍ أم من حديد““؟ أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين 


)١(‏ زيادة من «التحقیق». 

0 إضافة يقتضيها السياق التالي» أثبتها من القواعد الكلية (ص 474 - 1۵ 4). 

(۳) في «التحقيق»: (سي أنت وسي أبوك) بدون نقطء وفي الأصل نقط الباء الثانية. وهي لغة 
في «بأبي». انظر: الزاهر لابن الأنباري (۱/ ۲۳۳)» والبيان والتبين (۱/ ۱۸۲). 

)2 في الأصل زيادة: (أنت). ولیست في «التحقیق». 


A۸ 


فلم تقبلي فتياهما. قالت: يا أبا عبد الر حمن؛ جعلني الله فداك إنها قالت: 
كل مملوك لها حر. وکل مال لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانية. فقال: 
يهودية ونصرانية ! كَفَّرِي عن يمينك, وَكَلَّ بين الرجل وبين امرأته. 

قال: قلت: هذا الأثر عمدته في النقل عن هؤلاء الصحابة والكلام عليه 
في أمرين: 

أحدهما: في إثبات الحلف بالعتق فيه» وسيأتي الكلام في ذلك عند 
كلام الإمام أحمد عليه» وأجمع طرقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والشاني: على تقدير صحته فنقول: إِنَّ لفظ زینب وابن عمر كما 
رأيت كل منهما صدّر فتياه بقوله يهودية ونصرانية؟! فیحتمل أن يكون اقتصر 
في الجواب على هذه الیمین؛ لعظمها عند المستفتية» وتوهمها أن لا 
مُخَلّصَ منهاء وأنَّ مقتضاها الخروج من الدين الذي لاشيء عند المسلم 
أخوف منه. وسكت عن العتق والصدقة ة لسهولة أمرهما علیها(؟ وفي 
تصدير كل منهما فتياه بذلك إشعار بما قلناه» وان لم يكن ظاهرًا فهو 
محتمل» وكأنه قال: كفري عن يمينك [هذه. 

وفي الرواية عن زينب نظرٌ آخر» وهو: أنَّ الراوي قال عنها: خل بين الرجل 
وبين امرأته؛ يعني: كفري عن یمينك]!۳؛ فزينب لم تقل: وكفري يمينك, فلعل 
ذلك َه من الراوي؛ فمن أين أن مراد ینب ذلاك؟ ولعلهما دا أن ریق بين 
الزوجين حرام» وهذه اليمين معصية قح ب بين الرجل وبين امرآئه ون أوجَبَ 


(۲( في الأصل: (عليهما). والمثبت من (التحقیق». 
(۳) زيادة من «التحقیق». 


۱۸۹ 


الحنث ما أوجب؛ ومع هذين الاحتمالين لا يجوز نسبة هذا القول إليها. 

والقائل: يعني: وكفري عن يمينك؛ لا أعلم مَنْ هو مِنَّ الرواة» والظاهر 
أنه المصنف. فإني لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث» بل 
بعضهم لا يتعرض للتكفير البتة» وكذلك رواه ابن حزم بإسقاط التكفير 
من فتيا زينب وحفصة مستدلا به على عدم وجوب شيء لا كفارة ولا غيرهاء 
وبعضهم يَذْكُرٌ عنها الأمر بالتکفین وأما لفظ(۲): (يعني) فما رآیته(۳ 
وسنجمع في آخر [۰۳/ أ] الفصل طرق هذا الأثر - إن شاء الله تعالی -(*6). 

والجواب: 

أن هذا الذي ذكره من أن ابن عمر وزينب ريحت إنما أفتيا في قوله 
هي يهودية ونصرانية دون العتق والصدقة = من أظهر القول الباطل؛ وهو 
خلاف ما أجمع الناس عليه في هذه القضية؛ فان جميع العلماء الذین ذکروا 
قصة ليلى بنت العجماء هذه اتفقوا على أنهم أفتوها في الحلف بالصدقة 
وغيرها مما ذکرته» لم يقل أحَدٌ أنهم أفتوها في بعض ما ذكرته دون بعضء 
وَمَنْ عَرَفَ أن فيها ذكر العتق قال: إنهم أفتوها في الحلف بالعتق» لم يقل 
أحد إنه كان في كلامها من الأيمان ما لم يجيبوها عنه؛ فهذا الذي قاله 
مخالف لا جماع العلماء قاطبة بلا ريب. 

فلا يعرف أحد من المسلمين حمل هذه القضية على ما ذکره» مع العلم 


بأن هذا الاثر ما زال یتداوله العلماء قدیما وحدیگاه وهو ممااعتمد علیه 


( في المحلی (ص ۹۹۱). 

(۲) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (لفظة). 
(۳) کذا في الأصلء وفي «التحقیق»: (رآیتها). 
(:) «التحقیق» (0؟/ ب -۳۱/ ). 


۱۹۰ 


الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير 
والطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم» وعامة أصحاب الشافعي 
وأحمد. متقدميهم ومتأخريهم» من زمن الإمامين إلى هذا الوقت؛ فكل من 
ذكر هذا الأثر منهم ‏ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي آبي الطيب 
والماوردي» وكأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب 
وغيرهم ‏ يذكرون أن الصحابة أجابوا ليلى بنت العجماء فيما ذكرته من 
الأيمان سواءً وافقوا هذا الأثر أو خالفوه» لكن نقل الأقوال أمانة. 


والذين لم يقولوا بهذا الأثر من أصحاب أبي حنيفة ومالك لم يطعن 
أحدّ منهم في صحته ولا تأولوه على ما ذكره هذا المعترض من أن الجواب 
كان عن غير الصدقة والعتق» بل عارضوا ذلك بحديث عثمان بن حاضر 
الذي اعتمد عليه المعترض. 


وذكر أبو جعفر الهِنْدٌواني(21: (إن القول بلزوم النذر المحلوف به هو 
قول العبادلة)(۲» ومستنده حديث عثمان بن حاضر وطعن فى ذلك 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندواني» نسبة إلى محلة باب هندوان؛ 
فقيه حنفي» كان يقال له من كمال فقهه: (أبو حنيفة الصغير)» توفي سنة (775). 
انظر: الجواهر المضية (۳/ ۱۹۲ تاج التراجم في طبقات الحنفية (۲/ ؛ ۰6۷ سير 
أعلام النبلاء /١15(‏ ۱۳۱ تاريخ الإسلام (۸/ ۲۰۷). 

(۲) نقل كلام أبي جعفر الهندواني: الماوردي في الحاوي »)٤٥۹ /٠١(‏ والمجيب في 
قاعدة العقود (۲/ ۳۲۸ مهم)؛ وسيعيد هذا النقل مرة أخرى في (ص ۲۰- ۲۱). 
والمراد بالعبادلة هنا: ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبیر - كما في قاعدة العقود (۲/ = 


۱۹۹ 


وأثناعهما فالواة إن هدا لى 

وأما حديث لیلی بنت العجماء فلم يطعن فيه أحد من العلماء ولا 
حرف معناه - كما حرف معناه هذا أحد من العلماء فما ذکره هذا 
المعترض من التعلیل له والتحریف لمعناه- قول ابتدعه لم یسبقه إليه آحد 
من علماء المسلمین. لا الموافقین لهذا الأثر ولا المخالفین له» ولکن من 
يريد أن یخالف الحق الذي جاء به الرسول بيا فلا بُدَّ له من تکذیب المنقول 
الصحیح أو تحریف الکلم عن مواضعه» كما یفعل سائر أهل البدع فمن 
جعل السنة بدعة والبدعة سنة ‏ كان أحق بأن یجعل قوله کذلك. 

ثم مما يْبَيّنُ غلط ما ذکره: أن هؤلاء الصحابة آمروها أَنْ تُحَل بين 
الرجل وبين امرآته» وذموها على إصرارها على التفريق بينهماء فإن لم 
يجيبوها عن الحلف بجميع أيمانها لم يحصل المقصوه. فإنها لو كان 
مماليكها يعتقون وكل مالها هدي لَبَيّنُوا لها ذلك» ولو عَرَقَتْ ذلك؛ فالأظهر 
أنها لا تجيبهم إلى ذلك. فإنه يعر عليها عتق مماليكها وجعل مالها هدیا 

وقولهم لها: (يهودية ونصرانية؟!) إنكارٌ عليها أَنْ تحلف بهذه اليمين» 
فان اللخلف الك ب تیک لاف السلت نالع الد و لينذ ا قال 


»2 وما سيأتي (ص ۲۰- ۲۱)- وهذا خلاف ما ذکره عبد القادر القرشي في 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (4/ ۵۳۱): (كثيرًا ما يقول أصحابنا الحنفية في 
كتبهم: وهو قول العبادلة. والمراد بهم عندنا: ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر؛ هكذا 
ذكره صاحب المغرب. وذكر صاحب الهداية في الحج في مسألة أشهر الحج (شوال 
وذو القعدة وذو الحجة) كذا رُوي عن العبادلة الثلاثة وابن الزبير). 


14۹۲ 


:من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال»(۱) فهذا وعيدٌ شدید. 
والناس متنازعون في اليمين الغموس إذا حلف هل یک أم لا يَكْفْر؟ 
وظاهر الحديث يقتضي كفره ولكن کنظائره مثل قوله تعالى: وس لَمْ 
سکم يمآ آنرل ان کتک ما1 كَفْرُونَ # [المائدة: ]٤٤‏ قال ابن عباس 
وطاووس وأحمد وغیرهم: کفر دون کفر(۲ ومثله قوله: ١كُفُرٌ‏ باه تبرو 
من نسب»(۲ وقوله: «ذا قال الرجل لأخیه: با کافر؛ فقد باء به 


(۱) تقدم تخریجه (ص 4۲). 

(۲) ماوردعن ابن عباس: آخرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۳۶۲) والبيهقي في 
السنن الکبیر (۱۱/ ۱۵۹۹۹۱/۱۷). وقال الحاکم: هذا صحیح الاسناد ولم 
بخرجاه. وقد روي عنه تفسیر الاية بألفاظ مختلفة. 
وماورد عن طاووس: آخرجه الشوري في تفسیره (ص )٠١١‏ ومن طريقه 
محمد بن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۲ والخلال في السنة (4/ 2۰- 
وغیرهم بلفظ: (لیس بكفر ینقل عن الملة). 
وما ورد عن الامام آحمد: نقله إسماعيل الشالنجي - كما في فتح الباري لابن رجب 
(۱/ ۱۳۹)- حیث ذکر له قول ابن عباس المتقدم وسأَلَهُ: ما هذا الکفر؟ قال: هو 
كفْرٌ لا ینقل عن الملة. مثل الایمان بعضه دون بعض؛ فکذلك الکفر حتی یجیء من 
ذلك آمر لا يختلف فیه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۱/ 247)) وابن ماجه )۲۷٤٤(‏ وغيرهما عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۳۷۹/۲): وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ح ۰۲۲۷۸۵ والدارمي (4/ ۱۸۹۰ والبزار (۱/ 
۹ وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق یلع 


قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي ية إلا عن أبي بكر عنه. ورواه عن 


۱۹۳ 


آحدهما»(۱ وقوله: «لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه كُفْرٌ بكم أن ترغبوا عن 
آبانکم»۲۱ وقوله: ١أَيّمَا‏ عبد أب من موالیه فقد کفر»(۳) وهذا ظاهره کف 
لکن یقولون: هو کفر دون کفر. 


وفى الحديث المتفق على صحته: «آربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء 


ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 


حدث کذب. وإذا او تمن خان وإذا عاهد غدر واذا خاصم فحر»( فقد 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


أبي بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمر عن أبي بكر» واختلفوا في 
رفع حديث أبي معمر: فرواه جماعة عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة» عن أبي 
معمر عن أبي بكر موقوفاء وأسنده بعضهم» والذي آسنده فليس بالحجة في 
الحدیث. والسري بن إسماعيل ليس بالقوي» وقد خدث عنه الزهري» وجماعة 
كثيرة واحتملوا حديثه. قال ابن حجر في إتحاف المهرة (۸/ ۲۱۷): أبو معمر لم 
يسمع من أبي بكر. وقد قال البزار: إنَّ بعض أصحاب حماد رفعه عن الحجاج عن 
الاعمش. والحفاظ يوقفونه. وقال الدارقطني: والموقوف أشبه بالصواب. 

وقال الإمام أحمد في أصول السنة ‏ كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
۵ بعد أن ذكر جملةً من الأحاديث: ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحُفظ. 
انظر: العلل للدارقطني (۱/ ۰۲۵6 ۰)۲۱۲ السلسلة الصحيحة (۷/ /١١١١‏ ح 
۰ تنبيه الهاجد /١(‏ ۲ ح 115). 


کا صو مره 


أخرجه البخاري (1۸۳۰) من حديث عمر بن الخطاب مولع 

وقد آخرج البخاري (1۷۸) ومسلم (1۲) من حدیث آبي هريرة راهن بلفظ : « لا 
ترغبوا عن آبائکم؛ فمن رغب عن أبيه فهو کفر». 

آخرجه مسلم (1۸) من حدیث جریر بن عبد الله رولَعنْة. 


آخرجه البخاري (4 ۳)» ومسلم (۵۸) من حدیث عبد الله بن عمرو رالَهُعند. 


1۹٤ 


يكون [۰4/ أ] في الرجل شعبة من النفاق والکفر» وان كان معه من الإيمان ما 
یخرج به من انار ولا بخلد فیهاء كماقال المي كله «یخرج من النار من فال 
لا له إلا الله وکان في قلبه من الایمان ما يزن ذرة»(۱). 

و ی ی ری یت نوی 
في النار وبعض الکفر والتفاق يقتضي دخول النار كسائر الکباثر. 

وقوله يِه «فهو كما قال» مع أن الحالف لم يقصد أن یکون کافرا؛ لا 
يستلزم أن يكون من حلف يميئًا غموسًا بنذر أو طلاق أو عتاق» لأن هذا من 
باب الوعيد7" [04/ ب] کقوله يَكلِه: «من حلف يميتًا فاجرة ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه غضبان»" ثم غضبه عليه إذا لقيه يزول 
بالتوبة وبالحسنات الماحية وبغير ذلك؛ فكذلك كونه «كما قال» هو - أيضًا- 
وعيد يزول بالتوبة وبالحسنات الماحية. 

وأما كونه مُطلََّا ومعتقًا وناذرًا فهو مشروط بقصد المتكلم بأسباب 
ذلك. أو بقصد حكم ذلك لأجل النزاع في الهازل» والحالف بذلك لم 
يقصد واحذا منهما فلا نثبت حكم ذلك في حقه ‏ كما أن المكره على ذلك 
لا یثبت في حقه حكم ذلك ولكن هو داخل تحت الوعيد. 

فقوله: «لقي الله وهو عليه غضبان» فهذا الوعيد لكل من حلف يميئًا 
فاجرة من أيمان المسلمين ولو كانت بنذر أو طلاق أو عتاق» ولهذا من 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ملع بلفظ مقارب. 
(۲) باقي الورقة قام الناسخ بشطبهاء لأنها إعادة لما ورد في الصفحة التي قبلها 
۳( آعرجهاليخاري (1۳۵۱ 4 ومسلم 183 ) من حدیث ن مسعود ا 


۱۹۵ 


حلف يمينا غموسًا بالكفر لم یجعل مرتدًا كسائر المرتدين الذين تباح 
دماؤهم بالردة لأنهم بدلوا دينهم» فلزوم الطلاق والعتاق والنذر له عند كذبه 
في الغموس وحنثه في غيرهما بمنزلة جعله مرتدا عند كذبه وحنثه وهذا 
باطل؛ فكذلك الأول. 

وأيضًاء؛ فقول الصحابة لها: كَمُرِي يمينك» ينصرف إلى اليمين التي 
ذکرَتها لهم» وهي قولها: كل مملوك لها محرر وکل مال لها هدي وهي 
عرد وهي نصرانية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك» وهي يمين واحدة 
عَلَمَتْ فيها الهدي والعتقّ والكفرّء ولهذا لما أخذ أحمد بهذا الثثر جعل 
كفارة واحدة تجزئ في هذا کلم فقال فيمن قال: إن فعلتٌ كذا فمالي هدي 
وعليّ الحج وأنا يهودي ونصراني: تجزئه كفارة يمين واحدة'» واستدل 
بهذا أيضًا على أن الحلف بالكفر فيه الكفارة عند هؤلاء الصحابق 
واتبعهم في ذلك إذ لم يخالفهم غیرهم فإنه لو لم تكن يميا مره لأفتوها 
بالكفارة فيما يُكَفْرء وقالوا في الباقي: لا كفارة فيه. 

وأما قوله: (إنه ليس في قول زینب: تخل بين الرجل وبين امرأته؛ أمرًا 
بالتكفير). 

فيقال: إن كانت زينب وحفصة لم يأمرا بالتكفيرء بل جعلا هذه یمین 
لغوء فهذا يصاح أن د يحتج به مَنْ رأى ذلك يمينا غير منعقدة» فلا يقع عتق 
ولا نذر ولا كفارة في ذلك» وهذا مذهب ابن جرير [55/ أ] وداود وأصحابه 
كابن حزم واحتج هؤلاء بهذا. 


.)4۸4 /۲( مسائل الإمام أحمد لابنه صالح‎ )١( 


۱۹1 


وَطَرّدَ داود وأصحابه أصلهم في الطلاق فقالوا: هو يمين غير منعقدة» 
فلا يلزم به طلاق ولا كفارة؛ فعلى هذا التقدير يكون هؤلاء الصحابة قد 
جعلوا هذه أيمانًا غير منعقدة» وهو خلاف قول المعترض وأمثاله: إنها 
ليست أيمانًا أو إنها أيمانٌ تم الحالف فيها ما التزمه. وإذا كانوا يقولون: إن 
ااب ایا يلزمه العتي ولا كفارة فيه ی الح رسيم 
فنقيم الدليل على أَنَّ هذه أيمان ليست كالتعليقات التي يلزم فيها المعلّق. 

وأما كونها يميا مکفرة أو غير مكمّرة فهو مقام آخر» والقول بالتكفير 
ثابت 2١7‏ عن السلف لا ريب فيه یر بو هؤلاء الذين قالوا نها أيمان غير 
منعقدة كابن جرير وداود وابن حزم» وقد تقدم نقل ابن جرير وابن حزم 
للنزاع في ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يمكن أحدًا منهم دعوى الإجماع 
على عدم التكفير» وإنما النزاع في كونها من جنس أيمان المسلمين أو من 
جنس أيمان الكفار» فتبين أن ما ذكره المعترض يضره لا ينفعه. 

قال أبو محمد ابن حزم": (وكذلك من آخرج نذره مخرج اليمين 
فقال: علي المشي إلى مكة إِنْ كلمت فلانًا وان رُرْت فلانًا؛ فهذا(؟) لا 
يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط). 


ثم قال(*۲: (وقولنا هو قول طائفة من السلف؛ كما روينا من طريق 


(۱) كررها الناسخ. 
( في المحلى (ص ۹۸۸). 
(۳) في الأصل: (فرق)ء والمثبت من المحلى» مع وجود سقط يسير هنا. 
(6) کذا في الأصلء وفي المحلی: (فکل هذا). 
(6) المحلی (ص ۹۹۱). 
۱۹۷ 


عبد الرزاق» عن المعتمر بن سليمان التيمي» عن أبيه» عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل 
مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق 
امرآنك. فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ أم المؤمنين - فجاءت معي إليهاء 
فقالت: يا زينب ‏ جعلني الله فداك ‏ إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي 
يهودية. فقالت لها زينب: يهودية ونصرانية | حل بين الرجل وامرأته. 
فكأنه(١2‏ لم تقبل» فأتيت حفصة ‏ آم المؤمنين - فأرسلت ‏ يعني: البها 
فقالت: يا أم المؤمنين ‏ جعلني الله فداك ‏ إنها قالت: كل مملوك لها حرٌ 
وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية» فقالت أم المؤمنين: يهودية 
ونصرانية ! كَل بين الرجل وبين امرأته). 

قال": (ومن طريق عائشة [۰۵/ ب]- أم المؤمنين ‏ فیمن قال لغريمه: 
إن فارتتك فمالي عليك في المسلمین(۳) صدقة: ففارقه؛ أَنَّ هذا لاشيء 
يلزمه فيه). 

قال47): (وَصَحَّ هذا عن الحَكّم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان من 

یق شعبة عنهما: 

وهو قول الشعبي؛ والحارث العكلي» وسعید بن المسیب. والقاسم بن 
محمد وأبي سلیمان وأصحابنا). 


)١(‏ في الأصل: (فانها) والمثبت من المحلی. 
(۲) المحلی (ص .)4٩۹۱‏ 

(۳) في المحلی: (المساکین). 

(:) المحلی (ص .)45١‏ 


۱۹۸ 


قال(١2:‏ (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر فى ذلك بكفارة يمين. 

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة رَصَوَيَدْعَن؛ فما الذي جعل قول بعضهم 
أولى من قول بعض بلا برهان؟!). 

قال": (وصمّ عن عائشة وأم سلمة أمَّي المؤمنين -. 

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوكٍ لها حر 
وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةً يمين 
واحدة» وعن عائشة ‏ أم المؤمنين - رَتَِليََعَنَْا أنها قالت فيمن قال في يمين: 
مالي ضرائب في سبيل الله» أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين. 

وعن أم سلمة وعائشة ‏ آمي المؤمنين ‏ فیمن قال: علي المشيٌ إلى بيت 
الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
أشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع عنهما. 


وعن [عمر بن الخطاب ](۳) نحوه. 


.)۹۹۱ المحلی (ص‎ )١( 

(۲) المحلی (ص ۹۹۱). 

(۳) في الأصل: ابن عمر بن الخطاب» وهو خطأء والتصویب من المحلی (ص ۹۹۱) 
ومما تقدم (ص ۳ ۱). 


۱۹۹ 


وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة 
ی 

قال(): (وصح عن طاووس وعطاء؛ آما طاووس فقال: الحلف 
بالعتاق ومالي هدي وکل شيء لي في سبیل الله وهذا النحو: کفارة یمین 
وأما عطاء فقال: فیمن قال على [ألف]("2 بدنة أو قال على آلف حجة أو قال 
مالي هدي أو قال مالي في المساكين: كل ذلك يمين). 

قال(۳*: (وهو قول قتادة» وسليمان بن یسار» وسالم بن عبد الله بن 
الشافعي أخرج من ذلك العتق المعین)(*). 

فهذا ابن حزم يعترف بصحة النقل عن الصحابة والتابعين فيمن قال: إن 
فعل فكل مملوك لي فهو حر بإفتائه بكفارة یمین وأثبت ذلك عن ابن عمر 
ك في حديث ليلى بنت العجماء - وعن عائشة وأم سلمة» ثم أعاده عن أم 
سلمة وعائشة من طريق أشعث [518/ أ] عن بكرء ولكنه ادعى أن زينب 
وحفصة أفتيا بسقوط الكفارة حيث لم يكن ذلك مذكورًا في رواية معتمر عن 
أبيه» كما لم يذكرها عارم عن معتمر» ولا ذكرها عبد الرزاق» فیما ذکره ابن 
)١(‏ المحلى (ص ۹۹۱). 
( زيادة من المحلى. 


(۳) المحلى (ص .)44١‏ 
() هنا انتهی النقل من المحلى. 


۳۹ 
۷ 


وأما ابن عبد البر فذکر أن في رواية عبد الرزاق""" عن معتمر: ذکر 
الكفارة عن الثلاثة» ولذلك لم يذكره يحيى بن سعيد من رواية التيمي» وضم 
إلى ذلك رواية عائشة. 


(۱) 


فقال: لیس في الحدیث آنهما أسقطتا الکفارة» واٍنما في الحدیث عدم 
ذکرهاء وقد جاء ذکرها من طریق آخر وأنْ الثلائة آفتوها بکفارة یمین» بل 
وفی غير هذا الطریق أن غير هؤلاء الثلائة من الصحابة کعائشة وأم سلمة 


[وابن عمر](۲) آفتوها بکفارة یمین(۳. 


قال البخاري في تاريخه ‏ ونقله منه آبو بكر البيهقي -: (حدثنا 
موسی بن إسماعيل» حدثنا إياس بن أبي تميمة ‏ آبو مخلد صاحب 
لت حدثنا عبدالرحمن بن أبي رافع» عن أبيه أنه كان مملوكا 
لابنة عم عمر بن الخطاب. فحلفت أن مالها في المساکین صدقة فقال ابن 
عمر: گفري یمینكث)(۲۹. 


قال: (وحدئنی محمود» عن النضر آخبرنا آشعث. عن بكر بن عبد الله 


(۱) في الأصل: (ابن عبد الرزاق)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) في الاصل طمس مقدار كلمة؛ ولعله ما ثبت. 

(۳) لم آجد کلام ابن عبد البر بالنص» وإنما بمعناه في الاستذکار (۱۵/ ۱۰۷ وما 
بعدها). مع آني آخشی أن يكون نقل ابن تيمية إنما هو من (الأجوبة المستوعبة من 
المسائل المستغربة) لابن عبد البر؛ ففي الحدیث العشرین وقع سقط في المخطوط 
والموجود منه هو آخر الكلام» وفیه ما شیر إلى أنه يتعلق بمسألة اليمين على الأهل. 

(( عند البخاري والبيهقي: البصري. 

)6( التاريخ الكبير (۱/ 5" ) السنن الكبير ۲۲۰ ۳ ۰۵ ۲۰ 


5١١ 


عن أبي رافع» عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة قالوا: تكفر یمینها)۱۳. 


زینب ‏ امرأة من المهاجرات - وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه 


وقال: (حدئنا حجاج» عن حماد» عن علي بن ژید( اک عن آبي رافع» عن 
600 
وعن حماد عن ثابت» عن آبی رافع [ وه( 

وعن حماد» عن حمید» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع نحوه)*. 
ولفظ البخاري - فيما عندنا من تاريخه الکبیر ۲۱ -: (قال موسی» حدثنا 


مملوئًا لابنة عم عمر بن الخطاب [فحلفت أن مالها في المساكين 
صدقة](۷) فقال ابن عمر: كفري يمينك. 


وقال: حجاج: حدثنا حماد» عن علي بن زید(» عن أبي رافع ان ليلى 


في الأصل: (یزید)» وکتب الناسخ في الهامش ما هو مثبت» وعلیها حرف (ظ) أي 
هو الظاهر. وهو الصواب الموافق لما في التاریخ الکبیر والسنن» ولما سيأتي قريبًا. 
التاریخ الکبیر (۱/ 4۳۵) السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۳/ ح ۰۰۷ ۲). 

زيادة من التاریخ الکبیر والسنن. 

التاریخ الکبیر (۱/ 4۳۵ السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷4/ ح ۲۰۰۷۹). 

التاریخ الکبیر (0/ ۲۸۱). 

إضافة من الموضع الأول (4۳۹/۱) كما تقدم» ولیس في مطبوع التاریخ الکبیر في 
هذا الموضع. 

في الأصل: (یزید)؛ وکتب الناسخ في الهامش ما هو مثبت» وعلیها حرف (ظ) أي 
هو الظاهر وهو الصواب الموافق لما في التاریخ الکبیر والسنن ولما سيأتي قريبًا. 


۰۲ 


حلفت فأتت(١)‏ زینب من المهاجرات» وقالت حفصة بنت عمر 
وعبد الله بن عمر: كفري يمينك. 

وعن ثابت» عن أبي رافع نحوه. 

وقال محمود: حدثنا النضر» حدثنا آشعث. عن بكر بن عبد الله» عن 
أبي رافع حلفت مولاء أبي رافع فسألت عائشة وأم سلمة وابن عمر فأمروها 
أن تكفر. 

وقال إسحاق: عن معتمر» عن أبيه» عن بکر» عن أبي رافع [قال: 
حلفت(" مولاني ليلى بنت [العجماء]۳ فأنت زینب بنت أم سلمة - 
وكانت ذات فقه بالمدينة -» فقالت: كَمْرِيء وقال ابن عمر: گفري)(*). 

فهذه ثلاث طرق عن حفصة وزينب أنهما قالتا: تکفر وفيها طريق 
حماد» عن حمید» عن بكر» عن آبي رافع؛ وهي طريق صحيحة؛ وطريقان 
متابعة لبكر؛ آحدهما: طريق حماد» عن ثابت. عن آبي رافع وهي طريق 
صحيحة» وحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني من أصح الحدیث؛ 
وثابت ثابت مثل بكر بن عبد الله» وقد وافقا علي بن زيد عن أبي رافع؛ قالوا 
ثلائتهم: عن أبي رافع أنهم قالوا مثلما في حديث أشعث: نکر يمينها؛ كما 
في رواية ابن أبي رافع عن أبيه ذكر ابن عمر وحده أنه قال: كفري يمينك؛ 


)١(‏ في الأصل: (فأتتها)ء والمثبت من التاريخ الكبير. 

(۲) في الأصل: (قالت)ء والمثبت من التاريخ الكبير. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(5) انتهى النقل من التاريخ الكبير (5/ ۲۸۱). 
۳۳ 


وفي رواية أشعث: عن بكر عن أبي رافع أن ابن عمر وعائشة وأم سلمة 
وهذه الطرق التي ذكرها البخاري لم يستوعبها غيره كما استوعبهاء ومع 
هذا فلم يذكر حديث معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه» ولم يذكر غير 
الصدقة» لأنه اختصرها ومقصوده ذكر الرجال» ومع هذا فلم يذكر اختلافا 
۰ ۰ ۰ 5 . 2 ۳ ۶ 
عم ای دتو ا وب 9 
كفري يمينك. 
وقال أو عمر بن عبد ال 9" (وروی أبن وهب عن بس بن آرت 
عن حميد الطويلء عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني عن ايرا 
- وکان آبو رافع عبدّا للیلی بنت العجماء ابنة عمة لعمر بن الخطاب : آن 
سیدته قالت: مالها هدي» وکل شيء لها في رتاج الكعبة» وهي مُخرمة 
بحجة؛ وهي يومًا بهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم تطلق امرأنك. 
فانطلقث إلى حفصة زوج رسول الله كك ثم إلى زينب بنت آم(۲۲ سلمةء ثم 
إلى عبد الله بن عمر؛ وكلهم يقول: گفري عن يمينك» وحَلّي7" بين الرجل 
وامرأته. 
حر» وهو من رواية سليمان التيمى وأشعث الحمرانی عن بكر بن عبد الله 


)۱( سس ۱۰ 
,۳( 7 ا 


€ 


المزنى فى هذا الحديث. 

قال: وفي رواية آشعث في هذا الحديث: ابن عباس وأبو هريرة [وابن 
عمر](١)‏ وحفصة وعائشة وأم سلمة وانما [۰۷/ آ] هي زینب بنت أم 
لم , 


فهذه عن ثابت البناني وبكر جميعًاء وفيها أن الثلاثة يقولون لها: 
(كَفْرِي عن يمينك وَحَلّي بين الرجل وامرأته)» وكذلك أشعث وغيره 
ذكروا قول الثلائة لها: (كَفْرِي عن يمينك. حلي بين الرجل وامرأته) مع 
ذكرهم العتق. 

ورواه الأوزاعي: حدثنا جسر بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله 
المزني حدثني ژفیم(*) قال: کنت آنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصارء 
فَحَلَمَتْ بالهدي والعتاق أن نه نرق بينناء فأتيت امرأة من آزواج النبي 6 
فذکرت لهاء فارسلت إليها أَنْ گفري یمینك. فا ؛ لم آتیت زينب ابنة(21 أم 
سلمة فذكرت ذلك لهاء فأرسَآَت إليها آن گفري يمينك فأب فأتيت ابن 
عمر فذكر ذلك له فأرسل إليها أن گفري يمينك ات فقام ابن عمر فأتاهاء 


)١(‏ زيادة من الاستذكار. 

(۲) انتهى النقل من الاستذكار (۱۵/ ۱۱۱-۱۱۰). 

(۳) في الأصل: (يقول)ء ولعل الأقرب ما آثبت. 

(6) في الأصل: (حل)؛ والصواب ما أثبت 

(5) عند أبي العباس الأصم في جزئه: رافع أو رفيع. 

(5) في إعلام الموقعين (14/ 3 (و) وفي بعض النسخ (أو) وليس فيه (ابنة)؛ 
والمثبت من الأصل ومن جزء حديث أبي العباس الأصم. 


۳۰۵ 


فقال: آرسلث [اليكِ]۱) فلانة زوج النبي كَل وزينب أَنْ تكفري يمينك 
فأبيتِ؟! قالت: يا أبا عبد الرحمن حلفت بالهدي والعتاقة. قال: وان كُنْتِ 
حَلَفْتِ [بهما]. 


وقد رواه آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني في کتاب 
(المترجَم) له 20‏ الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجی(0(8) 


)١(‏ زيادة من إعلام الموقعين» ومثلها ما في آخر الاثر. 
(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» نسبة إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان» له عن أحمد مسائل مشهورة في جزءین» وكان الإمام أحمد يكاتبه» توفي 


سنة (7565) أو (۲۵۹). 
انظر: طبقات الحنابلة (۱/ /23501)» البداية والنهاية /١5(‏ 46 ۵) تاريخ دمشق (۷/ 
۳۷۸ 


(۳) وقد ساق إسناده المجیب في (۱/ ۰6۳۰۵ وکذلك ابن القیم في إعلام الموقعین (4/ 
۷ فقالا: وقال إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني في (المترجم) له: حدثنا 
صفوان بن صالحء حدثنا عمر بن عبد الواحده عن الأوزاعي به. 
وأخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (ح ۱۸) قال: أخبرنا عقبة» عن 
الأوزاعي به. 

(4) إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي فقيه» صدّف كتاب (البيان في الفقه) على 
مذهب أبي حنيفة» أثنى عليه الإمام أحمد فقال: (كان من الإسلام بمکان» كان من 
أهل العلم والفضل). توفي سنة (۲۳۰)» وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة ست 
وأربعين ومائتين. 
انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۰)0۸۷ طبقات الحنابلة (۱/ ۰)۲۷۳ تاريخ الإسلام (5/ 
۳) الجواهر المضية ٠” /١(‏ 5)» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۱۱/ ۳۶۱). 

(5) هذه المسائل لا أعلم عن وجودها شيًا وأظنها مفقودةء إلا أنه كتاب عظيم يثني عليه - 


۳۰۹ 


عن أحمد بن حنبل - وسلیمان بن داود الهاشمي(١2‏ وابن أبي شيبة. ففي 
هذه الطرق كلها أن الثلاثة أفتوها بکفارة(۲). 


ورواه الدارقطني(۲۳-ومن طريقه البيهقي) :7 عن آبي بكر 
النيسابوري» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري 
حدثنا أشعث» حدثنا بكر بن عبد اله» عن أبي رافع أَنَّ مولاته أرادت أَنْ 
تُمَرّقَ بينه وبين امرآته؛ فقالت: هي يومًا يهودية ویومّا(۱) نصرانية وكل 
مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم 


ار 
د 


= ابن تيمية كثيرًا؛ فقد قال في الفتاوى الكبرى (5/ 2١‏ (ومسائل إسماعيل بن 
بعد هلا من اجل ا ا 
وانظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۰0۱۱ (۳۰/ ۰40۳ (۳4/ ۰۱۱6 جامع المسائل 
(۳/ 4۰۲ بیان الدلیل (ص ۰۱۳ شرح عمدة الفقه (۱/ ۳۰۳). وانظر ما سيأتي 
(ص۸5۹- ۱۸۰). 

(۱) سیلمان بن داود الهاشمي العباسي» إمام حافظ من کبار الأئمة» توفي سنة تسم عشرة 
ومائتین. 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۰۳۳ التاریخ الکبیر (5/ ۱۰ سير آعلام النبلاء 
(۱۰/ 1۲۵). 

(۲) قاعدة العقود (۱/ ۲۹۶ - ۲۹۷). 

(۳) في کتابه السنن (۰/ ۲۸۸). 

(5) في السنن الکبیر (۲۰/ 2/۱۷6 ۲۰۰۷۰). 
وأخرجه البخاري - ومن طريقه البيهقي ‏ كما تقدم قريبًا مختصرًا. 

(5) في الأصل زيادة: (رواه الدارقطني) ولا حاجة لها. 

(5) لم تظهر الكلمة كاملة» وبإثباتها يستقيم الكلام. 

۳۷ 


عفر فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مشل هاروت وماروت؟! 
وأمروها ان تُكَمُرَ يمينها وتخلي(۱) بينهما. 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا الأنصاري ‏ يعني: محمد -» عن 
الأشعث» عن بكر بن عبد الله» عن أبي رافع أن مولاته حلفت بالمشي إلى 
بت ا وكل مملوك لها حر وهي :نوما بهودرة ویرما ۰۷1 با تصرایه وین 
شيء لها في سبیل الله إن لم تفرق بینه وبين امرأته فکلهم یقولون : گفري 

یف ول ۱ نیما ف 

وقد تقدم قول ابن عبد البر في رواية أم سلمة [نما هي زینب بنت أم 
سلمة(*)؛ ففي هذه الرواية أن حفصة - أيضًا ‏ أفتتها بکفارة يمين وکذلك 
زینب على قول ابن عبد البر» وان كانت استفتت أم سلمة - آیضا فهي 
- أيضًا ‏ ممن آفتاها بكفارة يمين کحفصة وابن عمر وابنتها زینب. 

ففي هذه الروایات المتعددة التي يُصَّدَّقُ بعضها بعضًا ‏ وأکثرها على 
شرط الصحیح ‏ أن الثلائة آفتوها بکفارة یمین» وهذا هو الذي نقله عامة 
العلماء عن هو لاء؛ كما نَقَلَ ذلك: أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وأبو 
عبيد وأبو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 


۰ 


(۱) في الاصل: (وتخل)؛ والمثبت من السنن. 

(۲) في الاصل: (رَحَل)؛ والصواب ما أثبت 

(۳) اختلاف الفقهاء (ص 8۹۲)» وهو نفس الاسناد السابق الذي آخرجه الدارقطني 
والبيهقي. 

2 في (ص ۵ ۲۰). 

(۰) في الأصل: (کان)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 


۳۸ 


لي ا 
ی ارس ا a e‏ 
عبد البر يقول: بل زينب هي التي أفتت بذلك. فإن كانت كلاهما أفتت بذلك 
فحسن» وإِنْ كانت المفتية بذلك |حداهما(۱؟ فلا ريب أنها زينب» كما جاء 
ذلك فى الروايات الثابتة» وفيها أنها أفتت بكفارة يمين. 

ند عدم ذكر ذلك في الرواية المذكورة عن سليمان لا يدل على 
شيء أصلاء ولو لم ينقل أنهم أفتوها بكفارة يمين» فليس في قول القائل: 
لي ببق الرجل وامرأنه) ما يدل علی آنه لا کفارة علیها؛ بل فيه أنه لها 
بان لاد تُصِرٌ على اليمين بل تحنث فيهاء ولم یل أحدٌّ أنهم أفتوها بلزوم 
SG‏ او ولا فى ای ی ی وس ور 
یعارضها شيء أصلاء بل قد تب تبيّن آنهم آفتوها بکفارة یمین؛ كما قاله جماهیر 
العلماء الناقلین لام جماع والاختلاف. 

وابن جریر قبل ابن حزم» وهو موافق له على ألا کفارة في ذلك. لکن 
هو معترف بأن هؤلاء الصحابة إنما أفتوها بكفارة یمین. 


۳۹ 


وقد تقدم قوله(۳) لمن ادعی | جماعا أن القائل: كل مملوك [له](4) خر 


)۱( في الاصل: (أحدهما)ء والوجه ما ثبت. 

(۲) في الأصلء (حل)» وسبق التنبیه علیها مرارًا. 

(۳) آي: قول ابن جرير الطبري في کتابه (اللطیف). 

(4) یحتمل وجود كلمة هنا غير ظاهرة في الاصل» تقدیرها ما بت 


۲۰۹ 


إن فعلت كذا يقع به العتق ولا كفارة علیه وأنه قال: إن ادعوا [۰۸/ أ] في 
ذلك إجماعًاء قيل لهم: لا عِلْمّ لكم باختلاف أهل العلم وقد روي عن ابن 
عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة 
یر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين 9 في ذلك كفارة ا 


وهذا النقل عن القاسم بن محمد يُحَارِض نفل ابن حزم عنه أنه لا شی- 
عليه"» وكذلك مَل عن ابن المسيب خلاف ما نقل عنها(۳» وما نقله ابن 
يغلط فى الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط فى النفى. 


فقول ابن حزم: (إنهما أسقطا الكفارة) غلط بلا ريب» وما نقله عن 
عائشة رها من موافقة ذلك لم يذكر [سناده(* وقد ثبت عن عائشة من 
الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت 7 تقول في مثل ذلك بكفارة يمين» 


وهذا معروف عنها من غير وجه فلا يعارض بنقل لم بت أو لفظ لم 


.)١5١ص( تقدمت الإشارة إلى ذلك في‎ )١( 

(۲) المحلى (ص ۹۹۱). 

(۳) كذا في الأصل. 
وانظر: المحلی (ص »)49١‏ السنن الكبير للبيهقي (۲۰/ ۱۷۲/ ح .)30١355‏ 

(6) في الاصل: (یقول)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

)2( حيث قال في المحلی (ص ۹۹۱) بعد أن ساق حدیث أبي رافع مع مولاته: (ومن 
طريق عائشة ام المؤمنين - فيمن قال لغريمه: إِنْ فارقتك فمالي عليك في المساكين 
صدقة ففارقه: إن هذا لا شيء يلزمه فيه). 
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سم 


رواه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۳ ح ۱۵۹۸۷) عن ابن جریج» عن عطاء عن 


صفية» عن عائشة. 


11۰ 


يفهم معناه. 

وأما قول القائل: (بمعنى لا يدري مَنْ هوّ)17؟. والمجيب ذكر ذلك في 
نقل مذاهب الصحابة لأنه قد علم أن مرادهما ذلك بالروايات الثابتة عنهما 
كما قد بين في غير هذا الموضع"» وكما نقله سائر أهل العلم عنهما من أنَّ 
قولهما هو الافتاء بكفارة يمين في هذا الجواب؛ كما نقله أحمد بن حنبل 
وأبو ثور و محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن م التدذزواين عبد البر 
وعامة العلماء من نقل قولهماء لم أعلم أحدًا ادعى عليهما نفي التكفير إلا 
ابن حزم» وقد عُلِمَ أن هذا نفي منه لما ليس معه دليل على نفيه البتة» لو لم 
يكن معنا إثباتٌ يناقض هذا النفي؛ ذ فكيف وقد ثبت عنهما في القصة أنهما 
تکفا يمين؟! والروايات لماكت في بعضها عن التكفيرء وفي 
آکثرها ذکر التکفیر عتهماء ن كك للك و طان انهه انها 
بسقوط الکفاة كما ظه این حزم. 


= وروا البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/  /۱۷۱‏ ۲۰۰۲۱) من طریق سلمة بن کهیل؛ 
عن عطاء عن عائشة دون ذکر صفية. 
ورواه الدراقطني في سننه (9/ ١‏ ح 4۳۲۰) من طریق غالب بن عبید الّه» عن 
عطاء عن عائشة مرفوعا بزیادات فیه. قال الدارقطني: غالب ضعیف الحدیث. 
وسيأتي - قريبًا - تفصیل الروایات عن عائشة في کلام المجیب. 

)١(‏ هذا من کلام المعترض حیث قال (ص۱۸۹- ۱۹۰): (والقائل: يعني: (وكفري عن 
يمينك) لا علم مَنْ هو من الرواة والظاهر أنه المصنف؛ فاني لم أقف على هذه 
اللفظة في شيع من طرق الحدیث). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲ ۳). 


ومحمد بن جرير يختار أنه لا كفارة في الحلف بالنذر» وهو مع هذا 
معترف بأن حديث ليلى بنت العجماء إنما أفتى فيه الصحابة كلهم بالکفارة 
لم يفت أحد منهم بسقوط الكفارة» وإنما آثبت النزاع [۰۸/ ب] في ذلك بآثار 
ذكرها نقلها عن التابعين» وبأثر نقله عن عائشة مع ذكر الاختلاف عنها. 

قال محمد بن جرير في كتابه (اللطیف)(۲): : (ويسأل القائلون: إن 
العتق واقع بمملوك القائل: مملوكّة حر إن كلم اليوم فلانًا إذا حنث في 
يمينه؛ أَتُسْقَطُونَ7") عنه الكفارة؟). 


۳7 


ن ذلك | جماع. 


أن 


إلى آن قال: (فإن ادعوا 

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن فى ذلك كفارة يمين). 

إلى أن قال: (إِنْ قيل: إِنَ مِنْ أصلك أن ما كانت الحجة مُجْوعَةٌ عليه: دير 
لا يجوز خلافه» ولا يسع أحدا الاعتراض فيه» وقد تركت أصلك في ذلك 
بإسقاط الكفارة عن الحالف بصدقة ماله والحج والاعتكاف وما أشبه ذلك من 
أعمال البر إذا حنث E‏ وتركت7؟4) إلزامه بالوفاء بما حلف20) به 
إذ كان الذي عليه عَظم 0 متفقهة العراق والحجاز أن على الحالف به الوفاء 


(۱) في الاصل: (قاله)؛ والصواب ما ثبت 
(۲) انظر ما تقدم (ص١5١).‏ 
(۳) في الأصل: (المسقطون) والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 
(4) في الأصل: (وتركك)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۰) في الأصل: (حلفت)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
1۲ 


وان كان [ني ](۱) ذلك اختلاف ب (5) متقدمي الأمة من الصحابة والتابعین» 
وتنازع بين متأخري أهل الحجاز بإيجاب بعضهم في ذلك إذا حنث صاحبه: 
كفارة يمين» وإيجاب بعضهم: الوفاء به. 

قيل: لو وت لفهم ما نقوله في صحة الحجة القاطعة للعذر فیم یل 

من الشرائع عن الرسول الا لعلمت نا من مذهبنا على سَئَنِ واحدٍ؛ وذلك: 
أن الذي نقضي عليه من الأحكام فيما تقل عنه مما لم أت عنه بروايقه 
الآحاد العدول أنه حجة قاطعة عَذَُرَ مَنْ بلغته= ما كان مستفيضًا علمه في 
علماء أمصار الإسلام منتشر فيهم خلافه قديمًا وحدیثا؛ فأماماكان 
الاختلاف فيه بين الصحابة والتابعين موجودًا مستفيضًا قديمًا من غير 
استنكار الأمة ذلك فيه بينهم» فلا شك أن الحكم فيه كان بينهم عن اجتهاد 
واستخراج لاعن توقیف. وإذا كان كذلك= كان لأهل العلم: الاجتهاد 
وكَحَيْرٌ الأشبه من أقوالهم بكتاب الله وسنة رس وله كَكِ). 

قال: (قَإِن قیل: فاذكر بعض من قال هذا القول [۰۹/ أ] من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أئمة الدين ليجعله حجة مَنْ كان باختلاف السلف 
وعلماء الخلف جاهلا؟! 

قيل: حدثنا عبد الحميد القتاد( ۳ حدثنا إسحاق الأزرق» عن شريك» 
عن إبراهيم بن مهاجر» عن صفية7؟) بنت شيبة» عن عائشة في الرجل يقول: 


(1) إضافة من یقتضیها السیاق. 

(۲) وضع الناسخ فوق الیاء علامة على کونها مشدّدةء ولا آدري ما وجهه؟! 
(۳) انظر: معجم شیوخ الطبري (ص ۳۰۲ وما بعدها). 

(8) في الاصل: (حبیبة)؛ والصواب ما أَثبت» كما في مصادر الشخریج. 


۳۳ 


كل مالي في رتاج الكعبة. قالت: إن هذا البيت لغني عن ماله؛ فلم تره 
و 


وحدثنا آبو كريب» حدثنا هشيم» حدثنا مطرف» عن الشعبي والحکم 
والحارث أنهم قالوا عن رجل قال: كل مالي صدقة في المساكين فحنث. 
قالوا: ليس بشیء(۲. 


وحدثنا آبو کریب. حدئنا أبو القاسم بن أبي الزناد أخبرنا موسى بن 
هلال» سألت ابن المسيب عمن قال: علي المثی إلى بيت الله. فقال: لا شيء 
عليه حتى ينذر7). 
(۱) آخرجه ابن الجعد (ح 404 ۲) من طريق شريك به. وزاد: لد هذا البيت یمن عليه من 
مال الّه. 
ثم أخرجه برقم (۲۳۱۵) من طريق شريك. عن جابر» عن عطاء» عن صفية بنت 
شيبة» عن عائشة نحوه. وقالت: (يكفر عن يمينه). 
(۲) رواه ابن وضاح - كما في الاستذکار (۱۵/ ۱۱۱)- قال: حدثنا زهير بن عباد» قال: 
حدثنا هشيم به. 
كما رواه ابن أبي شيبة ‏ كما في الاستذكار (۱۵/ -)1١7‏ قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» عن الشعبي والحارث العكلي والحكم عن رجل جَعَلَ ماه في المساكين 
صدقة في یمین حلف بها. قالوا: (ليس بشيء). 
وقد أشار إلى هذا الأثر البغوي في شرح السنة (۱۰/ ۳۷). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۲۹۵۹) قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط» 
عن محمد بن هلال به. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 157) عن عبد الرحمن بن حرملة بنحوه. 
وجاء عن ابن المسيب خلاف هذا؛ كما فى الموطأ وغيره. انظر: الاستذكار (۱۵/ 
6 وما بعدها)؛ وشرح الستة للبغوي (۱۰/ ۳ 


1€ 


وحدئنا ابن المثنى» أنبأنا ابن جعفر ثنا شعبة سألت الحكم وحمادًا: 
عن رجل لزم غريمًا له» فقال: إِنْ فارقتَكَ فما عليك صدقة في المساکین؛ 
ففارقه. فقالا: ليس عليه شيىء)21(7. 

قال: (وتركنا كر كثير من القائلين بذلك كراهة إطالة الكتاب). 

قال: (فَإِنْ قيل: فان عائشة قد روي عنها خلاف ذلك» وذلك فيما 
حدثكم به محمد بن عبد الأعلى» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن أبي نجیح؛ 
عن عطاء قال: سُّئلت عائشة عمن قال مالي هدي إلى الكعبة. فقالت: ليس 
عليه إلا كفارة يمي '. 

قيل: غير مستنكر أَنْ تکون قد كانت تقول بأحد هذين القولين» شم تبين 
لها خطؤه وصواب الآخرء فتركته وقالت بالآخرء فَرَوَى عنها كَل قول في 
ذلك مَنْ سمعها؛ يعني: وليس في اختلاف الرواية عنها في ذلك دلالة على 
أن إحدى الوا شن مها یه وال ی اطا :د كاده 

فأما هذا الذي ذكره عن عائشة؛ فمذهبها كفارة يمين في نفس المسألة 
التي روتها عنها صفية"' بنت شيبة» وقد بَيّنَ ذلك الأئمة الأثبات في هذه 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في التمهید (۲۰/ )۸٩‏ من طريق محمد بن بشار» عن محمد بن 
جعفر به. 
قال ابن حزم في المحلى (ص )44١‏ وصح هذا أيضًا عن الحكم بن عتيبة 
وحماد بن أبي سليمان. 

(۲) أخرجه الأثرم - كما نقله المجيب (ص44۷) من طريق حسن بن صالح» عن ابن 
أبي نجيح به نحوه. 

)۳( كذا في الأصل وفوقها (صح)» وفي الهامش: (حبیبة) ووضع بجانبها (ظ)» والذي - 


۳۵ 


المسألة» وذكروا أنها آفتت في ذلك بكفارة يمين في نفس هذه المسألة التي 


واي 1 يبك شي 


رواه مالك ورواه سفيان الثوري في جامعه ‏ وقد رواه البيهقي في سننه 
من جامع سفیان عن منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» 
عن عائشة رئ ڪتها آن رجلا أو امرأةٌ سألتها عن شيءِ كان ينها وبين ذي 
قرابة لهاء فحلفت [إن](" [54/ ب] كلمته فمالها في رتاج الكعبة. فقالت 
عائشة: يكفره ما يكفر الیمین(۳. 


ورواه - أيضًا عن منصور: يحيى بن سعيد الأنصاريء وعنه يزيد بن 
هارون» وقد رواه البيهقي ‏ أيضًا ‏ من هذه الطريق الصحيحة ‏ أيضًا ‏ عن 
يحيى» عن منصور بن عبد الرحمن ‏ رَجْلُ من بني عبد الدار -» عن أَمّه 
یه آنها تت غا نها وانسان يسألها عن الذي يقول: كل مال له 
في سبیل الله أو كل ماله في رتاج الکعبة ما يُكَمرٌ ذلك؟ قالت عائشة کشة: یکفره 


= في کتب الحدیث المسندة: صفية. 

)١(‏ في الاصل: (حبیبة) والمثبت من کتب الحدیث. 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ (۱/ 1۱۷)-ومن طريقه البغوي في شرح السنة ۱۰/ ۳۵- 
عن آیوب بن موسی؛ عن منصور. 
ومن طریق الشوري: آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۳ 2 ۰۱5۹۸۸ 
والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۲/ ح ۲۰۰۲۳). 
قال ابن حجر في التلخیص (4/ ١‏ عن رواية مالك: بسند صحیح» وصححه ابن 
السکن. 

۳۹ 


ما يكفر اليمين''. 

وأما لفظ [ما]" رواه إبراهيم بن مهاجر عن صفية بدت شيبة» عن 
عائشة في الرجل يقول: كل مالي في رتاج الكعبة. قالت: إن هذا البيت لغني 
عن ماله فلم تره شيئًا(")؛ فمراده لم رَه عقدًا لازمّاء فلا يلزمه به ما التزمه من 
النذر. 


ومثل هذا موجود في کلام الصحابة والتابعین یقولون: لیس بشيء ولم 
یره شيئًا؛ يريدون نفي لزوم ذلك العقد. فإِنَّ العاقد(؟) السائل اعتقده عقدًا 
لازمًا یلزمه به ما جعله على نفسه فیریدون أَنْ ینوا هذاء فیقولون: (لیس 
بشيء) و (لم يره شيئًا) وهم مع ذلك موجبون للکفارةه لان الکفارة تجب 
با یجاب الشارع لا بعقده. 

ومثل هذا: ما رواه الامام أحمد باسناده - وهو مما نقله عنه ابنه عبد الله 
وذکره آبو بكر عبد العزیز !۲۹ في الشافي ۲۷ - قال أحمد: حدثنا محمد بن 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۹ ۱۲۷ والبيهقي في السئن الکبیر (۲۰/ ۱۷۱/ ح 
۲ وانظر (ص 1۷ 6). 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

)۳( آخرجه ابن الجعد في مسنده (ح 5 ۲۰)» وسحنون في المدونة (۱/ ۷1 

(:) في الأصل: (العاقل)» وفي الهامش: (العاقد) وعليها حرف (ظ). 

(5) عبد العزيز بن جعفر بن آحمد. المعروف بغلام الخلال» فقيه حنبلي» ولد سنة 
(۰)۲۸۹ وتوفي (7717). انظر: طبقات الحنابلة (۳/ ۰۲۱۳ تاريخ بغداد (۱۲/ 
۹ سير أعلام النبلاء (15/ ۱6۳). 

(7) کتاب (الشافي) كتابٌ فقهي» كبيرٌ جداء نحو من ثمانین جزءًاء قال عنه الذهبي في 
السیر (۱۲/ :)٠٤٤‏ (ومن نظر في کتابه (الشافي) عرف محله من العلم؛ لولا ما - 


۳۷ 


جعفرء حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس قال: سُعْلَ عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا ندري ما 
هو؟! قال: والله لقد جِمّعَ ابن عباس بين رجل من آهل اليمن وامرأته كان قد 
طلقها طلقتين ثم خلعها. 

يقول طاووس في الخلع: ليس بشيء أراد لیس بطلاق» فإنهم كانوا 
يظنونه طلاقًا محسوبًا من الثلاث تحرم به المرأة بعد طلقتين. فقال: ليس 
بشيء نفیا لهذاء لا فا لكونه فزق شرعية؛ فا( مذهبه ومذهب ابن عباس 
وعامة المسلمين أنه فرقة بائنة» ولم يقل أَحَدٌ من المسلمين أَنَّ وجود الخلع 
کعدمه ولا يقول هذا مسلم فان کون الخلع مشروعا أَمْرٌ ظاهر في الکتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 

وطاووس وغيره له في ذلك من الأجوبة ما يكثر ذكره؛ كما قال الأثرم في 
شنت [۲۰/ أ]: حدثنا ابن بي شيبة» [عن ابن عيينة] عن عمرو» عن طاووس» عن 
ابن عباس يعني في الخلع قال: إنما هو فَرْفَةٌ وفسخ ليس بطلاق» ذكر الله 
الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك فليس بطلاق". قال الله 


- بشعه بخ بعض الأئمةء مع أنه ثقةٌ فيما ينقله). 

.)۱۳۸ ۱۳۷ مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص ۳۳۹- ۳۶۰). وسيأتي في (ص‎ )١( 
من طريق أبي الوليد قال: حدثنا‎ )٩۵ /۲( وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ 
وفضله وصلاحه يروي أشياء منكرة).‎ 

(۲) في الأصل: (فانه). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۱۱۷۷۱). وابن أبى شيبة (141/55) و (۰)۱۹۵۲ 
والبيهقي في السنن الكبير 0١ /١5(‏ ح )۱٤۹۷۷‏ عن ابن عيينة به. وما بين - 


۳۸ 


# الط مان سالك عون أو بيخ يخسن © [البقرة: ۲۲۹]. 


oy‏ ی 
أحد القولين: أنه طلاق وما أقّل من رواه عنه. والقول الآخر: أنه فسخ للعقد 
وما أكثر من رواه عنه» والعمل على أنه فسخ للعقد على ما قاله ابن 
E‏ 

وذكر أحمد عن ابن عيينة قال: قال ابن عباس: ما كان من قبل النساء 
فهو خلع» وما كان من یل الرجال فهو طلاق يعني: الفرقة7'؟. أرسله كذا. 
قال أبو بكر عبد العزيز: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل 
النساء فإذا كان من قبل الرجال فلا تنازع أنه طلاق ولا يكون ذلك فسخ 
للعقد إنما هو طلاق(۳. 

والمقصودهنا 


E 
هنا: آن‎ 


ن طاووسًا قال في الخلع: ليس بشيء؛ أي: ليس 


= وأخرجه الدارقطني في سننه (6/ 4۹۷) من طريق حبيب بن ثابت» عن طاووس به 
بلفظ: «الخلع فرقة وليس بطلاق». وانظر ما سيأتي (ص‌۱۳۸). 

)١(‏ مسائل إسحاق (۹/ 5505 وما بعدها)» مسائل ابن هانی (۱/ ۰۲۳۲ مسائل أبي 
داود (برقم ۰۱۱۸۸ مسائل صالح (۳/ ۸ وأشار للروایتین: آبو يعلى في کتابه 
الروایتین والوجهین (۲/ ۱۳۱). 
وانظر للخلاف في الخلع: الفتاوی الکبری (۳/ ۲۷۰). 

)۲( لم آجده. 

(۳) مسائل حرب (۲/ 578). وقد ذکر ابن قدامة فی المغنی (۱۰/ ۲۸۸) عن أبى بكر 
قلٌ: (لا خلاف عن أي عبد اه أن الخلع ما کان من قبل النساء؛ فإذا كان من قبل 
الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا یکون فسخا). 


۱۹ 


بطلاق مع أنه يبت حكمًا آخرء وهو الفرقة البائنة؛ وهكذا ذكر عبد الرزاق 
في مصنفه217 عن ابن جریج قال: أخبرني ابن طاووس» عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه یمینا؟ قال: لا أدري. 

وقد روى هذا - أيضًا ‏ سفيان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن آبیه؛ وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يُروى من طريق المكيين» فقد جزم ابنه عنه أنه 
قال: ليس الحلف بالطلاق بشيء» وتوقف هل كان يراه يمينا أم كان لغوا 
عنده؛ فدل على أن هذا اللفظ عندهم لا يُفهم منه عند الإطلاق أنه لخو إذ لو 
حي ی افع ار تراب قار له باكر عرو مرو كام سا 
منهم - كعائشة وغيرها ‏ ماي يبِيّن مرادها لتوقفنا؛ هل أرادت به أنه لغو أم 
أرادت نفي ما يظنه السائل؟ 


وهذا كما في الصحيح عن عائشة أن النبي بيا سئل عن الكّمَّانء فقال: 
«لیسوا بشیء. فقيل له: [إنهم یحدئونا أحيانًا بالشيء یکون حقّ.فقال رسول 
الله : «تلك الكلمة من الحق يخطفها الحني؛ یرما في أذن وله كَرّ 
الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)](2005, والنبي ككل لم یرد 
بذلك أن وجودهم كعدمهم» وإنما آراد نفي المقصود الذي يعتقده السائل 
لهم وهو أنهم يَصْدُقُونَ في الاخبار /٠01‏ ب] بالمغيبات فن هذا مقصود 
السائل» فقال النبي يَكِِ: «لیسوا بشيء»؛ أي: هذا المعتقد فيهم باطل(“). 


/5١”/5( )١(‏ ح16 

(۲) ما بين المعقوفتين في الأصل: (إن) ثم بیاض مقدار نصف سطر. 
(۳) آخرجه البخاري (۱۲۱۳)؛ ومسلم (۲۲۲۸). 

(4) وقد بوب البخاري على هذا الحدیث في صحيحه بقوله: (باب قول الرجل للشی»: - 


° 


وطاووس نفسه كان يرى الحلف بالطلاق یمینا منعقدة» لم يكن يراها 
لغوّا» فالحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة» ومع هذا قال: ليس الحلف 
بالطلاق بشیء؛ أي: لا يقع بها طلاق وإن وجبت فيها الكفارة» وهكذا عائشة 
لها الحلف بالنذر عندها يمين منعقدة» وقالت: ليس بشیء؛ أي: لا 
یلزمه ما التذمه من ال وان کانت فیها الکفارة. ۱ 


فروی سعيد بن منصور في سننه!۲۱: حدثنا حماد بن زید» عن لیث» عن 
ثنياه في الطلاق والعتاق. 

وقال - أيضًا_(23: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا لیث» عن عطاء 
نت طالق إن لم تفعلي(۲۳ كذا وكذا إن شاء الله؛ فلم تفعل- فله ثنياه. 

وقال(*۲: حدثنا ابن المبارك عن معمر» عن ابن طاووس. عن أبيه أنه 
كان يرى الاستثناء فى الطلاق جائرًا. 

فلو لم يكن هذا التعليق عنده يميتا منعقدة» بل كان لغوًا لا يجب به شيء 
لا طلاق ولا كفارة- لم يحتج إلى استثناء. 


= ليس بشيء؛ وهو ينوي أنه ليس بحق). كما بوب عليه في الأدب المفرد (ص ۱۲۷): 
(باب الرجل يقول: ليس بشيء» وهو يريد أنه ليس بحق). 

.)۱۸۱۲ ح‎ ۵ /۲( )١( 

.)۱۸۱۳ 2/۳۰ /۲( )0( 

(۳) في الأصل: (تفعل)؛ والمثبت من السنن. 

.)۱۸۱ 2 ۵ /۲( (© 


۲۲١ 


وقول القائل: إن لم أفعل كذا وكذا ونحوه هو مما يقصد به اليمين ليس 
هو في التعليق الذي جرت العادة بأن يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفةء 
وهذا معروف من مذهب طاووس في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين 
مكفرة» وفي الحلف بالطلاق أنه يمين منعقدة أيضًا ليس لغوًا. 

وقد نقل الطحاوي7١2‏ عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا 
يقولون فيمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه: إنه 


لس بو 


یحنث. فقولهم یب آنها يمين منعقدة عندهم» وعلم بذلك أن مذهبه أن 
الحالف بالطلاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا= یحنث. فکیف إذا فعله 


عامدًا؟ وأنَّ قوله: ليس بشیء؛ أي: ليس بطلاق. 

ونظيره قول ابن عباس عتا في الحرام: ليس بشيء"» وهذا اللفظ 
في الصحيح یبن ]۲۱ أنه یمین مكفرة عنده» ومراده: ليس بتحریم» كما ثبت 
عنه في الصحیح(؟ أنه كان [۱۱/ أ] يقول في الحرام: يمين يكفرهاء وقال ابن 
عباس یامعم « لَفَدَكَانَ لَك في رول اللو اسو اسوه حَسََةٌ 4 [الأحزاب: ۲۱]. 

وفي لفظٍ آخر(*: إذا حَرَّمَ الرجل عليه امرأته فهي یمین يكفرهاء وقال: 
« لَمَدَكانَ کہ في ول gad‏ 


(۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ 559). 
(۲) أخرجه البخاري (۵۲۱7). 

(۳) سواد في الأصلء وقدرته بما أثبتٌ» والله أعلم. 
(6) أخرجه البخاري »)٤۹۱۱(‏ ومسلم .)۱٤١۳(‏ 
(6) عند مسلم (۱۷۳). 


۳۳۲ 


فقد قال ابن عباس: إِنَّ الحرام ليس بشی» مع أنه لم يُختلف عنه أن فيه 
کفارة؛ إِمّا الکفارة الکبری وامّا الصفری(۱ وكذلك لم يختلف في ذلك 
عن الصحابة» ولم يقل آحد من الصحابة إن الحرام لغوء وإنما نقل ذلك عن 
بعض التابعین کمسروق(۲؟ كما أن الصحابة لم بقل عنهم أن التعليق الذي 
يقصد به اليمين لغوء ومّن طرّد ذلك عن بعضهم كما ظنه من قال بهذا فقد 

والمقصود بهذا: أن مشل هذه العبارة معروفٌ في كلام الصحابة 
والتابعين أنهم يعنون بها نفي الحكم الذي سئلوا عنه ‏ الذي ظنه السائل 
لازمًا - وان كانوا یجعلون في ذلك كفارة» فقول عائشة مثل قول ابن عباس 
وطاووس وغيرهماء وکل من نقل مذهب طاووس نَقَلَ عنه أنه كان يقول في 
الحلف بصيغة التعليق: نها يمين يكفرها حتى( نقلوا ذلك عنه في العتق 
صریحاء ثم لم قل اعد عنه في الطلاق ا ا غ علی وجه ان 
أن الحلف به لغو لا پلزم. 


5 
أ 


)۱( الكفارة الكبرى هي كفارة الظهارء والكفارة الصغرى هي كفارة اليمين. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (5/ 4۰۲/ ح ۱۱۳۷۵). 
وقال بهذا القول آیضا: آبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء والشعبي؛ وداود؛ و جمیع 
أهل الظاهر» وأكثر أصحاب الحدیث وهو آحد قو لي المالکية. اختاره أصبغ. 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲ ومابعدها) الفتاوی الكبرى (5/ ۱۱۰ وما 
بعدها) مختصر الفتاوی المصرية (ص ۵۳۵). القواعد الكلية (ص 4۵ - ۰)61۸ 
إعلام الموقعین (4/ 16٠‏ مهم)» زاد المعاد (۵/ ۳۰۲). 

(۳) هكذا قرأتها. 


Y۳ 


قال ابن حزم': (صَمَّ عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق» ومالي 
هدي» وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو؛ كفارة یمین). 

وقال ابن عبد البر("2: (وروى معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه فيمن 
جعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله؛ يعني: إِنْ فَعَلَ كذا. قال: هي يمين 
يكفرها). 

وقد نقل محمد بن نصر عن طاووس والحسن إذا قال: إذا فعلت فکل 
مملوك لي حر أنها يمين7". 

وأما قول طاووس في الطلاق الذي َقَلَهُ عنه ابنه أنه كان يقول: الحلف 
بالطلاق ليس بثیء فهذا لم يبلغ آبا ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر 
ونحو هؤلاء الذين لم يذكروا في الطلاق نزاعاء ولهذا لم يذكر هذا الأثر 
الذي نقله عنه ابنه أحد منهم» مع أنهم لو كانوا مستحضرين له لكان مما 
تتوفر داعيتهم على نقله لصحة إسناده وجلالته(*) وجلالة قائله» ولو قُدّرَ أنه 

۱ 1 

شاذ عندهم فهم ينقلون ما هو أشذ منه. 

3 ب] وكذلك ما نقله عن سعيد بن المسيب فيمن قال: إِنْ فعلت كذا 
فعليّ المثی إلى مكة: أنه لا شيء عليه حتى ينذر. إنما آراد به سعيدٌ 


(۱) المحلّى (ص .)۹٩۹۱‏ 
(۲) الاستذکار (۱۵/ ۱۰۹). 


(۳) اختلاف الفقهاء (ص 557). 
(6) كذاقرأتها. 
(۵) تقدم تخریجه في (ص۲۱). 


- والله أعلم ‏ أنه ليس عليه نذر حتى ينذرء لم يرد به أنه ليس عليه كفارة ولا 
نذر حتى ينذر؛ فان هذا لا يقوله آحد. بل الكفارة تجب عليه بدون النذرء 
وقد نقلوا عن سعيد بن المسيب أَنَّ مثل هذا التعليق يوجب الكفارة» كما في 
الحديث الذي في سنن أبي داود: عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر أنه قال: إِنَّ الكعبة لغنيةٌ عن مالك. كَمّرْ يمينك وگلّم 


ص 


أخاك(١2.‏ وسعید تَقَلَهُ نَقَلَ موافق له لا مخالف له. 


وأما السؤال الذي آورده ابن جرير على نفسه وأجاب عنه فهو مبنيٌ على 
اه وه اد مت ال ان لا ند يلوف PENS‏ وان 
الا جماع لا یکون مستنده إلا نضّاء فما أجمعوا عليه فهو منقول عن النبي 
+ فإذا كان الجماهیر على قول كان ذلك عنده نقلا منهم لذلك عن النبي 
يِه وإذا ظَهر الخلاف كان ذلك اجتهادا منهم = فآورد على نفسه: أن القول 
بلزوم المعلق في نذر اللجاج والغضب هو قول عظم متفقهة الحجاز 
والعراق - فان هذا قول ربيعة ومالك و جمهور أصحابهم وهم المشهورون 
بالفتیا في الحجاز - وهو قول عشمان البتّي» وهو المشهور عن آبي حنيفة 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه (۳۲۷۲)- ومن طريقه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ 
۲ ۰۲۰۰۲۱ وفي معرفة السنن والاثار (۱۶/ .-)١91‏ 
وصححه ابن حبان (۱۰/ ۱۹۷) والحاکم (4/ ۳۳۳). وقال ابن المديني - كما في 
مسند الفاروق (۱/ ۵0۲)-: هذا منقطع» لانْ سعيدًا لم يسمع من عمر إلا حديثًا عند 
رؤية البیت. 
انظر: البدر المنیر (9/ 8۷۵). 

(۲) انظر ما تقدم (ص٩).‏ 


وأصحابه كأبي يوسف وغيره من المشهورين بالفتيا في البصرة والكوفة» 
ولم يبلغه آن أبا حنيفة رجع عن ذلك ووافقه محمد بن الحسن لشهرة العمل 
بهذا القول في الحجاز والعراق. 

ثم قال: وان كان في ذلك اختلاف بينَ متقدمي الأئمة من الصحابة 
والتابعين وبينَ متأخري أهل الحجاز با یجاب بعضهم في ذلك إذا حلف 
كفارة یمین وهذا يريد به خلاف الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - لمالك له 
وغيره من الحجازیین؛ إذ كان الشافعي يوجب في ذلك كفارة یمین فأثبتَ 
ابن جرير يَعْتَدُ بخلاف المتأخرين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبّيد 
وأبي ثور وغيرهم إن لم يجد في ذلك نزاعا قديمّاء وكذلك إسماعيل بن 
إسحاق111217/ أ] القاضی(۲) وأمثاله لا يعتدون بخلاف الشافعی ونحوه. 

وأحمد بن حنبل كان لا يعتد إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهی لا 
يعتد بخلاف من بعدهم» ولا يكاد يذكر أقوالهم إلا على سبيل المتابعة لأنَّ 
الصحابة والتابعين قد تكلموا في عامة الحوادث. قل عنده أن تقع واقعة إلا 
وقد تكلم الصحابة ركت فيها أو في نظيرهاء وكان لكثرة علمه بأقوال 


)١(‏ كتب الناسخ (وكذلك إسحاق) وتحت (وكذلك) کتب (إسماعيل بن) وبعدها 
(صح). 

(۲) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الازدي آبو إسحاق» فقيه مالكي» قاضي بغداد؛ 
صنف تصانیف عدة في اللغة والفقه والحديث» توفي سنة (۲۸۲). ۱ 
انظر: تاريخ بغداد (۷/ ۰۲۷۲ شذرات الذهب (۳/ 4 ۰0۳۳ سير آعلام النبلاء 
(۱۳/ ۳۳۹). الارشاد في معرفة علماء الحدیث (۲/ ۱۰۷). 


۳۳۹ 


الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام مَنْ بعدهم(۱) 

ولما كان هذا من أصل ابن جریر؛ كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة 
مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة۳1 مثل: ادعائه الإجماع على أن اليمين 
الغموس لا كفارة فيهاء وأن متروك التسمية مباح"» ومشل ذلك؛ حتى يتأوّل 
مانْقِلَ في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الخموس: (وقد 
علمت ما حدثكم به ابن العلاء ویعقوب. حدثنا هشیم حدثنا حجاج» عن 
عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلفت كذبًا متعمدًا: أنه يُكَمّر)290. 

قال: (أما الحكم؛ فان الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة 
استحبابًاء وذلك أن آبا كريب حدثنا عن ابن إدريس» عن شعبة في الرجل 
يتعمد الحلف على الإثم20. قال حماد: ليس فيه" كفارة» وقال الحكم: 
الكفارة خير (8). 

وأما عطاء؛ فإنَّ الراوي عنه حجاج» وحجاج يجب في آخباره بت 
لأسباب كثيرة). 


.)٦۲۷ -٦۲٦ انظر ( ص۰۱۳۷‎ )۱( 

(۲) في الأصل: (والاربعة» وما أثبتٌ هو الصواب. 

(۳) تقدمت الاشارة إلى ذلك في (ص٩).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۲۵ الفروع (۱۰/ 446 - 410). 
(۵) آخرجه الطبري في تفسیره (5/ ۳۹). 

(0 في المصنف: (يحلف على الشيء بتعمده). 

(۷) في المصنف: (لهذا). 

(۸) وأخرجه ‏ أيضًا ‏ ابن أبي شيبة (۱۲۶۵۲) عن ابن إدريس به. 


۳۳۷ 


إلى أَنْ قال: (فالواجب على عطاء ومن قال بقوله فى ذلك إذا صحت 
عله الرواية بما رواه حجاج - اباع ماه لتمة مستفیشا عنهم: لا کارة 
على الحالف الحانث عمدّا)(۱). فلم يَعْتَدٌ بخلاف الشافعي في اليمين 
هت 

وتأمل ما نقل عن الحکم [فهو ]۲۲۱ آضعف مما نقل عن عطاء ثم [قال 
لهم: ]۲۳۱ إنه بتقدیر صحة قوله؛ فالواجب عليه وعلی من قال بقوله 
كالشافعي ‏ فان الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء(: أَنْ یتبعوا ما نقلته 
الأئمة مستفيضًا عنهم ألا کفارة على الحالف الکاذب عمدّا؛ فجعل هذا 
إجماعًا مستفيضًا في الأمة نقلوه عن النبي» ومعلومٌ أن جمهور العلماء 
تنازعوا في هذاء فلا يجعلون مثل هذا إجماعاء ولا يجعلون كل ما ادعي 
13 با فيه الا جماعٍ أنهم نقلوا ذلك عن النبي 4لا كما نقلوا لفظ الحديث 
والقرآن» وا قالوا : نْ القرآن أو السنة َل على موافقة قة الا جماع فلا يقولون: 
لد كل من وافق على الحکم مستنده نص منقول عنده عن الرسول يك. 

وابن جریر هو ممن اعتمد المعترض ونحوه على ما ادعاه من الا جماع 
في وقوع الطلاق التي يدعيهاء وهذا معنی کلامه في الا جماعات التي 


)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن الطبري» والظاهر أن المجیب ینقل من کتابه «اللطیف». 

(۲) في الأصل: (و)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) في الأصل: (لکم). 

() مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲()۲۰۸/ )٤۲۸‏ (۳۰/ ۰۲۵6 ۲۲۰ الفتاوی الکبری 
(5/ ۱۲۱۰۱۱۷ قاعدة العقود (۱/ ۲۱۶)» الایمان (ص ۱5۵ منهاج السنة (۷/ 
(o‏ 


۳۳۸ 


يدعيهاء مثلما قال في متروك التسمية7١).‏ 


قال: (فإِنْ [قال]2"7 قائلٌ في ذبيحة الناسي ذِكُرَ اسم الله تعالى على 
ذبيحته : : حرام کل ذبیحته؛ فقوله خارجٌ من قول ات و ی 
خبر الرسول بلا الذي حدثني به سعيد بن عشمان التنوخي"» عن 
محمد بن يزيد بن سنان» عن معقل بن عبيد الله عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن النبي ية قال: «المسلم يكفيه اسمه» فان نسي أن يُسمي 
حين يذبح؛ فليسم ويذكر اسم الله ويأكل»27). 

إلى أن قال: (لم م يحرم َكل ما ثرك ذكرٌ اسم الله عليه ناسا أَحَدٌَ وإنما 
كرهه ونحن نكرهه؛ فأما تحريمه فلم يصح عن أحلِ منهم). 


)۱( انظر ما تقدم (ص9). 

(۲) اضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) کتب الناسخ فوقها (آظنه؛ وظنه صواب؛ كما في معجم شیوخ الطبري (ص ۶ ۲۵). 

(8) في الأصل: عبد الله» والمثبت من مصادر التخریج. 

(0) وأخرجه ‏ آیضا - الدارقطني في سننه (۵/ ۵۳۵ والبيهقي في السنن الکبیر (۱۹/ 
۳ ح ۱۸۹۲۳) وفي الصغیر (4/ 4۳) من طریق معقل به مرفوعا. 
ورواه سفيان» عن عمروء عن آبي الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا بلفظ: 
«إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فلیأکل» فان المسلم فيه اسم من أسماء الله 
عز وجل -). 
آخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۵/ ۸۱/ برقم 2414» والبيهقي في السنن 
الصغير /٤(‏ 4۳) وهذا لفظه. وهو المحفوظ. 
انظر: معرفة السنن والآثار (۱۳/ 41 5)» نصب الراية (5/ »)١87‏ البدر المنير (9/ 
۳ إرواء الغليل (۸/ .)١59‏ 


۳۳۹ 


ثم روى عن ابن سيرين والشعبي كراهيته» قال: (ولو صح عنهما أنهما 
حَرَّمَاذْلكء لم جز الاعتراض بهما على [الحجة] ١7‏ فيما كانت عليه 
مجمعة؛ فكيف وإنما الرواية عنهما بالکراهة» مع اختلاف في ذلك في 
الرواية عن بعض مَن رُوِيّتْ عنه الكراهة)(). 

فهو مه يدعي الإجماع وثبوت الخبر عن النبي و وكلاهما 


قال البيهقي"“ في حديث ابن عباس هذا: كذا رواه مرفوعا» ورواه غيره 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن عين!؟) ‏ وهو عكرمة ‏ عن ابن 
عباس موقوقا. 

ورواه(*۲ من حديث سعید بن منصور [وأبي بکر الحميدي]۱؟ حدئنا 
سفيان» عن عمروء عن جابر بن زید(۳* [عن عين]» عن ابن عباس قال: 
«إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فلیأکل فإن المسلم فيه اسم من 


)١(‏ هكذا قرأتها. 

(۲) انظر للمجيب: مسألهٌ في التسمية على ذكاة الذبيحة والصيد؛ ضمن جامع المسائل 
/5١‏ ۳۲۷۵). 

(۳) في السنن الكبير (۱۹/ 185). 

(6) في الأصل: (يحيى)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 

(0) أي: البيهقي في السنن الكبير /١84 /١9(‏ ح ۰۱۸۹۲6 ۱۸۹۲6). 

69 في الأصل: (الخدري»! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 

(۷) في الأصل: (یزید)؛ والمثبت من السنن. 

(۸) في الأصل: (أخبر ني علي)؛ والمثبت من السنن. 


۳۳۰ 


أسماء الله210. وفي لفظ: «فإِنَّ المسلم فيه اسم الله» ون لم يذكر 
التسمیة»(۲. 

ورواه - أيضًا_- 9" من حديث عطاء عن ابن عباس. 

ورواية مثل هؤلاء الثقات تین الغلط في تلك الرواية المرفوعة لاسیما 
وراويها محمد بن [۱۳/ أ] يزيد بن سنان» رواه عنه آبو حاتم - أيصًا -(4). 
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(۱).هذا لفط روا متعید بن متصور: 

(۲) هذا لفظ رواية الحميدي. 

(۳) أي البيهقي في السنن الکبیر (۱۹/ ۱۸6/ ح ۱۸۹۲) ولفظه: «من ذبح فنسي أن 
يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل» ولا یدعه للشیطان. إذا ذبح على الفطرة». 
وأخرجه ‏ أيضًا ‏ عبد الرزاق فى المصنف (۰)۸۵۱ وسعيد بن منصور فى التفسير 
(۵/ ۸۳| برقم ۰6۹۱۵ ۱ 

(6) آخرجه الدارقطني في سننه (5/ 0۳۵ والبيهقي في السنن الکبیر (۱۹/ 1۱۸۳ ح 
۳ 


ونقدم تخر یجه (ص۲۲۹). 


۲۳١ 


شض 

قال: 

(قال المجیب: وهذا الأثر معروفٌ؛ قد رواه أحمد وغيره» وذكروا أن 
الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك 
لها حر ولم يذكر هذه الزيادة حمید. وبهذا أجاب أحمد لما قَرَّقَّ بين 
الحلف بالعتق والحلف بغيره» وعارض ذلك بأثر آخر ذکره عن ابن عمر 
وابن عباس. فقال المَرُوذي: قال آبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ 
فیعتق(۱) عليه إذا حنث. لأنَّ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: لیس 
يقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء - حديث أبي رافع 
أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة ‏ إلا 
لتيمي» وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق(۲. 

قال: قلت: هذا کلام آحمد الذي تقدمت الاشارة إليه في إثبات قوله: 
كل مملوك لها حر في هذا الأثرء وقد عَلَّلّهُ أحمد که یولع كما تری 
بالاختلاف(۳) على بكر [بن عبد الله](4»» وان سليمان [التيمي](* انفرد عنه 


)۱( في الفتاوى: (يعتق). 

(۲) کلام الامام آحمد نقله ابن تيمية في مواضع منها الفتوی المعترض علیها. 
انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰۱۹۰ (۳/ ۲۱ الفتاوی الکبری (5/ ۰۱۲۲ 
القواعد الكلية (ص ٤۷٤‏ -4۷۵). 

(۳) في الاصل: (والاختلاف)» والمثبت من «التحقیق». 

(6) زيادة من «التحقیق». 

(۵) زيادة من «التحقیق». 


Y۲ 


بذكرهاء وسائر الرواة عنه غيره لم يذكروهاء وهذه عِلَّةٌ حديثية تقتضی 
التوقف في قبولها إلا أن يعتضد جانب الإثبات بأمور يغلب على الظن 
رجحانه على جانب الاسقاط)(۱). 


والجواب: 

آما قوله: (هذه علة حديثية تقتضي التوقف في قبولهاء إلا أن یعتضد 
جانب الاثبات بأمور يغلب على الظن رجحانه على جانب الاسقاط)(؟. 

فیقال: هذه الزيادة - وهي: ذکر العتق فيه آثبتها الذين اعتمد المعترض 
وغیره على نقلهم للإجماع في عدم التکفیر للطلاق أو في وقوعه فان 
عمدته وعمدة غيره في نقل هذا الإجماع على أبي ثور ومن وافقه؛ 
كمحمد بن نصر المروزي و محمد بن جرير الطبري وابن عبد البر» ومن 
ذكر إجماع من يَحفظ قوله كابن المنذر؛ وهؤلاء كلهم أثبتوا هذه الزيادة 
ونقلوا عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين إثبات الكفارة في العتق إذا 
قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر وينوا ذكر العتق في حديث ليلى 
بنت العجماء واتبعهم على ذلك سائر أهل العلم بعدهم» فذكروا أقوال 
هؤلاء الصحابة ومَنْ [۱۳/ ب] وافقهم من التابعين في أن الحالف بالعتق 
يجزئه كفارة يمين» وهؤلاء رووا ذلك من غير طريق سليمان التيمي التي 
عللها أحمد. رووه من طريق أشعث بن عبد الملك(۲) عن بكرء ورواه عن 
آشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري» ورواه عن الأنصاري مثل: أبي ثور 


)١(‏ «التحقيق» (85/ أ). 
(۲) وقد أجاب في قاعدة العقود (۲/ ۷ عن التعليل بانفراد التيمي بجوابين. 
(۳) في الأصل: (سوار) والصواب ما آثبت. 


۳ 


ومحمد بن يحيى النيسابوري» ورواه أيضًا - روح بن عبادة» عن آشعث ق 


وهذه الطريق لم تبلغ أحمد وبلغت هؤلاء فأثبتوا بها ذكر العتق» ورواه 
- أيضًا ‏ الأوزاعي عن جسر بن الحسن عن بكر بن عبد الله المزني موافقة 
للتيمي وآشعث()؛ وهي طريق الثة لم تبلغ أحمد. 


ومعلومٌ أن علم هؤلاء بما نقلوه من النزاع الذي أثبتوه وبينوا طرقه 
ورووه بألفاظه = أتم وأكمل من علمهم بنفي النزاع في الطلاق؛ فان ذلك لا 
يمكن أن يعلمه بشرٌ بالحس» فإن أحدًا من الناس لا يمكنه مشافهة كل عالم 
مضى وغبر من المسلمين حتى يَسْمَحَ منهم أن الطلاق المحلوف به یقع» بل 
ولا معه نقل صحيحٌ صريحٌ بنفس7() وقوع ذلك عن أحدٍ من الصحابت 
وغاية ما عنده عن التابعين عددٌ قلیل نحوٌ عشرة أو عشرین» لا يُسَلَّم له نقل 
في التعليق الذي يعلم أنه قصد به اليمين عن عشرين البتة» بل نقل الطلاق 
ا ا 
قلف لا نيما ولس مط عل بان هله ای ا ون 
علماء التابعين فأقروهاء حتى يُحَصّل ذلك | جماعا إقراريًا؛ فكيف جاز له آن 
يَحتج بنقل هؤلاء بمثل هذا الا جماع وترك نقلهم للنزاع في العتق؛ وتقلهم 
لذلك أصح؟! 


)١(‏ انظر: (ص/77 وما بعدها). 
)۲( انظر (ص۱۳۹). 
(۳) غير واضحة في الأصل» والمثبت هو آقرب ما تقرأ به الکلمة. 


۳۳ 


وان كان يحتج بتعليل أحمد لرواية التيمي؛ فيقال له أحمد ‏ رحمة الله 
عليه طَعْنْهُ في إجماع هؤلاء أشهر وأظهر من تعليله لرواية التيمي» والنقل 
الاكر ی ع رج بجا مر 
جَرَمَ بهذا الإجماع أعظم مما يجزم بانفراد سليمان التيمي وبعدم حفظه 
لهذه الزيادة؛ فان أحمد - أیضا - ليس معه علم جازم بأن هذه الزيادة لم 
يروها إلا التيمي ولا معه جزم بأنه غلط فيهاء وأحمد آعلم [14/ أ] وأتقى لله 
من أن يقول مثل هذاء وهو ينكر على غيره دعوى ما لا علم له به من النزاع. 

وقولنا: لم يروه إلا فلان مثل قولنا: لم ينازع في هذا أحد؛ وإذا در أنه 
لم يروه غيره» فهو لا يجزم بغلطه فيما أثبته مع جلالة قدره وفقهه وحفظه 
وغيره لم يخالفه فلم ينف هذه الزيادة» بل سكت عن ذكرهاء وغيره لو نفاها 
لكان الإثبات مقدمًا على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجح جانبه؛ 
فكيف إذا كانت هذه الزيادة لم ينفها أحد من الرواة؟ 

ولكن أحمد لما جور غَلَط التيمي فيها لظنه انفراده بها» وانضم إلى 
ذلك ماروي عنهما من أن العتق يلزم = صارٌ هذا مرجحًا عنده للزوم 
العتق(۱ ولو قيل لأحمد: هذه الزيادة قد تابع التيمي عليها: آشعث 
الحمراني وجسر بن الحسن- لم يقل انفرد بها التيمي؛ فكلام أحمد يقدحٌ 
فيما احتج به هؤلاء من الا جماع أعظم مما يقدح فيما احتج به غيرهم من 
إثبات أقوال الصحابة. 

فإن قالوا: قول أحمد ليس بحجة علينا إلا بدلیل. 


.)۲۹۳ /١(دوقعلا قاعدة‎ )١( 


۳۳۵ 


قيل: وليس هو حجة لكم إلا بدليل. 

وحيئل؟ فالنزاع في شيئين: 

أحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة وأنهم أفتوا في الحلف 
بالعتق بکفارة يمين. 

والثاني: في نفي قول آحد من علماء المسلمین إن الطلاق المحلوف به 
لا یلزم أو لا یگفر. 

ومعلوم أن حجج الاثبات في كل واحد من [هذین](۱) راجحة ثابتة 
على حجح النفي؛ فالأدلة المثبتة لافتاء الصحابة بالتکفیر لا یعارضها أدلة 
قوية» والعمل واجب بالدلیل السالم عن المعارض المقاوم؛ فکیف بالأدلة 
المتعددة؟ ! 

وکذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتکفیره هي 
- أيضًا ‏ سالمة عن المعارض المقاوم. والکتاب والسنة والقیاس الجلي 
توجب أن هذه التعلیقات التي يقصد بها اليمين والمعلّق فیها حق لله وحده- 
هی ابمان لبت اعات رجهي اة م اا ال يجب فيهاما 
يجب في أيمان المسلمين» وهو مما بيه الله في كتابه وسَنه رسوله یا 
وهذه الأدلة لا يعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الاثاره وعدم العلم 
بأقوال العلماء» وعدم العلم بدلالة الكتاب والسّنة والاعتبار وعدم العلم 
3 ب] لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم. 

2 


(1 باقن مقدار کل هآ 


۳۳۹ 


فصل 

وأما قوله : 

(وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه7١2»‏ وبالرواية عن ابن عمر في 
فتياه بخلاف ذلك التي رواها عنه عثمان بن حاضر - كما سيأتي -» وفي 
جانب الإثبات هاهنا ما يرجحه. وهو جلالة سليمان التيمي وفضله. فهذا 
ترجيح بالكيفية» والترجيح الأول بالعدد ترجبح'' بالكمية؛ وفي مشل ذلك 
يجب على المجتهد الموازنة بين الظنین والعمل بما ينقدح في نفسه 
رجحانه» وقد انضاف إلى الترجيح العددي هنا فتيا ابن عمر المعارضة 
للإثبات ههناء مع أن حميدًا ليس منحطًا عن فَضْلٍ وان كان دون 
سلیمان)(۳. 

فیقال : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن الاثبات للعتق وتکفیره - كما ذکر - رواه سلیمان التيمي - 
الامام الفقیه الصالح -» ورواه - آیضا - آشعث بن عبد الملك الحمراني: 
ورواه جسر بن الحسن. 

ورواها عن سلیمان التيمي: ابنه المعتمر بن سليمان» ویحیی بن سعید 
القطان؛ وهذان من أعظم أئمة زمانهما في الثقة والاتقان والعلم والدین. 


ورواية أشعث رواها عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ قاضي البصرة-» 


)۱( في هامش الأصل: (رواية) وفوقها حرف (خ) و (ظ)» وهو كذلك في «التحقيق». 
(۲) في الأصل: (وترجیح)؛ والمثبت من «التحقیق» وهو الصواب. 
(۳) «التحقیق» (5"/ [). 


۳۳۷ 


ورّوح بن عبادة. 

ورواية جسر بن الحسن رواها عنه: الأوزاعي؛ وهؤلاء أئمة من أجل 
حملةٍ العلم وأوعيته» وغيرٌ هؤلاء لم ينفها أحدٌ منهم ولكن لم يذكرها 
حميد الطويل؛ ولا ذكرها غَالِبٌ عن بكر فيما بلغنا7١2»‏ ولا ذكر المعترض 
طريقًا فيها ذكر لفظ التيمي بأشياء متعددة إلا عدة الطرق. 

وأما البخاري له فهو في تاریخه(۲) اختصر الروايات لم يسقها 
بألفاظها؛ فإن مقصوده ذكر الرجال الذين رووا هذا الأثرء لم يكن مقصوده 
ذكر لفظه؛ ولهذا لم يذكر في لفظه إلا الحلف بصدقة المال؛ فإن النزاع في 
الحلف بصدقة المال أكثر وأشهر من النزاع في جميع صور التعلیقات؛ 
ولهذا كان للعلماء فيه أقوال كثيرة. قيل: بلزوم جميع المال» وقيل: المال 
الزكوي» وقيل: ثلث المال» وقيل: ربع عشر المال(۳. 

وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: (إِنَّ جانب الإسقاط يرجح بعدد 
راويه(؟2)؛ إنما يصح إذا ثبت أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة آکثر: وهذه 
دعوی مر ده: 


)۱( في الأصل: (لم یبلغنا)» ولعل الصواب ما أثبثٌ. 

(۲) في الاصل (في صحیحه)؛ والصواب ما آثبت. وقد عزاه المجیب للتاریخ في 
مواضع متقدمة ولاحقت ولعله سبق قلم من الناسخ. 
انظر: التاریخ الکبیر (۱/ 4۳۵). 

(۳) قد بسط أقوال أهل العلم وأدلتهم على هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط (۱۲/ 
114ل ه١١‏ ). 

(4) في الأصل: (روایة) والمثبت أصح. 


۳۳۸ 


فإنْ قيل: هو كتب هذا لما وقف على الجواب [15/ أ] المختصر الذي 
كان المجيب ذكره أولاء وليس فيه إلا متابعة جَسر بن الحسن للتيمي. 

فيقال: هب أنَّ الأمر كذلك؛ فهذان إمامان أثبتا الزيادة ولم يذكرها 
حميد وبکر» فمن أين علم أن من لم يذكرها أكثر؟ 

وأحمد لم يكن بلغه أنه ذكرها إلا التيمي» وقد بلغه رواية حميد وغالب 
ولم يذكراها. فقال: وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق؛ فأحمد تعارض عنده 
كثرة العدد مع جلالة سليمان فناسبه أن يقف» وأما من علم أن غير" سليمان 
تابعه فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك؛ فكيف وقد تابعه اثنان؟(۲) 

الوجه السادس: أنه لو سل آنه الم بت يت الزيادة إلا سليمان التيمي» 
الباقون لم يتقوها البنة: فلو نفوها لكان هذا تعار قا( '' يوجب ترجيح 
أحدهماء ثم قد يقال: المثبت مقدم على النافي والتيمي أجل وأثبت ممن 
خالفه» لكن أولئك لم يخالفوا التيمي فن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم؛ 
ومثل هذا موجود فى عامة الأحاديث يذكر أحد المحدثين من الزيادة ما لا 
يذكره الآخر مع اتفاق أهل العلم بالحديث والفقه على إثبات تلك الزيادة» 

وقد تنازع العلماء في الزيادة من الثقة إذا لم يخالف المزيد إذا كان 


(۱) في الأصل: (عن)ء والصواب ما أَثْبثٌ 

(۲) بعد هذا يوجد علامة اللحق إلا أنه لا يظهر في الورقة شيء» غير أنَّ السقط ظاهر في 
هذا الموضع حيث ذكر المؤلف مله (الوجه السادس) مع أنه لم يتقدم قبله إلا 
(الوجه الأول)ء مما يدل على سقوط الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس. 

)۳( في الأصل عازن )+ وا لخاد ما الت 


۳۹ 


الذين تركوها أكثر مع التساوي في الحفظ؛ وفيه قولان لأصحاب أحمد 
وغیرهم» ويذكر روايتان عن أحمد. 

وأما إذا خالفت المزید فهذا مقام تعارض» مشل: أن یذکر آحذهما 
النبي ية هو المسوول المجيب» ویذکر ال خر أن المسژول المجیب هو ابن 
عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض ولیس هذا بزيادة لا تناقض المزید؛ كما 
في حدیث القلتین: روی بعضهم عن ابن عمر أن النبي ی سئل عن الماء 
وماینوبه من السباع والدواب. فقال: «ذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث»(۲ وروی بعضهم أن ابن عمر هو الذي سئل وأجاب بهذا 
الجواب(۳؟؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض. 

وآما إذا ذکر بعضهم زيادة حفظها"** لم یذکرها غيره- فهذا لیس 


سم 
01 


3 


ا 


.)۵۸۸ /۱( المسودة‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (1۳) والترمذي (1۷) والنسائي في سننه (۵۲) وابن ماجه 
(۵۱۷) وغیرهم. 
وصححه ابن خزيمة (4۲)» وابن الجارود (4 4) والحاکم (۱/ ۲۲۵ وأعلّه بعض 
آهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه» وبوقفه على ابن عمر. 
انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۵۹23 ۵0 المستدرك على مجموع الفتاوی 
(۳/ ۱۷). 
انظر: علل الدارقطني  /۱۳(‏ 1۳ تعليقة على علل ابن آبي حاتم (ص ۰۱۳ نصب 
الراية (۱/ ۱۰6) البدر المنیر (۱/ 5 ٠‏ 5)» تهذیب السنن لابن القيم (۱/ ۱۵۲ وما 
بعدها (مهم»). 

(۳) آخرجه ابن آبی شيبة (۱۵۳۷) والبیهقی فى السنن الکبیر (۱/ ۳۹۲) وغیرهما. 
وانظر التعلیق السابق. 5 

(4) لم يظهر من الكلمة إلا الثلاثة الأحرف الأولی» ولعل الصواب ما آثبت. 


۳:۰ 


بتعارض» ولكن متى كان التاركون لها أكثر صار هذا علة توجب اختلاف 
العلماء في قبول هذه الزيادة. 


0 


ن المسؤول هو: 
ابن عمر وحفصة وزینب بنت أم سلمة» ولم یذکر آم سلمة وعائشة إلا 
أشعث عن بكر بن عبد ال وفي بعضها عن بكر(" أشعث ذكر ابن 
عباس - أيضًا ‏ مع عائشة وأم سلمة» وقال غالب عن بكر: أن المسؤول أم 
سلمة وابن عمرء وأما سليمان التيمي وجسر بن الحسن وحميد فلم يذكروا 
إلا الثلاثة. 

فمن يطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة ولا ينظر إلى العدد 
والاتقان فجعل هذا فتيا سبعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس( وثلائة 
من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي كل. 

وأما من ينظر نظرًا خاصًا في عدد الذاكر والتارك واتقانهم فإنه يجزم 
بأن في المسؤولين ابن عمر وحفصة وزينب ربيبة رسول الله بي ثم قد 
يقول: أشعث وحده لا يقاوم في العدد والحفظ هؤلاء الذين لم يذكروا إلا 
0 الثلاثة مثل: التيمي وجسر بن الحسن وغالب» وقد یقول: إن غالبًا 

ES‏ یبن أن المسؤولة هي 
0 


ناته ) 


مثال [۱۰/ ب] ذلك في هذا الأثر: أن في عامة روايا 


(۱) في الأصل: (و)؛ ولعل الصواب ما بت 
(۲) هناعلامة لحق» ولم يظهر في هامش الأصل إلا حرف (ظ) الدَّالٌ على أن الناسخ 
استظهر شيئًا إلا أن التصوير لم يسعف في ظهوره. 


۲٤١ 


قيل: هذا ترجيح قول ابن عبد البر على قول ابن حزم وغيره ممن جعل 
المسؤولة هي زينب فقطء وأما آخرون مثل: محمد بن نصر وابن حزم وابن 
المنذر ونحوهم فيثبتون هذا کله ويقولون هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة» 
وفي هذا نزاع مشهور» وفيه لأصحاب أحمد وغيره قولان» وقد تختلف - 
أيضًا ‏ باختلاف القضايا فقد یعلم من حفظ الرجل وإتقانه في قصة ما لا 
يعلم من حفظ غيره وإتقانه فيها. 

والمقصود: أنَّ ما ذكره من الترجیح بالعدد يذكره العلماء في مثل هذاء 
ويرجح جانب الإسقاط بأن الذين لم يذكروا إلا الثلاثة أحفظ وأتقن من 
آشعت. وان كان أشعث أفقه منهم؛ فالفقيه ضبطُهُ لمعاني الخبر أعظمٌ من 
ضبطه لرواته» بخلاف المحدث فإنه يضبط آسماء الرواة أكثر مما يضبط 
معانيه» وذلك بحسب المواضع. 

ولهذا لما كان مقصود(١'‏ البخاري في تاريخه ذكر من رواه لم یتعرض 
لذكر آلفاظه بل ذكر [17/ أ] طرقه وذكر منها ما لم يذكره غيره. 

وأما ذكر العتق؛ فسليمان التيمي أجل قدرًا وأفقه وأحفظ ممن لم 
يذكره» وقد تابعه أشعث وجسر بن الحسن» وترك ذكره حميد وبکر؛ فلو 
در التعارض بالإثبات والنفي بين سليمان وحميد فأثبت سليمان ما نفاه 
حميد» لرجحت رواية سليمان بلا ریب ثم أشعث وجسر أرجح من غالب؛ 
فكيف إذا لم يتعارضا؟ بل ليس فيه إلا زيادة لم ينفها الآخر. 

ومما يبين ذلك: أنَّ ألفاظ اليمين المذكورة في هذه القضية يذكر فيها 


(۱) في الأصل: (المقصود)» ولعل الصواب ما أثبت. 
€۲ 


هذا ما لا يذكره هذاء وهی قصة ثابتة بلا ريب. 

ففي حديث سليمان التيمي: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها 

وفي حديث آشعث: هي یومّا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها 
حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. 

وفي حديث غالب عن بكر: كل مالها في رتاج الكعبة وهي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك. 

وفي حديث حميد الطويل عن ثابت وبكر: مالها وكل شيء لها في رتاج 
الكعبة وهي محرمة بحجة وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية 
ان لم تطلق امرأتك. 

والبخاري لم یذکر إلا الحلف بالصدقة بقولها!۲۱: مالي في المساکین 
صدةة(۲؟. 

ولا ریب أن بعض هؤلاء الرواة روی بالمعنی» وبعضهم اقتصر على 
بعض ما ذكر» وقد يذكر آحدهم لفظًا بدل لفظ لاعتقادهم أن معناهما سواء 
وقد یکون نسي اللفظ فرواه بالمعنی الذي فهمه حين سمع؛ وهذا کقول 
بعضهم: علي المشی» وقول الاخر(۳: وأنا تعر وان كاذه ا 
(۱) في الأصل: (فقولها)» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) في التاريخ الكبير /١(‏ 4۳6): (حلفت أن مالها في المساكين صدقة). 
(۳) في الأصل: (الحر)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

۳:۳ 


بالحج» وقول بعضهم: مالها هدي» وقول بعضهم: في رتاج الکعبة» ومالها 
فى سبيل الله ومالها فى المساكين صدقة؛ فان هذا كله حلف. 

فإخراج المال والحلف بالکفر ذكره أكثرهم» [والغضبان](۱) ی حلف 
عند الغضب بهذا كله وبأكثر منه وبأقل منه» وهو كله حلف يتعلق /٦٦[‏ ب] 
بقصده اليمين» ولهذا تجد من يذكر مثل هذا يذكر مثالا أو مثالين» ثم يقول: 
ونحو ذلك أو أشباه ذلك؛ كما قال طاووس. 

قال ابن حزم(۳: (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة یمین). 

وأما ما ذکره(۳؟ من فتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن 
حاضر 4*7 )؛ فيقال: تلك الرواية إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة؛ فإن لم تكن 
ثابتة فلا حجة فيهاء وإن كانت ثابتة فليس فيها إلا التسوية بين الحلف بالعتق 
وغيره من لزوم المعلق الذي ألزمه نفسه» ليس فيه التفريق بين العتق وغيره؛ 
فمن نقل عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه فرق بين الحلف بالعتق وغيره 
بمثل هذا= فقد كذب عليهم» مع تصريحهم بالتسوية بينه وبين غيره إما في 
لزوم الجميع وإما في تكفير الجميع» ولم ينقل أَحَدَ لا عن ابن عمر ولا عن 
غيره من الصحابة أنه قال: العتق يَلزْم والنذر يجزئ فيه كفارة يمين» ولا قالوا 


(۱) كلمة لم أستطع قراءتها لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى والحرف الاخیر ولعلها ما 
أ او ردنك 

(۲) في المحلّی (ص .)44١‏ 

(۳) يحتمل أنَّ الضمير يعود لابن حزم حيث ذكر هذه الفتوی في المحلى (ص١44).‏ 

.)۳۲۷ قاعدة العقود (؟/‎ )٤( 


٤ 


أيضًا: أن الطلاق والعتاق یلزم» وفي الباقي يجزئ كفارة يمين؛ فكل من 
هذين القولين لم ينقل عن الصحابة بإسناد» واستثناء الطلاق وحده لم ینقل 
عن أحد من السلف لا بسن صحيح ولا ضعیف. وأما استثناء الطلاق 
والعتاق فهو منقول عن بعض التابعين» كما نقل عن الحسن في رواية مع 
اختلافٍ عنه في ذلك . 

وأما نقل ذلك عن عائشة؛ فباطل لم يعرف أن أحدًا نقله بإسناد لا 
صحيح ولا ضعيف» بل المروي عنها بالإسناد نقيض ذلك» فقد روي آنها 
أحد المفتين في حديث ليلى بنت العجماء وفيها ذكر العتق. 

وإذا كان كذلك؛ فنحن لم نذكر قول أحد من الصحابة والتابعين 
والعلماء للاحتجاج به بل قصدنا ذكر مذاهب المسلمين في هذه المسألة» 
وقد تبين أن النزاع في العتق ثابت عن غير واحد من الصحابة والتابعین» وان 
هذا ممايّنقله عامة أهل العلم الناقلين لمذاهب السلف. منهم من وافقه 
ومنهم من خالفه» وأنهم جزموا بصحة ذلك عنهم» وأن الاسناد الذي فيه هذا 
النقل من أصح الأسانيد التي يروى بها العلم» ورجالها من أعلى رجال 
الصحيحين [۱۷/ أ] وأثبتهم نقالاء وأن الحجة فيه مع من أثبت العتق. وإذا 
در أن ابن عمر وغیره افتوا مرة احری» بان فل هة الحالفة یلزمها ما 
حلفت به من عتق وهدي وصدقة وحج؛ فغاية هذا: أن تکون المسألة في 


(۱) في الأصل: (لاسناد)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) انظر: (ص ۷۲۱- ۰۷۲۲ ۵۵-۷۰ ۷). 


(۳) في الأصل: (فان)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
۲۵ 


الصحابة على القولين» والاختلاف المذكور هو عن ابن عمرء وأما حفصة 
وزينب فلم يختلف عنهم(١2‏ في ذلك؛ فلا يُنقل أحد عن الصحابة بإسناد 
مقبول أن ذلك يلزم إلا ونقل عنه بالإسناد الذي هو أثبت منه أنه لا يلزم بل 
تجزئ فيه كفارة يمين. 

وابن حزم وموافقوه يَدّعون أن للصحابة فيها قولا ثالثّاء وهو: أنه لا يلزم 
ولا كفارة يمين» وابن حزم يجعل فيها للصحابة ثلاثة أقوال» ون مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي لا یوافق واحدًا منها؛ فمذهب أحمد كمذهب 
الشافعي» وأما أصحاب الشافعي وأحمد فلا يجعلون للصحابة في ذلك إلا 
قولًا واحدًا وهو التكفير إلا في العتق» وهم لم ينقلوا عنهم في العتق قولا 
بالفرق بينه وبين غيره» بل هذا القول المنقول عنهم یفتضی لزوم جميع ما 
حَلَفَ به» ولكن فيه أن في المال زكاته» وهذا لو وافق لم يوافق إلا قول من 
يلزم الحالف ما حلف به» كما يقوله مالك وأبو حنيفة في الرواية المشهورة 
المتقدمة عنه» لكن هما لا يقولان بربع العشر فلم يكن عن الصحابة حجة 
لأحد ممن يقول باللزوم ولا من يقول بالفرق بين الطلاق والعتاق 
وغيرهماء وأما الفرق بين الطلاق وغيره فلم يقل عن أحدٍ من المسلمين قبل 
أبي ثور لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 


ROR 


(1) في الأصل: (عنها). 


فصل 

قال: 

(قال -يعني: المروذي -: وسألث آبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة 
امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها 
المشي؟() قال: نعم؛ آذهب إلى أن فيه كفارة يمين. 

قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي. 

قلتٌ: فإذا حلف بعتق مملوكه [فحنث](). 

قال: يعتق؛ كذا روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق. 
ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. 

قلت: فأي شيء إسناده. 

3 ب] قال: معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضرء عن 
ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى» وهما 
مکیان(۳). 


(۱) استظهر محفق القواعد الكلية (ص 4۷۵) أن صواب العبارة: شى ولیس بظاهر 
بدلیل ما في آخر الفصل هنا. ۱ 

(۲) آصاب هذا الموضع سواد لم تتضح من خلاله الکلمة» والمثبت من التحقیق» 
والقواعد الكلية. 

(۳) نقل ابن تيمية سوال المژوذي في عدة مواضع. انظرها في: مجموع الفتاوی (۳۳/ 
۰ ) (۳ ۲۱۱ والفتاوی الکبری (4/ ۱۲۲). والقواعد الكلية (ص 
6 ۷ وما بعدها). 


۳:۷ 


قلت: هذا الأثر المعارض للأثر الأول في فتيا ابن عمرء وهو مما يرجح 
جانب الاسقاط - كما نقدم - وقد عَلْلَهُ المصنف بعد ذلك بورقتين بأنَّ الأثر 
الأول آثبت. ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما یروون وهذا 


الأثر فيه غربة(١2‏ ولم بت( لنا لفظه؛ فإِنْ صح كان في ذلك نزاع بين 
الصحابة)(۳. 

والجواب ؛ 

أن الامام أحمد قد أثبت47) أن في حدیث لیلی بنت العجماء المشي إلى 
مكة. 


قال المَرُوذي: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها 
عالت اي وح و و ی و . قلت: فيها المشی؟ قال: نعم؛ 
آذهبٍ إلى آن فیه کفارة یمین .. قال أبو عبد الله : لیس يقول فيه :كل مملوك 
لي حر لا ليمي إلى آخره 


حر) ولم آقف على طریق فیها ذکر المشي دون العتق لکن الطرق كثيرة» 


)۱( کذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع» وفي مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳): 
(تمویه). وانظر (ص655). 
)۲( کذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع و في مجموع الفتاوی (۳۳/ :)۱٩۳‏ 
(یضبط). وانظر (ص۵۹). 
(۳) «التحقیق» (۳۱/ أ ب). 
(4) في الاصل: (ثبت)ء ولعل الصواب ما أثبت 
۳:۸ 


ومعلومٌ أن الذين تركوا ذكر المشي أكثر بكثير ممن ذكره؛ فكيف يجوز إثبات 

هذا في الحديث مع آن أكثر الرواة لم يذكره ولا يثبت العتق والذين ذكروه 

أثبت وأكثر ممن ذكر العتق؟! لكنّ أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي. 
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5 


فصل 

وأما قوله : 

(إنما يتم ترجيح الأثر الأول على هذا بجلالة رواته وشهرته لو سَلِمَ من 
الاختلاف. آما إذا لم يسلم فيصلح هذا مع ثقة7١)‏ رجاله ‏ مرجحًا لأحد 
وجهي الاختلاف في الأثر الأول)27). 

فالجواب: 

بعد أن يقال یر ليلى لم يختلف الرواة فیه» فلم ينف أحدهما العتق مع 
إثبات الآخر له» بل سكت عن ذكره» وليس هذا باختلاف» بل هذا باتفاق 
العلماء يُستدل به» إذ لو كان اختلافا لكان اختلافا في كل موضع» ولكن هذا 
قد يورث رِيْبَةَ قد يظن أن ذاكر الزيادة غلط؛ كالشاهدين إذا شهد أحدهما 
بعشرة آلاف وشهد الآخر بعشرة آلاف و خمسمائة. 


43 أ] ثم الريبة يُبحث عنها؛ فإن لم يظهر قدحها في" الدليل لم 
يلتفت إليهاء وقد تبين أنها لا تقدح في الدليل من أوجه: 

آحدها: أَنَّ أثر عثمان لم مرق فيه بين العتق وغيره» بل سَوّی بين 
الجميع في اللزوم؛ فهو لا يعارض رواية من ذكر العتق وحده بل يعارض 
رواية الجميع الذين نقلوا عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم أفتوا بكفارة 
يمين في صورة من الصورء وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بكفارة يمين 


(۱) في الأصل: (رفقة) والتصويب من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (۳۲/ ب). 
(۳) في الأصل: (من)ء والصواب ما آثبت. 


۳۵۰ 


فقد ثبت بالطرق الراجحة على طريق عثمان باتفاق أهل العلم 
الصحابة أفتوا في الحلف بالتعليق الذي يقصد به اليمين بكفارة يمين» وفي 
حديث عثمان بن حاضر أفتوا باللزوم؛ وحیشذٍ فلا يختلف آحد من آهل 
العلم في وجوب تقديم تلك الروايات الثابتة على رواية عثمان بن حاضر 
فإنه لا يعارض آولئك. 


0 


ا 


ل 


ولكن لو كان في حديث عثمان أنهم فَرّهُوا بين العتق وغيره= لكان هذا 
يعارض رواية من روى أنهم أفتوا في العتق وغيره بكفارة يمين» ولكن رواية 
عثمان خالفت جميع الروايات الثابتة عن الصحابة» ولهذا طعن فيها أكثر 
أصحاب الشافعي وأحمد؛ كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي يعلى وغيرهما 
وقالوا: لم يثبت عن الصحابة في ذلك خلاف. 

ا وی ا ا ماع اكد يمنا 
اختلفت ألفاظ ا ی وسيأتي ذکر ذلك. 

الو القاف: أن عدي ل بحت الما هة الما بال 
والتصدیق, لا يعرف أحد من العلماء طعن فيه وضعفه» بل جميع أهل العلم 
بالحديث والفقه الموافقين له والمخالفين له يصدقونه» وأما حديث عثمان بن 
حاضر فقد طعن فيه كثير من العلماء لا سيما من أصحاب الشافعي وأحمد. 


03 


الوجه الرابع: أن هذا الأثر مما انعقد الإجماع على خلافه بعد ربیعة(۱) 


.)۱۰۷ /۱۵( الأوسط (۱۲/ ۱۱۲). الاستذکار‎ )١( 
- وقال في الأوسط: (وقد كان ربيعة بن آبي عبد الرحمن یقول بمثل قول مالك - أي:‎ 


0۱ 


فلا يعرف في أهل العلم من يفتي بموجبه» بخلاف الأول فإنه لم يزل في 
الإسلام من يفتي بموجبه» والكتاب والسنة والقياس الجلي يدل على هذاء 
وذاك لا يدل على ما فيه دليل صحيح. 

الوجه الخامس: أن هذا إذا ثبت إنما يصلح لمعارضة ما روي" [18/ 
ب] عن ابن عم أو ابن عمر وابن عباس» وأما ماروي عن حفصة وزینب 
وغيرهما من الصحابة فلم ينقل عن هؤلاء ما يناقض هذه الرواية. 
يحلف به لم يرفع ذلك خلاف غيرهما 7"). 

والمقصود: إثباتٌ النزاع في الحلف بالعتقء فانّا لم ندع إجماعًا فيه 
وإذا ثبت النزاع على كل تقدير = حصل المطلوب. 

BRR 


= يخرج ثلث ماله ويتصدق به - ثم صار إلى أن قال: زكاة ماله). 
)١(‏ لم يظهر من الكلمة إلا حرف الراء وبما أثبت يستقيم الكلام. 
(۲) قاعدة العقود (۲/ ۲۲۷ وما بعدها). 


۳۰۲ 


فصل 

قال المعترض: 

(وقوله الإ مح اق ذلك تراع بين اا زج پیت فف النزاع 

بين الصحابة بان ثبت كل من الأثر ين" ولا علة فيه» أما مع التعليل فيحتمل 
E‏ 
لا يثبت النزاع» ونحن يكفينا الاحتمال)۳. 

والجواب: 

أنَّ هذا كلام فاسدٌ لفظًا ومعنن» صورة ومادت فلا مقدمات صحيحة ولا 
نظر صحيح! 

ا را 
0 اسل بتقدیر صحته 
ثبت النزاع» لأنه إنما يثبت إذا صح حديث ليلى بنت العجماء وهو لم 
يصح أو لا نسلم صحته. 

وأما أن يقال: على هذين التقديرين لا يثبت النزاع؛ فالمجيب لم یت 
النزاع إلا على تقدير صحة حديث ابن حاضر» لأنه تبيّنَ صحة الآخر فلم 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)» والمثبت من «التحقيق». 
(۳) «التحقیق» (5”/ ب). 
(4) في الأصل: (وإن)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


Yor 


يثبت النزاع إلا على تقدير صحتهما(۱ فلا حاجة إلى قوله: إنما يثبت النزاع 

ثم تناقض فقال: (أما مع التعليل فيحتمل أن يكونا صحيحين). 

فيقال له: وإذا كانا صحيحين فقد ثبت النزاع وإن كان فيهما علة غير 
قادحة؛ لأنَّ العلة مع الصحة لا تكون قادحة فيه؛ فكيف في حديث فيه علة لا 
تقدح في صحته بل قد عرف ضعفها أو بطلانها؟ وإذا كان بتقدير صحتهما 
فقد ثبت النزاع بين الصحابة سواء كان فيهما علة أو لم يكن فقوله: لا یثت 
النزاع بين الصحابة إلا إن ثبت كل منهما ولا علة فيه = كلامٌ باطل. 

3 أ] وأما قوله: (ونحن یکفینا الاحتمال). 

فيقال له: الاحتمال المرجوح لا يقدح في الأدلة الشرعية» ولو جاز أن 
يكون مجرد هذا قادحًا = لم يحَتَجّ بالعموم ولا خبر الواحد ولا القياس. 
وإنما القادح هو: الاحتمال المقاوم فإذا بين المعترض أن ما ذكر يحتمل أن 
يكون كما ذکره المستدل ويحتمل أن يكون بخلاف ذلك؛ احتمالين 
متساويين- وَقِمّت دلالته» وان ین أن احتمال الخلاف أظهر - بطلت دلالته. 


ثم يقال: مثل هذا الكلام يقوله من يحتج بمن" نقل الا جماع مع العلم 
بأنه لا علم له بتفي النزاع» وأنه قد نقل | جماعا غير هذا وظهر فيه نزاعٌ7) لم 
يطلع عليه» وأنه يحتمل أن يكون فيها نزاع لم يطلع عليه» وهذا احتمال لا 


(۱) في الأصل: (صحتها)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(') تحتمل في الأصل: (لمن). 
(۳) في الأصل: (نزاعًا)» ولعل الصواب ما آثبت. 


۳۹ 


سبيل إلى العلم بنفيه؛ و مجرد الاحتمال كافٍ في منع الجزم بالإجماع؛ وإن 
ادَّعى أن ظن الا جماع كاف وهو حاصل قبل" أبي ثور وأمثاله. 

قيل: وظن صحة خبر ليلى بنت العجماء وذكر العتق فيه كاف وهو 
حاصل بعض ما ذکرناه. 

وأما فساده من جهة المعنى ومادة الدليل؛ فيقال له: خبر عثمان بن 
حاضر إن كان صحیخا فهو مخالف قطمًا لما ثبت عن الصحابة من الكفارة 
في الحلف بالنذر والحلف بالعتق, والنزاع في ذلك ثابت عن الصحابة بخبر 
لیلی وخبر غير لیلی؛ فإنَّ خبر عثمان يُسَوّي بين العتق وغیره لا يُفرق بينهما. 

وأيضًاءٍ فإنه ليس فيه خلاف عن كل مَن ذُكِرَ في خبر ليلى وإنما فيه خلاف 
عن ابن عمر؛ وأما حفصة وزينب فلم ينقل عنهما خلاف ما في خبر لیلی. 

وحيتئلٍ؛ فلا يجوز دفع ما فيه قل عن حفصة وزینب بما لت عن 
غيرهماء بل إذا صح ما نُقِلّ عن غيرهما كان في ذلك نزاع بينهما وبين ما نقل 
عنهماء ولم يكن ما نقل عن غير هما معا لما نقل عنهما. 

وحینتذ؛ فلا يجوز أَنْ يُعَارَصَ بأثر عثمان ما نقَل عن حفصة وزینب» 
وقد رف آن ذاك نَقَلَهُ الثقات ولم یعارضه(۲) شيء؛ فان كان أثر عثمان 


صحيحًا فغايته أن یت النزاع بين ام حابة للع 


2 


)01 كذا في الأصل» والا جماع أول من نقله أبو ثور» فالنقل من قبله. ويحتمل آنها 
تصحفت على الناسخ ويكون صوابها (بقول). 
(؟) هكذا قرأتهاء والكلمة غير واضحة. 


۳۵ 


7 

قال: 

(وقوله: (ولم ثبت لنا [لفظه]7١2)؛‏ عجيبٌ لأمرين: 

آحدهما: أنه إنما يحسن ذلك لو كان عنده في بعض(۲ [۱۹/ ب] ألفاظ 
الحلف يحكم بالوقوع» فكان ینزل(۳ الأثر على ذلك اللفظ. كما ذلك عندنا 
وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل 
لفظ غير موقع» فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن 
عباس بالوقوع)0؟). 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن الأمر ليس كما ادعاه؛ فان صيغ التعليق التي تتضمن الحض 
والمنع منها ما هو إيقاع لم يقل أَحَدٌ أنه یمین مُكَمَرّة» بل فيه نزاع هل يقع به 
الطلاق أو لا يقع؟ ولم يقل أحد أن فيه یمین 

ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء 
مما یکره المعلّق وقوعه [فَعَيَرَ به لفظة تفيد انتفاء دلالته )٩(]‏ من وجوه آخری 


(۱) هذه الزيادة من «التحقیق»» وهي في الأصل غير واضحة. 

(۲) كذا قرأتهاء ويحتمل وجود كلمة بعدها لكنها غير ظاهرة؛ ولا يوجد كلمة هنا في 
(التحقيق). 

(۳) في «التحقيق»: (ترك). 

(6) «التحقیق» (۳۲۱/ ب). 

(0) کذا قرأتهاء وموضع الکلام فيه سواد شدید. 


۳۹ 


ره ا كتتا يعن هانق مطل را اتليس ف 
حجة لمن نرق بين العتق والطلاق وغيرهما؛ بل فيه ما يدل على أن قائل 
ذلك مخالف لجميع ما ُقِلَ عن الصحابة في النفي والإثبات؛ فكان لفظه 

والمجيب كتب هذا الجواب المختصر آولا في قعدة واحدة» ولم يكن 
بلغه حديث عثمان بن حاضر إلا كما ذكره أحمد ذكرًا مجملا في جواب 
السائلين له» لم يروه أحد في جواب السائلين بإسناده ولفظه. 

الثاني: أن لفظه حجة على المحتحٌ به المفرّق بين العتق والنذر» وقد 
ذکره(۱) المعترض عن مصنف عبد الرزاق» وقد ذكر أحمد أنه لم يسمعه إلا 
من عبد الرزاق. 

فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن 
[أبي]"“ حاضر قال: جَلَسَت(۲۳ امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في 
سبيل الله وجاريتها حرة إن لم یفعل كذا وكذا ‏ لشيءٍ كرهه زوجها ‏ فحلف 
زوجها ألا یفعله» فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس. فقالا: آما الجارية 


۶ 


١ 


(۱) في الأصل: (ذکر)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) الزيادة من الأوسط والسنن والمصنف. 
تنبيه: وقع في بعض المواضع من الأصل (عثمان بن حاضر) وفي بعضها (عثمان بن 
أبي حاضر)؛ وهذا عائد إلى الاختلاف في ذلك؛ فقد غلّط الامام أحمد عبدالرزاق 
في قوله: عثمان بن أبي حاضر. وقال ابن حجر أيضًا-: وهو وهم. 
انظر: التاريخ الكبير (۳/ ۳۰۰ تهذيب الكمال (۱۹/ 4٩‏ ۳) تقريب التهذيب .)44۸٩(‏ 
(۳) في المصنف: (حَلَقَت). 


۳۰۷ 


فتعتق» وأما قولها فى سبیل الله: فتتصدق بزكاة مالها(١).‏ 


وقد روا(" البيهقي(۳) من طريق عبد الرزاق - أيضًا _» وقال البيهقي: 
كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ماد على جواز 
التكفير فى الحلف بالصدقة7؟). 


وذكره ابن عبد البر*2 من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله ۸۷۰1 ] بن 
محمد بن عبد العزیز» حدثنا داود بن عمروء حدثنا مسلم بن خالد» عن 
إسماعيل بن أمية» عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر - قال إسماعيل: وكان 
رجلا صالحا قاضًا('2 أن رجلا قال لامرأته: اخرجی من ظهری(؛ فأبّث 
أن تخرج» فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت: هي تنحر نفسهاء وكل مالها 
في سبيل الله إن خرجت» ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني 
فسألتنى» فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس» فقصّت عليه القصة. 
فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرةء وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 585)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
(۱۲/ 2/۱۱۲ ۸۸۹۱ والبيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۱۸۲/ ح ۲۰۰۸۱). 

(۲) في الاصل زیادة: (من طریق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الکلام. 

(۳) في الاصل زيادة: (رواه)؛ والصواب حذفها ليستقيم الکلام. 

(4) قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۳/ م ۷ ۲۰۱۰). 

(5) في الاستذکار (۱۵/ ۱۰۷). 

(5) کذا في الأصلء وفي الاستذکار: (فاضلا). وانظر ما سيأتي (ص۲۷۰). 

(۷) وفي الاستذکار: (اخرجي في ظهري). 

(۸) في الاستذكار زيادة: (جاريتها خرّة و وانظر ما سيأتي في المقطع التا ليي. 


۳۸ 


بدنة» ثم تصدقي بها على المساكين. وأما قولكِ: مالي في سبيل الله؛ 
فاجمعي مالك كله قأخرجي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبتٌ 
بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك. ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل 
ذلك قال: وأحسب أنه قال - : ثم ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مشل 
قولهم. قال: وأما الثلائة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة]10). 

هكذا في كتاب ابن عبد البر» وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها 
حرة(۳؛ فهذان طريقان» وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك(۳ في 
جابر» وفيه: أنهم أمروها في ذبح الننفس: بنحر بدنة. 

وقد رواه ابن حبيب7؟) بطريق ثالثة بلفظ الث» رواه عبد الملك بن 
حبيب الأندلسي 20 في كتابه (الواضحة)) فإنه روى أن علیّا وابن عباس 


() الزيادة من الاستذكار. 

(۲) وقد تقدم التنبيه على وجودها في المطبوع من الاستذكار؛ بل في جواب الصحابة ما 
يدل على ذلك. 

(۳) يوجد سواد شديدء وهكذا قرأتها. 

)٤(‏ يوجد سواد شدید» وهكذا قرأتها. 

(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي» فقي مشار في 
عِدَّةِ علوم إلا أنه ضعيف في الرواية كما سيأتي» ولد سنة »)١1754(‏ وتوفي سنة 
(۲۳۸) وقيل (۲۳۹). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۰۱۰۲ الإحاطة في آخبار غرناطة لابن الخطیب (۳/ 
۸ تاربخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ۹۹ ۲). 

(5) الواضحة في عدة مجلدات كما وصفها الذهبي وبعضهم يزيد في اسمها (الواضحة 
في السنن والفقه)» وآشار الزركلي إلى أنَّ نسخةٌ منها مخطوطة في خزانة الرباط - 

۳۹ 


وابن عمر آفتوا فیمن نذر أن يهدي ابنه مائة من الأيز 230 

قال ابن حبیب: وحدثني ابن المغیرة» عن الشوري عن [سماعیل بن 
آمیة عن عثمان بن حاضر أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك فقالوا: 
ينحر بدنة» فان لم يجد فكب . 


ففي هذه الرواية در علو بدل ابن الزبير» وأنهم أفتوا ببدنةء فإن لم تجد 
فكبشًا؛ وهذا مما یبین وقوع الغلط في هذا الحديث قطعًا. 


وهذا الأثر هو الذي اعتمد عليه أبو جعفر الهندوانی وغيره من أصحاب 
أبي حنيفة حيث نقلوا عن العبادلة إيجاب ما عَلَقَهُ من نذر اللجاج والغضب. 


قال أبو جعفر الهندواني: ولزوم الوفاء به" قول العبادلة: ابن عمر 


= وأثنى علیها جماعةٌ من المالكية كابن الفرضي حيث قال: : (الواضحة لم يُولت 
مثلها) . وتكلّم فيها بعضهم. 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۰۳ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ۲۷۰ 
معجم المؤلفين (۲/ ۳۱۲ الأعلام (6/ ۱۵۷). 

(۱) كلمة لم أستطع قراءتهاء وفي المحلی (ص 445): (آن يهدي مائة من الابل). 

(۲) ساق إسناد ابن حبیب: ابن حزم في المحلی (ص ۹۹7) وقال: وروینا من طریق 
ساقطة فیها ابن حبیب الأندلسي وذکرها. 
وتكلّم في روايته غيدُ واحدٍ حتى اتهم بالکذب. إلا أن الذي يظهر في ذلك ما قال 
الذهبي في الميزان (۲/ 561) : (الرجل أجل من ذلك» ولكنه یخلط) . وقال في 
السير (؟١/‏ ” )٠‏ بعد أن ذكر تضعيف ابن حزم له: (ولااریب أنَّ ابن حبيب كان 
صحفيّاء وأما التعمّد (أي: تعمد الكذب) فكلا). 
وانظر ما سيأتي (ص445). 

(۳) غير واضحة في الأصلء وبما أثبتٌ يستقيم الكلام» وتقدم هذا النقل. 

۳۹۰ 


وابن عباس وابن الزبير(١2.‏ وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وآحمد؛ 
وذكره أبو الحسين القدوري(۲) في شرح مختصر الكرخي. 

[۷۰/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره من أئمة أصحاب 
الشافعي وأحمد. وقالوا: إن هذا لا یعرف في كتب الحديث؛ وفيه آنواع من 
العلل: 

أحدها: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ 
إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر 
في رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في 
المساكين20؟. فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية 
عثمان بن حاضر. 

وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة یمین؛ 


(۱) انظر ما تقدم (ص .)۱٩۱‏ 

)۲( هو أحمد بن محمد بن أحمدء المعروف بالقدوري» نسبة إلى القدور جمع قذر من 
فقهاء الحنفية» ولد سنة (۱۲ ۳). وتوفی سنة (1۲۸). 
الجواهر المضية (۱/ 4۷ ۲) البداية والنهاية (۱۵/ 11۲ شذرات الذهب (9/ 
۲ تاريخ بغداد (57/ .(۳١‏ 

(۳) لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى (الكر). 
وقد ذكر في ترجمة القدوري أنَّ له شرحًا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري 
بردي في النجوم الزاهرة (0/ ۲۸) وكحالة في معجم المؤلفين (۱/ ۲4۲) بأنه في 
عدة مجلدات. 

)٤(‏ فى الأصل: (عن) والمثبت من الاستذكار. 

(۵) الاستذكار (۱۵/ 0 وفيه أنه جعل ماله في سبيل الله. 


۳۹۱ 


وقد روي عنه آنْ هذه الرواية هي المتأخرة التي رجع إليهاء كما روی(۱) أن 
ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن 
عمرو بن شعیب. عن سعيد بن المسيب أن رجلا جعل ماله في رتاج 
الكعبة. فقال ابن عمر: تّفي بما قلت. قال: فذهب إلى عمر('. فقال: أطعم 
عشرة مساکین» فرجعت إلى" ابن عم فقلت له ما قاله آبوه فقال: [هو 
أعلم]7؟). 

وهذا الحديث معروف عن سعيد بن المسيب عن عمر؛ كما رواه أبو 
"من حديث يزيد بن زريع؛ حدثنا حبیب() المعلم عن 
عمرو بن شعیب» عن سعيد بن المسيب أنَّ أخوين من الأنصار کان) 


داود و 


(۱) كذا في الأصلء والذي يظهر أن ابن تيمية مله نقلها من الاستذكار لما لم يجدها 
في مؤلفات ابن أبي شيبة؛ فلذا قال: روی - أي ابن عبد البر-. 

(۲) غیر واضحة ولعل الصواب ما انيت 

(۳) کررت (إلى) مرتین. 

الدع في مطبوعة الاستذکار: «هذا عِلْمٌ» وهو تحریف. 
والأثر لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة ولا في بقية كتبه التي بين يدي» وإنما ریت 
ابن عبد البر نقله في الاستذكار (۱۵/ ۸ وقال: وذكر ابن أبي شيبة ثم ساق 
الأثر. 

(5) برقم (۳۲۷۲). 
وقد تقدم تخريجه في (ص0١5).‏ 

(1) في الأصل تحتمل: (حسین)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) الكلام هنا غير واضح» والمثبت من السنن. 


1۲ 


بینهما میراث كشال خد هة اباي القسمة فقال: إن عدت تسألني 
القسمة. فكل مالي في رتاج الکعبة. فقال له عمر: إن الکعبة غنية عن مالك 
کف عن يمينك وقاسم أخاك؛ سمعت رسول الله بكلِ: یقول: «لا یمین عليك 
ولا نذر في معصية الرب. ولا في قطبعة الرحم ولا فيما لا تملك». 


فقد یکون سعید هو المفتي بقول عمرء فلما ذکر له فتیا ابن عمر مسك 
عن الفتیا باللزوم وقال: هو أعلم» سواء كان ذلك في حياة عمر أو بعد موته؛ 
ففیه توقف عن ذلك» وتسليمٌ أن آباه أعلم بهذه المسألة منه» وآبوه آفتی 
بکفارة یمین. 


والمقصود هنا: أن ابن عمر یلع قد ثبت عنه من عدة طرق ما 
یخالف حدیث عثمان بن حاضر من رواية سالم عنه ورواية أبي رافم» وکل 
من هذین أحفظ بكثير وأفقه من عثمان بن حاضر» وقد انضم إليهما الرواية 
13 أ] الثالثة عن ابن عمر؛ فكيف يجزم عن ابن عمر بما خالفه فيه هؤ لاء؟ 

والحلف بالعتق هو - أيضًا- في حديث ليلى الذي هو أصح باتفاق آهل 
العلم من حديث عثمان بن حاضر. 

والعلة الثانية: أن ابن عباس قد ثبت عنه ضد ما فی حدیث عشمان بن 


5-9 
أ 


وقال أبوبكر الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران» عن قتادة» 
عن زرارة ين آوفی: أن افرأة سالت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها علیها 
هديا إن لبسته. فقال ابن عباس: آفي غضب أم رضا؟ قالوا: فى غضب. قال: 


۳۹۳۲ 


إن الله لا يقرب إليه بالغضب» لتکفر عن یمینها(۱). 

قال: وحدئني ابن الطباع حدثنا آبو بكر بن عیاش( عن العلاء بن 
المسیب. عن يعلى بن [نعمان]!۲» عن عكرمة» عن ابن عباس ستل عن 
رجل جعل ماله في المساكين. فقال: أمسك عليك مالك وه على 
عيالك» واقض دينك کف يمينك17). 

وقال البخاري(*: قال ابن عباس الطلاق عن وَطَر والعتق ما ابتغي به 
ذال 

فهذه أسانيد ثابتة عن ابن عباس بخلافٍ ما في حديث عثمان بن 
حاضر وأنه جعل في التعليق الذي يقصد به اليمين كفارة يمين» ولم پلزم 
المعلق ما عَلَّقَهُ كما في المعلق بالوفاء وجعله لازمًا؛ ومعلومٌ أن بعض هذه 
علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟ 

وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. فان المعترض يجعلها روايتين عن 
ابن عباس. 


۰ 


(۱) لم آجد هذا النص فیما بين يدي من کتب الأثرم» إلا أنَّ المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة مواضع من كتبه منها: مجموع الفتاوی (۳/ ۰۲9۹ ۰۳۰ الفتاوی 
الكبرى (5/ .)١١9‏ القواعد الكلية (ص 57560)» وسيذكره فيما بعد. 

(۲) في الأصل: (عابس»» والمثبت من كتب ابن تيمية الأخرى. 

(۳) بياض مقدار كلمة» والمثبت من القواعد الكلية (ص 577) وغيرها. 

)€( لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الاثرم إلا أنَّ المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة كتب منها: مجموع الفتاوى (۳/ ۰۲۵ ۰۳۶۰ الفتاوى الكبرى 
(۶/ ۱۱۹). القواعد الكلية (ص 411). 

(0) في باب الطلاق في الإغلاق والکره... إلخ. 


1€ 


قيل: حَصّلّ المقصود؛ فإنَا نحن نكتفي بإثبات النزاع»لم ند في ذلك 
إجماعاء وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الکتاب والسنة 
لفظا ومعنى» وهذا الاعتبار والقياس الصحيح. 

فان قيل: ما ذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفتاء بالكفارة في 
التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهماء 
عن ابن الزبير لا معارض له عنه» وكذلك في فتياه('" إِنْ كان قال ذلك. 

قيل: فتيا ابن الزبير مذكورةٌ من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر(۳ إذا 
ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه مَنْ لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في 
العتق بكفارة [۷۱/ ب] مثل حفصة وزينب. 

وإذا قیل: ذِكْرٌ العتق انفرد به سلیمان التيمي. 

قیل: لو انفرد به سلیمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عمَن سلیمان 
آثبت منه(؟2 آولی من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من 
مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سلیمان التيمي آشعث بن عبد الملك 
وجسر بن الحسن. 

فتبین أنه كيفما أدير الأمر؛ فالقول بأنَّ في الصحابة من آفتی في الحلف 
بالعتق بالكفارة أقوى من القول بأن فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فان ما 
ثبت النزاع وإِنْ كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه ‏ بلا 


(۱) كتب الناسخ فوقها حرف (ظ) ولعل الصواب: (وعن). 
(۲) في الأصل: (فتيايه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) كما في (ص08؟559-5). 

.)۳۲۷ /۲( قاعدة العقود‎ )٤( 


۳۹۵ 


ريب - بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة ما نقل في ذلك عن الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. 

العلة الثالثة: أَنَّ فى رواية معمر آنها استفتت ابن عمر وابن عباس. وآن 
اليمين كانت جملتين (إن فعلت فمالي في سبيل الله وجاريتها حرة). وفي 
رواية مسلم بن خالد: آنها حلفت بثلاثِ هي: (تنحر نفسهاء وكل مالها في 
سبيل الله وجاريتها حرة) وأنه استفتى ابن الزبير- أيضًا ‏ وشك(۱) في 

فان قيل: أحد الروايتين آثبتت ما سكت الآخر عنه. 

قيل له: وهكذا في حديث ليلى بنت العجماء فَلِمَّ جَعَلَ هذا علة في 
حديث لیلی؛ ولا يكون علة فى حديث هذه؟! 

ونحن إذا عللنا بهذه" لأنَّ هذه الرواية الثالشة رواها مسلم بن خالد» 
ابن الحسن» ومعمر أحفظ من مسلم» ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة 
وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره» وليس التارك بأكثر من المثبت. 

العلة الرابعة: أن فى هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزکاته 
وهذا القول لا یعرفه أهل العلم عن أَحَدِ قبل ربيعة» وهو من رَأي ربيعة الذي 
أنكره الناس عليه لم یعرف له فيه سلف ولا تَبِعَهُ فيه خلف؛ ولو كان هذا 


)١(‏ هكذا قرأتها. 
(؟) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
)۳( كذا؛ أي: بهذه العلة. 


۳۹۹ 


a به‎ 


العلة الخامسة: أن فيه أن في" نحر نفسه بدنة؛ ومعروف عن ابن 
عباس أن في ذلك شاة أو كفارة يمين» [۷۲/ أ] وهذا ثابت عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة» وجمهور العلماء اتبعوا ابن عباس في ذلك؛ كأبي حنيفة 
وأحمد وغیرهما؛ ومنهم من لم يوافقه كالشافعي. 

وعمدة الفقهاء في ذلك: اتباع الصحابة؛ فلو كان قد ثبت عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير أو جابر أنهم قالوا في ذلك ببدنة= لكان اتباع هذا آولی؛ 
وهذا حجة على من قال: إن الإفتاء باللزوم في نذر اللجاج والغضب هو قول 
العبادلة» وهم لا يوافقون العبادلة لا في يجاب بدنة ولا في إيجاب زكاة 
المال» بل ليس من الفقهاء مَنْ عرف عنه أنه أخذ بهذا القول المنقول عن 
العبادلة في هذا الجواب. فإنه لم ینقل(۳) عن أحدٍ أنه آفتی بوجوب الزكاة إلا 
ربيعة» وهو لا يوافقهم على إيجاب البدنة» والذين وافقوا على لزوم العتق 
كالأربعة لم يقولوا بسائره في [یجاب البدنة والاجتزاء بزكاة المال وإيجاب 
البدنة تغليظ والاجتزاء بزكاة المال تخفیف؛ وهذا غير مناسب. 

وآیضا؛ فعثمان بن حاضر هذا ليس من المعروفين بضبط العلم ولا هو 
مشهورًا يعرف ضبطه بكثرة روايته» ولا روی له أصحاب الصحيح شيئًا لا 
البخاري ولا مسلم ولم يرو له من أهل السنن لا النسائي ولا الترمذي؛ 
)١(‏ قاعدة العقود (۲/ الل ا - ۲۵۲). 
(۲) بياض مقدار كلمة» ولعل تقدير ذلك ما آثبت 
(۳) في الأصل: (لو نقل). 

۳۹۷ 


00 


وانما روی له أبو داود وابن ماجه(۲. 


وفى سنن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حدیث(۲)؛ 


مثل الحديث الذي رواه في فضل قزوین(۳) وفي رجال أبي داود مَنْ(4) لا 
يعتمد على ما انفرد به» بل ينفرد بما هو کذب؛ مثل الذي روى أن النبي كَل 
كان له كاتب اسمه السجل”2 رواه من طريق المراوزة(1)؛ وهذا مما يجزم 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


دع 
2 


و 


تهذيب الكمال (۳۶۹/۱۹). 

مسألة المرابطة بالئغور (ص ۰)1۰ وجامع المسائل /٥(‏ ۶ ۳). 

أخرجه تحت رقم (۲۷۸۰) من حديث أنس بن مالك ملع مرفوعا. 

وحَكمَ عليه بالوضع: ابن الجوزي (۲/ ۳۱۲) وقد تعجب من إخراج ابن ماجه له 
والذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ ۲۰) وقال: فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا 
الحديث الموضوع فيهاء وابن القيم في زاد المعاد (۱/ ١٤)ء‏ وبرهان الدين ابن 
القيم في تحقيق القول في سنة الجمعة (ص ۰)1۸ والسيوطي في اللآليء المجموعة 
(۱/ 47). وابن عَرَّاقَ فى تنزيه الشريعة المرفوعة (۲/ 20)» والشوكانى فى 
القواعد المجموعة (ص 4۳۲). 0 
وانظر: جامع المسائل (۵/ ۳۹6). 

في الأصل: (فإنه)» ولعل الصواب ما آثبت. 

في الاصل: (السجیل)؛ والمثبت من السنن وباقي المصادر. 

آخرجه آبو داود (۲۹۳۰) والنسائي في السنن الکبری (۲ ۰۱۱۲۷ والطبراني 
في المعجم الکبیر (۱۲/ ۱۷۰/ ح ۱۲۷۹۰ والعقيلي في الضعفاء (4/ ۰)۱5۲۹ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳/ ۱8۵6) والبيهقي السنن الکبیر (۲۰/ ۳۷۱/ 
ح ۲۰۲۸) و (۲۰/ 2/۳۷۲ ۲۰۲۹) من حدیث نوح بن قیس عن يزيد بن 
كعب» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس هه 

ورواه آبو نعيم (۳/ ۱8۵۳) من حديث ابن عمر وله 


۳۹۸ 


 -‏ قال الطبري في تفسير الآية (۱۰۶) من سورة الأنبياء (۱۲/ 4۲6) بعد أن حرج هذا 
الأثر وغیره: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول مَنْ قال: السجل في هذا الموضع 
الصحيفةء لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب؛ ولا يعرف لنبینا كاتب كان اسمه 
السجل» ولا في الملائكة مك ذلك اسمّة. 
وقال ابن عدي في الكامل (۷/ ۲۰۵): وهو غير محفوظ. 
وقال ابن كثير في تفسيره (0/ 5 رهد مر جذامن حديت نانع عن ابن خم 
لا يصح أصلًا؛ وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح 
أيضًا . وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه - وان كان في سنن أبي داود ‏ منهم 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي - فَسَحَ الله في عمره ونساً في أجله وختم له 
بصالح عمله ‏ وقد آفردت لهذا الحديث جزءًا على حِدَةٍء ولله الحمد. وقد تصدی 
الامام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث وردّه نم رَدْ.... وأمامَنْ ذكر في 
أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد هذا الحديث لا على غيره» والله أعلم. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (۳/ ١871‏ وما بعدها): سمعت شيخنا أبا العباس 
ابن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع. ولا يعرف لرسول الله يك كاتب اسمه 
(السجل) قط» وليس فيهم من اسمه (السجل)ء وكُنّابٍ النبي معروفون» لم يكن فيهم 
مَنْ يقال له (السجل). قال: والاية مكية» ولم يكن لرسول الله كاتب بمكة» والسجل 
هو: الكتاب المكتوب. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۳4۰): وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا 
الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جذا؛ وأخبرته أنَّ شيخنا العلامة أبا 
العباس ابن تيمية كان يقول: هو حدیث موضوعٌ وإِنْ ان في سنن أبي داود. فقال 
شیخنا المزي: وأنا أقولة. 
وانظر: السلسة الضعيفة (۱۲/ ار ار 
۲ والبداية والنهاية (4/ ۳۳۹ وما بعدها)» والمصباح المضي في کناب النبي 
الأمي (۱/ (٤‏ 


۲7۹ 


فقد تبين أن ألفاظ الحديث تقدح في صحته» وتدل على أنه غير 
محفوظ وأن الثقات الأثبات يخالفون هذا ابن حاضر فيما رواه لو كان من 
العلماء المعروفين بالضبط؛ فكيف ونحن لا نعلم أنه ضابط لما يرويه» كوثة 
قاصَّا(۱) ورجلا صالحا(۲) لا يوجب كونه ضابطاء بل هو من أمارات عدم 
حفظه(۳؛ فن عامة القصاص الصالحين كصالح المرّي ومالك بن دينار 
وغيرهما ممن [۷۲/ ب] کان فيه صلاح وكان يقصء لا يضبطون ألفاظ 
ا ی 
بروايتهم ما روته الثقات الضابطين الصا لحین(*. 

BRR 


(۱) لم يظهر من الكلمة إلا حرف القاف والألف» وبما آثبت يستقيم الكلام إن شاء الله. 
(۲) في الأصل زيادة: (کما) وبحذفها يستقيم الكلام. 
(۳) كذاقرأتها. 
(:) كذاقرأتها. 
)2( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۷۰). الفتاوی الكبرى (۵/ ۰)۳۵۲ مختصر الفتاوى 
المصرية (ص ٠‏ 2)5» بیان تلبيس الجهمية (5/ ۱۲۷ وما بعدها) منهاج السنة (۲/ 
) المنتقى من منهاج الاعتدال (ص ۹۵). 
وانظر: تحذیر الخواص من آکاذیب القصاص للسيوطي. 
۳۷۰ 


5 
فصل 
وأما قول المعترض : 
(فكلامٌ اب عباس وان عمر فيه ص بالتفصیل لا حتمل التأويل؛ وهو 
يبرن لنا أنَّ مرادهما في أثر ليلى وفتيا ليلى بنت العجماء- أنَّ مرادهما ما عدا 
العتق)(۰۱. 


فیقال له : 


بل کلام ابن عباس وابن عمر_إِنْ صح - فهو نص في التسوية في 
الحلف بالعتق والصدقة» وفي الرواية الأخرى: ونحر نفسه؛ وأن الواجب 
في جميع ذلك اللزوم لا الكفارة. 

ورواية ليلى - أيضًا ‏ صريحة في التسوية بين العتق وغيره» والمنقول 
عن الصحابة نفيّا وإثبانًا لا يدل إلا على التسوية بين الحلف بالعتق وغيره لا 
على قول مَنْ قرَّقَّ؛ فمن قَرّقّ فقد خالف جميع ماتُقِلَ عن الصحابة» وهذا 
هو المخالف لإجماع الصحابة إذ لم يعرف عن الصحابة في ذلك نزاع. 

فهذا الحدیث ص علی خلاف من یوجب الوفاء بالنذر المحلوف به 
من الفقهاء ولم یل بهذا آحد من الفقهاء؛ فلا بو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا آحمد ولا آحد من العلماء المعروفین غیرهم يقول بما في هذا 
الحدیث؛ فهو نص في خلاف قول جمیع العلماء الذين تعرف أقوالهم» فلم 
يقل أحد من العلماء الذين تعرف آقوالهم أن في الحلف بصدةة المال الزکاة 
وفي الحلف بنحر نفسها بدنة» بل ربيعة یعرف عنه بعض هذا. 


(۱) «التحقیق» (۳۷/ أ). 
۲۷١‏ 


وأيضًا؛ فالروايات الثابتة عن ابن عمر وابن عباس توافق حديث ليلى 
بنت العجماء وتناقض هذا الخبر؛ وحينئذ فلا بد من أحد أمرين: 

إما أَنْ يقال: إِنَّ الصحابة أفتوا بهذا تارة وبهذا تارة؛ فيكون عن ابن عمر 
وابن عباس روايتان. 

وما أن بقال: بل (حدی الروایتین هی الصحيحة دون الأحری؛ وحیذ 
لا یستریب عالم بالمنقولات في وجوب تقدیم رواية من روی التکفیر عنهم 
في هذه الأيمان على رواية من روی لزوم ما حلف به» ولم ینقل آحد منهم 
استثناء العتق. 

فقول ۸۷۳1 ] القائل: إِنَّ مرادهما فى حدیث لیلی بنت العجماء ما عدا 
العتق؛ قول لم ینقله(۱) أحدٌ عنهم لا باسناد صحیح ولا ضعیف. واستدلال 
بما لا يدل» بل يدل على نقیض ذلك من التسوية بين العتق وغیره من كلا 
الروایتین؛ فلیتدبر اللبیب ما اعتمد عليه مَنْ يُقَوّل الصحابة ما لم یقولوه من 
التفریق بين العتق وغيره» فإنه لا يدل ما یذکرونه إلا على نقیض مطلوبهم لا 
علی مطلوبهم. 

فصل 

وأمامَنْ ذكر في حديث ليلى من قوله: وأعتقي جاريتك؛ فهذا غلط 

محضٌ.ء لم ينقله أحد في حديث لیلی؛ كما قد بسط في موضعه(). 


)۱( في الأصل: (يقله). 
(۲) قال في المجموع (۳۳/ 60 (وأما ما ذکره من الزيادة في حدیث أبي رافع» وآنهم 
قالوا: (أعتقي جاریتك) فهذا غلط؛ فان هذا الحدیث لم يذكر فيه أحدٌ آنهم قالوا: - 


۳۷۲ 


£ 

فصل 
قلت: انرالاي ذكردا عا ا عمد E‏ ۱ 
اا ر ب تقتضي أنه تجزئه كفارة يمين» فإنه قد نص 
في غير موضع: : أَنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفّرة وص على أنه 
إذا حلف بالطلاق والعتاق كان له أن يستثني؛ بخلاف ما إذا أوقع الطلاق 
والعتاق فان مذهبّهُ أنه لا نفع الاستثناء قولا واحدًاء كما نقل ذلك عن ابن 

عباس» وهو مذهب مالك وغيره. 

وقد نقَل عنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني ومن تبعه: التفريق في 
الاستثناء بين الطلاق والعتاق؛ ذلك قاط عبت تما فقول القدرية. 
فإنهم یقولون: إِنَّ المشيئة بمعنی الأمر. والعتق طاعة بخلاف الطلاق فإذا 
قال: عبده حر إِنْ شاء الله وفع العتق» وإذا قال: امرأته طالق إن شاء الله لم یقع 


= (وأعتقي جاريتك). وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحدٍ من المصنفين فلم يذكروا ذلك. 
وكلام أحمد في عامة أجوبته ین أنه لم يذكر أحد عنهم ذلك» وانما آجاب بكون 
الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي. 
وأبو محمد نقل ذلك من جامع الخلال» والخلال ذكر ذلك ضمن مسألة أبي طالب 
- كما قد بیاه ؛ وذلك غلطٌ على أحمد. وأبو طالب له أحيانًا ‏ غلطاتٌ في فهم ما 
يرويه؛ هذا منها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ ۰۱٩۰‏ وقاعدة العقود (۲/ ۳۳۷ ومابعدها)» 
والفروع (۹/ ۰۹۹ وما سيأتي (ص ۸٩۹‏ وما بعدها). 


۳۷۳ 


الطلاق» ورووا في هذا حديثًا مسندًا)(1©. 

والجواب: 

أن هذا كلام مَنْ لم يفهم ما ذكره المجيب» ولا ما هو عادة أهل العلم 
من تخریج الجواب في إحدى المسألتين إلى الأخرى؛ فان المجيب لم یذ 
ن أحمد سكت عن الجواب في العتق» ولا أن مذهبه المنصوص عنه هو 
الكفارة» حتى يقال: خاصٌ کلامه يقضي على عامّه. 

لمحن د تقر أن ای ني ادر فا نوات 
بالعتق وغيره» وهذا قول الشافعي وإسحاق وغيرهماء ومع التصريح بالفرق 
لا يقال إنهم صَرَّحُوا(") بالتسوية» لكن يقال: هذا هو القول المنصوص؛ وقد 
نص أحمد في مواد ضع ار على ما يناقض هذا؛ فيكون له قول آخر مخرّج 
يناقض هذا القول المنصوص. 

[۷۳/ ب] كما جرت عادة أتباع الأئمة يفعلون ذلك في أجوبتهم إذا 
قضوا/" في مسألتين متمائلتین على جوابين متناقضين؛ فان لم يكن بينهما 
فرق يَذْهَبُ إليه مجتهد» فهم في مثل هذا متفقون على التخريج» لثلا يكون 
الامام قال قولا لا يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


وإ كان بينهما قَرْقٌ يذهب إليه مجتهد؛ فمنهم من يُخْرّجٍ إذا رأى ذلك 


)١(‏ «التحقیق» (۳۷/ أ- ب»» وما بين المعقوفتین من «التحقیق) و مجموع الفتاوی 
.)۱٩۹۱ /۳۳(‏ 
زفق يوجد سواد شدید. وهکذا قرأت الکلمة. 
(۳) كذا في الأصلء ولعلها: (وقفوا). 
۳۷ 


الفرق ضعیفا أو غير مناسب لأصول الامام» ومنهم من يقر النص إذا رأى 
ذلك الفرق. 

ثم إنْ كان ذلك الفرق عنده قد دَلَّ الشرع عليه أبطل قول المسَرّيء وان 
كان الفرق مما لا يمكنه الاستدلال عليه جعل قول الامام وإن كان ضعیفا 
في الشرع كما إذا صرح بالفرق؛ فإن كان صاحب المذهب قدنص على 
تعليل أحد الحكمين بعلة عامة» فإنهم یقولون إن كان ممن يقول 
بتخصیص العلة لزم التخريج طردًا لعلته؛ هكذا ذکر القاضي آبو يعلى 
وغيرو(1). 

وقد اختلف أصحاب آحمد فى تخصيص العلة؛ وذكروا فيه قولین؛ 
والذي يدل عليه المشهور من كلامه وكلام سائر الأئمة: أن العلة يجوز 
تخصيصها لفوات شرط أو وجود مانع» وأما التخصيص مع تمائل 
الصورتين في المعاني(1) الموجبة للحكم والمانعة منه قلاء وإذا قد أن 
بعض الأئمة يجوز تخصیص العلة لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كما ذكر 


)١(‏ العدة في أصول الفقه /٤(‏ ۱۳۸۲ ومابعدها) والمسائل الأصولية من كتاب 
الروايتين والوجهين (ص »)7١‏ وتهذيب الأجوبة (۲/ ۰۸۲۷ والمسودة (۲/ 
۸ المدخل إلى مذهب الامام أحمد لابن بدران (ص ۰۱۳۸ وتغير الاجتهاد 
(۳/ ۰۱۵۱ والتمذهب (۱/ ۰۳۰۰ ۵۱). 
وانظر ما سيأتي (ص‌۲۸۸- ۲۹۰). 

(۲) هكذا قرأتها. 


۳۷۵ 


عن القائلین بالاستحسان(١2‏ لمجرد دليل» بلا فرق معنوي» وهو مما 
يستعمله كثير من الفقهاء؛ فهذا ضعیف(۲. 
وحینئذ؛ فإذا خر قول آخر على قول ذلك الفقيه فمعناه: أنه يلزمه أن 
يقوله لا أنه موجب قوله» ونحن في هذا القول الذي خرجناه من كلام أحمد 
إِنْ صح قوله في تلك المواضع لزم إجزاء الكفارة في الحلف بالعتق» فلا بد 
من أحدٍ أمرين: 
إما أنْ يُصحح قوله الذي ذكره في أن الاستثناء لا يكون الا في يمين 
وان تعلق سای انها رودو فون فى العاف یا ایام 
وإما أنْ يُصَححَ قولهُ في أَنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا 
يكون فيهما استثناء. 
[7/ أ] وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: 
وقوله: (لا استثناء إلا فيما يكفر)؛لم يذكره مذهبًا له ليقال إنه لخصوصه. 
بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق. 
(۱) في الأصل: (بالاستحباب)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. انظر: قاعدة في الاستحسان - 
ضمن جامع المسائل (۲/ )١87‏ - وما سيأتي (ص۳۷۸). 
(۲) وفي هامش النسخة کتب الناسخ: حاشية من خط الشيخ لفظه في أصول الفقه. 
وانظر: تنبيه الرجل العاقل (۲/ 48 ومابعدها) ومباحث التخصيص عند 
الأصوليين (ص 86)» وأثر تخصیص العلة في الفروع الفقهية (ص ۳۵ وما بعدها). 


۳۷۹ 


فقال أحمد: السنة إنما وردت بالاستثناء في الأیمان» وإيقاعٌ الطلاق 
رالاق لبش ين لان البمين لااتخوة ال هلان الق اوقت ول 
على أَنَّ کل يمين من آیمان المؤمنين مکفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق 
یمینا لكان فيه الکفارة؛ فٍنها من لوازم الیمین» فإذا لم يكن فیها كفارة لم 
يكونا من الأيمان» فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستثناء ولا في 
معناه لأنه نما ورد في اليمين فلو كان ذلك يميئًا لكان مکفرّا؛ فلمًا لم يكن 
مكفرًا لم يكن يميئاء فلا يكون فيه استثناء» فإن الاستثناء يستلزم التكفير» 
فكل ما فيه استثناء ففيه تکفیر والكفارة لازمة للاستثناء فإذا انتشت(۲) 
الكفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام 
الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران. 

فإذاقال مع هذا في إحدى الروايتين عنه -: إن الحلف بالطلاق 
والعتاق فيهما استثناء» وفرّق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين 
إيقاع النذر وبين الحلف به- فلم تختلف نصوصه. ومذهبه أن الحلف 
بالنذر فيه الكفارة» وفيه ‏ أيضًا ‏ الاستثناء- لزم من ذلك إذا جعل في 
الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف 
بالنذرء وإلا فالقول بأن فيهما الاستثناء دون التكفير يبطل قوله: (إنما يكون 
الاستثناء فيما يكفر)(") حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد للكوسج (5/ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹) (۵/ ۲6۷ - ۲۵ زاد 
المسیر (۵/ ۱۲۸). 

(۲) في الاصل: (انتفى)ء والصواب ما آثبت. 

(۳) نقله آبو طالب عنه؛ كما ذکره ابن تيمية في الفتوی المعترض علیها (۳۳/ ۱۹۳). وانظر: 
الجامع تعلوم الامام آحمد (۱۲/ ۰ - ۵۳۳). وما سيأتي (ص ۰۲۸۵ ۰- .(ATY‏ 


VY 


وإذا قيل: هذا تناقض منه. 

قيل: هكذا جميع الأقوال المخرّجة للعلماء جميعهم؛ فن العالم الذي 
له في المسألة قولان أو ثلاثة معناه: أن له فيها قولين متناقضين» يناقض 
أحدهما الاخر أو ثلاثة أقوال متناقضة؛ ليس المراد أنه يمكن الجمع بينهماء 
فإنه لو كان كذلك لم یکن" [۷4/ ب] له إلا قول واحد» ولكن العالم يتكلم 
باجتهاده وبحسب علمه» فيظهر له تارة رجحان أحد القولين فيفتي به» ويظهر 
له تاره رجحان القول الآخر فيفتي به. 

والأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ يدخل في شرعهم المنسوخ والناسخ» 
لكن الحكم المنسوخ الذي شرعه الله والناسخ كلاهما كان شرعا لله باطنًا 
وظاهرًا في وقته؛ كاستقبال القبلة» فإن الله تعالى ‏ لما أمر رسوله ابتداءً 
باستقبال الصخرة كان هذا شرع الله ودينه باطنا وظاهرٌاء ثم لما حول القبلة 
وأمر باستقبال القبلة كان هذا شرع الله ودينه باطنًا وظاهراء لا يقال: إنه كان 
لله في الباطن حَكمٌ لم يعرفه النبي وقت الحكم المنسوخ بخلاف العالم 
فإنه ليس بنبي یوخی إليه» وإنما يجتهد ليعرف الحكم الذي استقر عليه شرع 
الرسولء فقد يتبين له تارة ولا وتارة قولا یناقضه ثم قد يكون القول الأول 
هو الصواب في نفس الم وقد يكون الثاني هو الصواب'. 

ولهذا اختلف الناس في الإمام إذا كان له قولان متقدم ومتأخر» بل كان 
له قول وصرَحَ برجوعه عنه» هل يجوز أن يحكى له قولان أو لایحگی عنه 
إلا القول المتأخر» واختلف في ذلك أصحاب أحمد على قولين؛ منهم من 
)۱( هنا سواد في الأصلء وما أثبته احتمال يستقيم به الكلام إن شاء الله. 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱ الفتاوی الکبری (/ ۲۷). 


TVA 


يقول: إِنَّ القول القديم لا يجوز أن يجعل مذهبًا له مع رجوعه عنه لا سيما 
مع تصريحه بالرجوع عنه» ومنهم مَنْ يُمَرّق بين ما صرح برجوعه عنه وما لم 
يصرح بذلك. ومنهم من يَحكي له القولين مع تصريحه بالرجوع. ویقول: 
هو قال ذلك القول باجتهاده وهذا باجتهاده وقد يكون القول المتقدم هو 
الصواب الذي يدل علية الکتاب والسنة(21, 

والعالم ليس كالنبي الذي إذا نسخ قولا علم قطعًا أن المنسوخ ليس 
بشرع لله» بل قد يكون القول المتقدم الذي رجع عنه العالم هو دين الله في 
نفس الأمر. 

قالوا: ونحن نذكر أقوال العلماء لنستدل(۲ بها على شرع الله ورسوله؛ 
فإنهم وسائل ووسائط بيننا وبين الرسول وه وإذا جاز أن يكون قوله الأول 
هو قول الرسول دون الثاني» وجاز أن يكون الثاني هو قول الرسول =لم 
يمكنا [۷۰/ أ] أن نجزم بأن القول الأول باطل في نفس الأمر. 

وإذا قال القائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه. 

قيل له: إِنْ أردت أنه لم يكن مذهبًا له؛ فهذا غلط» بل كان مذهبًا له في 
بعض الأوقات وان أردت أنه ليس هو مذهبه الذي مات عليه؛ فهذا 
صحیح. لكن هذا لا يفيدنا أن يكون هو شرع الرسول في نفس الأمرء بل 
نحن نذكر أنه كان يذهب إلى هذا ثم ذهب إلى نقيضه» فكان هذا قوله ولا 
ثم صار هذا قوله ثانيّاء وإذا رَجَّحَتٍ الأدلة الشرعية أحد القولين رَجَحْنَا 
() التمذهب (۳/ ۱۱۹۵ تغير الاجتهاد (۳/ )١14‏ والمراجع التي أحالا عليها. 


وانظر ما سيأتى (ص” ۰۷۳ ۷). 
(۲) هکذا قرأتها. 


۳۷۹ 


وإذا کان أشبه بأصوله ونصوصه رَجََحْنَاهِ فی مذهبه. 

ومن لم يكن مقصوده إلا تقليده المحض من غير تصرف لا في مذهبه 
ولا نظر إلى ما قاله أصحابه وسائر العلماء فإنما يقلده في القول المتأخر 
لكن هذا ينبني على جواز تقليد الميت» وفيه للناس قولان؛ والجمهور على 


جوازه» ولیس هذا موضع بسط ذلك . 
وأما قول المعترض: (إنَّ الدليل الذي ركبّهُ من هاتين المقدمتين يتوقف 


فيقال له: إن لم تكن تلك المقدمة عامة= بطل كلام أحمد واحتجاجه فإنه 
حينئبٍ يقال له: ليس كل ما لا یکون مكفرًا لا یکون فيه استثناء» بل يكون 
الاستثناء فيما لا يكفر؛ وحینئذ فيمكن أن يكون الطلاق والعتاق مما فيه استثناء 
بدون التكفير» والتخریج من منصوص أحمد إنما هو بتقدير أن يكون كلامه 
صحيحًاء فان كان كلامه صحيحًا فما ذكرناه لازم له لزومًا لا محيد عنه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ ۵۸۰) (۲۳/ ۳۹۹). الفتاوى الكبرى (۲/ ۰0۳۲۹ مختصر 
الفتاوی المصرية (ص ۵9۸ المسوّدة (۲/ ۹۳4 المستدرك على مجموع 
الفتاوی (۲/ ۱۲۱ ۱۲ |علام الموقعین (5/ ۲۰۱). 
وانظر ما سيأتي (ص 4۵ ۷ وما بعدها). 
قال ابن القیم في إعلام الموقعین (5/ ۱۲۹): (والثاني: الجواز؛ وعلیه عمل جمیع 
المقلّدین في جمیع أقطار الأرض» وخبار ما بأيديهم من التقلید: تقلیذ الأموات! 
ومَنْ مَنَمَ منهم تقليد الميت؛ فانما هو شيءٌ یقوله بلسانه» وعمكهٌ في فتاويه وأحكامه 
بخلافه. والأقوال لا تموت بموت قائلها؛ كما لا تموت الأخبار بموت رواتها 
وناقلیها). 

(۲) «التحقیق» (۳۷/ ب). 


وإِنْ قیل: بل كلامه هذا باطل. 

قیل: ليس كلامه هذا بأولى من إبطال قوله: (إِنَّ الحلف بالعتاق 
والطلاق لا كفارة فيه)؛ وحينئذٍ فليس لقائل أن يقول: قوله هذا هو الصواب 
دون الأول بأولی من العکس» بل الدلیل الشرعي يندل علی أن هذا التؤل 
آولی بالصواب من ذاك لو تعارضا؛ فکیف [ذا آمکن إقامة الدلیل الشرعي 
على صحة کل منهما؟ 

وأما قوله: (إِنَّ أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأنَّ الحلف بالطلاق 
والعتاق لا کفارة فیه)(۱). 

فیقال له: قد یقال: إن آحمد قال هذا بناء علی قوله: إن الحلف بالطلاق 
والعتاق لا استثناء فيه» كما روی ذلك عنه الأثرم» وهو /۷١[‏ ب] وغیره 
نقلوا عنه أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فیه. 

وهكذا یقول مالك في رواية ابن القاسم إِنَّ هذا كله لا استثناء فيه ولا 
کفارة(۳) وأما على رواية ابن الحگم فإ الحلف بالطلاق والعتاق ینفع 
فيه الاستثناء وان لم ینفع في [یقاع]۲۹1 الطلاق والعتاق. 

ومعلومٌ أَنَّ أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستثناء إنما یکون في 
اليمين المكفرة» لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه 
(۱) «التحقيق» (۳۷/ ب). 


(۲) یحتما وجود كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت 
(۳( المدونة (۱/ ۹٩‏ ) الفواكه الدواني (۲/ Be ue‏ °( 


)€( في الأصل: (أنَ)» ولعل الصواب ما أثبتُ 
(0) إضافة يقتضيها السياق. انظر ما سيأتي (ص ۲۸۵- ۲۸۷). 


۲۸۱ 


الاستثناء وليس هو من الأيمان المكفرة- لكان هذا تناقضًا لا يخفى على 
أدنى الناس» فضلا عمن هو مثل أحمد. 

وقوله: إِنَّ الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء لأن الاستثناء إنما 
يكون فيما فيه كفارة» والطلاق والعتاق لا يكفران فلا استثناء فيهما؛ فإنه إذا 
قيل له: ما معنى قولك: الطلاق والعتاق لا يكفران ولا استثناء فيهما؟ أي: لا 
يكفر إيقاعهما ولا يستثنى في ذلك والحلف بهما - آیضا - لا يكفر ولا 
يستثنى فيه = كان قد طَرَّدَ قوله. وأما إذا قال: الحلف بهما يستثنى فیه» وقال 
مع ذلك [لا]7١'‏ یمان = كان هذا مبطلا لأصل کلامه بل يجب أن يقول 
مع ذلك: إذا كان فيهما استثناء- ففيهما كفارة. 

والعام الذي يُقَدَمُ عليه الخاص إنما يكون في الصيغ العامة؛ فأما 
المعاني والعلل والأدلة التي يستدل بها المستدل- فلا يقبل منه أن ينقضها 
ویخصها من غیر بیان فرق بین صورة النقض وصورة الاستدلال(۲ فاذا 
جعل عدم التکفیر مستلزما لعدم الاستثناء واستدل بذلك على أن ما لا 
كفارة فيه لا استثناء فيه» وكان من الصور ما فيه استثناء دون الکفارة = بطلت 
علته ودلیله ومذهبه ولا یقبل منه أن یقول: هذا خاص وهذا عام إن لم يبين 
ما یوجب الفرق» ولو جاز هذا ما بطل دلیل أحدٍ ولا علته؛ فمن كان یقول: 
الاستثناء في الأيمان المکفرة دون ما لا کفارة فيه لأن ذلك هو اليمين؛ 
فاليمين عنده لها لازمان: الکفارة والاستثناء» فإذا قیل: من الأيمان ما یستثنی 
ولا یکفر- انتقض أصله ودلیله وعلته. 


(۱) إضافة یقتضیها السیاق. 
(۲) انظر ما سيأتى ( ص٤۷٤‏ - .)٤۷٥‏ 


YAY 


وأحمد - رحمة الله عليه كان يتوقف في الاستثناء في الطلاق 
والعتاق تارة» ويجيب فيه تارة بالوقوع؛ ولهذا[٦۷/‏ أ] حرج طائفة من 
أصحابه كالقاضي أبي الحسين وغيره له روايتين في ذلك وهو ون وافق 
اکا عل ذلك فقوله آوسع من قول مالك فان احمد لم یختلف کلامه في 
أن الحالف بالنذر تجزئه الكفارة» وكذلك ینفع فيه الاستثناء عنده كما ذکر 
ذلك آصحابه فانه إذا أجزأ فيه الکفارة فالاستثناء بطریق الأولى» لکن قد 
یقال: النذر يخيّر فيه بين الوفاء والکفارة. 

فیقال: إنما يخير إذا فعل الشرط وآما إذا وجد الشرط ولم یوجد 
الجزاء= تعینت الکفارة؛ ولهذا يجب أن یقال: إن آعاد الاستثناء إلى النذر 
لم ينفعه» كما لو آعاد الاستثناء في تعلیق الشرط إلى الطلاق. 

فإذا قال: أنتِ طالق إِنْ دخلت الدار إن شاء الله أو آنت طالق إن شاء الله 
إن دخلت الدار؛ ومراده: أنك تطلقين مع الدخول إن شاء الله طلاقك؛ فهذا 
استثناء في الطلاق فلا ينفعه إذا قیل: لا ينفع في الطلاق المنجز وأما إذا 
أعاد الاستثناء إلى الفعل واليمين فأراد: منعتك وحلفت عليك لا تدخلين 
الدار إن شاء الله ألا تدخلي؛ فهذا ينفعه الاستثناء. 

ولهذا كان طائفة من أصحابه كأبي محمد وأبي البركات يقولون: ان 
أعادَ الاستثناء إلى الفعل نفعه» وان أعاده إلى الطلاق لم ينفعه» وَإِنْ طَلَقَ 
ففيه روايتان» ويقولون في صيغة القَسَم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنً أو لا 
أفعل؛ نفعه الاستثناء قولا واحدّاء وهذا جيد من جهة المعنى» لكن الصحيح 


(1) هتا يعمل وجرد كلف وتعذ برها انيت 


YAT 


أن النزاع عنه في الصيغتين» ولأصحابه في تحقيق النزاع فیما إذا قال: إن 
فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله طْرْقّ ذكرت في غير هذا الموضع(۱). 
22292 


- ۱۳۷ /4( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹۳) (۳۰/ ۲۸-۲۸۳ الفتاوی الکبری‎ )١( 
.)۵۱6- ۵۱۰ القواعد الكلية (ص‎ ۹ 


YA 
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قال المعترض: 

(وقوله: إنه قال في رواية آبي طالب(): وقد سئل عن الاستثناء. قال: 
الاستثناء فيما يكفرء قال الله تعالی: لابواخذک أله باغو ف اسیک 4 


[المائدة: ]۸٩‏ فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق. 


قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن 


c2 و‎ ۶ 


إن امد ولا اج يُحَرّج على قواعده لأنه(" إنما بخرج على 
قاعدة إمام“ ما لم يُصَرّح برد وفي استثناه تصریح !۴ بنفي الحکم 
عنه)(۱. 


جه 


فنقول : 
لما قال الاستثناء فيما یکی والطلاق والعتاق لا كفارة فیهما فلا استثناء 
فیهما [...]۷) /۷٦[‏ ب] آَنْ الاستثناء فيما یکفی [و] أن الاستثناء إنما هو 


(۱) انظر ما تقدم قريبًا (ص ۲۷۷). 

(۲) في الأصل: (وینسبه)؛ والمثبت من «التحقیق». 

(۳) في الأصل: (و)ء والمثبت من «التحقیق». 

(4) هنا كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «التحقیق». 

(5) في الأصل: (صریح)؛ والمثبت من «التحقیق». 

(5) «التحقیق» (۳۸/ [). 

(۷) یحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها (تبيّن) أو (دلّ علی) أو نحوهما. 
(۸) إضافة يقتضيها السياق. 


۳/۸۵ 


و 2 


في الأيمان» والایمان فیها الكفارة» لقوله تعالی: لا د م له الغو 


میک وکن وڪم یما قد امن مكدر € [المان دة: ]۸٩‏ فأثبت 
سبحانه لتعقید الأيمان کفارة دون اللغی والطلاق والعتاق لا کفارة فیهما 
ولا لغو في إيقاعهما فلا یکونان من الأيمان فلا یکفران؛ هذا معنی کلامه. 

فإذا قال مع هذا: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيهما ولا 
كفارة- اطْرّدَ قوله هذاء ونازعه مَنْ ینازعه في أن ذلك یمین أم لاء وان قال 
مع ذلك: إن الحلف بهما يجوز فيه الاستثناء ولا يجوز في إيقاعهما- صم 
مع هذا أن يقول: إن الطلاق والعتاق لا استثناء في إيقاعهماء كما أنه لا كفارة 
في إيقاعهما باتفاق المسلمين» فان هذا مما لا ينازع فيه مسلم» ولزم إذا قال 
في الحلف بهما استثناء أن يكون في الحلف بهما تکفیر وأن يفرق في 
التكفير بين الحلف بهما والإيقاع لهماء كما فرق في الاستثناء ب بين الحلف 
بهما وبين الإيقاع بهماء والا انتقض علته ومذهبه ودلیله حيث ال الاستثناء 
فیما یکفر وقیل له: الاستثناء عندك ینفع فيما يكمّر وما لا یک ولم يمكنه 
مع هذا أن يقول كل يمين فیها كفارة إلا آلزمهما مع قوله إن في اليمين بهما 
الاستثناء دون الكفارة. 

ومما یوضح ذلك: أن أصحابه ‏ كأبي محمد وغيره ‏ احتجواعلی 
جواز الاستثناء في تعليقهما على وجه اليمين» بأن هذا يمين فتدخل في قوله 
: «مَنْ حَلّفَ فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث علیه»(۱) فيجب على هذا: أن 


(۱) جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة؛ فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف (۸/ 
۲ من حديث ابن مسعود یولع 


۳۸۹ 


يدخل تعليقهما على وجه اليمين في قوله ماد «من حلف على يمين فرأى 
ا لت اي هرح رركا هر یمین( 


(۱) 
(۲) 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي". 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 017)- ومن طريقه الترمذي في جامعه 
۲ )من حديث أبي هريرة رَيعَقَهَُنهُ. وقال الترمذي: سألتٌ محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي تل قال: «إنَّ سليمان بن داود 
قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلامًاء فطاف عليهم فلم تلد امرأة 
منهن إلا امرأة نصف غلام». فقال رسول الله كِ: «لو قال: إن شاء الله؛ لكان كما 
قال». هكذا روي عن عبد الرزاق» عن معمر عن ابن طاووس. عن أبيه هذا الحديث 
بطوله. وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يك قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة. 

وأخرجه البزار (۱۲/ )١59‏ من حديث ابن عمر يََعَلَيََعَنْهًا. وقال: وهذا الحديث لا 
نعلم آسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوفا إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي ية فأنكرته عليه» وهو عباس البحراني. 

والحديث صححه ابن حبان (۱۰/ ۱۸۳). 

انظر: علل الترمذي الكبير (برقم 455)» العلل للدارقطني (۱۳/ ۰۱۰۱۳ نصب 
الراية (۳/ ۳۰۱۰۲۳). البدر المنير (۹/ 857 5). إرواء الغليل (۸/ .)١95‏ 
أخرجه مسلم» وتقدم في (ص۲). 

كتبها الناسخ في الهامش» وقد وضع علامة اللحق بعد نهاية الحديث, ولم ينقل 
كلام ابن قدامة؛ فانظره في المغني (۱۳/ 4۸۸). 


TAV 


فى 
فصل 
وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح برد وفي 
استثنائه تصریح(۱) بنفي هذا الحكم عنه [بخصوصه ])۲۱. 
فيقال له: التخریح على قواعد العلماء وأصو لهم ومقتضى نصوصهم 
وتعليلهم على وجهين: 
أحدهما: تخريحٌ ُجعل(۳) مذهبًا له ولا يجعل قولا في مذهبه؛ 
فهذایسوغ فيما لم يَصَرّح برد وأصحاب [۷۷/ أ] أحمد متنازعون: هل 
أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي 
والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذْكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه. 
وقد ذَكَرٌ النزاع في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو 


يعلى فيما قرراه من أصول المذهب(*» وذكر القاضى أن هذا ينبنى على 


)١(‏ في الأصل: (صریح)؛ والمثبت من «التحقيق». 

(۲) «التحقیق» (۳۸/ أ)» وما بين المعقوفتين من «التحقیق». 
(۳) في الاصل: (يجعله)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

(4) غير واضحة في الأصل. 

(۵) تهذيب الأجوبة (۵۲۲/۱- ۵۳۳). 


TAA 


وقال أبو الخطاب(١‏ 

النوع الثاني من التخريج: أن يُخرَّج له قول يُخالفٌ القول المنصوصض 
عنه؛ كما یفعل ذلك من يفعله من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهماء حيث 
يقولون: قد نص في المسألة الفلانية على كذا وفي نظيرها على خلاف ذلك؛ 
فیخْرَح ۲۲1 له قولان وربما قالوا: نّصّ على كذا وقياس مذهبه كذا خلاف ما 
نص علیه فإنهم يجعلون مذهبه هو القول المخرّج دون المنصوص» 
ویجعلون المنصوص آفتی فيه بخلاف أصله. وهو بمنزلة غلط المحدث 
[و] بمنزلة الغلط في الروايةء وهذا إذا لم يكن القول(۳ المنصوص يجري 
على أصوله الصحيحة: فان أمكن تصحيحه جعلوها على قولين. 

لسع م ل ا 

ليه مجتهد» لم يختلفوا في المسألة على روایتین(*)؛ كما إذا نص على أن 
قال: إن فعلت فعلیَ صدقة أنه يجزئه كفارة يمين» وان قال: فعليّ هدي 
أنه يلزمه إخراج ماله. 


0 


)١(‏ كتبها الناسخ في الهامش بعد علامة اللحق» ولم يذكر ما قاله» وإتمامًا للفائدة سأنقل 
ما قاله أبو الخطاب في التمهيد. 
قال في التمهيد /٤(‏ ۳۲) : (إذا نص في مسألة على حكم وعلَّلَ بعلة توجد في 
مسائل أَحر؛ فد مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة» سواء قلنا 
بتخصيص العلة أو لم نقل). 

(؟) هكذا قرأتها. 

(۳) في الأصل: (للقول)ء ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. 

(5) انظر ما سيأتي (ص٤۲۷-‏ 77/0). 


۳۸۹ 


وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنٌّ أنه فَرْقٌّ- تنازعوا في الصریح؛ ومثل هذا: 
إذا نّصّ فى الماء المستعمل فى الوضوء على أنه طهور أو طاهر» وفى الماء 
المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا 
فرق بينهما. 
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۳۹۰ 


و 
فصل 
قال المعترض: 
(قال المجیب(۱): وأما کون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له 
حر؛ فجوابه من وجهین: ۲ 
آحدهما: أنَّ سلیمان التيمي ثقة ثبت» وهو أجل من الذین لم یذکروا 
الزيادة ویشبه - والله آعلم أن یکون الذین لم یذ کروا العتق هابوه(؟ 
ما ]۲۳۱ فيه من النزاع؛ يُبَيّنُ ذلك: أَنَّ مِنَ الناس مَنْ لم یذ کر [العتق في](4) 
ذلك عن التيمي [أيضًاء ع1 أن التيمي كان یذ کر العتق بلا نزاع. 
قال الميموني: قال أحمد: وابن(7121// ب] أبي عدي لم يذكر في 
حديث أبي رافع عتق(۷). 


قلتٌ(): و محمد بن أبي عدي هو آحد() من رواه عن التيمي فَعْلِمَ آن 


.)۱۹۳ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) سواد في الأصلء والمثبت مما سيأتي في رَد ابن تيمية على هذا الکلام (ص ۰6۲۹۳ 
وهو کذلك في «التحقیق» والفتوی المعترض علیها. 

(۳) ما بين المعقوفتین من «التحقیق» والفتوی المعترض علیها. 

(5) ما بين المعقوفتین من الفتوی المعترض علیها. 

(0) سواد في الأصل» والمثبت موافق لما في «التحقیق» والفتوی المعترض علیها. 

(7) لم یظهر في الأصل إلا بعض الأحرف» والمثبت موافقٌ لما في الفتوی المعترض 
عليهاء وذ في «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي. 

)۷( في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها. وقارن بما في 
زاد المسافر (5/ ١/ا5).‏ 

(۸) القائل هو: ابن تيمية. 

(9) في الفتوی المعترض علیها: (أجل). 

۳۹۱ 


من الرواة من كان يترك(١2‏ ذكر هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحدیث ولهذا 

َم بتت(۲) عند أبي ثور أخذ بها. 

قلت ": أما هذا الجواب الأول وهو: أنَّ ن سلیمان التيمي ثقة ثبت س أجل 
من الذين لم يذكروا الزيادة؛ فقد تقدم)!؟). 

والجواب أن يقال: 

قوله: (آما هذا الجواب الاول وهو: أن سلیمان انيمي [ثقة] ثبت أجل 
من الذين لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التعرض له ون ن ذلك يُعارض بکثرة 
شره خک مان ار الا 1 اهر ] لایر أن المد هو العا رفح من غير 
ترجیح» ون الواجب ترجيح أقوى الظنين)0*). 

فیقال: قد تقدم(۲ أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سلیمان التيمي لو انفرد 
بها(۲ فإنما رف أنه ترکها حمید وآخر وقد أثبتها ثلاثة أجل وأکثر ممن تركهاء 


(۱) في الأصل: (ترك)ء والمثبت من «التحقیق» والفتوی المعترض علیها. 

(۲) في الاصل: (ثبت)؛ والمثبت من الفتوی المعترض علیها. 

(۳) القائل هنا هو: السبكى. 

(6) «التحقیق» (۳۸/ أ). ۱ 

(6) «التحقيق» (۳۸/) وما بين المعقوفین منه. 
ومن قوله: (وأن المدعى هو المعارضة) إلى آخره بالمعنى. والذي في «التحقيق): 
(أعني أثر عثمان بن حاضر» لست آدعي الآن أن جانب الإسقاط أرجح» ولكن أردت 
التنبيه على وجه الاحتمال» وطريق الترجيح ما تقدم من موازنة الظنين ومعرفة 
تقاومهما وتفاوتهما). 

() في الأصل زيادة: (أنَّ سليمان التيمي)؛ وبحذفها يستقيم الكلام» ولعل هذا بسبب 
انتقال بصر الناسخ. 

(۷) انظر (ص۲۳۹ وما بعدها). 


4۲ 


وأثر عثمان بن حاضر قد عرف أن الروايات الثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس 
تناقضه وأن هذا الحديث يخالفه في غير العتق كما يخالفه في العتق» فلم يخالفه 
في العتق وحده» وأن هذا يوجب القطع إما بغلط راويه وما بأن الصحابة عنهم 
نزاع في هذا الباب» وأنه لا يمكن أحذا أَنْ یرجُح رواية من روى أن من الصحابة 
من أفتى بأن الحلف بالعتق يلزم على رواية من روى أن فيه کفارة بل هذا مردود 
SS‏ بين أهل العلم بذلك. 

وأحمد لم تَجْمَعْ(١)‏ عنده طرق حديث ليلى الدالة على صحة ذكر 
المع درا اح وول EE‏ در بط را دي بقل علد 
اضطرابه؛ فالكلام في صحة الحديث وضعفه("2 قد يكون من مسائل 
الاجتهاد التي يبحث فيها أهل العلم بذلك. 

وقد عرف أن جميع العلماء الذين بلغهم طرق حديث ليلى بنت 
العجماء مثل: أبي ثور و محمد بن نصر وابن المنذر وأبي جعفر محمد بن 
جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير هؤلاء ممن نقل النزاع - كلهم قطعوا 
بأن ابن عمر وحفصة وغيرهما أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين» لم أعلم 
آحذا من الناس بلغته هذه الطرق طعن فيهاء وأحمد لم يعلله إلا ۷۸1/ أ] 
بانفراد سليمان به وقد عرف أنه لم ينفرد به. 


و 
فصل 
قال: (وأما قول المجيب: يشبه أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه 
لما فيه من النزاع)؛ فان المجيب لم يجزم بهذاء بل جَوّرٌ هذا. 
0( تس نت ۴ 
)۲( في الأصل زيادة : (کما) وبحذفها د تستقیم العبارة. 


14۳ 


وقول المعترض: (ليس هذا عادة الرواة؛ فكم من حديث أطبق الرواة 
على روايته مع تنازع الفقهاء في حكمه؟ وكم من راو روى ما يخالفه فيه 
الجم الغفير» ولم یسمع عن أحدٍ بو َو ثق به أنه كان عنده حديث فيه حكم امتنع 
عن روایته هي من آحد. بل ذا كان النزاٌ یل الهيبت وانما تکون الهيبة لو 
كانت [فيما] یخالف الا جماع والسواد الأعظم)۱۱). 


فيقال له: بل بي اراوس لاما عر و 
بخلافه» وهذا معروف مِنْ حال مالك وغيره؛ ربما روى الحديث ثم يمتنع 
مِنْ روايته إذا كان العمل عنده بخلافه» كما امتنع من تحديثه بحدیث آم 
سلمة: «إذا دخل العش وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا 
بشرو شیقا»(۲) دب به لشعبة!۳) ثم تركه لكون العمل عنده بخلافه. وكان 
[ذا ستل عنه لم Ce‏ 


(۱) «التحقیق» (۳۸/ أ)» وما بين المعقوفتین زيادة من «التحقیق». 
)۲( آخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(۳) في الأصل: (لسبعة)» ولعل الصواب ما آثبت. كما سيأتي في التعلیق التالي من 
تحدیث شعبة به عنه. 5 ۱ 
)٤(‏ قال ابن عبد البر في التمهید (۱۷/ ۲۳۷): (وقد ذکر عمران بن أنس أنه سأل مالكًا 
عن عدیت م بام هلا يكال : ليس من حديثي! قال : فقلت لجلسائه: قد رواه شعبة 
وحدّث به عنه» وهو یقول: ليس من حديثي! فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث 

قال: ليس من حديثي) اه. 
وانظر: الاستذكار (۱۱/ ۱۸۵ والبيان والتحصيل (۱۷/ ۳۱۵). 


۳۹ 


وكذلك حديتٌ أَنَّ في المِلْطَاة(١)‏ نصف الموضحة("» ثم ترك روايته 
لما رأى العمل بخلافه!۳» وكثير من أهل الحديث يكون عنده حديث عمل 
الناس بخلافه فلا يحدث به. 

وأما قوله: (إذا كان الصحابة ‏ كما قال المصَتّف على وفق هذه الرواية؛ 
فمن أين تحصل الهيبة؟! والرواية كانت في إثر عصرهم. لأن المسقطين لها 
حميد وغيره من التابعين قبل حدوث المتأخرين المخالفين لها بزعمه)۱*. 

فيقال له: حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كسليمان التيمي» بل 
كان شيحًا مُعَمّرًا عاش بعد سليمان التيمي [لی](۲۹ سنة بضع وأربعين ومائةه 
وكان المشهورون بالرأي بالعراق وبالمدينة مثل: ربيعة الرأي وعثمان الك 


(1) الملطاة بالهاء وبالمد دون هاء وبالهمز؛ وهي الشَجَة التي تُسمّى: السّمحاق. 
انظر: الغريب المصنف (۱/ ۲۳۸) وغريب الحديث (۳/ )۷١‏ كلاهما لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» مقاييس اللغة (4/ ١١٠)ء‏ المخصص لابن سيده (۱/ .)4٩۰‏ 

(۲) لم آجده مرفوعاء وإنماروى عبد الرزاق في المصنف (9/  /۳۱۳‏ 0 ۰)۱۷۳ 
وابن آبي شيبة (۰)۲۷۳۵۲ والبيهقي في السنن الکبیر /١5(‏ ۰۶۵ 
0 اد عمر وعشمان قضیا في الملطاة بنصف دية الموضحة. 
وذکرت بعض کتب الغریب أنَّ في الحدیث: «یقضی في الملطاة بدمها». وانظر: 
الجامع في العلل والفوائد (۲/ 4۵۰). 

(۳( كان مالك یحدث به ثم ترك التحدیث به؛ فسئل عن ذلك فقال: (إن العمل عندنا على 
غیره» ولیس الرجل عندنا هنالك؛ يعني: يزيد بن قسیط). 
انظر: المصنف لعبد الرزاق (۹/ ۳۱۳/ ح ۱۷۳۵ ما رواه الأکابر عن مالك لابن 
مخلد العطار (ص 4۳). وغرائب حدیث مالك لابن المظفر (ص ۷۳). 

(5) «التحقیق» (۳۸/ أ). 

(6) إضافة یقتضیها السیاق. 


۳۹۵ 


وأبي حنيفة وغيرهم يفتون بأنَّ فيه كفارة يمين217» وكان من الملوك من یکره أَنْ 
يمى في مثل هذا بكفارة يمين» كما هو الواقع في كثير من الأزمنة. 

حتی رن الگا لما آفتی بان یمین المکره لا تلزم» جحل من آراد(۲) 
الانتقام منه هذا حجة في ضربه» وحتی شهروه وضربوه ثلاثين سوط" 
وقد [۷۸/ ب] روي عن الشافعي أنه قال: إنما حقد أمير المدينة عليه 
لتفضیله عثمان على علي» وسئل عن ذلك. فقال: لا أجعل من خاض في 
الدماء کمن لم يخض فیها(* ولکن الهاشمي لم یمکنه إظهار العقوبة على 
هذاء فجعل ذلك حجة لیقال إنه عاقبه غضبًا للمنصور وأنه حل آیمان 
البيعة» واتفق هو وقاضي المدينة على هذا. 

وكذلك الشافعي؛ رو( أنه لما قدم بغداد في زمن الرشيد هي أن يتكلم 
في الحلف بالطلاق المعلق على النكاح» لكراهة الرشيد لذلك”") .وقد رأينا من 
Ca‏ عرييا و يترا مكاي وا بقار ع للك إن حَميدًا ماب ذکر 
العتق حو قا من عولاء العلماءالمفَینَ ومن الولاةالمسلطية ؟! 

وکان الإفتاء بلزوم العتق مشهورا بالعراقی وهذا لما اشتهر تحلیف 


(۱) کذا في الأصل» ولعل الصواب: (بأن لیس فيه كفارة يمين)» حيث سیذکر المجیب 
أن الافتاء بلزوم العتق كان مشهورًا في العراق. 

(۲) هكذا قرأتها. 

(*) انظر ما تقدم (ص45). 

(4) هكذا قرأتهاء ويحتمل غير ذلك. 

)6( منهاج السنة (۸/ ۳۳۰۵ 

1( في الاصل: (روی الشافعي) وقد وضع الناسخ علامة التقدیم والتأخیر. 

(۷) انظر ما تقدم ( ص٦٤‏ - 1۷). 
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الناس بالطلاق والعتاق وإن لم يكن ذلك مشهورًا على عهد الصحابة» حتى 
إنه قد إدَّعَى الا جماع على لزوم العتق المحلوف به من ادعاه من العلمای 
كما ذكر ذلك ابن جرير عمن ذكره وأنكره علیه(۱ وكما ذكر إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني الإجماع على أن العتق المحلوف به والطلاق 
المحلوف به لا كفارة فیهما!۳؟؛ فلولا ظهور العمل بأن الحالف بذلك يلزمه 
ولا تنفعه الكفارة ما ادعى الا جماع مَنْ هو من أهل العلم. 

وإذا ظهر العمل بقول فى بلد أو بلاد هاب مَنْ يهاب ذكر ما يخالف 
ذلك» لاسيما إذا اقترن بذلك عَرَض بعض الولاة وعقوبتهم لمن يخالفهی 
حتى إِنَّ البلاد التي تظهر فيها بدعة من البدع لا يمكن أهل الحديث أن 
يظهروا من الأحاديث ما يخالف تلك البدعة. 

ولما أظهرت محنة الجهمية امتحنوا الناس عليهاء حتى كتب ابن أبى دؤاد 
على أستار الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) ولم يكتب وهو 
تمع مر 4 [الشورى: ١١]؛‏ حتی کانوا إذا افْتَكُوا الأسير امتحنوه» فان قال: 
القرآن" مخلوق؛ جعلوه مسلمًا فافتكوه وإلا لم یفتکوه وقطعوا أرزاق7؟) من 
لم يوافقهم وعزلوه. وكان في تلك المدة لا يظهر أحد في [...]1*) الأحاديث 
المخالفة لقول الجهمية. 


(۱) انظر ما تقدم في (ص ۱۲). 

(۲) انظر: القواعد الكلية (ص ٤١١‏ وما بعدها). 

(۳) هكذا قرأتها. 

(4) هكذا قرأتهاء حيث ظهر في الأصل حرف الألف والقاف. 

(4) بياض في الأصل مقدار كلمة» ويحتمل أنه موضع بلد. 
۳۹۷ 


وكذلك مذهب الرافضة [۷۹/ أ] إذا ظهر في بلد لم يُمَكَنُوا أحدًا من رواية ما 
يخالف مذهبهم» حتى إنه في مدينة الرسول و لما ظهر فيها قول الرافضة مع كثرة 
من يوجد فيها من أهل السنة - أيضًا ‏ طلبوا قراءة البخاري فما أمكنهم قراءته إلا 
بين الحجر والحائط الشرقي في ذلك الموضع المستور» ثم لما ظهر عليهم 
الرافضة منعوهم حتى أظهر الله السئة بعد ذلك» حتى إن بني بید لما استولوا على 
مصر لم يمكن أحدًا من أهل الحديث أن يروي شيئًا من الحديث» حتى جرت مع 
اا بن سعید الحیال صاحب عبد لغني بن سعید قصة مع الضل ني "۳ 
ولما حَدَّتَ الشعبي ف الكو فة کات فاط بت قبن وان زیون الل 
يا قال لها: «لاسكنى لك ولا نفقة(1) قام بعض أكابر فقها ء الكوفة 
3" خر واا دت خد اکن ع ماش زیت 
صحيح. رواه مسلم في صحيحه. 

سای و سيان فى لاقي ی 
وقد جعل بعض الحنفية هذا عِلَّة فقالوا: إذا رَد السلف الحديث لم يُعمل 
به؛ ومثلوه بهذا07). 


.)۱۷ ۹٩ /5( انظر: تاريخ الاسلام (۱۱/ ۲۱۸). ومنهاج السنة‎ )١( 
وقد حصل للخطيب البغدادي موقف قريبٌ من هذاء ذکره ابن كثير في البداية‎ 
۱ .)۲۸ /١5( والنهاية‎ 

۲( آخرجه مسلم (۱6۸۰). 

(۳) بیاض مقدار ثلاث أو آربع کلمات. 

(4) انظر هذه الحادئة في: شرح معاني الآثار (۳/ ۰1۷ والسنن الکبیر للبيهقي 
(۱۵/ ۱ ۵). 

(5) انظر في المطاعن التي طعن بها في حديث فاطمة بنت قيس والجواب عنها: زاد = 

۳۹۸ 


وقد كان أبو هريرة يحدّث بأحاديث يقول: حفظت عن رسول الله كل 
جرابین؛ أما أحدهما فبثثته فيكم» وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم مني 
البلعوم(۲۱)۱ وذلك الجراب وان لم يكن فيه شيء من الأحكام وأصول 
الدين» وإنما فيه ذكر الملاحم والفتن. 

فالتتضوة: آن الخدت فن له التحرايك انبا كرفا من اذى یلعف 
ولم تقل أن کل مسألة فيها نزاع ترك كَل الناس ما روي فيهاء بل يَروِي ما فيها 
مَنْ لم يخف لظهور القول بذلكء أو لكونه لا يؤذى إذا خالف ذلك أو لا 
نكر عليه إذا حَدّث به ونحو ذلك. 

وفي الجملة؛ فنحن لا نجزم بأنَّ الترك كان لهذه العلة» بل هذا آمر 
محتمل» وقد رأينا لهذا نظائر متعددة» يكون في الحديث لفظ يمنع منه 
بعض الناس» فيترك الراوي ذكره؛ إما مطلقًا وإما في بعض الأحوال. 

وبکر بن عبد الله قد حَدَّتَ بهذا الحديث مرات؛ فلعله تارة كان يستوفيه 
وتارة یختصره فان هذا يقع كثيرًا - أيضًا -؛ وإنما”" كان يستوفيه لبعض 


الناس ويختصره لبعضهم. 


= المعاد(0/ ۵٩۲۸‏ مهم).؛ أصول السرخسي (۱/ 7756), كشف الأسرار (۲/ 05717 
وما بعدها) شرح معاني الآثار (۳/ 1۹ 

(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰) بلفظ : (حفظت من رسول الله ية وعاءین؛ فأما آحدهما 
فبثثته» وأما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم). 

(۲) کتب الناسخ في الهامش: (حاشیة: قال البخاري: البلعوم: مجری الطعام). 
ولم أجد في المطبوع من الصحیح هذه العبارة» وإنما نقلها الحميدي في الجمع بين 
الصحیحین (۳/ ۱8۸). 

(۳) كلمة غير واف تعتمل ما آیت: 


۳۹۹ 
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قال المعترض: 

(قال المجيب': يبيّن ذلك أن من الناس من لم يذكر ذلك عن التيمي 
إلى [آخره](۷۹[۲۲/ ب] عجيبٌ» ومن أين له أَنَّ ابن أبي عدي معترف بثبوتها 
مع عدم روايته لها؟! 

وليس مراد أحمد بقوله: (وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع 
عتقا) إلا أن الخلاف حاصل على" التيمي [بين ابن أبي عدي] وغيره. 
[كما أنَّ الخلاف حاصل على بكر بين التيمي وغيره]؛ فيزداد الخلاف قوة 
والزيادة وهتا)(۲1. 

والجواب: 

أن ابن أبي عدي لم ینقل عنه أحدٌ إنكاره لهاء بل ولا نقل عن أحد من 
الرواة لها عن بكر أنه أنكرهاء ولا عن أبي رافع أنه أنكرهاء وقد أثبتها من 
يعرف ابن أبي عدي بأنه أحفظ منه وأتقن» كيحيى بن سعيد القطان الذي قال 
أحمد: ما رأيت يعني مثله(22. وهو إمام هذا الفن على الاطلاق لا يبه به 
ابن آبي عدي ولا آمثاله راا معتمر بن سلیمان اي وهو - ایشا - 


.)۱٩۳ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) کلمة مطموسة تحتمل ما آثبت. 

(۳) في الأصل زيادة: (مرمی)! ولیست في «التحقيق». 

(6) «التحقیق» (۳۸/ أ) وما آثبت بين معقوفتین منه. 

(0) انظر کلام الامام أحمد وثناء» على يحيى بن سعيد في موسوعة آقوال الامام أحمد 
في رجال الحدیث وعلله (4/ ١١5‏ وما بعدها). 


۳۰۰ 


آثبت فی حدیث آبیه بل وفی غیره من محمد بن أبن عدي(۱). 


وحیشذ؛ فلا ریب أن لتيمي ذکرها؛ وابن آبي عدي لما لم یذکرها؛ 
فأحد الأمرين لازم: إما أن التيمي لم يذكرها حين حَدَّنّهُ بل اختصر الحدیث 
لسبب من الاسباب وإما لأنه لم يُحدَّث بها إما نسيانًا لها وإما لسبب آخر. 


وأما قوله: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم یرووها)(۲. 
قوله: (یرجح عن ين لم ير 
فيقال له: لا كثرة فيهم؛ بل الذين أثبتوها أجل وأكثر من الذين لم 
يثبتوهاء وان كان أحمد لم تبلغه الطرق المتعددة» وإنما بلغه طريق التيمي 
فقط. 
وقوله: (انا لا نجزم بثبوتها عن التيمي» وإسقاط ابن أبي عدي لهاء وأنَّ 
هذا الجزم لا تقتضيه صناعة الحدیث. ولا يدل عليه علم الفقه والنظر)۳۲. 


فيقال له: لم نجزم بأنَّ ابن آبي عدي هو الذي أسقطهاء بل المجزوم به 
أن التيمي ذكرها ثم تركها؛ إما لكونه هو لم يحدث بها لبعض الناس, وإما 
لأن الراوي أسقطها أو نسيهاء ولم نجزم قط بأنه تعمد تركها لغرضيء بل هذا 
مما يجوز وأهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر كلهم متفقون 
على ما ذكرناه من الجزم بأنَّ التيمي ذكرها. 
(۱) انظر ترجمة معتمر بن سليمان في تهذيب الكمال (۲۸/ ۲۵۰ وترجمة ابن أبي 
عدي في تهذيب الكمال (۲4/ ۳۲۱). 
(۲) «التحقیق» (۳۸/ أ). 
(۳) نص عبارة السبكي في «التحقیق» (۳۸/ ): (وأما أنّا نجزم بثبوتها عن التيمي 
ونقول: إن ابن عدي أسقطها لغرض من الأغراض؛ فهذا ما لا تقتضیه صناعة 
الحدیث ولا يدل عليه علم الفقه والنظر؛ والله أعلم). 


۳۰١ 


فأحمد ‏ مع أنه لم يعمل بها جرب التيمي ذكرهاء وجَرّمَبثبوتها عن 
الصحابة فضلا عن ثبوتها عن التيمي: آبو ثور ومحمد بن نصر المروزي 
ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر وآبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد ابن حزم» ومن شاء الله من أئمة أهل الحديث وأئمة أهل الفقه والنظر. 

وهذه [۸۰/ أ] کتب الناس مملوءة بحكاية الكفارة في الحلف بالعتق 
عن ابن عمر وحفصة وزينب» لا یخصی عدد مَنْ نقل هذا ممن ينقل آقوال 
الصحابة ويرويهاء ولا يُعرف أحدٌ(١2‏ من الناس طعن في رواية هذا عن 
التيمي لا من أهل صناعة الحدیث, ولا من أهل الفقه والنظر» ولا يعرف 
أحد ممن روی طریق التيمي وأشعث طعن في هذاء بل در الحلف بالعتق 
فيه ولا علل ذلك بل جمیع آهل العلم الذين بلغنا ذکرهم لهذا ذکروا هذه 
الزيادة وتَبّتوها ونقلوها عن الصحابة. 

ثم يقال له: إذا روی اثنان ثبتان کبیران حدیثا ذکرا فيه زيادة» وترك 
ذکرها من هو دونهما في الحفظ والاتقان؛ فالمثبتون للزيادة آکثر عددًا 
وأحفظ وأتقن» والتارك لها لم ینفها بل لم يذكرهاء وهذا مما يصحح ذکر 
الزيادة فيه أهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظرء وإنما يختلفون 
إذا کر المسقطون أو كانوا أحفظء وأما إذا كانوا أكثر وأحفظ فما علمتهم 
تنازعوا في هذا. 

وقد تقدم ذكر هذه الزيادة من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه» ورواها 
عن معتمر عبد الرزاق وعارم بن الفضل - كما ذكره الأثرم عنه ‏ وغير هماء 
(۱) في الأصل: (أحدًا)؛ والصواب ما آثبت. 
(۲) في الأصل: (هذه) ولعل الصواب ما آثبت. 

۳۲ 


a‏ ات ی لز وتا شک ذال د 
وأماطريق بحیی بن سعيد القطان عنه؛ فذکرها آبو بكر بن زياد 

النيسابوري الحافظ - وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وصَئَتَ في ذلك › 

رواها عنه : زاهر ر بن أحمد السرخسي» وعن زاهر: أبو حامد الإسفراييني. 


ورواه البيهقي عنه': قال أبو بكر بن زیاده حدثنا عبد الرحمن بن 
بشر» حدثنا يحيى بن سعيد» عن سليمان التيمي» حدثنا بكر بن عبد الله» عن 
أبي رافع: أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية وهي نصرانية وكل 
مملوك لها محرر وكل مال لها هدي إِنْ لم يطلق امرأته إِنْ لم تفرق بينكماء 
فأتى زينب فانطلقت معه. فقالت: ههنا هاروت وماروت؟ قالت: قد علم الله 
ما قلث؛ كل مال لي هدي وكل مملوك لي محرر وهي يهودية وهي 
نصرانية. قالت: : حلي بين الرجل وامرأته. قالت: فأتيت حفصة فأرسلت 
یه کما eNO‏ 
فأتيت ابن عمرء فجاء معي فقام على الباب» فلما سَلَّمَ. قالت: بأبي أنت 
وأبوك. قال: أَمِنْ حجارة نت أم من حديد أنتِ؟ أفتتك زينب وأرسلت إليك 
حفصة. قالت: قد حلفت بكذا وكذا. قال: كَمُرِي عن يمينك وخلي بين 
الرجل وامرأته. ۱ 


فلو فرض أن ابن أبي عدي نفاهاء وأثبتها یحیی بن سعید» لم یختلف 
(۱) السنن الكبير (۲۰/ ۱۷/ ح ۲۰۰۷۲). 


(۲) لم تظهر في الأصلء والمثبت من السنن. 
۳۰۳ 


آل الخ آن شن ین م انمسق كين .وقد انا سه تند 
سليمان عن أبيه؟! 
وار ل vc‏ 
لها؟! 
SEES‏ 


فصل 

قال العترض : 

(قال المجيب': الوجه الثاني: أن آبا عبد اه - قال: بحسب ما 
بلغه من طرق هذا الأثرء وقد روي من وجو آخر: رواه آبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني السعدي في كتابه المسمى بالمترجم الذي شرح فيه 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجی عن أحمد وغيره وقال فيه: حدثنا 
صفوان بن صالح» قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد, عن الأوزاعي» حدثني 
جسر بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله المزني» حدثني رفيع27). قال: كنت 
أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار, فَحَلَّمَثْ بالهدي والعتاق أن تفرق 
بينناء فأتيثٌ امرأةٌ من أزواج النبي بي فذكرتٌ لها ذلك؛ فأرسلت إليها: اَن 
كفري يمينك؛ فأبت [» ثم أتيت ابنة أمّ سلمة فذکرث ذلك لهاء فأرسلت إليها: 


2 0 


أنْ كفري يمينك فَأَبَت]» فأتيت ت ابن عمر فذكرت ذلك له)(2)400, 
والج‌واب ؛ 


بن الحسن لم نجعل روایته عمدة یحتح بهاء وانما جعلناها 
متابعة وشاهدًا لرواية التيمي» ولو كان الرجل فيه ضعف وهو مجروح کابن 


)١(‏ لم آجد هذا الکلام في الفتوی المعترض علیها المطبوعة ضمن مجموع الفتاوی. 

(۲) في الأصل: (نفيع)ء وقد تقدَّم (ص۲۰۵) أنه رفیع» وهو كذلك في قاعدة العقود 
(۱/ ۲۹۲). وإعلام الموقعين (4/ 4۳۷). 

(۳( وضع الناسخ علامة اللحق» وكتب في الهامش: (يتلوه الوريقة) كذا قرأتهاء ولم أجد 
ما آشار الیه. 

(6) «التحقیق» (۳۸/ -ب). وما بين المعقوفتین منه. 


۳۰۵ 


لهيعة وأمثاله لجاز أَنْ يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث 
وغيرهم» وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن ینازع فيه فإنه لا يشك عاقل أن الظن 


9 
رص 


يقَوَّى 2١7‏ بمتابعة شخص آخرء إذا لم یعرف غلط هذا الثاني ولا كذبه. 

ولهذا كان التواتر يحصل عند كثرة المخبرين وان كانوا كفارًا 
وفساقً(")؛ ولهذا تعتبر" شهادة الفساق والصبيان والنساء لونًا عند أكثر 
الفقهاء(*) والبخاري - صاحب* الصحیح -یذکر في صحيحه متابعة من 
لا يحتج به في الصحیح. فان ذلك يُقَوّي [۸۱/ أ] الحدیث ویژیده(۲. 

فاذا كان جسر بن الحسن شيخًا من شیوخ البصرة لم تعلم أحدًا جَرَحَهُْ- 
كان الاعتضاد بروایته ومتابعته لسلیمان التیمی أولى من أَنْ نعتمد فى معارضة 
التیمی على مثل عثمان بن حاضرء ولعله إما مثل جسر وإما دونه واما قريب 
منه؛ فالاعتضاد بمثل هولاء أولى من أن تُعارض بهم رواية الثقات الحفاظ. 


(۱) الکلمة غير واضحة وتحتمل ما ايت أو نحوها. 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۰4۰۳ (۱۰/ ۰6۱۸۱-۰۸۰ (۱۳/ ۰۳۵۳ (۱۸/ ۲ 
المسوّدة (۱/ 470۸ شرح الأصبهانية (ص 0717 وما بعدهاء 0۷۸). 

(۳) الکلمة غیر واضحة وتحتمل ما آثیت. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۵/ ۰0۳۰۲۰۲۹۹ جامع المسائل (۲/ ۲۲۷)؛ المستدرك على 
مجموع الفتاوی (۲/ ۱۱۱ من مجموع مخطوط ۵/ ۲۰۱ -۲۰۹). 

(۵) الکلمة غير واضحة» وتحتمل ما آثبت. 

(؟) في الاصل: (من)ء والصواب ما آثبت. 

(۷) الفتاوی الکبری (۰/ ۸۱ منهج الامام البخاري في تصحیح الأحاديث وتعلیلها من 
خلال الجامع الصحیح (ص ۵ وما بعدها). 

(۸) كتب الناسخ في الهامش (أبي) وفوقها حرف (ظ). وانظر ما تقدم (ص ۲۹۷). 


۳۰۹ 


وأيضًاء؛ فآشعث بن عبد الملك الحمراني قد تابع سليمان التيمي 
وأشعث هذا جليل القدرء وهو أحد المجتهدين بالبصرة» وهو من أوثق 
الناس» لكن غالب ما يرويه هو الفقه» فلذلك قَلت(۱) روايته فى المسندات. 
5-3 ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 3 
قال البخاري في تاریخه(۹۲: كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل (۳) 
عندي منه» ولا أدركت بعد ابن عون من أصحاب ابن سيرين أثبت منه(*). 
آخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا أبو خرَّةَ قال: كان الحسن إذا 
رأى الأشعث قال: هات ما عندك» هات هات ما عندك. 
وقد رواه عن أشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح والنضر. 
وأما قوله: (لفظه متردد بين أن يقول: العتق یلزمنی» وبين أن يقول: 
عبدي حر؛ وجعله الأول من باب النذر الذي فيه الكفارة دون الثانيی)(۱. 
فيقال: هذا غلط من أوجه: 
)١(‏ في الأصل رسمت الكلمة هكذا: (بلى) بدون نقط ولعل الصواب ما أثبت. 
(TY /۱( )۲(‏ 
(۳) في الأصل: (وبسر بن الفضل) والمثبت من التاریخ الکبیر. وفيه زيادة: معاذ بن معاذ. 
62 الجرح والتعديل (۲/ (Vo‏ 
(5) الجرح والتعديل (۲/ ۲۷۰). 
(۷) الطبقات (9/ 7/5 7). 
(۸) «التحقيق» (۳۸/ ب) وما هنا مختصر بمعنى كلامه هناك. 


۳۷ 


آنا أن ال اه وة لیس فف فإ ذا ان سنمان و افش 
جزما بأنها قالت: كل مملوك لي حر» وقال جسر: حلفت بالهدي والعتاقة؛ 
وجب حمل رواية هذا بالمعنی على اللفظ الذي ذکره آولشك. لأن الأصل 
اتفاق الروايات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها. 

الثاني: أنه إذا قال: فلان حلف بالعتق والهدي؛ فالمفهوم منه: أنه حلف 
بلزوم العتق» كقوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر أو مملوك فلان حر 
ونحو هذاء وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعليً أن أعتق» فهذا حالف بالنذر» 
بنذر العتق» لم يحلف بنفس العتق. 

الثالث: أن الحلف81[1217/ ب] بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف 
بإيقاعه لا بنذره. 

الرابع: أن حمله لذلك على قوله: (العتق يلزمني) حجةٌ عليه؛ فإنه قد 
قال في قوله: (الطلاق يلزمني)؛ أن هذا يراد به في العرف الحلف بوقوع 
الطلاق لا أنه يحلف بالالتزام لایقاعه. فكذلك إذا قال: (العتق يلزمني) إنما 
يراد به في العرف الحلف بوقوع العتق لا الحلف بالتزام إيقاعه» لا فرق بين 
قول القائل: الطلاق يلزمني والعتق يلزمني. 

والمعروف عند الناس إذا قال القائل: العتق يلزمني والحرام يلزمني 
والطلاق يلزمني وأيمان المسلمين تلزمني؛ فإن هذا كله حلف بلزوم هذه 
الأمور له لا نذرٌ لهذه الأمور. ولكن هذا اللفظ قد يراد به: أنه يلزمنى أن 
أ کیان يراد يه بارش أن امن فهذا نت راگن الق الحعروق مناه 


(۱) هكذا قرأتها. 


عند الإطلاق إنما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق» وهو بمنزلة یقع 
بي العتق إن فعلت كذاء أو يقع بي الطلاق إن فعلت كذاء أو وقوع الطلاق قد 
يلزمني إن فعلت كذاء أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت كذا. 

الخامس: أنه لو سلم أنَّ لفظ الحالف: (إِنْ فعلث كذا فعلی أن أَعْتِقَ 
عبدي)؛ فسنبين - إن شاء الله أنه ليس بين قوله(۲۱: (فعلیَ أن أعتق)» وبين 
قوله: (فعبدي حر) قَرْقٌ معنوي في باب الأيمان» ولا یعرف عن أحدٍ من 
الصحابة أنه فَرَّقّ بينهماء وقد ثبت النزاع في قوله: وكل مملوك لي حره 
والرواية بالكفارة في ذلك عن الصحابة رنه ابت من الرواية بلزوم 
ذلك» وحينئل؛ فهو حجة لنا على كل تقدير. 


2 
۶ 


ونحن إنما ذكرنا أن الأوزاعي إمامٌيَعرف معاني الحديث لنبين أن 
ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع» ومع أن قوله 
یخالفه- لِيُعْلَمَ؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث. 

وأما قوله: (فتمسك(") باللفظ الذى رواه)(". 


۰ 


فیقال: لا يقول عاقل إِنَّ اللفظ الذي رواه ظاهره أنه یحلف بنذر العتق 
[ک](٩)‏ قوله: إن ذ له [فعا 2 أن أعتق؛ فان عاقلا لا یقول: إِنَّ هذا 
ظاهر روايته» بل لا يمهم هذا مِنْ هذا اللفظ. 


)١(‏ في الأصل: (قولها)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: (فمسك)؛ والصواب ما أثبتُ 
(۳) «التحقیق» (۳۸/ ب). 

(4) طمس في الأصلء ویحتمل ما أثبتٌ. 

(6) إضافة یقتضیها السیاق. 


وحیشز؛ فاما أن يكون الحديث عامّا في الصورتين: [۸۲/ أ] صورة 
الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق» كما يدل عليه كلام المعترض 
حيث قال: (ولا نحمله على ما هو أخص منه)')» وإما أن يكون مختصًا 
بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشترکا أو حقيقة ومجارًا. 

فإِنْ كان اللفظ عامٌا لهما حصل المقصود. وَدَلَّ على أنهم أفتوا بالكفارة 
في کلیهما(۳ وذلك مثل أن تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي 
وبالعتاقة» وقولها: حلفت بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. 
وقولها7": فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك. 

فإذا كان لفظ المستفتية َعم هذا كله وقد أجابها الصحابة بالكفارة في 
هذا= حصل مقصود المجیب. وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ 
هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناولها الفتيا. 

فان قیل: اللفظ نما يدل على صورة واحدة دون أخرى؛ اما بطريق 
لاشتراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجازء فمعل وم أن المجاز 
والاشتراك على خلاف الأصل (4)؛ فَحَمْلٌ اللفظ على ما ينفيهما أولى من 


(۱) «التحقيق» (۳۸/ ب). 

(۲) في الاصل: (کلاهما)؛ والصواب ما أثبت. 

(۳) في الاصل: (وقوله» ولعل الصواب ما آثبت. 

الدع مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸ 3١7‏ ). الفتاوی الکبری (5/ ۳۳۳). بیان تلبیس 
الجهمية /١(‏ ۵۲۵) (/ ۳ الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۸ وما بعدها) الإيمان 
(ص 4۰). 
وانظر ما سيأتي (ص ۰۸۷۸-۸۷۷ ۸۸۵). 


۳۰ 


وان قيل: بل لفظ الحلف بالعتاقة يَعُمٌ والسائلة إنما سألت بلفظٍ يدل 
على الخاص» ولم ينقل إلينا ذاك. 

قیل: إطلاق الناقل لهذا اللفظ والجواب دليلٌ على أن مناط الحكم هو 
وحينئذٍ؛ فيكون الراوي لهذا الحديث فهم ممن حَدَّنَهُ أن الصحابة الذين أجابوا 
يسوون بين الصورتين؛ فتكون هذه الرواية موافقة لتلك لا مخالفةً لها. 

و كدر أن ها ال مه وت الروانة من فين لب أن 
السؤال كان عن قولها: (کل مملوك لي حر)ء وهذا قال في روايته: (إنه 
حَلَفَ بالعتاقة)- كان حمل هذه الرواية على ما يوافق تلك أو لى؛ فان الأصل 
اتفاق الرواة لا اختلافهم. 

فا لو(۲۱ حملناه على أنها حلفت بالنذر لزع تغلیط إحدى الروايتين» 
مع أنه لا دلیل على غلطه بوجو من الوجوه و حمله على الموافقة یتضمن 
[نفي الغلط والنافي]۲1) للغلط مُقَدّمٌّ على مثبته لا سیما في حق مَنْ لم 
یعرف غلطه :وأ الغلط فی الرواية نادر جذا بالنسبة إلى عدمه حتی فی حق 
المعروفین [بكثرة الغلط؛ فما]۸۲[۲۳۱/ ب] لا یغلطون فيه من الالفاظ 
آضعاف آضعاف ما یغلطون فیه. وحینئذ؛ فیلحق النادر بالغالب لا سیما من 


(۱) غير واضحة في الأصل تحتمل ما أثبتٌ. 
(۲) غير واضحة في الأصل» وزيادة (نفي) ليست في الأصل» ولکن بقتضیها السیاق. 
(۳) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل» ولعل الصواب ما َثبت. 
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محدث لم يعرف غلطه وما يحمل كلام المحدثين على الغلط بلا دليل 
آصلا ولا شبهة دلیل إلا مَنْ هو أبعد الناس في العلم والدين. 

ثم بتقدير غلط أحدهما؛ تغليط جسر بن الحسن أولى من تغليط التيمي 
وأشعث الذين رويا أنها قالت: كل مملوك لي حر؛ وجسر يحتج بمتابعته 
على ذكر العتقء لا على لفظه الذي خالف فيه من هو أوثق منه وأكثر منه 
عددّاء هذا لو صرح بما يخالف لفظهما؛ فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 

وأيضًا؛ فقد بينّا أن الحلف بالعتاقة إنما يفهم منه عند الاطلاق: الحلف 
بوقوعه لا بنذره [...](۲ فقول المعترض: (لفظ الحلف بالعتاقة متردد بين 
كذا وكذا) إن أراد أنه بطريق أن اللفظ لا يدل إلا على أحدهماء لأن دلالته 
على الآخر بطريق الاشتراك أو المجاز كان هذا مناقضًا لقوله: (لا يحمله 
على ما هو أخص منه)» فإِنَّ هذا يدل على أنَّ اللفظ الذي رواه الأوزاعي 
مشترلك(۳ لا حقيقة ومجاز. 

وان أراد أن اللفظ عام؛ فالعام لا تردد فيه» وان أراد أنه لا يعلم ماذا وقع 
في لفظ الراوي إذا كان عام كان دلیلا على أنه فهم أن المعنيين سواء عند 
السائل للصحابة الذين آفتوه ون السائل فهم عن الصحابة التسويق وتكفي 
الرواية بالمعنى لا سيما ومن هو أكثر عددًا وأفضل منه حفظًا وفهمًا ذكروا 
لفظ الحالِمّة: (كل مملوك لي حر إِنْ فعلت كذا). 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۹ (Tor‏ (۱۸/ ۰6۲۲۰ منهاج السنة /١(‏ ۳۱ 
(۲) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها: (وایقاعه). ویکون صواب العبارة كاملة: 
(الحلف بلزومه لا بنذره وإيقاعه). وانظر (ص۳۰۹-۳۰۸). 
(۳) في الأصل زيادة (و) والصواب حذفها. 
۳1۲ 


وأما قوله: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)۱). 

فيقال: هذا حجة لنا؛ فإنه لما رواه مع مخالفته لمذهبه دل على أن العتق 
محفوظ فيه مذكور في الحدیث. وأما مخالفته له؛ فمعلومٌ أن المسألة فيها 
نزاع بين التابعين ومن بعدهم» وقد نَل النزاع فيها عن الصحابة آیضا؛ 
وفقهاء الحديث الذين هم أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي ‏ كأحمد 
وإسحاق و محمد بن نصر وغيرهم ‏ رووا هذه الزيادة [من]('2 طرق آثبت 
من الطريق التي رواها الأوزاعي» ثم خالفوها لمعارضة [الأثر]9" بما 
عندهم؛ فالأوزاعي يخرج عن ذلك؟ !40). 


وهذا مالك يروي آحادیث(*. 


[۸۳/ أ] بعض الرواة عما ذکره بعضهم. ولو نفى حميد ما أثبته 
سلیمان التيمي وآشعث لقضی لهذین على ذينك؛ فکیف إذا آثبتا ما لم 
یتعرض ذانك لا لنفیه ولا لإثباته؟ 


والمجیب لم یصحح رواية سلیمان بهذه كما ادعاه المعترض(۲ بل 


)١(‏ «التحقیق» (۳۸/ ب). 

(؟) طمس بالأصلء وبما آثبت يستقيم الکلام. 

(۳) طمس بالاصل, وبما أثبتٌ يستقيم الکلام. 

(4) کذا في الأصل» ولعل صواب العبارة: (فالاوزاعي لا يخرج عن ذلك). 

(۵) هنا سقطت لوحة من المخطوط حسب الترقیم الموجود في آعلی الأصل. 

)1( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفوقها حرف (ظ) ولم یثبت شيئًا. 

(۷) في الاصل: (المجیب» وعلق علیها الناسخ بقوله: (آظنه: المعترض) وما ظنه هو 
الأقرب لسیاق الکلام. 


۳1۳ 


ین أنَّ سليمان لم ينفرد بهذه الرواية» فلا يجوز تعليل روايته بالانفراد؛ ولو 
درآ الانفراد علة فإنه لو تابعه عليه مَنْ فيه جرح لم يكن منفردًا عند 
أهل العلم بالحديث؛ فكيف إذا تابعه أشعث بن عبد الملك الحمراني7") 
وهو إمام كبير» وجسر بن الحسن وهو شيخ لا عرف أحدًا جرح( 
بمعلوم؛ والرواية عن هذين ثابتة باتفاق هل المعرفة بالحديث. 

ورواه عن الأشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي» 
وروح بن عبادة. 

ورواه عن جسر مثل: الأوزاعي؛ هذا مما يوجب القطع بأن سليمان 
التيمي لم ينفرد بذكر العتق < فبطل تعليل ذكر العتق بانفراد سليمان التيمي. 

تیاه اش ا و هو مقر في العلم والفقه 
والحفظ والدین من كل مَّن روی هذا الحدیث عن بكر بن عبد الله المزني. 

فإذا قیل: قد انفرد بذکر العتق؛ فعرفنا أنه قد تابعه هذا وهذاء علمنا قطعًا 
أنه لم ینفرد به؛ فبطل التعلیل بهذا لو كان علة. وإذا عرفت أنه لم ينفرد» وقد 


35 تنبية: في الأصل بعد قوله (المجیب) هذه العبارة: (بل بن أن سليمان لم ينفرد بهذه 
كما ادعاه المجیب)؛ والظاهر أن هذا خطأ بسبب انتقال بصر الناسخ. 

)١(‏ في الأصل: (ولم). 

(۲) في الاصل: (أشعث بن الحسن)؛ وصوابه ما بت وتقدم على الصواب مرارًا. 

(۳) انظر تر جمته في: تاريخ دمشق (۷۲/ ۹1 الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۰)۱۷۰ 

تهذيب الكمال (4/ 6657). 

في الأصل: (فمعلوم)؛ ولعل الصواب ما أثبت؛ والمراد أي: بجرح مفسّر. 

وقد قرر المجيب في مجموع الفتاوى (۲4/ ۳۵۱) أنه إذا كان الجارح والمعدّل من 

الائمة لم يقبل قول الجارح إلا إذا كان مفسّرًا. 


1€ 


٤( 


ار 


حلفت بالعتاقة؛ فهل ينازع عاقل أن حمل الروايتين على الائتلاف أولى من 
حملهما على الاختلاف؟! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوى فيه الحلف 
بالعتق والحلف بنذر العتق» وان قيل: إنه يَحُمٌ النوعين؛ فهو حجة لنا. 

وأما تخصیص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من" يدري ما 


وهذا الشيخ المتابع للتيمي [...]" يكفينا منه أنه يذكر العتاقة» فيصير 
متابعًا لمن ذكر العتق [...](۳) وحده يكفينا فى لفظه حلفها؛ فكيف إذا تابعه 
آشعت؟ 

فن ثبت ذکر الحلف بالعتاقة ثبت أَنَّ هؤلاء الثلاثة ذکروا الحلف 
بالعتق فوج ب [۸۳/ ب] قطعًا تقدیم روایتهم على رواية حمید وآخر دونه 
لم یذکر العتق» بل لو نفی هذان(۲۲ ذکر العتق وقالا: لم یذکر العتق» وقال 

وإذا ثبت أن فيه ذکر العتق؛ فقد عيّن التیمی وآشعث أن لفظ الحالفة: 


(۱) في الاصل: (حین) وفوقها ما آثبت» ولعله هو الصواب. 
(۲) طمس في الأصل مقدار کلمتین؛ والکلام متصل. 
(۳) مقدار كلمة أو کلمتین لم أستطع قراء‌تها. 
(8) مقدار كلمة لم آستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما آثبت. 
(0) مقدار کلمة لم أستطع قراء‌تها؛ ولعل الصواب ما َثبتْ. 
(5) في الأصل: (هذا)» ولعل الصواب ما آثبت. 

۳۵ 


(وکل مملوك لي حر)؛ وجسر لم يخالفهما في ذلك» ولو خالفهما جسر 
وقال: بل لفظها('): (وعلي أن أعتق كل مملوك لي)" لوجب تقديم رواية 
واحد منهما على رواية جسر فكيف بروايتهما جميعًا؟! فكيف وجسر لم 
يخالفهما البتة بل وافقهم؟! والله أعلم. 
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(۱) في الأصل: (لفظهما» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
)۲( هنا زيادة قوله: (حر) ثم كتب الناسخ فوقها (كذا). 


۳۹ 


فصل 
وأما قول العترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير» 

بل في لفظ حفصة وزينب خاصة)(۱). 
فيقال له: هذه غفلةٌ ظاهرةٌ؛ ففي لفظ الرواية المذكورة أن الزوج قال: 
فا تيت ابن عمر فذكرت له ذلك» فأرسل إليها أن كفري يمينك» فقام ابن عمر 
فأتاهاء فقال: آرسلت فلانة زوج النبي ية وزینب أن تكفري يمينك فاییست؟! 
قالت: يا آبا عبد الرحمن حَلَّفْتٌ بالهدي والعتاقة. قال: وان كنتِ حلفت . 


فكأنَ هذا المعترض نظر إلى قول ابن عمر حين أتاهاء فقال: وان کنت 
حلفت. فلم يقل: وگفري, ولم ينظر إلى قوله في أثناء الحدیث: انیت 
فذكرت ذلك له» فأرسل إليها أن كفري يمينك فأبت؛ ففيه أن ابن عمر أرسل 
إليها ثم أتاهاء وفيه أن ابن عمر أرسل إليها بالتكفير» وذكر عن حفصة وزينب 
أنهما أمرتاها بالتكفير. 


وقد تقدم نقل هذا من طرق متعددة ثابتة بين علط من قال: : إنهما لم 
يأمراها بالتكفير؛ محتجين بعدم ذكر ذلك في بعض الروایات(۳. 

وأيضًا؛ فيقال: لو قُدَّرَ أنه لم يذكر في ذلك أمر ابن عمر بالتکفیر» فقد 
اتفقت الروايات كلها على أن ابن عمر أمرها بالتكفير؛ كما ذكر ذلك حميد 


(۱) «التحقیق» (۳۹/ أ). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص6١5-7١5).‏ 
۳( (ضن۱ ۲۹۹۰-۲۰ ): 


۳۷ 


والتيمي وأشعث وغالب وغيرهم؛ فالروايات كلها متفقهٌ(۱) على أن ابن عمر 
أمرها بالكفارة» فلو در أن جَسرًا لم يذكر ذلك لم يكن هذا تعارضا(۲)؛ 
فکیف وقد ذکره؟! 

RRB 


)۱( ذاو کل غير م وا وتستمل نا انيتأ کل رها 
05 دار کلمه خن موجه رضم ما انيت ار که رها 


۳۸ 


ف 

وأما قوله: (وبين الطريقين اختلاف أيضًا؛ يقرر هذا: أَنَّ في الأول أَنَّ 
حفصة وزينب جاءتا إليهاء وفي [۸6/ أ] هذا أنهما أرسلتا إليها)7١2.‏ 

فالجواب عنه أيضًا: أنَّ هذه غفلة ظاهرة؛ فليس في حديث سليمان التيمي 
لشفي ادف یاقب أن د رسع ادف انوا زليه أن ی 
رها أرسلت» وهكذا ذكره المجیب!۳* في الطريق الذي رواه من رواية 
رمحا ساره متا E e e‏ 
فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتها. فقالت يا أم المؤمنين: 
جعلني الله فداك نها قالت: كل مملوك لها حر. وكذلك رواية يحيى بن 
سعيد عن التيمي» وكذلك في سائر الروايات» وإنما أتاها زينب وابن عمر 
دومن a‏ عاديا اناج 2۲[ 

وهذا هو المناسب؛ فا ؛ فان آمهات المومنین قد أمزن أن يَعَْنَ في ییونهن» 
فلم يَكُنَّ لیخرجن بخلاف غيرهن؛ وأما زينب ينها ففیه آنها جاءت 
إليها. فقالت: في البیت هاروت وماروت؟! قالت: يا زینب نها قالت: کل 
مملوك لها حر. 

فقد فصل" في الحدیث بين زینب وحفصة وأنَّ زینب آنتها وحفصة 
لم تأتِ إليهاء بخلاف ما زعم هذا الذي يظن من یظنه من کلامه أنه يضبط ما 


(۱) «التحقیق» (۳۹/ أ). 
( في الفتوی المعترض علیها؛ انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۸۸). 
(۳) آي: التيمي. 

۳۱14 


ینقله» فإذا تثبت فیما نقله وجد فیه تخلیطا کا لا عذر لأحدٍ في الغلط فيه. 


فيغلط على لفظ الحديث ويجعله مضطرباء وليس فيه اضطراب. ولم 
تختلف الروایات فيما ذکره» ولکن من حدیث جسر أن زيب أرسلت إليهاء 
وفي رواية سلیمان التيمي: آنها أتتهاء ولیس هذا اختلاف؛ بل ابن عمر آرسل 
إليها أولاء ثم تاها ثانيًا؛ فیمکن أن زينب فعلت كما فعل ابن عمر آرسلت 
إليها ثم أتتها. 

رن فد آنْ هذا اختلافٌ؛ فمشل هذا لا يقدح في الرواية باتفاق أهل 
العلم بالحدیث. بل الأحاديث التي في الصحيحين التي اتفق المسلمون 
على صحتها يقع فيها مثل هذا" بل غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من 
الأمور المتواترة يقع فيها مثل هذاء بل [وفي أحاديث]" رسول الله اة يقع 
فيها مثل هذا الاختلاف الذي لا يضر؛ كاختلاف الرواة في مقدار ثمن بعير 
جابر» وحدیثه مما اتفق" [۸4/ ب] العلماء على صحته؛ واختلفوا في قَدْرٍ 
O‏ 


RRR 


(۱) انظر ما سيأتي في (ص 17-176 ۳۳۲- ۳۳۳). 

090 طس یل ها ات 

(۳) كلمة لم أستطع قراءتهاء وبما ثبت يستقيم الكلام. 

5( أخرجه البخاري (۰)۲۳۰۹ ومسلم (۷۱۵) من حديث جابر بن عبد الله یلع 
وقد ساق المهلب بن أبي صفرة في المختصر النصيح (۳/ ۷۲) أسانيد الحديث 
وألقاظة:سياقًا حستا. 


Y۰ 


0 
قال المعترض : 
(ثم إني نظرت في هذا الأثر وجمع طرقه من كتب عبد الرزاق وأبي 
بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وأبي محمد بن حزم لتيبين الحق في 
ذلك؛ وهاآنا الها مهنا: 


قال البيهقي): آخبرنا آبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي» آخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني حدئنا آبو أحمد ابن فارس(۲؟ حدثنا 
محمد بن اسماعیل البخاری(۳) حدئنا موسی بن اسماعیل. حد 
إياس بن آبي تميمة ابو مخلد صاحب البصري. حدئنا عبد الر حمن بنآيي 
رافع» عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب یهن نحلفت 
أنّ مالها في المساكين صدقة. فقال ابن عمر: گفري یمينك)(*). 


والجواب: 
أما قوله: (فانظر هذا الاختلاف العظيم الذي وَقَعّ في هذا الأثر في سنده 
وفي متنه)(°. 


فيقال: ليس فيه وله الحمد ‏ اختلافٌ عظيمٌ؛ بل وأكثر ما سم 


.)۲۰۰۹۵ في السنن الكبير (۲۰/ ۱۷۳/ ح‎ )١( 

(۲) في الأصل: (أبو الحرث فارس)؛ والمثبت من السنن. 
(۳) التاريخ الكبير /١(‏ 0(:)48/ ۲۸۱). 

(:) «التحقيق» (۳۸/ أ). 

(0) «التحقیق» (9"/ أ). 


۳۲۱ 


اختلافا ليس هو باختلاف أصلاء والاختلاف اليسير الذي انفرد به بعض 
الرواة ليس بمو بل القدح بمشل هذا خلاف إجماع العلماء المتقدمين 
والمتأخرين» فإنهم كلهم تلقوا هذا الأثر بالتصديق والقبول وصححوه؛ 
فعامة علماء أهل الحديث عملوا به» والذين لم يعملوا به لم يطعنوا في 
صحته ولا قدحوا في ذلك» بل سَلْمُوا صحتَ بل عارضوه؛ فالقادح فيه 
تع ا ل E‏ 

الثاني : إن روا هذا لخدت ين آع غلماء الي وا تهم(۲)؛ فقد 
م و ا اع ا 
وهما هماء فإنهما من أجل ثقات المسلمين باتفاق العلماء» ومن أجل رجال 
الصحیحین وقد تابعهما عبد الرحمن [بن آبي]۲۱) رافع وعلي بن زيد بن 
جدعان. 

ورواه عن بكر غير واحد [من الثقات](*): سليمان التيمي وحميد 
الطويل وأشعث بن عبد الملك [الحمراني]() وغالب القطان وجسر بن 
الحسن» وبعض هؤلاء يكفي لكونه [من رجال] الصحيحين الثقات. 

ورواه عن سليمان التيمي غير واحد من العلماء [85/ أ] مثل: يحيى بن 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰6۳۵۲-۳9۱ /7١(‏ ۲۵۷ -۲۵۸). 
(۲) في الأصل: (واتفاقهم)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) طمس في هذا الموضع» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(4) طمس في هذا الموضع» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) لم يظهر من الكلمة إلا آخر ثلائة أحرف منهاء ولعل الصواب ما ثبت 
(7) طمس في هذا الموضع» ولعله ما أثبتٌ. 
۳۳۲ 


سعيد القطان وابنه معتمر بن سليمان. 

وعن أشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة 
والنضر. 

وعن حميد الطويل يحيى بن أيوب وغيره إلى غير ذلك من الطرق التي 
لم يذكرها؛ وبمشل هذه الطرق لو كان مرفوعًا- لكان من أجل مايرويه 
البخاري ومسلم؛ لكنهما إنما وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثارء وإلا 
فبدون هذه الطرق يكون الحديث من أحاديث الصحيحين. 

فهل يطعن فيما يروى بمثل هذه الأسانيد إلا من هو من أبعد الناس عن 

يقة أهل العلم والدين؟ إما لنقص علمه وإما لفساد قصده؛ والا فصاحب 
علم ودين لا يتصور أن يقدح في مثل هذا الحديث المروي بمثل هذه الطرق. 

وأبو رافع هو الصائغ» وهو من المخضرمين» من أكابر التابعين الثقات؛ 

e 25 1‏ بش ان 
من أجل رجال الصحیحین. وان قدر أنه مولی رسول الله بل فهو من 
الصحابة. وهو آرفع قدرًا من الصائغ؛ فعلی کل تقدیر قد اتفق العلماء على 
أنه من الثقات. 

الوجه الثالث: أنَّ قوله: (بعضهم قال في الحالفة: إنها الأنصارية, 
وبعضهم قال: إنها بنت عم عمر)(۱). 

فيقال له: الرواية بأنها ابنة عمة۲1) لعمر أثبت من كونها بنت عمه ولا 
منافاة بين كونها أنصارية وكونها بنت عمة عمر؛ هكذا فى حديث ابن وهب: 
)١(‏ «التحقيق» (1/1۰). 
(۲) في الأصل: (عمر)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

۳۳۳ 


عن يحيى بن آیوب. عن حميد» عن ثابت البناني. وبكر بن عبد الله المزني 
وكان آبو رافع عبدًا لليلى بنت العجماء ابنة عمة لعمر بن الخطاب 


LETC 


هن وفي حديث عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكًا 


لابنة عم عمر بن الخطاب. 

وأما قوله: لامرأة من الأنصارء فهو من رواية جسر بن الحسن» وسائر 
الروايات قالوا: ليلى بنت العجماء ولم يذكروا أنها آنصارية ولا أنها ابنة 
عمه؛ وبكل حال: فالمرأة معروفة باسمها واسم أمهاء ليلى بنت العجماء 
وهو اسم غريبٌ لا یعرف فيه اشتراك» مع كثرة الاشتراك في أسماء الأعلام؛ 
فهي متميزة بهذا الاسم معروفة عند العلماء لم تشتبه بغيرها7١).‏ 

وأما كونها أنصارية [أو قرشية]("2 وبنت عمة لعمر أو بنت عم له؛ فهذا 
لا يضر جهله والاختلاف [فيه وإنْ لم](۳) نعرفها ونميزها عن غيرهاء ولا 
یجعل مثل هذا قدحًا في الحديث [إلا جاهل ]7؟) أو معانده فإنَّ کثیزا(*۲ من 
الناس المشهورين يختلف في بعض [آنسابهم])[۸۰/ ب] ولا يقدح ذلك 


)١(‏ انظر كلامًا للمجيب حول الاشتراك في أسماء الأعلام في درء تعارض العقل والنقل 
(۷/ مححوح). 

(۲) طمس مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت مقدّر من كلام المجيب الا تي (ص4 ۳۳). 

(۳) طمس في هذا الموضعء وما أثبتٌ تقديرّاء وبه يستقيم الكلام. 

)٤(‏ طمس في هذا الموضع. وما آثبت تقدیرّا وبه يستقيم الكلام. 

(6) في الاصل: (کثیر)؛ والصواب ما أثبتٌ: 

(7) طمس مقدار كلمة» وبما آثبت يستقيم الکلام. 


€ 


في تعر فتهم: 

كما يقال في آبي رافع مولى رسول الله ية آنه مولى النبي یا وقيل: 
مولى العباس؛ فهل يقدح ذلك في معرفته التي يحتاج إليها في العلم؟ 

الرابع: أن هذه ليست هي الراوية'“ للحديث حتى يحتاج إلى معرفتهاء 
بل هي المستفتية» وإنما الراوي مولاها آبو رافع» وهو معروف نفسه باتفاق 
أهل العلم ولو لم ي یسم هذه المرأة لم يّقدح ذلك في العلم بجواب 
الصحابة» ولهذا لا تسى في بعض الروايات. فَذِكْرٌ اسمها لا يُحتاج إليه 
ولا إلى معرفته. 

وحيتئبٍ؛ فإذا قدر الاختلاف في ذلك كان اختلافا عن أمر خارج عن 
المقصود لا يقدح في العلم بالمقصود, وهذا كما أن الثلاثة الذين حُلّمُوا 
المذکورین في قوله تعالی: لول َة زک موا © [لتوبة: ۱۱۸] لا نحتاج 
[في ]۲۲۱ معرفة ما آخبر الله به من توبتهم إلى معرفة أسمائهم, ثم إذا عرفت 
آسماژهم وأنهم: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربیع» والزهري قد 
ذكر في روايته أن مرارة ر بن الربيع وهلال بن أمية(2 شهدا بدرّاء وخالف 
الزهري غيره» وبعضهم يقول: مرارة بن ربيعة= فالاختلاف في مثل هذا لا 
يقدح في العلم بأسمائهم؛ فضلا أن يقدح في العلم المقصود من قصتهم(4). 
(۱) في الأصل: (الرواية)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) في الأصل: (هلال وأمية)؛ والصواب ما آثبت. 
(:) أخرج حديث الثلاثة الذين خَُلّفُوا: البخاري (48۱۸)» ومسلم (۲۷۹). 

وانظر: مرويات الإمام الزهري في المغازي للعواجي (۲/ ۸۰۷). 

۳۳۹۵ 


وكذلك روي في الصحيح: أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي ية فسأله عم 
فرض الله عليه» فذكر الصلاة والزكاة والصیام» وهو لا یِسَمّی في كثير من 
الروایات وفي بعضها شْمّیَ(۱. 


فصل 
وما الراوي عنها؛ فهو أبو رافع الصائغ مولى ليلى بنت العجماء من 
قدماء التابعين من رجال الصحيحين» كما ثبت ذلك في الروايات الثابتة» 
وكما ذكر ذلك عامة العلماء» وروی عنه: بكر وثابت وعلي بن زيد وغيرهم. 


وآبو رافع مولى رسول الله يك ليس هو مولى ليلى بنت العجماء بلا ريب» 
فان ذاك مات قديما بُعَيْدَ قتل عثمان نع سنة خمس(۲) وثلاثين» لم يدركه 
أحد من هؤلاء مثل: بكر وثابت وأمثالهماء وهذا [ مجزومٌ به ]۲۳۱ قطعًا. 


قال الحافظ عبد الغني7؟): نفيع أبو رافع الصائغ [..۲۹(]۰ أدرك الجاهلية 


)١(‏ أخرجه البخاري (57)» ومسلم (۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله تلع وليس 
في روايته التصريح باسمه. 
وأخرجه البخاري (۰)1۳ ومسلم (۱۲) من حديث أنس بن مالك وَإْنََعَنْهُه و في 
رواية البخاري التصريح باسم السائل» وأنه: ضمام بن ثعلبة. 
وقد تعقب المجيب في شرح العمدة (۲/ 186 الحج) ابن عبد البر في زعمه أن 
الرجلين في الحديثين واحد؛ فانظره هناك. 

(۲) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما آثبت 

(۳( كلمة غير مقروءة» وما آثبت تقديرٌاء وبه يستقيم الكلام. 

(8) في الکمال في آسماء الرجال والکتاب ما زال مخطوطا. 

(۰) کلمة لم آستطع قراء‌تها» وفي تهذیب الکمال (۳۰/ ۱6): المدني نزیل البصرة - 

۳۳۹ 


ولم ير النبي وق انتقل إلى البصرة. 

روى عن: [51/ أ] أبي بكر الصدیق» وعمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود؛ وزيد بن ثابت» وأبي 
موسى» وأبي هريرة» وحفصة زوج النبي او 

روى عنه: الحسن البصري» وبكر بن عبد الله المزني وثابت البناني» 
وعلي بن زيد بن جُذعان» ومروان الأصفرء وخلاس بن عمرو؛ وسمّى 
آخرين. 

وقال أبو عبد الله بن منده في كتاب الكنى(١؟:‏ آبو رافع الصائغ» بصري 
أدرك الجاهلية» روى عن: عمر بن الخطاب. روى بإسناده عن ثابت عن أبي 
رافع قال: [إنَّ آطیب شيء أكلتهُ]('2 في الجا E‏ سَبع» روی عنه: 
الحسن وقتادة. 

ثم قال47): أبو رافع مولى عمر بن الخطاب حَدَّتَ عن عمر(* ويقال: 
مولى ليلى بنت العجماء. 


 -‏ مولی ابنة عمر بن الخطاب. وقيل: مولى ليلى بنت العجماء. 
(۱) فتح الباب في الكنى والألقاب (ص ۳۲۰). 
(۲) في الأصل بياض مقدار كلمة أو كلمتين» وفي آخره كلمة تحتمل: (علیه)؛ والمثبت 
من كتاب ابن منده. 
(۳) في الأصل: (سنة)» والمثبت من كتاب ابن منده. 
)٤(‏ في (ص ۳۲۱). 
(5) في المطبوع من الكنى: (عمرو)؛ ولعل الصواب ما في الأصل. 
۳۳۷ 


أخبرنا خيثمة» آخبرنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن التيمي» عن 
أبيه» عن بكر بن عبد الله المزني» حدثني أبو رافع مولى ليلى بنت العجماء. 

أخبرنا محمد بن یعقوب. حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي 
قال: سألته عن أبي رافع مولى عمر. 

فقال روی عنه: الحسنء وبكر بن عبد الله المزني» وثابت البناني» 
وخلاس بن عمروء ومروان الأصفر وعلي بن زيد. 

قلت لأبي: روى بكر أنه مولى ليلى أراه آبو رافع !۲۱ مولى عمر. فقال: 
أحسب [آن]۲۱" ليلى اشترته من عم وهماعندي واو 

وكذلك سائر العلماء المصنفين لم يذكروا آبا رافع الذي يروي عنه 
بكر بن عبد الله وعلي بن زيد و ثابت البناني ونحوهم من البصريين إلا 
أبا رافع الصائغ واسمه نفيع. وقالوا: إنه انتقل من المدينة إلى البصرة ولهذا 
كان المفتون له عن هذه القصة هم من أهل المدينة والرواة عنه من أهل 
البصرة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في کتابه(**: نفيع أبو رافع الصائغ؛ روى 
عن: أبي بكر وابن مسعود. روى عنه: الحسن وثابت البناني وعلي بن زيد. 


)١(‏ كرر الناسخ قوله: (مولى ليلى أراه آبو رافع). 

(۲) زيادة من الكنى. 

(۳) قال ابن منده بعد ذلك: (قفي هذه الحكاية ما يدل على أنَّ من تقدم هو هذا). 
(4) في الأصل: (بن)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۵) الجرح والتعديل (۸/ 4۸۹). 


۳۳/۸ 


سمعت أن یقول ذلك. [و]7١)سآلتة‏ عنه. فقال: لیس به بأض: 
وقال النسائي في کتاب الکنی: آبو رافع نفیع الصایغ؛ روی عنه: ثابت. 
وقال أبو القاسم اللالکائي(۳) في رجال البخاري: نفیع آبو [رافع ]۳۱ 
الصایغ البصري روی(*۲ عن أبي بكر وابن مسعود. روی عنه: الحسن وابت 
[87/ ب] البناني تحول إليها من المدينة. یقال: إنه آدرك الجاهلية سمع آبا 
هریرة» روی عنه: الحسن وبکر بن عبد الله المزنی وثابت البنانی وقتادة. 


ی وی بو تا وت سوت 


عبد الله المزني وثابت البناني وخلاس بن عمرو وحمید بن هلال وذکر آخرین 
والرواية التي في تاريخ البخاري(۲) عن عبد الرحمن بن آبي رافع أنه 


)۱( زيادة من الجرح والتعديل. 

(۲) في الأصل: (الألكاني)ء والصواب ما ثبت 
وهو: هبةٌ الله بن الحسن الطبريء الحافظ الفقيه الشافعي» صّف كتابًا في شرح 
السنة» وكتابًا في رجال الصحيحين» توفي سنة (4۱۸). 
انظر تر جمته في: تاريخ بغداد (۱/ ۰۱۰۸ العبر (۲/ ۰۲۳۲ شذرات الذهب (0/ 
۲ 

(۳) لم یظهر من الكلمة إلا حرف الراء والالف. 

)٤(‏ کتبها الناسخ في الهامشء وفوقها: (ظ) ثم (لا). 

() رجال صحیح مسلم (۲/ ۲۹۲). 

)1( زيادة من المطبوع. 

.)۲۸۱ /۵( (fo /۱( (¥) 


۲۹ 


كان مملوكًا لابنة عم عمر بن الخطاب. قال ابن عمر: كفري يمينك. ي٠‏ 
ع ع 4 
أنه ليس هو أبا رافع مولى النبي ول فإن ذاك لم يكن مملوكا لليلى بنت 
العجماء التي يقال: إنها ابنة عم عمر باتفاق العلماء. 

وإذا قال قائل: يحتمل أن يكون هو آبا رافع مو لی رسول الله لا 

قيل له: هذا إن كان حقًا لا يقدح في الحديث بل يزيده قوةء فإنَّ أبا رافع 
مولى رسول الله و من الصحابة» فهو أجل من آبي رافع الصائغ» وان كان 
مَنْ جعله أبا رافع مولى النبي بيا قد غلط في ذلكء فغلط هذا الظان لا یقدح 
في صحة الحديث. 

فتبيّن أن الحديث صحيحٌ ثابتٌ على كل تقدير؛ وليس نا حاجة 
[في](۲) الكلام على ما ذكره البخاري في تاريخه؛ فإنه ‏ أولًا ‏ لم يصرّح 
بآن هذا المذكور في حديث العتق: عبد الرحمن بن أبي رافع صاحب النبي 
يلك وإنما ذكر الروايات في هذا الباب؛ ليعرف ما روىء ويميّرٌ بِينَ ذلك؛ 
ولهذا ذکر ابن أبي رافع عن آبیه مولی لحفصة. ومعلوم آن هذا ليس آبا رافع 
مولی النبي یه بل يمكن أن یقال: إنه الصائغ وآنه نسبه(۳) إلى حفصة كما 
نسبه إل انا ولو فد أن بعض الناس ظن آنه ذال؛ فهذا الظن فا 
قطعًاء ولو قُدَّرَ أنه صواب لم یقدح في صحة الحدیث. 

وأما قول القائل: (إِنَّ أبا رافع الصائغ لا یکون مملوكا لها ومولی النبي 


(۱) في الاصل: (بین)» ولعل الصواب ما ثبتٌ. 
(۲) إضافة پقتضیها السیاق. 
(۳) في الاصل: (نسب» ولعل الصواب ما آثبت. 
)€( کل غير تفر واه و ت ها انیت 

۳۳۰ 


یو [فكلامٌ صحيحٌ]7", وهويدل على خطأ من جعله الصاحب» 
وعامة العلماء على أنه [التابعي]۳۱ كما تقدم كلامهم» وما علمت أحدًا 
صرح بنقیض هذاء وَإِنْ در أنه قال ذلك فقد غلط. 

وأما قوله: (إِنَّ آبا رافع الصائغ لا یعرف في ولده من اسمه [۸۷/ أ] 
عبد الر حمن)(*)؛ فهذا نفي ما لم يعلمه الرجلء فقد یکون له ولد اسمه 
عبد الرحمن ولم يعرفه» ولِنْ قُدّرَ أنه لم يكن له ولد؛ فغايته أن تکون رواية 
إياس بن أبي تميمة عن عبد الرحمن غلطًاء فیکون وجودها كعدمهاء وهذا 
لا یقدح في رواية الثقات الاثبات الذین ذکروا أنه كان مولی للیلی بنت 
العجماء وأن مولاته حلفت» ومثل هذه القصة يحفظها صاحبهاء لأنه هو كان 
المبتلى بهاء وهو الذي أرادت سيدته أَنْ تفرق بينه وبين امرأته» وهو الذي 

ذهب إلى من ذهب إليه من الصحابة وأمهات المؤمنين لِيَنْهَبنَهَا عن ذلك» 

ويأمرنها بما يخرجها من يمينها؛ فمثل هذه القصة يضبطها العامي إذا وقعت 

الصحيح ما أخرجوه مثل حديثه عن أبي هريرة رنه (°). 

)١(‏ «التحقيق» (1۰/ أ). 

(۲) لم تظهر إلا بعض الحروفء وبما آثبت يستقيم الكلام. 

(۳) لم تظهر إلا بعض الحروف» وبما آثبت يستقيم الكلام. 

(6) «التحقيق» (1۰/ أ). 

)0( أخرج البخاري (۲۹۱)؛ ومسلم (۳۸) من حديث أبي رافع» عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا جلس بين شعبها الأربم» ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» وأحاديتٌ أحر. 
انظر: البخاري (۰۲۸۳ 1۲۰0۸ ۰۷ ۲ ۳ ومسلم (۷1 243539 ۵۵۰ 
۸ ۲ وغیرها. 


۳۳١ 


فصل 
وأما قوله: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)!١2‏ فهذا غلط؛ فلم يختلفوا 
في صيغة اليمين» فإِنَّ قول بكر وأشعث إنها قالت : کل مملوك لها حر إن لم 
تفرق» لا ينافي رواية جسر أنها حلفت بالعتاقة؛ فان هذا يسمى حلفا بالعتاقة 
بلا ريب» وإذا كان الثقات ذكروا زيادة لم يذكرها غيرهم لم يُعَدَّ هذا من 
الاختلاف القادح في الحديث عند أهل العلم بل كثير من أحاديث 
الصحيحين وغيرهما بهذه المثابة(۲). 


وكذلك الأمر بالتكفير لم ينفه أحد من الرواة(۳ بل كلهم ذکروه» لكن 
بعضهم يختصر الحديث فيذكره عن ابن عمر لكونه راجعها أكثر من غيره» 
وبعضهم يستوفيه فيذكره عن الثلاثة. 

وقد تقدم أنَّ عامة العلماء بينوا ذكر التكفير فيه عن الصحابة كلهم ولو 
در أنه أسقط عن بعضهم. فلا خلاف أَنَّ بعض الصحابة أَمَرَ بالتکفین 
وبذلك يحصل المقصود. ومثل هذا يقع كثيرًا في أحاديث النبي ی يقع في 
الأحاديث المتفق على صحتها من تنوع الألفاظ أكثر من هذاء كما في 
حديث ابن عمر: فرض رسول الله 335 صدقة الفطر على كل صغير وكبير» 
ذكر وأنثى [وخُرٌ وعبد]۲*1. زاد مالك وغيره: من المسلمین(*؛ ولم يُجعل 


)١(‏ «التحقیق» /٤١(‏ أ). 

)۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ 57). 

(۳) «التحقیق» (1۰/ أ). 

(6) ما بين المعقوفتین غير مقروء في الأصل» والمثبت من لفظ الحدیث. 

() ذکر هذه الزيادة جماعة منهم: مالك بن آنس؛ آخرجه البخاري (۰)۱۵۰4 ومسلم - 


۳ 


ذلك علة في أصل الحديث [مع زيادة]' [۸۷/ ب] مالك . 
س 
فصل 
وقوله: (إنَّ هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في هذا 
الاثر)(۳) عنه أجوبة: 


أحدها: أَنَّ هذا باطل قطمًا باتفاق أهل العلم؛ فكلهم متفقون على تلقي 
هذا الأثر بالقبول» كما يتلقى أمثاله من الأخبار الثابتة» وكلهم يحكي ما فيه 
عن هؤلاء الصحابة» لم یتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق» لكون 
الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي» وأما الذين بلغهم طريق أشعث بن 
عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق» بل جزموا بنقل 
الإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حتى صرح بصحة ذلك من لا يقول 
به: كابن حزم وثبتّه من لا يقول به: كابن جرير الطبري. 

الثاني: أنه إذا روي الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجل شروط 
البخاري ومسلم مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدين» بل 
والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن يتوقف فيه لمجرد كون المرأة المستفتية لم 
تعلم قبيلتها؟! أو لكون أبا رافع لم يعلم مولاه إن قُدّرَ ذلك؟! أو لكون بعض 


= (۱۲/ 484). وعمر بن نافع؛ أخرجه البخاري (۱۵۰۳). والضحاك؛ أخرجه مسلم 
(15/ ۹۸6) وغيرهم. 
انظر: نصب الراية (۲/ 5٠١‏ وما بعدها». البدر المنير (۵/ .)5١5‏ 

( 0 لا هو وتعلها ها ان 

(۲) شرح العلل لابن رجب (۱/ 4۱۸). 

(۳) «التحقیق» /5١(‏ أ). 


TY 


الرواة ظنها أنصارية وبعضهم ظنها قرشية؟! 


فإنَّ مثل هذا لا يضر لا جهله ولا الاختلاف فيه في الرواية» شم جمهور 
الثقات الأثبات لم يذكروا قبيلتها البتة» فلم يذكروا أنها أنصارية ولا أنها 
قرابة لعمر» بل ذكروا اسمها ليلى بنت العجماء وفيهم من لم يُسَمّهًا. 

فلو قُدّرَ طرح رواية أولئك لم يكن هذا قادحًا في رواية هؤلاء الثقات 
الأثبات» حتى إنه لا يجوز القدح بمثل ذلك في الشهادة» فلو شهد عدد من 
الشهود ود أن بعضهم اختلفوا اختلاقًا يقدح في شهادتهم. لم يقدح ذلك 
في شهادة من لم يختلفوا ولم يذكروا ما يقدح في شهادتهم؛ مع العلم بأن 
باب الرواية أوسع من باب الشهادة(۱. 

الثالث: أنه إِنْ كان هذا الاختلاف موجبّا للتوقف في حديث ليلى بدت 
العجماء؛ فالتوقف في حديث عثمان بن" حاضر بالاختلاف الكثير الذي 
فيه» وبمخالفته ما رواه الثقات الأثبات عن الصحابة = أولى وأحرى» بل لا 
يستريب عالم أن القوادح في حديث عثمان بن حاضر أعظم بكثير من 
القوادح في حديث ليلى [۸۸/ أ] بنت العجماء. 

وحينئلٍ؛ فقول القائل: (إِنَّ الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي 
يك في ذکر عللها والاختلاف فيها وتحقيق الصواب فیه لأنهم رآوا أن 


۰ 


)۱( منهاج السنة (4/ ۱۹۸). 
ولابن القیم بح في الطرق الحكمية (۱/ 480) اعتراض على إطلاق هذه 
العبارة. 
(۲) آلحق الناسخ (آبي) في الهامش, وقد تقدم نقل الخلاف في اسمه (ص ۲۹۷). 
T€‏ 


الخطب في نقل مذاهب العلماء یسیر)(۱) = هو حجة عليه في احتجاجه 
بحديث عثمان بن" حاضر على مذاهب الصحابة» مع كثرة اضطرابه وعدم 
معرفة شهرة رواته بالعلم والضبط ومخالفته لما هو الثابت المعروف عن 
الصحابة» واتفاق أهل العلم على عدم اتباعه؛ فما ذكره بكونه طعمًا في حديث 
عثمان بن حاضر أولى من كونه طعنًا في حديث لیلی وغاية ما يقال: إنه لم 
لا إلزام ولا القول بالتكفير» كما لم يثبت ذلك عنهم في الحلف بالطلاق. 

وأما التابعون: فقد ثبت عنهم النزاع في الحلف بالعتق من وجوو ثابتة 
- كما تقدم . وحيتئلِ؛ فثبت النزاع في العتق وهو المطلوب؛ إذ0" المقصود أن 
الأمة لم تتفق على أن العتق المحلوف به يلزم؛ فمتى ثبت النزاع عن الصحابة أو 
عن التابعين إذا لم يكن عن الصحابة في ذلك شی۶- حصل المقصود. 

وإذا لم يكن إجماعٌ؛ فما تنازع فيه المسلمون وَجَبَ رَه إلى الله والرسول. 

وأيضًا؛ فما ذكره من عدم الاعتناء بنقل الآثار لأنهم رأوا أن الخطب في 
نقل مذاهب العلماء یسیر يَسد عليه طريق المعرفة بإجماع العلماء فإنه إذا كان 
قول الواحد والاثنين والثلائة من الصحابة لم يثبت عنده مع نقله بهذه الطرق 
المشهورة المتصلة؛ فكيف یثبت عنده قول كل واحد من علماء الصحابة أو 
علماء التابعين أو تابعي التابعين مع أنه ليس معه نقل بسند عن جمهورهم؛ بل 
غاية ما عنده نقل عن بعضهم» وأكثر النقل هو دون هذا النقل في الصحة؛ وما 


)١(‏ «التحقيق» (1۰/ أ). 
(۲) في الأصل زيادة: (أبي)» وقد تقدم التنبيه على ذلك في (ص ۲۵۷). 
(۳) في الأصل: (إدا)» ولعل الصواب ما آثبت. 

ro 


كان أقوى من هذا فغايته أن يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم» ليس معه 
نقل عن كل واحدٍ واحدء والعلماء عنده لم يعتنوا بنقل مذاهب السلف. 

فإذا كان معرفة أقوال بعضهم مما يتوقف فيه عنده [فلماذا]11 لا 
يتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك» بل 
[والنقل]7' المرسل؟! فإنه ليس أحدٌ ممن ينقل الإجماع يسمي کل واحدٍ 
من علماء الصحابة والتابعين [۸۸/ ب][...]0) فأما أن يجعل قوله مارواه 
عثمان بن حاضر فوق ما رواه [مَنْ هو أوثقٌ]7!؟) منه = فهذا لا يقوله عالم. 

فتبین أن ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي](۹) تضمنه ذکر الحلف 
بالعتق في حدیث لیلی بنت العجماء هو إفتاؤها" بالکفارة في قولها(": إن 
فعلت كذا فكل مملوك لي حرء وأنْ من أثبت هذه( الرواية وزعم أنهم لم 
يفتوها بالكفارة إلا في غير العتق» فهو مع مخالفته 217 لعلماء المسلمين 
المتفقين على خلاف هذا = قولَّهُ ظاهءٌ الخطأ. 


2013 فلت ودار كلم قیقر تیه ان 
(۲( مت فقا له تقر راب واا ان 
(۳) طمس مقدار كلمة تقريبًاء ولم يظهر منها إلا حرفان هما (ان). 
(6) لم يظهر من العبارة المثبتة بين معقوفتين إلا آخر حرفين من الكلمة الاخيرة وبما 
آثبت تستقيم العبارة. 
(6) العبارة غير واضحة وما آثبته تقدیرا. 
() العبارة غير واضحة وبما آثبت يستقيم الکلام. 
(۷) في الأصل: (قوله)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
(۸) غير واضحة وکذا قرآتها. 
)٩(‏ لم تظهر إلا الأحرف الأخيرة من الكلمة. 
۳۳۹ 


وهذا - أيضًا ‏ مما يُظهر خطأ التأويل الآخر وهو قوله: (يحتمل أنه لم 


يكن لها مملوك حين الحلف)(۱؟ فإنَّ هذا مع مخالفته لمدلول الحدیث؛ 
هو خلاف ما اتفق العلماء على فهمه من هذا الحديث» وخلاف ما نقلوه عن 
هؤلاء الصحابة. 


الجواب الرابع(۲۲: أن المستفتية خاطبها واحد بعد واحد من الصحاب 


وهي تخبر كل واحد منهم بيمينهاء وتقول: قلت: إن لم أفعل كذا فكل 
مملوك لي حرء ولم يسألها أحد منهم: هل لك مملوك أم ليس لك مملوك؟ 
ولا قال لها: گفري يمينك إلا العتق» وترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال(". 


(۱) «التحقیق» (1۰/ ب). 
(۲) في الأصل: (الثالث) وهو خطأ؛ فالجواب الثالث تقدم في (ص 4 ۳۳)؛ وأكتفي 


(۳( 


بالتنبيه هنا على تعديل الأجوبة التالية. 

مجموع الفتاوى (۲۱/ 765 0/١‏ ). الفتاوی الكبرى (۱/ ۸ 56 
.)"١١ ۳‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص »)١5‏ شرح عمدة الفقه (۲/ ۹۳ ۲). 
وهذه القاعدة نسبها ابن تيمية وغيره إلى الشافعي مه وليست في شيء من كتبه؛ 
ولذا قال السبكي في الأشباه والنظاثر (۲/ ۱۳۹): وهذا وان لم أجده مسطورًا في 
نصوصه. فقد نقله عنه لسان مذهبه؛ بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالى 
َوَلنََعَنْهُ. اه وهو أقدم من نقلها عنه على ما وقفت عليه. 

انظر: البرهان (۱/ ۲۳۷)» القواطع في آصول الفقه (۱/ 0۳۸ دلالات الألفاظ 
عند شيخ الإسلام (۲/ 1۰۳). 

وهذه القاعدة لم يختص بها الشافعية بل عمل بها الحنابلة آیضا؛ فقد قال المجد في 
المسوّدة /١(‏ ۲۱۳): وهذا ظاهر كلام الامام أحمد #مَلدَته؛ لأنه احتحّ في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك. وكذلك أصحابنا؛ وأمثلة ذلك كثيرة. 


۳۳۷ 


وهذا لا يناقض قولنا: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال(۱ بل کلاهماحق كماقاله 
العلماء(")؛ فالأول إذا سأل سائل بكلمة مطلقًا فأطلق له الجواب كان 
السؤال كالمعاد في الجواب. فيعم صوره إذا لم يكن هناك ما يدل على أنه 
عرف اختصاص السؤال ببعض الوقائع؛ كالذي قال للنبي بي: إني أحرمت 
بعمرة» وعليّ جٌبّة» وأنا متضمخ بخلوق. فقال: «انزع عنك الجبة» واغسل 
عنك أثر الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك»(۳. 


فقوله: آحرمت بالعمرة؛ مطلق لا يخص الإحرام دون الميقات وقبله 
وقوله: وعلی جُبَّة؛ مطلق لا بخص جبة بيضاء من صفراء فكان ترك 
استفصال النبي بي له في حكاية حاله حين سأله مع قيام الاحتمال يتنزل 
منزلة قوله: مَنْ أحرم بعمرة وعليه جبة فلينزعهاء سواء أحرم قبل الميقات أو 
بعده» وعلی أي لونٍ كانت الجبة7؟). 


3 أ] وكذلك الأعرابى لما سأله فقال: إنى وقعت على أهلى فى 


(۱) لم أجد ابن تيمية له ذكر هذه القاعدة في كتبه الأخرىء إلا أن هذه القاعدة 
منسوبة للشافعي له أيضًاءٍ كما في مراجع الحاشية السابقة. 

() الفروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط (۲/ ۱5۹ الأشباه والنظائر للسبكي (۲/ 
5 » نهاية السول (۲/ ۶ ۷) البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)١67‏ التحبير 
شرح التحرير (۵/ ۰۲۳۸۷ شرح الكوكب المنير (۳/ ۰۱۷۲ حاشية العطار على 
جمع الجوامع (۲/ ۵ 

(۳) آخرجه البخاري (۱5۹۷)» ومسلم (۱۱۸۰) من حدیث يعلى بن أمية تلع 

(4) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۲۰۱۵ (۲۱/ ۲۰6) (۲۲/ ۰۳۲۸ الفتاوی الکبری 
.)۱۵۹٩ /۲( )۳۳۳ ۰۱۵۲۰ /۱(‏ درء التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها). 


۳۳۸ 


رمضان [فآمره](۱) بالکفارة("ک ولم يسأله هل أنزلت آم لم تنزل- دَلّ على 
عموم الجواب(۳). 

[وکذلك لم](*) سئل عن فأرة وقعت في سمن, فقال: «ألقوها وما 
حولهاء وكلوا سمنکم»(* [ولم]۱") يسأل هل كان جامدًا أو مائعًا = دَلَّ 
على عموم الجواب(۲؟ لا سيما مع أن الغالب بالمدينة أنه يكون مائعّاء 
ورواية من روی: (إِنْ كان جامدًا... ون كان مائعًا...)؛ ضعيفة ‏ كما قد 


(0 تا عدار كلمة تر با قد هاما انيت 

(۲) أخرجه البخاري »)١917(‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة للع 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۵ (۲۲ ۳۲۸). الفتاوى الكبرى (۲/ ۱۵۹ درء 
التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها)ء الصارم المسلول (۲/ ۳۳۷). 

9 مطموسة تقدیرها ما اثبت. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۳۵) من حدیث ميمونة یلها 

1( بیان معدا ر کلمه و دت ها ما اتيت 

(0) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۰۹۰۱۲ ومابعدها) (۲۱/ ۰۵۱۵ ۰۱۷ ۵۲۷) (۲۲/ 
۳۲۷ الفتاوی الکبری (۱/ ۱۵۲) (۲/ ۱۰۸ -۱۰۱)» مختصر الفتاوی 
المصرية (ص ۱5). درء التعارض (۷/ ۳۳۸ وما بعدها) نقد مراتب الا جماع (ص 
۹۹ 

(۸) آخرجها آبو داود (۳۸۲) والنسائي (4۲۰۰) من حدیث ميمونة وعَلََعَتهَا. ولفظه: 
«إن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 
وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر له 
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كك وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: «إذا كان 
جامدًا فألقوها وما حولهاء وان كان مائعًا فلا تقربوه» هذا خطأ؛ أخطأ فيه معمر. قال: - 


۳۳۹ 


و زرم ۲ )۱( 
بين في موضع آخر -. . 


وأما تطریق الاحتمال إلى حكاية الأحوال فهي ما یحکی من حال النبي 
ية أنه فعل فعلا یحتمل وجهين» مثلما روی بلال أنه صلی في البيت 
رکعتین(۳؟ والمصلي تارة يصلي فرضا وتارة يصلي نفلا» والصلاة الواحدة 
لا تکون نفلا وفرضا فإنَّ الفعل لا يعم كما يعم القول» فلا یمکن أن یقال: 
كانت الر کعتان فرصا وکانتا نفلا. 

فهولاء الصحابة لما ذکرت يمينها وآنها قالت: إن لم فرق بينك وبين 
امرأتك فمالي هدي وکل مملوك لي حر وآنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
وأمرها کل واحد بکفارة یمینها مطلقاء وهي يمين واحدة حلفت بها على 
فعل واحد بهذه اللوازم» ولم يسألها آحد منهم هل لك مملول آم لا؟= كان 
هذا مما يدل دلالة من آقوی الدلالات؛ بل دلالة قطعية على آنهم آفتوها 
بالکفارة في الجميع» وسواء كان لها مملوك آم لم یکن. 


۳ والصحیح حدیث الزهري عن عبید الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
انظر: العلل لابن آبي حاتم (4/ ۳۹۲). العلل للدارقطني (۷/ ۰۲۸۵ الضعفاء 
للعقيلي (۲/ ۰ البدر المنیر (۵/ ۲۳) (۰/ 6 4). السلسلة الضعيفة (1/ 
€( 

(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ »)٥۱۹ ۰٥۱۰ ۰٤1۹٤ - 594٠‏ الفتاوی الکبری (۱/ ۲٤٤‏ وما 
بعدهاء ٤٤١‏ وما بعدها)» مختصر الفتاوى المصرية (ص 5١).؛‏ جامع المسائل (۳/ 


۳۳۹ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۱6) من حدیث ابن عمر رنه وهو في مسلم (۱۳۲۹) 
دون ذکر ال ررکعتین. 


T° 


الجواب [الخامس]: أن هذه مولاة أبي رافع» وأبو رافع كان مملوكهاء 
وليس في الحديث أنها كانت قد أعتقته. 

[الجواب السادس]: أن من ليس له مملوك لايقول فى يمينه: وكل 
مملوك لي حر؛ ولا جرت في عادة الاس بذلك» کما آن من لیس له امرأة لا 
يقول في یمینه: کل امرأة لي طالق. ومن لیس له ماشية لا یقول: وکل بعیر 
لي هدي. ومن ليس له دار لا یقول: كل دار لي وقف. 

ومعلومٌأَنَّ المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس التي 
اعتقدوها في خطابهم فإذا حملنا كلام المتكلم على ما لم تجر عادة مثله 
بإرادته = فسد الاستدلال باللغات(۱ وانسدٌ باب البيان الذي امتن الله 


e. 


عزو جل به على عباده حیث(۹۵[۲/ ب] [یقول](۲: «الرمتن 0 
لْصّرْءَانَ © َو انس 04 [الرحمن: ۱--۳]. 
ىه 
وآما(*۲ قول القائل: (أو يكون المُفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به 
وذكروا لها حكم اليمين المقرونة(21 به وهو التکفیر)۷۲. 


(۱) الفتاوى الكبرى (7/ ۰۵۲۱ منهاج السنة (۲/ ۵۵۱). 
(۲) من هنا يبدأ الخلل في ترتيب بعض الورقات في الأصل. 
(8) مس ا كليم يمل ما ات ۱ 
(4) كذا في الأصلء والشاهد هو الآية التالية: عم سین 4. 
(5) غير واضحة في الأصلء وتحتمل ما آثبت. 
(7) فى الأصل: (المعروفة) والمثبت من «التحقیق». 
)۷( «التحقيق» (0غ/ ب). 

۳٤١ 


فمثل هذا الكلام وأمثاله لولا أن المعترض سطره لم يكن بنا حاجة إلى 
أن نذكره ونجيب عنه فإنه وأمثاله من كلامه مما يظهر فيه أنه من جنس کلام 
القرامطة؛ الذين يحرفون كلام المتكلم عن مواضعه ويحملونه على ما لم 
يخطر ببال أحد من المستمعين أنه أراده! 

إن هذه المرأة کانت تعتقد آنه پلزمها ما حلفت به من الهدي والعتق 
والكفرء ولهذا جعلت ذلك عذرًا لها في الإصرار على الیمین» وصارت 
ال ري ل الا االو و 
كنتٍ حلفت بالهدي والعتاق» وتستعظم أن تحنث في يمينها لها لزوم تلك 
الأمور التي عَلَمَْهَا بالشرط؛ وتقول لابن عمر: بأبي أنت وبأبي أبوك! قلت: 
كذا وكذاء تُظْهِرٌ له عظيم ما جعلته لازمًا لها من الهدي والعتق والكفر وغير 
ذلك» ثم مع هذا يقولون لها: كَمّرِي يمينكء لا يأمرونها بغير هذا. 

أفنظنٌ أن هذه كانت نرق بين الحلف بالعتق وغيره» وترى العتق يلزم 
والهدي والكفر لا يلز م؟! أم كان الجميع عندها سواء في اللزوم لأن ذلك 
موجب عقدها؟ وهي لم تكن عرف أن الله جعل لهذا العقد تحلة فأفتاها 
الصحابة بالكفارة وحدها ولم يأمروها بشیء غير ذلك ولا قالوا لها إنه يعتق 
كل ما في ملكك من الرقيق مع الكفارة. 

فلو قال بعض الناس: كان الأمر بالكفارة في الحلف بالكفر وحده. 
والباقي لازم كما يقوله بعض أصحاب أبي حنيفة - كان قوله من جنس قول 
من قال: بل الكفارة في النذر» والعتقٌ لازم؛ وكلاهما باطل قطعًاء وبطلانه 
أظهر من بطلان قول من يقول: بل الكفارة كانت فى العتق والهدي» وأما 
الكفر؛ فلا کفارة فیه. ۱ 


€ 


وأما من قال: الكفارة عن النذر وأما العتق فلازم» والكفر لا شيء فيه 
كما يقوله من يقوله من نحو المعترض -[11/ أ] فمعلومٌ أن قول هؤلاء من 
أبعد الأقوال عن أقوال هؤلاء [الصحابة]'“؛ فإنهم ‏ رضوان الله عليهم - 
أفتوا بالكفارة في الحلف بهذه [الأیمان]۲1) الثلاثة أو برابع معها وخامس» 
فأفتاها الصحابة في الحلف بذلك بكفارة يمين» وقالوا: كفري يمينك. 

فقول القائل: إِنَّ الكفارة عن بعض ما حلفت به» وبعض ذلك يلزمها ولا 
يؤثر فيه التكفير» وبعض ذلك لا يلزم ولا حاجة فيه إلى تكفير = مما يُعلم 
يقيتا أن آولئك الصحابة لم يفتوا به» بل ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه 
آفتی به» بل هذا القول وأمثاله مخالف لكل ما نقل عن الصحابة في التعليق 
الذي يقصد به اليمين» مع مخالفته لدلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي. 

2 


O)‏ کر الط و مایا نت 
(۲) طمس مقدار کلم وما آثبته تقدیرا. 


EY 


شا 
قال المعترض: 
(ثم على تقدير ألا يكون شيء من الاحتمالات المذکورة» وأنهم كانوا 
يعتقدون التكفير في العتق» لا يلزم منه اعتقادهم ذلك في الطلاق. لأن العتق 
لالد لم يقصد التقرب بعتقه» بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة فلا 
يشترط فيه ذلك). قال: (وهذا الفرق وان كنا لا نعتقده إلا أنه لا يمتنع أن 
یعض ااصحابة ت نا يجو أن نلزمهم قباس ما بحمل آنهم و 1 
فیه(۲). 
والجواب من وجوه: 
a EEE‏ 
في الطلاق نقلا؛ فهذا الكلام لا يستحق الجواب. 
الثاني: أن يقال: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا یحکم فيه 
بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل على ذلك. 
وحينئذ؛ فإذا جعل قول هؤلاء الصحابة هو الفرق بين الطلاق والعتاق» 
مع الحكم بأن ذلك خطأ = كان هذا القائل قد قَوّل أصحاب رسول الله وك 
من الخطأ الباطل عنده ما لم يقولوه» ولا نقله أحد عنهم لا بإسناد صحيح 


۱( من قوله: «لا يلزم منه اعتقادهم...» إلى هنا ليس في «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (۰/ ب). 


۳: 


ومعلومٌ أنَّ مثل هذا لو [۹۳/ ب] قَعَلَ“ الإنسان بمن هو دون الصحابة 
= لكان فيه من القول بلا علم وتقويل الأكابر من الخطأ ما لم يقولوه7" ما 
فيه من حى الله وحقهم. وما يتصل بذلك من الكلام في الدين بالباطل ما 
يكون أقل أحواله: أن يكون مردودًا على قائله. 

الوجه الثالث: أن هذا القول لم يعرف عن أحدٍ من المسلمين قبل أبي 
ثور» ولا نقله أَحَدٌ عن أَحَدٍ قبل أبي ثور» ولولا آن أبا ثور قاله لم يعرف به 
قائل في الاسلام. فلا يعرف في الإسلام من جعل في الحلف بالنذر والعتق: 
الكفارة» وألزم الحالف بالطلاقٍ الطلاق إلا أبا ثور ولو كان هذا مما يعرف 
عن أحد من الصحابة أو يفهم من كلامهم = لكان هذا مما يتوفر نقل العلماء 
له عنهم» ولكان نقل ذلك عنهم أولى من نقله عن أبي ثور. 

وإذا قيل: هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في 
العتاق. 

قيل: آول من حكى هذا الا جماع من العلماء هو أبو ثورء وأبو ثور قد 
صرح عن نفسه بأن مرادي في الإجماع الذي أحكيه: عدم العلم بالمنازع؛ 
فليس معه عن هؤلاء الصحابة إلا عَدَمُ عليه بقولهم في الطلاق(۳. 

وإذا لم أعلم قول قائل في مسألة وقد أفتى في نظيرها = لم يجز أن 
أجزم عنه بأن فتياه في نظيرها مخالف فتياه فيهاء بل إما أن أجعل قوله في 


)۱( کلمة غير واضحةء وبما آثبت یستفیم الکلام. 
)۲( في الأصل: (يقولونه)ء والجادة ما آثبت. 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۱۳۰۱۰ وما بعدها) وما سيأتي (ص 4۱۷). 


۳:۵ 


نظيرها كقوله فيهاء أو أسكت عن التخريج» فأما أن أجعل قوله في نظيرها 
مخالقًا لقوله فيهاء ثم أحكم بخطثه = فهذا لا يفعله أحد من العلماء بأحد 
ممن هو دون الصحابة فضلا عن الصحابة ولا يُجَوّرٌ مثل هذا مَنْ يدري ما 
يقول» وما علمتٌ عالما فعل هذا بالصحابة. 


فان أبا ثور وان ظن الإجماع؛ فهو يقول بالفرق بين الطلاق والعتق؛ 
فعلى قول أبي ثور: يكون هؤلاء الصحابة فَرّقُوا بين الطلاق والعتق» والفرق 
صحيح» [و]١2‏ هو حكم الله -عز وجل - ورسوله ية لا یقول أبو ثور: 
إنهم فرقوا وأخطأوا في الفرق. 

ومن جعل هذا الفرق باطلا وسَوّی بين العتق والطلاق إما في اللزوم وإما 
في عدمه كسائر العلماء من الأئمة كأبي حنيفة ومالك [14/ أ] والأوزاعي 
والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل» بل داود [بن علي ]۲1 وغيره- لم يحك 
أَحَدٌ من هؤلاء | جماعا لا على وقوع الطلاق ولا [العتاق]۳۱. 


والذین جاژوا بعد آبي ثور مثل: محمد بن نصر وابن عبد البر نقلوا 
الا جماع الذي ظَنْهُ آبو ثور مع تسویتهم بين الطلاق والعتاق» ومع نقلهم 
لأقوال الصحابة الذین آفتوا في الحلف بالعتق بکفارة یمین؛ فهولاء یلزمهم 
أن يُخَطَيُوا الصحابة؛ وان يُقَولُوهم ما لم يقولوه ویقولوا مع ذلك انهم 
أخطأوا فيه» ولا علم عندهم بذلك إلا تقلید أبي ثور في | جماع لیس عنده 
() اضافة یقتضیها السیاق. 
(۲) کلمة غير واضحة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما آثبت. 
(۳) الكلمة غير واضحة» ولعل ما انت هو الصواب. 


۳:1 


ومن جزم بخطأ الصحابة ولا مستند له إلاعدم علمه كان هو أحق 
بالخطأ من الصحابة» ولا ریب أن من ظن إجماعًا في هذه المسألة فهو 
محلا طحا مسار رقن جما عا عانق ی 
وقوع الطلاق معروف عن غير واحد من العلماء قديمًا وحديثًا؛ منهم من 
يقول الطلاق المعلّق بالصفة لا یقم بحال» ومنهم مَنْ يُمَرّق بين التعليق الذي 
يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؛ وعلى هذا القول فإذا قصد به اليمين 
لم يلزمه» وهل عليه كفارة؟ على قولین؛ فهذه ثلاثة أقوال أخر للمسلمين 
وهي أقوال [معروفة]۱1 فخطأ من لم يعلم النزاع معلوم قطعًا 

وأما الصحابة الذين حَطَّأَهم هؤلاء فلم يقولوا قولا يظهر فيه خطؤهم. 
بل الكتاب والسنة والاعتبار يدل على صواب أقوال الصحابة رتش 
فكيف يحكم بخطئهم دون خطأ الذين قد علمنا قطعًا أن في نقلهم خطأ 
عليهم» بل وعلى غيرهم من الصحابة والتابعين؟! فإنه من لم يُنقل عنه من 
الصحابة فتيا لا بالتكفير ولا باللزوم لا يجوز أن يقول: هو كان يعتقد لزوم 
الطلاق أو الطلاق المحلوف به؛ فكيف إذا كان مِنْ قوله: أن العتقّ المحلوف 
به لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين؟ كيف يجوز مع ذلك أن يحكم عليه أنه 
[اعتقد]۲۳۱ فرقا يعلم أنه خطأ وهو لم يفرق؟ 


الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال(4(,)۳) 


)۱( إضافة يستقيم بها الكلام. 
(۲) إضافة یستقیم بها الکلام إن شاء الله. 
(۳) انظر کلام المؤلف الا تي حول نقل المذاهب (ص ۳۸۲- ۰۳۸۳ ۵۳۹۷ 1۱4 - 4۱۵). 
(6) تكملة هذه الورقة لم آعثر علیه. 
EV‏ 


[۹ ب] ...]217 ابن عباس. فقال: إني نذرت لأنحرن نفسي. فقال ابن 
ان 1 لَمَدَكَانَ ۲ لک في سول ل أله أسوة حَسكَة 4 [الأحزاب: ۱ شم 
تلى ابن عباس: # وَكَدَيْسَهُ بنج عظیم * [الصافات: ۱۰۷]. 

قال البيهقي: هذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم. 

قال : قد روي عن ابن عباس فيمن نذر أن يذبح نفسه قَنُوى آخری؛ 
وروی بإسناده الثابت عن اللأعمش» .عن سالم ب بن أبي الجعدء غو کیت 
عن ابن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. قال: وعند 
ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه» وابن عباس مشتغل به 
يقول له: آقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أن أنحر نفسي. 
فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟! اذهب فانحر نفسك! فلما فرغ ابن عباس 
من الرجل وأبويه» قال: علي بالرجل. قال: فذهبوا فوجدوه قد برك على 
ركبتيه يريد أن ينحر نفسه» فجاؤوا به إلى ابن عباس فقال له: ويحك! لقد 
أردت أن نجل ثلاث خحصال: أَنْ تل بلدًا حرامًّاء وتقطع رحمّا حرامًا 
- نفسّك أقرب الأرحام إليك _» وأن تسفك دمّا حرامًا. أتجد مائة من 


(۱) مقدار كلمة أو كلمتين غير واضحة. 
وهذا الاثر آخرجه البيهقي في السنن الکبیر ( ۱۳۰ ۹ 7 ۱۹۷/ ح ۰۸ ۰ من 
طريقين عن ابن هت كال : حدثني الليث بن سعد قال : قال يحيى بن سعيد: : وزعم 
ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدَئه أن رجلا أتى ابن عباس. 
وقبل هذا الحديث ساق البيهقي جملة من الآثار عن ابن عباس. 
(۲) مابين المعكوفتين غير واضحة في الأصل. 
(۳) في السنن الكبير (۲۰/ .)١91‏ 
۳:۸ 


الابا ؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر فى کل عام ثلثاء لا تفشك اللحم. 
وبل نعم ب فانحر في کل عام 


وفی رواية: ابن نمیر(۲) عن الاعمش. قال کریب: فترصدته(۲) عامین» 
فأما الثالث فلا آدري ما فعل. 


قال(۳): ورواه الشوري» عن الاعفتن بمعناه وزاد: قال الا مش : 
۶ ۰*1 هم ۰ )€ کرو 2و 
فبلغني عن ابن عباس أنه قال: لو اعتل على“ لامرن بکبش. 

قال البيهقي(*): وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس: أنه آمر في هذه 
المسألة بكبش: 

وروی البيهقي من حديث إسحاق الآزرق» حدثنا ابن عون» حدثني 
رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه فان كلمه فهو ينحر 
نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق. فقال: يا ابن أخي أبلغ من وراءك 
أنه لا نذر في معصية الله» لو نذر ألا يصوم رمضان(١2‏ فصامه كان خيرًا له 
ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرًا له؛ مر صاحبك فليكفر عن یمینه» وليكلم 


اه 


(۱) في الأصل: (ابن نمر) والمثبت من السنن. 
( فى السنن: فشهدته. 
)۳( (۲۰/ ۹4۸ 
(6) أي: اعتذر عن نحر الابل وهو قادر. انظر: القاموس المحيط (4/ ۲۱). 
)٥(‏ (۲۰/ ۱۹۸). 
(7) في الأصل: (ومضی) والمثبت من السنن. 
(۷) آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹۹/ خ ۰۲۰۱۱۱ وفي السنن الصغير 
(4/ ۱۱5). وقال في السنن الکبیر: هذا عن ابن عمر منقطع. 
۳:۹ 


فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم» وقد تبع ابن عباس 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 
وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذاء فحنث فعليه 


[90/ أ] وقال مرة: إن كان نوی بذلك الهدي؛ عليه هديء وان كان لم 
[ينو فیها؛ OY‏ شيء عليه لا هدي ولا کفارة(۳؟. 


وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [ابراهیم ]۲*1 فعليه هدي» وان لم يقل 
عند مقام إبراهيم فكفارة یمین( . 


وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة(۱ وطائفة لم تتبعه. بل 
قالوا: لا شيء في ذلك. كالشافعي ويذكر هذا رواية عن أحمد» وظاهر 
مذهبه كما قال ابن عباس» لكن أفتى أحمد في غير موضع بكفارة یمین كما 
روي عن ابن عباس من رواية القاسم( وهو اختيار طائفة من أصحاب 


)١(‏ المدونة (۱/ كلاه). 

(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح. 

(۳) المدونة (۱/ 5لاه). 

(4) ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصل. 

(6) المدونة (۱/ كلاة). 

() اللباب في الجمع بين السنة والکتاب (۲/ 1۰۱ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض 
مسائل أبي حنيفة (ص .)۱۸١‏ 

(۷) تقدم تخريجه في (ص155-151,1750١).‏ 


۳۵۰ 


أحمد كأبي الخطاب وأبي محمد قالوا: لأنَّ هذا نذر معصية؛ ونذر المعصية 
فيه كفارة يمين في ظاهر مذهب أحمد» كما نقل عن الصحابة في ذلك» 
وأفتى في مواضع بكبش» كما نقل عطاء وعكرمة عن ابن عباس» وهو اختيار 
كثير من صحابه: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وطائفة من أصحابه كالخرقي 
وغيره قالوا عن أحمد فيمن حلف ينحر ولده روايتان: إحداهما يلزمه كفارة 
يمين» والأخرى يذبح كبشا '. 

لكن أكثر نصوص أحمد تُفرّق بين أن يحلف بذلك وبين أن ينذر ذلك؛ 
وهو القول الرابع في مذهبه وهذا مقتضى نصوصه بالجواب بكفارة يمين 
فيمن حلف بذلك» وبالكبش فيمن نذر ذلك. لأن من أصله أن من حلف 
بالنذر الواجب فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حلف بالنذر الذي لا يجب بعينه 
بل يجب بدله؟! 

ونظير هذا لو قال: إِنْ فعلت كذا فعليّ أن أصوم يوم العیده فهنا تجزئه 
كفارة یمین ولا يحتاج إلى صوم لا نزاع فیه فإنه لو قال: إن فعلت كذا فلله 
علي أن أصوم؛ أجزأته كفارة يمين» وكذلك لو قال: إِنْ فعلت كذا فلله على 
أن أهدي بدنة أو مائة من الابل؛ أجزأته كفارة يمين بلا خلاف في مذهبه 
فكيف لا تجزئ هنا كفارة یمین ؟! 

وأما إذا نذره على وجه التبرر يعتقد أن ذبح ابنه أو نفسه قربة يتقرب بها 
إلى الله» فهنا يكون الجواب بأنه يذبح کبشّا؛ كما قال ابن عباس ويقال: 
« مرک لک في ر سول أله أ س سوه سك 4 [الأحزاب: ۲۱] وهو إبراهيم فإِنً 


.)۷۹ /۱۱( مختصر الخرقي (ص ۰۲4۲ شرح الزركشي (۷/ ۱۰۰ الفروع‎ )١( 
۱۳۱ 


الله يققول: #قد کات لک اسر شوه حَسَنَةٌ ف إرهيم ون مه 4 [الممتحنة: ؛]» 
وإبراهيم بل [۹4/ ب] لمآ بذبح ابنهه ثم حرم عليه ذلك فداه الله لب 
كبش » وجعل هذا بدلا مما أوجبَ آولا من ذبح الابن. 

والواجب بالنذر كالواجب بالشرع» إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ 
كما لو نذر أن يصوم يومًا فأفطر لعذر فإنه يصوم يومًا مکانه» ولهذا إذا أبدل 
المنذور بخير منه آجزآه» كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في 
أحد المسجدین - المسجد الحرام أو مسجد المدينة - أآجزأه ذلك(۳؟. 

ولهذا كان ظاهر مذهب آحمد وأبي حنيفة وغیرهما أنه يجوز إبدال 
الهدي والأضحية بخیر منهما(۳؛ وهذا بخلاف تعیین الشارع» فانه لا يعين 
الشيء إلا وهو أفضل من غيره» وأما الناذر فقد يَعَيّنْ الشیء وغیره أفضل منه. 

ولهذا جاز أن يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف 
والصلاة في أصح الروايتين عن أحمد فإن النبي ب جعل النذر كالدين 
الذي في ذمة المیت. والدين يقبل فيه قضاء الغير فالله أحق بالقضاء(؟ 
ويقبل فيه أداء خير منه» لكن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية الا مع 
العجز. لأنه غير بدنه وليس بدن غيره أفضل؛ فصار كما إذا تَذَْرَ عبادة فاضلة 


-۱۰۰ تقدم تخريجه (ص۸٤۳)ء وقد جاء تفصيل قصته في سورة الصافات (الآية‎ )١( 
۱-۹ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۲۲ ۰۲4۵ ۲۲). الفتاوی الکبری (4/ ۳۵۹). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۰۲۰۰۲۳۲۰۲۱۲ ۲۹۲ الفتاوی الکبری (4/ ۳۵۹ - 
۳۰ (۵/ 4۳۳). الاختیارات لابن عبد الهادي (ص ۳۸). 

)4( آخرجه البخاري (۰)۱۹۵۳ ومسلم (۱۱6۸) من حديث ابن عباس ره 


۳۲ 


ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل. 

ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع» فقال: يطوف 
طوافًا ليديه وطوافا لرجلیه(۱ واتبعه أحمد فإنه لما نذر أن يطوف على 
اليدين وليس ذلك بمشروع أمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين. 

وقد روى ابن عباس یا عن النبي و أنه أمر أخت عقبة بن عامر: 
ن تهدي هديا ما تعجز عنه من المشي في الحج. 

رواه أبو داود في سننه۲1) من حديث همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أن أخث عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» ولأنها لا تطيق 
ذلك فأمرها النبي له ن تركب وان تهدي هديًا. 
0000 


ورواه حدثنا همام» عن قتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس أن 
عقبة بن عامر قال للنبی وا أن آخته نذرت أن تمشى إلى البست. فقال: «إن 
لله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبةء و تهدي بدنة»(1). 


قال البيهقي(*) [3 أ]: ورواه هشام الدستوائي ولم یذکر الهدي» بل 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۸/ 46۷ ومن طريقه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱/ ۱۸۰). 
انظر: التحجیل (ص 657). 

.)۳۲۹۰( )۲( 

(۳) بیاض مقدار کلمة. 

(4) آخرجه أحمد (۲۱۳۹۰۲۱۳)؛ والدارمي (۳/ ۰6۱۵۰ وصححه ابن الجارود 
(برقم ٩۳‏ وابن خزيمة (۳۰40). 
وانظر: البدر المنیر (۹/ ۵۰۷ السلسلة الصحيحة (5/ ۱۰۳۷). 

(5) في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۱۸). 


or 


قال: «إنَّ الله غنی [عن](۲۱ نذرها؛ فمرها فلتركب». 

وكذلك زوي عن خالد الحذاء» عن عكرمة دون ذكر الهدي. 

ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأَرسَلَُ ولم يذكر الهدي فيه. 

فال آبو داود۲1): ورواه خالد عن عکرمة بمعناه» وقیل(۳): عن عكرمة 
عن عقبة بن عامر دون ذکر الهدي فیه. 

قلتَ: وقد روي من طريق ثابتة» عن عکرمة» عن ابن عباس. وفیه ذکر 
الهدي؛ وقد رواه أحمد في المسند(؟). 


ورواه البيهقي7* بالإسناد الثابت من حديث إبراهيم بن طهمان» عن 
مَطَر الورّاق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إِنَّ أختٌ عقبة نذرت أَنْ تَحُجٌ 
ماشبة ونها لا لطي ذلك [فقال رسول الله 3E‏ ناه لغني عن مشي 
أختك؛ فلتر کب. وله بدنة](۲. 


(۱) غير واضحة في الأصل. 

(۲) (۳۲۹۷) ونصّهُ في السنن: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه. وخالد عن عكرمة عن 
ثم قال (ح ۳۲۹۸) بعد أن ساق إسناده عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة» عن 
عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي. وقال: امسر أختك 
فلتركب». قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. 

(۳) تحتمل في الأصل (وفيه)؛ والصواب ما هو مثبت لموافقته ما في السنن الكبير 
(۲۰/ ۲۱۹)» وابن تيمية هنا ينقل من سنن البيهقي حتى ما نقله من كلام أبي داود. 

.)"8/5( (6) 

() في السنن الكبير (۲۰/ ۲۱۷/ ح ۲۰۱۰). 

(7) ما بين المعقوفتین في الأصل بیاض مقدار کلمتین؛ والمثبت من السنن. 

۳۵ 


ولفظ أحمد عن [قتادة عن عکرمة](۱) عن ابن عباس أن عقبة بن 
عامر سال النبي و فقال: إن آخته نذرت أن تفغ إلى الیست. وَسَكَى 
ضعفها. فقال النبي ي 1 الله غنيٌ عن نَذْرِ آختك فلتر کب ولتهد بدنه». 

وروی - آیضّا -(۲۲ من طریق ابن عباس في مثل ذلك الأمر بالکفارة. 

قرو ایضا دون ]۲۳۱ ذکر الهدي: آحمد وآبو داود(؛) من حدیث 
شريك» عن محمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة» عن کریب. عن ابن 
عباس قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي يل فقالت: يا رسول الله! إنَّ أختي نذرت 
آن تحجّ ماشية. فقال: (إِنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيًاء لتخرج راکبة 
ولتکر يمينها». وقال البيهقي”*): تفرد به شريك. 


وروی من حديث عقبة بن عامر - ولفظه في الصحیحین!۷ - عن 


عقبة بن عامر قال: نرت أختی آن تمشى إلى بيت الله» فأمرتنی أن أستفتى 
لها النبي َة فاستفتيته. فقال: «لتمش ولت رکب». 


(۱) مقدار كلمتين أو ثلاث لم أستطع قراءتهاء والمثبت من المسند (۲۱۳۹۰۲۱۳4). 

(۲) (۵/ 4 ح ۲۸۲۸). 

(۳) (ضافة یقتضیها السیاق. 

05 مسند الامام آحمد (9/ ۶ والسنن لابي داود (۳۲۹۵) وأبو يعلى /٤(‏ ۳۳۱ 
وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۲۹). والحاكم (4/ 6 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

(6) السنن الکبیر (۲۰/  /۲۱۹‏ ۲۰۱۱). 

0( أي: البيهقي في السنن الکبری (۲۰/ ۰۱۷/۲۲۰ ۲). 

(۷) البخاري (۰)۱۸۰۲ ومسلم .)١155(‏ 


Too 


: - ر مس ه(١‏ 
وفي رواية لمسلم جاء فيه: غير مختمرة! ٤‏ 


وف زوا خمد توت أن أن تكن ال الک تفال زرل 
الله کا : «إنَّ الله لغنیی عن مشیها؛ لت رکب» ولتهد بدنة؟. 
وق واه لها اکن ۱۳ أن آرت أن ت کے چا ةد غیر 


مختمرة. 

وفي لفظ7؟): أنْ تحج لله ماشيةٌ غير مختمرةه فَسَأَلَ النبي - صلی الله 
۹۰1 ب] عليه وسلم - فقال: (إِنَّ الله لا بصنع بشقاء أختك شيئًا؛ مُرْمَا 
فلتختمر» ولت ركب» ولتصم ثلاثة آیام» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه من حدیث یحبی بن سعيدء عن عبيد الله بن 
[زحر]۲7» عن أبي سعید الرَعَيي عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر 
الجهني. 

وقد اختلف الناس في حديث عقبة وفي حكمه؛ منهم مَنْ بت ذكر 


[کفارة ](۷) اليمين دون الهدي» ومنهم من عكس» ومنهم من ضعفها. 


(۱) لم آجد هذه الرواية في مسلم وسيأتي بیان مَن آخرجها. 

.)۱۷۷۹۳ 2/۳۳۱ /۲۹( )0( 

(۳) آبو داود (۳۲۹۳). الترمذي (44 ۱ النسائي (۳۸۱۵)) ابن ماجه (5 ۲۱۳). 
(4) ذْكْرٌ (الحج) عند أحمد وأبي داود والترمذي. وبلفظ (البیت) عند آحمد والترمذي. 
(5) في الأصل: (عبد الله)؛ والمثبت من السنن الکبیر. 

(7) ما بين المعقوفتین بیاض في الأصلء والمثبت من السنن الکبیر. 

(۷) إضافة یقتضیها السیاق. 


۳۹ 


قال البخاري(۱): لا يصح فيه ذكر الهدي. وهذا أشهر الروايتين عن 
أحمدء اختارها أكثر أصحابه كالخرقى وغيره» أوجب فيمن نذر المثی إلى 
مكة وعجز عنه< كفارة يمين مع الركوب. 


والقول بترجیح(۲) رواية من ذكر الهدي هو إحدى الروايتين عن أحمد 
وأبي حنيفة یمه دم وهو قول الشافعي» وأفتى به عطاء وهو قول مالك 


٠ 01‏ م 


وأبو حنيفة يقول: عليه هدي سواء عجز [عن](۳ المشي أو قدر عليه 
وأقل الهدي شاة» وهذا مأثورٌ عن ابن عباس نفسه أنه أفتى بالهدي» وهذا 
يؤيد روايته عن النبي ۳ 


والقول الثالث: تضعيف الروايتين جميعًاء وأنه لا يلزمه مع العجز شيء 
وهو القول الثاني للشافعي. قال: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن يكون 
النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان» وأما غيره فلا 
يلزمه مع العجز شيء؛ وحجةٌ هذا: أن ذكر البدنة والكفارة ليس في واحد من 
الصحیحین» بل في الصحیحین(*۲ - أيضًا عن ثابت [عن آنس](*). قال: 


مَرّ شیخ كبيرٌ يُهَادَى بین ابنيه. فقال يك: «ما بال هذا؟». قالوا: نذريا رسول 


(۱) التاريخ الكبير (5/ ۲۰4). 

(۲) في الأصل: (ترجيح)»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) إضافة يقتضيها السياق. 

(:) البخاري (۱۸79) ومسلم .)١541(‏ 

)٥(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


۳۷ 


الله آن يمشي. فال: ان الله عن تعذیب هذا نس لغنیی» وأمره آن رکب 
فرکب. هکذا هو في الصحیحین من حدیث مروان الفزاري وغیره» عن 
حمیده عن ثابت» عن أنس. 

ورواه عبد الوارث عن حميد فذكر البدنة» وصحح هذا محمد بن 
جرير الطبري» فقال: صح الخبر عن النبي ية بما حدثني به عمرو بن 
بحر(۱ حدثنا [۹۱/ ا عبد الوراث حدثنا حمید الطویل» عن أنس قال: 
رأى رسول الله یز رجلا یهادی بين رجلین. قال: (إنَّ الله لََيِيُ عن تعذیب 
نفسه». قالوا: يا رسول الله. إنه نذر. قال: «ارکب. وعليك بدنة»(۲. 

قال(۳: وص الخبر بما حدئني به سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو 
عبد ال رحمن المقري"*" حدثنا همام عن قتادق عن عكرمة» عن ابن عباس 
عن عقبة بن عامر أن أحته نذرت آنْ تمشي إلى الیست فأتى النبي با عقبة بن 
عامر فسأله. قال: إِنَّ الله غنيٌ عن نذر آختك؛ فلت ركب ولتهد بدنة»(*). 


(۱) کذا في الأصل» وفي معجم شیوخ الطبري (ص ۳۸4): عمرو بن علي بن بحر الا 
أنه لم يرو عن عبد الوارث بن سعید. 
وفي قاعدة العقود(١/ :)١55‏ عمرو بن عفرة. وفي تر جمته من معجم شیوخ 
الطبري (ص ۳٩۹۱‏ الإشارة إلى روايته عن عبد الوارث؛ فلعله هو الصواب. 

)۲( لم أجد أحدًا أخرجه من حديث أنس بهذا اللفظ غير ما ذكره المجيب هنا عن 
الطبري» والظاهر أن هذا الأثر رواه الطبري في تهذیب الآثار أو في کتابه اللطیف؛ 
ومسند آنس روبع من التهذیب لم یطبع. 

(۳) أي: ابن جرير الطبري. 

(6) تحتمل ما آثبت. وهو: عبد الله بن يزيد القرشی. انظر: تهذیب الکمال (۳۲۰/۱). 

)٥(‏ آخرجه الامام أحمد في مسنده (4/ ۸ فقال: حدثنا بهز» آخبرنا همام به. 


۳۸ 


قال ابن جرير: (فإِن قيل: كيف استجزت أن تجعل حديث حميد عن 
أنس في ذلك حجة يعتمد عليهاء وقد عَلِمْتَ ما حدثكم به ابن بشار» حدثنا 
ابن أبي عدي عن حمید» عن انس قال: رأى رسول الله ا رجلا یهادی بين 
ابنیه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: 1 الله لغني عن تعذيب هذا 
نفسه» فأمره أن يركب" ولیس فيه ذکر الأمر بهدي ولا غيره. 

قيل: ان زيادة العدل واجب قبولهاء وعبد الوارث ثقتء وزیادته 
مقبولة)0". 

قلت: ورواه مسلم ‏ أيضًا ‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ككل 
أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهماء فقال النبي كِ: «ما شأنْ هذا 
الشیخ؟» قالوا: كان عليه نذر. فقال النبي يَكل: «اركب - أيها الشيخ ‏ فإنَّ الله 
غنيٌ عنك» وعن نذرك»(۳. 

وهذه حجة مَنْ قال: إنه لا کفارة في نذر المعصيةء لأنَّ النبي يكل قال: 
«مَنْ نذرأَنْ يطيع الله فليطعه. ومَنْ نذر أن بعصي الله فلا یسصه" رواه 
البخاري7؟؟؛ وليس في الصحيح ذكر كفارة» وكذلك لم يذكر الكفارة في 
حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتك( 


.)۱١۳۷( آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۹/ ۹۵ والترمذي‎ )١( 

(۲) هنا ينتهي النقل عن ابن جرير كما یتضح ذلك بالمقارنة بما في قاعدة العقود (۱/ 
4 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱16۳). 

)٤(‏ تقدم نخریجه في (ص۲). 

(۵) أخرجه البخاري (1۷۰) من حدیث ابن عباس یه 


۳۹ 


وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي بيا فقال النبي يَلِِ: لا 
نذر فيما لا يملك» ولا فى معصیة»(۱. 

والمأثور عن الصحابة - رضوان الله علیهم - في نذر المعصية والنذر 
المعجوز عنه: الافتاء إما ببدل وإما بکفارة یمین كما فى حديث عقبه بن 
عامر الذي رواه آهل السنن من حدیث ابن عباس ومن حدیث عقبة("). 


قال الشافعى9): عن ابن علية» عن سعید» عن قتادة» عن الحسن» عن 
علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي» فإِنْ عجز رکب وأهدى 
ندنه. 


وروی آبو داود الطيالسي: حدئنا آبو عامر صالح بن ژشتم عن 
کثیر بن شنظیر» عن الحسن» عن عمران بن حصین قال: فا قام فینا رسول 
الله لا إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال: (إنَّ من المثلة أن 
يخرم أنفه» ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشیّه فإذا نذر أحدكم أن يحج 
ماشيًا فليهد هديا وليركب)00). 


(۱) تقدم تخريجه في (ص4؟7١10-1١).‏ 

(۲) تقدم تخريجهما قريبًا. 

(۳) الأم (۷/ ۱۸۰ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (۱۰/ ۱۳۹). ورواية الحسن 
عن علي مرسلة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١‏ ” وما بعدها). 

(4) في مسنده (۲/ 6 ۱۷). 

(0) وجاء من حدیث يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن سمرة مقتصرًا على آوله. 
آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۳/ ۳۷۲). وانظر: العلل لابن المديني 
(ص۲۰۸). 


۳۹۰ 


[۹۱/ ب] قال البیهقی(0۱: ورواه محمد بن عبد ازه(۲) الأنصاري» عن 
صالح. وقال [في](") الحدیث: «فلیهد بدنة ولی رکب». 


و سم 


وقد روي عن ابن عمر یلع أنه آمرها أن تركب مامشت. فجعل 
ذلك البدل كافيًا. 


و سحي 


مت و ی 

قال ابن وهب : آخبرتي مالك بن نس وعبيد ا شاه طن 
عي و : حرجت مع دو لي عليها مثي» حتی إذا كنا ببعض 
الطريق عجزت فارسلت مولی لها إلى عبد الله بن عمر یسأله فَخَرَجْتٌ 
معه فسأل ابن عم فقال: مُرْهَا مُرْهَا فلترکب. ثم لتمش من حيثُ عجزت. 

وقال ابن وهب(۷): آخبرني سفیان الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن الشعبي» عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة. 

وروی البيهقي 7" بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي أنه 


(۱) في السئن الکبیر (۲۰/ ۲۲۲). 

(۲) في الأصل: (عبدٍ) والمثبت من السنن الکبیر. 

© طمین لعل شد انيت 

(6) آخرجه من طریقه: البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۲۲۳/ ح ۲۰۱۵۳ وابن عساکر 
في تاريخ دمشق (4۰/ ۱۹۳). 

(5) في الأصل والسنن الکبیر: (عبد الله)» والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 01/9) 
(۸/ 747). وانظر: التاريخ الكبير (۷/ ۳۳ الجرح والتعديل (7957/57). 

(7) في الأصل: (حرة)؛ والمثبت من السنن. 

(۷) آخرجه من طريقه: البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۲۲۳/ ح 4 ۲۰۱۵). 

۳۰ ۱۵ في السنن الکبیر (۰ ۱۳۰ ۲ ح‎ (A) 


۳۱ 


یل عن رجل نَذَرَأَنْ يمشى إلى الکعبة» فمشى نصف الطريق ثم رکب. قال 
ابن عباس: إذا كان عام قابل فليركب ما مشی» وليمش ما رکب وينحر بدنة. 

وقد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة 
بین :زوا أبو داو دغر 


ورواه البيهقي۲) من حديث9) ابن جریج» عن ابن أبي هند» عن 
بکیر بن عبد الله الأشج» عن کریب(*» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
جر «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» [ومن نذر نذرا لم يطقه 
فكفارته كفارة يمين]220» ومن نذر نذرًا فأطاقه. فَلْيَفِ به). 


قال البيهقي(۱؟: وهكذا روي عن طلحة بن یحیی؛ تارة عنه عن 
عبد الله بن سعيد("2 بن أبي هند [عن بکیر ]۸۱ وتارة عنه عن الضحاك بن 
عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبى هند. 


.)۳۳۲۲( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في السنن الكبير (۲۰/ 2/۱۸۸ ۱۰۰۹6). 

(۳) في الأصل زيادة: (مالم يطقه. فکفارته کفارة يمين)» وقد حذفتها لأنها غير موجودة 
في السنن» وليستقيم الكلام. 

05 في الأصل: (عكرمة)؛ والمثبت من السنن الکبین وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم 
لبكير رواية عن عكرمة بخلاف كريب. 

(4) في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه)؛ والمثبت من السنن. 

(0 في السنن الكبير (۲۰/ .)۱٩۳‏ 

)۷( في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السنن» وكذلك المواضع التالية. 

(۸) إضافة من السنن. 

۳1۲ 


قال(١2:‏ ورواه وكيع بن الجراح» عن عبد الله بن [سعيد] موقوفا على 
ابره غناي 

قال : وروي من وجه آخر [ضعیف](۲) عن ابن عباس» وروی 
باسناده(*) عن عبد الکریم» عن عطاء» عن ابن عباس» عن النبي كل «[إنَّ 
النذر نذران]220: فما كان لله فكفارته الوفاء به» وما كان للشيطان فلا وفاء له 
وعليه كفارة يمين». 


قلت: وقد روى [ابن](۲۱ جریر» حدثنا آبو کریب» حدثنا أبو نعيم» عن 
أبي أسامة [۹۲/ أ]- وهو زيد الحجام - (۲ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
مَنْ نذر لله فالوفاء أو كفارة» [ومن](۲۸ نذر للشيطان فلا وفاء ولا کفارة(۹. 


(۱) في السنن الكبير (۲۰/ .)۱٩۳‏ 

(۲) في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹6). 

(۳) ما بین المعقوفتین من السنن. 

(4) في السنن الکبیر (۲۰/ 2/۱۹6 ۲۰۱۰۲). وانظر: السلسلة الصحيحة (ح ٩‏ 8۷). 

(0) ما بين المعقوفتین من السنن. 

() إضافة یقتضیها السیاق. 

۹2 في أعلى الورقة کتب الناسخ: (هو آبو آسامة زيد الحجام الكوفي سمع القاسم 
وسالم وعکرمة روی عنه عیسی بن یونس؛ ذکره القباي [کذا] في کتاب الاسماء 
والکنی)» وفوقها: (حشر). 

(۸) ما بين المعقوفتین غير ظاهر, وما بت تقديرٌاء وبه يستقيم الکلام. 

(9) لم آجد من خرّج هذا الأثر عن ابن عباس بهذا اللفظ وقد تقدم بمعناه» وقد قال 
المجيب في قاعدة العقود (۱/ )١55‏ بعد أن ذكر الرواية المرفوعة السابقة وتضعيف 
البيهقي لها: لكن أظْهُ عن ابن عباس موقوقًا جيد. 


۳۹۳ 


ورواها باسناد ثابت [عن](۱) مسروق أنه قال: النذر نذران؛ فنذر لله 
ونذژ للشیطان, فما له فأوفٍ به. وما كان للشیطان فلا وفاء ولا کفارة(۲. 

وقول ابن عباس: ما كان لله"'؛ ففیه الوفاء أو کفارة مع سائر الروایات 
لثابتة المستفيضة عن ابن عباس تدل على أنه لا بد عنده فیمن نذر شتا لله أن 
يفي به أو یکفر. 

والوفاء تارة يكون بفعل المنذور وتارة بفعل بدله» وسواء كان المنذور 
طاعة أو معصية» وسواء قدر أو عجز. 

وآما قوله في هذا الحدیث: «فما كان للشیطان فلا وفاء ولا کفارة» 
فالنذر الذي ینذر لغير الله کالنذر للطواغیت وللکنائس والبيّع وقبور الأنبياء 
والصالحین وغیر ذلك- فان النذر لها نذر لغير ال فهو کالحلف بغیر الله. 

فان عقبة بن عامر قال: النذر حَلف(* وهو الذي روی عن النبي بيا قصة 
أخته» وروی عنه أنه قال: كفارة النذر کفارة يمين. رواه مسلم في صحیحه(٩.‏ 

ومن حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا کفارة فيها20, 
كذلك من نذر للمخلوقين» بخلاف من نذر لله ما يعتقده قربة يتقرب به إلى 


(۱) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أثبتٌ. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 447۲ وابن أبي شيبة (۱۲۲۷۷) وغيرهما. 
ولفظ ابن أبي شيبة: النذر نذران: فنذر لله ونذر للشیطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء 
والكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

(۳) آلحق الناسخ في الهامش (فيه) وفوقها حرف (ظ). 

(4) تقدم في (ص8١١).‏ 

(( (ح )١1146‏ وقد تقدم. 

(0) انظر ما تقدم (ص ۹۳). 


1٤ 


لله وهو معصية كذبح نفسه أو نذر المعصية على سبيل الحض والمنع 
له لا على سبيل التقرب. فهذا بمنزلة اليمين فكفارته كفارة یمین 

ووذ ظير ار سنو هوني تعن وه الاق قن يات 
الفقهاء منکب نذرَ المعصية بالبحيرة» وتلك لا كفارة فيهاء كما أن منهم من شب 
الوقف بالبحيرة والسائبة» كما قال ابن سریج(۲): ا 

ويروى أن أبا يوسف ومالكا تناظرا في الحبس بحضر #الرشيلففاسه 
أبو يوسف على السوائب التي كان أهل الجاهلية اس سالك بان 
آولتك كانوا یسیون لغير الله» وهذا الحبس لله؛ فلا يُسَّبِّهُ ما حبس لغير الله بما 
حبس لله(4- كذلك هنا قال الشافعي(۲۴ في نذر المعصية: اصل معقول قول 


(۱) في الأصل زيادة: (كيف»» والمعنى يستقيم بدونها. 

)۲( كذا في الأصلء ولم أجد هذه الرواية عن ابن سريج» وإنما المعروف عن شريح؛ 
ولذا قال البيهقي في السنن الکبیر (۱۲/ ۲۷۱) بعد أن رواه مرفوعّا: وهذا اللفظ إنما 
یعرف من قول شریح القاضي. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۹/ ۱۹۲/ ح ۱5۹۲۱ وابن سعد في طبقاته (5/ ۱۳۸ ت. 
إحسان عباس)» والطحاوي - كما في إتحاف المهرة ۱۹/ "لا والبیهقی فى 
السنن الكبير (۱۲/ ۲۷۱/ ح ۱۲۰۳۱) وغيرهم عن شريح. 
وجاء مرفوعا من حديث ابن عباس؛ أخرجه الدارقطني في السنن (۵/ ۱۱۹) وقال: 
لم يسنده غير ابن لهيعة عن آخیه؛ وهما ضعیفان. 
انظر: كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد (۲۰۰/۱- ۰)۲۱۷ نصب الراية (۳/ 
۷۲ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .))١6‏ 

(4) تسیر الإمام الشافعي (۲/ ۰۸۰۲ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ 6۷۰6 
المقدمات الممهدات (۲/ 118). 

() نقله البيهقى فى السنن الكبير (۳۰/ ۱۸۳). 


۳۹۵ 


عطاء في هذا: أنه ذهب إلى [۹۲/ ب] [أنه لم يكن](١2‏ عليه قضاء ولا كفارة. 


قال الشافعي": وإنما آبطل الله النذر [في ]۳۱ البحيرة والسائبة أنها 
معصية ولم يذكر في ذلك كفارة» وبذلك جاءت السنة. 

والجمهور الذين يخالفون هذا يقولون: النذر في البحيرة والسائبة نذر 
لغير الله كما أنها حبس لغير الله» وهذا بخلاف النذر لله فإنه كاليمين بالله» ولو 
حلف بالله ليفعلن معصية ولم يفعل - لزمه كفارة يمين عند الأربعة 
والجمهور كما قال النبي كَكِّ: «مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)7؟). 

والنذر لله أقوى من الحلف باسمه؛ فإذا كان من حلف به إذا لم یف فلا بد 
له من الکفارة؛ فالناذر له إذا لم يوف فلابّدٌَ له من الكفارة بطريق الأولى؛ لان 
هذا التزم لله وذاك التزم به والذم لتارك النذر أعظم من ذم الحالف الحانث. 

ومن قال: لا شيء في نذر المعصية» فقوله من جنس قول من قال: لا 
شيء في الحلف على فعل المعصية وأضعف» والنبي يك قد قال: «لا نذر 
ولا يمين في معصية ولا فیما لا يملك ابن آدم»2*7 مراده: أنه لا وفاء بذلك» 


(۱) مقدار كلمتين أو ثلاث لم يظهر منها إلا (لكن)؛ والمثبت من السنن. 

(۲) نقله البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۱۸۳ ومعرفة السنن والاثار (۱6/ ۱۹۵). 

(۳) في الأصل: (و)؛ والمثبت من السنن والمعرفة. 

)٤(‏ نقدم تخریجه في (ص۲). وهو في مسلم. 

(0) آخرجه أبو داود (4 ۳۲۷ والنسائي (۳۷۹۲) من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا بلفظ : «لا نذر ولا يمين فیما لا يملك ابن آدم» ولا في معصية ال ولا 
في قطيعة رحم؛ ومَنْ حلّف على يمين فرأى غیرها خيرًا منها- فلیدعها ولیأت الذي - 


۳۹۹ 


ليس مراده أنه لا كفارة فى ذلك؛ فكذلك ما روي من الحديث: «لا نذر فيما 
امن ولا هت و أنه و ك رادة اس 
کفارة في ذلك. 

والمعروف عن الصحابة الأمرٌ بالکفارة لمن لم يوف بنذره مطلقا سواء 
كان المنذور معصية أو معجورًا عنه؛ كما رواه أحمد وغیره(۱؟ ورواه 
اليف بالإسناد الثابت عن همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن هَيّاج بن 
عمران الب جمی مي أن غلامًا لأبيه أب فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنٌ 
ادو الا فكو ها هب لوم عد إن دن هن تساه لكالا إن سيعت 
رسول الله هِ یحث في خطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة. فقال: قل 
لأبيك: فليكفر عن يمينه» وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة بن 
جندب فقال: سمعت رسول الله ی یحث في خطبته على الصدقة وينهى 
عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. 


قال البيهقي: وهذا إسناد [موصول]" [48/ أ] إلا أن الأمر بالتكفير فيه 


موقوف على عمران ابن حصين وسمرة!؟). 


= هو خير؛ فان تركها کفارتها». 
وانظر: العلل للدارقطنى (۱۵6/۲). 

)۱( آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۳/ ۸ وأبو داود في سننه /57571). 

( في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۹۲/ ح ۲۰۱۰۰). 

(۳) هذه الزيادة من السنن؛ ولیست موجودة في الأصل. 

( انظر: العلل لابن المديني (ص۲۰۸). إرواء الغلیل (۷/ ۰6۲٩۱‏ وصحیح أبي داود 
(الأم) (۷/ 4۱۹). 


۳۹۷ 


قلت: [قد](١2‏ قال البيهقى ذلكء لأنه قد روى عن عمران مرفوعا: «لا 
نذر في معصية» وكفارته كفارة یمین»(۲ وروي ذلك من وجوه "؛ وفيه 
4 © 
للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضء7؟). 


أخت عقبة في أمره لها بالهدي وفي آمره لها بكفارة يمين» كما روي هذا 
وهذا جميعًا عن عقبة بن عامر ولا منافاة بين الروایتین؛ فإنها نذرت أن 
تحج ماشية غير مختمرة» وروي حافية وعجزت عن الرکوب. فاشتمل 
نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه» فان المرأة مأمورة 
بالاختمار- فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لأحجن 
غير مختمرة كما قال: «مَنْ حلف على یمین فرأى غیرها خيرًا منها؛ فلیأت 
الذي هو خیر؛ ولیکفر عن یمینه»(*. 


وأما المشی فهو طاعة» فأمرها أن تمشي ما قدرت وترکب ما عجزت 


)١(‏ غير واضحة فى الأصل» ولعلها ما آثبت. 

)۲( السئن الکییر (۲۰/ ۰ م ۲۰۰۹۸). 

(۳) جاء هذا المتن من حدیث جماعة من الصحابة؛ کابن مسعود. وعائشة. وابن عباس 
انظر: البدر المنیر (۹/ 4۹۵ التلخیص الحبیر /٤(‏ ۰۱۷۵ رواء الغلیل (۸/ 
تا 

(6) مجموع الفتاوی (۲۱/ 4۹6) الفتاوى الکبری (۱/ ۲۷ قاعدة العقود (۱/ 
۵ -۱۷۸). 

() نقدم تخریجه في (ص۲۲). وهو في مسلم. 

۳۹۸ 


وهی هدیا ان هذا اندز ساو واا ف الك ومو ترك شامق 
النسك الواجب كان عليه هدي. 
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والمقصود هنا: أنَّ ابن عباس ییا قد ثبت عنه أنه أفتى بالكبش 
لمن نذر ذبح نفسه» وجعل ذلك بدلاء لأن الله جعله بدل الذبح الواجب على 
إبراهيم يلق وكما جعل النبي 285 الهدي بدلا عما تركه الناذر من الركوب 
الذي أوجبه. 

وأما فتيا ابن عباس بكفارة يمين فيحتمل أنه أفتى بذلك فيمن حلف 
بذبح ابنه فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فللّه علي أن أذبح ابني» وهذا مان لأصل 
ابن عباس» وهو أن الحالف بالنذر عليه كفارة يمين» والناذر عليه [فعل ](۱) 
المنذور أو بدله» وهو أصل أحمد بن حنبل» وهو المأثور عن أصحاب النبي 
لار 20 , 

وإذا عرف هذا؛ عرف أن رواية عثمان بن حاضر التي فيها أَنَّ ابن عباس 
قال: أما الجارية فتعتق» وأما المال المنذور فأدٌ زكاته» وأما نحر نفسك 
فانحري بدنة- هو" مخالف للروايات الثابتة عن ابن عباس التي لم يتنازع 
أهل العلم في صحتها عنه؛ فان كانت هذه الرواية - أيضًا ‏ محفوظة فغاية 
ذلك أَنْ يكون [...]40). 


أ 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) قاعدة العقود(١/‏ ۰۲۷۵-۲۷ ۲۸-۲۸۲ مهم). 
(۳) في الاصل: (وهو)؛ ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 

(4) لم آجد تكملة هذه الورقة. 


۳۹۹ 


3 ب] بطريق الأولى والأحرى. 

وأما قول القائل: (العتُ قربت والحالف لم يقصد التقرب بعتقه. 
بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة» فلا يشترط ذلك فیه)(۱). 

فيقال له: لا ريب أَنَّ النزاع في اڈ شتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من 
النزاع في اث شتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإنَّ طائفة ذهبوا إلى أنَّ طلاق 
الهازل لا يقع» وضعفوا الحديث المأثور فيه "»» وقالوا: لايقع الطلاق إلا 
بالنية» وذكر أبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق 


روایتین(۳. 


وآیضا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتکلم به فلو آراد أن یقول: طاهرء 
فسبق بطالق, لم یلزمه فیما بینه وبين الله شيء بلا نزاع. 
وأما کون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله» فهذا من 


(۱) «التحقیق» (1۰/ ب). 

(۲) وهو حدیث أبي هربرة ية مرفوعًا: «ثلاث جدهن جد ومزلهنٌ جد: الطلاق» 
والنکاح والرجعة» وفي لفظ : «والعتاق» بدل «الر جعة». 
أخرجه آبو داود (۲۱۹6). والترمذي (۱۱۸) وابن ماجه (۲۰۱۳۹). 
وقد ضعف هذا الحدیث ابن حزم في المحلی (ص ۱۱۸۹) وغیره كما هو مبيْنْ في 
مواضع تخريج الحدیث وما سيأتي في (ص 1۷۰). 
انظر: تنقیح التحقيق (4/ ۶۱۱ نصب الراية (۳/ ۲۹۳)» البدر المنير (۸/ ۸۱ 
إرواء الغلیل (۲/ ۰6۲۲6 صحیح آبي داود (الأم) (5/ ۳۹۷) القول الجد لعمر 
التونسی. تنبیه الرفاق بعلل أحاديث الطلاق (ص ۱۰ ۳). 

)۳( الفتاوی الکبری (7/ ی ۲ 


۳۷۰ 


أغرب الأقوال! وما علمتٌ هذا القول منقولا عن أحد من العلماء المعروفين 
المعتبرين» وإنما يحكى هذا عن بعض الرافضة؛ وبكل حال فهو قول معلومٌ 
الفساد( ۱‏ فان عتق الكافر يصح بسنة رسول الله يك الثابتة عنه» فغير واحد 
من الکفار أعتق مملوکا له وأنفذ النبي 6 عتقهم كما أنفذ ما فعلوه من 
العطية التي قصدوا بها الصدقة7"). 

وقد قال عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل كدر آن یعتق [...]۳۱. 

ما يشترط فيه التقرب إلى الله كالصلاة والحح لا یصح من کافر» وان 
قیل: إن الکفار کانوا یقصدون بعتقهم التقرب إلى الله ولهذا یثابون على ذلك 
إذا آسلموا في آظهر القولین؛ كما في الصحیح من حدیث حکیم بن حزام 
قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من 


.)771١ص( انظر ما سیأتی‎ )١( 

)۲( ان 
لمعيف یی دود (۲۸۸۲) والبيهقي في السئن الكبير (۱۳/ ۸ح 
۳ من حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنَّ العاص بن واثل 
السهمي أوصى أن ی عنه مائة رقبة؛ فأعتقٌ اب هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو 
أن يُعتق الخمسين الباقية . فقال: حتى أسأل رسول الله كك فأتى النبي ب فقال :يا 
رسول الله! إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة» ون هشامًا أعتق عنه خمسین» وبقيت عليه 
خمسون رقبة؛ أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله بيا «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه؛ أو 
تصدفتم عنه أو حججتم عنه؛ بَلَعَهُ ذلك». 
ولم أجده بلفظ النذر إلا ماقديفهم من رواية عبد الرزاق في مصنفه (9/ 11( 
ولفظها: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها... إلخ. 

۳۷۱ 


صدقة وعتاقة [وصلة رحم](۱) هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلمت على ما 
/ 3 من خير17). 

ولا ریب مع ذلك أنهم كانوا يعتقون لأسباب آخر والكتابة جائزة 
بالنص والا جماع وهي معاوضة ولو قال السيد لعبده: إِنْ أعطيتني ألا فأنت 
حر» فأعطاه عَيِقّ ‏ أيضًا » والمعاوضة تمنع أن تكون قربة محضة. 

وفي الجملة؛ جَعْلُ العبد حرّا إعادة له إلى [۹۷/ أ] الأصلء وهذا أَمْرٌ 
لازم في الشرع» سواء قصد أن يعتقه لله أو يعتقه لغرض آخرء لكن إن أعتقه 
لله أثابه الله على ذلك» وإذا عمل لغير الله لم يثبه الله» كما إذا أعطى غيره مالا 
یک وان كان أعطاه لغرض یناله منه من [مال](۳) وم لم يعطه لله. لکن 
إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليهاء وأما حصول الملك للمعطى فلا 
يشترط فيه قصد التقرب. ولهذا لو عَلَّقّ العدق تعليقًا يقصد به الإيقاع عند 

وفي الجملة؛ فهذا مما لا یعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق 
بالصفة فان النزاع فيه معروف» وهو في التعلیق الذي يقصد به اليمين آظهر 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة تقريبًاء والمثبت من الصحيحين. 

)۲( أخرجه البخاري ( ۰6۱۳ ومسلم (۱۲۳). 

(۳) في الأصل: (ما لم) ووضع الناسخ علیها علامة لحق في الحاشية» وکتب (ظ) حيث 
کتبها استظهارًا؛ ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 

(4) موسوعة الا جماع لسعدي آبو جيب (ص ۰6۷۸۷۵۹۷ وموسوعة الا جماع في 
الفقه الاسلامي (۳/ .)۸٤٤‏ 


۳۷ 


وآظهر ف یدیلکاج على حرف ار جما ای ۱ بعاتم 
فيه نزاع» ولا يحمل على خلاف ماظن من الا جماع الذي عرف فيه النزاع. 
من حَمَلَ كلام الصحابة على أنهم آفتوا بالکفارة لکون العتق لا بد أن 
يقصد به التقرب» فقد حَمَلٌ کلامهم على خلاف | جماع اعتقادٌ كوو إجماعا- 
أظهر من اعتقاد کون الطلاق المعلّق بالصفة قم كفن الخدت انب 
إجماعا؛ فكان حمل كلامهم على ما لا يخالف ذلك الإجماع ‏ وان خالف 
الثاني أولى من حمل كلامهم على ما يخالف الا جماع الأول دون الثاني. 


وأيضًا؛ فالصحابة ربوا الحكم على کون التعليق يميتًاء فقالوا: گفري 
يمينك» وسَوَوّا في ذلك بين جميع ما علقه على وجه اليمين» والحكم 
المعلّق باسم مشتق مناسب: يدل على أن ذلك المعنى هو المؤثر في 
الحكم فدل على أن المؤثر عندهم كونه قصد بالتعليق اليمين» لا كونه لم 
يقصد التقرب بالعتق. 

وآیضا؛ فلو كان المانع كونه لم يقصد التقرب بالعتق لكان ذلك يوجب 
إبطال العتق لا يوجب الكفارة» والصحابة أوجبوا كفارة یمین وكفارة اليمين 
١‏ لشياني إل الح الذي لم aa‏ ی 
أن الكفارة لا تجب في إيقاع الطلاق الذي لم يقعء فلم قآ أن من آوفع 
7 ب] الطلاق فلم يقع يلزمه كفارة یمین» ولا ن من أوقع العتق فلم يقع 
تلزمه كفارة يمين» فضلا عن أن يقال: إن مَنْ قصد إيقاع العتق لغير الله» فلم 
يقع يلزمه كفارة یمین بل لو نذر نذرًا لغير الله لم يلزمه كفارة يمين بلا ریب» 
فلو نذر نذرّا لبعض المخلوقات لم ينعقد ولا كفارة فيه. 


۳۷۳ 


فان الناذر إما أن يقصد التقرب إلى الله» وإما أن يقصد التقرب إلى غيره» 
وإما أن يقصد معنى اليمين لا يقصد التقرب إلى أحد؛ فهذه الأقسام الثلائة 
التي تسمى نذرًا؛ فن قصد التقرب به إلى الله لزمه الوفاء» وإِنْ قصد التقرب 
إلى غيره كان شركاء كما لو حلف بغير الله وعليه أن ينوب إلى الله من عقد 
هذا النذر ویستغفر» ويؤمر أن يفعل حسنة تمحو هذا النذر» كما يؤمر 
الحالف بغير الله» كما في الصحيحين عن أبي هريرة رة قال: قال 
رسول الله ية قال: «مَنْ حلف فقال في حلفه باللات والعزی» فلیقل: لا إله 
إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فلیتصدق»۱۲). 

وفي سنن النسائي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص, عن أبيه قال: حلفت باللات والعزی. فقال لي أصحاب 
رسول الله يا: بئس ما قلت» انب رسول الله اة فإنا لا نراك إلا قد کفرت» 
فلقيته فأخبرته» فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات. وتعوّدٌ من 
الشيطان ثلاث مرات. واتفل عن شمالك ثلاث مرات. ولا تعد له»۳۲. 

وفي لفظ النسائي وغیره(*) - أيضًا ‏ فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء واتفل عن شمالك 
ثلاث مرات» وتعوَّذ بالله من الشيطان: ثم لا تعد». 


.)١541( أخرجه البخاري (5870)) ومسلم‎ )١( 

(۲) في الأصل: (تعود)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۸۰۱۵۰ والنسائي (0711/7)؛ وابن ماجه 
(۰)۲۰۹۷ وصححه ابن حبان (۱۰/ ۲۰ - ۱۵ ۳). 
وانظر: إرواء الغلیل (۸/ ۰۱۹۲ العلل للدارقطني (4/ ۳۲۳). 


.)۳۷۷۷( آخرجه النسائي‎ )٤( 


VE 


وأما إن قصد معنى اليمين: إما بالنذر المفرد» كقوله: لله علي أن آقتل 
فلانًا إن ظفرت به» ونر على بني فلان ونحو ذلك» وإما بأن بل 
على الفعل ما يلزم إذا قصده» ويقصد بالتعليق اليمين لا لزومه» كقوله: إن 
فعلت كذا فعليً الحج وعليّ عتق رقبة» فهذا النوع يمين. 

ومعلومٌ أنه إذا قصد النذر لغير الله ولم يقصد به اليمين لم يكن عليه 
كفارة یمین فلو كان الصحابة قد أبطلوا [۹۸/ أ] العتق لكونه لم يقصد 
التقرب به إلى الله لا لكون الحالف قصد اليمين = لم يكن عليه كفارة یمین 
فلما أفتوه بکفارة یمین دل على أنهم جعلوا هذا يميئاء لم يجعلوه من باب 
من قصد أن ينذر لغير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يعتق لغير الله. 

وأيضًا؛ لو كان العلة ما ذکره۱) لم تجب كفارة لا في النذر ولا في 
العتق» کمن نذر لغير الله» فإنه من المعلوم أن النذر لغير الله لا يلزم» بل 
يشترط في النذر اللازم أن يكون الناذر قصد التزامه لله؛ فإن النذر أن يلتزم لله 
وان كان قد التزمه على سبيل المقابلة لِمَّا حصل له من النعمة» وهذا أحد 
الأسباب التي علل بها كراهة النذر. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير بعد أَنْ در حديثي ابن عمر وأبي هريرة في 
النذر أنه لا يأتي بخير وأنه لا یرد در ۲1) قال(۳: (لا ينبغي لأحدٍ تبت عنده 


)۱( في الأصل: (ذكروه)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 

(۲) أخرجه البخاري (17۰۸) ومسلم (۱۷۳۹) من حديث ابن عمر رن النبي تا 
نهی عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما یستخرج به من البخیل». وهذا لفظ مسلم. 
وأخرجه البخاري (17۰۹) ومسلم (۱۹6۰) من حدیث أبي هريرة رنه مرفوعا: «لا 
تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئّاء وانما آستخرج به من البخیل» وهذا لفظ مسلم. 

(۳) لم آجد کلام الطبري هذا فیما بين يدي من کتبه» ولا مَن نقله عنه. 


Vo 


نهى النبى اة أن ينذر؛ فيكون جامعًا بذلك من فعله خلالا ضارة غير نافعة؛ 
منها: تغريمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر ما نذر الوفاء به من غير 
اعتياض منه بذلك عوضًا من واب الآخرة ولا من عرض الدنيا). 

قلت: وهذا فيه نظرْ وكلامٌ ليس هذا موضعه. 


قال7١2:‏ (ومنها: التقدمٌ على نهي النبي یا عما نهى عنه من النذر» وغير 
مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة. 


وان نلعا نا عن اله E‏ سر اجه آن شیب 
عوضًا من ماله؛ أو من عمل بدنه» ولم یتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصًا 
لوجهه إلا بعوض يُعَجلُ له منه. وقد دم اله قومًا عبدوه على هذا المعنی في 
كتابه فقال: ‏ ومن‌التاس من يحبد الله عل حر 4 الآية [الحج: ۱۱] غير أن الأمر 
وإن كان كذلك: فإنَّ على الناذر نذرًا في طاعة الله الوفاء به لا جماع الجميع 
نقلا عن رسول الله اة أن الواجب عليه ذلك» وقد روي عنه بذلك من جهة 
نقل الاحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنهاء غير أنا سنذكر بعضها)؛ ثم ذكر 
حديث القاسم عن عانشة(۳ وحديث عمر في نذره الاعتکاف(۳. 


(۱) أي: الطبري َاللّنه. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۳)؛ ومسلم )١1707(‏ من حديث ابن عمر نها في قصة 


۳۷۹ 


فصل 
وأما قول القائل: (فلا يجوز أن يَلزمهم قياس [۹۸/ ب] ما يحتمل آنهم 
يفرقون)'؛ فعنه أجوبة: 
أحدها: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك» ولم نكن ادعينا أن الصحابة قالوا 
ذلك حتى يقال: فلا يجوز إلزامهم بذلك. 


الثاني: أن المفرق هو الذي يُلزمهم القول الذي هو عنده خطأء وأما 
نحن فلو آلزمناهم لم نلزمهم إلا ما هو عندنا صواب؛ فأيٌٍّ الفريقين أولى 
بالحق واتباع الصحابة وتعظيمهم؟! 

الثالث: أنه لاد إذا كانوا يقولون: إن مَنْ قال: إن فعلت كذا فكل 
مملوك لي حرء أنه یکفر يمينه. إما أن يكون قولهم في الحلف بالطلاق إنه 
لا يلزم أيضًاء أو انه يلزم أن يكون الفرق هو الصواب. أو إنه يلزم ويكون 
قولهم خطأ. 

ومعلوم أن إلزامهم بالأول أولى من الثاني والثالث: فإنهم إذا كانوا 
يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق المقصود به اليمين - كان هذا قول الأمة 
خلفًا عن سلف قبل أبى" ورء فكان هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة 
الترعية: اكات والشتة والفیاسن الجلی» زلم يكن اك ما تحاف وفرعت 
فليس قبل الصحابة | جماع حتى يقال إنهم خالفوه كما يقول ذلك من يقوله 


)١(‏ «التحقيق» (4۰/ ب). 
(۲) في الأصل: (أبو)» والجادة ما أثبتٌ. 


۳۷۷ 


من المتأخرين. 

وأما إن علمنا أنهم فرَفُوا مع صحة الفرق؛ فهذا باطل قطعًاء فإنه لا 
يمكن أحدًا أن يأتي بفرق مور بينهماء حتى آبو ثور ومحمد بن جرير 
وغيرهما لم يُمَرّقَ أَحَدٌَ منهم بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق بفرق 
مؤثر أصلاء بل جعلوه من مواضع الاستحسان المردودة عند جمهور 
العلماء» وهو تخصيص العلة بدون فوات شرط ووجود مانع والتفريق بين 
المتمائلين بلا سبب يخص ادها 


وإِنْ قيل: بل فرقوا مع الخطأ في الفرق؛ كان هذا إلزامًا لهم بالخطأ من 
غير أن يكون في كادمهم دلبل عليق» وكات في هذا خلاف إجماع الأمة قبل 
أبي ثور فن خکمنا بأنه لم يفرق أحد من العلماء ء بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق قبل أبي ثور= حُكُْمٌ لم نعلم أحدًا نازع فيه ولا نَمِل فيه 
خلافٌ لا شاذ ولا غير شاذء بخلاف حُكمنا بأ وقوع الطلاق مجمع عليه 
فان هذا مما قد نقل فيه النزاع قديمًا قبل أبي ثور» فكيف یلزم الصحابة [۹۹/ 
أ] بهذا دون ذاك؟ 


وأيضًا؛ٍ فهذا المعترض عمدته فيما نقل عن الصحابة على ما ذكره 


- ۱۲۷ /5١()187 /5( انظر في الكلام عن تخصيص العلة: مجموع الفتاوی‎ )١( 
- ۷۸ /۲( الفتاوی الکبری (”/ ۹ ۲ جامع المسائل‎ ۰) /۲ ( ۸ 
مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۱۲) المستدرك على مجموع الفتاوی‎ ۰۹ 
.)۳۱۹ /۲( تنبیه الرجل العاقل‎ ۰۲۲۹-۱۳ ( 
.)۳۷۰ /4( وانظر: (ص ۰۱۱-۱۰ ۱-۲۷۵ ۲۷). واعلام الموقعین‎ 


YA 


البخاري(١)‏ عن نافع قال: صلی رجل امرأته البتة إن حَرَجَتْء فقال ابن عمر: 
إن حَرَجَتْ فقد پست منه. وان لم تخرج فليس بشيء. ولم يذكر عن 
الصحابة في الطلاق المعلق الذي يمكن أن يكون یمینا غير هذا. 

إن قيل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق» والحلفٌ بالطلاق 
ليس لهم فيه قول؛ فهذا يبطل أن يكونوا أفتوا في الحلف بالطلاق بالوقوع 
ثم لما تكلم التابعون في هذه المسألة وأفتى بعض التابعين بوقوع الطلاق 
المحلوف به» فهؤلاء لم ينقل عن أحد منهم - أيضًا ‏ أنهم قروا بين الحلف 
بالعتاق والحلف بالطلاق مطلقاء بل يكون قولهم هذا بناء على أن الحلف 
بالعتاق يلزم. 

وإِنْ قیل: منهم من ثُقِلَ عنه أن الحلف بالعتق لایلزم كما تُقِلَ عن 
الحسن وعطاء. 

قيل: ونقل عنهما أن الحلف بالعتق يلزم؛ فيحتمل أن يكون قولهما 
بلزوم الطلاق على هذا القول» ويحتمل أن يكون هؤلاء أفتوا في صور لا 
يتمحّض فيها الحلف بالطلاق» بل يستعمل في الحلف وفي الإيقاع إما 
لظنهم أن ذلك كله إيقاع» وإما لأنْ بعض ذلك لما كان يقصد فيه الإيقاع 
كثيرًا جعلوا الباب واحدًا لِعُسْر المَرْقَء فلا يجوز أن يلزمهم التعليق الذي 
يتمحض فيه الحلف عند الحض والمنع» كما تمخض الحلف بالنذر 
والعتق. 

فان النوع الذي يظهر فيه 


3 


ن قصده اليمين دون الإيقاع» لیشن مشل النوع 


|| 


)۱( في كتاب الطلاق. باب الطلاق في الا غلاق والكره والسكران والمجنون. 
۳۷۹ 


الذي يخفى فيه الفرق بين قصد الأيمان وقصد الإيقاع» فإذا كان قد اشتبه 
على العالم الخفي لم يلزم أن يشتبه عليه الجلي. 

وذلك: أَنَّ تعليق الطلاق فيه ما لیس فيه حص ولا منع ولا تصدیق ولا 
تكذيب» كتعليقه على ال وعلى دخول الشهر ونحو ذلك» فهذا ليس بيمين 
مكمّرة عند أحد من المسلمين» وفيه ما فيه حض ومنع لكن قد يقصد إيقاع 
الطلاق عند إيقاع الصفة فاذا قصد إيقاع الطلاق عند إيقاع الصفة= لم يكن 
هذا يمينا مكفرة عند أحد من المسلمین بل هذا النوع والذي قبله قد قال بعض 
الناس إنه لا طلاق فيهما؛ كما قال آبو عبد الرحمن [۹۹/ ب] الشافعي(۱ وابن 


(۱) هو: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي من كبار الأذكياء» ومن أعيان تلاميذ 
الشافعي؛ فلذا تُب إليه. 
قال آبو ثور: كنا نختلف إلى الشافعي؛ فكان يقول لنا: لا تذهبوا إلى أبي 
عبد الرحمن يعرض لکم. فإنه یخطی وكان ضعيف البصر. 
وسئل أبو داود السجستاني عن أصحاب الشافعي, فذكر جملةً منهم. ثم قال: ورجل 
ليس بالمحمود؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى - الذي يقال له: الشافعي ‏ وذلك 
أنه بَدَّلّ وقال بالاعتزال. 
قال الدراقطني: كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد, ثم صار من 
أصحاب ابن أبي دؤاد واتَّبّعه على رأيه؛ وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق. 
قال ابن كثير معلّهَا على قول أبي إسحاق بأخذ أبي عبد الرحمن بقول ابن أبي دؤاد: 
إنما صار إلى رأي أبي دؤاد في القول بخلق القرآن؛ فأما في الفروع فهو باق على 
مذهب الإمام الشافعي» وله وجوه تحكى. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (4/ ۱۱۳): ومن مفردات أبي عبد الرحمن قوله: 
لد الطلاق لا يقع بالصفات. 
انظر في تر جمته: تاريخ بغداد (5/ »)55١‏ تاريخ الإسلام (4/ 1/5 481)) سیر - 


۳۸۰ 


حزم وكثيرٌ من الشيعة مثل: المفيد(١2‏ والطوسي(۲) والموسوي7 وغیرهم 
ونقلوا هذا عن علماء أهل البيت. 


وهؤلاء رأوا بعض الأجوبة المنقولة عن بعض أهل البيت في بعض 
التعليقات» ويكون ذلك مما يقصد به الیمین» فلم يتفطنوا لهذا الفرق» ونقلوا 
عن أولئك العلماء من أهل البيت أنهم يُسَوُون بين التعليق الذي يقصد به 
اليمين والذي يقصد به الإيقاع» وغلطوا عليهم في هذا النقل» كما غلط هذا 
المعترض وأمثاله فيما ينقلونه عن بعض الصحابة والتابعين من التسوية بين 
هذين التعليقين» ومن الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق 


= أعلام النبلاء (۱۰/ ۵60 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲/ 16)؛ طبقات 
الشافعية لابن كثير  /۱(‏ ۰4۱۲ «التحقیق» للسبكي (۱۰/ أ). 

(۱) هو: محمد بن محمد بن النعمان؛ المعروف بالمفید شيخ الرافضة. آبو عبد الله» ولد 
سنة (۳۳۲) وقیل (۳۳۸)» وتوفي سنة (4۱۳). 
انظر في تر جمته: شذرات الذهب (۵/ ۷۲) تاريخ الاسلام (۹/ ۰0۲۲۷ سير آعلام 
البلاء (۱۷/ 6 ۳). 

(۲) هو: محمد بن الحسن بن علي الطوسي» أبو جعفرء تفقّه وا على مذهب الشافعي 
ثم لازم المفید فتحوّل إلى مذهبه الرفض» توفي سنة (47۰). 
انظر في تر جمته: تاريخ الاسلام (۱۰/ ۰0۱۲۲ سير آعلام النبلاء (۱۸/ )4۳۳ 
طبقات الشافعية الکبری (5/ ۲ ۱۲). 

(۳) هو: علي بن الحسین بن موسىء آبو القاسم الموسوي العلوي؛ المعروف بالشریف 
المرتفی. وهو آخو الشریف الرضی. كان رافضيًا ورأسًا فى الاعتزال» ولد سنة 
(۳۹). وتوفي سنة (4۳). ۱ ۱ 
انظر في تر جمته: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳46 تاريخ الاسلام (۹/ ۰)9۷ شذرات 
الذهب (۵/ ١١8‏ وما بعدها). 


۱۳۸۱ 


الطلاق وتعليق العتق. 

رف ع نان انق اط جلف هي الجا واا 
وتابعيهم من أهل البيت وغيرهم إنما هي أجوبة في قضايا معينة» لم يُنْقَلى عن 
أحد من الصحابة أن كل من حلف بالطلاق يلزمه» بل ولا نقل هذا عن 
لتابعيين» ولا نقل عن أحد منهم ولا التابعين أن كل من عَلّقَ الطلاق بصفة 
فإنه لا يقع» بل ولا کل مَنْ لت بالطلاق فإنه یقع» كما أنه لم ينقل عنهم أنه 
لايقع الطلاق بأحدٍ عَلَقَهُ بل المنقول عنهم في تعليقات لا يقصد بها اليمين 
الإيقاع» أو في تعليقات يقصد بها اليمين عدم الوقوع» وفي بعض ذلك نقل 
جع وی 

وما علمت لفظًا عامًا منقولا عن الصحابة والتابعين في النفي والإثبات 
إلا ما دک ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: (ليس الحلف بالطلاق شيئًا)؛ 
فهذا أفتى فتيا عامة في كل حالف بالطلاق أنه لا يلزمه» كما قد ذكرنا آلفاظه 
في هذا الباب في موضع آخر(۱. 

وأما المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين في تعليق الطلاق أو 
الحلف به» فما علمت أحدًا تَقَلَ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنه قال: 
كل طاق لی بصفة فانه قم :ربل ولا من قال: کل ن خف بالطلاق فانه 
یلزمه؛ بل نقل عنهم في کثیر من صور التعلیق وبعض صور الأيمان» فجعل 
الباقي مثله بالقیاس على ما ذکره. 


فإن كان نقل المذاهب بالقیاس باطلا؛ لم يكن لأحدٍ أن ینقل عن أحدٍ 


.)۷۱۵ ٦٥۲ -٦٥۰ فى ( ص۲۱۸‎ )١( 
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من الصحابة والتابعین [۱۰۰/ أ] أنه قال:كل طلاق معلّ يقع» ولا کل طلاق 
محلوف به یقع. 

ون كان النقل بالقیاس جائرًا؛ فانه يجوز أن ينقل عنهم أن التعلیق الذي 
يُقصّد به اليمين هو یمین ليس هو طلاقًا ولا عتاقا ولا نذزا ولا كفرّاء بل فيه 
کفارة یمین فانهم نَصّوا على صور متعددة من هذا النوع» وجعلوا هذا 
التعلیق يمينا مكفرة» وأمروا فيه بالکفارة التي تجب في الیمین(۱). 

فکان النقل عن الصحابة والتابعین الذين جعلوا التعلیق الذي یقصد به 
اليمين يمينا مکفرة آنهم یفتون في ذلك بکفارة یمین» سواء حلف بالعتاق أو 
الطلاق أو ر لا سما مع تسویتوم بين تلف بالعيق و اراي 

من أن ينقل عنهم أنهم قالوا: کل مَنْ عَلَنَ طلاقًا بصفة فإنه پلزم» أو كل من 
حلف بالطلاق فإنه لم يلزم» مع أنه لم ينقل عن أحد منهم هذا العموم, وإنما 
نقله مَنْ له من إفتائهم في بعض صور ذلك. وجعل المسكوت كالمنطوق 
بالقياس» ثم قد يكون الذي أفتوا فيه من التعليق الذي لا يقصد به الیمین؛ 
فجعل هذا الناقل قولهم في التعليق الذي يقصد به اليمين کذلك. وهذا غلط 
عليهم. 

وكذلك مَنْ نَمل عن أحد من الصحابة الفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وغير هما فقد غلط علیه. ومن تَقَلَ عن أحد منهم الفرق بين الحلف 
بالعتق والطلاق فغلطه واضح. لا سيما مع اعترافه بفساد هذا الفرق. 
(۱) انظر في تخريج المذاهب بالقیاس: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص ۲۳۲)؛ 


„(OFA TAS 


۳۸۳ 


وكل من نقل إجماعًا في التعليق أو الحلف فهو آولا إنمايّعلم قول 
بعض المجتهدين في تلك الأقوال» ليس فيها لفظ عام لا في التعليق ولا في 
الحلف. بل قاس المسكوت على المنطوقء ولم يعلم عن غيرهم نزاعا؛ 

إحداهما: نقل مذاهبهم بالقياس الصحيح تارة والفاسد أخرى. 

والثانية: عدم علمه بالمنازع لا علمه بعدم المنازع؛ فأيٌ النقلين أَحَقٌّ 
بالاتباع؟ هذا أو من ينقل ألفاظهم بأعيانها الدالة على أنهم يجعلون التعليق 
الذي يقصد به اليمين یمینا مكفرة» و يجعل ما سكتوا عنه من الأيمان بمنزلة 
ما أفتوافيه» مع أنه موجود عن بعض لفظٌ [۱۰۰/ ب]عام في الحلف 
بالطلاق؛ کقول طاووس: (لیس الحلف بالطلاق بشيء)» ومع أنه قد ثبت 
عن طاووس في تعلیق العتق الذي يقصد به اليمين وتعلیق النذر وما كان من 
هذا النحو: أنه يمين مكفرة؛ فعنه نص عام في الحلف بالطلاق» ونص في 
الحلف بالعتق والنذر وما كان مثله: أنه يمين مكفرة. 

ومعلومٌ لمن تدبر هذه" الأقوال: أن من نقل عن هؤلاء الصحابة 
والتابعين أنهم يقولون في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين أنه يمين ليس 
بطلاق لازم = كان نقله أصح وأثبت من تقل مَنْ تقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين أن كل طلاق معلّق بالصفة أو كل طلاق محلوف به يلزم. 
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(1) في الأصل: (هذا)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
۳۸۹ 


فصا 

قال العترض : 

(قال - يعني المجیب(۲۱- : وأما ابن عباس فقد ذکر البخاري عنه في 
صحیحه(۲) أنه كان یقول: لا طلاق الا عن وطر ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه 
الله. فهذا يُبيّن أن الحلف بالعتق والطلاق لا بقع به ذلك فإِنَّ هذا از 
وطر فى الطلاق ولا الآخر قَصَدَ عتقًا يبتغى به وجه الله وانما حلف به قصدًا 
لا بقع به العتق» [قلث: مقصول اا رد الرواية لتي نقلها آحمد عن ابن 
عباس بوفوع العتق ](۲) ومعارضتها بما نقله عنه البخاري كما ذکر. 

واعلم أن البخاري لم ینقله عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي ذكره» بل 
لفظه: (وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به وجه الله). فَتَقَلَّهُ 
هو بالمعنى وزاد عليه» فإِنَّ لفظ البخاري ليس فيه حصرء ولا صريحًا في 
العموم» بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه. وشَّرْطُ التق بالمعنى: المساواء 
في الجلاء والخفاء. 

وإنماذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
والسكران والمجنون وأمر هما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۹۷)» وهو نقل لمعنى كلام المجيب. 
(؟) كتاب الطلاق» باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. 
)۳( نان المسفر قتي عن ی از 
)6( في الأصل: وأمره» والمثبت من الصحيح و«التحقيق». 
۳۸۵ 


وغيره؛ ومقصوده - والله أعلم ‏ : ما إذا قام مانع من الأشياء المذكورة في 
الترجمة يمنع من قَصْدٍ الطلاق» ولم يسق الكلام في معرض حلف ولا نذرء 
فكيف يجعل ذلك معارضًا لما رواه أحمد عن ابن عباس صريحًا أنه إذا 
حلف بعتق مملوكه؛ فحنث- يعتق(21. 

وفي هذا الباب نقل البخاري أثر ابن عمر الذي قدمناه عنه في الطلاق» 
تفای ما | مو رو ددن جا عدر غيل و ا 
وابن عباس)(۲. 

والجواب من وجوه بعد أن نذكر لفظ البخاري وما نقله في هذا الباب - فإِنً 
هذا المعترض قد حَرّف الكلم عن مواضعه» وحَمَلَ كلام البخاري على غير 
مراده» فإذا در لفظه وسياقه تبين مراد البخاري ومعنى ما نقله عن السلف. 

قال البخاري(۳*: باب الطلاق في الإغلاق والکره(*) والسكران 
والمجنون وآمرهما(*۲ والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» كقول 
النبي يَكِِ: «الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما نوى». 

وتلى الشعبي: لرا لا توَاخذنا إن سينا از گنک 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وما لا يجوز من إقرار الموسوس. 


(۱) لم أقف علیه. وانظر ما سيأتي في (ص ۵ ۱). 

(۲) «التحقیق» (۰:/ ب /]١-‏ أ). 

(۳) في صحیحه (ص ۹1۷). 

6 في الاأصل: (والمکره)؛ والمثبت من الصحیح. 

(5) في الأصل: (وآمره» والمثبت من الصحيح. 
۳۸۹ 


قال النبي و للذي أقرّ على نفسه: دك جنون؟». 

وقال علي ووَلَتَهعَنهُ: بَقَرَ حمزةٌ خواصر شَارِفَيَّ» فطفق النبي و يلوم 
حمزة» فإذا حمزة قد تمل محمرةٌ عیناه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي» فعرف النبي وا أنه قد تم فخرج وخر جنا معه. 

وقال عثمان رَصَوَلنَهْعَنَهُ: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. 

وقال ابن عباس وََوَليَهْعَنْكَا: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. 

وقال عقبة بن عامر ریلهعنه: لا يجوز طلاق الموسوس. 

وقال عطاء ‏ رحمة الله عليه : إذا بدا بالطلاق فله شرطه. 

وقال نافع رحمة الله عليه - : طَلَقّ رجل امرأته لبتة إن خرجت. فقال 
ابن عمر :ان حرجت فقد بت منه» وان لم تخرج فليس بشيءِ. 

وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلانًا: 
پشال عه فال وعقد عليه قل تين حلفت بقل الندين» فان صم جلا اراده 
وعقد عليه قلبه حين حلف- جيل ذلك في دینه وأمانته. 

وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك" نيته» وطلاق كل قوم 
بلسانهم. 


وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتٍ فأنت طالق ثلاثاء يغشاها عند كل طهر 


(۱) كتب الناسخ في الهامش: (أظنه). وما ظنّه صواب. 
)۲( في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطاء وكتب في الهامش ما هو مثبت 
وبجانبها (ظ). 
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مرةء فان استبان حملها فقد بانت منه. 

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك؛ نیتة. 

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله. 

قال الزهري: إِنْ قال: ما أنتٍ بامرأتي؛ نی وان نوی طلاقها؛ فهو ما 
نوی [۱۰۱/ ب]. 

وقال علي بن آبي طالب وََيَدعَنُ: ألم تعلم أنَّ القلم رفع عن ثلائة: عن 
المجنون حتى يُفيق» وعن الصبي حتى يُدرك؛ وعن النائم حتى يستقيظ. 

وقال علييٌ: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 

ثم أسند البخاري حديث أبي هريرة» عن النبي بيا قال: (إِنَّ الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به آنفسها ما لم تعمل أو تکلم». 

وقال قتادة: إذا طَلَنّ في نفسه فليس بشيء. 

وأسند عن الزهري؛ عن أبي سلمةء عن جابر أَنَّ رجلا من أسلم آتی 
النبي ية وهو في المسجد. فقال: إنه قد زناء فأعرض عنه فتنحى لشقه 
الذي آعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات. فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ 
هل أحصنت؟» . قال : نعم؛ فأمر به أن يرجم بالمصلى» فلما أذلقته الحجارة 
جمز حتى لحق بالحرة فقتل. 

وأسند - آیضا عن الزهري» أخبرني آبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسعید بن المسیب أن أبا هريرة قال: أتى رجلٍ من شم رسول الله يك وهو 
في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إن الأَخِرٌ قد زنا ‏ يعني: نفسه - 


FAA 


فأعرض عنه» فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبّه. فقال(۱: يا رسول الله! 
[إن] الجر قد زنا فأعرض عنه» فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله» فعاد 
فقال له ذلك» فأعرض عنه فت: فتنحى الرابعة؛ فلما شََهِدَ على نفسه أربع 
شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟. قال: لا. فقال النبى كَللِيةِ: «اذهبوا به 
فار جموه) وكان قد أحصن. 

ر جمه فر جمناه بالمصلى بالمدينة» فلما أذلقته الحجارة جمزء حتى أدركناه 


بالحرة» فر جمناه حتی مات. 
فهذا مقصود البخاري في التر جمة يُبِيّنُ أن مراده اعتبار نية المطلّق» 
وحینتلٍ؛ فالجواب من وجوه: 


أده : قر له مق ده بيدا رد تلك الرفايه واا 
ل 2 I‏ 
والعتاق المحلوف به لا يقع» كما قدمناه عنه وعن غيره من الصحابة [1/۱۰۲] 
أن الیو الى هت به لخن بسن وان فان ای الذي ينه به 
[الیمین ]۲۰ یمین مکفرة. 

ودکرنا 


ن ما یعارض هذا عنه من رواية عثمان بن حاضر؛ إما أن تکون 


۳ 
نا آن 


(۱) في الأصل زیادة: (له ذلك)؛ ولیست في الصحيح» ويودي إثباتها إلى ارتباك في 
السیاق. 
(؟) إضافة يقتضيها السیاق. 


۳۸۹ 


باطلة» وإما أن تكون عنه روايتان» وكذلك ذكرنا هذا الأثر عنه موافقًا لما ثبت 
عنه مما يؤيد ذلك وإذا ثبت هذا عنه = كان أحد الأمرين لازمًا: إما ترجیح 
الروایات الثابتة عنه علی الرواية الضعيفة ونا آن یکون عنه روایتان لان 
بمجرد نقل هذا الجواب نرد تلك الروايةء فان هذا لیس بطریق صحیح. 

فانه إذا ثبتت تلك الرواية وثبتت هذه< لم يكن رَد ٍحداهما بالأخرى 
بأولى من العکس, بل بنا أن تلك الرواية ليس فیها ولا في غيرها أن ابن 
اسان هس لاه د ران العف بان رمه اعدف ال 
كما یقوله من یقول بذلك من يحتج بقولهما ممن قال: إن قوله موافق لقول 
آحد من الصحابة من الفرق بين الحلف بالعتق والنذر» فقوله لم ینقل عن 
أحد من الصحابة. 

وأحمد لم ینقل عن أحد من الصحابة أنه فرق بين العتق وغیره لا هو 
ولا غيره من العلماء» بل لما نُقِلَ له عن بعضهم القول في العتق ولم تبلغه 
تلك الرواية إلا من طريق واحد عللهاء فلم يثبت عنده عن الصحابة في العتق 
إفتاء بالتكفير» ثم رأى في هذه الرواية إفتاء بعضهم بلزومه إذا حلف به 
فأفتى هو بلزومه ولزوم الطلاق دون لزوم النذر» كما قال ذلك أمثاله من 
العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم» وليس في هؤلاء مَنْ نَل 
قوله عن الصحابة» بل ولا من بعدهم كمحمد بن نصر المروزي وأمثاله مع 
موافقتهم لهم- لم یل أَحَدٌ من هؤلاء عن أحدٍ من الصحابة أنهم قَرَّفُوا بين 
الحلف بالعتق والنذرء ولا بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذره 
ولا شین الف بالظلای وات ع واو بي الطلف دای 
والحلف بالنذر = فهذه الفروق لم ينقلها أحد من العلماء عن أحدمن 


۳۹۰ 


الصحابة بإسناد(١؟‏ صحيح ولا ضعيف. 

ولكن نقل بعضهم ما نقله [۱۰۲/ ب] آحمد من أثر عثمان بن حاضر 
أنهم أفتوا بلزوم العتق» ولكن إنما أفتوا بذلك مع إفتائهم بلزوم الصدقة وذبح 
النفس» وجعلهم في الصدقة الزكاة وفي ذبح النفس بدنة وهذا القول ان 
كان هؤلاء الصحابة قالوه: ففيه التسوية بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر 
في لزوم الجمیع لا في لزوم العتق وحده وتکفیر الباقي فأمّا أن یجعل 
لمجرد هذه الرواية آنهم آفتوا بلزوم العتق وتکفیر غیره = فهذا كذبٌ صريح 
علیهم بل لو قُدّرَ أنه لم يقل عنهم في حدیث لیلی بنت العجماء ذکر العتق 
بحال- لم يجز أن یقال: إنهم یفتون في العتق باللزوم وفي غيره بالتکفیر 
بحديث عثمان بن حاضرء فإنه ليس فيه إلا الافتاء بلزوم الجمیع» بل أفتوا 
بأن العتق وغيره يلزم. 

وحينئذ؛ فمقصود مَنْ نصر قول أحمد في هذا الجواب: إما أَنْ يكون 
مقصوده أَنْ يحكي عنهم الافتاء بلزوم العتق وتكفير غيره؛ فهذا كذبٌ صريحٌ 
عليهم» وأحمد رنه لم يقل هذاء ومن هو دون أحمد لا يستجيز مثل هذا 
الكذب الظاهر عليهم؛ فكيف بأحمد وأمثاله؟ 

وإما أن يكون مقصوده أن يعارض رواية التيمي برواية عثمان بن 
حاضر» ويقول: قد اختلف النقل عنهم في العتق؛ فهذا متوجه يسلكه أحمد 
ومثله من العلماء» لكن يقال: المعارضة ثبتت في العتق وفي غيره؛ فعثمان 
نعل ف الجبيع نزو و الى بقل في یت ليل پیت الجا في 
الجميع الكفارة» وهو ومن اتبعه وآنتم وجميع العلماء تُقَدَمُونَ حديث ليلى 
)١(‏ في الأصل: (لاسناد)؛ والصواب ما أثبت. 

۳۹۱ 


بنت العجماء فى الصحة والثبات(۱؟. 

وأحمد مع الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر 
في الحلف بالنذر ولم يقل أحد من العلماء بما في حديث عثمان بن حاضر› 
فإذا قلتم بموافقته في العتق دون النذر- لم يكن ما قلتموه قول آحد من 
الصحابة. 

وقد تكلم العلماء فيما إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين 
وسوا بينهما؛ هل لمن بعدهم /٠١[‏ أ] أَنْ يُحدث قولا الما بموافقة هؤلاء 
في قول وموافقة هؤلاء في قول؟(۲. 

۲ و‎ ۳4 3 S| 6 2 

ومَئلوا ذلك باختلاف الصحابة في العمريتين: زوج وأبوين» وزوجة 
وأبوين؛ فان الجمهور من الخلفاء الراشدين وغيرهم کعمر(۳) وعثمان7؟) 


(۱) في الأصل: (الثبوت)» وكتب في الحاشية ما أثبت» وفوقها (صح). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ 49 (۱/ 49 (۲۷/ ۳۰۸). الفتاوى الكبرى (”/ /49- 
۹ تنبيه الرجل العاقل (۱/ ۳۹۹ المسوّدة (۲/ ؟ ۰6۱۳ شرح عمدة 
الفقه (۱/ ۳۳۳). وانظر ما سيأتي: (ص ۸۰۳). 

(۳) آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱/ 9۶/ برقم 5)) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۳۱۷۰۰) وغیرهما عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سَلَكٌ بنا طریقا 
فاتبعناه وجدناه سهلاء وانه سل عن امرأةٍ وآبوین. فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما 
بقي» وما بقي فللاب. 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱۰ ۱۱۱). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (717941) وغيره عن أبي المهلب: أن عثمان سُئل - 


۳4۲ 


وعلي(۱) وان مسعود(" وزيد بن ثابت "تفر قالوا: بأن الباقي بعد 
فرض الزوجین للام له والباقي للأب» جعلا لما يَبقى بعد فرضهما بمنزلة 
أصل التركة إذا لم يكن وارث غیرهماء وجعلا لذلك بمنزلة ما بى بعد 
الوضانا فف لدو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقال ابن عباس تًا وطائفة: بل للأم الثلث فیهما(؟. 


عنها فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وسائر ذلك للأب. 


انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١1-1١١١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۹۹) وغيره عن الشعبي» عن علي في امرأة 
وأبوين: للمرأة الربع» وللام ثلث ما بقي» وما بقي فللاب. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 

أخرجه عبد الرزاق ات ۴۲ عن المسيب بن رافع» عن عبد الله بن 
مسعود قال: ما كان الله ليراني أن أَقَصُلَ ّا على آب! 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۱۱۳ -۱۱6). 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۲۵6 وابن أبي شيبة (۳۱۷۱۰) وغيرهما عن 
عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج» وأبوين. فقال: 
للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله 
وجدته؟! أم رای تراه؟ قال: بل رای آرا» لا آری أن أفضّل أمَاعلى آب. وكان ابن 
عباس یجعل لها الثلث من جمیع المال. وهذا لفظ عبد الرزاق. 

انظر: الجامع في آحادیث وآثار الفرائض (ص ۱۱6 .)١١5-‏ 

سبق تخریج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زید بن ثاببت 
وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في آحادیث وآثار الفرائض (ص ۱۱5 - 
۹ 


۳4۳ 


فقال بعض التابعين ‏ إما مروان وإما ابن سيرين7١‏ )- بقول عمر في زوج 
وأبوين» وبقول ابن عباس في زوجة وآبوین(۲ لعلا يُمَصّلَ ما على آب» 
فالزوج إذا أخذ النصف وأخذت الأم الثلث يبقى للأب السدسء بخلاف ما 
إذا كانت زوجة فانها تأخذ الربع والأم الثلث يبقى ثلث وزیادة(6۳< فهذا 
تنازع الناس في جوازه» والأكثرون لا يجَوّزونه. 

وقد اختلف الاس مين أصحات أحمد وغيرهم في جواز مشل هذاء 
فقيل: لا يجوز وقيل: يجوز وقيل: إن صَرَّحُوا بالتسوية بين المسألتين لم 


يجز الفرق وإلا جاز. 
الأرحام؛ فقيل: بالرد وتوريث ذوي الارحام» وقيل: بنفيهماء ولم يقل أحد 


برد دون توريث ذوي الأرحام والمأخذ واحد. 


ولم يقل أحد من العلماء بأنه يجوز أن ينقل عن الصحابة الفرق الذي 
قاله بعض التابعين= فثبت أنه لا يجوز أن ينقل عن أحد من الصحابة الفرق 


(۱) وفي تنبيه الرجل العاقل (۱/ 03769)» والمسوّدة من كلام جد شيخ الاسلام (۲/ 
۰۵ نسبة هذا القول إلى مسروق! 

)۲( آخرجه ابن حزم في المحلى (ص )١514‏ من طريق الحجاج , بن المنهال حدثنا 
حماد بن سلمة؛ حدثنا آیوب السختياني: أن محمد بن سیرین قال في رجل ترك 
مرآته وآبویه: نلمرأةالربم؛ وللام فلث جمیع المال» وما بقي فللاب. وقال فى امرأة 
ترکت زوجها وآبویها: للزوج النصف. وللام ثلث ما بقي وللأب ما بقي. قال: إذا 
فضل الأب الام بشيء؛ فان للأم الشلث. 

)۳( في الأصل: (وربع)» ولعل الصواب ما آثبت 

۳4٤ 


بين الحلف بالعتق وغيره باتفاق العلماء» ولم يَحْكِ هذا عنهم لا أحمد ولا 
غيره» ولكن فعله الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وهؤلاء الأئمة 
رضوان الله عليهم ‏ إذا كان النقل عنهم بتكفير الحلف بالعتق وغيره ثابتّا 
وباللزوم وغيره ثابتا هو نظير ما فعله بعض التابعين من الفرق بين العمريتين. 

فان الصحابة تم عنهم في الحلف بالعتق والنذر جوابان: أحدهما: 
تكفير الجميع» والثاني: الإلزام بالجمیم [۱۰۳/ ب]؛ فهؤلاء قَرَّقُوا بين العتق 
وغيره؛ فألزموا الحالف بالعتق دون غيره» كما فَرَّقٌ ابن سيرين بين 

والصحيح في مثل هذا: أنه لا يجوز التفريق بين ما سَوّی الصحابة بينه 
مع اتحاد المأخذ؛ فان المأخذ أن التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو يمين 
أم لا؟ فإن كان یمین فهو يمين في الجميع» وإن لم يكن يميئًا فليس بيمين في 
الجميع» والصحابة بقل عنهم هذا وهذاء لكن النقل عنهم بأنه يمين أثبت 
وأكثر طْقّه وهو منقول عنهم في قضايا متعددة بخلاف هذا. 

وبتقدير صحة الجوابين: فالصواب موافقتهم؛ إما في هذا وإما في هذاء 
وأما التفريق بين ما جمعوا بينه مع اتحاد المأخذ فهذ(۱) يُضَعَّفٌ كضعف 
قول من فرّق بين العمريتين» وهذا المفرّق ذهب إلى ما لم يذهب إليه أَحَدٌ 
من الصحابة من التعليل بمجرد تفضيل الأم على الأب. 

كما أن هؤلاء المفرّقين بين العتق وغيره ذهبوا إلى ما لم يذهب إليه أَحَدٌ 
من الصحابة من تعليل الحلف بالعتق بأنه وقوعٌ معلّقٌ بالصفة» بخلاف النذر 


(۱) في الأصل: (فليس)» وهي تعكس المعنى» فلعل الصواب ما أثبت. 
۳۹۵ 


فإنه وجوب معلَّقٌ بالصفة؛ فإن هذا الفرق لم يذهب إليه أحدٌ من الصحابة بل 
ولا من التابعين» فهو قَرْقٌ مسبوق بالإجماع على خلافه؛ ودعوى الا جماع 
القديم على إلغاء هذا الفرق أولى من دعواه على وقوع كَل طلاق معلق 
بصفة أو محلوف بهء مع أَنَّ هذا اللفظ لم يُنقل عن أحد منهم فضلا عن أن 
يكون إجماعاء وما نقل عن بعضهم من الإفتاء في بعض ذلك فإنه ون عْلِمَ 
مأخذه فلم يُعلم موافقة الباقين له» بل عم أن الاس يخالفونه فامتنع عن(۱) 
هذا المأخذ؛ ومع العلم بالنزاع يمتنع دعوى الا جماع» بخلاف ما لم يعلم 
فيه نزاع فإن دعوى الا جماع فيه أظهر. 

وأما إذا قيل: لم يثبت عنهم في العتق شيءٌ لا نفيًا ولا إثبانًا؛ لم يكن ما 
فعلوه مخالقًا لما قاله الصحابة» ون ثبت النقل عنهم في أحدهما ‏ كما ییاه 
من أن الثابتَ عنهم في العتق هو التكفير دون نقيضه - فهذا أقوى من قوة هذا 
القول. 

وأحمد وَعَئََعَنهُ ما لم يَعِْف ثبوت الحلف بالعتق عنهم» لم يكن فيما 
علمه مخالقا لأحد منهم» وذكر الأثر الآخر [۱۰6/ أ] عنهم وأما العتق فیلزم 
وفيه التسوية بينه وبين غيره باللزوم؛ فتبيّن أنه قد نقل عنهم في الجملة 
الإلزام بالعتق» ون كانوا سووا بينه وبين غيره» فهو إذا فَرَّقٌّ بينه وبين غيره لم 
يكن فيما علمه مخالفًا لاجماعهم. وإنما يكون مخالمًا لهذا الأثر آثر عشمان؛ 
فالنفي في الموضعين واحد. 

الجواب الثاني: قوله: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ بل لفظه: وقال 


(۱) كتب الناسخ بخط صغير فوقها (كذا). 


۳۹1 


ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله. نله هو بالمعنى 
وزاد عليه» فان لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا هو صريحًا[ في 
العموم]۱ بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه. وشَرْطُ النقل بالمعنی 
المساواةٌ في الجلاء والخفاء). 

فيقال: ما نقله بالمعنى: فالمذاهب إنما تنقل بالمعنی» وحديث الرسول 
يجوز نقله بالمعنى عند الجماهیر وأما مذاهب العلماء فما زال العلماء 
ينقلونها بالمعنى» وما علمت طائفة معتبرة نازعت في هذاء كما نازعت في 

وإن لم يكن نقل المذاهب بالمعنى جائزا فعامة ما في كتب الناس من 
نقل مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم غير جائز؛ بل نقلها بالمعنى الذي عرف 
أن المتكلم أراده أولى من نقلها بلفظ يحتمل ذلك المعنى وغيره؛ فك 
المتكلم قد يكون تكلم بلفظ معناه معروفٌ عنده ثم يه يَغْيَرَ العرف 
والاصطلاح في ذلك اللفظ؛ فمن نقل لفظه ولم ينقل عزفه وعادته فيه = 
أفهم الناس خلاف مراده وجعلهم يكذبون عليه» ومَنْ نقله بالمعنى الذي 
عرف أنه أراده = جَعَلَ الناس يصدقون عليه"'. 


وأما قوله: (إن الناقل زاد على المعنى) فغلطً. 
وقوله: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلطٌ منه. فن قول ابن 


.)۳۸۵ في الأصل: (بالعموم)؛ والمثبت موافق لما تقدم في (ص‎ )١( 
المدخل المفصل إلى مذهب الامام أحمد بن‎ .)404-14507/1١( تهذيب الأجوبة‎ )۲( 
حنبل (۲/ ۱۰۷۵). وانظر ما سيأتي قريبًا.‎ 
۳۹۷ 


عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله - يفيد الحصر والعموم؛ 
كقول النبي يك الماء من الماء»۱۱ وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة 
ا 

وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح41:"7١٠/‏ ب] وروي 
- أيضًا ‏ : «إنما الأعمال بالنیة»(*۲» وقد روي أيضًا ‏ : نما الأعمال 


بالنيات»'ء وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح» ويروى في غير الصحيح: 
«الأعمال بالنيات2672. والناس إنما رووه تارة بحرف نما" وتارة بدون هذا 
الحرف. لأنَّ المعنی عندهم في الموضعین سواء. 

وكذلك ما عرّف بالاضافة كقوله يك «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»("» فن هذا يفيد الحصر والعموم؛ 


(۱) أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ملع وهو في البخاري 
(۱۸۰) بلفظ آخر دون هذه الزيادة. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۲۱۶) من حديث جابر بن عبد الله رنه 

(۳) کذا في الأصل» ولعله خطأ من الناسخ» فالنسخ المطبوعة من الصحیحین لا یوجد 
فیهما هذا اللفظ «الاعمال بالنیات»» والذي في البخاري ٤(‏ ۵): «الأعمال بالنیة»؛ 
ويؤكد هذا أنَّ المجیب مه قال بعد ذلك: ویروی في غير الصحیح: «الاعمال 
بالئیات». 

(6) آخرجه البخاري (10۸۹)؛ ومسلم .)۱٩۰۷(‏ 

(5) آخرجه البخاري (۱). 

(7) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۱۱۳) وغیره. 

(۷) آخرجه آبو داود (1۱) والترمذي (۳) وابن ماجه (۲۷۵) من حديث علي بن ابي 


۳۹۸ 


أي: لا مفتاح لها إلا الطهور ولا تحريم لها إلا التكبير» ولا تحليل لها إلا 
التسليم. 

ومن المعرّف باللام قول النبي يَكه: «المؤمن مر مَنْ امه الناس على دمائهم 
وآموالهم. والمسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهی الله عنه والمحاهد مَنْ جاهد نفسه فى ذات الّه»(۱ فهذا نظیر قوله 


= وقال الترمذي: هذا الحدیث صحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. وقال البغوي في 
شرح السنة (۳/ ۱۷): هذا حديث حسن. وصححه الضياء في المختارة (۲/ ۳۱ - 
€( 
انظر: العلل للدارقطني (۱۱/ ۳۲۳)»ء الضعفاء للعقيلي (۲/ ۵۰۲ نصب الراية 
(۱/ ۳۰۷ البدر المنير (۳/ ۷ أصل صفة الصلاة للألباني (۱/ 14 إرواء 
الغلیل (۲/ ۰6٩‏ صحیح أبي داود (الأم) (۱/ ۱۰۲). 

(۱) ورد بألفاظ متقاربة؛ منها: 
حدیث فضالة بن عبید أن النبي يل قال في حجة الوداع: «آلا آخبرکم بالمومن؟ 
المؤمن من آمنه الناس على آموالهم وأتفسهم. والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الّه» والمهاجر من هجر الخطایا 
والذنوب». ۱ 
آخرجه البزار (۹/ ۲۰۲) والبغوي في شرح السنة (۱/ ۲۹). وقال الهيمي في 
المجمع (۳/ ۲۹۸): رواه البزار والطبراني في الکبیر با ختصار ورجال البزار ثقات. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (۲/ ۸۹/ ح 4۹ ۵). 
وحدیث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله! من المسلم؟ قال: امَنْ سلم 
المسلمون من لسانه ویده» قال: فمن المومن؟ قال: «مَنْ أَمِنَهُ الناس على آموالهم 
وأنفسهم» قال: فمن المهاجر؟ قال: «مَنْ هَجَرٌ السیئات» قال: فمن المجاهد؟ قال: 
«مَنْ جاهد نفسه لله - عز وجل -». آخرجه عبد بن حمید (برقم ۲ ۳۳). 
وحدیث آنس بن مالك یهن قال: قال النبي يَكِ: «المؤمن مَنْ آمنه الناس»- 


۳۹۹ 


تعالى: اما آلموؤیئوت رین ءامسو لله ورسُولِو- شم لم ابوا وحه دا بامولهم 
يف د ١ Ki gf a‏ >> هج م 
انمهف سس ل له 4 الآية [الحجرات: »]١١‏ وقوله: نما لمژیتور آلذین ام 


دي و و ري مه و 


مت ۶ سر و م 9 ۰ 
اه ورسولب ولد ڪان مه لح آي جامج لر يذه بوا حى سوه 4 [النسور: 1۲]» 
ومثله قولهم: العالم مَنْ يخشى الله» فإنه مثل قولهم: إنما العالم من یخشی الله 
وما یژثر عن الله-عز وجل - أنه قال: «عبدي كل عبدي الذي يذكر ني وهو ملاق 
ره( فانه كقوله: نما عبدي كل عبدي» ومثل هذا كثير("). 


0 والمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر السوء؛ والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(۲۰/ ۲۹). وأبويعلى (۷/ ۱۹۹) وغیرهما. وص ححه ابن حبان (۲/ ,))5١514‏ 
والحاکم (۱/ ۵۵)؛ وقال الهيئمي في المجمع (۱/ 14 رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار ورجاله رجال الصحیح إلا علي بن زید» وقد شارکه فيه حميد ویونس بن 
عبید. وصوّب الدارقطني في العلل (۱۲/ ۲۳۵) إرساله. 
انظر: تخریج الکشاف (4/ ۱۰۰). 

)۱( لم آجده بدون «إن» في آوله. 
وبهذا اللفظ آخرجه الترمذي (۳۵۸۰) وابن آبي عاصم في الاحاد والمشاني (9/ 
۱ وغیرهما عن عمارة بن زعکرة. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه» ولیس إسناده بالقوي» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي که إلا هذا 
الحدیث الواحد. ۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (۵/ ۱()۵۱۷/ ۲۹۳) (۱۵/ ۳۲۲ ۳۲۳) (۱۱/ ۰۷۷ ۰۱۷۸ 
(IT ۰۱۱۰ ۰۱۵۵-۱۵۳ ۰۷۷ /۲۵( )۳۸۲ /۲۱( )۲۲۰-- ۶۵ 6‏ 
( ۰۱۲ الفتاوی الکبری (5/ ۸۵). القواعد الكلية (ص ۰)۳۸۸ بیان تلبیس 
الجهمية (۷/ ۰۵1٩‏ ۵۹۸). منهاج السنة (4/ ۰4۸۳ اقتضاء الصراط المستقیم 
(۱/ ۰۵۰۲ الجواب الصحیح (4/ ۰)6۱ شرح حدیث النزول (ص ۳۸۷). الصارم = 


۶۰۰ 


والقول بأن مثل هذا يفيد الحصر والعموم قول جماهير أهل العلم؛ وهو 
معروف من قول أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغیرهما( لكن 
تنازعوا: هل يفيده بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم؟ على قولين» ومن قال: 
إنه بطريق المفهوم- جَعَلَهُ أعلى مراتب المفهوم» أعلى من مفهوم الغاية وغيره» 
وجعل الخلاف في ذلك شادًا ليس كالخلاف في مفهوم الصفة والعدد. 


والصحیح: أنه يفيده بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم الذي هو دليل 
الخطاب. فان ذلك إنما يكون فيما سكت عنه المتكلم» فيدل المنطوق على 
المسكوت ما لتخصيصه بالذكر مع تمام المقتضي للتعميم» وقصد 
التخصيص بالحكم يتضمن نفي حكم المنطوق عن المسکوت. سواء انتفی 
عن جميع آفراده أو كان في نفيه عن بعضها[۱۰۰/ أ] تفصيل وتقيبد» فقصد 
تخصيص المذكور بالحکم- يبين أنه ليس حكم المسكوت كحكم المنطوق؛ 
ويكفي في ذلك الخلاف من بعض الوجوه. 


فقوله: امطل الغني ظلم( و«لي الواجدٍ بل عرضه وعقوبته»(۳) 


= المسلول 57/0 -858). 
)۱( انظر: اختيارات شيخ الإسلام وتقريراته في النحو والصرف (ص ۰۱۵۱ ودلالات 
الألفاظ عند شيخ الاسلام (۱/ ۲۷۱) (۲/ ۵۰۱۸). 


کے سا و دو 


(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۸) والنسائي (47۸۹)؛ وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ من حديث 


و جور 


الشريد بن سويد رعل‌عند. 
وصححه ابن حبان (۱۱/ ۲ ) والحاكم (4/ 1€( 
انظر: البدر المنیر (5/ 1971). وارواء الغلیل (۵/ ۲۵۹). 


6:١١ 


يدل على أنَّ مطل الفقير ليس کذلك» وأ ی الفاقد ليس كذلك. 

وقوله: «فی السائمة الزكاة»(١2‏ يدل على أن المعلوفة ليست كذلك» فلا 
يعن O a‏ ]دق اه یکی ديا كاف العا له 
يكن في هذا مخالفة لدلالة المفهوم؛ فان المفهوم لا عموم له؛ فهو لا يقتضي 
انتفاء حكم المنطوق عن جميع صور المسكوت في جميع الأحوالء إذ 
كانت دلالته إنما هي من جهة أن المنطوق قُصِدَ تخصيصه بذلك الحكم, 
فإذا كان ذلك الحكم لا يثبت في المسكوت كثبوته في المنطوق = حصل 
الاختصاص» وهذا يحصل بألا تكون الزكاة في غير السائمة كالزكاة في 
السائمة. 

فكذلك قوله: ان یمتلی جوف أحدكم قیکا حتى بريه ی لكر أن 
یمتلی شعرًا»(") يقتضي أَنَّ ما دون الامتلاء ليس کذلك(۳. 

وقد تكون دلالة المفهوم من جهة العلة؛ فان الحكم إذا عَلَّقّ باسم 
مشتق مناسب كان موضع الاشتقاق علة للحکم(* وكذلك مع عدم ظهور 
المناسبة عند الأكثرين» وهو أشهر القولين لأصحاب آحمد وغيرهم» وإذا 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ مع شهرته في كتب الأصوليين» وقد ذكره المجيب - أيضًا ‏ في 
مجموع الفتاوی (۳۱/ ۱۳۷) ات تست 
يِوَلَهَعَنْهُ بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها... 

Ty (۲(‏ مس 
عن غيره في الصحیحین. 

(۳) دلالات الألفاظ عند شيخ الاسلام (۲/ 1۷۳). 

(4) الفتاوی الکبری (5/ ۲۳۷ -۲۳۸) الصارم المسلول (۳/ 19۹٩‏ منهاج السنة 
(۲/ €( 


۲ 


كان الوصف عِلَّة للحكم- انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: 
قصد التخصيص» والتعليل- هما وجه دلالة مفهوم الخطاب الذي یسمی 
مفهوم المخالفة» ویسمی دلیل الخطاب ۲۱ ۱ 

وأما مفهوم الموافقة فَأَنْ یظهر أن الحکم في المسکوت آولی منه في 
المنطوق"؛ كقوله تعالى: « # ولا تفلو أ ودک خی مق 4 [الاسراه: ۸0۳۱ 
فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أو لى. 

وقد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه» فلا يدل على المسكوت 
لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلائة موجودة بل تلم الموافقة 
والمخالفة بدليل منفصل؛ فالموافقة هو: قياس الجمع( ۳ والمخالفة: 
اا 

وأما قوله: «إنما الماء من الماء»ء و (إنما الأعمال بالنیات»(*) فصيغة 
الإنما» تفید الحصر [۱۰۵/ ب] کقوله: اما له ا وج که [السا: ١‏ کما 
يفيد الاستثناء من النفي» كقوله: #وَصا 9 ˆ اکن ودک [المائدة: ۸۷۳ 


)۱( مجموع الفتاوی (1/ 114 2 (۲۱/ ۳۲۷) (۳۱/ ۵ جامع 
الم‌سائل (۲/ ۰۳۱۳-۰۳۱۲ الجواب الصحيح (۱/ ۳()۳۸۰/ ۱۵۲ شرح 
عمدة الفقه (۳/ ۱۶۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (5/ ۱۷۹ جامع المسائل (۲/ ۰6۳۱۳ شرح عمدة الفقه (۳/ 
۱ شرح الأصبهانية (ص ۲۳۸). 

۳( في الأصل: (الجميع)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

(4) تقدم تخریجه قریبا. 

(5) تقدم تخریجه قریبا. 


وقوله: وا مد الا سول مد كلت هن كنزو ال 6 [ل عمران: 2۱84 ومثل 
هذا يفيد نفي کونه زائدًا على حَذ الرسالة» فليس بملك من الملائکة ولیس 
بمخلد؛ بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول کقوله: لما آلمییح 
ال رل مت ین ده اسر رامع هریت سک 
يڪان لام که [المائدة: ۷۵] آي: لا يتَعَدَى 0 الرسالة فلا یکون إلهاء 
وأمه صديقة ليست رسولًا ولا نیّاه فضلًا عن أن تكون إلها. 

فدلالة «إنما» على النفي والإثبات بطريق اللفظ وكذلك الدلالة بأدلة 
التعريف مع حذف «إنما إذا قيل: «الماء من الماء»۱) و«تحريمها التکبیر 
وتحليلها التسليم»"' فإِنٌ اسم الجنس المعرّف بلام الجنس يقتضي 
الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولا يعرف 
في ذلك نزاع بين القرون الثلاثة» وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من 
المتأخرين من أهل البدع"»ء كما ذكر غير واحد من العلماء قالوا: انکار 
صيغ العموم بدعةٌ حدثت بعد القرون الثلائة(؟). 

والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاعٌ شاد وأمااسم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ 46۰ ٤۸١ /١5()551-‏ -484)» تنبيه الرجل العاقل /١(‏ 
2777-1 ون على أن الذين أنكروا العموم هم الواقفة من المرجئة» وبعض 
الأشعرية والشيعة. 

(:) نقل ابن القيم في الصواعق المرسلة (۲/ 1۹۰) هذه العبارة عن شمس الأئمة 
السرخسي. 

٤ 


الجنس الذي يتناول الواحد والكثير؛ كالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع» 
اللهم إلا أن يكونَ عند من لايرى صيغ الجمع - كالمسلمين والمشرکین - 
للعموم» هدا اسا قاد؛ وليس هذا موضع بسط ذلك . 


لکن ب" أَنَّ قول ابن عباس وِتَكدُعَنْهَا: (الطلاق عن وطرء والعتق ما 
ابتغي به وجه الله) من هذا الباب» وإذا كان هذا مفيدًا للحصر والعموم بطريق 
اللفظ عند السلف وجماهير الخلف» كما يفيده إذا قال: «إنماالماء من 
الماء»۳۱ وإنما الطلاق عن وطرء وإنما العتق ما ابتغي به وجه الله. وان كان 
الحصر والعموم قد يظهر لبعض الناس في هذا أكثر من هذا؛ فلا ريب ن 
مراد ابن عباس وأمثاله باللفظين واحد. 


وأيضًا؛ فيمتنع ألا يكون مراد ابن عباس الحصر والعموم» بل مراده أن 
بعض الطلاق يكون عن وطر وبعضه يُبتغى به /٠١5[‏ أ] وجه ال فان هذا 
معلومٌ لكل آحد. وهو كلام لا فائدة فيه» وإنما يفيد إذا قصد الحصر والعموم 
لينفي أن يكون ما سوى ذلك طلاقًا وعتاقًا. 


الجواب الثالث: قوله: (شرط النقل بالمعنى المساواة فى الجلاء 
والخفاء). 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۱/ 46 9). الفتاوی الکبری (۱/ ۵ مختصر الفتاوی 
المصرية (ص ۳ ۵). 
وانظر ما سيأتي: (ص577). 

۲( في الأصل زیادة: (آن یعلم)؛ وبحذفها يستقيم الکلام. 


0 


كلام النبي كله بل الصحابي إذا عَلِمَ مُرادَ النبي بلا بلفظه الذي تعوّد(۱) 
الخطاب به = كان له أن يبين للتابعين مراد النبي كَل بلفظ آخر يفهمون به 
مراده وإذا كان هذا اللفظ أوضح فى الدلالة كانت الرواية به آولی» وإنما 
يتحرى اللفظ إذا لم يعلم مراده» فيؤدي اللفظ بعينه. 

والله ‏ تعالى ‏ قد حكى أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم 
فی البیان والدلالة من الالفاظ العى كانر ات خاطون بها لا سیما لنا» فزن 
البيان لناآَجَلْ بلا ریب والجلاء والخفاء آمر نسبي» ومعلوم أن ما ذکره الله 
- تعالی - من قول موسی - عليه السلام - وفرعون ویعقوب عليه السلام - 
وبنیه وغیرهم ممن كانت لغته غير عربية» بل إما عبرية وإما قبطية وإما 
سريانية وإما غير ذلك = ذكرها الله تعالى ‏ باللغة العربية» وهكذا كل 
مُتَرْجَم يترجم كلام غيره بعبارة أجلى من تلك العبارة للمستمعين. 

ثم العربية متفوقة7" فليس بين عبارة القرآن وغيره نسبة في البلاغة؛ 
ومع هذا فالله ‏ سبحانه وتعالی - حکی آقوالهم بهذه الألفاظ البليغة. 

والصحابة والتابعون بعدهم مازالوا یحکون کلام بعضهم بلفظ آخر 
بين به المعنی المراد للمستمعین إن" كان ذلك آجلی لهم. 

وهذا المعترض قد حکی أقوال الصحابة والتابعین آقوالا لم یقولوها؛ 
(۱) في الأصل بالیاء (يعود)» ولعل الصواب ما آثبت. قال في القاموس (ص ۳۸۷): 

جَعَلَّهُ من عادته. 
(۲) في الاصل: (متقاربة)؛ ولعل الصواب ما آثبت أو كلمة نحوها. 
(۳) في الاصل: (وان). 
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لها لهم» ونقلها بحسب فهمه وقياسه مع خطئه؛ فكيف يدْكِرٌ على غيره 
مَل قول قائل منهم مع القطع بأنه أراد المعنى الذي نقله؟! ومع أن حذف 
«إنما» وإثباتها في هذا الموضع مما لا فرق بينهما في المعنى» بل التسوية 
بينهما قول أهل العلم قديمًا وحديثاء وان كان في ذلك نزاعٌ فهو شاذ فاسد. 

الجواب الرابع: قوله: (إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في 
3 ب] الاغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان 
في الطلاق والشرك وغيره» ومقصوده ‏ والله أعلم ‏ : ما إذا قام مانع من 
الأشياء المذكورة في التر جمة يمنع من قصد الطلاق» ولم يست الکلاع في 
معرض حلفي ولا نذر). 

فيقال: لا ریب أن هذا مقصود البخاري» وهو أنه مامَنَعٌ من قصد 
الطلاق من من وقوعه»ء كالإكراه والشکر والإغلاق؛ والإغلاق يمسر 
بالغضب وبالاکراه وبا لجنون(۱). 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲44). وقال ابن تيمية - كما نقله عنه ابن القیم في زاد 
المعاد (۵/ ۲۱۵) -: وحقيقة الاغلاق: أن يُنغلق على الرجل قلبه؛ فلا يقصد الکلام 
أو لا يَعلم به كآنه انغلق عليه قصده وإرادته... ویدخل في ذلك: طلاق المکره 
والمجنون ومَنْ زال عقله بسکر أو غضب وکل مَنْ لا قصد له ولا معرفةً له بما قال. 
انظر: الصواعق المرسلة (۵/ ۳ مدارج السالکین (۱/ 75 وقد نقل فیهما 
كلامًا لابن تيمية» واعلام الموقعین (۵/ 44671 وکتاب ابن القیم المسمی (إغاثة 
اللهفان في حکم طلاق الغضبان) نفیش في بابه» ويحيل عليه في هذه المسألة في 
مواضع من كتبه. 

°۷ 


وال وط: واحد أوطان النفس. قال تعصالی: #قلما فى زید نبا وطرا 
روَحتکها € [الأحزاب: ۳۷]» وهو: ما یقصده الانسان ويريده وهو عَرَضَهُ 
ومقصوده. 

وهو إما أَنْ يريد نفس المصدر وإما أن يريد به المفعول به؛ فإما أَنْ 
يقال: لا طلاق إلا عن إرادةٍ وغرض في الطلاق» وإما أَنْ يقال: لا طلاق إلا 
عن آمر مراد مراد ذلك المراد وهو وطر الان وذلاك المراد یوجب له 
إرادة الطلاق؛ وعلی التقدیرین فلا بدٌ أن یکون مريدًا للطلاق. 


ين البخاري - رحمة الله عليه أن ابن عباس یه حضَر الطلاق فيما 
كان عن آثر مرو للإنسان أوجب سید إرادة الطلاق لا تكون إلا بسبب 
آوجب تلك الارادة والا لرا كانت زوجته ولم یکن بريد طلاتهاء فلا یکون 
E yS‏ راودا كور تبره 
ولا يحصل ذلك إلا بطلاقها؛ كما قال تعالى: لون ١‏ آردته م أسْیِبْدَال روج 


و و و ورم سر ار 


ڪات روج وَءَانَيَسمْ دده قنطارا فلا کأخذوامنه شب معا آتآخدوته: 
بسنا وَإِنْمَا میتا ‏ [النساء: ۲۰]» أو عن إرادة سکنی بلد آخر لا يمكن نقلها 
إليه» أو طلب مال أو ولاية أو غير ذلك مما لا يحصل إلا بطلاقهاء فیطلقها 
لذلك الوطرء أو عن بُعْض منه لها إما لخلقها أو لخلقها أو دينهاء ويكون به 
لذلك داعیا له إلى طلاقهاه وإما لطلب أبيه لطلاقها فيطلقها طاعة لأبيه؛ كما 
طلی ابن عمر رها امرأته لما آمره آبوه عمر ويه یهن بطلاقهاء فسأل النبي 
كه عن ذلك فقال: «آطع آباك»۱۳ فإرادته (۱۰۷/ أ] لطاعة أبيه ويره اقتضت أَنْ 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ: ابن أبى شيبة (۱۹۳۹۷). وأحمد (۸/ ۳۳۲) وغیرهما. 


۸ 


بط امرأته۱۱). 

فهذا ونحوه هو الطلاق عن وطرء والحالف کاره لطلاقها ليس هناك 
سبب یدعوه إلى طلاقهاء فلا يريد الطلاق ولا يريد شيئًا يقتضي إرادة 
الطلاق بل هو کاره للطلاق كراهة أقوى وأثبت من کراهته للشرط الذي 
عَلَنَ به الطلاق» ولکون کراهته للطلاق آقوی وأثبت عَلَقَهُ بذلك الأمر الذي 
کراهته له دون کراهته للطلاق» وَجَعَلَ الطلاق لازمًا له لیکون امتناعه من 
الطلاق مانعًا له من ذلك الشرط. فلا یکون لا الطلاق ولا ذلك الشرط. 

فالحالف کاره للجزاء المعلق - کالطلاق - كراهة ابتة سواء وجد 
الشرط أو لم يوجدء وکاره للشرط الذي علق به الطلاق كراهة دون ذلك؛ 
ولهذا جعل الطلاق له ليكون امتناعه من اللازم موجبًا لامتناعه من الملزو 
ثم تزول كراهته للشرط فيريد فعله ويريد أن لا يوجد الطلاق اللازم؛ فإما أن 
يحنث وإما أن يندم على اليمين» كما قال عمر بن الخطاب میلعت اليمين 


۹ ويروى هذا مرفوع0©. 


حنث أو مندمة 

= وصححه ابن حبان (۲/ ۱1۹)؛ والحاکم (۲/ ۲۱۵ والضیاء في المختارة (۱۳/ 
۱۷۰ 
وأخرجه بلفظ مقارب لما ذکره المجیب: آبو داود (۱۳۸ )۰ والترمذي (۱۱۸۹)؛ 
وابن ماجه (4۲). وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۱۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۷۵۷)» وابن بطة في إبطال الحیل (ص ۰)۱۳۰ والييهقي في 
السنن الکبیر (۲۰/ 0۷/ ح ۱۹۸7۹). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۳) والبيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ 0۷/ 2 ۱۹۸۱۸) 
وغیرهما من حدیث ابن عمر ون 


۹ 


وأما قوله: (فكيف يجعل هذا معارضًا لما رواه ابن عباس صريحًا أنه 
إذا حلف بعتق مملوكه فحنث يعتق). 

فالجواب: أنه لم يذكر هذا وحده معارضًاء بل المعارض ما ثبت عن 
ابن عباس نع صریخا في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين 
وفي بعض الروايات عنه في الحلف بالعتق(۳ لخ ا ل نت 
عنه من غير وجه" » والذي رواه أحمد ‏ وهو: حديث عثمان بن حاضر - 
لم يروه في العتق وحده ولا في الفرق بين العتق والنذر بل فيه أنه جعل 
على الحالف بالعتق وبالنذر لزوم الجمیع. ثم إنه جعل في المال الزكاة وفي 
ذبح النفس بدنة؛ فهذا الأثر قد ثبت عن ابن عباس آثار صالحة صريحة أَصَحٌ 
منه باتفاق أهل العلم أنه جعل في ذلك الكفارة دون اللزوم. 

ولم يفرق ابن عباس ولا غيره من الصحابة بين الحلف بالعتق وغیره؛ 
ولا روی ذلك عنه لا أحمد ولا غیره؛ فذاك النقل [۱۰۷/ ب] الصحيح 
الصريح هو المعارض لحديث عثمان بن حاضر الذي رواه أحمد» وهذا 
الذي ذكره البخاري موافق لتلك الاثار» وفيه ذكر الطلاق والعتق جميعًا؛ 


= وصححه ابن حبان (۱۰/ ۱۹۸). وقال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ ۱۲۹): 
وحدیث عمر آولی بارساله. وقال الذهبي في المهذب (۸/ ٠‏ عن أحد رواة 
حدیث ابن عمر المرفوع: بشار ضعفه آبو زرعة. 
وانظر: السلسلة الضعيفة (۸/ ۲۳۲/ ح ۳۷۵۸) /١5(‏ ۸۲۱/ 2 1۸9۹). 

(۱) تقدم تخریجه (ص ۲۱۳- 6 ۲). 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۲۰۷- ۲۰۱۸). 

(۳( تقدم تخر يجه (ص (. 


aE 


ففيه أن ابن عباس لا يوقع لا الطلاق ولا العتاق بالحالف به لأنه لا وَطَرّ له 
في الطلاق» ولا هو مريد له» بل هو كاره له» ممتنع من رادته = فكان قول 
ابن عباس یه نصا في أنه لا يقع. 

وأما الأثر الذي نقله البخاري - رحمة الله عليه - عن ابن عمر لها 
فليس مقصود البخاري به أن الطلاق المحلوف به يقع» ولكن مقصوده أن 
الطلاق المعلّق بشرط لا يقع بدون وقوع الشرط سواء قَدَّمَ الشرط أو أَخَرّه 
خلافا لشريح إذا أخر الشرط(۱). 

وفيه: أن الطلاق المعلق قد يقع به الطلاق أو يقع إذا قصد إيقاعه عند 
الصفة وليس فيه أن السائل لابن عمر وه كان حالفًا يكره وقوع 
الطلاق وان وجد الف بل تربجمة البخاري تبين أنه لم یم من حديث 
ابن عمر أنه يقع إلا إذا قصد إيقاع الطلاق؛ فالمعلّق له بشرط يَقصدٌ ایقاعه 
عنده قَضْدَ إيقاعه عند الصفة فیقع تبعًا لقصده. وان كان الشرط يتأخر فإنه لم 
يقصد إيقاعه إلا عند الشرط والحالف لم يقصد إيقاعه سواء وَجِدَ الشرط 
أو لم يوجد. 

وأما أثر عثمان بن حاضر فهو في الحلف بالنذر والعتق» وهو يقتضي أن 
المعلّق إذا قصد اليمين يلزمه ما علقه من نذر وعتق» ولكن في نذر المال 
كاري تود انس القن وعد الاح ل تر يه Eas‏ 
المسلمين لا أحمد ولاغيره من الأئمة الأربعة» ولاغيرهم من أئمة 
المسلمين» والفرق بين العتق وغيره لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة. 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ ۳۷۹) وابن أبي شيبة في مصنفه (برقم 

. (ATTY ۸ 


١۱١ 


ولكن إن كان أثر عثمان بن حاضر ابتا عن هولاء الصحابة» فيمكن أن 
يكون قولهم في الطلاق المعلق بقصد اليمين أنه يلزم كما يلزم العتق والنذر» 
ونحن لم نَدَّع إجماعًا في عدم لزوم الطلاق والعتاق والنذر لاعن الصحابة 
تفر ولا عن التابعين به» كما يدعي [۱۰۸/ أ] غيرنا إجماعات باطلة 
فغاية ما في هذا إثبات نزاع عن الصحابة في ذلك. وهذا لا يضرنا بل ینفعنا. 


مع أنَّ من ادعى أنَّ الصحابة قد تفرق بين العتق والطلاق مع خطئهم في 
الفرق. يقال له: لا يلزم إذا جعلوا العتق واقعا إن يجعلوا الطلاق واقعًاء فان 
ال ربا وطاعنف وهو ل علق وخ غل وه اتلد زرم با لتقن 


فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فعلی أن أعتق تق عبِدّاء أو عبدي فلان؛ لزمه. 

ولو قال: فعليئٌ أن أطَلّى امرأتي أو نسائي؛ لم يلزمه الطلاق الذي ليس 
بطاعة لله بالنص والإجماعء ولكن إن كان الطلاق قربة لسبب أوجب كونه 
قربة لزم من هذه الجهة وإذا لم يلزمه الطلاق لزمته كفارة يمين -نص عليه 
أحمد وهو قول أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي ‏ إذا قصد 
بذلك اليمين. 

وأحمد يوجب الكفارة وان لم يقصد الیمین» بل قصد التقرب إلى الله 
تعالى - بالطلاق معتقدًا أنه قربة» مثل أن يعتقد أن الترهبٌ دين مشروع کمن 
ينذر لله أنه لا يأكل ولا یشرب الماء ولا يتزوج النساء ولا يأكل اللحم أو 
الا تا او انش ان والكتانء أو لا ينام على جنپ أو ألا 
يتكلم = فإذا نذر هذه الأمور التي ليست عبادة وهو یعتقدها عبادة» لم یلزمه 


۲ 


الوفاء بها بالاتفاق» ولكن عليه كفارة يمين في مذهب آحمد وغيره» وعند 
الشافعي لا كفارة فيها إلا إذا قصد اليمين على نزاع في مذهبه؛ فوجوب 
العتق يلزم بالنذ ووجوب الطلاق لا يلزم بالنذر. 

فإذا قیل: إن نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر - 
كالأثر المروي في حديث عثمان بن حاضر ‏ كان يوجب هذا أنه إذا نذر 
وجوب العتق لزمه» وإذا نذر وجوب الطلاق لم يلزمه. 

فلو قال: إن فعلت كذا كان علي أَنْ أعتق عبدي لزمه» ولو قال: كان علي 
أن ال امرأتي لم یلزمه فإذا عَلَنَ الوقوع على وجه اليمين» فقال: إِنْ فعلت 
كذا فعبدي حر وقع به العتق. 

كما يلزمه النذر على هذا القول المأثور في حديث عثمان بن حاضرء 
ولا يلزم [۱۰۸/ ب] - حينئذٍ ‏ أن يقع به الطلاق» لأن الطلاق لم يلزم وجوبه 
في نذر التبرر ولا في نذر اليمين» كما يلزم وجوب العتق, فلا يلزم - حيتئفٍ - 


إذا كان العتق يقع حيث يجب( أن يقع الطلاق حيث لا يجب. 


بل لو قال قائل: إنه إذا لزم وجوب العتق لزم وقوعه وإذا لم يلزم 
آحدهما لم يلزم الآخرء والطلاق لا يلزم وجوبه بالاتفاق فلا يلزم وقوعه = 
كان هذا أوجه وأشبه من أن يقال عن الصحابة إنهم قالوا: لا يلزم العتق 
المحلوف به ويلزم الطلاق. فان هذا القول في غاية الفساد والمناقضة لأصل 
الشرع ومقاصده ونصوص الشارع. 

والعتق يصح تعليقه بالشرط كما ذكر غير واحد الا جماع على ذلك ولا 


)۱( في الأصل زيادة: (ولا يقع). 
1۳ 


يعرف فيه نزاع(۲۱ والطلاق قد عرف فيه النزاع» فلو علق وقوع العتاق(۲) 
بشرط محض وقع» لأن قصده إيقاعه عند ذلك الشرطء وكذلك إذا علق 
o“ 1 8‏ ور 

وجوبه كما لو قال: إذا جاء رس الحول لله على أن أعتق عبدي, فان هذا نذرٌ 
لازم إذ النذر المجرد عن الشرط يلزم» والمعلق على حدوث نعمة واندفاع 
نقمة يلزم فإذا علق بشرط محض لزم - آیضّا- بخلاف ما على تعلیقا يقصد 
به الیمین؛ فهذا مورد النزاع. 

فإذا قیل: إنَّ بعض الصحابة آوقع العتق المحلوف به كما يوجب النذر 
المحلوف به ولم یوقع الطلاق المحلوف به = كان هذا أبعد عن ثلب 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ونسبتهم إلى عدم الفقه من أن يقال 
عنهم: إنهم ألزموا الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف به. 

وأيضًاءٍ فالعتق والنذر طاعة لله وقربة إليه؛ فإذا لزع الصحابة الحالفت 
بذلك جعلا لتعليق اليمين كتعليق التبرر = كان هذا قولًا قد ذهب إليه كثير 
من العلماء» وأما الطلاق فليس بقربة ولا طاعة لله. 

فلا يلزم إذا قال أحدهم: إن العتق والنذر المحلوف به يلزم أن نلتزم أن 
نحكي نحن عن هذا القائل أنه قال: إن الطلاق المحلوف به يلزم إلا أَنْ 
يعلم من أصوله أو نصوصه ما يقتضى [۱۰۹/ أ] التسوية بینهما. 

وأما حكاية ذلك عنهم لمجرد قياس لم يَعلم صحته على أصل المعنی؛ 
(۱) انظر: موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب (ص ۰۷۹۷ وموسوعة الإجماع في الفقه 

الإسلامي (۳/ .)۸٤٤‏ 
(۲) في الأصل: (الطلاق)ء وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: العتاق). قلت: وهو الصواب 

كما يدل عليه السياق. 


1٤ 


مع أنه لا يكي عنهم بالقياس ما دَلّ كلامهم وتعليلهم عليه کما يفعل هذا 
المعترض وأمثاله ‏ ؛ فهذا قلبّ للحقائق» فإنه إن لم يجز نقل المذاهب 
بالقياس والتعليل والألفاظ العامة» لم يجز أن ينقل عنهم في الحلف 
بالطلاق شیء لا سيما عن ابن عباس وََوَأتَدَعَنْهَا؛ وان جاز ذلك كان النقل 
عنهم آن الطلاق المحلوف به لا یلزم أرلى من التقل عنهم آنه یلزم» فان 
تعلیق الحکم بکونه قصد اليمين یتناول الحلف بالطلاق وغیره. 

وقول ابن عباس وََزنَدْعَنْهَا: (الطلاق عن وطر)؛ يقتضي تعلیله وعمومه 
أ ام ف ارق زلس عر بو عبان شرف رات يبد سار 
وقوع الطلاق المحلوف به» وما نقل عنه في العتق إن كان ضعیفا فلا حجة 
فيه وان كان صبحِحًا فقد ثبت عنه ما یناقضه وبتقدیر آن يكون هذا رواية 
عنه؛ فا لحاق الطلاق بالعتاق في اللزوم أضعف من إلحاق الطلاق بالعتاق 
في عدم اللزوم. 

فإذا قال قائل: إذا كان العتق المحلوف به لا یلزم فالطلاق كذلك 
وأولى. وقال آخر: إذا كان العتق المحلوف به يلزم» فالطلاق المحلوف به 
كذلك وأولى» ولا ريب أن کلام الأول أصح وأشبه بالأصول التي دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماع. 


فإن وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه وهذا يحبه الله 
ويأمر به ويوجبه على مَنْ نذره» وهذا لا يحبه ولا يأمر به ولا يوجبه على من 
نذره» وهذا محرم في مواضع بالنص وال جماع كما يحرم طلاق الحائض 
وطلاق الموطوءة بالنص والإجماع, والعتق لا يحرم مع تمام الملك» 
والعتق يجب تكميله ويسري إلى ملك الغیر» والطلاق لا يتصور ذلك فیه. 


۶:۱۵ 


والعتق جعله الله من الكفارات كما جعل الصيام والصدقة والهدي؛ فأنواع 
الكفارات [۱۰۹/ ب] أربعةٌ: أحدها العتق» والطلاق لم يجعله الله تكفيرًا 
لشيء من السيئات» والطلاق رفع للنکاح الذي يحبه الله ويأمر به والعتق 
إزالة للرق عن ابن آدم الذي خلقه الله حرّاء فهو إعادة له إلى أصله؛ ولهذا 
كان سبب الرق الكفر فالحر المسلم لا يسترق بحال** وأما المرأة فإتما 
خلت لأن تكون منكوحة لا أن تكون مطلّقة» والحرة المسلمة بقاژها مع 
زوجها خيرٌ لها في أكثر الأحوال من أن تكون مطلّقة متضررة! " فالعتق نفع 
للعبد بالتحریر ونفع للسید بالئواب والطلاق المحلوف به في الغالب ضررٌ 
على المرأة وضررٌ على الزوج بلا ثواب. 

فإذا قال قائل من الصحابة أو غيرهم: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم 
بخلاف العتق كان هذا آوجه من أن یقول: انه يلزم الطلاق دون العتق(۳؛ 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق لا یقع طلاقًاء وأما العتق 
المعلق إذا قصد إيقاعه فإنه یقع بلا نزاع» وهذا القول آقوی من قول آبي ثور 
بوقوع الطلاق المحل وف به دون العتاق المحلوف به وقد قاله آبو 
عبد الرحمن الشافعي وهو في عصر آبي ثور وکلاهما من صحاب 
الشافعي البغداديين» ووافقه عليه ابن حزم وطاثفة. 

فان قیل: هذا مخالفٌ للإجماع؛ فقول أبي ثور أولى أن يكون مخالمًا 
للا جماع» وان جعل ذلك خلافا سائغا حتى يحمل عليه قول بعض 


(۱) انظر ما سيأتي (ص1۸4- 1۸۸). 

(۲) تحتمل: (مضررة). 

(۳) في الأصل: (العتق دون الطلاق)؛ والصواب ما آثبت. 
٦‏ 


الصحابة» فهذا أولى أن يكون خلافا سائعًا يحكى عن بعض الصحابة. 

وبالجملة؛ فأبو ثور مع علمه وفقهه - حكى |جماعا معناه عنده عدم 
العلم بالمنازع؛ وقد عم المنازع في عصره وقبل عصره فإن النزاع في 
الطلاق المعلَّقَ بالصفة أعم من الطلاق المحلوف به» فكل مَنْ نازع في 
الأول نازع في الثاني ولا ينعكس. 

فإنَّ التعليق قد يكون تعليق يمين؛ وقد يكون تعليق إيقاع؛ فمن نازع في 
المعلق مطلقا فانه ينازع في التعليق الذي يقصد به اليمين بطريق الأو لى» 
وإذا حلف بصيغة القسم فهو أولى بالنزاع من المعلق بالصفة. وأبو ثور لم 
يعلم نزاعا في تكفير الطلاق [۱۱۰/ أ] المحلوف به ورکب على ذلك أنه 
يقعة والاراع واقع الي و في لروم الكفارة إذا .لم يع 

وأما القول بوقوع الطلاق دون العتاق فهو الذي يُقطع بأنَّ مخالفته 
للإجماع أظهر من مخالفة من لم يوقع الطلاق ولا العتاق المحلوف به 
وحجة من لم يوقعهما أظهر من حجة مَنْ فرق بينهما. 

وحينئبٍ؛ فإِن كان القول عن بعضهم بلزوم العتق صحيحًا وجاز أن 
يحكى عنهم الفرق بين العتق والطلاق = جاز أن یخکی عنهم القول بلزوم 
العتق دون الطلاق, وإذا كان القول بلزوم العتق ليس صحيحًا بطل قول 
المعترض» وقد عُلِمَ أن القول بتكفيره أصح عنهم» فقد ثبت النزاع عنهم في 
العتق على هذا التقدير. 

وحينئل؛ فان كان قولهم التسوية بينهما فقد لزم أن يكون من قولهم أنه 
لا يقع عتق ولا طلاق محلوف به» وان كان من قولهم الفرق بينهما فالفرق 
بأنهم إذا ألزموا بالعتق لم يلزموا بالطلاق أظهر من الفرق بأنهم إذا آلزموا 


۷ 


بالعتق يلزمون بالطلاق. 

ومعلومٌ أنه لم ينقل عن ابن عباس ولا عائشة ولا حفصة نکر ولا 
غيرهم ممن أفتى بتكفير العتق والنذر حرف واحد بوقوع الطلاق المحلوف 
به بل المنقول عنهم يقتضي عمومةٌ وتعليلهُ أنه لا يقع طلاق محلوف به كما 
ذكرناه عن ابن عباس» وكما نقل عن عائشة َتنا ین جعلها التعليق الذي 
يقصد به اليمين يميئّاء وما نقل عنها من آنها قالت: کل یمین - ون عَظْمَثْ - 
فكفارتها كفارة یمین بالله تعالی(۲۱. 

وأما ابن عمر یلع فقد ثبت عنه ما يناقض مانقله عنه عثمان بن 
حاضر ‏ آیشّا - وآنه جعل التعلیق الذي یقصد به اليمین یمیّا مُکفُرة وهذا 
في العتق أثبت عنه من ابن عباس؛ فان جمیع الرواة الذين نقلوا حدیث لیلی 
بنت العجماء ذکروا فيه أن ابن عمر كان من المفتین لها بعدم اللزوم» وأما 
ابن عباس فانما ذکر من طریق آشعث بن عبد الملك الحمراني. 


وابن عم ر(۲) قد روي عنه من غير طریق عثمان بن حاضر ‏ من طریق 


(۱) لم آجده مسندًاء وقد ذکره المجیب مه في مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰0۱ ۲۰۷) 
الفتاوی الکبری (۳/ ۲۳۲). 
وقال الباجي في المنتقی (۳/ ۲۵۲): (وهذه الرواية لا تصح عن عائشة فیما عَلمت» 
ولو صَحَّثْ لجار أن یُلحقها التخصيصء أو یکون ریا رأته لم توافق علیه). 

(۲) في الأصل: (ابن عباس)ء وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن عمر). ولعل ما ظنه 
الناسخ هو الاقرب. لأن الكلام في سياق ما ورد عن ابن عم كما أن سالمًا هو 
المعروف بالرواية عن ابن عمر لا عن ابن عباس» والمجيب في عدة مواضع يشير 
إلى أنَّ ابن عمر ورد عنه ثلاث روايات» وسيأتي قريبًا قوله: (ثم إِنَّ آبا حامد ذكر 
رواية عثمان بن حاضر...) إلخ. 


۸ 


سالم أن الحلف بالنذر ۱۱۰1/ ب] يلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر 
روایتان(۱» ولكن الذي يظهر أن" المتأخرة هي رواية التکفی وأما 
الطلاق فالجواب المنقول عنه يحتمل أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق فلا یکون 
قوله مناقضًا للرواية الاخری عنه. 

وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مخالفة لما رو عنه(۳) من الوجهين 
الثابتين7؟)؛ فإِنْ كانت صحيحة فهي رواية ثالثة» ومضمونها أنه يلزمه ما 
علقه» لكن جَعَلَ في المال الزکاة» وحیشذ؛ فيكون هذا موافقًا لرواية 
عثمان بن حاضر أيضًا - وهي إحدى الروايتين عنه؛ هذا إن جيل موی 
بين الطلاق والعتاق, ون جعل مفرقّا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق 
إذا أوقع العتق أولى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذا لم يوقع العتق 
كما تقدم. 

وكثيد من أئمة أصحاب الشافعى وأحمد يجعلون الصحابة مجمعين 
على أن التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة. 

ثم منهم مَنْ يطعن في رواية عثمان بن حاضر؛ كما فعل القاضي أبو 
الطيب الطبري 227 والماوردي والقاضى أبو يعلى وأبو الخطاب. 


)١(‏ في الأصل: (روايتين»» والوجه فيه الرفع كما آثبت. 

() في الأصل: (أنها). 

(۳) في الأصل: (عنها» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(4) في الأصل: (الثابتة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(0) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي والفقيه الشافعي» ولد سنة (۳4۸) 
وتوفي سنة (45۰). ۱ 


۹ 


ومنهم من يقول: إما أن نسقط من اختلف قوله أو نم الرواية الموافقة 
لغيره من الصحابة؛ وهذه طريقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال في مسألة 
نذر اللجاج والغضب: قال الشافعي: ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة 
على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من أصحاب رسول الله يكل 
وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 

قال أبو حامد': (قد اختلف الناس في موجب هذا النذر على ستة 
مذاهب» فذهب الشافعي إلى أنه يشبّه بالأيمان» وأنه إذا نذر نذر لجاج 
وغضب لم يلزمه أن يفي بما نذره إذا وجد الشرطء وهو إذا کلم زيدًا وقد 
منع نفسه منه لأنَّ الكلام يقع منه» وهو إذا ند لجاج ألا يكلمه ثم كلمه 
إذا علقه بشرط وقد وجد؛ فعندنا: أنه مخيّر بين أن يفي بما نذره أو يكفر 
كفارة يمين). 

قال: (وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت 
أم سلمة ربيبة النبي 25 [۱۱۱/ أ]» ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن 
ومن الفقهاء آبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور» ثم ذكر 
قول النخعي والحكم وحماد إنه لا يتعلق بهذا النذر حكم» وقول ربيعة إنه 
يلزمه زكاة ماله). 

قال: (وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وقال مالك: يلزمه 
الصدقة بثلثه» وقال أبو حنيفة: يلزمه أن یتصدق بالمال الزكوي» وقال البَتّي: 


= انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۱۰/ 4۹۱ تاريخ الاسلام (9/ ۷0 طبقات 


الشافعية الكبرى (۵/ ۱۲). 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (۱۵/ /561). 


3 


قال: (وقد روي هذا عن ابن عمر رََدَيَدَعَنا). 

ثم قال في حجة الشافعي ومن وافقه: (ولأنه | جماع روي عن ستة من 
الصحابة كته ذكرناهم؛ فأما أربعة فقد صرحوا وقالوا: كفارة النذر 
كفارة يمين» وهم: عمر وعائشة وحفصة وزینب. وائنان اختلفت الرواية 
عنهما وهما: ابن عمر وابن عباس» لأن ابن عباس رويت عنه روايتان فيه 
إحداهما مثل قولناء والأخرى مثل قول ربيعة. 

وابن عمر عنه ثلاث روايات؛ فإما أن نقول قد تعارضت تلك الروايات 
وسقطت جملة» حتى كأنه لم يوجد منها شیء وتجرد لنا قول أربعة من 
الصحابة لا مخالف لهم. أو نقول: إن الرواية التي توافق قول غيرهما من 
الصحابة مقدمة على الرواية التى تخالفهاء لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي 
عنهما في مثل ذلك)۱). 

ومعلوم أن هذا النقل الذي فيه عن حفصة وزینب وعن ابن عمر من 
التکفیر هو في حدیث لیلی بنت العجماء فإنه لم یتقل عنهم ذلك في غير 
هذا مكلاف مافشة وایی معان نان الک ی وف مدنا نين ايو فنا 
الوجه. 

وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشافعي7") بقوله: فمذهب عائشة وعدد 
من أصحاب رسول الله ما وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 


(۱) وضع الناسخ هنا ثلاث نقط إشارة إلى انتهاء النقل. 
(0) الام (۳/ 1۵7). 


۲١ 


ثم إن أبا حامد ذكر رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس أن 
في المال زكاته» وذكر عن ابن عمر رواية الثة أنه بخرج جميعه وهي رواية 
سالم» ثم أجاب إما بالتساقط وإما بالترجيح. 

وهذا بعينه موجود في الحلف بالعتق» فإنه إنما نقل في حديث عثمان 
1 ب] ابن حاضرء وفي حديث ليلى بنت العجماء عن عدد من الصحابة 
القول بالتكفير منهم ابن عمر وابن عباس؛ فإما أن تتساقط الروايتان(١)‏ عن 
ابن عمر وابن عباس ويّسلم قول حفصة وزينب ومن معهما بلا نزاع» وإما أن 
يرجح قول ابن عمر وابن عباس الموافق لقول غيرهما. 

وإذا ثبت قولهم في العتق فالطلاق بطريق الأو لى» وليس عن أحد منهم 
في الطلاق ما يخالف ذلك ولا حرف واحد إلا اللفظ المحتمل عن ابن 
عم وحينعلٍ؛ فإذا قُدَّرَ أن ابن عمر ثبت عنه ذلك في الطلاق فهو على 
إحدى الروايتين عنه في العتق» فإنه قد اختلف عنه فيه على روایتین» وإنْ در 
أن ابن عمر يفرق بين الطلاق والعتاق فقد یکون ذلك لظنه أن الطلاق 
المعلق حضًا ومنعًا يُقصّد إيقاعه. 

فان كثيرًا من الطلاق الذي يقصد به الحض والمنم يقصد به الایقاع» 
بخلاف العتق والنذر المعلق تعلیقا يقصد به الحض والمنع» فان هذا نما 
يراد به اليمين في العادة الغالبة» فیظهر قصد اليمين في هذا كما ظهر في قصة 
ليلى بنت العجماء بخلاف قوله لامرأته: إن خرجت من منزلي فأنت طالق؛ 
فإنه كثيرًا ما يقصد بهذا الإيقاع عند الصفة. 


فان كان ابن عمر ریبعت إنما آفتی لمن قصد الإيقاع رَد قوله: إن 


)١(‏ في الأصل: (الروايتين)»» والوجه الرفع كما أثبت. 
۲ 


كل من قصد اليمين لا يقع لا طلاق ولا عتق» وان كان أفتى مطلقًا فلأن هذا 
التعليق يكثر قصد الإيقاع به» فقد يكون ابن عمر رنه اعتقد أنه لا يراد 
به إلا الويقاع» إذ كان الحلف بذلك في عهدهم غير معروف وقد يكون ابن 
عمر لما رأى مثل هذا التعليق يقصد به الإيقاع في العادة جعلها تعليقا. 

ون قيلّ: إن ابن عمر غَلِطً؛ فغلطه في مثل هذا الأمر الخفيء وأنه لم 
يتفطن لكونه قد يقصد به اليمين أو لى من أن يُظَنَ بانه مع علمه بأنه يقصد 
اليمين يجعله غير حالف» و یجعل المعلق للعتق إذا قصد اليمين حالفًا مع 
علمه بأنَّ کلیهما(۱ قصد الیمین» فإنَّ هذا مما يظهر أنه خطأ لعموم الناس. 

BRR 


(۱) في الأصل: (كلاهما)ء والجادة ما أثبتٌ. 


۰:۳۳ 


فصل 
قال المعترض: 
(ومن العجب (۱۱۲/ ا] أَنَّ المصتّف عَارَضٌ بأثر ابن عباس الذي رواه 
البخارى هذاء واعتمد على ما فهمه منه. وقال بعد ذلك بورقة: وقد ذكر 
البخاري عن ابن عمر أثرًا في الطلاق يحتمل أنْ يكون من هذا الباب؛ 
ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى أثر ابن عمر الذي دم وكلاهما مذكور 
فى البخاری فى هذا الباب الذى أشرنا إليه. 


ولفظ ابن عمر وما [سئل عنه](١)‏ مبينٌ لا يحتمل أمرًا آخرء إلا أَنْ يقول 
تسف في غاية التعنت إنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد» وذلك في 
غاية البَعٌد لإطلاق ابن عمر الجواب» ويعضده رواية أحمد الصريحة في 
الحلف. ورواية مالك في الموطأً" عن عمر وابن عمر وغیرهما- كما تقدم ‏ 
كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحهاء ثم یم إِنَّ ذلك 
لازم له [إذا نکحها]". رواه بلاعًا. 

فإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النکاح» فما ظنك فيما بعده؟ فهذه الآثار 
الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمر. وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتق عند 


(۱) في الأصل: (شمل)ء والصواب ما آثبت؛ كما سيأتي بعد قليل في مناقشة ابن تيمية 
لكلامه هذاء وكما فى «التحقیق». 
(۲) الموطأ(؟/ 48). وهذا البلاغ نقله مالك عن عمر وابنه وابن مسعود وسالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار. 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من الموطأ. 
Af‏ 


الحنث)(۱. 

والجواب: آما قوله: (المصتف) فلم يكن ذلك الجواب مصنفّاء وانما 
كان جواب سوال في فتياء ولهذا لم یستوعب المجیب القول فيه» كما 
استوعبه بعد ذلك. 

وقوله: (إِنَّ المصنف عارض بأثر ابن عباس الذي رواه البخاري هذا 
- يعني: حديث عثمان بن حاضر -) فقد تقدم أنه لم يقصد معارضته بهذاء 
بل إنما عارضه بما يدل على بطلانه» ويجب تقديمه عليه باتفاق أهل العلم 
وإنما ذكر هذا لأنه مما يعرف به مذهب ابن عباس في الطلاق والعتاق 
المحلوف بهما. 

وقوله: (واعتمد على ما فهمه منه). فيقال: هذا هو المفهوم لعامة هل 
العلم» وهو الذي يدل عليه اللفظ وهو الذي قصده البخاري» بل هذا الذي 
لا يحتمل اللفظ سواه. فإنه إما أن يريد به الحصر وإما أن يراد به أن بعض 
الطلاق والعتاق يكون کذلك. وهذا مما لا فائدة في ذكره. 

وأما قوله: (وقال بعد ذلك بورقة» وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا 
في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير 
إلى" آثر ابن عمر الذي قدمناه» وكلاهما مذكور في البخاري [۱۱۲/ ب] 
في هذا الباب الذي آشرنا إليه» ولفظ ابن عمر وما سئل عنه مبين لا يحتمل 
مرا آخر). 


(۱) «التحقيق» (51/ أ). 
(۲( في الأصل زيادة (أن)» وبحذفها يستقيم الکلام كما ورد في أول الفصل و«التحقيق». 
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فيقال: هذا غلط یی فإنه إذا قيل: طَلَّقّ رجل امرأته البتة إِنْ خَرَجَتْ؛ 
فهذا اللفظ يراد أنه آراد وقوع طلاقها إذا خرجت. ويراد به اليمين» وهذا 
مستعمل في كلام الناس في هذا وهذاء يقولون: طَلَقّ إن فعل كذا؛ لمن قصد 
إيقاع الطلاق ولمن قصد اليمين. 

فالذي يقصد إيقاع الطلاق يقصد أن يطلقها إما عقوبة لها على مخالفته» 
وإما كراهة لمقامه مع امرأةٍ تخالفه أو مع امرأة تخرج. لأنْ خروجها فيه من 
الضرر عليه ما لا يحتمل المقام معه. 

والذي يقصد اليمين لا يريد طلاقها إذا خرجت. بل يريد منعها وزجرهاء 
وهو لا يريد طلاقها خرجت أو لم تخرج» بل هو ممتنع من ذلك؛ كما لو قال: 
الطلاق يلزمني ما تخرجين» وكما لو حلف عليها بيمين أخرى أنها لا تخرج» 
وکما لو قال: إن خرجت فعبيدي أحرار ومالي صدقة وأنت وسائر نسائي 
طوالق ونحو ذلك مما يقصد به في العادة اليمين» لا يراد به وقوع هذه اللوازم. 

وقد ذكرنا أَنَّ قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر 
والصحابة من قصد اليمين بذلك» فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف 
بالطلاق» وابن عمر ییا أجابه بأنها تطلق إذا خرجت؛ اما لأنَّ اللفظ 
الذي ذكره بَيَنَ فيه ذلك» أو لأنه ظهر له ذلك من دلالة» أو لأنَّ هذا اللفظ لما 
كان المعتاد عندهم قصد إيقاع الطلاق به لا قصد الحلف - فهم ابن عمر منه 
ذلك وإن كان الحالف قصد اليمين» ولم يعرف ابن عمر أنه قصد اليمين» أو 
لأنه لما كان قصد اليمين خلاف الظاهر لم يستفصله: هل آردت(۱) خلاف 


(۱) في الأصل: (أرادت)ء ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
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الظاهر؟ لكونه لا يقبل منه دعوى إرادة خلاف الظاهر. 

ومثل هذا إذا كان مذهبًا لابن عمر فهو أحد قو لي العلماء وإذا كان قول 
ابن عمر يحتمل هذا وغيره احتمالا بیثاء كان الجزمٌ بأنه عَلِمَ أنه قصد اليمين» 
وأنه جعل التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي يقصد به الايقاع 
وجعل هذا قولا واحدًا لابن عمر۱۱۳1/ أ] مع علمنا بأنه قد ثبت عنه - أيضًا- 
التفريق بين هذا التعليق وهذا التعليق- جزمًا بما لا يجوز الجزم به. 

ولو قُدرَ أن ابن عمر لم يختلف كلامه في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين» فكلام أكثر الصحابة يخالف قوله 
في ذلك. 

وقول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت أنه لم يقصد 
الحلف بل التعليق المجرد وذلك في غاية البعد لإطلاق ابن عمر 
الجواب). ۱ 

فیقال له: الذي هو في غاية البعد أن یکون قصده أن يعلق الطلاق على 
الخروج من غير منع منه لها عن الخروج ولا كراهة له بل يُعَلَّقّ الطلاق 
بالخروج كما یعلقه بطلوع الهلال ودخول الحول وبالطهر وبغیر ذلك مما 
یجعله وقتا للطلاق لا یکون هو السبب الموجب للطلاق. 

وهذا المعترض يريد بالتعلیق المجرد هذاء فانه یجعل کل من قصد 
المنع حالقاء وان كان مقصوده وقوع الجزاء عند الشرط حتی یجعل قوله: 
إن تزوجتٌ فلانة فهي طالق حالما ویجعل ذلك من صور النزاع التي نازع 
فيها المجیب ویقول فیها بالتکفی و یجعل آقوال الصحابة والتابعین الذین 


۰:۳۷ 


لم يفتوا في مثل ذلك بالتكفير حجة على المجيب» كما تقدم في ذلك غير 
مرة» حتى جعل تعليق الوعيد كقوله: ولت توا بل تما رک ٩‏ 
[محمد: 218 ومن تمل مال در شرا رهگ [الزتزنة: ۸] ممایدخل 
في صور النزاع» وأنه يجب أن یکون یمینا عند الحنث. وآن يجب في مثله 
التكفير. 

وقد تقدم أن هذا سوء فهم منه» لم يخطر ببال المجيب أن آحدایفهم 
من كلامه هذاء فإنه لم يقل ما يدل على ذلك» ولو حطر لَه أ 
لَبَسَطَ الکلاع في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض, وان 
كان المجيب قد بسط الكلام في ذلك في مواضع اتر" وبين الفرق فيما 
يقصد به الحض والمنع وبين أن يقصد الإيقاع كما تقدم. وبَينَ أن من قصد 
الإيقاع فليس بحالف. ولا قال أحد من أهل العلم إن هذا یمین مكفرة» لا 
المجيب ولا غیره» ولا سَمّی أحدّ من الصحابة هذا حالماء بل ولا من 
التابعين في الأقوال المعروفة عنهم [۱۱۳/ ب] بأسانيدهاء مثل الأقوال التي 
جمعها المعترض» وطالع عدة كتب حتى جمعهاء واجتهد في جمع ما 
أمكنه من كلام الصحابة والتابعين في هذا الباب ليجعله حجة على المجیب؛ 
ومع هذا فلم يذكر عن أحد منهم لفظا أنه جعل من قصد الإيقاع عند الشرط 
حالفا. 


لَه أن أحدًا يَفْهَمُ هذا 


وإنما سَمّی مثل هذا حالمًا من الفقهاء مَنْ لا فرق عنده بين أن يقصد 
الإيقاع وبين ألا یقصده. فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى 


(۱) انظر المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن هذه المسألة في المقدمة (ص”7- 4۳). 
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الآخر؛ فمنهم من يسمي كل من قصد الحض والمنع حالما وان قصد 
الإيقاع» ومنهم من يُسمي کل مَنْ عَلَنَ الطلاق حالقًا وان كان تعليقًا محضًا 
ليس فيه حض ولا منم» ومنهم من يستثني المعلّق بالطهر والحيض والسفر 
لأن له أسماء تخصه والأقوال الثلاثة لمتأخري أصحاب آحمد والأول 
لأصحاب الشافعي» والثالث لأبي حنيفة. 

وسواء على ذلك ما إذا قال: إِنْ حلفت بطلاقكِ فعبدي حرء أوقال: إن 
حلفت بطلاقك فأنت طالق» أو فضرتك طالقء أو والله لا أحلف بطلاقك. 

فاختلفوا فيما يدخل في قوله: إِنْ حلفثُ؛ على هذه الأقوال الثلاثة» وأما 
أحمد وقدماء أصحابه ومالك وغيرهما فإنهم يرجعون في مثل هذا بعد نيه 
الحالف وسبب اليمين إلى عزفه نفسه وما يفهمه هو من هذا اللفظ؛ فمن 
العامة مَنْ يسمي كَل مُطَلَّق حالفَّاء فهذا إذا قال: والله لا أحلف بطلاقك 
فطلقها حنث. وعلى تلك الأقوال جميعها لم يحنث» فإنه نجَّز الطلاق ولم 

ومن الناس مَنْ يجعل الحلف هو التعلیق؛ والحلف بصيغة القسمء 
ومنهم من يجعل التعليق الذي يقصد به الحض والمنع» ومنهم من يقصد به 
المعنى اللغوي العقلي الذي كان يقصده الصحابة» وهو أن تعليقه مع كراهته 
لوقوعه عند الصفة كما يحلف به بصيغة الجزاء. 

ولماكانة هد المشرض قوط آن الج سه كز علس قف 
المنع فهو حلف لا يفرق بين قصد الإيقاع وقصد اليمين وأن التعليق 
المجرد عنده لا يكون إلا في شرط لا يقصد وجوده ولا عدمه تولد له من 
هذا الغلط غلط /١١4[‏ آ] كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء 
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وغلطه هذا يلزم کل مَنْ فرق بين تعليق اليمين وتعليق الوعيد وأمثاله» فسموا 
الأول يمينا ولم يسموا الثاني یمینا. 

فإنه من المعلوم أن أحدًا لم يسم مثل قوله: #ومن يَمَمَلْ يمكال 
درو شرا يره [الزلزلة: ۸] يمينّاء وسموا مثل قوله: إن فعلتٌ فكل مملوك 
لي حر وكل امرأة لي طالق يميئاء وان كان كلاهما فيه منع من الفعل؛ الکن 
الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن اليو انه نس فيه علق 
بالفعل ما يكره ه أن یلزمه ويكون المحلوف عليه لا یری أن يوقعه فيما يكره. 
فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء. 

ولا يقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي ال امرأته أم لم يطلقهاء ولا 
لعدّه ولا لقاهر يظلمه ولا يبالي بطلاق امرآنه؛ ولا لمن هو خارج عن 
طاعته ولا يعرفه ولا يبالي أطَمّت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله أم لم يكن 
كذلك - لا يقول: لا تفعل كذا وان فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار 
ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل. 

ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إن أخذت مالي فمماليكي 
آحرار ونسائي طوالق» بل يقول إن أخذت شيئًا عاقبتك وانتقمت منك 
وقاتلتك أو شكوتك إلى ولي الأمر. 

ولا یقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو أمير المسلمين: 
الطلاق يلزمني ما تفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي 
أحرار» بل يقول: إن فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم. إن قتلتم أحدًا 


(۱) في الأصل: (من)ء ولعل الصواب ما آثبت. 
۶۰.۳۰ 


من أَسْرَانا قتلنا وفعلنا كذا وكذاء يتوعدهم بأمر يشق على أولئك. 

وفي كلا الموضعین المقصود بالتعليق: المنع من فعل» لكن إذا عَلَّىَ به 
ما يكرهه المعلّق وإِنْ وجد الشرط كان يميئاه وله به على نفسه وعلى مَنْ 
یری أنه لا يُحَدنْهُ ويُلْزِمُهُ ما یکره لزومه له فإنه قدعُلِمَ أنه إذا حلف كره 
وقوع ما لزمه ولو أنه الكفارة» فیحلف على من يظن أنه لا يلزمه بهذا الذي 
يكرهه. وأما من يرى أنه يقصد إيذاءه وإلزامه بما یکره ويقصد إيذاءه لا يبالي 
أحلف أم لم یحلف. بل إذا حلف كان ذلك مما يغريه بتحنیشه(۱؟ فن مشل 
۱1 ب] هذا لا يحلف عليه في العادة» ولكن إذا منع مثل هذا منعه بالوعيد 
الذي يكرهه الممنوع» فيقول: إِنْ فعلتَ كذا فعلت بك كذا وكذاء لا يمنعه 
بمجرد اليمين التي يكون الحالف هو الذي ألزم بالحنث فيها ما يكرهه هو. 

ولا کتان الطلای ارو یک هه ال ناوتان كرو الب ام وتان 
یکرهانه جميعًاء وتارة لا يكرهه واحد منهما = اختلفت الأحوال في تعلیقه؛ 
فتارة يقول لها: إن فعلت کذا فأنت طالق یقصد اليمين فقط. لأنه یکره 
الطلاق عند الصفةء وهي - آیضا - تکره أن یلزم الطلاق؛ ما لکونها تکره 
تحنیثه لرغبتها إليه ورهبتها منه وان كانت لا تکره نفس الطلاق» وإما لکونها 
تکره أَنْ يطلقها وإن كانت لا تکره تحنيثه بغير هذه الیمین» وتارة لکونها تکره 
هذا وهذا؛ تکره تحنيثه إكرامًا له وتکره أن یطلقها لما عليها في الطلاق من 
الزن 

وقد يظن الرجل بالمرأة آنها تكره الطلاق وتكره تحنيثه» ولا یکون 


(۱) في الاصل: (فيحنثه)» ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 
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کذلك. فيحلف عليها بالطلاق فتحنثه وتفعل» ولو للم أنها لا تَبَرُقَسَمَهُ 
نلف کما بعلت ها غراف انا یر سمه 

وقد يكون قصده إيقاع الطلاق إذا خالفته؛ فيكون طلاقها يشبه الوعيد 
من بعض الوجوه لا من جنس الأيمان» وقد لا يقصد به عقوبتهاء بل يقصد 
دفع مضرة عنه بالطلاق إذا وجد الشرط الذي منع منه. كما یقول: إن خنتني؛ 
إِنْ سرقتٍ مالي» إن فعلت فاحشة فأنت طالق؛ وقد يقول هذا مَنْ يظن أنها 
تكره هذا الطلاق» و يجعله زاجرًا لها مع قصده للطلاق إذا فعلته» ويكون هو 
لا یکره الطلاق» بل قد يختاره ويريده؛ إما مطلقّاء وإما إذا وجد الشرط وهو 
لا يعلم» مثل أن تكون مائلة إلى غيره فيقول لها: إن فعلتِ كذا فأنت طالقء 
يقصد طلاقها إذا فعلته» فتفعله ليقع الطلاق لتنال غرضها إذا طلقت» ومشل 
هذا: قَضْدٌ الإيقاع عند شرط اعتقدَ أنه لا يكون؛ وفي وقوع الطلاق بهذا 
نزاع. 

والمعترض لما ظن أن المجيب یقول: إِنّ كل تعليق [۱۱۰/ أ] منع منه أو 
حض عليه هو یمین وأن التعليق المجرد ما ليس فيه حض على الشرط ولا 
منع منه بحال = كان مراده بقوله: إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت في 
قول نافع: طَلْقّ رجل امرأته البتة إن خرجت؛ أنه لم يقصد الحلف بل التعليق 
المجرد» أي: لم يقصد المنع من الخروج البتة» بل قصد الطلاق مجردًا بلا 
قصل من كما يقصده في قوله: إذا جاء رأس الشهر أو إذا طَهُرْتٍ فأنتِ 
طالق» أو إذا قم الحجاج فأنت طالق. 

ومَنْ حَمَلَ كلام ابن عمر على هذا فقد تعسف؛ فان عادة الناس لم تجر 
في تعليق الطلاق بأفعال النساء إلا أنهم يقصدون منع النساء من ذلك فإذا 


۲ 


قال: إِنْ حرجت فأنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت دار فلان فأنتِ طالق. ان أخذتٍ من 
مالي شيئًا بغير إذني فأنت طالقء إِنْ ضربتٍ ابني فأنت طالق» إِنْ آنکرت ما 
أعطيتك فأنت طالق» إِنْ کتمتِ ما أعطيتك فأنت طالق, إن لم تَرّدّي المال 
الذي أخذتيه فآأنت طالق» ونحو ذلك = كان مراده منعها من ذلك الفعل 
ونهيها عنه» أو حضها عليه وأمرها به» لكن مع ذلك قد يقصد الطلاق إذا 
خالفته فلا يكون حالفاء وقد لا يقصد إلا مجرد الحض والمنع وتوكيد ذلك 
باليمين مع كراهته للطلاق مطلقا وإن خالفته= فهذا هو الحالف. 

ومعلوم أن الذي ذكر عنه نافع أنه طَلَّقّ امرأته إِنْ حرَجت وان كان مانعًا 
لها عن الخروج. فلا يعلم أنه كان کارا لطلاقها إذا خرجت» كما في قول 
القائل: إن فعلتِ كذا فكل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار ومالي صدقة 
وعليّ ثلاثون حجة ونحو ذلك أنه كاره للزوم هذه الأمورء وإذا كان لا يعلم 
أنه كاره احتمل أن يكون غير حالف» واحتمل أن يكون حالفا. 

ولهذا قال المجيب: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ وإذا عرف مراد المجيب لم 
ينازع في الاحتمال إلا معاند. 

وقول المعترض - یذ - أنه مبیّن لا يحتمل أمرًا آخر؛ كلامٌ باطلٌ» نعم 
لا يحتمل إلا المنع من الفعل لا يحتمل أنه جعله تعليقا لا منع فيه بل مع 
المنع من الفعل يحتمل(' أنه أراد طلاقها إذا خرجت. ويحتمل أنه لم يرد 
إلا الحلف عليها مع كراهته /٠٠١[‏ ب] للطلاق وان حَرَجَتْء كما لو قال: ان 


)١(‏ في الأصل: (لا يحتمل)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۵ 


حرجت فكل مملوك لي حر ومالي صدقة وعليّ ثلاثون حجة فان هذا فيه 
المنع» ومع هذا فهو لا يريد أَنْ يَعتق عليه عبيده ويخرج عن ماله ویبقی 
فى ذمته ثلاثون حجة بل هذا لا يقصده عاقل» وإنماعَلَقَّه لأنه في غاية 
الامتناع والكراهة له لا أنه يريده عند الشرط. 


قوط عبر ارات 

فيقال له: یا سبحان اله| هل ذکرت من إطلاق ابن عمر وحفصة وزینب 
وغیرهم الجواب في حدیث ليلى بنت العجماء مع تصریح المرأة بأنها 
حلفت بقولها: وکل مملوك لي حر؟! وهلا جعلت الجواب هناك يتناول 
هذه اليمين كما اتفق على ذلك أئمة أهل العلم في نقل هذا عن ابن عمر 
وغیره لما ثبت عندهم ذکر العتق؟ واطلاق الجواب هناك أدل علی إرادة ابن 
عمر للحلف بالعتق من کون إطلاقه هنا يتناول الحلف بالطلاق. 


ثم يقال ثانیا: نحن نُسَلّمُ أنه لم یُجب الا مِنْ منع امرأته من الخروج لا 
أنه لم یمنعها من الخروج» لکن اطلاق الجواب مع هذا یحتمل أن یکون 
السائل سأله بلفظ آظهر به أنه يقصد الإيقاع لا الیمین» ونافع لم یذکر لفظه» 
ویحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أن قصده الإيقاع» ویحتمل 
أنه لما كان الغالب علیهم إذا علقوا الطلاق [نما یقصدون الایقاع لا اليمين» 
لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود 
أمور يكرهون بقاء التكاح على تلك الحال» ويختارون الطلاق إذا وقعت 
فيوقعون الطلاق لتلك الأحوال» وليس في هذا أن ابن عمر لو علم أنه لو 


)١(‏ تحتمل في الأصل: (من). 
٤‏ 


كان مع المنع يمتنع من إيقاع الطلاق [الذي]7١2‏ يكرهه وإن خالفته- كان 
يوقعه به» ويحتمل أَنَّ ابن عمر لم يكن يظن أن" مراده بهذه الصيغة اليمين 
وقد أراد بها اليمين» ويحتمل أنه مع علمه بإرادة اليمين يوقع الطلاق على 
قوله بأن التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمينء لا 
على الرواية الأخرى التي هي أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق 
الذي يقصد به اليمين [يمين مکفر:]۳۲. 

ومع هذه الاحتمالات الظاهرة لا یجعل ابن عمر یوقم الطلاق 
المحلوف به على كل من الروایتین عنه إلا جاهل أو1/11>3] معاند. 

وأما قوله: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)؛ فتلك إنما هي 
في الحلف بالعتق مع غيره» وقد أجاب في الجميع باللزوم» وهذا خلاف 
الرواية المشهورة الثابتة عنه» وخلاف رواية سالم عنه؛ وعلى هذه الرواية 
فيجوز أن يكون ابن عمر نها يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به كما 
قال» ويحتمل أن يفرق بينهما فيفتي بوقوع العتق دون الطلاق كما تقدم. 

وأما على الرواية المشهورة عنه في الإفتاء في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين يمين مكفرة دون اللزوم» فالطلاق أولى ألا یلزم» وهذه الرواية 
المشهورة عنه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة» لا سیما مع 
دخول الحلف بالعتق في ذلك يعضد الاحتمال الآخرء وهو أن هذا المعلق 
كان قصده الإيقاع دون اليمين» فالرواية الثابتة المشهورة تعضد عدم وقوع 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


(۲) في الأصل: (أنه). 
(۳) زيادة يقتضيها السياق» كما سيأتي قريبًا. 


0 


الطلاق المحلوف به والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد 
القول بوقوع الطلاق. 

وقد قدمنا أن هذه الرواية لم يقل بجميع ما فيها أحد من علماء 
المسلمين؛ فهذا العاضد هو مخالف لإ جماع المسلمين» والعلم بعدم النزاع 
في ذلك أظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق. 

وأماقوله: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن عمر وابن عمر 
وغيرهما ‏ كما تقده( 21‏ کانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل 
أن ینکحهاء ثم أَيْمَ أن ذلك لازم له. رواه بلاعًا. وإذا كان هذا قول ابن عمر 
قبل النكاح» فما ظنك بما بعده؟). 

فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرق بينَ أن يعلق الطلاق على 
النکاح وبين أن يحلف بذلك. فالأول أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ 
أو يقال له: تَرّوّج. فيقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وأما الثاني: فمشل 
التحليف في أيمان البيعة وغيرها مثل أَنْ يقول: إن فعلت كذا فكل امرأة 
أتزوجها فهي طالقء أو فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق. 

والآثار المروية عن الصحابة تنعل فى ذلك إنما هی فيمن عَلَّقّ 
الطلاق على النکاح؛ اما انعلا الت فل تقل أترد كن الصيحاءة في ذلك 
شيئاء فانهم لم یکونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي یقع بالاتفاق؛ فكيف 
بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرًا؛ فکیف بالحلف 
بنادر النادر ؟! 


(۱) (ص؛ 1۲). 


۰:۳۹ 


لته (۰۲۱ وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهی طالق. وكذلك 


کو دور 


الرواية عن عمر نة مع ضعفها(۳) وأما رواية ابن عمر رها فلم 


یعرف سنادها!۳ ومن تتبع الاثار المنقولة عن الصحابة نع في هذا 
تبين له أنه لم ينقل عنهم الجواب إلا فیمن علق الطلاق على الملك لا فیمن 
حلف بالطلاق المعلق بالملك(*. 

ولکن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقی عنه من شیوخه حيث 
كان الحلف بالطلاق وایقاع /١١5[‏ ب] الطلاق عندهم سواء ومالك 
- رحمة الله عليه لم يذكر إسنادًا ولا لفظ الصحابة يعت وانما ذکر ما 


بلعُوه(۹) أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء فكانوا قد سمعوا عن 


(۱) ولفظ ما ورد عنه: سئل ابن مسعود رنه عمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. 
فقال: قد بانت منك امرأتك؛ فاخطبها إلى نفسها. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 8۲۰) وابن أبي شيبة »)١18157(‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار (۲/ ۸) والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۱۲۸۱). 

(۲) ولفظ ما ورد عنه: أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌّ 
ثلانًا. فقال له عمر: فهو كما قلت. 
أخرجها عبد الرزاق في الم صنف (0/ ١‏ 42 ۱۱۷). وقد آشار المجیب إلى 
ضعفهاء وذلك من جهة أن أب سلمة بن عبد الرحمن راوي القصة عن عمر لم يسمع منه. 

(۳) تقدم تخريجها في (ص 5 57)» وهي في الموطأ بلاغاء ولم يتكلم عليها ابن عبد البر 
في الاستذکار (۱۸/ ۱۱6 وما بعدها). 

(5) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (”/ 6 وما بعدها)» ومصنف ابن آبي 
شيبة (9/ 075 وما بعدها). 

(5) كذا في الأصلء وهي لغة (أكلوني البراغيث). 
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مر م2 ۳7 
+2 هام 


هؤلاء الصحابة أن مَنْ علق الطلاق بالملك يقع به في الخصوص. فكان هذا 
کمن عَلَّنّ الطلاق بعدٌ بالملك» وهم في الجميع يقولون: من حلف بالطلاق 
وحنث لزمه الطلاق؛ كما ذكره أبو مصعب(٠؟‏ من أقوالهم في مصنفه الذي 
صنفه في مذهبهم"» وهو إجماع المتأخرين من أهل المدينة. 

قال أبو مصعب في مختصره: قد أجمع أهل المدينة ودار الهجرة وبلد 
رسول الله بي على أقوال في الحلال والحرام لم يختلفوا في ذلك» 
واختلفوا في أمر فتناظروا فيه وبحثوا عن أصله حتى انتهى بهم الحق إلى ما 
كتبت في كل باب مما يحتاج إلى علمه؛ فكان من ذلك ما أجمعوا عليه 
وذكروه من السنة» وذکره على أبواب الفقه. ودک فيه مسائل من الحلف 
بالطلاق؛ منها: ومَنْ حَلَفَ بالطلاق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجت 
إليهم فقد طلقت مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إياهم» وكذلك لو رَّدَّمَا بعد 
ذهابها لطلقت عليه» وكذلك لو حَلفَ لا تحج فخرجت وأحرمت من 
الميقات فهي طالق وان رَدّمَا بعد إحرامها فهي طالق. 

فأبو مصعب يذكر مثل هذه المسائل عن أهل المدينة» ومعلوم أَنَّ مراده 
بذلك أهل المدينة المتأخرون - ربيعة وابن هرمز وأمثالهما ‏ لا الصحابة ولا 
أكابر التابعين» فإن مثل هذه المسائل لا يمكن نقلها عن أحد من الصحابة 


(۱) هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي الزهريء الفقيهء قاضي المدينة» 
ولد سنة »)٠١١(‏ وتوفي سنة .)۲٤۲(‏ 
انظر في تر جمته: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص 227» ترتيب المدارك 
(۳/ ۰۳۷ سير علام النبلاء (۱۱/ 1۳۲ الديباج المذهب (ص ۳۰). 

(۲) لعله يريد کتابه: (مختصر في قول مالك ولم آقف عليه مطبوعا. 


۰:۳۸ 


وأكابر التابعين» بل أكثر العلماء يخالفون ما ذكره أبو مصعب في ذلك» 
دون ذلك بعد اعتبار النية» وبعد اعتبار سبب اليمين وناقلها(۲۱-عند من 
یقول بذلك كمالك وأحمد بن حنبل إلى عزف المتکلم في الخروج إلى 
آهلها وفي الحج. 

ولو حلف لا يصلي ولا یصوم ولا یحج هل يحنث بالشروع؟ فيه نزاع 
مشهور. 

والمقصود: أنه لَمّا كان مشهورًا عند متأخريهم أن الحالف كالمُوقع 
حتى في الحلف بالنذر كما ذكره مالك في موطئه ولم يذكر في ذلك أثرًا عن 
أحد من الصحابة» مع أنه من عادته إذا كان في الباب أثر عن النبي ی أوعن 
الصحابة ذکره» [۱۱۷/ أ] بل ويذكر ما روي عن التابعين. 

ولمّاذكر قولهم في الحلف بالمشي وصدقة المال والحلف بالطلاق 
والعتاق ونحو ذلك وأنه يلزمه ما حلف به لم يذكر في ذلك أثرًا عن أحد 
من الصحابة كعادته::فدل علی أن ذلك من رأي متأخريهم؛ كربيعة وابن 
هرمز وأمثالهما(۲. 

وهذا مما یعلم قطعًا؛ لا سیما في مثل مَنْ حَلف على شیء لا یجزم(۳) 
به فانهم یلزمونه الطلاق وان ظهر صدقه. كمسألة [في اللوزة حبتین ]41) 
)۱( وضع الناسخ فوق الحرف الأول (ظ)؛ ولعل الصواب: (وباعها). 
(۲) قاعدة العقود (۲/ ۳۱۲). 
(۳) في الاصل: (یحرم)؛ والصواب ما آثبت. 
(4) في الأصل: (الملوذین)؛ وکتب الناسخ في الهامش (ظ)» ولعل الصواب ما أثبت» حيث 

ذکر هذه المسألة ابن القیم في إغاثة اللهفان (۱/ ۰۲۲6 ۳۰). وانظر: النوادر والزیادات 

(۶/ ۲۸۲ والتلقین (۱/ ۰۱۲۷ والكافي في فقه آهل المدينة (۲/ ۸ ۵۷). 

1:۳۹ 


ونحو ذلك» ومثل هذه المسائل لم ينقلها أَحَدٌّ من العلماء لا هم ولا غيرهم 
عن أحد من الصحابة» بل ولا عن أكابر التابعين = فعلم أنها من الرأي 
المتأخر الذي ليس إجماعًا يجب اتباعه عند عامة علماء الإسلام من 
أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم حتى آئمة أصحاب مالك فإنهم مُصَرٌ حون 
بأن الا جماع المدني المتأخر ليس بحجة يجب اتباعها على علماء 
المسلمين(١)‏ وكلام مالك يدل على ذلك(۲» ولكن كان هذا مشهورًا 
عندهم» فنقل مالك أقوالهم بحسب مابَلَّمَهُ هؤلاء ذلك وهم لا یرون بين 
الأمرین؛ فصار هذا کلفظ الحلف والتطلیق عند قن بری أن کل تعلیق حلفا 
أو كل تعلیق فيه حض ومنع حلفا وهو تطليق عنده» فلا قَرْقّ عنده بين أن 
يقال بعد وجود الصفة: طَلََّهَا أو لت بطلاقها وحنث. 

وفي عرف كثير من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقًا ولفظ الحلف 
بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجز فيقولون لكل مَنْ طَلَقّ امرأته: حَلَفَ 
بطلاقها وحنث. ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه العبارات 
والاصطلاحات الحادثة» ولا يجوز نقل مذاهبهم بمثل هذه العادات(۳ 


)١(‏ وضع الناسخ في الهامش: (حاشية: ومالك نفسه لم يرى الإجماع المتأخر حجة؛ 
كذلك قال عبد الوهاب والباجي وغیرهما). 

(۲( مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۰۳ فما بعدها) (۲۸/ ۳ جامع المسائل (0/ «(VY‏ 
منهاج السنة (9/ .)١55‏ 

(۳) كذا في الأصل» وربما كان صوابها: (العبارات). 
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والمنقول المسند عنهم إنما هو فيمن عَلَقَ الطلاق بالملك لا مَنْ حَلّففَ بهذا 
التعليق ‏ كما تقدم -. 

والنقل المسند عن عمر من وجهین؛ من رواية ابن المسيب عنه» ومن 
رواية مجاهد؛ وكلاهما إمام ثقة من آغبر الناس بقول عمر أله كان يُمَرّقَ بين 
التعليق الذي يقصد به اليمين» والتعليق الذي يقصد به لزوم الجزاء وقد 


رَوَى ذلك آبو داود(۱؟. 


وعامة العلماء يحتجون بما ينقله ابن [۱۱۷/ ب] المسيب عن عمرء ما 
علمت أحدًا من المتقدمين طعن في هذاء وروي أن ابن عمر كان يسأل ابن 


رَمَنْ عَلَّلَ ذلك بأنه مرسل» لكون سعيد لم يسمع من عمر الا على 
المنبر = لم يكن له أن يحتج بالا جماعات المرسلة التي ينقلها مشل: أبي ثور 
ومحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وآمثالهم فان ذلك نقل عن عمر 
وحده شيئًا مع قرب العهد فهؤلاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي 
أن يُقبل مجرد نقلهم إذا رد نقل سعيد بن المسيب؛ فكيف إذا نقلوا ما لا 
يمكن حصره من | جماع العلماء؟ 

ولم يقل أحدٌ عن عمر خلاف ذلك كما ثبت مثل ذلك عن حفصة ابنته 


)۱( رواية أبي داود من طريق ابن المسيب» وقد تقدم تخريجها (ص2550). أما ما جاء 
من طریق مجاهد؛ فقد آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۷/ ح ۲۰۰۷۱) 
قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل یحلف بالمشی أو ماله في المساکین؛ 
أو في رتاج الكعبة: نها یمین يُكمّرها إطعام عشرة مساکین. 

(۲) منهاج السنة (۷/ ۵۲۵). 


۶ ۱ 


وزينب وعائشة ولم يَنْقَل أحد عنهن خلاف ذلك إلا ما در ابن عبد البرعن 
عائشة بلا إسناد من القَرْقٍ بين الطلاق والعتاق وغیرهما(۱ والمأثور عنها 
بالإسناد حلاف ذلك فلو كان بائتا لكان قصدًا مثل النقل عن ابن عمر وابن 
عباس» وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا. 

وأما قوله: (فهذه الآثار تین لنا مذهب ابن عمرء وأنه من القائلين 
بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث). 

فيقال له: رن أردت أَنَّ ابن عمر رها كان يفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق وبين غيرهماء فهذا لم ينقله أحدٌ عنه لا باسناد صحيح ولا ضعیف؛ 
ولا نقله نقلا مرسلًا ولا بلاغًاء وكذلك إِنْ آردت أنه كان يوقع الطلاق دون 
العتق. 

وإن أردت أن ابن عمر كان يقول بوقوع الطلاق والعتق كما يقول بلزوم 
النذر المحلوف به فَيُسَرّي بين الجميع في اللزوم؛ فلا ريب أن حديث 
عثمان بن حاضر إِنْ كان صحيحًا ففيه أنه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر 
جميعًا إذا عَلَمَه بقصد الیمین» لكن فيه أنه كان يجعل في نذر المال زكاته» 
وفي نذر ذبح النفس بدنة» وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال 
روايتان أصح من هذا إحداهما: أنه كان يلزم به» والرواية الأخرى أنه كان لا 
يلزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به» بل يجعل في ذلك كفارة يمين. 

فإن كان أثر عثمان [۱۱۸/ أ] صحیخاء أمكن أن يكون قوله في الطلاق 
كقوله في العتق والنذر وتكون فتياه فيمن طَلَّقّ إِنْ خرجت» محتملا أن 


.)1۰ 7۱ /١6( الاستذکار‎ )١( 


يكون في الحالف ويحتمل مع هذا أنه كان يفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق» لكن التسوية أظهر. 

فان نَل مذهب ابن عمر على تقدير رواية عثمان بن حاضر وجعل ذلك 
رواية عنده» فهذا متوجه ا ظهوره» ولكن رواية مَنْ روى أنه لا یلزم لا 
بهذا ولا بهذا بل يجعل فيه كفارة يمين = أثبتٌ وأصح باتفاق أهل العلم 
وهي المتأخرة كما تقدم. 

وحینتذ؛ فإذا کي قولّهُ على تلك الرواية في الطلاق بالقياس فَيُحْكَى 
قوله على هذه الرواية بقياس أصح من ذلك ويكون قوله على أصح 
الروايتين أنه لا يلزم الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به ولا النذر؛ 
بل یجزی في جميع ذلك كفارة يمين. 

وغل هداز فکوت قولة فیمة طلق امات إن ری هر انیت فص 
طلاقها عند الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو یکره طلاقها؛ فتبین أن النقل 
عنه بالتکفیر للحالف بالنذر والعتاق والطلاق آقوی من لزوم ذلك عنه» وهو 
الرواية المتأخرة. 

وبالجملة؛ فلا تنازع في أنه روي عنه روایتان» لکن الباطل عنه قطعًا 
التفریق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالنذرء كما ینصره 
المعترض وأمثاله» ویذکرون عن ابن عمر أو ابن عباس أو غیرهما مایوهم 
آنهم قالوا ذلك وهذا التفريق لم ينقله أَحَدٌِ لا نقلا مرسلا ولا نقلا مسندًاء لا 
عن ابن عمر ولا عن ابن عباس بل هذا القول مخالفٌ لكل ما نقل بالإسناد 
عن الصحابة. 


۳ 


sS 
عبد البر تله مرسلا عن عائشةء والمسند عن عائشة في حديث ليلى بنت‎ 
العجماء أنها جعلت تعليق العتق الذي قصد به اليمين كتعليق النذر وأفقت‎ 
في الجميع بكفارة وتعليلها في سائر أجوبتها في التعليق الذي یقصد به‎ 
اليمين يوافق ذلك. فإنه قد ثبت عنها من غير وجه أنها كانت تجعل التعليق‎ 
الذي [۱۱۸/ ب] یقصد به اليمين يمينا مكفرة» وروي عنها الفاظ عامة توافق‎ 
5 00 ۲ ا‎ it 
ذلك. فنقل مذهبها في مثل هذا أو لى - بلا ريب - من نقل مذهبها في قول لم‎ 


2 وع 
پسنده آحد. ولو قدر ثبوته لكان عنها روایتان. 


وطائفة من الفقهاء ذکروا قول عائشة مسندّا(۲۱ عن النبی هة واحتجوا 
به» منهم: الشیخ آبو حامد والماوردي والقاضی آبو الطیب والقاضی آبو يعلى 


که 
«ٍنما هي کفارة یمین »۲۳۳. قال آبو حامد: وهذا نص. 


)١(‏ آي: مرفوعاء لا أنه باسناد متصل, فليس من عادة من ذکرهم من الفقهاء ذکر آسانید 
ما یذکرونه من الأحاديث والاثار. 
انظر: معرفة آنواع علم الحدیث (ص ۰۱۱ وفتح المغيث (۱/ ۲ تدریب 
الراوي (۱/ ۱۹۹). 

(۲) لم أجده مسندًاء وقد ذکره ابن قدامة في المغني (۱۳/ 477) ولم یعزه؛ وقد تقدّم 
هذا عنها موقوفا. وسيأتي کلام المجیب حول عدم ثبوته مرفوعًا. 


٤٤ 


وكذلك قال الماوردي(١2:‏ روت عائشة عن النبي ية أنه قال: امن 
حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في 
رتاج الكعبة؛ فكفارته كفارة يمين». 
إسماعيل بن أبي زياد" في تفسير القرآن عن عائشة» عن النبي و أنه قال 
ذلك. 

ومعلومٌ أن هذا النقل أجود من النقل عنها أنها كانت تُمَرّقُ بين الطلاق 
والعتاق وغيرهماء فان ذاك لم يُذكر له إسنادء ولا عَزِيَ إلى كتاب» وهذا فيه 
أن النبي ية سمى هذا التعليق حلمًاء وأوجب فيه كفارة يمين؛ ومع هذا 
فنحن لم نعتمد على هذاء لأنه ليس بثابت عند أهل العلم بالحدیث 
والمعروف عندهم أن هذا من كلام عائشة لم ترفعه. 

وأضعف منه ما رواه ابن حبيب: عن النبي و أنه قال: «لا تحلفوا 
بالطلاق ولا بالعتاق» فإنهما مِنْ أيمان الفُسَّاق)0) فهذا فى غاية السقوط. 


(۱) الحاوي (۱۵/ 40۸) ثم قال: وهذه الأخبار كلها نص, ولأنه بانتشاره عن سبعة من 
الصحابة لم يظهر خلافهم إجماع لا يجوز خلافه. 

(۲) هو إسماعيل بن أبي زياد الشامي؛ قاضي الموصلء له كتاب في التفسیر» وقد تُكُلّم 
فيه بكلام كثير» حتى وصف بالدجل والکذب! 
الارشاد في معرفة علماء الحدیث (۱/ ۰ تاريخ الاسلام /٤(‏ ۱ ) (کمال 
تهذیب الکمال (۲/ ۱۷۳ لسان المیزان (۲/ ۱۲). 

)۳( لم آجده. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۲۷۳): ولم أقف عليه» وأظنه مدرجًاء 


فأوّله وارد دونه. 


0 


وابن حبيب مع براعته في العلم والفقه» وكثرة ما يرويه من الآثارء فإنه 
قليل المعرفة بالحديث» فكثيرًا ما يحتج بآثار ضعيفة بل موضوعة؛ وبعض 
الناس يطعن فيه نفسه» والرجل جليل القدرء لكنه كان يتناول الكتب من 
شيوخه كأسد بن موسى وغيره ويقول: فيها حدثنا وأخبرناء وقد يغلط؛ 
3 أ] وأما تعمد الكذب ‏ كما ترميه به طائفة مثل ابن حزم وغيره -= فهذا 
بعيدٌ جدًا من مثله(1). 


= وقال البرزالي في فتاويه (۲/ 177): فعن ابن حبيب في واضحته أن النبي ية كتبّ 
كتابًا بت فيه في الأمصار: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله إلى 
ورثة الأنبياء وإلى الناس وأشباه الناس. أما بعد: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ 
فإنهما من أيمان الفسّاق». فقیل: يا رسول الله! مَنْ ورثة الأنبياء؟. قال: «أهل 
الحواضر». قيل: مَنْ أشباه الناس؟ قال: «أهل البوادي». 
وقال ابن العربي في الرسالة الحاكمة (ص59): هذا حديث باطل موضوعء ليس له 
إلى الصدق رجوع ولا له عليه وقوع وإن كان قد ذكره من يقتدى به» ولكن ممن 
ليس له بالحديث بصر ولكل علم رجاله» وعند الله مقدار الكل وحاله. 
وقال الدسوقي في حاشيته (5/ ۱۸۱): وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة» 
ولا یعرف في كتب الحديث المشهورة. 
وعزاه إلى ابن حبيب: ابن رشد في البيان والتحصیل (9/ ۳۲۵ وابن عليش في منح 
الجليل (۸/ 5 57) وغيرهما. 
وانظر: كشف الخفاء (۲/ ۰)۵۲ الجد الحثيث (ص ۱۳۳). 

(۱) انظر: ال لماع للقاضي عیاض (ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ترتیب المدارك (4/ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
٩‏ وما بعدها مهم)» بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس (ص ۰6۳۷۷ سير 
آعلام النبلاء (۱۲/ ۱۰۲ فتح المغيث (۲/ ۱۸۷ التنکیل (۲/ ۵۵۱). 
وانظر ما تقدم (ص ۲۱۰). 


3 


وقد ثبت عن عائشة یه بالإسناد المرضي أنها لت عَمّن جعل 
ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إن فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي 
لفظ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. 

وهذا معروفٌ من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجُبِيء عن أمه 
صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك والثوري(۲) ويحيى بن سعید(۳» وثبت 
ذلك عنها - رضوان الله علیها - من حديث عطاء - أيضًا ‏ » كما رواه شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» عن عطاء عن عاد ئشة وتا في رجل جع ماله في 
المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقي وغیره(*). 

وروی الاثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن ‏ د يعني: ابن صالح ‏ », عن ابن 
بي نجيح» عو عط اه هم فاك فال ری ابا 
وکل مالي فهو هدي وکل مالي في المساكين؛ فليكفر یمینه!*. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَل عن رجل قال: ماله في رتاج 
الكعبة . فقال : كفارة يمين» واحتج بحديث عائشة ئشة217. 


.)1۱۷ /۱( في الموطاً‎ )١( 

(۲) آخرج روایته عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 4۸۳). 

(۳) آخرج روايته البيهقي في السنن الصغیر /٤(‏ ۱۰۹). 

)€( احرجها التوقی ی الس الکیر ۱ TEE NYS‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري - كما تقدم (ص ۲۱۵) -» وقد ساق المجيب إسناد الأثرم في مجموع 
الفتاوی (۳۵/ ۲۵۵). والفتاوی الكبرى (5/ ۰۱۱۸ والقواعد الكلية (ص ۱۳ ). 

() ذکره ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۳۰/ ۲۵). والفتاوی الکبری (4/ ۱۱۸)؛ 
والقواعد الكلية (ص ۱۲ ؟). 


۷ 


وكذلك الشافعى ذَكْرَ أنه مذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء. وأنه 
اا أن ها ماتا ال کی تلا مخ ناف لور الا ۱۳ 


وروی البیهقی(۲) باسناده إلى قتیبة: حدثنا حبيب» عن العوام عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل بحلف بالمشی أو ماله 
في المساکین أو في رتاج الکعبة: إنها يمين یکفرها (طعام عشرة مساکین. 
وروی مالك(۳: عن هشام بن عروة» عن آبیه. 
واه انیم عمط یه آن اف كان هر ل زات تلغر ما 
كان فى المراء والهزل وَمُرَّاحَةِ الحدیث الذي لا یعتمد(۹) عليه القلب» وإنما 
الکفارة في کل يمين حلفتّها على جد من الأمر في غضب أو غیره؛ لتفعلن 
أو لتت رن فذلك عفد الأيمان التي فرض الله فیها الکفارة. 
فقولها: وانما الکفارة في کل يمين حلفتهاء مع تصریحها بأن التعلیق 
الذي یقصد به اليمين هو يمين مکفرة = يدل على دخول ذلك في کلامها. 
وقد روي عنها دخول العتق بعينه ‏ أيضًا /١١4[‏ ب] في الأيمان 
المكفرة من وجهين: 
(۱) الأم (۳/ 1۵7 ونقله عنه: البيهقي في السنن الكبير (۲۰/ ۰0۱۷۱ وفي معرفة 
السنن والاثار (۱6/ ۱۹۰). 
( في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۷۷/ ح ۲۰۰۷۳). 


(۳( لم آجده في روایات الموطأ التي بين يدي» وقد رواه البيهقي من طریق روح بن 
عبادة عن مالك به. 


(4) آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۲۰/ ح ۱۹۹۲۱). 
(۰) کذا في الأصلء وفي السنن الکبیر: (یعقد). 
۸ 


والشاني: ما رواه ابن آنی حاتم فى كناب التفسير له : جدثنا آي 
حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن سلمة بن کهیل» عن 
7 ء 
أبيه» عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة» فقال: يا أم المومنین! إني نذرت 
إِنْ كلمت فلانًاء فإنَّ کل مملوك لي عتيق لوجه الله تعالی - وکل سالي() 
سِثْرٌ للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقًا لوجه الله» ولا تجعل مالك 
سترا للیست» فان الله بقسول: ولا موا اتوك لک أن 
تبروا الآية [البقرة: )۲۲ ]. قالت: تفر عن يمينك. 

وهذا الاسناد کلهم ثقات مشاهیر الا یحیی بن سلمة فان في ضعقاه 
وهو ممن یکتب حدیثه ویعتضد به لا ممن یحتح به إذا انفرد. قال آبو 
اج بن عدي" : وهو مع ضعفه یکتب حدیثه. 


ومعلومٌ أنَّ هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم 
كلامها وتعليلها أولى أن يحكى عنها من رواية لا یعرف لها إسناد لا صحيح 
ولا ضعیف. 

وقد تبين بهذا: أنه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عباس نقل آصل(؛) 
بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلا 


(Itz / 0) (۱)‏ 
(۲) في التفسیر: (مال لي). 
(۳) في الکامل (۷/ ۱۹۷). 


(4) في الاصل: (أصل)ء والصواب ما أثبتٌ. 
۹ 


رواية مرسلة عن عائشة روي عنها مسنذا ما هو آثبت منهاء وعموم كلامها 

تعن بهذا آن مول المسترضن + فهته الكقار اتو مين نا مدهب این 
عمرء وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به = تلبيس وغلط. 

أما التلبيس: فن هذا يوهم أن ابن عمر كان يُمَرّق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وبين النذر» وهذا لم ينقله أحد عن ابن عمر لا مرسلا ولا مسندًاء لا 
بإسناد صحيح ولا ضعیف. بل المنقول عنه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر إما في تكفير الجميع وإما في لزوم الجميع» فالمفرقون مخالفون 
لابن عمر على كل قول» كما هم مخالفون لغيره من الصحابة. 

وآما الغلط: فان هذا غات أن تکون رواية عن ابن عمس والرواية الثانية 
عنه: أنه كان يأمر بالتکفیر في الحلف بالعتق» وهو قد جعل مذهبه أنه يقع 
العتاق والطلاق المحلوف به قولا واحدّاء فهو غالط؛ بل كاذب عليه. 

تن 
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[1/ اا فصل 

وأما قوله : (وتر جمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف 
آثر ابن عباس» فكيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا 
الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح [فيه ليس منه]؟ ولكن الميل إلى 
مذهب يَصُدٌَ عن النظر فيما سواه)(۱). 

فیقال له: هذا كما يقال فى المشل: (رمتنى بدائها وانسلت)(۲) فان 
لعي م كاه ی دیع ورد نمی حرفن تا 
إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمّا بخلافه؛ لكن لما نظر ورأى الحق لم 
يجز له أن يقول خلاف ما تبين له والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلم وعباده 
المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يمل" إلى قول إلا قصدًا 
لاتباع الحق الذي بعث به الرسول یا من جهة قيام الحجة به» وإيجاب الله 
ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحقء وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى 
الله والرسول؛ بخلاف مَنْ تربى على قول نله آولا بلا حجة» ثم لما نوزع 
فيه أخذ يلفق حججّا لم يذكرها أصحابه الذين هم أحق بمعرفة تلك الحجج 
لو كانت صحيحةء بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منهاء وباقيسة 


(۱) «التحقیق» (1۱/ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 
(۲) جمهرة الأمثال (۱/ ۰۳۸۷ مجمع الأمثال (۱/ .)۲۸١‏ 
وكثيرًا ما یذکر المجیب هذا المشل فیمن يصنع كصنيع المعترض؛ انظر: مجموع 
الفتاوی (۵/ ۰۳4۰ درء تعارض العقل والنقل (۱۰/ ۰)۲۲ شرح حدیث النزول 
(ص ۹5 منهاج السنة (۱/ 1۸) (۷/ ۰۲۷ الا خنائية (ص ۹۸ ۳). 
(۳) في الأصل: (یمیل)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
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ومعانٍ(١2‏ هي أضعف في الحجة من تلك المنقولات التي لا حجة فيهاء 
فليس معه دلالة لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع الأمة المعلوم ولا من 
قياس صحیح» بل معه ظن كاذب للإجماع» وظن مخطئ في معرفة مسمى 
الطلاق والعتاق والنذر والظهارء والفَرّق بينَ هذه الأمور وبين مسمى 
اليمين؛ حيث أخرج ما هو يمين عند الله ورسوله و وأصحاب رسوله وا 
وجمهور السلف عن كونه یمینا وجعله عتقا ونذرًا وطلاقا. 

وأما قوله: (ترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل أثر ابن عمر بخلاف أثر 
اغا 

فال هو لا ا تا ولا ا ای رکه 
منهما مقرًا له على ظاهره. 

وأما قوله: (كيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا 
الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح ليس منه؟). 

فيقال له: بل أثر ابن عباس نها هو الصريح في مدلوله» وأما آثر 
ابن عمر ةع [۱۲۰/ ب] فهو المحتملء بل كونه غير يمين أظهر من 
كونة يا 

فان قول ابن عباس بين في الحصرء وأنه عنده لا طلاق إلا عن وطر ولا 
عتق إلا ما ابتغي به وجه الله» ولو حمل على أنه لم يرد الحصر بل أراد أنَّ 
الطلاق يكون عن وطر وغير وطرء والعتق يكون مما ابتغي به وجه الله 
ويكون بخلاف ذلك- لم يكن في هذا الكلام فائدة» ولم يكن لحكاية 


(۱) في الأصل: (معاني)ء والصواب ما أثبتٌ. 
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البخاري له في التر جمة معنى. 

فد البخاري ذكر في هذا الباب مايدل على أن القصد معتبر في 
الطلاق فلا يقع طلاق السكران والمكره والنامي وطلاق الاغلاق» وهذا 
إنما يناسب ذكر قول ابن عباس إذا كان مراده الحصر. 

وأما آثر ابن عمر؛ فالاحتمال فيه ظاهرء لا ينازع فيه عاقل يفهم الفرق 
بين من يقصد بالتعلیق الایقاع تارة واليمينَ أخرى. 

وهذا المعترض لما لم يفهم هذا الفرق» وجعل الجميع یمینا عند 
المجیب. وظنه أنه لا يخرج عن اليمين إلا التعليق الذي ليس فيه حض ولا 
منع كالتعليق بطلوع الشمس = صار أثر ابن عمر عنده صریخا أو کالصریح؛ 
ونحن تُسَلَّم له أنه صريح أو كالصريح في التعليق الذي يقصد به المنع من 
الخروج. 

فإنّ قولّ نافع: (طَلَّىّ رجل امرأته البتة إِنْ حَرَجَتْ)؛ يقتضي أنه على 
طلاقها بالخروج» وهذا لا يكون في العادة إلا إذا كان مانعًا لها من الخروج؛ 
لكن مع هذا: قد يريد طلاقها إذا حرجت فیکون مطلقّاء وقد يكون یکره 
الطلاق وإن خرجت فيكون حالفا. 

ومعلومٌ أن الناس تارة يقصدون هذا وتارة يقصدون هذاء والغالب على 
أهل زماننا قصد اليمين» وأما في زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكان 
الغالب عليهم قصد الإيقاع عند الصفة. كما ُقِلَ مثل ذلك عن غير واحد من 
الصحابة في تعاليق متعددة يراد بها الإيقاع عند الصفة وإن كان فيها حض أو 
ب 
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اعا المعترش: فل أن الحالف یرید الطلاق والعتاق والنذر عند 
الصفة ولهذا قال: (وقوله: إن الحالف لیس له وطر في الطلاق ولا في 
العتق؛ ممنوعٌ» بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فد ذلك 
[۱ أ] مقتضی الربط الذي بط بين" الشرط وجزائه؛ نعم مقصوده ألا 
یقع الشرط وذلك لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدیر وجود 
الشرط)(۳. 

فیقال له: الغلطٌ في هذا الموضع هو من أعظم ما أوقع المعترض 
ونحوه في التسوية بين تعلیق اليمين وتعلیق الإيقاع» وما ذکره ممایغلم 
فسادّه جمیع الناس إذا رجعوا إلى ما یجدونه في آنفسهم عند قصد الیمین 
وما یعلمونه من غیرهم. 

فن الناس یعلمون أن المعلّق إذا قال: إِنْ سافرتٌ معکم» إِنْ کلمت 
فلاناء إن زَوّجْثَهُ ابنتي؛ فكل نسائي طوالق وعبيدي آحرار ومالي صدقة 
وعليٌ ثلاثون حجة وصیام عشرة آعوام وأنا يهودي ونصراني وبريءمن 
الاسلام وقطع الله يدي ورجلي ولا آماتني على الاسلام ولا ختّم لي بخير 
وذبح آولادي على صدري» وقد يقول: إِنْ غلبتني ركبتني» وإِنْ غلبتني أكون 
مختثاء أو أكون ولد زنا إن لم أفعل كذاء أو لست ابن فلان إن لم أفعل کذا 
ونحو ذلك وأمثال ذلك مما يُعلّقه على الفعل الذي منم منه نفسه وعَلَّقّ به 
هذا الجزاء يقصد به اليمين» فإنه يعلم من نفسه والناس يعلمون منه أنه لا 


)١(‏ في الأصل: (من)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) في الأصل: (يَعُْمٌ) والمثبت من«التحقيق» وما سيأتي في (ص .)55١‏ 
(۳) «التحقيق» (1۱/ أ). 
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يريد قط أن يهلكه الله ولا أن يميته على غير الإسلام ولا أن يختم له بالشر 
ولا أن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره ولا أن يخرج عن ماله 
ولا يبقى له مملوك ولا امرأة ولا أن يبقى في ذمته ثلاثون حجة وصيام ثلائة 
أعوام وأمثال ذلك مما يعلقه بالفعل. 

فالناس كلهم يعلمون علمًا يقينًا من أبلغ العلوم الضرورية أن المعلق 
هذا التعليق لا يريد أن يحصل له هذا الشر العظيم والضرر الزائد على الحد 
الذي لا يقصده قط أحد لنفسه سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

فمن قال: إِنَّ هذا قاصد لهذه اللوازم - الطلاق وما معه ‏ على تقدير 
وود ال خرن نزو سبال علا لاسا ير يتفي اا يعبر عاي 
قلوب بني آدم ونفوسهم بنقيض ما يعلمونه ويجدونه في قلوبهم ونفوسهم» 
وما يعلمونه من غيرهم أيضًا. 

وإذا انتهی البحث إلى هذا؛ كان صاحبه مسفسطا [۱۲۱/ ب] إما جهلا 
وإما عمدّا» ولیس من شرط السفسطة أن يتعمد الکذب. بل من أنكر الحقائق 
المعلومة للناس علمًا ضروريًا فهو سوفسطائي(۱). 


فمن قال: إِنَّ الجائع والعطشان لا يجد ألما والآكل والشارب لا يجد 


(۱) ذكر ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص 2704 أن السفسطة لفظةٌ معربةٌ من 
اليونانية أصلها (سوفسطيا) أي: حكمة مموهة فلمًا عبت قيل (سفسطة). 
وتكلّم ابن تيمية في مواضع من كتبه عن أصل السفسطة وأنواعها وما يتعلق بها؛ فانظر ذلك 
في: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۱۵۱) (۱۹/ »)۱٤٤‏ الفتاوى الكبرى (5/ 4۳7۵ بیان 
تلبيس الجهمية (۳/ 00 --401)» الصفدية (۱/ ۲()۹۸/ ۳۲۳)» منهاج السنة (۱/ 
۱ )/ ۵۲۵ (۷/ 41۵-476 درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۱۳۰). 
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لذة فهو مسفسط. ومن قال: إن الإنسان لا يكون قط مريدًا للنکاح والطلاق 
فهو مسفسط. ومن قال: إن كل مَنْ عَلَنّ الطلاق بصفة لا يريد إيقاع الطلاق 
عند الصفة فهو مسفسط ومن قال: إن كل من قصد بتعليقه اليمين فهو مريد 
للطلاق والعتاق والنذر والدعاء على نفسه بالشرور العظيمة وسائر ما علقه 
بالشرطء كما يريد ذلك إذا لم يكن قصده اليمين= فهو مسفسط. 

فإنه من المعلوم بالضرورة أن المعلق الذي يقصد الحض والمنع تارة 
يريد وقوع الجزاء عند الشرط وتارة یکره ذلك مطلقّاء وهذا الثاني هو 
الحالف دون الأول؛ فالحالف لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء وان وجد 
الشرط بل هو كارة للجزاء ممتنع من قصد إيقاعه وجد الشرط أو لم يوجد» 
وإنما همع امتناعه من وقوعه لئلا يقع إذا وقع الشرط والفرق ظاهر بين 
أن يقصد وقوعه إذا وقع الشرط وان كره الشرط وبين ین ألا يقصد وقوعه 
بحال» بل لا يقصد إلا عدم الشرط فلا يقصد لا الشرط ولا الجزاء. 

والحالف لا يكون حالفا إلا إذا لم يرد لا هذا ولا هذاء وأما إذا لم يرد 
الشرط وهو يريد الجزاء بتقدير وجود الشرط؛ فهذا موق ليس بحالف. 

وحینئذ؛ فيعلم بالاضطرار أن الحالف ليس له وطر في الطلاق والعتاق» 
كما أنه ليس له وطر أن يدعو الله ألا يختم له بخير وأن يقطع يديه ورجليه 
ويذبح أولاده على صدره؛ ولیس له وطر في آنْ يخرج من جميع أهله وماله 
فيبقى لا زوجة له ولا مملوك ولا مال ينتفع به» بل يكون قد وتر أهله وماله» 
ومع ذلك ففي ذمته عبادات لا يطيقها مثل: ثلاثين حجة وصوم عشرة أعوام 
وأمثال ذلك. 


فمعلومٌ أنه ليس له وطر في اَن تزول عنه نعمة الله في دينه ودنياه» ویحل 
به باس الله في دينه ودنياه» فإذا لم يبق له زوجة [۱۲۲/ أ] ولا مملوك ولا مال 
زالت عنه نعم الله في دينه ودنياه» وإذا مات على الكفر فقد زالت عنه نعمة 
الله في دينه ودنياه» وإذا كان مع ذلك قد قطع الله يديه ورجليه وأهلكه وذبح 
أولاده على صدره وزنا بآمه في كعبة المسلمين ونحو ذلك من الأمور 
المفسدة لدينه ودنياه = فنحن نعلم أنه ليس له وطر في هذا قطعًاء فَعُلِمَ قطعًا 
ن الحالف بالطلاق ليس له وطر في الطلاق» وان قولّ ابن عباس: الطلاق 
عن وطر؛ یی أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق عند ابن عباس ووَدَابَُعَنْهًا. 

وقول القائل: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضی 
الربط). 

فنقول: نحن لا نسلم أَنَّ مقتضى الربط وقوع الطلاق وأن الحالف قصد 
الربط والتعليق» لكن قَرْقٌ بين قصد الربط والتعليق وبين قصد وقوع الجزاء 
المعلق» فإنه قَصَّدَ الربط والتعليق للکفر ودعاءه على نفسه بالعظائم وخروجه 
من أهله وماله وأمثال هذه اللوازم» ولم يقصد وقوع هذه المعلقات المربوطة 
بالفعل مع قصد الربط = هو ممتنع غاية الامتناع من قصد هذه التعليقات» کاره 
غاية الكراهة لوقوعها وإن وجد الشرط وقَصْدَهُ بربطها وتعليقها أن تكون 
لازمة للفعل الذي قَصَدَ منع نفسه منه ليمنعه هذا الربط من ذلك الفعل؛ 
لامتناعه هو وكراهته من الجزاء المعلق اللازم» وإذا كان کارها ممتنعًا من 
اللازم< ار کارها ممتنعًا من الملزوم» فهذا هو مقصوهه بالربط والتعلیق؛ لم 
يقصد قط أن يوجد اللازم المعلق سواء وجد الملزوم أو لم يوجد بل إنما 
جعله لازمًا حين كان كارمًا ممتنعًا من الملزوم الذي هو الشرط. 
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وإذا جعله لازمًا مع كراهته للملزوم ومع كراهته للازم وان وجد 
الملزوم = لم يجب أن يكون قد أراده إذا وجد الملزوم فإنه في حال كونه 
كارمًا للازم كراهة تامة مانعة من قصد الفعل لا يكون مريدًا له وهو كاره له 
كراهة تامة وإن وجد الملزوم أو لم يوجدء فلا يكون مريدًا له إذا وجد 
الملزوم. 

وإذا قيل للحالف الذي قال: إِنْ سافرت معكم فعل الله بي [۱۲۲/ ب] 
كذا وكذا؛ أتريد إذا سافرت معهم أن يسلبك الله نعمته عليك في الدين 
والدنيا ويعذبك بهذه اللوازم؟ 

لقال: لا والله؛ ما أريد ذلك قطء سافرت أو لم أسافر» لكن جعلت هذه 
الأمور التي لا أريدها قط لازمة للسفر لئلا آسافر» فليس قصدي إلا منع 
نفسي من السفر» ووكدت ذلك بالتزام هذه المكروهات العظيمة الكراهة 
التي يمتنع أن أريدها على تقدير الفعل» لا أمتنع بذلك من ذلك التقدير» 
ولاعتقادي أن ذلك التقدير لا یقع» ولو اعتقدت أن ذلك التقدیر یقع لم ألتزم 
هذاء ولم أجعل هذا لازمًا له. 

والقائل قد يلتزم على التقدير الممتنع ما لا يقصده البتة» بل مایمتنع 
كونه في خبره وفي إنشائه؛ ففي الخبر كقوله: لوک فيهما لا اه 
سا 4 [الأنبياء: 17] فهو جعل الفساد لازمًا للآلهة ليخبر بوجود الفساد 
بتقدير وجود الآلهة؛ فان هذا التقدير ممتنع» فلا يكاد يتصور أَنْ يكون ليكون 
عنده الفساد» بل المقصود: نفي هذا وهذا؛ أي: فلا فساد فيهماء فليس فيهما 
إله غير الله. 


0A۸ 


وقد قال تعالى: ول شرا حط عنم ما کاوا َو € [الأنعام: ۸۸ 
وقال: لين رت لِِحبِطنَّ عَم € [الزمر: 15] مع علمه تعالى أن أنبياءه 
معصومون من الشزك» فالمعلق للجزاء بالشرط إذا كان مخبرا وفصده 
نفيهماء أو كان منشا وقصده عدمهما = لا یکون قصده أن یقع الجزاء البتة 
إذا كان منشتّاه ولا قصده أن یخبر بوقوعه البتة إذا كان مخبرًاء بل المیخی (۱) 
یعلم أنه منتف في نفس الأمر لا یقع بحالء فلا یقع الفساد ولا یقع شرك 
الأنبياء ولا یقع عَوْدُ الکفار إلى ما نهوا عنه لأن الشرط لایقع فلا یقع 
الجزاء المعلق بهء وإن كان مضمون التعلیق أنه لو وقع الشرط لوقع الجزاء 
لکن مع هذا التعلیق فهو مخبر بعدم الشرط. ومع إخباره بعدمه لا یکون 
مخبرا بثبوت الجزاء البتة. 

كذلك المعلق قاض الحو هر تقر سای لد الا بکرن اترظ 
وَجَعَلَ الجزاء اللازم الذي لا يقصد وقوعه البتة لازمًا لوجود الشرط لثلا 
يكون الشرط. لم يقصد /١١[‏ أ] وجود الشرط بحالء ولا قصد إذا وجد أن 
يكون الجزاء بل الجزاء مكروه له على كل حال» بخلاف من یکره الشرط 
ولا یکره الجزاء إذا وجد. کما لو قال: ان خرجتٍ من داري بغير إذني أو 
سرقتٍ مالي أو زنيتٍ أو ضربتٍ آمي أو ابني فأنتٍ طالق» وهو یقصد إذا 
فَعَلَّت هذه الذنوب أن يطلقهاء فان هذا ليس بحالف بل هو ناه لها عن هذه 
الأفعال» وتوعدها بوقوع الطلاق إذا فعلتها. 

وقد يتوعدها بإيقاع الطلاق كما لو قال: إِنْ فعلتٍ كذا فلاأطلقنك أو لله 


(5) في الاضل: (المخیر)» وما أئيت هو الصواب. 
0۹ 


على أن آطلقك. لكن هذا التزام لأن يطلقهاء والطلاق لا يلزم بالنذر 
والالتزام» فإِنْ شاء طَلَّقّ وان شاء لم یطلق لكن قد يكون عليه كفارة يمين إذا 
نذر أن يفعله ولم يفعله» وان حلف لیفعلنه ولم يفعله. 

وقد يتوعدها بوقوع الطلاق فيقول: إِنْ فعلتٍ كذا فأنت طالق» فالوعيد 
هنا وقوعه لا قصد إيقاعه. كما في قوله : لين شرت لسَحَبَطْنَّ عمك [الزمر: 
0 فالوعيد هنا: حبوط العمل؛ فمتى أشرك ومات مشركًا حبط عمله لا 
محالة» ليس هذا من الوعيد الذي يمكن إيقاعه وعدم إيقاعه» كذلك الطلاق 
المعلق إذا جعله عقوبة لها إذا خالفت فقال: إِنْ خالفتني فأنت طالق» فهنا إذا 
وجد الشرط وقع الطلاق الذي قصده عند الشرطء وإن كان كارمًا له عند 
عدم الشرطء وإن كان کارها للشرط. 

فهذه الصور وما أشبهها يسلمها المجيب أنه يقع بها الطلاق خلاف ما 
ظَنَّ المعترض عليه أنه يجعل هذه أيمانًا مکفرة فان أحدًا من المسلمين لم 
يجعل هذه أيمانًا مكفرة» ومَنْ حكى |جماع العلماء على عدم الكفارة في 
الطلاق فكلامه صحيح في هذا وأمثاله» فان الطلاق المنجز لم يقل أحد أن 
فيه كفارة» وكذلك المعلّق إذا قصد إيقاعه عند الشرط لم يقل أحد ان فيه 
کفارة. 

وانما النزاع فیما إذا كان قصده اليمين» وهذا لا بد أن يكون کارا 
للجزاء وان وجد الشرط وهو- أيضًا کاره للشرطه فيجتمع في الحال 
كراهة کل من الشرط ومن الجزاء [۱۲۳/ ب] بخلاف الموقع فانه لا یکره 
وقوع الجزاء عند الشرط بل يريده» وان كانت نفسه تبفض الطلاق لکنه 
يريده عند الشرط كما يريد تنجیز الطلاق وان كانت نفسه تبغضه لأمر 


۰ 


أوجب له أن يريد الطلاق ويرجح إرادته على عدم إرادته» لكون المكروه 
الذي يحصل به مع الطلاق أهون عليه من المكروه الذي يحصل إذا لم 
یط مثل أَنْ يكون طلاقه إياها أهون عليه من مقامه مع بَغِيَّ ومفسدة لمالِه 
ودينه وعرضه ونحو ذلك» ون كانت نفسه تحبها. 

وهذا الطلاق المعلق إذا تصد وقوعه عند الصفة؛ قد قال بعض الناس: 
إنه لا يقع؛ لکن لم يقل أحد إن فيه کفارة إذا لم يقع» بخلاف ما [/۱(]۷) 
يقصد وقوعه وإنما علق لقصد الیمین؛ فهذا فيه الأقوال الثلائة: هل يقع» أو 
لا يقع ولا كفارة فيه» أو لا يقع وفيه الكفارة؟ 


ولم كانت الكفارة إنما تلزم في بعض صور الحض والمنم لا في سائر 
صور الحض والمنع ولا في غير ذلك من صور التعليق = حَفِيَ حكمها على 
كثير من العلماء» فان أكثر تعليقات الطلاق لا كفارة فيها باتفاق العلمای 
وإنما يقع في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو أن يكون الشرط مكرومًا 
والجزاء مكروها. 

وبهذا يظهر أن قول المعترض: (نعم(۲) مقصوده ألا بقع الشرط وذلك 
لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط)”" كلام مَن ین 
أن كل مَنْ لم یقصد الشرط فهو حالف وأنه يقال فيه بالکفارة» ولیس الأمر 
کذلك. بل الحالف هو الذي لا یقصد الشرط ولا یقصد الجزاء وان وجد 


)١(‏ إضافة یقتضیها السیاق. 
(۲) انظر ما تقدم في (ص 4 40). 
(۳) «التحقیق» (4۱/ [). 


a 


الشرط. فان قَصَدَ وجود المشروط الذي هو الجزاء ‏ على تقدیر وجود 
الشرط = فليس بحالف» لم يقل المجیب أن مجرد فد عدم الشرط مانعٌ 
من قصد المشروط بل قد ذَكَرَ في غير موضع من كتبه أن الذي لا يقصد 
الشرط تارة يقصد المشروط فيكون موقعا لا حالفاء وتارة لا يقصده فهذا هو 
الحالف» فمع عدم قصد [۱۲4/ أ] الشرط يكون حالما تارة وموقعًا 
آحری(۱. 

لم نقل إِنَّ عدم قَضْدِ الشرط مستلزمٌ لعدم قصد الجزاء كما یظنه هذا 
الغالط الذي بنی کلامه على هذا الأصل الفاسد» وجعل ما نُقَلَ عن الصحابة 
والتابعین في وقوع الطلاق عند كل شرط یقصد عدمه = يقتضي أَنَّ اليمين لا 
كفارة فيهاء بل جعل ما ین من الوعيد وغیره لکون المعلّق قَصَّدَ آلا یکون 
الشرط = موجبا أن یکون الوعید من الأيمان المكفّرة عند من يقول: إِنَّ 
تعليق النذر والطلاق والعتاق تارة يكون یمینا وتارة يكون إيقاعاء وإذا كان 
يمينًا فهو يمين مکفرة في أظهر القولين» وهو الثابت عن الصحابة وجمهور 
التابعين وأكثر العلماء وقيل: بل لغوء فلما ظَنَّ هذا الغالط أن المناط الذي 
جعله هؤلاء یمین هو مجرد عدم قصد الشرط = صار یل في ذلك کل من 
لم يقصد الشرط وان كان مُتَوَعَدًا وإنْ كان ملق 

ولو تدبر كلام الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين وسائر العلماء 
الذين قَرقُوا, بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي لا يقصد به اليمين- 
لتبين له أن الحالف عندهم الذي أمروه بالكفارة إنما كان حالقًا لأنه كاره 
للشرط وكاره للجزاء وان وجد الشرط. وأن الناذر نذر اللجاج والغضب إذا 


(۱) في الأصل: (يكون حالقًا وتارة موقعًا أخرى)؛ والصواب ما آثبت. 


1۲ 


قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعلىَ الحج ماشيًا أو علي ثلاثون حجة أو مالي صدقة 
ومالي في سبيل الله ونحو ذلك؛ لم يقصد قط أن ينذر هذه العبادات ولا أن 
تلزمه وإن وجد الفعل» بل هو ممتنع من نذرها ومن إلزام نفسه بها غاية 
الامتناع» کاره للزومها له غاية الكراهة» ولكن جعل هذا الأمر المكروه عنده 
الذي هو ممتنع من وقوعه غاية الامتناع = جعله لازمًا لذلك الأمر الذي أراد 
المنع منه. 

كت 


۰۲ 


2 

قال: (وقوله: إنه لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله» فالشرط قصد العتق» 
وهو حاصل على تقدیر - كما قلناه ‏ لا قَضْدٌ القربة؛ بدلیل أَنَّ مَنْ نجز عتق 
عبده [؛ ۱۲/ ب] غيرٌ قاصدٍ التقرب إلى الله يصح" عتقه. وكذلك صح عتق 
الكافر المشرك الذي لا يصح منه قَضصْد التقرب؛ فقد أعتق حكيم بن حزام في 
الجاهلية مائة رقبة» وقال له النبي بي في ذلك: «أسلمت على ما أسلفت لك 
من خیر »۲۳ ولم يحكم بأن ذلك العتق لم بقع)۳۲. 

والجواب: أن المجيب قَسِّرَ كلام ابن عباس» لم ينظر لكون العتق لا 
يصح إلا بشرط ابتغاء الله فاحتجاجه بصحة العتق وان لم يقصد به وجه الله 
- إن صح - فإنما هو حجة على ابن عباس لا على المجيب. 

ثم هذا المعترض قد قال بل هذا ما یناقض هذا! أو هذا الحديث حجة 
عليه؛ حيث ذكر في الفرق بين نذر اللجاج والغضب والطلاق فقال: (الثالث 

المثي -مثلا - إنما یلزم!؟) في نذر اللجاج لأنه غير قاصد للتقرب؛ 


N ft 


عسر: آن 
وأما الطلاق فالطلاق قصده فقطء وأما(*2 قصد التقرب فلا بشترط)۱. 


)١(‏ في «التحقيق»: (صَحَ). 

)۲( تقدم تخریجه في (ص ۳۷۱- الا 

(۳) «التحقیق» (۱ع/ أ-ب). 

(4) کذا في الأصل واالتحقیق» ولعلها: (لم یلزم). 

() بعدها خمس کلمات مكررة ضرب علیها الناسخ» وهي: (قاصد للتقرب آما الطلاق 
فالطلاق). 

(1) «التحقیق» (۳4/ ب) مختصراء وهو الوجه التاسع عشر. 
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ثم قال: (فإِنْ قلت: فيلزم أن العتق المنجز لا يقع إذا لم ينو التقرب به. 
وأن النذر المنجز أو المعلق إذا لم يقصد التقرب به لا بقع)۱۳). 

وقال: (قلتٌ: آما الأول: فإما أَنْ يلتزم"“ ذلك على مذهب أبي ثور 
وق بین الطلاق والعكق» واما أن یقول: قصد التفرب لا یشترط إلا 
لوا وله يجب عن قصد النذر؛ وقد تقدم الكلام على ما في هذا 
الکلام من الفساد(* والمقصود هنا الاشارة. 


و مدق 


ثم نقول جوابًا عن ابن عباس ین أن ابن عباس تلم بصيفة حصر 
و 
وصيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت. لا يُنفى بها کل ماسوى 


l€‏ .ا كرس سم 


المشت؛ کقوله: #إِنّمآ أت مزر ول 1 وم هَادٍ4 [الرعد: ۷] فد کر لما آنت 
مک ل نت عَلَبْهِم بمصَیطر 46 [الغاشية: ۲۱ -۲۲]» فهو لم ينف جميع 
الصفات سوی الانذا فانه مبشر مع کونه منذر» وهو شاهد وداع إلى الله 
- تعالی - كما قال تعالی: مالاا مات کارت وک نا (۵) 
وَدَاعِياإِلَ آله ذد 4 [الأحزاب: 60 -41] فوصفه [۱۲۰/ أ] بأربع صفات» وکونه 
نذيرًا واحد منها فلیس مراده بقوله: لمآ مد لست ببشیر ولا شاه 
ولا داع إلى الله وإنما مقصوده: مي كونه بهدي من یشاء ویضل من یشاء 


)١(‏ «التحقیق» (۳/ ب). 

(۲) في الأصل: (یلزم) والمثبت من «التحقیق!. 

(۳) وعبارته في «التحقیق»: (العتق لا يشترط فيه التقرب إلا للثواب علیه...). 
(6) «التحقیق» (۳۶/ ب). 

(6) انظر: (صه وما بعدهاء ص5١‏ وما بعدهاء ص ۳۷۰ وما بعدها). 


۶:۵ 


ولهذا قال: کلف هَادٍ4 [الرعد: ۷]» [فآخبر عن](١2‏ ما طلبه المشركون 
KE‏ ےم رصم ۳ 


حيث قال: 9# ويقول زیت کرو لولا آنزل عليه یه من ريه 4 [الرعد: ۷]» فقال 


مخ ۶ 
9 


بعر انس عد 
تعالى: ##إِنّمآ أنت مدر € [الرعد: ۷] لست الذي ينزل الآيات» بل هذا إلى الله. 


وكذلك قوله: تما آت دک ل نت عَلَيْهم بمصیطر ‏ [الغاشية: 
۲۲-۱] فقوله: « لت عليّهم بمَیطر* لم ینف كونه مع التذكير مبشرًا 
وهاديًا وداعيًا. 

ولما کان من عادة المسلمین إا أعتقوا أن ییتفوا بذلك وجه الله د صار 
هذا لازمّا لعتق المسلمین, فنفی اللازم لقصد نفي الملزوم» ومراده: لااعتق 
الا لمن قَصِدَهُ العتق» وقاصد العتق من عادة المسلمین يبتغى به وجه ال 
لیس مراده: إِنْ عتَقَ 7" ولم يقصد وجه الله لا يصح عتقه» وهذا كما قال 
عطاء والشافعی فى نذر التبرر. 

قال الشافعی(۳: ومن حلف بالمثی إلى بيت الله ففيها قولان؛ 
أحدهما: معقول معنى قول عطاء: آن كل مَن حلف بشيءٍ من النسك صوم أو 
حجٌ أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث» ولا يكون عليه حجة ولا عمرة 
ولا صوم؛ ومذهبه: أَنَّ أعمال الب لله لا تكون إلا لفرض يؤديه من فروض الله 
عليه» أو تبررًا يريد به الله» فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررّاء وإنما يعمل 


(۱) بياض في الأصل بمقدار كلمة أو كلمتين» ولعل الصواب ما ثبت أو کلم نحوها. 
(۲) في الاصل: (لم أعتق)ء والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) في الأم (۳/ 508). 


۰1 


التبرر لغير الفلنی. 

فقد بين الشافعی فول عطاء الذي یوافقه علیه الشافعی» وهو : أن الناذر 
نذر اللجاج والغضب - وهو غلق الآیمان - لا يكون تبررًا يريد له بوء وإنما 
يعمل التبرر لغیر الغلق» وجعل کونه لا يراد الله به هو الموجب لکونه يميئا 
مكفرة = فهکذا ابن عباس رَتَِإيَدعَنا؛ مع أن عطاء والشافعي لا یشترطون في 
نقل الملك قصد التقرب بل مقصودهم أن الناذر هو الذي يقصد التزام ما 
يتقرب به إلى الله» وهذا لم يقصد التقرب إلى الله فليس بناذر» والمسلم من 
شأنه أن يفعل القربة تقربًا إلى الله بهاء فيعتق ويهدي ويضحي ويتصدق تقربًا 
إلى الله تعالى ‏ . 

فإذا حلف بلزوم العتق والصدقة والهدي والأضحية لم يكن قصده 
التقرب إلى الله بذلك لأنه لم يقصد أن يلزمه ذلك فيمتنع أن يقصد التقرب 
بشیء لم يقصد لزومه فلو قَصَدَ لزومه لَقَصَّدَ التقرب به في عادة المسلمین» 
والشافعي وغيرهم: إنه إذا لم يقصد التبرر لم يلزمه» بل هو حالف لا لانه 
عندهم قصد لزومه ولم يقصد التقرب به» بل لم يقصد لزومه بحال» ثم إذا 
جعله لازمًا وفعله يفعله لكونه لزمه بالحنث لا لقصد التقرب به. 

ومن الناس کابن جریر من یجعل المنذور نذر التبرر لا یفصد [۱۲۰/ 
ب] به التقرب إلى الله» لکنه قصد المكافأة» وهو مع هذا لازم عندهم وهم 
ذكروا الا جماع على ذلك» وهذا أرادوا به الفرق بين من يفعله لأنه نذره 
فيلزمه وبين من يفعله ابتداءً» وأما الحالف به فلم يقصد لزومه لا لله ولا لغير 


۰:۷ 


¢ 
الله» فإذا قيل: يلزمه؛ لزع بفعل ما لم يقصد لزومه بحال» ولا كان له نية في 
فعله لله حين عقد اليمين بخلاف نذر التبرر» فانه كان له قصد أن يلتزمه لله 
لكن إذا حصل عَرَضْهُ. 

2226 


5:۸ 


فصل 
قال: (وقوله: (وإنما حلف به قصدًا ألا بقع العتق به)؛ کلام بعيدٌ عن 
الانصاف. فان الدعاوی ثلاث 
آحدها: ما نع نحن أَنَّ الحالف قاصد للعتق على ذلك التقدیر وغیر 
قاصد لذلك التقدیر الآن. 
الثانية: ما آشار هو إليه ‏ ولا - أنه غير قاصد للشرط ولا للمشروط؛ وقد 
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وأما هذه الثالثة وهو: أن 0 قصده بالحلف ألا ر بقع العتق على ما دل هذا 
لق ارك ١‏ أ ر 7 رون ات جن 
مفعولا لأجله- فهذا في غاية المكابرة؛ والله آعلم)(۱). 

والجواب: 

أنَّ معنى الكلام: أنه حلف فاصنا ألا يقع العتق به لین أَنَّ الحالف لم 
يقصد وقوع العتق المعلق» لم يرد أَنَّ قصده بيمينه كان منع نفسه عن العتق 
كما توهمه المعترض. فان هذا مما تكرر كلام المجيب فيه(" وبَيّنَ أن 
الحالف لم يقصد وجود الجزاء» بل هو مكروه له سواء وجد الشرط أو لم 
يوجد» وإنما قصده بيمينه مَنْعٌ نفسه عن الشرط فهو يقصد عدم الشرط 


)١(‏ «التحقیق» (1۱/ ب). 
(۲) آعاد الناسخ کتابة هذه الجملة: (لِيبَيّنَ أن الحالف لم یقصد وقوع العتق المعلق...) 
الی هن 
۹ 


وعدم الجزاء بل قصده عدم الجزاء كان موجودا قبل عقد اليمين» وهو 
موجود عند عقد اليمين» وهو موجود عند الحنث. 

فَظَنَّ المعترض أن الحالف إنما عقد اليمين لقصد منع الجزاء وهذا لا 
يقوله عاقل» ولا يَظُنَّ بالمجیب أنه أراد هذا مَنْ فيه نوعٌ من الانصاف» فإنَّ 
المجيب قد بَيّنَ حقائق ما في نفوس الناس من الارادات والكراهات بيانًا 
شافيّاء وبين أن الحالف لم يزل كارمًا للجزاء» وانما له بالشرط لكلا يقع 
الشرط؛ فكيف ین به [أنه إنما آراد](۱) عقد اليمين لثلا يقع الجزاء = إلا 
مَنْ هو عديم الإنصاف. 

ولو كان الحالف قد جَدَّدَ قصد منع الجزاء باليمين لكان ذلك مما يفيد 
كونه حالفاء بل قصده عدم الجزاء آمر لازمٌ له. ثابتٌ قبل اليمين وبعدهاء 
ولكن قال: إن الحالف لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله وإنما حلف به قصدًا 
ألا یقع العتق» أي: حلف به قاصدًا ألا يقع العتق لا قاصدًا لوقوع العتق» ومن 
لم يقصد العتق لم يبتغ به وجه الله. 

وإذا قيل: الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار”'2 لم يقصد 
هذه الأمورء وإنما حلف بها قصدًا ألا تقع. 

فالمراد: أنه حلف به قاصدًا أن [۱۲۹/ أ] لایقع(۳ وهو أيضًا_ 
باليمين قصده أنها لا تقع» فكان قبل اليمين غير مريد لوقوعهاء وقد يعزب 
عن قلبه حضور إرادتها بقلبه نفيًا وإثباتاء وأما عند اليمين فهو یکره وقوعهاء 
(۱) في الأصل: (أراد أنه إنما)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(؟) في الأصل زيادة: (حلف)ء وبحذفها تكون العبارة مستقيمة. 
() كرر الناسخ هذه الجملة: (فالمراد أنه حلف قاصدًا أن لا يقع). 


6ع 


ويقصد ألا تة تقع» ليس المراد أن العلة في حَلِفِهِ قصد عدم العتق ضرورة أنه 
جاه يو لا لها نان ی نول اديه كله هن أنه لم يقصد هذاء 
وهذا اللفظ لو كان ظاهره أنه أراد ذلك = لكان الواجب أن يحمل المتشابه 
من كلامه على المحكم المعروف» بل لو أراد المجيب هذا المعنى فَسَّدَ 
كلامه وفسد دليله» فإنه لو كانت العلة في حلفه قصد عدم العتق لكان 
الحامل له على اليمين هذا القصد. والعلة وان كانت متقدمة في العلم 
والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول؛ فأول البغية آخر الدرك وأول 
الفكرة آخر العمل '. 

وحینثذ؛ فكان عدم العتق لا يحصل إلا باليمين فيكون متأخرًا عن 
اليمين» ولو كان ذلك- لامتنع أن يحلف به» فإنه يكون e‏ 
محلوفا به» كما لو قال: والله لا أعتق العبد وإن أعتقته فنسائي طوالق؛ فهنا 
قصد بيمينه مَنْحٌ نفسه من العتق» وهذا المنع وده بيمينه. 


وأما إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعبدي حر؛ فهنا العتق محلوف به» وهو كارة 
المح ی ناض هه الي رانم خلت لمع به شین ني 
E‏ ا و 


/75( )۲۵۲ /۵( مجموع الفتاوی (۸/ ۸۳) (۱۰/ 25854 ۵۸۷ الفتاوى الکبری‎ )١( 
مجموعة الرسائل والمسائل (۵/ ۱۱5). منهاج السنة (۷/ ۲۱۹). تنبیه‎ ۲۱ 
وقال في‎ )۵۱ /۱۰()٩۱ /۵( الرجل العاقل (۱/ ۰۱۱ درء تعارض العقل والتقل‎ 
الموضع الاخیر: أي: آول ما تبغیه فتريدٌهٌ وتطلبُُ هو آخر ما تدركه وتناله‎ 
.)۳۷ وانظر: أدب الکاتب (ص ۰۸ وشرحه لأبي منصور الجواليقي (ص‎ 


۷۱ 


| 


نط هاا الم رضن أن الت تعد ف تا وة إلى واه 
الإنصاف وغاية المكابرة = هو من قلة إنصافه ومکابرته» حيث جعل 
المجيب يقصد هذاء ومن نظر في كلام المجيب مثل نظره» أو كان له به خبرة 
متوسطة يعلم علمًا ضروريًا أنَّ المجيب لا يقصد هذاء ون مَنْ جعله قاصا 
لهذا فهو المكابر القليل الانصاف. هذا لو كان لفظه يدل على ذلك دلالة 
ظاهرة» فكيف وليس اللفظ ظاهرًا في ذلك؟! 

NESS‏ انمو كر زان تنا 
أي: قاصذا ألا يقع العتق» والمصدر يكون حالا كثيرّاء فإن التعبير بالمصدر 
عن الفاعل كثير جدًا؛ كقولهم: رجل عدل(۱ ويجوز أن يكون المعنى فعله 
لقصده ألا يقع؛ أي: لقصده اللازم الدائم ألايقع» كما يقول: قعدت عن 
الحرب جبتاء أي: الجبن دعاني إلى ذلك. وكذلك فده ألا يقع دَعَاهُ إلى 
الفعل» ومنه قوله تعالى: #ينفقوت أمولهم ابتضاء مکارت الل ٩‏ [البقرة: 
۰۵ وقوله: لاب جوري الل [الليل: ۲۰] فإنَّ ابتغاء وجه الرب هو 
الذي دعاهم إلى الفعل» وهذا الابتغاء موجود قبل الفعل» ویجوز أن یکون 
المعنی: أنه عند اليمين يؤكد قصده ألا يقع» و یجدد حصوله في قلبه مع 
قصده ألا يحصل الجزاء فانه قبل اليمين قد یکون ذاهلا عن هذا القصد. 
وعند اليمين يحصل في قلبه؛ وحینئذ فهو باليمين قصد منع نفسه من الشرط› 
وهو أيضًا قاصد /١١5[1‏ ب] الامتناع من الجزاء وَقَضْدٌ هذا الامتناع 
يحصل عند اليمين» إن كان ذاهلا عنه قبل اليمين» ويكون قصده باليمين 


(۱) انظر: اختيارات شيخ الإسلام وتقريراته في النحو والصرف (ص ۲۲۹). 
(۲) في الاصل: (وإذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
VY‏ 


ألا يقع العتق ولا يقع الفعل» وكلاهما مقصود باليمين» لكن الباعث الداعي 
إلى اليمين هو قصد المنع من الشرط وهو مع ذلك لا بذ آن يقصد عدم 
الجزاء - أيضًا ‏ ليكون هذا القصد مانعًا من الشرط الملزوم. فإنه لولا قصد 
عدم الجزاء لم يصر الشرط مقصود العدم. 

اة فلا يجوز أن يراد أن الحالف لم يحلف إلا لقصد المنع من 
الجزاء لا لقصد المنع من الشرط فإ هذا لا يقوله عاقلء ولا ین عاقل أن 
المجیب قَصَده وغایته أنه استدراك لفظييٌ لا فائدةً في الإطالة فيه» 
والمجیب يُعْرض عن مثل هذه الاستدراکات في کلام المعترض وأمثاله. إذ 
لوف هذا الباب طال الخطاب بما لا فائدة فيه عند أو لي الألباب. 

فان ظَنّ المعترض أنَّ المجيب قصد أن اليمين لم تعقد(۱) إلا لقصد 
منع الجزاء = فهذا من الظن الذي هو أكذب الحدیث. وهو من الظنون 
السيئة التي يزع عنها العقل والدین» ون ظن أنه أراد أنه باليمين قصد ألا يقع 
الجزاء مع قصده باليمين ألا يقع الشرطء فان الحالف قصده ألا يقع العتق 
المحلوف به ولا الفعل المحلوف عليه. 
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(۱) في الأصل: (تقصد)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
VY‏ 


و 
فصل 
قال العترض : 
(قال - يعني المجیب - : (وقد تم تبن أَنَّ هذا القول محر على أصول 
آحمد من عدة آوجه؛ منها: أنه قد جعل التکفیر والاستثناء متلازمین» وهذه 
اليمين ینفع فیها الاستثناء في آحد القولین عنه» بل ذ في الصحیح من قولیه؛ 
فكذلك الکفارة). 
قلت۱: شَرَعَ في تعدید الأوجه التي َرَج القول الثالث على أصول 
أحمد منهاء فذكر هذا الوجه الأول وقد تقدم الجواب عنه» وأنه يجب تقديم 
النص الخاص على العام؛ ولا يجوز القياس مع وجود ابص الصريح, لا 
سيما المذكور على وجه الاستثناء فإنَّ أحمد قد صرح باستثناء الطلاق 
والعتاق من الأيمان المکفرة - كما تقدم -)(2. 
والجواب: 
أنه قد تقدم الجواب عن [۱۲۷/ أ] جوابه» وآن(۲ تقديم الخاص على 
العام إنما يكون في العمومات اللفظية إذا كان المتكلم ليس له قولان؛ كالنبي 
المعصوم» وأما حيث كان العموم مرادًا7؟؟ إما لكونه علة معنوية يمنع 
تخصيصها بدون فوات شرط ولا وجود مانع» أو“ لكون المتكلم قصد 
)۱( القائل هو: ا لسبکي. 
(۲) «التحقیق» (1۱/ ب). 
(۳) في الاصل: (وأنه). 
(4) في الأصل: (مراد). 
)0( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وکتب في الهامش (مع) وفوق العین ضمة. ومعنی 
الكلام مستقيم بدون هذا اللحق. 
V٤‏ 


العموم- فلا يحمل العام على الخاص. 

ولهذا تنازع العلماء في العام المتأخر هل یی عليه الخاص المتقدم في 
خطاب الشارع على قولین(۱ هما روايتان عن أحمد؛ إحداهما: یی عليه؛ 
وهو قول الشافعي رنه بناء على أن العام لو أريد به الخاص لكان ناسا 
للخاصء وإذا لم يرد به لم يلزم النسخ. 

والثانية: لا یی عليه؛ نا على اَن العام يدل [على](') إرادةٍ أفراده به إذا 
لم يقترن به الممخصصء وحينئل؛ فيكون ناسخا للخاص فيما خالفه فيه. 


آن 


وقد تقدم آن ن آحمد و نع له روایتان في الاستثناء في الحلف 
بالطلاق والعتاق وآنه نص في غير موضع أن الاستثناء والتکفیر متلازمان؛ 
وأنه جعل ذلك حجة له في أنه لا یکفر في الطلاق والعتاق» واختلف قوله 
في الاستثناء في الحلف بهماء ونّصَّهُ على استثناء الطلاق والعتاق إذا آرید به 
استثناء الحلف بهما فإنما یتوجه على إحدى الروایتین عنه» وآما على الرواية 
الأخرى فلا يجوز أن يُستثنى من التکفیر إلا إيقاعهما لا الحلف بهماء والا 
فلو استثنی الحلف بهما من التكفير مع قوله بالاستثناء في الحلف بهماء 
وقوله إن التكفير والاستثناء متلازمان» واحتجاجه بذلك على أن ما لا كفارة 
فيه لا استثناء فيه = كان هذا تناقضًا يفسد حجته وأصله ومذهبه. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۹۳)» الفتاوى الکبری (۱/ ۰۲۹۷ اقتسضاء الصراط 
المستقيم (۱/ ۲۰). 
وانظر ما سبق (ضن 1۳۲ 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 


Vo 


وأحمد وغيره من الأئمة لیسوا آنبیاء بل هم متبعون للرسول بلا 
ومقصودهم اتباع ما جاء به الرسول با وليس لأحدهم أن يعم ما أراد 
خصه الرسول بيا وأحمد يخبر عن الرسول بي بما قاله» فیمتنع أن يخبر 
73/ ب] عنه بكلام متناقض» لامتناع التناقض في كلام الرسول یا 

ولهذا إذا احتج أحد العلماء بحجة ونقضها؛ قيل: هذه فاسدة وعلة 
فاسدة» لم يجز أن يقال في كلامه عام وخاص» كما يقال ذلك في كلام 

فلو قال أحدهم: نما حرم الله تعالى ا لحم لأنها مسکرة ثم أباح 
بعض المسكرات؛ لكان هذا تناقضًا يفسد علته وحجته. لا يجوز أن يقال: 
هذا من باب الخاص والعام. 

فإذا قال أحمد وغيره من العلماء: لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق 
لأنه لا كفارة فيهماء والاستثناء إنما يكون فيما يكفر لا فيما لا یکفر» وقال مع 
هذا: إن الحلف بالطلاق يجوز فيه الاستثناء دون التكفير = لكان هذا تناقضًا 
يقتضي فساد قوله» ليس هذا من باب العام والخاص. 

قحلم أن سا قاله آحمد - رحمة الله عليه - إنما يتوجه على إحندى 
الروايتين» وهو قوله: إنه لا استثناء لا فى إيقاعه ولا فى الحلف. وأما على 
الرواية التى يقول فيها إنه يجوز الاستثناء فى الحلف به دون إيقاعه؛ فلا بد 


على هذه الرواية من أن يقول بجواز التكفير فيما جاز فيه الاستتناء» أو بل 
قولّهُ: لا استثناء إلا فيما فيه كفارة» لكن هذا الأصل أصل مذهبه الذي بَنَى 


۷٦ 


عليه مذهبه» وعليه دل الكتاب والسنةء فإِنْ كان هذا صحيحًا لزمه جواز 
التكفير [في](۱) الحلف بالطلاق إذا قيل بجواز الاستثناء فيه وهذا أَمْرٌ 
واضحٌ كما تقده("). 


2 


)۲( انظر ما کتبه المجیب (ص۲۷۲- ۳۸۹ 


7¥ 


7 
قال العترض : 
(قال - يعني المجیب -: الوجه الثاني: أنه آخذ بحدیث آبي رافع» وقد 
ثبت فيه دکر العتق. 
قلنا: هذا الوجه الثاني من التسخریج, وقد تقدم الجواب عنه في سنده 
ومتنه؛ فانه يشير إلى حدیث جسر بن الحسن)(۱. 
فیقال له : 


قد ثبت ذکر العتق في حديث جسر بن الحسن» وفي حدیث آشعث بن 
عبد الملك - أيضًا -۰ وان كان الجواب الأول المختصر لم يذكر فيه طریق 
آشعث بن عبد الملك. وهذا الطریق [۱۲۸/ أ] هو الذي بلغ عامة العلماء؛ 
كأبي ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن 
حزم وغیرهم» وصحح هؤلاء وغیرهم من العلماء ذکر العتق فيه؛ ولم يُعْلَّم 
أحدٌ من العلماء بلغه هذا الطریق فطعن في ذکر العتق. 

وأحمد لم یبلغه هذه الطريق» ولا طریق جسر بن الحسن, وانما بلغه 
طریق التيمي خاصة ونحن نعلم منه أنه لو بَلَعَهُ طریق آشعث بن عبد الملك 
وطریق جسر = لم يقل ان لتيمي انفرد به» بل كان يعلم أن للتيمي متابمّاه 
وهو مُتّبع لحدیث لیلی بنت العجماء وانما لم يأخذ بذکر العتق لتعلیله 
بانفراد التيمي» فإذا زالت هذه العلة وجب على آصله العمل به. 


(۱) «التحقیق)» /٤١(‏ ب). 
7۸ 


وأما قول المعترض: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع فيه أو 
بغيره)7١2‏ فعنه أجوبة: 

أحدها: أن أحمد بل وسائر أهل العلم لا یلتفتون إلى ممل هذه 
السفسطة بل لا علة له عند أحمد إلا أنه لم يذكر فيه العتق» فإذا ثبت فيه ذكر 
العتق زالت العلة» ولم يقل أحمد ولا غیره: إن ذكر العتق في هذه الرواية 
اه ندر لمق توف الا خر یر انهه لخ ی نان سا هلا لین سن 
أصول أهل العلم كأحمد وأمثاله» بل هو من جنس السفسطة التي هي 
تشكيك فى المعلومات. 

الثاني: أنه قد ثبت ذكر العتق باللفظ المتنازع فيه في حديث أشعث بن 
عبد الملك الحمراني» وقد ذكره المعترض» ورواه أبو ثور و محمد بن نصر 
يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله)؛ 
فصرحت باللفظ المتنازع فيه» وهو قولها: (حر)". 

الثالث: أن ذكر ذلك اللفظ وهو قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ 
يحصل المقصود من عدة آوجه كما تقدم بيانه. 
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(۱) «التحقيق» (6۱/ ب)» ون كلامه في «التحقیق»: (وقولّة: ثبت فيه العتق. قلنا: 
باللفظ المتتازع في حکمه أو بغيره؟ الأول بشوعووالنائي سل ولا بحصل به 
مقصوده). 

(1) تقدم تخريجه (ص ۲۰۱ ۲۰۹). 


۰۷۹ 


قال المعترض : 
(قال ‏ يعني المجيب - 


الثالث: أنه قد اختلفت الرواية عنه فیما إذا حلف د بعتق عبد غیره» مثل أن 
یقول: عبد فلان حر لا أفعل كذاء [أو] إِنْ فعلت كذا فعبد فلان [۱۲۸/ ب] 
حر؛ هل یلزمه بذلك کفارة أم لا؟ على روایتین. 

إحداهما: أنه لا يلزمه شيء» كما لو قال: عبد فلان حرء لقول النبي با 
«لا عتق لابن آدم فيما لا یملکه»۱۱). 

والثانية: عليه کفارة يمين» كما لو قال: علي أن أعتقه إِنْ فعلت کذاء أو 
إن فعلت كذا فعلي أَنْ أعتقه. لأنه حَلّفَ بعتق لم بقع» وهذه الرواية تقتضي أن 
الحلف بالعتق يكون فيه كفارة إذا لم بقع العتق» وحينئذٍ؛ فإذا حَلّفَ بعتق 
عبده لم يجز أن يقول: بقع العتق لأنه لا كفارة فيه؛ فان هذا دور. 

فإنا إنما قلنا: تثبت تنبت الكفارة إذا لم بقع العتق» فلو نا وقوع العتق بعدم 
اكنارة دان ایکون کل موم ۶ لاخر وهذا دور ممتنع. 

قلت: الدور أَنْ يتوقف كل منهما على ال خر فإنما يصح الدور ههنا 
- كما زعم - لو كان ثبوت الکفارة معللا بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع 


)۱۱۸۱( آخرجه أحمد في مسنده (۱۱/ ۰۳۹۲ وأبو داود (۰)۲۱۹۰ والترمذي‎ )١( 
وغیرهم من حديث عبد الله بن عمرو وَليَدعَنْها.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء رو في هذا الباب.‎ 
.)75١5 /۵( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 


۸٠ 


العتق معا بئبوت الكفارة» وحينئلِ؛ يلزم الدوره أما على ما ذکر هو في 
المقدمة الثانية أن وقوع العتق معللٌ بعدم الكفارة» فكل واحدٍ منهما معلل 
بعدم ال خر وهذا ليس بدور فان كلا من الضدين مشروط بعدم ال خر)(۱). 

والجواب أن يقال: 

وجه الدور: أنه على هذه الرواية قد أفتى في الحلف بالعتق الذي لا 
بقع وهی خلعة بعتی عيك غير بكقارة یمین وخيعر؟ قرفال دا جلت بعتن 
عبده لم يجز أن يقال يقع العتق» لأن الحلف بالعتق لا كفارة فیه لأنه قد 
أجاب بأن في الحلف بالعتق كفارة يمين. 

فإذا قيل: هناك لَرِمَتِ الكفارة» لأن العتق لم يقع. 

فيقال: فبطلّ قول القائل: الحلف بالعتق لا كفارة فيه مطلقًاء وإنما 
الواجب أن يقال: الحلف بالعتق إذا وقع العتق فلا كفارة فيه» وإذا لم يقم ۲ 
ففيه الكفارة. 

وحینتذ؛ فيقال: لم لا يجوز أن يكون في الحلف بالعتق في محل النزاع 
كفارة يمين؟ 

فإذا قبل: لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه = بطلت هذه العلة» فإن العلة 
إنما هي [۱۲۹/ أ] إذا حلف بالعتق ولم يقع العتق» ففيه كفارة يمين؛ فيحتاج 
أن يقيم الدليل على أن العتق هنا لم يقع 

فإذا قلنا: يقع العتق لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه - كانت هذه العلة 
)١(‏ «التحقیق» /٤١(‏ ب). 


(۲) في الأصل: (وإذا وقع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
۸1 


باطلة على هذا القول لأنه ‏ أعنى الحلف بالعتق - لا كفارة فيه مطلقّاء بل 
إذا کان الحلف بالعتق لا یقع قفیهالکفارة. 

وحینتذ؛ فلا يجوز أن یقال: یقع العتق هنا لأنه لا کفارة في الحلف. 

یقال: هناك وجبت الکفارة في الحلف به لأنه لم یقع» فنکون قد عللنا 
وقوع العتق بانتفاء الکفارة في الحلف به» وعللنا وجوب الکفارة في الحلف 
به بانتفاء الوقوع فیکون عدم التکفیر هو الموجب لوقوع العتق. 

وإذا قيل هناك: لم یقع العتق لکونه غير مالك. 

قیل: المنجُرٌ لعتق عبد غیرو غيرٌ مالك ولا كفارةً عليه» وانما وجبّت هنا 
لكونه حالما مع أنَّ العتقّ لم يقع» لا لكونه أعتقّ عبد غیروه وفي صورة النزاع 
هو حالف _أيضًا . 

فإذا قيل: فالعتق هنا واقع. 

قيل: إنما قلتم يقع مع كونه حالفًا؛ كقولكم الحلف بالعتق لا كفارة فیه 
وقد انتقض هذا الأصل» وأوجبتم في الحلف به الكفارة في بعض الصور؛ 
فإذا قلتم هناك لم يمكن إيقاع العتق = فلم يكن بد من الكفارة لأنه حالف. 

قيل: فهذا يدل على أن الحلف به مقتض لوجوب الكفارة» وفي صورة 
النزاع الحلف قائم فیلزم وجوب الکفارة. ۱ ۱ 

فإذا قلتم: لکن العتق هنا قد وقع» فلا تجب الکفارة مع وقوعه. 

قلنا: هذا محل النزاع؛ فلا يجوز الاحتجاج به» فما دلیلکم على أن 
العتق یقع وأنتم تقولون فیمن عَلَّقَ تعليقًا يقصد به الیمین أنه یکفر إلا في 
العتق والطلاق؟ فلم قلتم لأن العتق والطلاق لا كفارة فيهما؟ فإنما عللتم 


AY 


وقوعهما بعدم الكفارة فيهماء ومع قولكم بالكفارة في بعض الصور لا يصح 
ذلك بل يقال: قد ثبتت(١)‏ الكفارة في الحلف بذلك في بعض الصور = فلا 
يصح قولکم: یقم؛ لأنه لا كفارة فيه» مع قولكم هنا: إنه يكفر في الحلف به. 
فإنه إذا قيل بأن العتق المحلوف به تدخله الكفارة في الجملة = لم 
يصح أن يقال: يقع هناء لأنه [۱۲۹/ ب] لا كفارة فيه إلا إذا قيل مع ذلك: إنه 
واقع» ومع وقوعه لا تجب الکفارةه وأنتم لم تذکروا حجة في وقوعه وهذا 
وحده کاف. 
ينك[ حينئظٍ؛ فليس لكم أن تقولوا هنا: يكفرء لان العتق لم یقع؛ وتقولوا 
559 ل اي 
بانتفاء الكفارة فيه» وأنتم تقولون في العتق المحلوف به الكفارة في بعض 
الصورء فإذا قلتم هناك لم يقع لانتفاء شرطه وهو الملك. قيل: وهنا أيضًا ‏ 
لايقع لانتفاء شرطه؛ وهو قصد الإيقاع؛ فإنه لب في وقوعه من أن يكون 
إيقاعا | في مَل قابل» فكما أنه ينتفي لانتفاء محله» فإنه ينتفي لانتفاء إيقاعه 
كما أنَّ طلاق و ينتفي تارة لكونها ليست زوجة وتارة لانتفاء الإيقاع 
مثل: طلاق المجنون والسكران والمكره فإن الإيقاع انتفى لانتفاء قصده 
وكذلك في اليمين» وأنتم على هذا القول [قد أوجبتم]"' الكفارة فيما إذا 
حلف بعتق عبد الغير مع أنه غيرٌ واقع» ولم يلتزم شيئًا في ذمته = فعلم أن 
الحلف بالعتق مقتض لوجوب الكفارة إذا لم تتم شروط الإيقاع؛ وفي محل 
النزاع لم تتم شروط الإيقاع= فتجب الكفارة. 


(۱) في الاصل: (ثبت)ء والصواب ما أثبت. 
(۲) هکذا قرأتهاء وفي هذا الموضع سواد شدید. 
AY‏ 


فان قلعم في محل النزاع: يقع ولا كفارة» لأنه لا كفارة في الحلف به = 
كانت هذه عله منتقضة باطلت فلا بُدَّ أن 7 تقولوا: بل الحلف به يوجب الكفارة 
إذا لم يقع» وهنا قد وقع. لأن الحلف بعتق عبد الغیر(۱ لم يقع؛ فلهذا 
وجبت الكفارة في الحلف به أو تقولوا: هنا أمكنه أن يوقع العتق بخلاف 
عبد الغير فإنه لا يمكنه إعتاقه. 

فيقال: ولو حلف: إِنْ فعلتٌ كذا فعليَ عتق عبدي؛ هنا يمكنه اعتاق 
عبده ولم يوجبوه؛ عم أن إمكان الاعتاق وصف عديم التأثير. وإنما المؤثر 
عندكم في وجوب الكفارة كونه قصد اليمين» وهذا المعنى مشترك في 
الجميع. 

نعم؛ هناك كونه ملكا للغير مانع من أن يعتقه» فتتعين الكفارة» وفيما إذا 
قال: ِن فعلته فعبدي حر يمكنه إعتاقه [۱۳۰/ ]فلا تت تتعين الكفارة» بل يخير 
بين أَنْ يُعتقَهُ وبين أن یکفر. 

ومما یوضح هذا: أنهم ذكروا الروايتين في لفظ القَسَمه وهو آن يقول: غلام 
فلانٍ حر لأفعلنٌ كذا؛ هذا لفظها في الكتب الكبار والصغار» حتى في هداية 
أبي الخطاب ومقنع أبي محمد و محرر أ بي البرکات(۲؟؛ وهذه صيغة قسم. 

ووجه الدور: لا إذا قلنا: يقع العتق المعلّقَ المحلوفٌ به لأنَّ هذا لا 
كفارة فيه بخلاف تعليق النذر المحلوف به = كان هذا تعلیلا لوقوع العتق 
بعدم الكفارة. 


(۱) في الأصل زيادة: (فإنه)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
(۲) الهداية لأبي الخطاب (ص 477)» المقنع (ص 557).؛ المحرر (۲/ ۱۹۸). 
Af‏ 


فإذا قيل: وَلِمَ لَّمْ تجب فيه الكفارة مع أنه قصد اليمين؟ 

فقال القائل: لأنَّ هذا التعليق يقع فيه العتق فلا كفارة فيه؛ كان هذا دورًا 
ممتنعًاء فإنه جَعَلَ علةً وقوع العتق امتناع الكفارة فيه» وجعل علة امتناع 
الکفارة فيه أنه يقع فيه العتق فلا تقع الكفارةٌ؛ فعلل کلیهما(۱) بالا خره وهذا 
دور ممتنع. 

ثم هنا طریقان من الکلام: 

آحدهما: أَنْ يَُالَ: إذا قلعم على إحدى الروایتین: إنَّ الحالف بعتق 
عبد الغير يلزمه الكفارة = بطل قولكم العام: إن الحلف بالعتق ليس فيه 
كفارة» وثبت أنه قد يكون فيه كفارة. 

والثاني: أنكم إذا قلتم: الحلف بالعتق لایکش لأنَّ العتق لا كفارة فیه» 
وقلتم العتق لا كفارة فيه» لأنه قد وقع فلم يكفر = كان هذا دورًا ممتنعّاء 
ولكن هذا الثاني يدل على بطلان القول» فلم يُخَرّجٍ منه قولًا في مذهب 
أحمد بخلافه» وإنما يخرّج مذهب الرجل من كلامه لا مما يبطل کلامه 
بخلاف الوجه الأول فإنه إذا قال على إحدى الروایتین: إن الحلف بعتق عَبْدٍ 
الغير يكفر يمينه دَلّ على أنه يرى في الحلف بالعتق التكفير» وحینتذٍ فلا 
يمكن في صورة النزاع أنْ یقال: العتق وق لأنه لا كفارة في الحلف بالعتق 
لنصَّهِ على نقيض ذلك في هذه الرواية» والتخريج نما هو عليها. 

وحينئز؛ فنحن إذا أثبتنا الكفارة إذا لم يقع العتق المحلوف به وإلا فلو 
ثبت لم تجب كفارة» فلو قلنا: العتق المحلوف به يقع لأنه لا كفارة فيه = كنا 


(۱) في الأصل: (کلاهما» والصواب ما آثبت. 


A0 


قد جعلنا [۱۳۰/ ب] عدم الكفارة سببًا لوقوعه والمقتضي للكفارة قائم وهو 
الحلف. ولهذا آثیتناها هناك لوجود الحلف فلا به أن یفرق بینهما: بأنه هنا 
وقع العتق فانتفت الكفارة» وهناك لم یقع فوجبت. 

وحینئل؛ فیقال: وقوعه |نما یکون إذا لم یمکن التکفین والا فمع إمكان 
التکفیر لا يقع» فلو نفینا الکفارة لوقوعه وآثبتنا وقوعه لانتفاء التکفیر = لزم 
الد 

وکذلك - آیضّا - إذا علّانا ثبوت الكفارة بعدم العتقء وعَلَلنا وقوع العتق 
بعدم الکفارة - كما في الجواب لزم الدور فإ ثبو الکفیر وثبوت العتق 
ضدان لا یجتمعان بل ولا يرتفعان في هذه الصورة بل إِنْ ثبت العتق انتفت 
الكفارة وان انتفت الكفارة ثبت العتق» والضدان وإِنْ كان کل منهما 
مشروطً(١)‏ بعدم الآخرء لكن لا يجوز أن يكونّ کل منهما هو العلة في عدم 
الآخر» ولا عَدَمٌ كل منهما هو العلة في وجود الآخر. 

فلا يجوز أَنْ یقال: وُجِدَ هذا لعدم هذا وعدم هذا لوجود هذاء بل إن 
كان وجود ذاك هو العلة لعدم هذا = امتنع أن یکون عَدَمٌ هذ عِلَةَ وجود ذاك 
إن كان قرطل فلس كلها كان فرط كان عله فلا يجوز أن نجل 
ثبوت الكفارة بعدم وقوع العتق» ونقول: وقع العتق لعدم وجوب الكفارة» 
فانه یلزم تعلیل وجود هذا بعدم ذاك» وتعلیل وجود ذاك بعدم هذاء وهذا 
النوع من الدور ليس هو دور في الأنواع؛ والأول دور في الأعيان. 


فدور الأعيان: EEE ET‏ ام رامنا 


)١(‏ في الأصل: (مشروط). 
ا 


الدور في الأنواع فمثل أَنْ يقال: الموجبٌ للسواد هو عدم البیاض؛ 
والموجب للبياض هو عدم السواد؛ فهذا نظير قولنا: ر بقع العتق لعدم 
الكفارة» وتّلزم الکفارة لعدم العتق» یجعل وجود كل من الضدین لأجل عدم 
الآخر؛ وهذا باطل. 

بل الواجب أن يقال: السواد موجبٌ لعدم البياض» والبياض موجب 
لعدم السواد؛ فيقال: وقع العتق فلا كفارة» أو لزمت الكفارة فلا عتق؛ فيكون 
وجود أحدهما هو المانع من الآخر, لا أن عدع أحديهما هو الموجب لوجود 
رفن العدم هی و ل الوجود 21511 ]يتفي ال ركاد 
هذا دورًا في التعليل والاستدلال لأنه إذا كان عَدَمُ كل منهما هو المقتضي 
لوجود الآخر» وآحدهما لا يَعْدَم إلا مع وجود ضده فلا یثبت وجود هذا 
الضد حتى يعدم الآخرء ولا يعدم ذاك حتى يوجد هذاء ولا يوجد هذا حتى 
يعدم ذاك = وهذا هو الدور. 

كما إذا قيل: لا تجب الكفارة إلا إذا عدم العتق» ووجود الضدٌ وان كان 
ابتا مع عدم الاخره لكن لا يجوز أن يكون عدم كل منهما هو علة وجود 
الآخر, لأن العلة لاب أن تتقدم المعلول وعَدَمٌ آحدهما هنا لايكون إلا مع 
وجود الاخر لا يجوز أن يتقدم عليه بوجه من الوجوه لا تقدمّا عقليًا ولا 
وجوديًا ‏ فامتنع أن يكون علةً له» فإذا جْعِلَ علةً له لزم الدور. 

وبهذا ظهر الجواب عن قول المعترض: (الدورٌ أن يتوقف کل منهما 
على الآخر؛ فإنما يصح الدور هنا - كما زعم لو كان ثبوت الكفارة معللا 
بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع العتق معللا شوت الكفارة؛ وحینثذ يلزم 
الدور !ما على ما ذَكَرَ هو من المقدمة الثانية أن وقوع العتق یعلل بعدم 


CAY 


الكفارة» فکل منهما معلل بعدم الآخرء وهذا ليس بدون فكلّ من الضدين 

فيقال له: الدور الممتنع أعم من هذاء فإذا كان توقف ثبوت الشيء على 
۱ اف 00 

نفسه كان دورًا ممتنعًاء وانما جعل توقف کل منهما على الآخر دوزا لهذا 

المعنى» فانه إذا كان کل منهما علةً للآخر = لزع ألا يوجد الشیء إلا بعد 

وجود علته» فلا يوجد ذاك إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد ذاك فيلزم ألا يوجد 
۰ ی مه 2 ۰۰ 0 

موجودٌ هناء فالدور حاصل. لکن التوقف قد یکون بواسطة وقد یکون بغیر 

واسطة؛ فإذا كان وجود آحدهما معللا بعدم الآخرء والمعلول بعد علته 

وعدمٌ آحدهما لا یکون إلا مع وجود ال خر - ذ التقدیر هذا فان هذین 
الضدین لا یجتمعان ولا يرتفعان» بل لاب في الحلف بالعتق؛ إما من العتق 

وإما من الکفارة فلا یجتمعان ولا يرتفعان» بل هذا الذي يقال فیه: مانیة(۱) 

الجمع والخلو(۲. 
فالحالف بالعتق إما أَنْ يُعتق واما أَنْ یکفر؛ كما یقال: العدد ما شفع وإما 

وترء فان وَجَبَ العتق لم تجب الكفارة» وان وجبت”" [الکفارة لم يجب 

(۱) في الأصل: (ممانعة). والمثبت من كتب المنطق وكتب ابن تيمية الأخرى. 

)۲( مجموع الفت‌اوی (۳/ 69 .ع)(ه/ ۰۳۶۰ ۱۵۱ - ۱۵۲) /٩۹(‏ 14۳101(« 
الفتاوی الکبری (7/ ۰۵۱۵ ۵6 ۵) التدمرية (ص ٩۳‏ - 18 الرد على المنطقیین 
(۲۰۳ ۹۰۲۰ ۲). درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۸۹) (۲/ ۳۷۸) (۵/ 
۷ شرح الأصبهانية (ص ۵۲۹ بيان تلبیس الجهمية /٤(‏ ۳۵۱). 

(۳( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وکتب في الهامش: (الوريقة المعترضة) وهي ورقة 

EAR 


الج ورن يحي الحم كيت ار لوبي لسار و 
العتق» فاستثناء عين کل منهما يستلزم نقيض الا خر واستثناء نقيض کل منهما 
يستلزم عين الآخرء كما إذا قيل: إن كان شفعا لم يكن وترًا وان كان وترا لم 
يكن شفعًاء وان لم يكن شفعًا كان وترًا وان لم يكن وتزا كان شفعًا. 

وإذا كان كذلك: امتنع في مثل هذا أَنْ یجعل عدمٌ کل منهما علةٌ لوجود 
الا خر أو وجود كل منهما علة للآخرء لأن العلة تتقدم المعلول» فلا يوجد 
أحدهما إلا في حال عدم الآخرء فلا يكون متقدمّا عليه» ولا یعدم أحدهما 
إلا في حال وجود الآخرء فلا يكون متقدمًا علیه۱1). 

فإذا قلنا: عدم هذا علة وجود ذاك وعدم ذاك علة وجود هذا - كان 
وجود ذاك بعد عَدّم هذا وعَدَمُ هذا قبل وجود ذاك وكان وجود هذا بعد عدم 
ذاك وعدم ذاك قبل وجود هذا. 

ومعلومٌ أن وجود کل منهما وعدم الآخر متلازمان» لايق آحدهما 
الآخرء وحینتذ؛ فإذا جَعِلَ وجود ذاك بعد عدم هذا وعدم هذا مع وجود ذاك 
فقد جعل وجود الشیء بعد وجوده. وقيل: إنه لا يوجد حتى يوجد. 

وقوله: (إذا كان كل منهما معللًا] بعدم الا خر فليس هذا بدور فإنَّ كلا 
من الضدين مشروط بعدم الآخر) كلام من لم يفهم الدور [۱۳۱/ ب] الممتنع 
والجائز» والفرق بين العلة والشرط؛ فإن العلة غير الشرط. فان الشرط يقارن 
المشروطء بخلاف العلة فإنها تتقدم المعلول(۲. 


)۱( جامع المسائل /١(‏ ۸ درء تعارض العقل والنقل (۳/ 5١‏ وما بعدها). 
(۲( مجموع الفتاوی /٩(‏ وخ / ۵ جامع المسائل (7/ ۶۵ الرد على - 


۸۹ 


والدور في الشروط جائز وهو الدور الاقتراني» والدور في العلل غير 
جائز وهو الدور السبقي(۱؟ فإذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد 
ذاك إلا بعد هذا - كان هذا ممتنعاء بخلاف ما إذا قيل: لا يوجد ذاك إلا مع 
هذا ولا هذا إلا مع ذاكء فان هذا جائژ كما إذا قيل: لا توجد الأبوة إلامع 
البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة» فان هذا جائزء بخلاف ما إذا قیل: لا توجد 
الأبوة إلا بعد البنوة ولا البنوة إلا بعد الأبوة» فإن هذا ممتنع» وهنا لو قيل: لا 
يكون وجوب الكفارة إلا مع عدم العتق ولا العتق إلا مع [عدم](۲) وجوب 
الكفارة- كان صحيحًا. 


وأما إذا قبل في تعليق الحلف بالعتق: الكفارة واجبة لأنَّ العتق لم 
يقع» وقيل: العتق واقع لأن الكفارة لم تجب؛ فهذا باطل» فإن الحلف 
بالعتوه ]نا أن کک الان ف موه رما یکره 
فان لم تكن مشروعة = كان الواجب أن يقال: يقع العتق لامتناع الكفارة» 
وقيل: تجب الكفارة لامتناع العتق؛ مع أن وقوع العتق وامتناع الكفارة 
متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر = كان هذا دورًا باطلاء لأن امتناع الكفارة 


= المنطقيين (ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 4۲۰8۲۲ درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۰۲۹6 
۸ منهاج السنة (۱/ ۰۲۲۳ ۲۵۲) (۲/ ۳()۲۸۱/ ۱۲۷). 

/9( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۵۲ -۱۵۳) (۹/ ۰)۲۱6 مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
/۱( الرد على المنطقیین (ص ۳۰۱) الرد على الشاذلي (ص ۰۱۸۸ الصفدية‎ ۸ 
۰۱۰۱۰۱۳ /۳()۲۸۱ /۱( درء تعارض العقل والنقل‎ ۸ ۶ ۲ 
.)۱۵ ۰۱4۳ شرح الأصبهانية (ص ۰۹۲۰0۸۰9۷ ۰۹۷ ۱۳۵ وما بعدهاء‎ ۶۸ 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) تقدم الاشارة إلى مثیلاتها. 


لا یکون إلا مع وقوع العتق» فكأنه قيل: يقع العتق لوقوع العتق» فَجَعَلَ 
وجود الشىء متقدمًا لوجود نفسه» بل علةً لوجود نفسه؛ وهذا من آظهر الدور 
الممتنع. 

ES 


۲ 
فصل 

قال العترض : 

(ولا من مراد أحمد تعليلٌ وقوع العتق بعدم الكفارة» وكيف تَكَيلٌ 
ذلك؟ بل علةٌ وقوع العتق: التعليقٌء وانما أشار أحمد! إلى أن لوقوع 
والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث كانت اليمين مما تقل وقوع المعلّق 
- كالطلاق والعتق المعلقين في المملوك - فلا كفارة فيهماء فحینشز يَحكمُ 
بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق 
عبد یره ۱۳۲1/ أ] فيحكم بالكفارة لعدم المانع منها؛ وهو وقوع العتق)(۱). 

والجواب أن يقال له : 

مراد أحمد ري حكني داك شاك یز ای و اانه 
علل وقوع الطلاق والعتاق بأنهما لا يكفران» ولا يجوز أَنْ يعلل بكونه تعليقًا 
- كما ذكره_» فان نذْرٌ اللجاج والغضب تعلیق - أيضًا ‏ وفيه الكفارة عند 
أحمد وجمهور السلف والخلف؛ فأحمد لم يعلل وجوب الكفارة بكونه 
میاه والتعليل بذلك لا بصح؛ بل يظهر فساده فإنه أجاب في أكثر صور 
التعليق الذي يقصد به اليمين بالكفارة وفرّقٌ بين تعليق النذر وتعليق العتق» 
فلا بد أن يُمَرَقَ بوصف يخص العتق والطلاق» فكيف يقَوّلّهُ ما لم يقله وهو 
قول باطلْ ظاهر البطلان - وَيَدٌَ وله لمنصوص عنه؟! 

وأما قوله: : (وإنما آشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث 
کانت اليمین مما(۲) تقبل وقوع المعلّق - كالطلاق والعتق المعلّین في 


(۱) «التحقیق» (4۱/ ب - ۲/ أ) 
(۲) هنا في الأصل زيادة (لا)» والصواب حذفها لما تقدّم في أول الفصل» وکما في - 
۹۲ 


المملوك ‏ فلا كفارة فيهماء فحينئذٍ نحكم بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين 
مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق عبد غيره نحكم بالكفارة لعدم المانع 
منهما وهو وقوع العتق). 

فيقال له: كون الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان ظاهرٌ معروف لا يحتاج 
إلى تبيينه217 أحمدء وأما الذي يحتاج إلى البيان انتفاء الكفارة تارة وثبوتها 
آخری» وقد علل ذلك بأن العتق واقع» وإذا وقع امتنعت الكفارة بخلاف 
الحلف بعتق عبد الغير فإنه لا یقع؛ فلهذا كفر. 

فيقال ‏ حينئذٍ ‏ : إذا كان الحلف بالعتق يقبل التکفیر» فلماذا لم يكفر 
الحالف بعتق عبده؟ ولم قلتم: إنه وقع فلا يقبل التكفير؟ ولا يجوز تعليل 
وقوعه بعدم التکفیر لأنه قد علل وجوب الكفارة في الحلف بالعتق بعدم 
وقوع العتق فيما إذا حلف بعتق عبد الغير = فصار عدم وقوع العتق في 
الحلف علة لوجوب الكفارة. 

وأعني بالعلة: ما هو [۱۳۲/ ب] أعم من العلة القاصرة(۲ أو جزء العلة 
وهو: السبب الذي يضاف إليه الحكم. 

فان الكفارة إنما وجبت لكونه عقد يمينا بعتت وإنه لم يجعل العتق 
يوجب الكفارة لمجموع الأمرين» ودل ذلك على أَنَّ الحلف بالعتق مما 
يسوغ فيه الكفارة» فلا يقال: الحلف بالعتق لا كفارة فيه بحال» لكن نما 


= «التحقیق» ولا يستقيم الكلام إلا بذلك حيث إنه سيأتي الكلام على ما لا يقبل 
(۱) في الأصل: (تنبيه). 
(؟) في الأصل: (القاصر)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

4۹۳ 


وجبت الكفارة مع عدم حصول العتق فإنهما لا يجتمعان. 

وحینئذ؛ فلا يجوز أن يقال في صورة النزاع: يقع العتق المحلوف به 
لأن العتق لا كفارة فيه. 

وای بک تالق هنا مكنا لكرثة صادف ملك الک لاف 
تلك الصورة فإنه واقع في ملك الغير. 

فيقال: هذه علة صحيحة تقتضی وقوع العتق في ملكه دون ملك الغير 
لا تدخ تقتضي ثبوت الكفارة7١2‏ في الحلف بعتق عبد الغير» ولا تقتضي وقوع 
العتق في الحلف بعتق عبده إن لمیثبت أن الخلفف بالعتق |عتاق» وهذا 
محل النزاع. 

وإِنْ قیل: بل الحلف بالعتق يقتضي العتق إن آمکن وإلا فالتکفیر. 

قیل: اقتضاژه للتکفیر یوجب أن یکون یمینا» وحینشز؛ ذ فمقتفی اليمين 
SS‏ 
أوجب الكفارة لكونه محلوفا به» فلو كان الحلف بالعتق ليس سببًا للكفارة 
لامتنع(۳) وجوب الكفارة. 

َعْلِمَ أنه على هذا القول لا بد (ما من الاعتاق وإما من الكفارة» وحیشذ؛ 
فلا يقال في صورة النزاع: العتق لا كفارة فيه. 


() كرر الناسخ كلمة (الکفارة). 

)۲( مجموع الفتاوى /١5(‏ ۳( ۱۷۲) (۲۱/ ۳) الفتاوى الكبرى 
(۱/ ۲۹۷). جامع المسائل (5/ ٩۲‏ المسوّدة (۲/ ۷۸۰). 

(۳) في الاصل رسمت الكلمة هکذا (لا منم)؛ ولعل الصواب ما بت 


وإن قيل هنا: العبد مملوك له. 

قيل: هب أنه مملوك له؛ لكن أين ن السبب التام المقتضي لإعتاقه إنما 
وجد يمين؟ 

فإِنْ قلت: اليمين إعتاق؛ لزم إذا كانت بعبد الغير ألا تقع ولا كفارة فيهاء 
لأن إعتاق عبد الغير لا كفارة فيه. 

وان قلتّ: هي يمين» واليمين لا كفارة فيها = انتقضت بهذه الصورة. 

وان قلتّ: هي يمين بعتق» فقيل: العتق وملك غیره(۱) عقد لا يقبل 
العتق» قيل: وكونه قابلا للعتق يقتضى [۱۳۳/ أ] أن الحالف يمكنه أَنْ يعتقه 
أن يكفر لا يقنضي وقوع العتق» وهذا فرق صحیح؛ فإنه هنا يخير بين 
الم ولس وجاك ین التکفیرعلی مه نویه ام أن ال : کونه 

ونكتة المسألة: أن الحلف إن كان تا فلا كفارة فيه إذا لم يقع» وإن 
كان يميئًا ففيه الكفارة مطلقًاء لکن إِنْ أمكنّ إيقاعة خر بين التكفير والایقاع» 
ون در تعيّن 217 التكفير؛ فهذا مقتضى الأصول لمن تَدَبَّرَ ذلك؛ والله أعلم. 


)۱( کتب الناسخ (الغیر) وتحتها ما آثبت وبعدها كلمة (صح). 
(۷) في الاصل: (يعني)ء والمثبت هو الصواب إن شاء الله» والمعنی: إن تعذر الایقاع بآن 
كان مملوکا للغیر تعيّن فيه التکفیر. 
۹۵ 


و 
فصل 
قال: (ثم إن غاية هذا الوجه - لو صح - إثبات التتاقض بین كلائي [مامهء 
ولزوم الدور له فى تعلیله وهذا لیس دأب المخرّجينء بل التخریج استنباط 
مما يدل عليه کلام الإمام؛ والله آعلم)(۱. 
والجواب عنه من وجوه: 
آحدها: أَنْ يقال: هذا التناقض كما أنه لازمٌ لاحم نة فهو لازم 
لسائر الأئمة رمع ألزم وألزمء فإنه ليس من الفقهاء أحدٌ إلا وهو يجعل 
والإيلاء هو اليمين» قال الله تعالى: « لذبن بو ین ايهم ربص أربعة آذبر * 
الآية [البترة: ۲۲۰]» و جمهورهم يقولون: الحالف بهذه مول ثم منهم مَنْ 
يدرجها في لفظ الإيلاء» ومنهم مَنْ یقول الحكمٌ فيها يثبت قياسًا؛ وعلى 
التقديرين يلزمهم مشل ذلك في الكفارة» فإِنْ كانَ لفظ الإيلاء يعم هذاء 
وإن قالوا: أثبتنا به حكم الإيلاء بمعنى المشترك فالمعنى المشترك هو 
الموجب للكفارة؛ فإنهم دا نظروا إلى المعنى الموجب للكفارة. 
فإنهم إذا قالوا: حکم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من 
جماعها باليمين» وامتناعه بما يلزمه من الطلاق آشد. 
أولا: إذا جعلتموه موليًا لزمكم أَنْ تحكموا فيه بخلاف حكم الله 
)١(‏ «التحقیق» (4۲/ أ). 
۹٦‏ 


تعالى - في المولي» فإنَ الله عز وجل - حر المولي بين (مسالٍ بمعروف 
وتسريح باحسان؛ (۱۳۳/ ب] فهو مخيرٌ بين أَنْ يفيء ویکشر وبين أن يطلّق» 
واذا آلی(۱) بالطلاق الثلاث لزمه الطلاق عندكم سواء فاء أو لم یف فإنه إن 
فاء بوطءٍ طلقت عندکم» ون انقضت المدة لزمه عندکم أن یطلق أو يفيء 
فیطلق امرأته» فلزمه الطلاق على كل حال» وهذا خلاف حکم القرآن. 

وأيضًا؛ فعلی هذا التقدیر: لا یبقی في تربص آربعة آشهر فائدة لا للرجل 
ولا للمرأة» فإنَ الرجل بلزمه الطلاق بکل حال» والمرأة ليس لها فائدة في 
مقامها معه مع لزوم الطلاق» ولا بحصل لها الا وطأة واحدة على أحد 
قوليهم» فانه إذا آلی بالطلاق المحرم؛ فهل يجوز له وطؤها؟ على قولین 
مشهورین؛ وهما روایتان عن أحمد؛ آحدهما: يجوز کقول الشافعي 
یتمعن والثاني: لا يجوز كقول مالك ووَعَإتَهُعَنَه؛ ومأخذهما: : أن النزع هل 
هو محرم أو ترك للمحرم؟ 

وأيضًا؛ فان آلى بالعتق وقيل يلزمه ذلك أو آلى بغيره؛ فمعلومٌ أنه إنما 
لزمه حكم الإيلاء لأجل رفع الضرر عن المرأة» وهذا هو المعنى الموجود 
في الإيلاء باسم الله تعالى ‏ . 

ومعلومٌ أن الله عز وجل - نما شرع للمسلمين تحلة أيمانهم لما عليهم 
من الحرج من الإلزام بمقتضى اليمين من غير تحلةء فإ الناس يحلفون على 
ترك حاجات(۲) يتضررون بتركهاء وعلى ترك بر يفوت مصلحة دينهم ودنياهم 


)١(‏ کتبها الناسخ (آلا) في جميع المواضع 
(۲) تحتمل: (مباحات). 


۹۷ 


بترکه» ولهذا نهاهم أن e‏ 
آله عة بتکم آت تفا [وَتَنَهاْ ۱۷ وَنُضِلِحُوا بے ألنَّاينَ 4 
[البقرة: ۲۲۶]» وقال تعالى: 00007 تن 
الك وو ق سل ال رل یتفر 1 أ ألا تحن أن بغفر ال 
9 : ۲۷ وهذه نزلت في أبي بكر رَو ل 
على مِسْطّح بن أثاثة لما خاض ل 

والنهي عن الإيلاء نهی عن الإصرار على اليمين إذا كان قد عقدهاء 
وَأَمْرٌ له بالتكفير؛ ومعلومٌ آن هذا كله [14/ أ] لثلا تمنعهم الأيمان من فعل 
الطاعات والمباحات. فشرعت الكفارة لذلك» وهذا المعنى موجود في 
جميع الأيمان» فلو كان من الأيمان ما لا يخرج منها ولا كفارة فيها = 
لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات» وحصل بذلك من المفسدة في 
الحلف باسم الله. 

فان الناس يكرهون طلاق نسائهم وعتق عبيدهم ونحو ذلك أعظم مما 
يكرهون غيره؛ فيكون امتناعهم بهذه الأيمان - إن لم تكن مكفرة عن”" البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس أعظم» ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا 
أو لي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظم» والفساد الحاصل 
إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليست في الأصل. 
)¥( أخرجه البخاري (75771).؛ ومسلم ( ٠۰‏ من حديث عائشة وَوَابَدُعَنْهًا. 
(۳) في الأصل: (من). 

۹۸ 


وأعظم» والشارع قصده زوال ذلك الفساد. 


بأيمانهم من حقوق لله ولعباده أعظم من وطء المرأة» يحلف آحدهم ألا 
يقضي حقوقًا واجبة عليه لله - تعالى - ولأبويه ولغيرهما؛ فإذا كان دفع الضرر 
عن امرأةٍ ثبت حكم الإيلاء في جميع الأيمان» فقصد دفع الضرر عن جميع 
الخلق أولى أن بت حکم التكفير في جميع الأيمان؛ وبسط هذا له موضع 
51 )۱( 
خر" . 

والمقصود هنا:آَنْ جميع العلماء أعطوا هذه التعلیقات حکم الأيمان 
في بعض المواضع؛ ومن ذلك: أن جمهورهم یجوزون فیها الاستناء» ومن 
ذلك أن التعلیق الذي یحلف فيه بالکفر جعله جمیعهم یمینا لا تعليقًا موجبًا 
للكفر ثم منهم مَنْ قال: هو يمين مکفرة لأنه التزم(۲) هتك حرمة آیمانه» 
ومنهم من قال: لیس مین مکفرة. 

ومنها: أن جمهور العلماء یقولون: إن تعلیق النذر الذي يقصد به اليمين 
يمين تجري فیها الکفارة» وهذا المعنی موجود في الحلف بالعتق والطلاق. 


ومنها: أن أكثرهم - أيضًا ‏ كأبي حنيفة رمع وأصحاب الشافعي 


الخراسانیین - رضي الله [۱۳4/ ب] عنهم - فرّقوا بين تنجیز الشيء وبين 
تعلیقه على وجه الیمین» كما في نذر المعصية والمباح» فإذا نذر ذلك لا على 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۱۸). 
(۲) في الاصل: (التزمه)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
1۹۹ 


¢ 


وجه اليمين لم يلزموه بشيء» وإذا قال: إن فعلثٌ كذا فلله علي أن أَطلّقَ 
امرأ ان : علي أن أَطلّقَ» وبين أن 
يقول: إِنْ فعلثٌ فعلیع أن ی اطا 

كما فرّق أحمد في إحدى الروايتين بين أَنْ يقول: غلام فلان حر» وبين 
أن یقول: غلام فلان حر لأفعلن كذا؛ فجعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين 
یمتا مكفرة ة وإنْ كان المعلّق لا لزم يه ثيء إذا كان منجرًا غير معلق بحيث 
لم يقصد به اليمين؛ فَعْلِمَ أن قصد اليمين مؤثر عندهم في لزوم الكفارة. 

وأيضًا؛ فالشافعي وغيره يلزمه من التناقض أكثر مما يلزم أحمدء فإنه 
جعل هذا التعليق الذي يقصد به اليمين من باب الأيمان» وأن القياس يقتضي 
أن فيه كفارة يمين كما هو قول عائشة يوالها وعدد من أصحاب رسول الله 
كله وهذا قالوه في قصة ليلى بنت العجماء وفيها العتق» ومعنى اليمين 
موجود في ذلك. 

والشافعي - أيضًا ‏ یقول: ان الطلاق والعتاق لا يكفران. لا إيقاعًا ولا 
حلفاء كما قال أحمد مع وجود معنى اليمين في الحلف بهما؛ فالتناقض في 
هذا لازمٌ لکل مَنْ حالف القول الثابت عن الصحابة الذي دل عليه الکتاب 
والسنة والاعتبار. 


ر 
م 


والجواب الثاني أَنْ بقال: التخريجٌ هو: استنباطٌ مما دَلَّ عليه كلام 

TS FP, : 4 : 1 ۱‏ : : 
الإمام» لکن إن لم يكن له في صورة التخريج نص جيل ذلك قياس قوله 
ومقتضاه» وان كان خلاف لصو جيل ذلك قولا مخرجّاله خلاف 


(۱) في الأصل: (ما)ء والصواب ما آثبت. 
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المنصوص؛ كما يفعل ذلك كبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إذا 
وجدوا للامام نصا في مسألة» ووجدوا له نصا في أخرى مثلها بخلاف 
ذلك- خَرّجُوا له فيهما قولین» والقولان متناقضان» ولا يمنع تناقض قول 
الامام آن يكون في ذلك قولان مخرجان كمالو ص على قولين 
متناقضین(۱). 

فالأئمة كلهم الأربعة وغيرهم ‏ يكون لاحدهم في المسألة الواحدة 
قولان [۱۳۰/ أ] صريحان متناقضان» ولا یمنع تناقضهما أن يكونا قولين له 
لأن العلماء ليسوا بأنبياء معصومين» وانما هم مجتهدون وإذا لم يكن في 
المسألة إلا قولان = كان القول الموافق لحکم الله ورسوله آحدهما دون 
الآخرء وصاحب القول الآخر مأجورٌ على اجتهاده وخطؤه مغفورٌ له؛ فمن 
يجعل تناقض أقوال العلماء مانعًا من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم < كان 
هذا مخالمًا لما عليه عامةٌ العلماء في حكايتهم عن العالم الواحد عدة أقوال 
متناقضة. 

ومعلومٌ أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحد بل يعتقد هذا 
في وقت وهذا في وقت» وقد يقول في الوقت الواحد قولان» ويكون معنى 
ذلك التوقف؛ هل يقول بهذا أو بهذا؟ وأن المسألة تحتمل هذا وهذاء ليس 
مراده الجزم بأنّ هذا قوله وهذا قوله؛ فإِنَّ هذا لا يقوله عاقل» وهذا معنى 
قول الشافعي في المسألة قولان» وهذا يقوله آحمد - أيضًا_. وقد يذكر 
الأقوال ولا يرجح واحدًا منهاء وإذا توقف جَعَلَ أصحابه المسألة على 


(۱) المسوّدة(؟/ ۹4۰ وما بعدها). 
وانظر ما تقدَّم (ص4 ۲۷ وما بعدها). 
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و 


والتوقف إذا كان مع المعرفة بالقولين ودليلهما ومَنْ قالهما كان هذا من 
کک ء المجتهدين» وأما إن كان مع عدم العلم بشيء من ذلك فهذا 
1 قف الجاهل» وإن كان مع المعرفة بالنقل فيهما دون المعرفة بأدلتهما كان 
yy‏ لي e‏ 
وإن كان دون المعرفة بدليل كل من القولي. 

الجواب الثالث أن نقول: 

قوله: (غاية هذا إثبات التناقض بين کلامّی إمامه) إما أن يكون مقصوده 


الطعن في التخر ی 


)١(‏ جامع المسائل (7/ ۳۲۲). وانظر: المسائل الفقهية التي توقف فيها الامام أحمد 
(ص ۱۲۱-۱۱۲). 

(۲) قال ابن القاص في نصرة القولين للإمام الشافعي (ص 54 :)١‏ والناس في العلم على 
ثلاث 00 : فمن عرف ل فل . ومن aS‏ ووجوه 
الكت ا بها نير 
ولو لم يسمع المتعلّم إلا بقولٍ واحدٍء ولم یسك إلا طريقا واحدّاه ولم یتسم في 
رف وجوه الاحتمال من سب الاجتهاد = لَجَبّنَ كثيرٌ من المتعلمين إذا سمع بقول 
المخالفين واحتجاجهم؛ ولم يُنبعث في النظر يوم لتناظ وأسرع إلى الانقطاع لدی 
المحافل حتى یتعلّق بالتقلید تقل الغریق أو يتعذربالاخنان: وذلك غاية الخذلان 
والله المستعان. 

۳( كذا في الأصلء ويبدو أنَّ هناك سقطًا في الأصل بدليل ما بعده من الكلام» ولعل 
صواب العبارة هکذا: (إما أن یکون مقصوده الطعن في الأئمة» واما أن یکون = 
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وكلاهما باطل؛ أما الأول فلا الأقوال الصريحة المتناقضة المنقولة 
عن الأئمة لا توجب الطعن فيهم بالاتفاق» بل تدل على تغيّر اجتهادهی 
وكثرة نظرهم» واتباعهم الحق إذا ظهر لهم وإذا كان التناقض الصريح على 
هذا الوجه ليس طعنا؛ فالتناقض المستنبط أولى. 

وآما التخريج؛ فهذا حال کل مَنْ تَرَّجَ لإمام من الأئمة قولا مخالقًا 
لقوله [۱۳۰/ ب] المنصوص. فإنه إنما يخرجه من نص آخر يناقض النص 
الأول؛ فقول المعترض: (ليس دأب المخرجين) إما جهل بالتخريج وإما 
تجاهل. 

وقوله: (إنَّ التخريج استنباط مما يدل عليه كلام الامام) كلام صحيح» 
لكنه استنباط مما يدل عليه كلامه» مع أن له كلامًا آخر يخالف ذلك الكلام 
فهو تخريج من ذلك الكلام المخالف لهذا الكلام. 

وأحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد اختلف كلامه في الحلف بالطلاق 
والعتاق؛ هل هما من الأيمان أم لا؟ فتارةٌ يجعلهما من الأيمان فیجوّز فيهما 
الاستثناء. وتارة لا يجوز فيهما الاستثناءی وتارة يقول: إنه ينعقد بها الایلاء 
وتارة يقول: لا ينعقد بهما الإيلاء» ولما ذكر أن الحالف بعتت عبد غيره يكفر 
کفارة یمین - دلت هذه الرواية علی آنه جعل الحلف بالعتق من الایمان؛ 
وهو المطلوب. ولهذا صار مثل هذا یجعل قولا مخرجّا مخالقًا للقول 
اله 


5 مقصوده الطعن في التخريج). 
وانظر ما تقدم في (ص4۹). 


وقد اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من العلماء؛ هل يحكى المذهب 
عن العالم بالقياس والتعليل؟ فمن أصحاب أحمد مَنْ پیت له أقوالًا 
بالقياس على قوله؛ كالأثرم والحربي وابن حامد والقاضي وأكثرهم» ومنهم 
مَنْ لا ثبت ذلك؛ كما ذكره ابن حامد عن الخلال وصاحبه» وذكر القاضى أن 
هذا مبنٌ على مسألة تخصيص العلة(۱). 


RRR 


(۱) انظر ما تقدم (ص 715 وما بعدها). 


۵۰ 


قال العترض : 
(قال المحیب: 


میم 


الوجه الرابع :أن آحمد قد أطلق في مواضع كثيرة أنَّ كل ما فود به 
اليمين ففيه الكفارة. 

قال الكرمانى: سمعت أحمد قال فى رجل قال: على المشی إلى بيت 
لله وهو مُحْرمٌ بحجةٍ وأهدى فلانًا ونحو هذا . قال: أا آذمت إلى أنه كل ما 
أراد به عقد اليمين يريد بها يمينا = فهي ب یمین یف ر۱). 

وقال |اسماعیل بن سعید؛: سألت احند عن التذور والأّیمان؛ فقال: کل 
من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما آراد من ذلك. حتی یکون معناه معنی 
النذور. فإذا كان معناه معنی النذور وجهة القربة = فعلی ما قال آبو لبابة للنبی 
13 أ] : « یجرئك من ذلك الثلث»(۲)؛ َع قد عَقَدَ نميلا بريد اليمين فهو 


() المطبوع من مسائل حرب لا یتضمن باب الایمان. 
وانظر في معنی ما نقله حرب عن الامام آحمد: الجامع لعلوم الامام آحمد (۱۲/ 
۷ ۲۸ ۵). 

(۲) آخرجه مالك في الموطأٌ(۱/ ۱۷ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 4۰۵) (۹/ 
5 ۷ وسعید بن منصور في التفسیر (9/ ۲۰/ ح ۹۸۸) والامام أحمد في مسنده 
(۲۰/ ۷ وأبو داود في سننه (۳۳۲۰-۳۳۱۹) وغیرهم. وصححه ابن حبان 
(۸ ۱۱۵). 
وانظر: تخریج أحاديث الکشاف (۲/ ۲۲ - ۲۵). 
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على ما عقد وان كان من جهة النذرء كأخت(١2‏ عقبة بن عامر قال النبي كيا 
١مْرْمَا‏ فلتکفر(۲) وتصوم ثلائة آیام»۳۳ فأمرها بالتكفير لتعذيبها نفسهاء 
وبإنفاذ ما أوجبت على نفسها!؟). 

تقد E‏ أن الاعتبار في لفظ الأيمان والنذور بقصد الرجل 
ومراده؛ فكل مَنْ عَقَدَ شيئًا من اليمين فهو على ما آراد من الیمین» وان كان 
صيغته صيغة الشرط والجزاء؛ كقوله: إِنْ فعلت كذا فعليّ كذا؛ حتى يكون 
مراده معنى النذر والتقرب إلى الله تعالى ‏ لا الحلف بذلك. كحديث أبي 
لباب فهذا يلزمه الوفاء» لكن إذا نذر الصدقة بماله كُلَّهِ أجزأه الفلت وأما إن 
كان مراده اليمين فهو على ما عقد(* يكون يمينا وإذا كان ندرا فإنه یک مع 
العجز» كحديث أخت عقبة بن عامر. 

وهذا الكلام يقتضي [أن]" الاعتبار في باب الأيمان والنذور بمراد 
الانسان ومقصوده(۲ فإذا كانت صيغته صيغة الشرط والحزاء فتارة يقصد 
النذر وتارة يقصد الحلف؛ فالأول كقوله: إِنْ شفی الله مريضي تصدقت بكذاء 


)١(‏ في «التحقيق»: (كقول أخت). 

(۲) فى الأصل: (فتكفر). 

)۳( دج ری في (ص ۳۵۳- ۳۰۱). 

(4) لم تطبع مسائل إسماعيل بن سعيد» وهي في عداد المفقود. وقريب منه ما في مسائل 
إسحاق بن منصور (۵/ ۲ ۲۶۲). 

)٥(‏ فى الأصل: (اعتقد). 

0 ااا 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۲۱) الفتاوی الکبری (۵/ /٦( )۲۷۱ /۳( )٥۰۰‏ 
7 » القواعد الكلية (ص »)٠١‏ المستدرك على مجموع الفتاوى /٥(‏ ۱۳۹). 
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والثاني كقوله: لا أكلم فلاا وا کلمتهٌ فعليَ كذاء وكذلك إِنْ كانت صيغتهُ 
صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة» وإِنْ كان مقصوده النذر لزمه 
الوفاء لقوله [تعالى]: وم مَن عَلهد أله 4 الآية [التوبة: ۷۵]. 

وعلى هذا؛ فإذا حَلّفَ على أفعال بر ليفعلتها فقد نذرهاء فن القَسَمَ 
زادها توكيدًا؛ فإذا قال: إِنْ سَلَّم الله مالي تصدقت» أو قال: والله لان سَلم الله 
مالي لأتصدقنٌ = كان هذا نذرًا مؤكداء كالذين ذكرهم الله في كتابه. 

وإذا قال: إِنْ ّى الله مريضيء أو سَلَّمَ غائبي فعليَ صدقة = كان هذا 
درا 

ون قال: إِنْ کلمت فلانا أو رَوّجْتٌ فلائا ونحو ذلك فعليّ صدقة = فهذا 
حالف لا تاد 


قال۱): قلث: قد طول في هذا الوجه؛ وملخَّصّهُ وملخّصٌ النصوص 
المنقولة فيه عن أحمد تين ما يكون يميئًا وما يكون ندرا ويتحصّل له من 
ذلك: أنَّ تعليق الطلاق والعتق على وجه [۱۳۹/ ب] الحث أو المنع داخلٌ في 

قسم اليمين ولا نزاع في ذلك؛ فقد تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي 
يجب فيها الکفارق والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنهما 
من الأيمان لا بجدي؛ غايته: 0 
الذي نازعناه في إرادة العموم منه. وآن النصوص الخاصة عن أحمد مُقَد 
عليه. 


ثم اه في هذا الفصل لم يمثّل اليمين بعد التلخيص من كلام أحمد إلا 


)۱( أي: المعترض. 
۰-۷ 


بقوله: لا ام فلائا وا کلمته فعليَ كذا؛ ولا نزاع في هذين المثالين أنه 
یتخلص(۱ بالکفارة إلا عند القائلين بوجوب الوفاء بما نذن وهو قول 

وسكت عن الصيغة التي هي محل النزاع؛ وهي قوله: إن فعلتٌ كذا 
فعبدي حر» وأحمد ‏ رحمه الله تعالی - لم برد هذه الصورة؛ فإِن النصوص 
التي نقلها عنه في هذا الفصل مشعرةٌ بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص 
إلى ما هو يمين وإلى ما هو ند وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد التقسيم)"". 

والجواب من وجوه: 

أده فر ا قوسو دنك انا ا الى راقع 
وجه الحث والمنع داخل في قسم اليمين ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: ليس كَل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع 
يكون حالقاء بل ولا يسمى حالمًا إلا إذا كان كارمًا للزوم الجزاء عند 
الشرط» وكذلك فى تعليق النذر المعين لا يكون التعليق يمينا إلا إذا كان 
کارا للزوم ما له 

وأحمد لم يقل کل من قصد الحث والمنع كان حالماء فلا وجه لحکاية 
ذلك عنه» وإنما قال: آنا أذهب إلى أنه كل ما آراد به عقد اليمين فهي یمین 
مكفرة» وقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد حتى يكون معناه 


010 في الأصل و«التحقيق»: (یتلخص)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) «التحقیق» (۲ع/ أ-ب). 
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معنى النذرء فإذا كان معناه معنى النذر وجهة القربة فعلى حديث أبي لبابة» 
فَمَنْ عَقَدَ يمينا يريد اليمين فهو على ما عقد. وإن كان من جهة النذر؛ كقول 
أخت عقبة بن [۱۳۷/ أ] عامر أمرها بالتكفير لتعذيبها نفسها وبإنفاذ ما 
أوجبت على نفسها؛ فأحمد اعتبر قصده اليمين. 

والقاصد لليمين لا يكون قاصدًا لليمين حتى يكون كارمًا للزوم ماعَلَقَهُ 
وإن وُجَدَ الشرط فالحالف يريد الحض والمنع؛ ولا يريد لزوم ماعَلَقَهُ بل 
نه كوق تسافا نانع واه اناد منت عافد دلت عازن الاق 
والعتاق إذا كان حالف لم يكن مریذا لهماء وان كان موقعًا كان مريدًا لهما. 

الثاني: قوله: (ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: بل آنت تنازع في کون هذه التعاليق أيمانًا في الشرع واللخةه 
وتزعم أن تسمية ذلك أيمانا اصطلاح. فقولك: لا نزاع في ذلك من 
العجائب! 

وان آراد أنه لا نزاع في ذلك في مذهب آحمد» فليس الأمر كذلك؛ بل 
نقول: 

الوجه الثالث: أَنَّ أحمد قد اختلف کلامه كما اختلف کلام غیره من 
الأئمة؛ فتارة یجعل تعلیق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين يمينًاء وتارة 
لا تلاهنا 

وأما تعلیق النذر الذي يقصد به الیمین: فعامة نصوصه على أنه یمین 
فإنه جعله يميتا في الکفارة , دروام عو سور شون هو یمین بلا 


ريما. 


۰ 


وأما في الإيلاء فلأصحابه طريقان: فأبو بكر" عبد العزيز يجعل ذلك 
إيلاءً عنده؛ فإنَّ الإيلاءَ في المشهور عنه [ملحقٌ]("" باليمين المكفرة» وهذا 
یمین مكمّرةٌ عنده بلا نزاع فيكون إيلاء» وأما الخرقي والقاضي وغيرهما فلا 
يجعلون الإيلاء إلا ما كان باسم الله تعالی - خاصة(۳. 


وقد نقل عن أحمد ‏ رحمة الله عليه مايدل على كل واحدة من 
الطريقتين» بل عنه روايتان صريحتان في الإيلاء بالظهار والحرام وهل 
تکفر(*» لكن يكفر على المنصوص عنه بالكفارة الکبری لا بكفارة اليمين 
ولم أجد عنه نصا صريحًا في الحلف بالنذر أنه ليس بإيلاء» لكن تُقِلَ عنه أن 
الایلاء إنما یکون في الحلف بالله ‏ تعالى _» ونقل عنه: إنما يكون في 
الأيمان» والطلاق والعتاق ليسا من الأيمان لأنهما لا يكفران» ولهذا کر عنه 
73/ ب] في الإيلاء ثلاث روايات: رواية: أنه يكون بكل يمين» وثانية: بكل 
يمين مکفرة» وثالثة: بالحلف باسم الله» وفي كلامه ما يقتضي رواية رابعة: أنه 
بما یکون فيه كفارة يمين. 

وقد جَعَلَ في الحلف بالطلاق الاستثناء تارة لأنه من الأیمان» وتارة 
قال: ليس من الأيمان فلا استثناء فيه؛ فكيف يقال: إنه لا نزاع في مذهبه أنهما 
من الأيمان؟! 


ی ۰ 


(۱) في الاصل: (فأبکر)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

)۲( لعل توت اسقط د مایت أو نخر 

(۳) انظر: المغني (۱۱/ .)١‏ 

(4) في الاصل: (وهو يكفر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وإذا كان النزاع عنه بذلك معروفا فَذَكَرْنَا من كلامه ما يؤيد إحدى 
الروايتين» وهي آن أصوله ونصوصه المذكورة تؤيد القول بأنهما من 
الأيمانء لاد المرجع في الفرق بين اليمين والنذر عنده إلى مقصود المعلّق» 
وأن كل ما قصد به اليمين فهو عنده یمین؛ وهذا المعنى عام وهو القول الذي 
نصرناه» وإذا كان جميع ذلك أيماناء فكل يمين فهي مکفرة» وهذا هو الذي 
نصره المجيب وبَيّنَ أن الذي دل عليه الكتاب والسنة أن جميع أيمان 
المسلمین كد زهو ان تقسیم آیمان المسلمین إلى مکفرة وغیر مکفرة < 
تقسيمٌ مخالف للکتاب والسنة والاعتبار وهي مکفرة بکفارة الأيمان. 

الوجه الرابع: قوله: (تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي تجب فیها 
الکفارة) إنما يدل على أن المنصوص عنه أنه لا کفارة فيهماء وهذا مما قد 
بینه المجیب ولکن لا يمنع أَنْ يُخرَّج له قول آخر من نصوصه وأصوله 
بالكفارة» کساثر المسائل التي يجيب العالم فیها بجواب ویکون له نص في 
مسألة أخرى يقتضي فولا آخر(۱). 

فلو كان المجيب ادعى أن أحمد تَص على الكفارة لكان كلام 
المعترض مُوَجَهَاء وأما مع ذكره أن منصوصه هو عدم الكفارة» ولكن القول 
الآخر مخرج" من أصوله ونصوص له أخرى خروجًا لازمًا؛ فهذا إنما 
يكون جوابه بأنْ يبين أن ذلك لا يلزم من تلك النصوص؛ فإذا قال آحمد - 
رحمة الله عليه : الطلاق والعتاق لا استثناء فيهما إنما الاستثناء فيما يكفر 
وما لا استثناء فيه لا كفارة فیه» وقال مع ذلك في إحدى الروايتين: إن 


ی 


ع 


)۱( انظر ما تقدم (ص 715 وما بعدها). 
۲2( تحتمل: (يخرّج). 


الحلف بالطلاق فيه استثناء = عم قطعًا أنه يلزم من ذلك أن يكون [۱۳۸/ أ] 
الحلف بالطلاق إذا قیل فیه بالاستثنء آن يكوة فيه الكثارة: فالمانع من 
التخريج أن ن یی صحة قوله: (لا استثناء إلا فیما فيه الکفارة) مع صحة قوله: 
(إن الحلف بالطلاق فيه استثناء وأَنّ هذين(21 القولين يصحانء ولا يلزم 
من صحتهما تكفير الحلف فيه = كان كلامه مستقيمّاء وإلا كان كلامه 
مردودًا. 

ومعلوم بالاضطرار أنه يلزم من صحة قوله: (لا استثناء إلا فيما فيه 
الكفارة) مع صحة قوله: (إن الحلف بالطلاق فيه الاستثناء) = أن یکون 
الحلف بالطلاق يكفرء لأنه""' إذا لم يكن الاستثناء إلا فيما يكفر = لزم من 
نفي الاستثناء نفي الکفارة» فما لا ستثناء فيه لا كفارة فيه» ولزم من نفي 
الكفارة نفي الاستثناء» ولزم من ثبوت الاستثناء ثبوت الكفارة» فما فيه 
الاستثناء ففيه الكفارة» لأنه لو لم يكن كذلك لكان فيه استثناء ولم يكن فيه 
كفارة» فيكون الاستثناء جائرًا فيما لا كفارة فيه» وهذا يناقض قولنا: لا يكون 
الاستثناء إلا فيما فيه كفارة فإنه جعل نفي الاستثناء حيث ينفي الكفارة» فلو 
انتفت الكفارة هنا لانتفى الاستفناء» لكن الاستثناء ثابت فالكفارة ثابتت 
وذلك لأنه جعل الاستثناء ملازمًا للكفارة فنفاه حيث انتفت الكفارة» واللازم 
ينتفي |ذا انتفى الملزوم فإذا ثبتت7) الكفارة ثبت الاستثناء وهذا - أيضًا_ 


)١(‏ في الأصل: (هذان). 
(۲) في الأصل: (إلا)» والصواب ما آثبت 
(۳) في الأصل: (ثبت). 


نصه في غير موضع أن كل ما فيه كفارة ففيه استثناء؛ ولهذا جعل في الظهار 
الاستثناء لأن فيه كفارة» وما لا كفارة فيه لا استثناء فیه» فإذا كان الحلف 
بالطلاق غير مکفر؛ لزم ألا يكون فيه استثناء» فإذا كان فيه استثناء؛ لزم أن 
يكون فيه الكفارة. 
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وسبب هذه الدلالة: صيغة الحصر؛ فان قوله: إنما الاستثناء فيما فيه 
کفارة» ولا يكون الاستثناء إلا فيما فيه كفارة ونحو ذلك = تضمّن نفيًا وإثبانًا؛ 
تضمن أنه حيث انتفت الكفارة انتفى الاستثناءء وحيث وجد الاستئناء 
وجدت الكفارة» هذا مدلول الحصر واللزوم» حيث جعل الأول وهو 
الاستثناء محصورًا [۱۳۸/ ب] في الثاني وهو التکفیر(۱) لا توجد الكفارة 
بدونه» بل متى وجد الأول وجد الثاني» فيكون ملزومّا له فمتى وجد اللزوم 
- وهو الاستثناء - وجد اللازم ‏ وهو التکفیر - وإذا انتفى اللازم - وهو 
التكفير ‏ انتفى الملزوم ‏ وهو الاستثناء ‏ . 

ثم إن كان اللزوم من الجهة الأخرى كان متى جازت الكفارة جاز 
الاستثناء» وإذا امتنع الاستثناء امتنع التكفير وإلا لم يجب ذلك؛ وأحمد 
يقول بهذا واحتج به في الظهارء وجعل تكفيره موجبّا لصحة الاستثناء فيه» 
وقد خالفه طائفة من أصحابه في ذلك؛ كما قد بسط في موضعه(۲). 

الوجه الخامس: قوله: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه 
على آنها یمین لا يجدي). 


(۱) في الاصل: (الکفر) والصواب ما أثبتٌ. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹/ ۵ وما بعدها) وما سيأتى فى (ص ۸۱۲ وما بعدها). 
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فیقال له: بل ذلك يجدي؛ ما تقدّمَ من اَن كلامه وكلام غيره في إثبات 
الاستثناء فيهما والإيلاء بهما ونحو ذلك = كان لاختلاف اجتهاده؛ هل هو 
من الأيمان أم لا؟ وكذلك الاختلاف في تكفيرها هو مبني على ذلك. 

الوجه السادس: (قوله: غایته(۱) آن بضم إلى ذلك أن كل يجين 
مکفرة). 

فیقال: بل یی من نصوصه وأصوله على آنها يمين مکفرة - كما تقدم 
التنبیه عليه »لم نكتفي بما يدل على آنهایمین؛ بل بيّنا أن في نصوصه 
وأصوله ما يوجب أنهما يمين مكفرة» وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه في ذلك. 

قوله: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه» وأن النصوص 
الخاصة عن أحمد مقدمة عليه). 

تال له: هو لم :ل ان آحمد اراد بلفظ إن الطلاق یکفره بل هو صرح 
أنه لا يكفرء وإنما ذکر أن مقتضی ؛ ص آخر وتعلیل آخر واستدلال آخر؛ 
وتف ال والاكدلال راتهلا لابمکن تحضیعه واقفبهیا ذلك 
يفسده فلا بذ فيه من أحد وجهين: ما أَنْ يقال بموجبه فيلزم تكفير الحلف 
بالطلاق» وإما أن يكون باطلا؛ فا مع القول بصحته فیلزمه القول بتكفير 
الحلف بالطلاق» وهذا هو التخريج والاستنباط من النصوص والأصول. 


فان قلت: فلازم المذهب هل هو مذهب [۱۳۹/ أ] أم ل۱؟۳۱. 


(۱) کذا قرأتهاء وانظر ما في آول الفصل. 
(؟) في الاصل: (إن كان یمین)» والتصویب مما ورد في آول الفصل و«التحقيق». 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (EI /١5(‏ ۷ مهم) (۲۹/ ۲ الفتاوى الکبری - 
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قيل: لازم المذهب إذا عَرَفَ به صاحب المذهب ولم يلتزمه كان 
تناقضّاء ولما كان الإنسان يجوز عليه التناقض» وكان لوعَرَفَ لازم قوله 
لرجع عن ذلك القول الملزوم؛ لهذا قيل: لازم المذهب ليس بمذهب. 

والكلام إنما هو في لازم قول صحيح؛ ولازم الحنٌّ حَنّه أو في لازم 
قول يسوغ فيه الاجتهاد» واللازم لذلك؛ وفي لازم دَلّ عليه لفظه وتعلیله» 
وفي اللوازم التي لا تقدح في أصحابها بل NE‏ 

ومن قال: لازم المذهب ليس بمذهب؛ را به دفع الشناعات 
والتكفيرات عن أصحاب المذاهب الأصولية التي يلزم أحدهم لوازم فيها 
من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول مايوجب ضلال من 
التزمهاء فيريد خصومهم أن يشنعوا عليهم بتلك اللوازم فيقال لهم: لازم 
المذهب ليس بمذهب. 

فكل مَنْ قال قولًا له لوازم لم تخطر على قلبه = فيجب أن يلتزمها إذا 
خطرت بقلبه وعَلِمَ ما فيها من الفسادء » لكن إذا لم يلتزمها مع لزومها دَلْتْ 
على فساد الملزوم وأما مع القول بصحة الملزوم فلا بد مِنَ القول بصحة 
اللازم» فان صحة الملزوم توجب صحة اللازم قطعًا؛ إذ يمتنع تحقيقه بدون 
تحقيق اللازم. 


= (/ ۲۷)) القواعد الكلية (ص ۲۵ وما بعدها) درء التعارض والنقل (۸/ ۰۱۰۸ 
وتحرير المقال في ما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (ص ۱۰۵). 
وانظر ما سيأتي (ص‌۸۱۸). 

(۱) كذاقرأتها. 
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فصل 

قوله: (ثم إنه في هذا الوجه لم يُمثْل إلا بالمسألتین المذکورتین» وهما 
من نذر اللجاج والغضبلم يمل بمحل النزاع» وهو قوله: إِنْ فعلتِ فعبدي 
ی 

ار غاا ھر اه فا کا وکو هی و ا عم ر الله 
عليه - لم يرد العتق» بل عنده أَنَّ العتق يقع» لكن المقصود أن الأصل الذي 
بَنى عليه مذهبه: النظر إلى مقصود المتكلم ومراده فإذا قَصَدَ معنى اليمين 
جعله حالقًا لأجل قصد اليمين ولم يجعله ناذرّا؛ مع أن الصيغة صيغة نذرء 
وهذا المعنى موجود في كل مَنْ قَصَّدَ معنى اليمين سواء كان قصده تعليقَ 
الطلاق والعتاق أو الظهار أو الحرام؛ أو قصده تعلیق(۲) وجوب الحج 
والصوم والهدي وغير ذلك. 

وقوله: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة؛ [۱۳۹/ ب] فإنَّ النصوص التي 
نقلها عنه في هذا الفصل مشعرء بأنه إنما آراد تقسيم ما يلتزمه الشخص إلى 
ما هو يمين وإلى ما هو نذرء وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد الق 

يقال له: لم يذكر أن أحمد قصد دخوله في مورد التقسیم بل المَدَّعَى 


أن الفرق المعنوي الذي فرق به بين تعليق النذر وتعليق اليمين- موجودٌ في 

)۱( «التحقیق» /٤۲(‏ أ - ب) وما هنا منقول بتصرف» وقد تقدم في أول الفصل السابق 
نقل المجیب کلام المعترض کاملا. 

(۲) في الأصل: (بتعلیق)؛ والصواب ما آثبت. 

(۳) «التحقیق» (1۲/ ب). 


0517 


تعليق الطلاق والعتاق» فيجب طرد هذا الأصل والتعليل» ون يرج( في 
كل تعليق إلى قصد المعلق؛ فان كان قصده اليمين وهو كاره للزوم الجزاء 


ونحن نعلم أن أحمد وغيره فرَفُوا بين تعليق الطلاق والعتاق وقصد 
تعليق النذر» لكن المعنى الذي لأجله فرقوا وجعلوا ذلك التعليق يميئًا = 
موجودٌ في تعليق الطلاق والعتاق الذي قصد به اليمين؛ فكان موجب 
أصلهم ومقتضاه أَنْ يكون كل هذا یمین وألا يفرقوا بين تعليق الطلاق 
والعتاق وغیرهما. 

والتسوية بینهما هو المنقول عن الصحابة رَوَلِتَْعَنفرَ في جمیع الروایات؛ 
فالثابت عن غير واحد منهم آنهم جعلوا هذا التعلیق الذي یقصد به اليمين 
يمينا وروي عن بعض هولاء آنهم جعلوه تعلیقا لازمّاء ولم يُمَرّق آحد من 
الصحابة من تعلیق الطلاق والعتاق و غر هم ولا نين الطلاق وغیره. 

بل هذه الفروق مسبوقة بالاتفاق على خلافهاء فان إن كان القول الذي 
لم یعلم بين السلف فيه نزاع ! جماعا = فقد انعقد | جماعهم على أنه لا فرق 
بين الطلاق والعتاق بل وانعقد | جماع الصحابة على أنه لا فزق في التعلیق 
الذي يقصد به اليمين بين تعلیق وتعليق» بل صَرَّحُوا بأنه لا فرق بين الحلف 
بالعتق وغيره نفيّا واثبائاه واتفق السلف كلهم على أنه لا فرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ هذا إِنْ کان عدم العلم بالنزاع إجماعًاء وان لم يكن 
إجماعا فلا إ جماع لا على وقوع طلاق ولا عتق ولا غيرهما. 


(۱) في الأصل: (وإِنْ رجع)» والصواب ما أثبتٌ. 
o1۷‏ 


َعْلِمَ /٠١[‏ أ] من عدم العلم بالنزاع بين السلف إن جُعِلَ | جماعًا يُحتح 
به» فإنه يلزم من ذلك التسوية بين الطلاق والعتق وغيرهماء وهذا مع ثبوت 
القول بالتكفير عن أعيان الصحابة» فيلزم تكفير الجميع كما دل عليه الکتاب 
والسنةء ون لم یجعل إجماعًا يحتج به- بطل دعوى الإجماع على لزوم 
ذلك. فثبت بطلان حجتهم على التقديرين. 
فصل 
قال (وقوله: (وا حلف على أفعال بر لیفعلها فقد تراه قإن لس 
زادها توكيدًا)؛ ظاهره: أن مجرد الحلف علی آفعال البر تَصَی ها منذورة وهو 
ممنوع. فان حقيقة اليمين غير حقيقة النذر و کون القسم زادها توكيدًا لا 
یلزم منه آنْ یکون جعلها منذورة ولو كان کذلك- لوجب الوفاء بكلّ ما 
بحلف عليه من أفعال الب ولا يجوز التخلص منه بالكفارة» ولکان الحلف 
على ذلك مکروشا لأنه حينئذٍ بدخل في النذر؛ وقد نهی النبي یا عن 
النذر')ء وقد حلف النبی بيا على أفعال البر مشل قوله: «والله لأغرونَ 
تریشا(). ۱ 


(۱) تقدم في (ص۰)۳۷۵ وهو متفق عليه من حديث ابن عمر یومع 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۸۵--۳۲۸۲) عن عکرمة مرسلا. 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۰/ ۰)۱۸۵ والضیاء في المختارة (۱۲/ ۷٤‏ - 
٥۵‏ عن أب بن عباس مولع 
وقال أبو حاتم الرازي: الأشبه إرساله. 
وانظر: علل الحديث (4/ »)٠٤١‏ نصب الراية (۳/ 7:7 »)٠١-‏ البدر المنير 
(9/ ۵ 4). 


01۸ 


وان كان مراده ما إذا اقترن بذلك نية النذر؛ كما أذ شعرّ بها" قوله قبل 
ذلك وتقسيمه صيغة القسم إلى ما يقصد به اليمين وإلى ما يقصد به النذر» 
5 يعر لته اندو الي وت لا قول تالكا فالخ فيه محال 
وفي كلامه [في]" هذا الفصل ما يقتضي أنه لا يعتبر في قول" النذر صيغة 
الالتزام» وسنتعرض له فيما بعد؛ والله أعلم)7؟). 

والجواب: أن الحالف ليفعلنٌ برا نوعان: 

أحدهما: أن یقصد مع ذلك التزامه لله0*)؛ فهذا ناذرٌ حالف كالذين ذكرهم 
الله - تعالى ‏ في قوله: #وسهم من علد آله لئ ءَاتَدنَا من فضله. لَنصَّدَّهَنَ 
ما رص 2 7 رز .همم ر و 
وَلَكْوتنَ من للحن لب ءاکهم من فَضَّلِه لوا به وتولوا هم 
روت € [التوبة: ۷١‏ - 5/]. 


ولو قال الرجل: إِنْ شَقَى الله مریضی فوالله لأصومنً لله شهرا أو فوالله 
لأتصدقنّ لله بالف درهم = لم يكن هذا دون قوله: فلأصومنً لله شهزا 
تصدقت له بألف. أو قوله [۱:۰/ ب]: إِنْ شفى الله مريضى صمت شهرًا 


)١(‏ کذا فى الأصل وهو الصواب. وتحرّف فى «التحقيق» إلى: (استغربه). 

)۲( زيادة من التحقیق». ۱ 

(۳) کذا فى الأصل» و فى «التحقیق»: (قبول). 

050( «التحقيق» (1۲/ 2 

(۵) والنوع الشاني: أن يتقصد مجرد حص نفسه على الفعل من غير قصد التزامه لله. 
وسيذكره المجيب في ضمن كلامه الآتي. 
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وتصدقت بألفء أو إن شَقَى الله مريضي فثلث مالي صدقة وبعيري هدي 
وهذه الشاة أضحية ونحو ذلك؛ وإذا كان إذا تكلم بهذه الصيغ بدون الحلف 
بالله كان ناذرًا = فمع اليمين أوكد, كما أنه إذا قال: إِنْ شفاني الله فعلي صوم 
شهر = كان ناذرًا وان لم يقل: (لله علي) عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال ابن عمر رها في الرجل يقول: علي المشی إلى الكعبة. قال: 
هذا نذر [فليمش(١).‏ 

ولو قال: علي نذرٌ؛ لزمه بلا نزاع نعرفه. 

وصيغة النذر المذكور في القرآن هي قوله: #لَيِنٌ ءَاتًا من فضل. 
دقن کون من لح © [التوبة: 0۷۰. 

والنذر لا يشترط له لفظ معین؛ بل كل لفظ اقتضی أنه التزم لله شيئًا فهو 
نذر). 

واختلفوا: هل يثبت ذلك بدون القول؟ مثل: أن يشتري أضحية وينوي 
آنها بل وفيه قولان معروفان. 

واه زارف هاا له كر يقول بص اسر اة لا 
یقول بذلك فللبحث فيه مجال) فليس الأمر كذلك. فان النذر هنا لم بحصل 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۷۳) (۱۲۵۸). والفاكهي في آخبار مکة (۱/ ۳۹۹ 

وأبو نعيم في الحلية (9/ ۱۵). 


وما بين المعقوفتين زيادة من المصنف وأخبار مكة. 
)۳( انظر ما تقدم (ص5١6).‏ 


2۳۰ 


بمجرد النية» بل بلفظ(۱) تضمن : التزامه ذلك» ونوى أنه لله» وحَلَفَ عليه 


ا 

فان قولّه: : إن ی الله مريضي فوالله لأفعلنٌَ كذا = ده تضمن التزام هذا 
الفعل؛ فإذا قَصَدَ أَنْ يلتزمه لله فهذا هو النذر كما دَلّ عليه القرآن. 

وأمًا إن قَصَدَ مجرد حص نفسه على الفعل من غير أَنْ يقصد التزامه لله 
بل قصد حض نفسه ومنعها فقط؛ كرجل قصد الحج فطلب منه أهله ألا 
يحج فحلف لَيَحُْجَّنَ؛ فهذا لم يقصد باليمين أن يلتزم لله» بل قصد توكيد 
عزمه عليه لما نهاه الناهون. 

وكلام المجيب تضمن القسم الأول» فإنه قال: (وكذلك إن كانت 
صيغته صيغة القسم ومقصوهه اليمين أجزأته الكفارة» وإن كان مقصوده 
النذر لزمه الوفاء لقوله تعالى: وم من علد أنه ون اتتا من صله 
َنَصَّدَّهنَ € [التوبة: ۲۷۰). 

وعلی هذا؛ فإذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرهاء يدخل فيه ماإذا 
حلف /۱٤۱[‏ آ] ليفعلنها لله متقربًا بها إليه فيكون قد نذرها لله ووكّد نذره بالقسمء 
كما إذا قال: إن سَلَّم الله مالي تصدقت. أو واللهإِنْ سَلَّم الله مالي لأتصدقن. 

ولو قال: إِنْ سل الله مالي فعليَ صدقة» وان كلمت فلانًا أو رَوَّجْتٌ 
فلانا ونحو ذلك فعليّ صدقة؛ فهذا حالف لا ناذر. 

وإن قال: والله لأتصدقنَ؛ يقصد حَض نفسه على الفعل فقط لا يقصد أن 
يلتزم ذلك لله؛ فهذا - أيضًا ‏ حالف. 


(۱) في الأصل: (لفظ» ولعل الصواب ما أثبت 
05١‏ 


قال المعترض: 

(قال ‏ يعني: المجيب - 

ال ةلكاف آن خمد وة له فلت ف ای اروا ف 
بقول فیمن قال: إن فعلت کذا قامراتي طالق آو عبدي حر شم فعله ناسیّ: لا 
يقع به طلاق ولا عتاق*۱*» کقول المکیین والشافعي في آظهر قولیه وهذا 
يقتضي أَنَّ هذا یمین لا تعلیق محض لأنه لو كان تعليقًا محضًا لوجد بوجود 
الصفة سواء كان ناسيا أو لم يكن فلمًا لم یحشه في إحدى الروايتين َل 
على أنه جعله حالمًا بذلك لا معلقًا له» وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب 
وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

وقوله في الرواية التي درق فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكمّرة؛ 
مأخذه: أَنَّ العتق والطلاق فيه حن لآدمي فلا ترتفع بالكفارة بخلاف الأيمان 
بغير ذلك؛ وهذا الفرق ضعيف. فإنه لو قال: :علي أن غق أو ی أو فمالي 
صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة» ولم يحنث مع النسیان؛ مع أَنَّ هذا مبسوط 
في موضعه. 


سم 
¢ 


والمقصود هنا ۳ ن هذا القول ب يرح" على أصول أحمد من وجوه 


متعددة. 


(۱) انظر: الجامع لعلوم الامام آحمد (۱۲/ ۵4۸). 
(۲) في الاصل: (یجزئه)؛ والتصویب من التحقیق» وسيأتي على الصواب. 
o۲‏ 


قلت(۱): استنبط من كلام إمامه في إحدى الروايتين عنه أَنَّ هذا يمين لا 
تعليق محض؛ وذلك ليس محل النزاع. 

ثم قال: فلما لم بحنشه في إحدى الروايتين دَلّ على أنه جعله حالقًا 
بذلك لا معلقًا له. 

قلنا: لاملا له محضًا أو لا معلقًا له مطلقًا؟ الأول: مُسَلَّم ولايفيدك, 
والثاني: ممنوع. 

قوله: وإذا كان حالفًا فالحنث لا يوجب /١41[‏ ب] وقوع المعلق به. 

قلنا: متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ 
الأول: مُسَلَّم وليس محل النزاع» والثاني: ممنوع. 

قوله: وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

قلنا: ما الجامع؟ فان الأيمان بالله ‏ تعالى ‏ وصفاته مدرك وجوب 
الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظم وأنه غير موجود ههناء وفي نذر اللجاج 
والغضب التزم شيئًا آوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله ‏ تعالى -» وههنا 
ليس كذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم» وسنزيده بيانًا ‏ إن شاء الله )20). 

والجواب: قوله: (استنبط من كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه أن هذا يمين لا تعليق محضء وذلك ليس محل النزاع). 

فيقال: بل أصل محل النزاع أن الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به 


۱( القائل هو: ا لسبكي. 
(۲) «التحقیق» (1۲/ ب). 


2۳۳ 


اليمين هو من الأيمان حكمه حكم الأيمان» أم هو من باب الطلاق والعتاق 
المعلق على شرط؟ 

وأحمد ‏ رحمة الله عليه قد اختلف كلامه في ذلك كما اختلف كلام 
غيره» واختلف في ذلك السلف والخلف. لكن الثابت المشهور عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ أن هذا التعليق من باب الأيمان حكمه حكم 
الأيمان المكفرة» والمجيب لم يقصد تسمية هذا أيمانّاء فان هذا قد سلمه من 
ينازع في حكم هذه اليمين؛ بل قصده أن أحمد في إحدى الروايتين جعل 
حكمه حكم الأيمان لا حكم التعليقات التي ليست أيمانًا؛ فإنه لما فَرَّقٌ بين 
أن يفعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا وبين أن يفعل عمدًا = كان هذا 
[مو]۱) الفرق, لأنَّ الحض والمنع في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمر 
والنهي لا يكون عاصيًا إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا = فكذلك لا يكون 
حانثاء فلو كان تعليق الأيمان كالتعليق المحض لم يصح هذاء وإنما يصح إذا 
كان معنى اليمين معتبرًا في التعليق. 

لكن لقائل أَنْ يقول: المعتبر هنا أنه قصد الحض والمنع ولم تحصل 
المخالفة عمذا؛ وهذا أمر مشترك بين اليمين والوعيد وسائر صور الأمر 
والنهي» فلو قال: إن فعلتَ كذا فعلت بك وصنعت؛ لم يكن هذا يمينا ومع 
۲ أ] هذا إذا فعله ناسيًا لم يستحق الوعيد. 

وإذا كان المؤثّر هنا هو أمرًا أعم من كونه يميئًا وهو الحض والمنم - 
وهو الذي يظنه المعترض معنى اليمين - لم يكن في هذا ما يدل على أن 
آحمد اعتبر في ذلك خصوص اليمين» وهو التزامٌ یکره لزومه له لكن هذا 


( زيادة يقتضيها السياق. 


یقتضی أن آحمد دق بين التعلیق الذي ف معنی الحض والمنع وما لیس 
الكل اسان وا فی الأول درن افاي رین في هذا أنه إذا فعل 
المحلوف عليه عمدًا لا [يلزمه به ]۱1 فإنما فيه أنه عَدَّرَهُ عند النسيان ولم 
يعذره عند العمد» ثم إذا لم يعذره فقد يجعل التعليق من جنس التعليق الذي 
يقصد به الحض والمنع مع قصده الوقوع عند وجود الشرط. وهذا لیس 
بيمين مكفرة عند أحد من العلماء؛ وان ظَنَّ هذا المعترض ونحوه أنه مما 
يقول المجيب فيه بالكفارة - فهذا غلط كما تقدم غير مرة. 

فهذا القسم يعذر أحمد فيه بالنسيان والجهل على إحدى الروايتين» 
وليست يمينا مكفرة عند المجيب = فعلم أن عذر الناسي والجاهل لكونه 
ممنوعا و محضوصًا لا لكون ذلك من باب الأيمان المكفرة» فلو ذكر 
المعترض مثل هذا الكلام لكان فيه منع التخريج من هذا الوجه على أصل 
آحمد. لكنه لا يمكنه ذكر ذلك. فإنه لا یفرق في التعليق الذي يقصد به 
الحض والمنع بين من يقصد وقوع الجزاء وبين [من یکره ](۲) وقوع 
الجزاء» بل يظن الجميع من الأيمان التي نازع فيها المجيب. 

ومع هذا؛ فقد یقال: أحمد لما راعى قصد المعلق في الشرط فينبخي 
- أيضًا ‏ أن يُرَاعِيَ قصده في الجزاء؛ فإذا كان قَصْدَّهُ الحض والمنع جعله 
كالآمر الناهي يعذر المنهي إذا خالفه ناسيّاء فكذلك في الجزاء إذا قصد 
إيقاع الجزاء كان موقعًا وان كان كارمًا لإيقاع الجزاء كان حالفاء فأصوله 
ونصوصه تقتضي أنه يعتبر المقاصد والنيات في جميع العقود» ويكون بهذا 
07 ماين المسعوشين غير واضتخه عمل ما اديت 
(۲) في الأصل: (ذکره)؛ والصواب ما أثبت. 


050 


المعلق إذا كان إنما قصد اليمين وهو کاره لوقوع الجزاء فهو من الحالفين 
حكمه حكم الحالفين ليس من الموقعين» وعلى هذا الوجه فيتم التخريج 
۷1 ب] على أصول أحمد بوبه ونصوصه من هذا الوجه ‏ أيضًا-. 
فصل 

جعله حالف بذلك لا معلقّا له). 

قال المعترض: قلنا: لا معلقًا له محضًا ولا معلقًا له مطلقًا؛ الأول مُسَلَّم 
ولا بفيدك» والثاني ممنوع). 

فیقال: بل المراد هو المسَلّم وهو أنه ليس تعلیقّا محضًا بل تعليقًا فيه 
معنی الحض والمنع» وهذا حالف إذا كان کارها لوقوع الصفة عند 
المخالفت والا فهو معلقٌ حاص مانم ولیس بحالف یمین مکفرة. 

قال: (قوله: وإذا كان حالفا فالحنث لا یوجب وقوع المعلق به(١2.‏ قلنا: 
متی؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعلیق؛ الأول 
مُسَلم ولیس محل النزاع والثاني ممنوع). 

قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفا بصيغة التعلیق أو صيغة القسم» 
مکفرة وكذلك حور اا لان نان وا اوق جمیعهم سَمَّوا 
هذا التعلیق يميثاء ولم یسموا ما یقصد به الایقاع یمینا» فیدخل في قوله 


)۱( في الأصل: (المحلوف)» وفي «التحقیق» ما أنبتٌ» وقد تقدم على الصواب في (ص ۵۲۳). 
۳۹ 


تعالی: # ذلك كَمَدرةٌ سکم دا عمش [المائدة: 84]» ولأنه فى معنضی 
النذر. 

سل الحميور الف یبن التعليق اللذئ صك به آلیمین فجعلر اديه 
الكفارة» والتعلیق الذي یقصد به لزوم المنذور فلم بجوزوا تکفیره» بل 
جعلوا المعلّق فيه لازمٌاه وهذا المعنی موجود فى تعلیق الطلاق والعتاق» 
َإِنْ قَصَدَ به اليمين كانت فيه الکفارة وان قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه 
غا ولان ال الاي ى لها کف د فى هذاء رهر 
أنه التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له» بخلاف من يقصد الإيقاع فإنه لم 
يلتزم عند المخالفة ما یکره لزومه بل ما يريد لزومه كتعليق الإيقاع وتعليق 
الرعيدة ولان القرآن والسنة [نما عن التکفیر بمسمی حلف المومنین 
وأيمانهم» وهذا المعنی موجود فى أي صورة /١47[‏ أ] کانت. 

وأيضًا؛ فالمنازع لا بخص الکلام بصورة التعليق» بل لو حلف عنده 
بصيغة القسم. فقال: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ كذاء أو امرآتي طالق لافعلن 
کذا؛ فهذا صيغة قسم لقي" الجواب فيه بلام القسم ومع هذا لا یجعله 

فان قال: هذا معنی کلامه معنی کلام المعلق» وإن كانت صفته صفة 
القسم؛ فا لحقته بالمعلق. 

قبل ع الشريعة: فان الواجني أن تفر التص وم ال 
00 في الأصل: (عَلَّّ). ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(۲) في الأصل: تلقا. 


2۳۷ 


ی غير ال فو و ل وود فى انان الما قاو ا ج أن 
تثبت الحكم في جميع أيمان المسلمين» والصيغة التي يظن آنها ليست 
صيغة يمين إذا كان معناها معنى اليمين ألحقتها(١2‏ بهاء وآنت جعلتَ صيغة 
التعليق هي الأصل وألحقت بها صيغة القسم. 
وصيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله ية حكمًا من الأحكام لا 
نفا ولا إثبااء بل یرد إلى معناها؛ فان كان معناها نذرًا فهى نذن وان كان 
جعالة فهي جعالة» وإن كان وكالة فهي وكالة» وان كان عتقّا أو طلاقًا فهي 
عتق أو طلاق» وان كان خلعًا فهي خلع(۲. 
فقولنا: صيغة تعليق مثل قولنا صيغة خبر وأمر» وجملة شرطية وسلبية 
وثبوتية ونحو ذلك؛ هو: اسم لصورة اللفظ المتضمن تعليق الثاني بالأول 
وهذا المعنى ليس وصفا مؤثرًا في الأحكام الشرعية: ولا عَلقَ الشارع بذلك 
ولهذا؛ لما كان تعليق النذر تارة نذرا وتارة يمينا جعل النذر نذا 
واليمين يميئًا؛ كذلك تعليق الطلاق إذا كان تارة يميًا وتارة تطليقًاء فاليمين 
وإذا كان حالمًا؛ فالحنث لا يوجب وقوع المحلوف به»ء وإنما يوجب 
التكفير كسائر صور الأيمان. 
)١(‏ في الأصل: (ألحقتا). 
(۲( مجموع الفتاوى (0؟/ ٩‏ وما بعدها)» الفتاوى الكبرى (5/ ۳ ومابعدها). 
القواعد الكلية (ص ٤٥١١‏ وما بعدها). 
وانظر: ( ص۹۷٩‏ وما بعدهاء .)40١‏ 


o۸ 


قول المعترض: (متى لا يوجب الحنث وقوع المحلوف به في الحلف 
المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟). 

يقال له: لیس معك في كتاب ولا /١47[‏ ب] سنة ولا إجماع ولا قياس 
أن الحانث يلزمه طلاق ولا عتاق» بل النصوص كلها تدل على أن الحالف 
الحانث إنما عليه التکفیر» وتفريقك بين حانث وحانث بمجرد حكاية 
مذهب وقولك: إن هذا ممنوع = لا فائدة لك فيهء فإنه قد علم أنك تمنعه. 
لكن الشأن في أن تجيب عن أدلة المستدل أو تقيم(21 دلیلا على هذا الفرق 
إما مُعَارِضًا به وإما مبتدئًا به» وكلا الأمرين منتفيء فلا ينفعك مجرد المنع مع 
قيام حجة المنازع من الكتاب والسنة والاعتبار على أن التكفير بالحنث في 
أيمان المسلمين. قال تعالى: « ذلك مره یی دا سم © [المائدة: 
٩‏ وقال تعالی: #قَد رض آله لت بی € [التحريم: ۲ فجعل التّجِلَّة 
لمسمی آیمان المسلمین؛ عم أن المغدى [الموثر في تحلة(۲) الیمین ](۳) 
کونها یمینا من یمان المسلمین. 


وكذلك قوله تعالی: #ذَلِكَ کمرة أَيَمِيَكُمْ ! ا حَلَنْكُمْ 4 يقتضي أن هذا 
كفارة لما هو من أيمان المسلمين» فالمؤثر في جواز الكفارة = کون العقد 
يمينا من أيمان المسلمين» والكفارة في اليمين له أن يكفر قبل الحنث 
وبعده ولهذا سماه الله تحلة» وتحليلها قبل الحنث أوكدء لكن نما يجب إذا 
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حلت . 


(۱) غير واضحة في الأصلء ولعل ما أثبثٌ هو الصواب. 
(۲) وتحتمل: (تحلیل). 
(۳) هکذا قرأتها. 


ولا تحتاج الآية إلى إضمار كما يقوله بمضهم(۱): إذا حلفتم فحنشتم 
فإنه لم يوجب الكفارة لمجرد اليمين» بل بَيّنَ أن هذا كفارة اليمين المحلوف 
بهاء وهي كفارة لها سواء كَمَّرَ أو لم یکفر لکن إِنْ کر انحلت يمينه وإلا 
فهي معقودة. 

الک افا كر يجين فد بان الما زه ماعاتك الم شا له سم 
الائم الذي آوجبه عقدها إذا حنث. والحنث شرط في وجوب الکفارة» كما 
ن الود شرط في استقرار کفارة الظهار . 

وقول المجیب: نما يوجب الحنث التکفیر كسائر صور الأیمان؛ لم 
یذکره لمجرد القیاس بل لان نصوص الکتاب والستة بینت أن الحنث في 
الایمان نما یوجب التکفیر في جمیع صور آیمان المسلمین» لم تفرق 
التصوص بين يمين ويمين» ولا بين صيغة وصيغة إذا كانت الأیمان من آیمان 
المسلمین المعقودة [۱:4/ أ] المحترمة وهي ما يقصد بها تعظیم الله بعقدها 
به أو له» دون ما یقصد بها تعظیم المخلوق بأن يعقد به أو له فانه يمين غير 
محترمة ولا کفارة في الحنث فیها؛ فصارت هذه الأيمان داخلة في نصوص 
الکتاب والسنة لفظا ومعنی. 

وأيضًا؛ فلو ذکر ذلك قیاسّاء فالجامع بینهما هو الجامع بين نذر اليمين 
وبين الحلف باسم الله» وهو أنه هك حرمة آیمانه بالّه بالحنث حیث عقد لله 
أو بالله عقدًا ولم یوف به» وهذا المعنی هو المؤثر في الشرع بدلیل ثابت في 
الصحیح عن النبي اة أنه قال: «كفارة النذر کفارة یمین» رواه مسل 
(۱) هو آبو ور؛ كما تقدم في (ص ۷). 
(۷) تقدم في (ص .)٩۲‏ 

o» 


وقال عقية بن عامرت زازق الخدايف ب النذر اة 

وحينئل؛ فقوله: «کفارة النذر كفارة یمین" إما أَنْ يراد به أن النذر نوع من 
الیمین؛ فيكون لفظ اليمين المكفرة يتناول الالتزام لله والالتزام بالله» وإما أن 
یراد به أن النذر كاليمين في أنه كفارته كفارة اليمين باه = فهذا دليل على أن 
المعنی المشترك بین الیمین والكذرهو الموجب للکفارة؛ فان النبی كل 
جَعَلَ النذر كاليمين في ذلك. فلو لم يكن المشترك هو الموجب للکفارة 
لكان الموجب ما یختص باليمين» ولو كان الموجب مختصًا باليمين لم تكن 
كفارة النذر كفارة اليمين؛ فَعُلِمَ أن الموجب يشترك بینهما. 

وحينئظٍ؛ فقول القائل: فحروف القسم مختصة بالقسم. فلا يجوز أن 
يكون شرطا في التكفيرء بل المؤثر في التكفير معنى يشترك فيه النذر 
والیمین؛ وحينئذٍ فما يذكره المعترض وغيره من خصائص اليمين المكفرة 
عندهم هي منتفية في النذر؛ فعلم أنها عديمة التأثير» وأنها ليست شرطا في 
التكفير» بل المقتضی له أعم منها. 

ومعلوم أن النذر يكون بصيغة التعليق بالنص والإجماع؛ فعلم أَنَّ کون 
الصيغة تعليقا لایمنع من كونه مكفرًا كفارة اليمين إذا وجد فيه المعنى 
المشترك بين العقد لله وبالله»441١/‏ ب] وإن شئت قلت: في التزام العقد لله 
أو بالل فیکون العقد إمالله وما بال لا بد أن يوجد فی النذر والیمین. 


وامارقر لا لمععرضی فان الان باه و فقا رك ورت الكفاز: 


)١(‏ تقدم في (ص۱۱۸). 
o۱‏ 


انتهاك الاسم المعظَّم» وأنه غير موجود هاهنا). 

فيقال: هذه دعوى مجردة» لم يذكر عليها حجة أصلاء لا بينة ولا شبهت 
ويكفي في ذلك المنع؛ فيقال: لا نسلّم أنَّ هذا مدرك وجوب الكفارة. 

ثم تقول: من المعلوم أن جمهور العلماءء بل جميعهم على حلاف 
ذلك» وآن الكفارة تجب بدون انتهاك الاسم المعظم. 

أما مالك وأبو حنيفة وأحمد فى منصوصه وظاهر مذهبه؛ فإن اليمين 
5 000 £ 
البتة كانت یمینا عند الثلائة وأكثر العلماء» لكن عند مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين هى كناية فلا بد أن ينوي الیمین» وعند أبى حنيفة وأحمد فى 
الرواية الأخرى هي يمين عند الإطلاق» فهي صريح في اليمين. 

ولو قال: إِنْ ذ فعلت كذا فعلى نذر أو يمين و حنث وجبت الكفارة أيضًا. 


ولو قال: على نذر لزمته كفارة يمين أو أكثر منها عند عامة السلف 
والخلف. وذكر بعضهم هذا إجماعاء وفي [...]' عن النبي اة أنه قال: 
و مس ظ 


الشافعى. 
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ثم الشافعي رنه يوجب كفارة اليمين من غير انته ال لاسم الله 


)۱( بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله اسم أحد کب السنة التي روت 
الحديث. 
() تقدم تخريجه في (ص ۲ ۳- ۱۳ ۳). 


۰۳۲ 


- تعالى ‏ كما يوجبها في نذر اللجاج والغضب. وكما يوجبها في تحريم 
أمته» وكما ذكر أصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ |یجابها فيما إذا قال: إن فعلت 
كذا فعليّ أن أطَلّى امرآتي» وفیما إذا قصد بالنذر اليمين فقال: علي أَنْ أشرب 
أو أقتل فلانًا = فذكر الخراسانیون أن عليه كفارة يمين» فهو الذي اشترط من 
بين الأئمة أن تکون اليمين المكمّرة بصريح اسم الله» وجعل العلة انتهاك 
حرمة الاسم /١45[‏ أ] المعظّم» ومع هذا فجعل هذا الوصف عديم التأثی 
فأوجب الكفارة ‏ كفارة اليمين - في غير موضع بدون هذا. 

= فتبيّن أن جَعْلَ كفارة اليمين مختصةً بهذا خلاف إجماع الأئمة» بل 
خلاف إجماع الأمة» وهو خلاف نص الرسول ی فإنه قال: «كفارة النذر 
كفارة یمین»(۱) فأوجب فيه كفارة يمين وان لم يذكر هناك اسم معظّم. 

وأيضَاءٍ فنحن نسم أنه إذا انتهك حرمة الاسم المعظّم بالحنث كان 
عليه كفارة یمین؛ لكن لخصوص انتهاك حرمة الاسم. أو لِمًا في ذلك من 
انتهاك حرمة المسمى؟ 

ومعلوم أن الاسم [نما صار له حرمة لحرمة المسمی يانه فإ هذا 
هو المقصود الأصلي» وانتهاك حرمة الاسم تابعة له("). 

ولهذا كان الذي آفتی به الصحابة لنش وهو قول الاکشرین أنه إذا 
قال: إن فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني وحنث- أنه يلزمه الکفارق لأنه 
لما التزم الكفر عند الحنث - وفي الكفر من انتهاك حرمة الإيمان بالله أعظم 


(۲) قاعدة العقود (۱/ ۰۱۸۲-۱۸۱ زاد المعاد (۵/ ۳۱۲). 


نفد 


مما فى مجرد انتهاك اسمه ‏ = كان وجوب(۱) الكفارة بهذا الانتهاك أولى 
من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم. 

وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛؟ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ریب وفي 
الإطلاق قولان مشهوران» وهذا جََمْعٌ يمين» فإنما حَلف بأيمان الله لا باسم 
الله. 

ولو قال: عَلیَ عَهُدٌ الله وميثاقه لأفعلنَ؛ كان یمین باتفاق الأئمة» أو قال: 
عل عهد الله وميثاقه لأفعلر"('2؛ كان يميئًا عند الجمهور. 

وَإِنْ أَطْلَقٌ ذلك؛ فقال: العهد والميثاق لأفعلنَ؛ كان يمينًا مع النية» ون 
6 9 1 ۶ 3 ¢ 
أطلقٌ ففیه قولان هما روایتان عن آحمد. كما في قوله: آحلف وآفیم ولم 
یحلف هنا باسم من آسماثه. 

وعائشة نها حَلَمَّت بالعهد ألا کلم ابن الزبير كته فلم 
كلمن اعتقت آربعین رقبة وکانت |ذا ذکرته تبکی وتقول: واعهداه(۳. 

وقال آحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه : العهد شدید» فى عشرة 


(۱) في الأصل: (وجود)؛ ولعل الصواب ما ثبت. 

(۲) کذا تکررت هذه العبارة» ولعل الصواب: أو قال: على العهد والمیثاق لأفعلنٌ. انظر 
ما تقدم (ص٩۷-‏ ۸۰ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري (1۰۷۳) دون قولها: (واعهداه). 

(6) نقله ابن قدامة في المغني (۱۳/ 47۳ وابن مفلح في الفروع (۱۰/ 49۲) عن آبي 
طالب. 


ort 


وقوله: علي عهد الله ومیثاقه؛ لیس من صيغ القسم التي يذكرها النحاةه 
[145/ ب] ولا هو حخلف بالاسم المعظم. 

وأيضًا؛ فا لحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والا جماع فلو قال: 
وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم يحلف باسم الله» وإنما حَلَّفَ بصفةٍ من صفاته. 

فإذا قيل: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف. 


قيل: فهذا يدل على أنه عقد يمينه بالله» فهي يمين مكفرة وإن لم يذكر 
اسم الله وإذا عقدها لله فهو أوكد وأوكد. 


وقوله: على نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء وليس فيه 
ذكر اسم الله تعالی » وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكَِه: «(كفارة 
النذر إذا لم يُسَمّ كفارةٌ يمين» رواه المد وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. 


(۱) قال في درء التعارض (۱۰/ ۷۱): (وثبت عنه الحلف بعرّة الله» والحلف بقوله: 
َعَمْرُ الله؛ فلو كان الحلف بصفاته حلقًا بغير الله لم یجز؛ فَعُلِمَ أن الحالف بهما لم 
يحلف بغير الله» ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم لأن الحلف بالصفة اللازمة 
حلفٌ بالموصوف - سبحانه وتعالی -). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۷۳). الفتاوی الکبری (4/ ۰۱۳۰ القواعد الكلية 
(ص 4۹4). 

(۲) برقم (۱۵۲۸). وقد تقدَّم بلفظ: «کفارة النذر کفارة يمين» وهو في مسلم بدون 
زیادة: «إذا لم یسَمّ». 
وقال البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۱۰): والرواية الصحيحة عن آبي الخير» عن 
عقبة بن عامرء عن النبي ية «كفارة النذر کفارة يمين». 
وانظر: نصب الراية (۳/ ۰۲۹۵ إرواء الغليل (۸/ ۲۰۹). 


oo 


وهذا منقول عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة روعش وهو 
قول عامة السلف والخلف. 

قال أبو محمد(۱): (لا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال: لا ينعقد نذره 
ولا كفارة فيه لأنَّ من النذور ما لا كفارة فيه» ثم إنه قال: إذا فعلت كذا فعلي 
نذرء فعليه كفارة یمین؛ فأوجب الكفارة في هذه اليمين بدون ذكر اسم الله 
تال 

وأما قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئًا آوجبه على 
نفسه فأشبه اليمين بالّه - تعالی -» وهاهنا لیس کذلك). 

فیقال له: فهذا الکلام ینقض قولك: (ما الجامع؟ فَإِنَ الأيمان بالله 
وصفاته مدرك وجوب الکفارة فيها انتهاك الاسم المعظّمء وانه غير موجود 
هنا). 

فیقال لك: إذا كان هذا هو مدرك الوجوب فحیث انتفی الوجوب وجب 
أن تنتفي الکفارة في نذر اللجاج والغضب لانتفاء هذا القول ثم إذا قشت 
نذر اللجاج والغضب على اليمين بجامع بینهما؛ وهو أنه التزم شيئًا آوجبه 
على نفسه كان مدرك الوجوب أنه التزم شيئًا آوجبه على نفسه. وهذا المدرك 

وأيضًا؛ فإنه إذا التزم شيئًا آوجبه على نفسه فهذا معنی النذر لا معنی 
اليمين» فکان يجب جعل هذا نذرًا موجبًا على [۱۸۳/ أ] نفسه ما آوجبه لا 
يجعل فيه كفارة» وهذا الكلام يناسب قول من يجعل نذر اليمين نذرًا واجبًا 


)۱( المغني (۱۳/ تا 
۳۹ 


لا من جعله يميا مكفرة» ولكن هؤلاء متناقضون تناقضًا بيتاء فإنهم جعلوا 
نذر اللجاج والغضب من الأيمان المکفرة ولم يجعلوا الحلف بالطلاق 
والعتاق کذلك. بل جعلوا هذا التعليق كتعليق النذر اللازم؛ فصاروا إذا 
ناظروا من يقول بلزوم نذر اللجاج والغضب ينصرون أنه يمين» وإذا ناظروا 
من يقول بتكفير الحلف بالطلاق والعتاق ينصرون أنه ليس بيمين» ويقولون: 
ن نذر اللجاج والغضب آشبه اليمين» ویذکرون مِنْ شَبَهه ما يوجب أن يكون 
ندرا لازمّا؛ وهذا غلط ین 


2, 


وإنما الذي ذکره الصحابة هر والسلف والأئمة الشافعي وأحمد 
وغیرهما - رحمة الله عليهم ‏ أن قصد صاحبه قصد الحالف لا قصد الناذرء 
وأنه من باب الأيمان لا من باب النذورء وهذا المعنی یوجب أن یکون 
الطلاق والعتاق المحلوف بهما كذلك» ليس بینهما فرق موثر؛ فلیتدبر 
اللبیب هذا التناقض العظیم والکلام في هذه المسائل بلا أصل یعتمد عليه 
من نص ولا قياس = یعللون حکم الأصل بعلة مختصة. ثم یثبتون الحکم 
بعلة أخرى» وتلك العلة توجب ضد ذلك الحکم وهذا کلام مَنْ لم کم 
الأصل الذي بنى عليه قوله» وهم معذورون في مشل هذا الموضع الذي 
اضطرب فيه أكثر الناس. 

فان قلت: بل ذاك مدرك وهذا مدرك ثاق؛ فالکفارة تجب لهذا ولهذا؛ 
فقد سلمت أَنَّ الکفارة تجب حيث لم یذکر الاسم المعظم وحيتئذ؛ فإِنْ لم 
تذكر مدرگ يمنع دخول الحلف بالطلاق والعتاق = لم يكن معك فرق 
أصلاء لا مؤثر ولا غير مؤثر» وليس معك إلا حكاية المذهب. 


أ 


2۳۷ 


ثم يقال: إذا كان هنا مدرك ثانِ وهو أنه التزم شین أوجبه على نفسه = 
لزمك أن توجب الكفارة في كل من أوجب شيئًا ولم یفعله» فيلزمك وجوب 
الكفارة /١47[‏ ب] في نذر المباحات والمعاصي» وهذا مذهب أحمد وغيره 
دون الشافعي. ۱ 

وأیضّا؛ فیقال: إذا وجبت الکفارة لأنه التزم شیّا آوجبه على نفسه. فان 
اليمين تکون تارة حصا وتارة منعًا؛ فالحض فیها [یجاب والمنع فیها تحریم؛ 
فکما() قِسْتَ على اليمين من الالزام ما كان فيه يجاب على نفسه = فقس 
عليها ما كان فيه تحريم على نفسه. 

ومعلوم أنه إذا عَلَقَ الظهار والحرام والطلاق والعتاق على وجه الیمین» 
فقد حَرَّمَ على نفسه بهذا التعلیق كما آوجب بذاك التعليق» و کل من الا یجاب 
والتحریم یکون موجب الیمین. 

فان قلت: قوله: دكفارة النذر کفارة یمین" محمول عندنا علی نذر 
اللجاج والغضب(۲). 

قیل: المذاهب تتبع الأدلة الشرعية؛ [والأدلة الشرعية]۲۱" لا تتبع مذهبًاء 
ولیس لاحد أن يتأول کلام الله ورسوله على ما یوافق مذهبه إِنْ لم يقم عنده 


(۱) في الاصل: (فکلما)؛ ولعل الصواب ما ثبت. 

(۲) قال البيهقي في السنن الکبیر (۲۰/ ۱۱۰)- ومثله في معرفة السنن والاثار (۱6/ 
4).: وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج 
الأيمانء والله آعلم. ثم قال: وهو - إن صح - محمول عند مَّن لا یقول بظاهره على 
نذر اللجاج والغضب والله أعلم. 

() إضافة یقتضیها السیاق. 


دليلٌ شرعيٌ على أَنَّ الله ورسوله آراد ذلك الكلام؛ فان المقصود بالتأويل: 

معرفة مراد المتكلم بكلامه» فإِنْ لم تعرف ذلك ولم يقم على مراده دليل- 

كُنا قائلين على الله ما لا نعلم» ثم جاعلين کلام" الله ورسوله تبعًا لكلامنا. 
وقوله: «كفارة النذر كفارة یمین» لفظ عامٌ لا وجه لتخصيصه. 


قوله تعالی: ‏ دک مره يميم | ادا و م ان ۰۸۹ وموجب هذا 
النص: أن كل نذر لم یوف به ففیه کفارة يمين» وهذا مذهب أحمد وغیره؛ 
كما آن کل یمین لم 1 تبر فیها ففیها کفارة یمین» لکن الوفاء بالنذر واجب لیس 
کالیمین فإذا در أنه لم يف به= كان فيه کفارة یمین ثم إيجاب کفارة یمین 
في النذر إذا لم يوف به يدل على أن نذر اليمين فيه كفارة يمين أيضًاء لأنه 
قصد بنذره اليمين = فكان أو لى بالتكفير. 

ولهذا کان هذا لا يس فیه فعل السندون بل تج الکفارة بخلاف 
الناذر المحض فان عليه الوفاء فاِنْ لم يف كان عليه كفارة يمين 

تین بالنص والإجماع أن [۱۸۷/ أ] كفارة اليمين تجب في آعم مما 
ذکره من الحلف بالاسم المعظم وحینئل؛ فا لحالف بالطلاق والعتاق 
والحالف بالنذر کل منهم قصد بما عَلَقَه لله الحلف. وهو کاره للزوم ما 
عَلقّه» لم یقصد لا وجوبا ولا وقوعا. 

وماذکرته في أنه لا حنث على الحالف في آظهر قولي الشافعي 

نع فهو كما ذکرت. فان هذا اختیار أئمة أصحابه العراقيين 


۳۹ 


1 I, 


(۱) 


(۲) 


وما ذكرتٌ من توقف المصريين والماوردي ليس مما يعارض هذا")» 


قال السبكي في «التحقيق» (47/ ب): (وقوله: (إنَّ الأظهر من قول الشافعي عدم 


حنث الناسي) هو في ذلك تابع للرافعي وجماعة كثيرة من العراقيين وغيرهم» وقد 
قال ابن المنذر في الإشراف: إن القول بالحنث هو المشهور من مذهب الشافعي 
عند أصحابه). 

قال السبكي في «التحقيق» (47/ أ): (وقد قال صاحب الحاوي: البغداديون من 
ااا رضحم ارد لحي ان الاي ا یکیو امن اة 
أبي حنيفة. وأما البصريون فقال شيخنا آبو القاسم الصيمري: ما آفتیث في يمين 
الناسي بشيء قط . وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفت فيه بشيء قط. وحكى أبو 
الفياض عن شيخه أبي حامد المروروذي أنه لم يفت فيه بشيء قط . 

قال: وهو أحد البصریین؛ فاقتدیت بهذا السلف. ولم أفت فيها بشيء قط لان 
استعمال التوقّي أحوط من فرطات الأقلام [وفي الحاوي: ورطات الإقدام]. 

قال ابن الصلاح: ومع هذا؛ فالقول بالحنث هو الأرجح دلیلاء وإنْ كان أعوصء وهو 
قول لكثير [من] العلماء السالفين والخالفين» وهو قول أئمة المذاهب الأربعة» 
والشافعي وأحمد وإن اختلفت الرواية عنهما؛ فالحنث أثبت عنهما. 

وفي كتاب الهداية في مذهب أحمد أنه يحنث في الطلاق والعتاق ولا يحنث في 
اليمين بالله ‏ تعالى ‏ والظهار. قال: وهو [قول] أكثر شيوخناء وعنه أنه لا يحنث فى 
الجمیع. ۱ 
وقال القاضی حسین: إنه لا خلاف فيما إذا قال: والله لا آدخل عامذا ولا ناسيّاء فدخل 
تسیا یت وی هلا جراک عن مکی بان تقهوده الثم وهو فز هنا 
لهم» والحديث محمول على نفي المؤاخذة والذم [بياض مقدار كلمة]» وقد رأيت 
شيخنا ابن الرفعة في آخر عمره يتوقف ولا يفتي فيها بشيء» وقال لي: إنه [بياض 
مقدار کلمة] من ذلك آنه أرجت على ما نص الشافعي, واه آعلم). ۱ 


غ0 


وهؤلاء أعلم بمذهبه وأصوله من غیرهم. ولم يكن مقصودنا هنا ترجيح هذا 
القول على غيره حتى نبسط القول فيه بل المقصود ما يلزم أصحابه. 
۳ 
قال: (وسا ذکره-يعني الب ن ی الف ق بان ال 
والطلاق [فيه] حى لادمي فلا ير تفع بالکفارة بخلاف الأيمان بغیر ذلك 


وضَعفه بإجزاء الكفارة فيما إذا قال: فعل أَنْ أعتق أو أطَلّق. 

قلنا: الفرق بينهما أَنَّ هذا التزام بخلاف ذلك كما أشرناء ویرشد(۱ إلى 
م ای ات ی 
مكلرة وخم لمث ومو الحلف ال دا با لا 
هذه غير مکفرة = فر رَقوا بأن قالوا: ان یتعلق بهاخق 
آدمي فتعلق به مع النسيان کالاتلاف ولأنه حكمٌ على على شرط فوجد 
بوجدان الشرط؛ كالمنع من الصلاة بعد العصر. 

فيقال لهم بعد المنع من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة: حَقّ 
الاي تدان با جرب الیملن عطق بر برع a‏ فإذا قال: إن فعلتٌ 
كذا فعلی أن أعتق عبدي وال امرأتي؛ فقد 7 و به حق آدمي» وهو لو تذر 
موعن تس كرح وروت بعلن ها فإن كان E‏ بسا ست 
الآدمي فيجب في مثل هذه الأيمان ألا يعذر الناسي والجاهل» وهم يعذرونه 


)١(‏ في الأصل رسمت هكذا: (وتريد) بدون نقط» والمثبت من «التحقيق». 
(؟) «التحقیق» (1۳/ أ)ء وما بين المعقوفتين زيادة من «التحقیق». 
6:١‏ 


لأنها عندهم يمين مكفرة وان تعلق بها حق آدمي» وهي مع [1507/ ب] هذا 
عندهم يمين مكفرة. 

وقول الممّرّق: إن العتق والطلاق فيه حق لآدمي فلا يُرتفع بالكفارة؛ 
بناه على أصله في أنه وقع فلا يرتفع بالكفارة» وهذا كقول مَنْ يُلزم بالوفاء 
في نذر اللجاج والغضب. ويقول: قد وجب في ذمته فلا يرتفع بالكفارة» 
والا فمن يقول: إنه لم يحنث لا يُسَلّم أن العتق والطلاق وقع» وكذلك مَنْ 
يقول بإجزاء الكفارة لا يقول: إنه وقع واحد منهماء ولو وقع لم يرتفع بعد 
وقوعه» بل ما قَصَدّ به اليمين لم يقصد به الإيقاع فلا يقع» بل تجزئه كفارة 
يمين» وان أوقعه لم يكن عليه شيء غير ذلك. 

وكذلك مَنْ لا يحنث الناسى والجاهل يقول: وجود فعلهما وعدمه(1) 
لادان بالمخالفة. ۱ 


وأيضًا؛ فالناسي والجاهل انما عَذِرٌ في اليمين المکفرة لأنه لم يقصد 
المخالفة» فصار کمن فعل المنهي عنه ناسيّاء وهذا المعنى موجود في جميع 
الأيمان. 

ولكن أحمد ‏ على قوله بلزوم ذلك قطع شَبّهَ ذلك بالأيمان وجعله 
إيقاعاء كما منع من الاستثناء في ذلك في إحدى الروايتين عنه» وكما جعل 
الحلف بهما ليس بإيلاء؛ وقد تقدم أن أحمد تارة كان يجعل الحلف بهما 
من باب الإيقاع لا اليمين» وتارة يجعله من باب اليمين. 


فقوله: فالفرق يُتوجّه على أنه لم يجعلهما من الأيمان إذ كان لا كفارة 
فيهما عنده ولا استثناء في إحدى الروايتين عنه؛ فيوجّه هذا: أنه طلاق وعتق 
معّق(۱) بصفة- فيقع إذا وجدت لکن قد تبين بالدليل نجل لهما أيمانا 

هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة» ون الواجب إثبات حكم 
الحلف بهما إذا حلف بهما في جميع الایمانه لا يجعل ذلك في حکم يمينا 
وفي حكم غير یمین؛ مشل أن يقال: الحلف بهما في الاستئناء يمين؛ وفي 
الکفارة لیس بیمین» وفي الایلاء لیس بیمین؟ د هذا تناقض بل 
الواجب أن يقال في الحلف بهما ما قيل في الحلف بالنذر = وهو أنه يمين 
في الكفارة وفي الاستثناء وكذلك الإيلاء على القول الصحيح الذي هو 
ظاهر مذهب أحمد كما ذكره أبو بكر عبد العزيز /١54[‏ أ] وغیره وعامة 
نصوص أحمد تدل عليه. 

وآما کون الحلف بالنذر ليس بإيلاء» وإنما كان الإيلاء ما كان باسم الله 
كما يختاره الخرقي والقاضي وطائفة؛ فهو قول ضعيف جدًا مثل قول 
انش لیهست رل لذ بسانت الما رگن 
ولا نذرّاء بل لا یجعله موجبّا لشيء كطائفة من السلف وهو مذهب داود 
وابن جرير الطبري(۲. 

فإذا قل تخت ار لیس يمينا ولا ندرا فإن هذا باس آله مده 
الإيلاء» وأما مع إيجاب الكفارة فيه أو إلزامه النذر فالقول بأنه لا ينعقد به 
الإيلاء = قول ضعيف جدًا ليس فيه شيء من الفقه. 


)١(‏ كرر الناسخ كلمة (معلق). 
(۲) انظر ما تقدم (ص۵۰۹- ۵۱۰). 


وأما قولهم في الحلف بالطلاق والعتاق: إنه حكم معلق بشرط يوجد 
عند وجود شرطه؛ فينتقض بنذر اللجاج والغضب. فإنه معلق بشرط وهو 
مع هذا يعذر فيه الناسي والجاهل لأنه يمين مكفرة. 

وأيضًا؛ٍ فالحكم المعلق بشرط تارة يقصد به اليمين وتارة لا يقصد به 
اليمين» وقد ثبت بالنص والآثار والقیاس أَنَّ قصد اليمين وصف موئل وهم 
وه نل عمو الجارم دو لواحي أن لش تال 
بالطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا بسائر الحالفين؛ 
كما هو مذهب جماهير السلف والخلف. فان المشهور قولان: اما الحنث 
في الجمیم» وإما عدم الحنث في الجميع. 

وأما التفريق ‏ فهو وإن اختاره طائفة كبيرة من أصحاب أحمد ‏ فهو 
ضعیف. والذين نقلواعن أحمد التسوية بمنزلة الذين نقلوا الفرق فيما 
وجدته من كلام آحمد فلم يكن جوابه بالفرق أكثر من جوابه بالتسویق 
ولكن اختار الفرق من اختاره من أصحابه كما يختارون آقوالا وغيثها أكثر 
في آجوبته كما اختار الخرقي والقاضی وغيرهما أن الماء المتغير 
بالطاهرات ليس بطهورء وأكثر أجوبة أحمد على أنه كالمتخيّر باصل الخِلْقّة 


[۱۸/ ب] وبمایشق صونه 122 : 


وآما تفریق المعترض بين ما عورضوا به وبين ما يحلف بالعتق 
والطلاق بأن الأول التزام بخلاف هذا. 


فيقال له: آولا: التضعيف وارد على فرقهم بأن هذا فيه حق لآدمي 


.)۹- ۸ مختصر الفتاوى المصرية (ص ۱۳). الاختيارات الفقهية للبعلي (ص‎ )١( 
0 


بخلاف هذاء فكونه حًا لآدمي يتناول ما إذا التزم حقّا لآدمي أو أوقع ما 
یتضمن حمًا لآدمي» وفي کون أحدهما التزامًا لا يقدح في کون كل منهما 
حمًا لآدمي» فعلم أن كونه حقًا لآدمي وصفٌ غير موجب للوقوع. 

بل َم جوابٌ آخر وهو: آنا لا نُسَلّم أن الطلاق والعتاق حق لآدمي؛ بل 
هما حقان لله؛ أما الطلاق فباتفاق الأئمةء ولهذا لو شهد به شهود من غير 
تقدم دعوى أحدٍ صَحَّت شهادتهم به باتفاق الأئمة» وحقوق الآدميين ليست 
كذلك. 


وأما العتق؛ فإذا شهدوا به ابتداءً صحت شهادتهم عند الأكثرين وهو 
بای اجب وا پرست و مس راضعات اسب ویر 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل ان فیها حنا للعبد» والاکشرون قالوا: ا 
حق الّه» فالطلاق قد اتفقوا على أنه حق لله. 

وأيضَاءٍ فلو كان الطلاق حقًا لادمي = لوجب بالنذر إذا قال: لله على أن 
أطلقك» كما يجب العتق إذا قال: لله على أن أعتقك؛ ولّمًّا لم يجب بالنذر< 
علِمَ أنه ليس فيه حق لادمي» وليس هو قربة إلى الله؛ فلهذا لم يجب بالنذرء 
وان كان فيه له حَقٌ التحريم الذي يوجبه الطلاق. فإنَّ حرمة الفروج حق لله - 
تعالى » ليس للعباد إحلال ما حرمه الله من الفروج» كتحريم الخبائث 
وذوات المحارم فإنها حق محض لله ليس لأحد إحلال ما حرمه الله 
بخلاف ما حَرْمَ لحق الآدميين كالأموال والدماء فإنه يجوز الإبراء والعفو 
عنهاء ويجوز بذل المال ابتداء وان لم يجز بذل الدم بخلاف الفروج فانها 
لا تباح بالإباحة» ولا يسقط إثمها وعقوبتها بالعفو. 


2 


00 


فصل 

قال: (قال المجيب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول بِحَرَّحُ على أصل 
أحمد من وجوه متعددة. 

قلنا: لم يُبيّن ذلك من وَجْهِ من الوجوه الخمسة يُسلم من النزاع)(۱). 

فیقال: رن آراد نزاعًا قادحًا [144/ أ] فلا ريب أَنَّ الوجه الأول والشاني 
الأمر" فيهما ظاهرء وليس في ذلك نزاع يقدح» وأما الثالث فالأمر فيه 
أخفى ولكن هو متوجةٌ وكذلك الرابع» وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من 
۳ ۲ 5 7 7 
ذلك ولکن یمکن توجيهه ‏ آیضا - كما تقدم ونم وجوه آخر. 
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(۱) «التحقیق» (1۳/ أ). 
(۲) في الاصل: (فالامر). 


نص 

قال المعترض: 

(قال المحیب: وكذلك يخر إج على أصل الشافعي وغيره [ ممن يوافقه 
على مسألة نذر اللجاج والغضب]. 

قلت: فرع من تخريجه على مذهب آحمد وَشرَع في تخريجه على 
مذهب الشافعي وغيره ‏ كما زعم - ظانا أنَّ ذلك قَرْدٌ من أفراد مسألة اللجاج 
والغضب. 

وق لنا الآن آن بدي الفرق بینهما؛ فنقول: تصرفات الشخص التي 
يستقل بها: تارة تكون في نفسه خاصة كالنذر فان موجبه التزام شيء في 
الذمة ولا أثر له في غيره وتار ة تكون في غیره ویر على محل خارج 
يباشر(١2‏ به؛ كالطلاق والعتق الواردين على الزوجة والمملوك. 


فإنَّ معنى الطلاق: َطُْ العصمة لا التزام قطعهاء ومعنی العتق: اطع 
ملك اليمين لا التزام قطعه» وکل من التصرفين یکون محر ۱ 
يكون النذر منجرًا كقوله: عار لهو اترام فى الحال:وتارة يكون بعلت 
كقوله: إِنْ شفى الله مريضي فعليّ كذا؛ فهو التزام مُعَلَّ بصفة. 

وكذلك الطلاق والعتق تارة يكون منجرًاء وهو: إيقاع الطلاق في 
الحال؛ وتارة يكون معلقًا وهو: إيقاعٌ بتلك الصفةء فالمعلّقُ للطلاق موق 
له؛ غايته: أنه ما أوقعه مطلقًا وإنما آوقعه مقيدًا بصفةء فيقع بتلك الصفة 
ويتأخر الوقوع إلى أنْ توجد تلك الصفة. 


)١(‏ فى «التحقيق»: (يتأثر). 


فقد تبيّن أَنَّ تعلیق الطلاق من باب التصرف الذي يوقعه الشخص؛ إما 
أن ينجزه في الحالء وإماأَنْ بجعله منوطاًبتلك الصفة الذي هو أحَدٌ نوعي 
التطليق الممكن منه شرعًاء ویُسَمّی الأول: الطلاق المباشرء ویسمی: 
إيقاعاء والثاني يُسَمّى: عقد طلاق بصفة» ويسمى: عقد صفة. 

فعقد الطلاق والعتاق بالصفة مزيلٌ للنکاح والملك وَيَتَوََفت الزوال 
على الصفةء كما أَنَّ عقد الهبة مزيلٌ للملك ويتوقف على القبضء والبيع 
ناقلّ للملك ويتوقف على انقضاء الخيار عند من يقول به /١44[‏ ب] بل 
الإيجاب مقتض لذلك» ويتوقف على القبول. 

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: نذر اللجاج والغضب معناه: التزامٌ آمر على تقدير 
ثبوتٍ أمر يُقْصَدُ عدمه أو عَدَمُ أمر بُقصد ثبوته؛ فكل ما كان كذلك فهو في 
معنى نذر [اللجاج والغضب]۱) كقوله: العتق يلزمني لأفعلنَّ كذا؛ فإنه التزم 
Gl TS‏ 
العتق على تقدير ذلك الفعل» ومقتضاه أنه لو حصل الشرط المذكور = لزمه 
إنشاء العتق لا وقوع العتق على عبيده لما قلناه: إِنَّ مورد النذر هو الذمة لا 
غير. 

my‏ إن 
فعلتٌ كذا فعلی أن أعتق تق أو أتصدق أو أحج أو ان إن لم يشترط القربقه 
وما أشبه ذلك حتى لو قال: ِن فعلتٌ كذا فعليَ آن أعتق عبدي فلائا كان من 
نذر اللجاج. لأنَّ المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه والملتزم للإنشاء 


)١(‏ زيادة من «التحقيق). 


قد يفي بما وجب عليه وقد لايفي وآما المعلق للوقوع فغير متمكن من 
الرجوع عن مقتضاه. 

والمعلّقُ للطلاق والعتق؛ المشروطٌ في كلامه صيرورةٌ المرأة طالقًا 
والعبد حرّاء لا أنه ينشئ لهما طلاقا وعتقاء هذا مقتضی كلامه ومقصوده. 
وبين المعنيين بونْ عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج. 

نعم؛ هو فيه مب من جهة أَنَّ كلا منهما من نفسه من الشرط المذكور أو 
کا سين مسقيو فى کار لكام سمب خر تین در 
زمه كا ی حو فاش وشو هنا اوفع لي دلت 
التقديرء وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار؛ فهذا قَرق جلو واضح 


و 


بين أن هذا ليس من نذر اللجاج في ورد ولاصَدّر. 


1 ۳۷ أ ا ۳ 
ومن هنا والله أعلم ‏ كان الامام آبو الفتح محمد بن محمود الطوسی(۳ 
آحد الأئمة من متأخري الشافعية -يفتي في قوله: الطلاق يلزمني؛ بعدم الحنث؛ 


ويقول: التزام ما لا يلزم فلا يلزم؛ وذلك مستفيضٌ عن() 


(۱) في الاصل: (أَوْجَبَهَا)؛ والمثبت من «التحقيق». 

(۲) في الأصل: (بشيئين)» والمثبت من «التحقيق». 

(۳) هو: شهاب الدين محمد بن محمود بن محمد أبو الفتح الطوسي الشافعي نزيل 
مصرء ممن عليه مدار الفتاوی في مذهب الشافعي ولد سنة (9۲۲)» وتوفي سنة 
(095). 
انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام (۱۲/ ۸ »؛» طبقات الشافعية لابن كثير (۲/ 
8» طبقات الشافعية الکبری (5/ 8۰۱). 

)٤(‏ قال في حاشية عميرة (۳/ 65 (وكذا حكى في المطلب عن الطومي - تلميذ ابن 
يحيى صاحب الغزالي - أنه كان يُفتي بعدم الوقوع في قول: علي الطلاق وان نوی - 


9:۹ 


وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة(١)‏ عنه [۱۵۰/ أ] مرسلا. 

وأخبرني به متصلا آبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد(" أنه 
سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطین ]۲۳۱ - أحد أصحابه ‏ عنه؛ وأنه كان 
یقول: إِنَّ الطلاق وضع یل َيْدٍ النکاح ولم يوضع لليمين» وفي هذه 
الحكاية عنه إشعارٌ لا يوجب به شيئًاء وكذلك المنقول عنه؛ حتی قال لي ابن 
الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب» 
فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذاء أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: 
الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبهاء كأنه يلمح“ أَنَّ المعلق ههنا 
التزام الطلاق وهو لا يلزم. 

على أَنَّ هذه الفتوى فى هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ 
في معنى التعلیق» حتى إنه ما صار پُفهم منه إلا ذلك» وكأنَّ هذه القضية 


- في قول القائل: الطلاق يلزمني, لأنه التزام ما لا يلزمه. وكان يقول: الطلاق وضع 
لجل النكاح لا لليمين. 
قال الزركشي بعد حكاية ذلك: والحق الوقوع. لاشتهاره في معنى الطلاق وكأنه لم 
يشتهر له في ذلك الزمان). وانظر: النجم الوهاج (۷/ 4۸). 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة» نجم الدين آبو العباس» من كبار أئمة 
الشافعية في زمانه» ولد سنة (060). وتوفي سنة (۷۱۰). 
انظر في تر جمته: طبقات الشافعية لابن كثير (۲/ )۰۸۵ طبقات الشافعية الكبرى 
(9/ ۲۶ وانظر: الجامع لسيرة ابن تيمية (ص ۰1۲۵ ۵۰۹). 

(۲) لم أجد له ترجمة! 

(۳) كذا في الأصل» و في «التحقيق»: (القصطي). ولم أجد له ترجمة! 

(8) في الأصل: (ليمح). 


00٠ 


منقولة عرفا إلى هذا المعنىء والا فلیس لها دلالة من حيث اللغة على 
التعليق ولاعلى الحلف. 

وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لا فعلت؛ كذا 
حُكِيَ عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير(١ 2‏ وأبو 
سعید هذا كان معاصرًا للقاضي7'" آبي الطیب؛ اس رت 
لم يكن في وقته بعد أبي الطیب أفقه منه!؟ - آنه قال في الجواب عن 
قولهم: أنتِ طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلا من حرف الشرط وإنما 
وقع الطلاق بالدخول, ان قوله: انت طالق بصلح أَنْ تقام مقام سم أو 
آخلف؛ الدلیل علیه: أنه لو قال: أَنتِ طالق ان [حلفت. ؛ ثم قال: آنت طالق 
ِنْ]۲*1 دخلت الدار طلقت(۱۱)۲۹؟. 


(۱) هو: آحمد بن محمد بن علي بن نمی آبو سعيد الخوارزمي الضریر أحد الفقهاء 
الشافعیین. وكان يُقَدَّم على آبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابتي» توفي عام (44۸). 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (7/ ۰)۲۳۳ طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ 
۱ طبقات الشافعية الكبرى (5/ ۸۶). 

(۲) في الأصل: (القاضي)ء والمثبت من «التحقيق». 

(۳) وهذه الكلمة قالها الخطيب في تاريخ بغداد (5/ ۲۳۳). 

(4) ماين المعقوفتين من «التحقیق» وطبقات الشافعية. 

(۵) وتكملة كلامه: (فانه يقع الطلاق بالقول الثاني؛ فقد صار التعليق حلفاء وإذا صار حلقًا ثم 
عقب ب (لا) صاحب؛ كقوله: والله لا دحلت. ولو قال: والله لا دخلت الدار كان يميئًا. 
وذلك أن اليمين على الإثبات تكون ب (إن) واللام؛ فيقول: (والله لا دخلت الدار) في 
النفي» ويقول في الإثبات: (لتدخلنً الدار)» ويقول: إن دخلت فأنت طالق). 
طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 

() «التحقيق» /٤۳(‏ أ-٤٤/‏ أ). 


06١ 


والجواب(۱): أن ما ذکره من الفرق الصوري بين النذر وبين تعلیق العتق 
والطلاق» وهو أن النذر لابد أن يتضمن التزاع فعل يُنشئه» فیکون مضمون 
النذر: | يجابٌ فعل يفعل لله تعالى ‏ وان كان في عين معينةء فإذا قال: لله 
علي أَنْ أعتق هنا یز قال: هذه الشاة هدي أو أضحية؛ أو قال: إن شفى 
الله مريضي فثلث مالي صدقة ونحو ذلك = ففي جميع هذه المواضع: عليه 
أن يفعل فعلا؛ فيعتق العبدء ويذبح الأضحية والهدي» بل ويفرق لحم ذلك؛ 
ويقسم الصدقة بين [۱۰۰/ ب] الفقراء. 

وهذا الفعل الواجب بالنذر هو متمكن من فعله وتركه» بخلاف العتق 
والطلاق المعلق فإنه وقوع مجرد؛ فإذا عُلّقّ وَقَمَ عند الصفة بغير فعل منه. 
والوقوع لا يوجب عليه فعلا يفعله» وإنما يوجب عليه ترك ما كان مباحًا له 
قبل العتق والطلاق من الاستمتاع والحبس وما يتبع الملك؛ فإذا زال ملكه 
حرم عليه ما يحرم على غير المالك من غير أن يجب عليه فعلٌ في الذمة 


۰۰ ص1 


فیقال له: أولا: الجواب من وجوه: منع لزوم ما ذکره من النذر؛ ومنع 
انتفائه مطلقًا في العتق والطلاق ثم بیان عدم تأثیره» شم بیان أن هذا يوجب 
عدم الطلاق والعتق المحلوف به بطریق الأولى. 

الوجه الاول: أن قال لیس من قرط کل نذر آن یلزمه فعل یفعله بعد 
النذرء بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الکف والامساك فلو قال: ان 
شفی الله مريضي فداري وقف على الفقراء والمساکین< صارت وتف بوجود 


o0۲ 


الشرطء ولا يتوقف ذلك على فعل» وكذلك في قوله: فبعيري هدي وأضحية 
لله أو قال: إِنْ ی الله مريضي ففرسي حبس في سبيل الله ونحو ذلك؛ يلزم 
ذلك بوجود الشرطء وليس له رَفْعُهُ بعد وجود الشرطء وإنما عليه فعل آخر 
يفعله بعد ذلك» وهذا زيادةٌ في الوجوب بخلاف قوله: لله عل آن أعتق؛ فانه 
لايصير حرا حتى يعتقه. 

وأيضًاءٍ فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فداري وقففٌ على الفقراء 
والمساكين وتَظَرّمَا لفلان» أو قال: فمالي صدقة وولاية قَسْمِهِ لفلان» أو 
قال: فبعيري هدي أو أضحية وأمره إلى فلان؛ فهنا إذا وجد الشرط يلزم 
النذرء ولم يبق عليه فعل یفعله بل إنما عليه الكَف عن التصرف في ذلك 
المال حتى يتسلمه مَنْ له النظر فیصرفه في مصارفه الشرعية. 

فعلم أنه لیس من شرط النذر أن يكون المنذور التزام عمل في الذمة» 
بل قد يكون حقا متعلقًا بعين من الأعيان لا يمكنه رفعه بعد وقوعه؛ بل إما آن 
يوجب عليه فعلا في العين» أو لا يوجب عليه إلا كما يوجبه [۱۰۱/ أ] العتق 
من امتناعه من تصرف المالك. 
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التي لي عليهم؛ فالإبراء إسقاطٌ محص كالعتق. 
ولو قال: إن شفی الله مريضي فزيد وعمرو برآء مما لي عليهما من 
الدين= كان هذا بمنزلة قوله: فعبدي فلان حر؛ أي: قد برئ مما لي عليه من 
الملك. 
وكذلك لو قال: إن شم الله مريضى فقد عفوت عن القَوّد الذي أستحقه 
على فلان؛ فهذا المنذور إسقاط حق مال أو قود لا یت فى الذمت ولا 
o0‏ 


يحتاج إلى إنشاء تصرف يتصرف فيه. 

ا و 0 
0 

فعلم أن التكفير في نذر اللجاج والغضب ليس موقوفا على أن يكون 
المنذور التزام فعل يفعله» بل هذه الصور إيقاعٌ للاسقاط والابراء أو إيقاعٌ 
للوقف والهدي والأضحية؛ كما أَنَّ العتق إيقاع أيضّاء ليس ذلك التزام شىء 
فى الذمة. 

ثم منها ما لا يوجب عليه إلا الکف والإمساك كالعتق والطلاق؛ ومنها 
ما يوجب عليه آفعالا أخر مع وقوع ماعَلَقَهُ؛ فيكون هذا آبلغ من العتق. 

فإذا قال: فبعيري هدي وهذه الشاة أضحية؛ بل إذا قال: فثلث مالى 
صدقة = كان قد أوقع حکمّا في غيره» وأوجب فعلا آخر وهذا أبلغ من 

مجرد إيقا اع حكم في معين. 

فإذا كان قصد اليمين يمنع ثبوت الإيقاع وما أوجبه من الفعل» فمنع 
ثبوت الإيقاع وما اقتضاه من الترك= آولی وأحرى. 

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر أو صوم يوم الاثنين 
والخمیس-< كان الواجب عليه إمساكا في وقت بعینه» لم يجب عليه أفعال 

واذا قال: فعبدي حر؛ وجب عليه اعتقاد زوال الملك والامتناع من 
استعباده وتخلية سبيله. 
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الوجه الثاني(۱): أن يقال: بل في تعليق العتق والطلاق قد يجب عليه 
فعل(۲) في الذمةء فانه إذا زال الملك وجب عليه أن بين للعبد والمرأة زوال 
1 ب] ملكه عنهماء وأن يخلي سبيلهما فيرفع الموانع المانعة لهما من 
الانطلاق» ويمتع المرأة ‏ والمتعة واجبة عند الجمهور -؛ إما لكل مطلقة» 
وإما لكل مطلقة سوی المطلقة بعد المسیس, وإما للمطلقة قبل الفرض 
والمسیس؛ وهي ثلاث روایات عن أحمدء الأو لى اختيار طائفة من السلف 
والخلف. والثانية مذهب الشافعي وهو مروي عن ابن عمر يع" 
والثالثة مذهب آبي حنيفة واختیار كثير من صحاب أحمد7؟). 

وبا لجملة؛ فعلیه أن يُسَرّحَ المطلقة بإحسان؛ كما قال تعالی: #إذا نکحتَر 
یعون سوه سرا ّيا © [الاحزاب: ]4٩‏ فأمر بالتمتع والتسریح وهما 
فعلان پثبتان في الذمة يمكنه أن یفعلهما وألا یفعلهما. 


وقال تعالی: # الق متا مساك مَعْرُوفٍ أو ريم اخسن © [البقرة: 
۹ فعليه في الطلاق الرجعي أن يمسك بمعروف أو يُسَرّحَ باحسان» 


.)۵۷۳ انظر (ص‎ )١( 

(۲) في الاصل: (فعلا»؛ والصواب ما ثبت. 

(۳) آخرجه مالك فى الموطأ  )774(‏ ومن طريقه الشافعی فى مسنده (۱۲۷۳)-۰ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۲۲۲ وسعید بن منصور في سننه (۱۷۷۳)؛ وابن آبي 
شيبة في مصنفه (۱۰/ ۸۷/ رقم ۱۹۰۲۳) وغیرهم ولفظه: (لکل مطلقة متعة إلا التي 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۲ وما بعدها). 
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وكلاهما فعل يفعله. 

وأیشّا؛ فاعتقاده زوال الملك وامتناعه من الاستعباد والاستمتاع فعلّ 
یقصده وينشئه من حين وقوع الطلاق. وهذا کالصوم فانه مأمور به وإن كان 
كفا و(مساگا. 

فلو قال: إِنْ فعلتُ کذا فلله علي صومٌ شهرء أو إِنْ شفی الله مريضي فعلي 
صوم شهر = لم يكن الواجب بهذا النذر إلا إمساكًا یمسکه ولو قال: لله علي 
صوم بوم الائنین والخمیس آو صوم الشهر الفلاني - کان الواجب صوم 
زمانٍ معيّن. وذلك إمساك في ذلك الزمان» والصوم هنا ليس في الذمة ولا 
يحتاج إلى إنشاء فعل» بل إنما عليه الإمساك عن الفطر مع النية» وإذا وقع 
العتاق والطلاق فعليه الإمساك عن الاستعباد والاستمتاع مع اعتقاد زوال 
الملك. وهو لو حلف بنذر صوم معين أو مطلق أجزأته كفارة يمين. 

فق آن الى والطاذق كن رب قفا نی ما بون الستارة ران 
النذر قد يوجب إيقاع حکم في عين مِنْ جنس ما يوجبه الاعتاق والتطليق؛ 
وظهر بهذا آن ما ذكر من [۱۰۲/ أ] أن النذر إنما موجبه شيء في الذمة لا أثر 
له في غير الناذر = کلام باطلء بل من النذر ما يكون موجبه ثبوت حكم في 
شيء غیره» ویر على محل خارج عنه يتأثر به كالطلاق والعتاق الواردين 
على الزوجة والمملوك مثل: ورود الوقف على العين الموقوفة» وورود 
جعل المال المعيّن هدیا وأضحية وصدقة على العين المعينة» وهذا مما اتفق 
عليه العلماء؛ اتفقوا على أن النذر ينة ینقسم إلى مطلق في الذمة ومعین» كما أن 
الهدي والأضحية تنقسم إلى مطلق في الذمة ومعین؛ فليس من شرط 
المنذور أن يكون مطلقا في الذمة يمكنه فعله وتركه. 
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وقول المعترض: (الفرقٌ: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على 
تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه» أو عَدَمُ مر يقصد ثبوته) ليس بحذ جامع» بل 
منه ما يكون إثبات حكم في عين معينة خارجة عنه» يرد النذر على ذلك 
المحل الخارج المعين. 

فقوله: (إِنَّ مورد النذر الذمة لاغیر) خطأ محض باتفاق العلماء: 
ولیست آمثلةنذراللجاج والغضب منحصرة في قوله؛ علي أن أنصدق آو 
أعتق أو أحج أو أطلق ونحو ذلك من الصیغ الذي ثبت بت وجوب فعلٍ في 
هس ا اتناك خاش ی ف وت 
فثلث مالي صدقة» وفرسي وقف على الفقراء والمساكين» وماشيتي هدي في 
سبيل الله أو أضَاحِيْ لله ومالي الذي في ذمم الناس فهم برآء منه» وقاتل أبي 
وأخي بريءٌ من القَوّد الذي لي عليه وآمثال ذلك؛ فهذا ونحوه ملق الوقوع 
كمعلّق الطلاق والعتاق» وهو لو عَلّقهُ تعليق نذر لوقع؛ ولم يكن متمکنّا من 
الرجوع عن مقتضاه» كما لا يتمكن المطلّق والمعیق الذي شرط في كلامه 
صيرورة المرأة طالقَا والعبد حرا من غير أن ينشئ لهما طلاقا وعتقا. 

وک هت على معيو المال قفا ورهار اه هه مين غير أن 
ينشئ لها وقفا وهدیّا وأضحية ولا إبراء من الدين والقود ونذر تصدق» بل قد 
يجب عليه موجب [۱۵۲/ ب] کونه هديا ووقمًا وصدقة» وذاك زيادة عمل 
واجب في لمة من غير آن یتمکن من رَفْم(۱) ما آوقعه من هذه الاعیانه 
وهو مع هذا إذا كان قصده بالتعلیق اليمين أجزأته الكفارة» ولم یصر ذلك 
وقمًا ولا هدیا ولا أضحيةء ولا تبرا ذمة المعين إذ كان قصده اليمين لم يقصد 


۱( في الأصل : (وقع)ء والصواب ما آثبت كما سيأتي في الفقرة التالية. 
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إيقاع ذلك عند الشرط. 

الجواب الثالث: أنه بتقدير أن يكون النذر وجوب فعل في الذمة؛ فيقال 
له: لا ریب أن المعلّق في النذر وجوب تلك الافعال» كما آن المعلّق هناك 
وقوع العتق والطلاق» ولو كان التعليق نذرّا محضا - وهو نذر التبرر ‏ للزم 
ثبوت هذا الوجوب المعلق في الذمة ولم يمكنه رفع وجوب هذه الأفعال 
عن ذمته بكفارة ولا غيرهاء ولم يكن متمکنا من رفع هذا الوجوب كما لا 
يتمكن من رفع وقوع الطلاق والعتاق فالوجوب كالوقوع. 

ثم إذا قصد بالنذر اليمين لم يثبت هذا الوجوب عند الشرط بل تجزئه 
كفارة يمين إلا أَنْ يلرم مقتضى التعليق» وهو فعل ما أوجبه؛ كذلك في تعليق 
الطلاق والعتق على وجه اليمين لا يثبت هذا الوقوع عند الشرط بل تجزئه 
كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعلیق - وهو وقوع الطلاق والعتق - فینشی 
حينئنٍ إعتاقا وطلاقاء وإذا فعل ذلك لم يكن عليه كفارة يمين هناء كما ليس 
عليه كفارة يمين إذا فعل ما على وجوبه؛ هذا مذهب الجمهور. 

وذکر حمد بن حنبل أن هذا | اعا وفیه فول للشافعی اختاره طائفة 
من الخراسائیین» وذکه ذلك رواية عن احم حکاها اع مدان أنه 
لا بد من الکفارة. 

والمقصود: أن ثبوت الوجوب في الذمة بالتعلیق لس والايقاعي 
کثبوت الوقوع بالتعلیق القسمي والايقاعي ليس بینهما فرق موثر أصلا 
البتة» فإذا كان قصد الیمین مانعًا من ثبوت الوجوب = كان آیضا ‏ مانعًا من 
ثبوت الوقوع. 
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الجواب الرابع: أن قول ارق ا إنه إذا قال : (ٍن فعلت كذا فعلي 
ن أعتق عبدي [۱۰۳/ أ] فلاتا؛ كان هذا من نذر اللجاج والغضب» لان 
لوووط لكام سس ی ی ی و ی 
وجب عليه وقد لا يفي وأما المعلق للوقوع فغير متمکن من الرجوع عن 
مقتضاه. والمعلّق للطلاق والعتاق المشروط في کلامه۱) صيرورة المرأة 
طالقًا والعبد حرّا؛ لا أنه ینشی لهما طلاقًا وعتفًاء هذا مقتفی کلامه 
ومقصوده. وبين ین المعنيين بون عظیم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر 


يقال له: ید فلا يجوز أن يُجْمّع بين فرع وأصلٍ ولا يفرق 
بینهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثّرة في الشرع التي نب 
الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات. وإِنْ كانت من أظهر الأمور(۲) 
وَمَنْ جَمَعٌ بينَ ما قَرَّقٌ الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله- فقاسوا الميتة على المدَکّی 
والربا على البيع. 


)١(‏ في الأصل: (كلاهما)» والمثبت هنا هو المثبت في أول الفصلء والمثبت - كذلك 
- فى «التحقيق). 

(۲) قرر هذا المعنى ابن تيمية في كثير من المواضع منها: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۵) 
( ۲۷) (۲۳/ ۲۹۷) (۲/ ۳۵) (۲۷/ ۳۱۲). الفتاوی الكبرى (5/ ۲۷ ۰)۲ 
مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ 4). جامع المسائل (۲/ ۲۰). المستدرك على 
مجموع الفتاوی (۲/ 060 ) الاستقامة (۱/ ۳ ۰)۳ الصارم المسلول (۳/ ۰)۷۷۱ 
شرح عمدة الفقه (۱/ ۳۳۰). 
وانظر: (ص ۱۰۱ وما بعدهاء .)٩۳۱‏ 
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وم فزق بجو ها چ که مرب من يفول : المیراث للابن 
الكبير الذي یرد العَارةَ دون النساء والصبيان. فَيُمَرّق في الميراث بين ما جمع 
الله بينه» فإن الله تعالى ‏ سَوّی في الميراث بين الصغير والکبیر» والغني 
والفقير» وان كان قد قَرَّقّ بينهما في أحكام أخرى. 

ومن الأول(" أَنْ يقول: إِنَّ اليْضْمَ کالمال» فإذا مات الإنسان ورث وليه 
امرآته کما پرث ماله» أو یقول: الظلهار کالطلاق» لانو لفط قص به الطلاق» 
فیکون كناية فيه كسائر الکنایات؛ ونحو ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع 
بين ما فرق الله - تعالی - بینه 

ومن الثاني أن يقول: إذا كان الحانث في يمينه غنبّا فينبغي أن یومر 
بكفارة الظهارء فإنَّ فيه تخلیظ(۲) عليه بخلاف الفقير» فيريد أن يفرق بين ما 
جمع الله - تعالی - بينه وكذلك إذا قال: يجوز للإنسان أَنْ يعتق عبد غيره 
ويؤدي ثمنه لأنَّ هذا قربة إلى الله تعالى ‏ بخلاف الطلاق» والنبي يل قد 
3 سَوَّى بينهما حيث قال: [۱۰۳/ ب] ١لاعِمْقّ‏ لابن آدم إلا فيما یملك. ولا 
طلاق لابن آدم إلا فيما بملك»(۳ ونظائر هذا کثیرة(*). 


فان كثيرًا من الصفات التي ین كشير من الناس أن لها ما یژثر() في 
الجمع والفرق» وهي ملغاة عند الله تعالى ‏ ورسوله يك وما ذكره هذا 


(۱) أي: الجمع بين ما فرّق الله ورسوله بينه. 
(۲) في الأصل: (تغليظ)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) تقدم تخريجه في (ص 1۸۰). 
(4) انظر بعضًا منها في المواخ اعد 
(۵) في الأصل: (یری)؛ ولعل الصواب ما آثبت ۰ 
92۰ 


المع ق وأمثاله من هذا الباب. 

فیقال له: المعلّق في النذر إذا كان هو وجوب فعل يلتزمه في ذمته 
والمعلّق في الطلاق والعتاق هو وقوع حكم في محل معين لا يحتاج إلى 
إنشاء طلاق وعتاق- = عديم التأثير» فإنه إذا على فعل ما يقصد به النذرء كقوله: 
إن شفى الله مريضي أو سَلَّم مالي الغائب فعلی أن أحج حجة أو أتصدق بألف 
درهم أو أصوم شهرا أو علي أن أعتق عبدي فلانًا = فالمعلَقُ هنا: وجوب فعل 
في ذمته قد التزمه عند الشرط» وقد يمي بما وجب عليه وقد لا يفي» وليس 
المشروط ها بل |نشاء عتق» ومع هذا فلما كان تعلیقا بارعا ثبت الوجوب 
في ذمته» ولم يكن میا بين الفعل والترك بالنص والا جماع. 


قال تعالی: وم من علهد آله کیت اکتا من فضله. لنَصَدَهنَ 
کون یلسوت )لما اه من لو با بو وا رهم مروت 
2 ا بهم ناف في فلو لل ارق لقو E‏ افوا لَه ما وعدوه ریما 
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وقال النبي باة: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يطيع الله فلیطعه»۱1 وقال في ذم القَرْنٍ 
الرابع: «وینذرون ولا یوفون»(۲ وقال: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ 
کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان»۳۲؟ والناذر قد وعد الله تعالى- 

وعدًا يجب عليه الوفاء به» كما قال تعالى: # فَأعَمَبهُمَ نِمَاًا في فلوم إل بو 


)۲( اع سن رمح E‏ عبر مو ات 
(۳( آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۵۹) من حدیث آبي هريرة ملع 


0٦١ 
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له يمآ لوا له مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا انوا زوت [التوبة: ۷۷]. 

وبالجملة؛ هذا النذر لازمٌ بالإجماع» وقد ذكر بعضهم أنه يجزئ فيه 
الكفارة» وذكر بعضهم هذا عن أحمد» وهذا غلط على آحمد. وما عَلِمَ بهذا 
القول قائل معین» وبکل حال؛ فهو بو جب إما المنذور وإما الکفارة. 

ولكن ذُكِرَ هذا عن بعض أهل الحديث محتجين بقوله كلة: «كفارة 
النذر كفارة یمین»(۱ وليس لهذا القول أصل معروف عن أحمد. والوفاء 
بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والا جماع. 

وبالجملة؛ فهذا مُسَلَمٌ بين طوائف الأمة» وإذا كان كذلك مع أن الناذر 
التزم في ذمته فعل أشياء وقد وجبت عليه لما كان قادرًا = عم اَن کون 
المنذور التزام فعلٍ في الذمة ليس هو وصفا مانعًا من لزوم الجزاء وثبوتِ 
الوجوب في الذمة إذا حصل التعليق الموجب لذلكء فلما سقط هذا في نذر 
اللجاج والغضب لمآ المسْقِط ليس هو هذا الوصف المشترك بين نذر 
التبرر ونذر اللجاج والغضب. بل وصف مختص بنذر اللجاج والغضب إذ 
لو كان المشْقَط مشترگا لم يجب شيء من المنذورات وهو خلاف ما اتفقوا 
عليه» وخلاف ما سَلّمه كل منازع» وخلاف النص. 

ويتبين بذلك أن هذا المُمَرّق فَرّقّ بوصفي مُهْدَرِ مُلعّى في الشرع؛ 
وجعل هذا الوصف مانعًا من الوجوب وليس بمانع منه» بل الوجوب ثابت 
معه إذا حصل النذر الموجب وأن الوجوب إنما لم يحصل في نذر اليمين 
لانتفاء!۲؟ النذر الموجب. لا لكون المنذور فيه التزام فعلٍ في الذمة. 
(۱) تقدم تخریجه في (ص ۹۲). 
(۲) هکذا قرأتها. 


o۲ 


فالفرق الشرعي هو فَرْقٌ یعود إلى نفس عقد التعليق» وقصدٍ المعلّق 
الناذر والحالف لا قَرْقٌ یمود إلى نفس المعلّق؛ ؛ هل هو التزام فعل في الذمة 
أو إيقاع حکم في عین ۲ ؟ ومعلومٌ أن الفرق العائد إلى عقد النذر وقصد 
ال التاذر الحالف المطلق المعتق» غ الفرق العائد ]لل الآمر المعلق 
هل هو إلزام أم إيقاع؟ والشارع إنما اعتبر الفرق العائد إلى العقد والعاقد؛ لا 
الفرق العائد إلى المعقود علیه؛ فلیتدبر اللبیب هذاء يتبين له غلط من آلغی 
الصفات الشرعية التي ناط الشارع بها" الأحكام؛ واعتبر صفاتٍ بدعية ما 
أنزل الله بها من سلطان» ويتبين له أن العقد الموجب للامر المعلّق موجّبه: 
وإ كان المعلّق وجوب فعل في الذمة» وأنه إِنْ [104/ ب] كان غير موجخب 
لم يوجبه؛ وان كان المعلّق وقوع حكم في عين. 

ويقال لهذا الممّرّقٍ بالفروق الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
المعرض عن الفروق الشرعية الدينية التي آنزل الله بها سلطانه - وهو كتابه 
وسنة رسوله 5ل 1...]"-: الوقوعٌ المعلّق هنا كالوجوب المعلّق هناك 
وأنت تجعل الوجوب لازمًا في نذر التبرر» ولا تجعله لازمًا في نذر الیمین؛ 
وكلاهما قد اقتضى تعليقٌة التزام فعل في الذمةء فلو كان كونه التزام فعل في 
الذمة هو المانع من وجوبه = لم يجب بالنذر شيءٌ في الذمة» وليس الأمر 
كذلك؛ بل يجب في الذمة ما أوجبه النذر وإنما لم يجب في نذر اليمين 
لأنه لم يقصد النذرء بل قصد اليمين» وهو کاره للزوم الجزاء وان وُحِدَ 
الشرط وهذا المعنى بعينه موجود في تعليق الطلاق والعتاق فإِنْ كان 


(۱) في الأصل: (بهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) بياض في الأصل مقدار كلمة» ويظهر أنَّ الكلام متصل؛ واه أعلم. 
o۳‏ 


المع قاصدًا للوقوع وقع ولم يرتفع» وإِنْ كان قاصدًا لليمين لم يقع طلاق 
ولا عتاق. كما لم يجب هناك حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة. 


يقال له: له" اختيار في الفعلء لکن لا اختيار له في وجوب الفعل 
عليه» بل هو في تعليق النذر يجب عليه الفعل» وان كان قد يفي وقد لا يفي. 
ثم هذا الوجوب انتفی في تعليق اليمين المسمی بنذر اللجاج والغضب. وأما 
وقوع الطلاق والعتاق فلا اختيار له في رَفْعِهِ إذا أوقعه منجَّرًا أو معلقًا تعلیقا 
يتقصد به إيقاعه. 

وأما إذا كان قصده اليمين فلا نسم أنه وقع» بل ولا يمكن وقوعه مع 
هذا القصد. كما لا يمكن ثبوت وجوب تلك الافعال مع قصد اليمين» لكن 
إن وّفی بموجب التعليق فأوقعه وقع بإيقاعه لا بنفس التعليق ولا كفارة عليه. 
كما أنه هناك إن وفی بفعل ما أوجبه التعليق من العبادات برئت ذمته ولا 
كفارة علیه لأنه فعل ما أوجبه التعليق» كما أنه هنا أوقع ما آوجب التعلیق 
وقوعه» لكن هناك يبرأ بالفعل الذي عَلَّقَ وجوبه ولم يجب» وهنا يبرأ (۱۰۰/ 
أ] بإيقاع العتاق والطلاق الذي علق وقوعه ولم يقع» فان المقصود من 
وجوب الفعل نفس الفعل» والمقصود من الإيقاع الوقوع؛ [فالوقوع المعلق 
لا یقع بحال لا بذلك التعليق» وقد علق الوجوب ومع قصد اليمين إلا 
بإيقاعه لا يحصل الوجوب]!۳ لكن انعقد سبب الوجوب. فإذا فعل ما 
انعقد سبب وجوبه برئت ذمته» كما لو فعله بعد الوجوب. فان غاية سبب 


(۱) كتب الناسخ فوقها كلمة (صح). 
(۲) ما بين المعقوفتين لم يتضح لي معناه! 
o‏ 


الوجوب إن ثبتث الوجوب. ولو أثبته لبرئ بفعل الواجب. 

وأما تعليق الإيقاع فمقصوده المتضمن للوقوع» فإذا قصد اليمين لم 
يحصل إيقاع ولا وقوع» لكن إذا أوقعه فقد فعل ما انعقد سبب وقوعه. 
۲ الوقوع أن يكون موجبًا للوقوع. فإذا أوقعه فقد برئ» فإنه 
فعل ما يقتضيه التعليقٌ الموجبٌ للإيقاع؛ فكيف بما هو سبب للإيقاع من غير 
إيقاع؟ 


وغايته: . سیب 


والغضب). 

فيقال له: بل قد تبين أنهما سواء عند الله ورسوله ياء وأن الفرق بينهما 
من جنس فرق الجاهلية» وإنما فرق الشارع بين مَنْ يقصد اليمين ومن يقصد 
النذرء ولم يفرق بين من علق شيئًا في الذمة وعلق حكمًا في عين. 

فالشارع فرق بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر؛ فأوجب نذر التبرر 
مع ما ذکره من الوصف المانع من لزومه» وهو كونه التزم أمرًا في الذمة» 
فهذا الوصف جعله المفرّق هو المانع من وجوب المنذون والشارع لم 
یجعله مانعا من وجوب المنذور بل جعل المانع هو قصد الیمین و 
اليمين هو المشترك بين اليمين بالنذر واليمين بالطلاق والعتاق» وأما التزام 
فعل في الذمة فهو مشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين» والشارع فرق 
بالوصف الأول الذي آلغاه هذا المفرق» وجَمَمٌ بالوصف الثاني الذي اعتبره 
هذا المفرق فَمَرّقٌ بین ما جمع الله ورسوله بينه» [۱۵۵/ ب] وَجَمَمّ بين ما 


(۱) مکذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 
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فرق الله ورسوله بينه» حيث اعتبر بالوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر 
اليمين» وهذا وصففٌ ملمّى عند الشارع(۱) وألغى الوصف المشترك بين 
الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق» وقد اعتبر الشارع هذا الوصف = 
فكان في جمعه وفرقه جامعًا مُمَرّهَا بوصفي لم يجمع الله به ولا رسوله 
وتاركا للجمع والفرق الذي اعتبره الله ورسوله. 

= جَعَلَ المؤثّر في نذر اللجاج كونه إلزامًا في الذمة» وهذا الوصف 
منتفي في الحلف بالطلاق والعتاق» موجودٌ في تعليق النذر, وَقَصَدَ بذلك أن 


ص 
وہ 


یفرق بين الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق» ولو كان ما قاله صحيحًا 
لم يجب نذر شيءٍ في الذمة لوجود هذا الوصف. والشارع نما جعل المؤثر 

الو و او ی 
الذمت وهذا الوصف موجود في الحلف بالعتاق والطلاق؛ في فیجب التسوية 
بینهما في ذلك. 

| وله 0 ؛ هو فيه شب مله من جهة 

يقال له: لیس الشبه بینهما مجرد ما ذكرتّهُ من الحثٌ والمنع من الشرط 
فن هذا المعنی موجود في تعلیق الوعید؛ کقوله تعالی: فمن يَمَمَلْ 
نكال درز خر (3) ومن بقل ونال دوش بر الزلرلة: 
۷ ورم نا عدا تسن عل هس مَنْعٌ منه» ولیس هو من الایمان في 
شیء ولا يسمي أحد هذا يميئاء ولا حكُمَهٌ حَُكُمُ اليمين. 


2 


جهة أن كلا منهما 


)١(‏ كتب الناسخ في الهامش: (الشرع) وفوقها حرف (خ). 
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وكذلك إذا عَلَّنَ الطلاق بصفة يكرههاء ولكن يختار الطلاق إذا وقعت» 
كقوله: إذا تزوجتّكِ فأنتِ طالق؛ فإنَّ هذا وان كان مقصوده المنع من الشرط 
فلم يقل أحد من الصحابة أن هذا يمين» بل ولا من التابعین» ولا قال مُسْلِمٌ 
أنَّ هذا يمين مكفرة» وإنما النزاع فيما إذا حلف بمثل ذلك. 

ولكن وجه الشبه بينهما: أَنَّ كلا منهما فيه حص ومنع» مع أن المعلّقْ لا 
بیدا جوا لاله ظ شالمعلی رد اش ط ولا السواء] ]دا وش 
الشرط /٠١١[‏ أ] فهما مشترکان في كراهة الشرط وكراهة الجزاء وان وجد 
الشرط. 


الجواب السابع: قوله: (ولكنه بسببين مختلفين؛ في نذر اللجاج بسبب 
خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدير» وهنا بسبب خوفه من وقوع ما 
أوقعه على ذلك التقدير» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار). 

فيقال له: هذا القدر المشترك بينهماء وهو أن کلا منهما منع نفسه أو 
حثهًا بسبب خوفه من المحذور الذي علقه وهو يكره لزومه إياه» وهو معنى 
اليمين الذي به فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر اليمين» وكون 
الخوف هنا من لزوم ما التزمه» والخوف هنا وقوع ما أوقعه = فَرْقٌ عديمٌ 
التأثير» وكما أن لزوم ما التزمه على ذلك التقدير لا یثبت مع قصد اليمين 
فكذلك وقوع ما آوقعه لا يثبت على ذلك التقدير مع قصد اليمين» فدعوى 
المدعي أن قصد اليمين مانع من اللزوم وليس مانعًا من الوقوع تفريق بين 
المتمائلين» وليس هنا فرق شرعي أصلا. 


07¥ 


الجواب الثامن: قوله: (فهذا فرق جا واضحٌ). 

قال له دی تین کون هذا الاق تروفا والمعلی هنا وا وفد کی آن 
هذا الفرق ليس له تأثير في الشرع» بل قد یکون المعلق لزومًا ولا يجب ذا 
كان قصده اليمين» وإنما امتنع اللزوم لقصد اليمين لا لكونه لزومًاء وقصد 
اليمين موجود في تعليق الوقوع؛ فدعواه أن نذز اليمين لا تلز" لكونه لزوم 
أمر التزمه = كلام باطل, فإنَّ هذا الوصف ثابت في نذر التبرر وقد لزمه فيه ما 
التزمه؛ فعلم أن هذا الوصف تارة يثبت معه اللزوم وتارة لا یت فلم يكن له 
أثر في إثباته ونفيه وإنما المؤثر في نفي اللزوم كونه قَصَّدَّ اليمين» وهذا المعنى 
موجود في تعليق الوقوع إذا قصد به اليمين؛ فالفرق الواضح في دين المسلمين 
بوجب الفرق بین ما جع یه والجمع بین مقر ینهبخلاف ما ذکره 

وأما قوله: إن هذا ب ین هذا -يعني: تعلیق الطلاق والعتاق - لیس من 
نذر [۱۵۰/ ب] اللجاج والغضب في وزد ولا صَدَر = فكلامٌ من لا معرفة له 
بما في هذه المسألة من المنقولات» ولا بما فيها من الأدلة الشرعية. 

فان قَصَدَ أن تعليق الطلاق والعتاق إذا فُصِدَ به اليمين ليس معناه معنى 
نذر اللجاج والغضب في أن كلا منهما قصد به اليمين لم يقصد به لزوم 
الجزاء = فهذه مکابرته وإذ أراد أن المعلّق في هذا التزامٌ لفعلٍ» وفي هذا 
إيقاع لحكم؛ فقد قدمنا أن هذا الوصف ممنوع في الأصل والفرع» وأنه لو 
كان كذلك لكان فرقًا عديم التأثير» وآن المؤثّرٌ في الفرق إنما هو قصد 
اليمين» وأما كونه التزامًا لفعل فثبت لزومه إذا قصد النذر. 


)۱( في الأصل: (ويجب)ء ولعل الصواب ما أثبِث 
(۲) في الأصل: (تلزمه)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وأيضًاء؛ فقد بت عن غير واحد من الصحابة كنةر التسوية بين 
تعليقٍ النذر وتعليقٍ العتق إذا قصد به اليمين» بل لم ينقل عن الصحابة 
كته إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا قصد به الیمین» لم 
يُنقل عن أحدٍ منهم لا باسناد صحيح ولا ضعيف أنه فرق بين نذر العتق 
والطلاق وبين تعليق النذر إذا قصد بهما اليمين. 

فإذا كان الصحابة هتفر لم ينقل عنهم إلا التسوية بينهما سواء قالوا 
هما يمين يُكفرها أو قالوا بلزوم ما التزمه = كان الممَرِّقُ بينهما مخالمًا 
لا جماع الصحابة الذي لم يعلم فيه نزاع بي بینهم» وكان مُفرّقا بين ما سوى 
الصحابة بينهماء وكان ‏ أيضًا - ملغيًا للمعنى الذي اعتبره الله -عز وجل - 
ورسوله ب وهو معنى اليمين ومع للحکم بوصف ملمّی عند الله تعالى 
- ورسوله کل وهو کون التزام فعل مع أَنَّ هذا الملتزم يلزمه ما التزمه إذا كان 
ناذرّا؛ فالوصف منتقض عديم التأثير» والفرق بمثل هذا في غاية الفساد. 

فن الوصف بيبطل بالنقض ويَبطلٌ بعدم التأثير؛ فكيف إذا اجتمعا 
جميعًا؟! فإنه لا يكون مطردا ولا منعكسّاء بل يثبت والحكم منتفی» وينتفي 
الحكم وهو ثابت. فقد يكون الالتزام موجودًا والحکم - الذي هو الکفارة- 
منتفی» ويثبت الحكم ‏ الذي هو الكفارة ‏ والالتزام في الذمة منتفي. 

وقوله: (ليس من نذر اللجاج والغضب [۱۰۷/ أ] في وزد ولا صَدَّر)؛ 
فكلامٌ يستلزم (سرافا(۱) إما من( قلة العلم والفقه» وإما من قلة العدل 
والإنصاف. 
)١(‏ في الأصل: (إسرافٌ). 
(۲) في الأصل: (في). 


إن هس لش یه ات ورن سس سا 
الطلاق والعتاق وبين تعلیق النذر؛ إما في لزوم المعلق» وإما في القول 
بالتکفیر وإما فى نفی هذا وهذا. 


والمنقول عن الصحابة - رضوان الله علیهم - في هذا الباب بالاسناد 
الصحیح والضعیف لیس في شيء منه التفریق؛ بل إنما فيه التسوية بینهما؛ إما 
في الکفارة - وهي النقل الثابت بلا ریب عنهم -۰ وإما في الالزام بالجميع» 
و اما الفرق) بينهما فلم ينقله أَحَدٌ علمناه عنهم بإسنادٍ صحیح ولا ضعیف. 


وآیضا؛ فلا یستریب عاقل أن تن التعلیقین |ذا فص بهما الیمین مدا 
مشتركًاء وهو قصد الیمین» فإنَّ هذا معلوم بالضرورة, ولا یستریب عاقل أَنَّ 
كود المعلّق قصد بتعلیقه اليمين وصفٌ مزثر عند جمهور علماء المسلمین 
من السلف وا لحرن وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعین كير جنس 
التعلیق الذي يقصد به اليمين» ثم جمهورهم یقولون: هي يمين مكفرة» 
ومنهم مَنْ قال: هي يمين غير محترمة» وليست من أيمان المسلمين» فلا 
كفارة فيها. 

وأما القول بأنَّ القاصد قصد يميئًا لازمًا(') بقوله بل(" يلزمه ما علّقه- 
فليس هو قولا مشهورًا عن الصحابة والتابعين» وانما إِشَْهَرَ بعد ذلك ثم 
القائلون به یسوون بين تعليق النذر وتعليق الطلاق في لزوم الجمیع» والذين 


(۱) في الأصل: (لِمَرقٍ)» والصواب ما أثبت. 
(۲) هكذا قرأتهاء وحرف الزاي ساقط من الأصل. 
(۳) كذا في الأصلء ولعلها: (بأن). 
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روا بين التعليقين من المتأخرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبي عبيد ومَنْ قد ينقل عنه ذلك من السلف» كرواية منقولة عن الحسن 
البصري' بأنهما يشتركان في وصف بظن ۲۳ المجتهد- فهؤلاء يعترفون 
أنه موش ولهذا يذكرون ما يذكرونه من الفرق؛ لا يقول عالم"منصف: إِنَّ هذا 
ليس من وزد ولا صدر. 

ومعلومٌ أن التصريح بالفرق بين تعليق الطلاق والعتاق كما أنه ليس 
منقولا باسناد عن الصحابة فلیس هو مما كدر نقله عن التابعین» بل لست 
أعلم نقلا مصرحًا إلا في رواية الحسن البصري روي عنه بخلافهاء وخلافهًا 
انمع عه تاوق دا و شي الكو قبن زو لوي الاي نلك ما 
التخريج» كما يقال نقيضه بطريق التخريج» فإنه قد تنقل" عنهم أجوبة 
قليلة في مسائل من تعليق الطلاق الذي يحلف به أنه يلزمه الطلاق؛ وحينشلٍ 
فيكون قولهم في العتق كذلك لعدم الفرق. 

ومِنْ هؤلاء مَنْ نُقِلَ عنه في تعليق النذر أنه تجزئ فيه الکفارة(*)؛ كما 
مَل هذا وهذا عن عطاء وبعض التابعين. 

وحینئذ؛ فهذا التخريج يقابل بمثله من وجهين: 

آحدهما: أن يقال: بل يخرج عنهم في تعليق النذر - أيضًا أنه يَلزم 
كما قالوا في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين» أو أن يقال: بل مِنْ هؤلاء 


(۱) تقدمت هذه الرواية في (ص ۱۳۳). 

(۲) في الأصل: (یظن)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۳) في الأصل: (یقال»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(6) کتب الناسخ في الحاشیة: (کفارة) وفوقها حرف (خ). 
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مَنْ قال في تعليق العتق إن فيه كفارة وانه لا يلزم الحالف به؛ وحیشل 
فالطلاق لا يلزم الحالف به بطريق الأولى. 

وین هؤلاء مَنْ عرف قله في تعليق النذر ولم يُعرف قوله في تعليق 
الطلاق والعتاق» ولكنهم علقوا الحكم بكونها يميئاء وهذا معتى موجود في 
كل تعليق يقصد به اليمين» فيكون قولهم في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد 
به اليمين أنه يكفر. 

ففي الجملة؛ [فمنهم]!١'‏ مَنْ لم يُعرف مِنْ قولِه أنه يفرق بين تعليق 
الطلاق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق النذر» لكن کثیر منهم عرف قوله 
في تعليق النذر الذي يقصد به اليمين أنه لا يلزمه ولم يُعرف قوله في تعليق 
الطلاق والعتاق» ومنهم مَنْ عُرِفَ قولَّهُ آن تعليق العتاق عنده كتعليق النذر 
ولم يُعرف قوله في تعليق الطلاق ومنهم مَنْ تقل عنه في بعض مسائل 
عل الاق اممرادزم ونم بعترت مرت في تعليق العتق والنذر أو في 
أحدهماء ومنهم من اختلفتٍ الرواية عنه في بعض ذلك. 

فان لم يجز نقل قول أحد بالتخريج والاستنباط والقياس- لم يجز أن 
ينقل عن أحد منهم الفرق بين تعليق الطلاق والعتاق» وفي تعليق النذر نقل 
شاذ كرواية عن الحسن قل عنه من وجهین» بت منها ما يخالفها. 

ون جاز نقل أقوالهم بالتخريج والاستنباط والقياس؛ فمعلوءٌ أن القول 
الذي عرف أن الجمهورٌ يقولونه من التسوية بين تعليق الطلاق [۱۰۸/ أ] 
والعتاق وبين النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في لزوم التكفير وإما في 


(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 
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عدمهما = أولى أن ينقل عنهم من الفرق؛ فان الجميع من التعليقات التي 
یقصد بها لیمین [ما فياللزوم وم في الالضاء وزما فيالتکفیر - آظهر من 
الفرق بين تعلیق وتعلیق» فان هذا لم يو ر عن الصحابة» ولا رف أنه قول 
واحدٍ من التابعین لم يختلف عنه فيه» وهو ضعیف جدًا متناقضء حيث 
جَعَلَ قصد اليمين تارة يجعل التعليق يميئًا وتارة لا يجعله يميئاء بل وجعل 
قصد اليمين مانعًا من اللزوم في الذمة ولم يجعله مانعا من اللزوم في 
الأعيان» واللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان» فإنَّ التصرف في 
الذمة أوسع وألزم من التصرف في الأعيان» وشروط لزومه أيسر بخلاف 
التصرف في الأعيان فإنها أضيق وشروط لزومها آکثر(۱). 
Ty‏ 
حق الغير بهاء والصبي والمجنون تثبت الحقوق في ذممهما ولا تلبت 
أبدانهما؛ ولهذا يجب في ذممهما ديون الآدميين كثمن المبيع E‏ 
بتصرف الو لي ويثبت في ذممهما كثير من حقوق الله تعالى ‏ كالخراج 
والعشر وصدقة الفطر والزكاة عند أكثر العلمای ولا يجب على أبدانهما خد 
ولاح ولاصلاة ولا صیام. 

ويثبت في الذمة ما يتعلق بحق الغير» فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله 
علي أن أشتري عبد فلان لأعتقه- لزم ذلك وكان عليه فعل ذلك إن 
استطاعه. ولو قال: فعبد فلانٍ حر= لم يلزم أن يصير حرا باتفاقهم» بل غاية 
)۱( مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱ الفتاوی الكبرى (۳/ (T٤‏ 


وانظر: ( ص۸۲ ۷). 
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مايقال: إنه يلوم :أن يشتريه ويعتقه أو إنه يكفر كفارة يمين» لم يقل أحد: إنه 
يصير حرا لأن التصرف فى الأعيان له شروط متعددة يقف عليهاء بخلاف 
التصرف في الذمة فإنه أسرع لزومًا. 

ولهذا؛ لما كان يجاب الشارع إنما هو على أعيان العباد لم يوجب ما لا 
يطيقونه» ولما كان النذر يوجبه العبد فى ذمته فقد يوجب ما لا يطيقه» ولهذا 
جَعَلَ الشارغ النذرٌ كالدين الذي في [۱۰۸/ ب] الذمة» يفعل عن الميت بغير 
إذنه» بخلاف ما يوجبه الرب بالصلاة المفروضتة لا يصليها أحدعن أحد 
حا ولا مينًا بلا نزاع تُعرفه(۱). 

وكذلك الصوم المفروض عند جماهير العلماء إنما بدله عند العجز أن 
يطعم عن كل يوم مسكيئّاء كما كان كذلك في الكفارة جعل الله الإطعام بدلا 
عن الصيام في حلٌّ المكمّر بقوله تعالى: زد تام حمر مان 
من بل أن تما قمن ر تنکطم اطعا ين شیک 4 [المجادلة: 6 وکما خی 
الله - عز وجل - في آول الاسلام بين الصیام وبين إطعام مسکین» ثم قال: 
لوان صُومُوا حير کم که [البقرة: ۱۸4]» فجعل صيام يوم خير من إطعام 
مسكين» ولهذا كان جمهور السلف والخلف على أن العاجز عن صيام 


)۱( قال في مجموع الفتاوى (۳۰/ ۲۰۳): صلاة الفرض لا يفعلها أحدٌ عن أحدٍ لا 
بأجرة ولا بغیر أجرة باتفاق الائمة. 
انظر: مجموع الفتاوی (۰ ۱ 6 (۲۰/ ۰۹ ۲). الفتاوی الکبری (۱/ ۱۸۵) (۲/ 
۵ جامع المسائل (4/ ۲4۵) (۵/ ۳9۰ مسألة في المرابطة بالثغور (ص 
۸ منهاج السنة (۵/ ۲۲۸). 


:لاه 


ARE, 


وأما الصوم المنذور فيفعل عن المیت(۲ كما ثبت ذلك في الصحيح 
عن النبي ی من غير وجه" » وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف؛ 
وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 


سے رص ےل جو 


وابن عباس نها نفسه الذي روى عن النبي بيا أنه يصوم عن 
الميت وليه [روي عنه آنه]1*) يفرق بين صيام النذر وصيام الفرض» واتبعه 
أحمد وإسحاق وغيرهماء وصومٌ الفرض لم يدخل في قول النبي یز « من 
مات وعلیه صيام صام عنه ولیه»(*)؛ فان الله سبحانه ‏ لم يوجب الصيام 
على مَنْ يَعجز عنه» والمیت عاجز بخلاف [المیت الناذر ]217 فانه آوجبه في 
و شد عليه و ریخ 


ولهذا كان مذهب فقهاء الحدیث أن جميع العبادات المنذورة تفعل 
عن المیت حتی الاعتکاف والصلاة كما نقل عن الصحابة» وهو أصح 


(۱) مراتب الا جماع (ص۷۲). جامع المسائل /٤(‏ ۲10 - ۷ ۲) منهاج السنة (۵/ ۲۲۸). 

)۲( مجموع الفتاوی (۲/ ۰ الفتاوی الکبری (۳/ ۰ جامع المسائل (4/ 
۵ - ۰۲۷ منهاج السنة (۵/ ۲۲۸). 

(۳) سيأتي تخریج بعضها. 

(6) في الاصل: (وأنه)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(ه( آخرجه البخاري (۰)۱۹9۲ ومسلم (۱۱6۷) عن عائشة نع 
وأخرجه البخاري (۱۹۵۳). ومسلم (۱۱6۸) من حدیث ابن عباس ملع 
وآخرجه مسلم (۱۱6۹) من حدیث بريدة نة بمعناه. 


(7) في الأصل: (المیتاذر» ولعل الصواب ما أثبت. 
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الروايتين عن آحمد. لأن النذر المطلق في الذمة» والله ‏ تعالى ‏ أحق بقبول 
قضاء(١2‏ الدين الذي في ذمة الميت من العباد؛ كما بين النبي و لما سئل 
عن ذلك» فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ 
أفأصوم عنها؟ قال: «آرآیتِ لو كان على أمك دين [۱۰۹/ أ] فقضيتيه. أكان 
يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك»» وفي لفظ: «فدین 
الله أحق أنْ يقضى». وفي رواية: «أحق بالقضاء» رواه ابن عباس في 
الصحیحین ۲۱ وفي لفظ: جاء رجل(۳ وبهذا اللفظ وصل البخاري سنده. 

فالله ‏ سبحانه وتعالی آرحم؛ ودینه أوجبء ولم يأت في مباني 
الإسلام ما يُفعل عن الغیر إلا الحجء فإنه أذ للولد أن يحج عن أبيه الشيخ 
الكبير» لا العاجز لا بقدر ن يحج بنفسه ولا ماله بدون بدن غيره فدخاته 
النيابة للحاجة» بخلاف الصلاة المفروضة فإنه یقدر أن يصلي بنفسه. 
والصوم المفروض يمكنه أن يطعم عن نفسه(؟ 

فالشارع أوجب مباني الاسلام على بدنه» فإن عجز ففي ماله» فإن عجز 
عنهما قام غيره مقامه؛ ولهذا قام ولي الصبي والمجنون عنهما مقامهما في 
الزكاة عند الجمهور وأما العاقل البالغ فلا بُد أَنْ يؤديها إما بنفسه وإما 
بنائبه» فیقصد إخراجها؛ فان ها الإمامُ كُزْمًا سقطت عنه في الظاهر 
كسقوط الديون التي توفى عنه» ولكن لا يثاب على ذلك إذا لم يقصد 


(۱) في الأصل: (بقضاء)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ 

(۲) أخرجه البخاري (5799), ومسلم .)١١54(‏ 

(۳) آخرجه النسائي (۲8۳). 

)0( شرح عمدة الفقه (۲/ ٤١‏ ۵۹ وما بعدها) منهاج السنة (9/ ۳۳۸ 
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إخراجها؛ فدخلت النيابة فيما هو حق للعباد دون ما هو حق لله تعالى -۰ 
فهو الموجب على نفسه. وقد نی عن النذر. لكن قد يوجب على نفسه ما 


۳7 
e ۾‎ 


يعجز عنه؛ فمن رحمة الشارع به أنه جَوّرٌ له أن يأتي ببدل النذر إذاعجز عن 
المنذور» وإقامة غيره مقامه إذا فات(۱ وحيث عجز عن الأصل والبدل 
جوز له أن يكفر كفارة يمين. 

لدا کات ظاه مدن ای آن ما کل عليه انان وعم عفد 
كن قهز يدينه كما رك ما هه وس تون او فان انس 
سبب للایجاب. فلا بُدَّ من فعل المحلوف عليه أو الكفارة» كما في النذر» 
وقد قال النبي يَكِِ: «کفارة النذر كفارة يمين»20). 

ولهذا كان مذهب أحمد أن إيجاب العبد على نفسه لا يخلو عن فعل 
الواجب أو بدله أو كفارة يمين» وكذلك تحريمه على /١59[‏ ب] نفسه فيه 
الكفارة» بخلاف يجاب الشارع فإنه لا يوجب إلا ما يقدر العبد عليه» فما 
عجز عنه سقط بغير كفارة» كما يسقط عنه واجبات الصلاة التي يعجز عنهاء 
وكذلك ماله بدل إذا عجز عن الأصل؛ وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود: أن الوجوب في الذمة أوسع وأيسر في الشرع» وشروطه 
أقل» وموانعه أقل» والوقوع أكثر شروطًا وأكثر موانع» ومع هذا فالتعليق 
الذي يقصد به اليمين يَمنع الوجوب في الذمة» فإذا كان مانعًا من ثبوت 
الوجوب واللزوم في الذمة- فَلَآَنَ يكون مانعًا من ثبوت الوقوع واللزوم في 
)۱( وضع عليها الناسخ (خ)» وفي الهامش (مات) ثم وضعها حرف (خ). 
(۲) سبق تخریجه في (ص )٩۲‏ وهو في صحیح مسلم. 

oV 


الأعيان بطريق الأولى والأحرىء فان كل ما منع اللزوم في الذمة منع اللزوم 
في الأعيان ولا ينعكس؛ فمن جعل قصد اليمين يمنع اللزوم في الذمة ولا 
يمنع اللزوم في الأعيان فقد عكس الشريعة» فان جاز أن تُنقل أقوال الصحابة 
والتابعين بالتخريج والقياس والاستنباط قله لما يوافق أصول الشرع 
ويدل عليه كلامهم أولى من نقله على وجو لا يدل عليه كلامهم ويلزمهم مع 
ذلك مخالفتهم لأصول الشرع. 
ف 

وأما ما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي أنه كان يفتي في قوله: 
الطلاق يلزمني بعدم الحنث» ويقول: إلزام ما لا يلزم فلا يلزم» وآن ذلك 
مستفيضٌ عنه(١2؛‏ فهذا القول منقول صريحًا عن أبي حنيفة نفسه. 

قال أبو الحسين القدوري في شرح مختصر الكرخي: قال محمد في 
الاصل(۲): إذا قال رجل: علي المشي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وكل 
امرأة لي طالق إذا دخلت الدار. فقال رجل: علي مثلما جعلت على نفسك 
إِنْ دخلتٌ الدار. ثم دخل الثاني الدار, فإنه [يلزمه المشی](۳ ولا يلزمه 
العتاق والطلاق. 


ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: علي طلاق امرأتي» فان الطلاق لا يقع عليه. 


(۱) «التحقیق» (1۳/ ب). 

.)۳۱۸ /۲( )۲( 

(۳) في الاصل: (لا بلزمه شيء)؛ وهو خطأ لمخالفته لما في کتب الحنفية» ولعدم استقامة 
الکلام به. 


2۷۸ 


ا 


قال: وهذا يستدل به على 
يقع طلاقه. 

وكان آصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه یقع 
طلاقه لعف الناس أنهم يريدون به الطلاق» وكان محمد بن مسلمة(۱) 
يقول: إن الطلاق يقع [۱۰۰/ أ] بكل حال. 


0 2 9 11 
ن مَنْ قال: الطلاق علي واجب أو لِي لازم لا 


وحكى الهندواني: عن علي ابن" آحمد» عن" [نصر](* بن يحيى. 
عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ إذا قال: الطلاق لي لازم أو علي واجب لم يقع. وقال محمك: 
يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحگی [ابن](*) سماعة عن أبي 
يوسف في نوادره في رجل قال: آلزمت نفسي طلاق امرأتي» أو ألزمت نفسي 
عتق عبدي هذا؛ إِنْ أرادٌَ الطلاق والعتاق فهو واقع» وإلا لم يلزمه. 

وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت النداق أ 
عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إِنْ نوی ذلك وإذا لم ينو 
فليس بشيى:20. 

وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 


)١(‏ في المبسوط (۹/ ٤۳)ء‏ وبدائع الصنائع (۵/ 89): محمد بن سلمة. 
(۲) كذا في الأصل بالألف. 

(۳) في بدائع الصنائع: (بن). 

0( بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت من بدائع الصنائع. 
(5) في الأصل: (أن)ء والمثبت من بدائع الصنائع. 

() انظر: بدائع الصنائع (9/ ۸۹ 


2:۷۹ 


الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة "٠ء‏ ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي 


في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تَبريز(؟) وغيرهم 


0 


۰ ۹4۹3 2 ع ع 
وححة هذا القول: أن قول القائل: الطلاق يلزمني» أو العتق یلزمني» أو 


أيمان المسلمين تلزمني» أو أيمان البيعة تلزمني = صيغةٌ نذر لا صيغة إيقاع» 
وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر](؟ بن القطان ذكر ذلك في 
الحلف بأیمان المسلمین. 


وقد تنازع الناس في هذه الصیغ: هل هي صریح في الايقاع» أو كناية 


فیه» أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة آقوال» وهى ثلاث أقوال فى 


(۱) 


هکذا قرآتها. وانظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۳۱ الفتاوی الکبری (۳/ ۰۳۰۵ 


قاعدة العقود (۱/ ۳۰۱ ۳۰۲) (۲/ ۳۱۰). 
وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه)ء كما وجد هذا النقل عنه في آخر 
رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص ۰4۹۹ 
ونقله ابن القيم - أيضًا ‏ في إغاثة اللهفان (۲/ ۷۹۳). 
بفتح أولها وكسره» من أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء وأهلها من 
أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالاء ولها أسوار محکمة وبها عده أنهر وبساتين محيطة 
بها. 
انظر: الاماکن للهمداني (ص ۰۱۵۲ معجم البلدان (۲/ ۱۳) آثار البلاد وأخبار 
العباد (ص ۰۳۳۹ مراصد الاطلاع (۱/ ۲۵۲). 
انظر تسمية بعضهم في: اعلام الموقعین (4/ 1۳۳ وما بعدها)؛ ومعطية الأمان من 
حنث الأيمان (ص ۲۳4 وما بعدها). 
بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله ما آثبت؛ فإنَّ لأبي عمر اختبارات 
وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم. 

60م٠‎ 


مذهب أبي حنيفة والشافعي» وأما أصحاب مالك وأحمد فعندهم أنها 
صريحة في الإيقاع إلا ما ذکرته عن ابن القطان» وهذا ظاهر مذهب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي» ولكن يحتمل النذر فان نوی بها ذلك جاز. 

ومنشأ النزاع: أن لفظ الطلاق يراد به الإيقاع ويراد به الوقوع» يقال: 
طلقها تطلیّا وطلاقًاء فطلقت المرأة طلاقاء فلفظ الطلاق يراد به ما یراد 
بالتطليق» ويراد به ما يراد بالمصدر طلقت طلاقًا؛ وهذا كما يقال: آنبت الله 
الزرع إنبانًا ونبائاه ويقال: بت نبانًا. 


3 


€ م # رط ۶ 0 

فإذا قال: الطلاق والعتقٌ یلزمنی؛ فقد يراد به: يلزمنى أن أطَلّق أو أغييق 
[/ ب]. وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين أو البيعة تلزمنی؛ فقد يراد به: 
وتو 1[ ع بن را عا ع ۶ ١‏ 
أطلق» وعلی أن أعتق» وعليّ أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة. 

ولو قال: علئّ أن أطلق كان نذرّاء والنذر لا يجب الوفاء به إن لم يكن 
يطلق باتفاق العلماء. 

ولكن تنازعوا في لزوم الكفارة؛ والمنصوص عن أحمد أن عليه الكفارة 
إذا نذر الطلاق» وكذلك قال أصحاب أبى حنيفة [و](۱) الخراسانيون من 
أصحاب الشافعى إذا قصد بذلك اليمين يكون مراده: والله لأطلقنك. 

وقد يراد به: وقوعٌ الطلاق يلزمني» أو وقوع العتق يلزمني» والحلف 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني؛ قال هذا على سبيل قصد الأيمان- 


)١(‏ اضافة يقتضيها السياق. 


0۸۱ 


كان بمنزلة قوله: نب ملق وأنتِ طالق» ونحو ذلك من الصيغ التي یقصد 
بها الانشای وقد يراد بها الاخبار بتقديراً: تق" و قبل هداه آو آنت 
طالق قبل هذا؛ اما مني وإما من غيري» كما يقول الرجل عن امرأة غیره: : هي 
طالق» وهي مطلّقَة؛ يقصد الاخبار بأنَّ زوجها طلَمَهَا لا رت 

لکن لو قال لزوجته: نت أو هي أو فلانة طالق أو مُطَ مطلقة وقصد به انشاء 
الطلاق لا الإخبار عن طلاق متقدم = كان تطليقًا بلا نزاع. 

فكذلك قوله: الطلاق لازمٌ لي أو العتق لازم لي إذا قصد به أَنَّ وقوعه 
لازم لي في الحال أو يلزمني في الحال = كان إيقاعا ولم يكن نذرّاء ولكن 
كثيرًا ما يستعمل ذلك في اليمين» بل هو الغالب؛ فيقول: الطلاق يلزمني أو 
لازم لي لأفعلنٌ كذا؛ كما يقول: الحرام يلزمني لأفعلنَ كذاء والحج يلزمني 
لأفعلنَ كذاء والظهار يلزمني لأفعلنَ كذاء أو إِنْ لم أفعل كذا؛ فهنا قد جعل 
ذلك لازمّاله إذا حنث. والحنث مستقبل» ولم يجعل ذلك لازماله في 
الحال. 

وصيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال(۳)؛ فلهذا يراد 
بها هذا تارة وهذا تارة. 

وإذا قال: آیمان المسلمین أو آیمان البيعة تلزمني لافعلنٌ كذاء أو إن لم 
3 ] آفعل کذا؛ فقد یحتمل: یلزمنی الحلف بهاء وقد یحتمل: يلزمنى 
الحنث فیها مع الحلف؛ فان الحالف هو الذي يلتزم عند الحنث ما یکره 
(۱) في الأصل: (بتقدیرات)؛ والصواب ما آثبت. 
)۲( انظر: الدراسات اللغوية والنحوية في مولفات ابن تيمية (ص ۰ ٥1‏ ) التحبیر 

شرح التحریر (۱/ ۳۵۰). 

۸۲ 


لزومه له» والذي يكرهه هو الحنث فيهاء وأما مجرد الحلف بها إذا لم يرد 
الحنث فيها- فلا محذور عليه فيه. 


فمقصود القائل بقوله: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة [تلزمني](۲۱ إن 
فعلت كذا؛ أي: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذاء وان 
أراد: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إن فعلت كذا = كان مراده قد 
حَلَفْتٌ بالأيمان التي يحلف بها المسلمون لا أفعل كذاء وإذا حَلف بأيمان 
المسلمين لا يفعل كذا= كان مقتضاه أنه عند الحنث يلزمه ما یلزم الحالف 
بيمين یمین منهاء لكنّ اللفظ هنا عامٌ وان لم ينطق بكل يمين بخصوصهاء 
بخلاف ما إذا قال: والله لأفعلنٌ» والطلاق لي لازم لأفعلنٌ وعليّ الحج 
لأفعلنٌ ونحو ذلك. فان هذا حلف بيمين يمين منها على سبيل التخصيص 
والتفصيل. 

والمعترض قد قال عن الطوسي: كأنه لمح أن المعلق ههنا التزام 
الطلاق وهو لا يلزم» وهذا معنى قولنا: إنه نذر الطلاق؛ فإن النذر التزام 
المنذور كما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه عليه» والضمان يلزم بالنص 
والإجماع. 

وأما النذر إذا لم یلق بشرط فقد ذهب الصيرفي وأبو إسحاق من 
أصحاب الشافعي إلى أنه لا يلزم كالوعد عندهم. E‏ 
والتبرعات لا تلزم بالعقد» بل بالقبض بخلاف المعاوضات» كما إذا قال 0 
شفى الله مريضي فعلي أَنْ أعتق؛ فهذا فيه شوب المعاوضة. 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
0۸۳ 


والجمهور علی حلاف هذا القول» ونقضوا علیهم بالضمان» فاد 
الضمان التزام للمدین قضاء دینه بدون المعاوضة وقد لزمه» والناذر التزم لله 
عبادة وکلاهما ملتزم» لکن هذا التزم لله تعالی - طاعة وهذا التزم 
للمخلوق قضاء دينه؛ والوعد فيه نزاعٌ وتفصیل ليس هذا موضعه(). 

وقد سمی الله النذر وعدا" فلا نقول: إِنَّ کل وعد لا یلزم الوفاء به؛ 
ولکن النزاع هل نفس الوعد یوجب أو لا یوجب إلا في صور [۱5۱/ ب] 
مره کال واا 

وقوله: (إِنَّ الفتوى في هذا الزمان لا یمکن القول بها) كلامٌ صحیح؛ بل 
ولا في غير هذا الزمان اللهم إلا أن یکون قد كان بعض الناس یقصد بها 
النذر» ولعل هذا قد كان في زمن أبي حنيفة» ولهذا جعل هذا نذرّاء وإلا 
فالذي یعرف من عامة من یتکلم بهد الصيفة آنه بقصد بذلك الایقاع لا 
النذر» فیحمل کلامهم على ما هو المعروف من معناه عندهم. 

وآما تعلیله بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنی التعلیق) فهذا تعلیل 
باطلٌّ» فان هذا اللفظ یستعمل منجرّا ومعلقّاء فیقول الرجل: الطلاق یلزمني 
منك. أو الطلاق لازمٌ لي. 


(۱) انظر: الفروع (5/ ۳۹۱ ۳۹۳). 

)١(‏ في قوله تعالى: لومم من علد له وت َتنا من صله لنَصّدَّهَن کون ین 
اسلج لآ انهم ین تلو بخ بو توا رم مروت( هي اق 
ف فلوسم لل بوم له بعا نوا له ما وعذوه وَيِمَا انوا زوت 4 [التوبة: 
۷۷-۷۵ ]. 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ 54 -1۵۰). 


28: 


وقد يقول: الطلاق يلزمني ثلانًا؛ ومراده: إيقاع الطلاق بها وأنها تصير 
مطلقةً منه» ليس مراده: أنه قد لزمنى أن أطلقك فيما بعد واللفظ يحتمل أن 
يراد به ذلك المعنى الآخر. 

وكذلك اللفظ المعلق؛ إذا قال: إن فعلت كذا فالطلاق لازم لي أو 
يلزمني؛ فإنه ظاهر في أنه يلزمه وقوعه» ويحتمل أَنْ يراد به النذر؛ أي: 
يلزمني أن ی فيما بعد؛ فكل من التعليق والتنجيز ظاهر في لزوم الوقوع» 
ويحتمل أن يراد به النذر وليس لكونه معلقا تأثيرء بل هو عديم التأثير وجودًا 
وعدما. 

فد النذر قد يُعَلّقَ كما يُعَلّقُ الايقاع والایقاغ قد ينجز كما قد ینجز 
النذر بل التعلیق في النذر يصح بالا جماع وفي الطلاق نزاع؛ والطلاق 
المنجٌز یقع بالا جماع» وفي النذر المنجّر نزاع. 

فقول القائل: (لشهرة هذا اللفظ في معنی التعلیق حتی إنه ما صار يفهم 
منه إلا ذلك؛ وكأن هذه القضية منقولة عرفا إلى هذا المعنی) تعليلٌ باطل» 
وكلامٌ باطلٌ؛ فإن اللفظ مشهورٌ في قصد الایقاع لا في قصد النذر» سواء كان 
منجوّا أو معلقاء وهذا هو العلة في وقوع الطلاقء فإِنْ معناه عند الاطلاق 
هو: إيقاع الطلاق لا نذر الطلاق ثم إذا قصد به النذر؛ فقد یکون منجرًا 
معلقاء فليس کونه تعليمًا هو المشهور ولو كان هو المشهور لم یصلح أن 
یکون ذلك علة في وقوع الطلاق المنجز بهذا اللفظ والجملة الواحدق 
کقوله: (الطلاق یلزمني منك) لا تعلیق فیها(۱0۲[)۱/ أ]. 


(۱) في الاصل: (منها)» ولعل الصواب ما آثبت. 


2۸۳۵ 


فان قيل: المعترض إنما قصد بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنى 
التعليق) آي(۱): إذا تكلم به معلقاء كقوله: إن سافرت فالطلاق يلزمني. 
وجعل صيغة القسم كصيغة التعليق. 

قيل: نعم؛ ونحن نُسَلّم أنه أراد ذلك لكن احتمال اللفظ لمعتى في حال 
تعليقه كاحتماله له في حال تنجيزه» فليس المؤثر في وقوع الطلاق في حال 
التعليق کونه!۲) تعليقاء بل لأنه تعليق لوقوع الطلاق؛ وإلا فلو قصد بالتعليق 
النذر = كان تعلیقا للنذر لا للطلاق» فلم يقع به طلاق» ولا يجب عليه إذا لم 
يكن الطلاق طاعة لله أن بط بل إنما يجب علیه(۳)|ذا حلف ليفعله أو نذر 
ليفعلنّه- كفارة یمین وإنما المؤثر في وقوعه: کون الصيغة مشهورة في 
معنى إيقاع الطلاق لا في نذره. 

وأما قوله: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على 
الحلف)؛ فلم يرذ به الصيغة المنجَّرَّة فإِنَّ تلك ليست تعليقًا وحلقًا؛ 
فالمشهور من معناها هو: الايقاع وهذا موافقٌ للغة؛ كما تقدم من أن لفظ 
الطلاق يراد به اسم مصدر التطلیق* ویرادبه مصدر الفعل المطاوع له 
وهو طَلْقَتْ طلاقّه فإنه يقال: لته قلعت وليس لقولهم: طلُقَّتْ مَضْدَرٌ 
إلا هذاء بخلاف قولهم: طلقهّا فان مصدره القياسي هو التطلیق. والطلاق 


(۱) في الأصل: (إلا»؛ ولعل صوابها ما آثبت. 
(۲) في الاصل: (لکونه» ولعل الصواب ما بت 
(۳) فى الأصل زیادة: (کفارة يمين)» والأقرب حذفها حیث یغنی عنها ما جاء فى آخر 
الجملة. ۱ ۱ 
(6) في الأصل: (التعلیق)» والصواب ما آثبت كما سيأتي. 
كمه 


اسم للمصدرء كالكلام مع المتکلم والنبات مع الانبات والحركة مع 
التحريك ونحو ذلك('؛ فالمصدر يدل على الحدث مع إضافة إلى 
فاعل(۲؟ واسم المصدر يدل على الحدث فقط(۳؛ فالكلام يدل على القدر 
المشترك بين التکلیم والتکلم والحرکة تدل علی القدر المشترك بين 
التحريك والتحرك والطلاق یدل علی القدر المشترك بطل الرجل 
امرأته وبين طلقت هي ثم قد تدل على آحدهما مع قرينة مخصصة كما 
یقال: طلق طلاقًاء فيكون بمعنی التطلیق» ویقال: طلقت المرأة طلاقا؛ 
فیکون مصدر الفعل المطاوع» وکذلك یقال: كَلَّمَهُ كلامًاء وتكلم زيد كلامًاء 
ویقال: أنبته باه ونبت هو نبائاه وانما آراد الصيغة المعلّقَة(؟» والمحلوف 
بها. 

ريع هذا؟ فقو ین لها دلاله اين یت اللجة على این وا ین 
الحلف) خطا؛ أما في صيغة /٠١١[‏ ب] التعليق فظاهرء فإنه إذا قال: إن 
دخلتِ الدار فالطلاق لازمٌ لي؛ فهذا تعليق في اللغة لا يستريب في ذلك 
أدنى من له معرفة بمثل هذه الأمور في اللغة» وكذلك إذا قال: إن فعلتِ كذا 


(۱) جامع المسائل (۱/ 584). 

(۲) مجمسوع الفتاوی (۱۰/ ۱۲()۲۳۸/ 19()01/ ۱۳۸۲۷۳ ۲۰۲۲۷ 
۰ ) الفتاوی الکبری (۵/ ۰6۲۱۹ مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ۱۳۹ درء 
تعارض العقل والنقل (۸/ ۸۳). 
وانظر: اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص ۲5 ۲)» 
والدراسات اللغوية والنحوية في مولفات ابن تيمية (ص 49 4). 

(۳) اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص ۲۳۵). 

(4) في الأصل: (المتعلقة» ولعل الصواب ما آثبت. 


OAV 


فالحرام يلزمني أو فالعتق يلزمني أو الحج يلزمني أو الصدقة بمالي تلزمني 
أو فأيمان المسلمين تلزمني» أو قال: الطلاق يلزمني إن فعلت كذاء أو العتق 
يلزمني إِنْ فعلته» أو الحج أو الصدقة بمالي أو صوم شهر يلزمني إن فعلته؛ 
فهذه صيغة تعليق في اللغة بلا ريب» سواء قَدَّمَ الشرط أو آخره. 

وأما الشبهة في صيغة القسم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذا أو 
البيعة تلزمني لأفعلنه أو لا أفعله ونحو ذلك؛ فهذه صيغة قسّم. لأنه تَلَقَى 
الجملة الثانية بلام القسم التي يتلقى بها جواب القسم في مثل قوله: والله 
لأْفعلن وهذه اللام التي يتلقى بها جواب القسم من خصائص القسم لا 
تكون إلا فيه؛ ولهذا إنما يستعمل معها الألفاظ المستعملة في جواب القسمء 
نف وإثبات'. 

فکما تقول : والله لأفعلنَ أو لا أفعل : تقول: : الطلاق يلزمني لأفعلنّ أو لا 
أفعل؛ ولمًا لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الاثبات إلا مؤكدًا = صاروا 
يقولون: والله أفعل» ومرادهم: ما أفعل؛ كقوله تعالی: له تَفْنَوا گر 
نوس ۹6 [يوسف: ۸۵] أي: لا تفتأ؛ أي: تزال تذكر يوسف حتى تكون حَرّضَاء 
ال الي 
بمثل هذاء فيقول: والله أقوم؛ أي: لأقومن وهذا إذا قصد الإثبات حمل 
على عرْفِهِ دون لغة العرب كما لو قال: أن تخل الدارّ بالفتح» ومراده: 


(۱) انظر (ص ۰*۷ ۰۵۲۷ 81/6). 
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التعلیق علی دخول م 

وهذا یوافق ما ذکره عن آبي سعید الخوارزمي الضریر - الذي یقال: إنه 
لم يكن في أصحاب الشافعي في وقته بعد أبي الطیب الطبري آفقه منه - أنه 
قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار؛ ليست (لا) بدلا من 
حرف الشرط وإنما وقع الطلاق بدخوله لأنّ[17/ أ] قوله: أنت طالق 
یصلح أن يقام مقام: أَفْسِمٌ وأَحَْلِفُ؛ والدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إِنْ 
حلفت» ثم قال: أنت طالق إِنْ دخلتٍ الدار = طلقت. 

وهذا الذي ذكره عن أبي سعيد قد ذكره غير واحد من العلماء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذكروا أنهم استعملوا في ذلك صيغة 
القسم وخالفهم طائفة قليلة فقالوا ‏ واللفظ لأبي عبد الله بن تيمية" : 
(فأما ما يخرجه العامة مخرج الشرط بغير هذه الحروف - يعني: بغير حروف 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۸۷ الفتاوى الكبرى (۳/ ۰)۲۰۹ الصعقة الغضبية للطوفي 

(ص ۵1۵ وما بعدها). 
(۲) هو: فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد الحرانى» الفقيه المفسّر الواعظ ولد 

سنة (057)) وتوفی سنة (۲ ۲۲). ۱ 

انظر في ترجمته: ذیل طبقات الحنابلة (۳/ ۱ المقتصد الأرشد (۲/ ۰1۰ 

سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۸۸). 

ولم يطبع له إلا کتاب (بلغة الساغب) لکن کتاب الطلاق والأيمان غير موجودین فیه! 

ومن مؤلفاته التي وجدت ابن تيمية يُصرّح بالنقل منها: التلخیص, وترغیب القاصدء 

وشرح الهداية لأبي الخطاب. 

انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۸۸) (۳۱/ ۲۲۲) (۳/ ۰۱۱۲ ۱۱6 وما بعدها) 

الفتاوی الکبری (۵/ ۰۹۳ ۰)۳۰۵ مختصر الفتاوی الم صرية (ص ۰۲۱ ۰)0۱ 

المستدرك على مجموع الفتاوی (۰11/9 1۸). 
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الشرط - کقوله: آنتِ طالق لأتزوجنّ عليك» أو آنتِ طالق لأفعلنّ كذا - 
فيصح إذا نوی التعليق وکان(۱) جاهلا بالعربية» وإن كان عالمًا ونوى 
التعليق حر على روايتي(۲) تعليق المطلّق بالنية)"؛ فهؤلاء لم يجعلوا 
هذا اللفظ فى اللغة قَسَّمًا ولا جعلوه تعليقاء بل جعلوه فى لحن العامة الذي 
يعرف اتر کال قال رن بات النار زارت طالق) بالفتح؛ فاذا نوی 
به ما يقصده العامة وکان جاهلا بالعربية = كان شرطا. كما لو نواه» وجعلوه 
في العربية حَكْمُهُ حکم المنجز. 

وان تونه: (انت طالق لاخرجنٌ) جملتان [لا](*) ارتباط لاحداهما 
بالأخرىء کقوله: نت طالق عند الخروج(* فإذا نوی التعلیق بذلك كان 
كما لو نواه باللفظ المطلق فخرجوه على روايني 27 تعلیق الطلاق بالنية؛ 
وهذا القول ضعیف جذامن وجوه: 

آحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط. 


0 


ن هذا موافقٌ للغة لا مخالف لها. 


| 


الثانى: 
الثالث: أنها سواء كانت" فى عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق 


)١(‏ في الأصل: (فكان). 
(۲) في الأصل: (روايتين)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) لم أجد مَنْ نقلّ كلام أبي عبد الله هذاء ويبدو أن النقل عنه ينتهي هنا. 
)٤(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
() في الأصل: (الخرج). 
(7) في الأصل: (روايتين)» والصواب ما أثبت. 
(۷) في الأصل زيادة: (إنها)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
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بالفعل» ليس إحدى الجملتين منفصلة عن الأخرى» فحمل كلامهم على 
ذلك غلط. 

الرابع: أنه لايُعرف في اللغة مَنْ تكلم بهذاء وجعلهما جملتين 
منفصلتین» لا اتصال لا حداهما بالا خری» حتی یقال: إن لها معتّی في اللغة 
بخلاف معناها عند العامة» بخلاف قولهم: أن دخلت الدار فأنت طالق 
بالفتح؛ فان معنى هذا في اللغة: لأجل دخول الدار آنت طالق» وهو كقوله: 
أنت طالق لدخولك الدار1*١/‏ ب] فلهذا كان له معنى في اللغة» ومعنى في 
عرف الجهال بالعربية» بخلاف قوله: أنت طالق لأفعلر كذاء فإنه ليس له 
معنى في اللغة يخالف معناه المعروف عند العامة. 

لک لو كدو هة يالف فان العرية لاو من الم یه الم تقو لأ 
من العربية الملحونة. 

فان العربية أربعةٌ آنواع: ES a‏ مر ۱۳ وكلاهما تَطَقّ بها 
مرب العرباء» وعربية مولدة؛ وهي ما نطق بها المولّدون من العرب - كما 

یقسم الشعراء إلى عرب ومولّدین - كلفظ الماهية والكيفية والبیطرة ونحو 
ذلك؛ والرابع: عربية ملحونة(۱. 

الخامس: أنه لو قُدّرَ أن معناها عند العامة یخالف معناها في اللغة» فاذا 
کلم بها النحوي وقصد ما يّقصده العامة حمل على ذلك فان النحوي 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (9/ ۷) (۱/ ۹٩‏ (۳۱/ ۷) (۳۲/ 3607).ءالفتاوى 

الکبری (5/ ۰)۲۰۸ مجموعة الرسائل والمسائل (۵/ ۰)۵۲ مختصر الفتاوی 

المصرية (ص ۰۳۹۱ المستدرك على مجموع الفتاوی (9/ ۰.)۱۳۹ الجواب 

الصحیح (۵/ ۱۱-۱۰). 
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يتكلم بالكلام المعرب تارة» وبالكلام الملحون أخرى؛ وإنما النزاع إذا 
أطلق؛ هل يحمل كلامه على العربية أو على مقتضى كلام العامة؟ على 
وجهین؛ كما أنه لو نوی موجب اللفظ في العربية وهو لا یعرفه؛ فوجهان. 

وعلى هذا؛ فإذا قصد المتكلم بذلك القَسّمَ والتعليق لم يبق في ذلك 
نزاع أصلاء كما لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاث ونوى وقوع واحدة 
فقطء وأن يكون التكسير ظرفا لا یقع به شيء؛ فلهذا يقبل منه وإن كان 
حاسیّاه وكذلك لو نوی الجمع. ولكن إذا لم ينو شیثا؛ ففيه أوجه: هل يقع 
واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو يرق بين الحاسب وغيره؟ 


رت 


فصل 

قال: (وقد یستشکل تعلیق الإنشاء» وبقال: كيف جاز تعلیق الطلاق 
والعتق مع كونهما (نشاءین؟ وان كان هذا السؤال لا يَضْدُرُ من المصَتّف 
لكونه موافقًا على صحة التعليق» ولا من جهة الظاهرية لموافقتهم على تعليق 
العتق. 

فاعلم أَنَّ تعليق الطلاق والعتق لیس من باب تعلیق الإنشاء فان الانشاء 
هو الاعتاق والتطلیق» وأما العتق والطلاق فهما ا تراهما؛ فالانشاء في 
الحقيقة هو او الذي هو بصي الطلاق والعتق مُعَلَّمّينَ بذلك الشرط 
31 اه والوقوعٌ المع أَنَرُ ذلك الانشاء؛ والإنشاء من مقولة الفعل» 
والوقوع من مقولة الانفعال. 

فالزوج لم يعلق تطليقًا ولا إعتاقًاء وإنما عَلَنّ طلافًا وعتقا؛ ويُبِيّنُ ذلك 
فول الفقها: این مع العفة تطلیق, فلم یجملو| الوقوع المعلق وحده 
تطليقًا؛ وال آعلم)۱. 

والجواب: أَنَّ هذا TS‏ الكلام عليه» ولكن 
- والله أعلم ‏ كان قد اعترض آولا اعتراضًا مختصرًا ذكر فيه هذا الکلام» ثم 
بسط الاعتراض بما تقدم ذكره له آولا؛ فلهذا تكرر هذا منه» ولا نؤاخذه في 
ذلك؛ بل نقول: مَنْحُهُ هُوّ من تعليق الإنشاء حجة عليه» فإن الوقوع تَبَعْ 
للإيقاع مستلزم له يمتنع وقوع بلا إيقاع» فان كان الإيقاع لا يجوز تعليقه لم 
يجز تعليق الوقوع. 


)١(‏ «التحقيق» /٤٤(‏ أ). 
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ومعلوم أنه لم يوقع الطلاق عند الصفة لا منجرًا ولا معلقًا وإنماعَلَقَُ 
قبل ذلك. فاِنْ لم يكن التعليق إيقاعًا منجرًا ولا معلمًا لم يقع الطلاق بحال؛ 
وكذلك سائر التعلیقات؛ وإن كان إيقاعا في الحال لِمّا یقع في المآل- فإما 
أن يكون الإيقاع منجرًا أو معلقّا؛ فان كان منجرًا لزم الوقوع في الحالء وان 
كان معلقًا فالإيقاع عنده لا يقبل التعليق. 

وإِنْ قال: هو إيقاعٌ منجّر مقتضاه وقوعٌ مور لم يكن هذا معقولاء بل 
المعقول: أن الإيقاع المنجّز حكمه: وقوعٌ منجّز. 

وإِنْ قال: [الإيقاع]7١2‏ المنجز تارة يُجعل وقوعه منجرّاء وتارة یجعل 
وقوعه معلمًا = كان معناه أنه أوقع الآن ما لا يقع الآن بل يقع فيما بعد. 

فيقال له: هذا مكابرة؛ فإنه لم يوقع الآن شیاه بل الآن عَلَّىَ الطلاق» 
و مجرد التعليق ليس إيقاعا في الحال» وإنما هو إيقاع عند الصفة فإن لم 
يكن الإيقاع معلقا= فلم يوقعه لا منجرًا ولا معلقا. 

وأيضًا؛ فالوقوع لازم للإيقاع الشرعيء والإيقاع الشرعي مستلزم 
للوقوع» يمتنع وجود أحدهما دون الآخرء والإيقاع عله تامة للوقوع وهو 
الإيقاع الجازم. فلا يتأخر الوقوعٌ عن علته [1174/ ب] التامق والإيقاع الجازم 
ِل تامة للوقوع» فلو كان المعلّق قد وَج منه إيقاعٌ تام لزع وجوذ الوقوع 
في الحال؛ فعلم أنه لم يوجد منه في الحال إيقاع تام» وإنمايتم إيقاعه إذا 
حصلت الصفة فإنه قصد أن يقع عند الصفة» لم يقصد أن يقع قبل ذلك 
فإذا وَحِدَتٍ الصفة علم أنه أراد الوقوع حینگذ. 


(۱) في الأصل: (الإنجاز)» ولعل الصواب ما أبتٌ. 
0۹ 


فان مراد الانسان نوعان: نوع يريده إرادة جازمةء ونوعٌ يريده إرادةٌ معلقة 
بشرط؛ فإذا وج الشرط كان مرادًا له» وإِنْ لم يوجد لم يكن مرادًا له وهذا 
معنى قول جمهور الفقهاء مع الصفة تطلیق فلم يجعل الوقوع المعلّق 
حده تطليقاء عم أنه لم يصر مُطَلْقَا إلا بالتعليق ووجود الصفةء والتطليق 
هو إيقاع الطلاق؛ فَعُْلِمَ أنه لم يقع منه عند التعليق إيقاع جازم ولا تام ولا 
منجز» وإنما وقع منه تطليق معلق بالصفة. 

ومن الفقهاء مَنْ قال: التعليق ليس بتطليق البتة؛ والطلاق الواقع بوجود 
الصفة لم يوقعه هو بل هو وقع؛ وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا قال: إن 
طلقتك فعبدي حر أو فلانة طالق» فإِنّ هذا يتناول ما نجزه من الطلاق بعد 
هذاء وذلك ما يعلقه بعد هذا بشرط يقع الطلاق عنده في المشهور عند أكثر 
العلماء!۱) وهو قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

ومنهم مَنْ قال: إذا وقع بعد هذا بتعليق متأخر لم يكن تطليقًاء فلا توجد 
الصفة؛ وهذا أحد الوجهين في مذهبه ذكره القاضی أبو يعلى وهو ضعيف». 
وأما الطلاق إذا وقع بصفة متقدمةٍ على هذا التعليق لم يكن قد طَلّقّ بعد 
التعليق الثاني بل وقع الطلاق بالتعليق الأول» فلا تحصل الصفة فلا يحصل 
المعلّق بهاء اللهم إلا أن يقصد مجرد حصول المعلّق سواء كان بتعليق 


متقدم أو بغير ذلك. 


2 


)۱( وضع الناسخ عليها حرف (خ)» وفي الهامش كتب (الفقهاء) وفوقها حرف (خ). 
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۳ 

قال العترض : 

(قال ‏ يعني المجیب - : وأبو ثور طَرَّدَ هذا الأصلء وقال بموجبه في 
العتق» وقال: إِنْ لم يكن في الطلاق إجماعٌ فهو بمنزلة العتق» وقد تبيّنَ أنه لا 
إجماع فيه» فإذا كان الصحابة أفتوا في الحلف بالعتق أنه لا بقع مع أنه /٠١١[‏ 
أ] قربة وطاعة وَيِرٌ = فَأَنْ يقولوا في الحلف بالطلاق أنه لا بقع بطريق الأولى 
والأحرى [لأنه ليس فيه قُربةٌ ولا طاعة؛ بل إما مكروةٌ وإما محرم]. 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر؛ فقد قال أحمد: ما 
سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. 

وعثمان بن حاضر قد قيل: إنه سمع من ابن عباس» وقال أبو زرعة(۱): 
هو يماني حميري ثقة. وقد روى له أبو داود وابن ماجه. 

والأثر الأول أثبتُ؛ ورجالّهُ من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما 
يروون» وهذا الأثر فيه غربة۲۳1 ولم یثبت لنا لفظه فإِنْ صح كان في ذلك 
نزاغ بين الصحابة. 

وقد ذكر البخاري عن ابن عمر عه أثرًا في الطلاق يحتمل أن 
یکون من هذا الباب» و یحتمل ألا یکون منه. ۱ 


® ها در ؟ امه 1 5 ۰ ]د E‏ 
ثم فال: قلت: آما نقله عن آبي ور؛ فاعلم أن آبا ثور نقل عنه التصریح 


(۱) الجرح والتعدیل .)١58/5(‏ 
(۲) کذا في الأصل و«التحقیق». وتحرّف في مجموع الفتاوی إلى (تمویه). 
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بالإجماع في مسألة الطلاق» وكذلك عن الإمام محمد بن نصر المروزي» 
وهو من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. 

قال ابن عبد البر فى الاستذ کار(۱): قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي: إذا حلف بالمشي إلى مكة ‏ وساق كلامه إلى قوله ‏ قال أبو عمر: 
الخلاف الذي ذكر أبو ثور في العتق هو: ما رواه معتمر بن سليمان ‏ يعني: 
آثر ليلى بنت العجماء -۰ ثم قال: قلت: وقد تقدم الكلام عليه. 

وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع؛ قال": أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم قولّهُ على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله 
أن الطلاق يقع عليها؛ هذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل 
مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأبي عبید)۳۲. 

والجواب: أن أول مَنْ نَقَلَ في هذه المسألة إجماعًا هو آبو ثور» وعنه 
تلقى ذلك من نقله» كمحمد بن نصر وابن عبد البر. 

وأما ابن جرير الطبري - وان كانَ هو لم يذكره ‏ فالا جماع عنده هو قول 
الجمهور؛ فلا يحتج بنقله. 

وأما ابن المنذر؛ فلفظه7؟2: أجمع كل من لحفظ عنه قولّه؛ وعادة ابن 
المنذر إذا ذكر مثل هذا ينقل [175/ ب] قول من حفظ قوله في تلك المسألت 


)١(‏ (۱۵/ 5 وما بعدها). 
)۲( في الأوسط (۱۲/ ۱۳ 
(۳) «التحقیق» /6٤(‏ أ- ب)» وما بين المعقوفتین زيادة منه. 
(4) في الأصل: (فلفظ)ء ولعل الصواب ما آثبت. 
9۹۷ 


ولم ينقل ذلك إجماعًا للأمة ولعلمائهاء لأنه لا یکون قد عرف أقوال سائر 
العلماء في ذلك. قَتَمَلَ قولّ من حفظ قولّة؛ وهذا يدل على أن ابن المنذر لم 
يعلم أقوال سائر العلماء في هذه المسألة» ولم ينقل فيها إجماعا يحتج به. 
كما ذكر ألفاظه في مثل هذا الإجماع وفي غيره بما يتبين مراده. 

وذكرنا مع ذلك أن كثيرًا من الا جماعات التي نقلها عن جميع العلماء 
يكون فيها نزاع لم يبلغه؛ فكيف بما تقل فيه قول من حفظ قوله؟! فان مشل 
هذا يكون فيه كثيرًا نزاع لم يعرفه. 

فإذا أراد أن ينقل الإجماع العام قال: أجمع أهل العلم على أن الصلاة 
لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء السبيل |لیها(۱). 

وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر» وخروج البول من 
الذكر وبل المرأة» وخروج المذي» وخروج الریح من الدبر» وزوال العقل 
بأيّ وجه زال- ینقض کل واحد منها الطهارة ویوجب الوضوء(۲). 

وقال: أجمع آهل العلم أن الضحك في غير الصلاة۲1 لا ينقض 
الطهارة ولا يوجب وضوء(*۲. 

وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة(20. 


() الإجماع (ص ۲۹). 
(۲) الإجماع (ص ۲۹ -۳۰). 
(۳) کتب في الهامش: (صلاة). 
() الا جماع (ص ۳۰). 
(0) الا جماع (ص ۳۱). 


04۹۸ 


وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس(. 

وأما إذا قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ فإنه يدل على أن 
هذا القول قول مَنْ يعرف قوله في تلك المسألة» ولم يعرف فيها سائر أقوال 
العلماء؛ سواء سماهم أو لم يسمهم» وهذا إجماع خاص لا عام؛ کقوله"؟*: 
آجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم وعلماء الأمصار على أن [القذف و] 
قول الزور والکذب والغيبة [لا یوجب طهار:](؛ هذا مذهب المدنی 
والکو في والشافعي وأحمد وإسحاقء قال: وقد روينا عن غير واحد من 
استحباب ممن آمر به لأنّا لا نعلم حجة توجب في شیء من الکلام وضوءا. 

وکذلك قوله(*): أجمع من نحفظ قوله أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد. وماء الشجرء وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق یقع عليه 
اسم الماء. ومعلومٌ أن في ذلك نزاعا؛ آما ماء الورد ونحوه ففیه [-۱۳/ أ] نزاع 
عن ابن أبي لیلی والأوزاعي وغیرهماء وأما المياه التي تجري من الشجر 
فيجوز التوضؤ به في مذهب أبي حنيفة آیضا. 

ثم قال(۲۹: وأجمع أهل العلم على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز 
بشيء من الأشربة سوى النبيذ؛ ففي الأشربة حكى إجماع أهل العلم؛ وهو 


(۱) الا جماع (ص 4۱). 

(۲) في الأوسط (۱/ )۳۳ وما بين المعقوفتین منه. 
(۳) في الاوسط: (لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا). 
43 في الأوسط (۱/ ۳۹۸). 

)0( في الأوسط (۱/ ۳5۹ 


۹۹ 


الإجماع العام» وفي ماء الورد حكى | جماع مَنْ يحفظ قوله» ومثل هذا كثير. 
ثم يقال: كثيدٌ ممن يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به يفتي بأقوال قد 
ذكر ابن المنذر الا جماع على خلافهاء فان منْ أجودٍ حیلهم: الاحتبال بخلع 
الیمین(؛ فهو خيرٌ من السريجية» وخير من نکاح التحلیل» وخير من 
التحيّل على إفساد النكاح» ومع هذا؛ فقد قال ابن المنذر لما دّكر آية 
الخلع(۱۳: قد حرم الله على الزوج في هذه الاية أن يأخذ منها شيئًا مما آتاها 
إلا بعد الخوف الذي ذكره الله تعالى -۰ ثم أكد تحريم ذلك بتغليظ الوعيد 
على كل من خالف أمره فقال: لک ود أ منوا 4 الآية [البقرة: 6۲۲۹ 
وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله اة أنه خالع بين خولة(۳ بنت 
سلول وبين زوجها لما قالت: إني لا أستطيعه؛ وأكره الكفر في الاسلام(4). 


قال(*): وبه قال عوام أهل العلم» وحظروا على الزوج أخدّ شيءِ من 
مالها إلا أن يكون النشوز من قبلهاء روينا ذلك عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن 
شعيب وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة» وبه قال: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ »)۱٤۸ ۰۱6۰۳۹ /77()١557‏ الفتاوی الكبرى (۳/ 
۷ ۰ ۲ 4 مختصر الفتاوی المصرية (ص ۵ ۵). 
وانظر ما تقدم (ص 4۵). 

(۲) الأوسط (9/ ۳۱۲) الاشراف (۵/ ۲۵۹). 

(۳) کذا في الأصل والاوسط والاشراف وفي مصادر التخريج: ( جمیلة). 

(4) آخرجه البخاري (۵۲۷۳) عن ابن عباس یلته 

(0) في الأوسط (۹/ ۳۱۷ الاشراف (۵/ ۲۵۹). 


1۰۰ 


الثوري ومالك وإسحاق وأبو ثور. 

وحكي عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته- فهو 
جائرٌ ماض» وهو آثم لا يحل [له](١2‏ ما صنع ولا یجبر(۲) على رَد ما آخذ. 

قال أبو بكر بن المنذر(): وهذامن قوَلِهِ خلاف ظاهر الکتاب؛ 
وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله ا وخلاف ما أجمع عليه عوام هل 
العلم من ذلك. 

قال: ولا أحسب مَنْ قال لامرئ: اجتهد بنفسك فى طلب الخطأء 
ما وج د أمرًا أعظم من أن ينطق /٠١١[‏ ب] الكتاب بتحريم شيءِ» ثم 
یال مُقَابلٌ بالخلاف نضّاء فيقول: بل يجوز ذلك ولا يجبر على رَد ما 


ربمم 


ام 

وقال قائل -يعني الشافعي - : لما جاز أن يأخذ ما طابت به نفسّا على 
غير طلاق = جاز أن يأخذ منها ما آعطته على طلاق أو فسخ نکاح. 

قال(3: وهذا وان لم يكن في باب الخطأ أقربٌ مما مضی من خلاف 
الکتاب والسنة فليس بدونه لأنه يحرم في باب المعاوضات [ما حَرَمَه 


(۱) ما بین المعقوفتین من الاشراف. 

(۲( كذا قرأتهاء وهي كذلك في الاوسط. 

(۳) في الأوسط (9/ 273717 الإشراف (۵/ .)۳٠١‏ 
(6) في الإشراف: (أَنْ لو قيل). 

(0) في الإشراف: (أجهد نفسك). 

.)35١ /۵( الاشراف‎ )9( 


الله" من الرباء ويجيز الهبات والعطايا فى غير باب المعاوضة وهذا 
سبيل كل من خالف کتاب الله والخبرَ الثابت عن رسول الله ی 


ثم قال : وإنه ليبلغني أن کلیرا ممن نصب نفسه للفتیا في التوازل 
یلم مَنْ حلف بطلاق زوجته ثلانًا ليفعلنَ كذا أو لا يفعله. وکل واحد من 
الزوجین یرد إلى صاحبه ما آوجب الله عليه أن یقول له: خذ منها کذا وافسخ 
عنها نكاحهاء أو طَلَّقَها على ما تأخذ منها طلقة [ثم احنث وتزوّجهاء وتکون 
عندك على ما بَقي من الطلاق]۳۱ فليس فیما قلناه حديث» فیحتال القائل بما 
ذکرناه عنه أن يطعن في |سناده» ولا تلك آية تحتمل التأويل فیحتال في 
دفعها بالتأويل» وإنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معنی واحدًا. 


فلو تكلم المتكلم عن عطاء والزهري والشوري حيث آجازوا الشغارء 
وقالوا: إنما أجزناه لتراضيهما به. وأنتم لا يفسد العقد عندكم بفساد المهرء 
ین لس 4 [النساء: 7]» وأَنَّ العقد بولي وشهود والنكاح في نفسه مباح» 
وإنما نهى عن العقد في وقتٍ؛ كما قال مَنْ خالفنا في عقد البيع بعد النداء 
لصلاة الجمعة: أن ذلك لوقت وهو جائزء فلما رأيتك لا تلتفت إلى الوقت 
اقتدیت بك» وأجزت نكاح المحرم إذ هو لوقت» هل يقابل مَنْ خالف هذه 


)١(‏ مابين المعقوفتين من الإشراف. 
(۲) في الإشراف (۵/ ۲۲۰). 
(۳) من الاشراف. 


الأشياء إلا بأن يقال له: إِنَّ النكاح لا ينعقد بما نهى عنه رسول الله لا (۱) 
وإذا نهاك الله عز وجل - ورسوله ی عن شيء بطل عقَذ النکاح؛ كما 
أبطلت البيع الذي عم على الرباء ما بينَ شيءٍ من ذلك فَرْقٌ. 


فهذا ابن المنذر قد بسن بکلامه أنه لم يعلم آحذا ممن مض /١717[‏ أ] 
أفتى بالخلع لأجل حَل اليمين» وهو قد أنكر على من فسخ الخلع إذا لم يكن 
النشوز من قبلهاء وإِنْ كان قاصدًا للخلع» وذكر أنه مخالف للكتاب والسنة 
وقول عوام أهل العلم» وهذاغاية ما يذكر من الإجماع في مثل هذه 
المسائل. 

وإذا كان العمدةٌ ة في نقلٍ الإجماع على أبي ثور؛ فأبو ثور قال : مَنْ حَلَفَ 
بالعتق فعلیه کفارة یمین ولا عتق عليه وذلك أن الله عز وجل ف آوجب في 
کتابه کفارة اليمين على كل حالف فقال: ذلك كمرهةٌ کم دا 
لف 4 [المائدة: ]۸٩‏ يعني : فحنشتم. 

قال أبو ثور رحمة الله عليه : فكل يمين حلف بها الإنسان فحنث 
فعليه كفارة على ظاهر الکتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في 
شيء ماء ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الكفارة» وألزمناه الطلاق للإ جماع» وجعلنا في العتق الكفارة لأن 
الأمةَ لم تجتمع على أنه لا كفارة فيه؛ هذا لفظ أبي ثور. 


)۱( جما لحا الذي ی ی و عادرين 
عفان رضم یه مرفوع و ی با 
۳ 


۳ 


وأبو ثور قد عرف مِنْ قوله صریحا أن الا جماع عنده معناه: عدم العلم 
بالنزاع لا العلم بعدم النزاع؛ وبهذا سَلِم مِنْ إنكارٍ آحمد على مَنْ يَدّعِي 
الإجماع؛ كقول أحمد في رواية ابنه عبد الله7١2:‏ من ادعى الا جماع فقد 
كذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوى بشر المَرِيْسِي والأصم(۲ لكن 
يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه. 


وكذلك نقل المَروذي عنه(۲ أنه قال: لا يجوز للرجل أن يقول 
أجمعواء إذا سمعتهم(*) يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم. لو قال: إني لا أعلم 
مخالقًا لكان. 

وكذلك نقل(*) عنه أبو طالب أنه قال: هذا كذب! ما علمه أَنَّ الناس 
مجتمعون؟ ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافاء فهو أحسن مِنْ قوله إجماع 
الاس .)١‏ 


وكذلك نقل أبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي في قوله الاجماع» 


.)٤۳۸ (ص‎ )١( 
وما بعدها).‎ ۷۷٥٩ سيأتي التعريف بهما في (ص‎ )۲( 
.)1۱۷ /۲( وابن تيمية في المسودة‎ »)٠٠٠١ /4( نقلها: أبو يعلى في العدة‎ )۳( 
في الأصل: (سمعتم)» والتصويب من العدة لأبي يعلى والمسوّدة.‎ )4( 
في الأصل زيادة: (به)» والصواب حذفها.‎ )0( 
لا أعلم أنَّ مسائله مطبوعة؛ وقد نقلها: أبو يعلى في العدة (6/ 4۱۰۰ وابن تيمية‎ )5( 
۷ /۲( في المسودة‎ 
58: 


لعل الناس اختلفو!(١).‏ 

وأبو ثور كان قرين أحمد ‏ رحمة الله عليهما ‏ وبلده بغداد» وكانت أكثر 
بلاد الإسلام علمًا في ذلك الزمان» وهو كان أشهر أهل ذلك العصر بالاجتهاد 
وا فتاه يعد اهت وكان امد که ها سال عما قو لة ودا کان هيوان 
[۷/ ب] من ذكره أبو إسحاق فى طبقات الفقهاء المجتهدين بعد أحمد بن 
حنبل» وذكر بعده: ابن جرير الطبري وداود بن علي الأصبهاني7") 

وكان أحمد يثني عليه تارة حتى يقول: (هو عندي في مسلاخ الذوري)7", 
وإذا بلغه عنه أقوال مخالفة للسنة وأقوال الصحابة كإباحته ذبائح المجوس 
وغير ذلك» يتكلم فيه بکلام غليظ7؟). 


ومع هذا؛ فأبو ثور لم يدع عَدَمٌ العلم بالتزاع إلا في نفي الكفارة لا في 
وقوع الطلاق» ولو قُدَرَأنَالأمة لم يقل فيها أحد بالكفارة لم يلزم اتفاقهم 
على وقوع الطلاقء فانه قد كان في زمن أبي ثور» وقبل أن تصنف الكتب 
منهم مَنْ يقول: الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع؛ ومنهم مَنْ مرق بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين وبين التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فيوقع الثاني دون 
المحلوف به؛ وكان منهم مَنْ يَرَى أن التعليق الذي يُقصد به اليمين كتعليق 


(۱) لا أعلم أن مسائله مطبوعةء وقد نقلها: آبو يعلى في العٌّدة (5/ »)223١١‏ وابن تيمية 
في المسوّدة (؟/ ۱۱۷). 

(۲) طبقات الفقهاء (ص .)٩۱‏ وترتيب فقهاء بغداد كما ذكرهم الشيرازي هكذا: أحمد بن 
حنبل» ثم آبو ثور» ثم القاسم بن سلام» ثم داود بن علي» ثم ابن جرير الطبري. 

)۳( تاريخ بغداد (1/ 49» وتقدم في (ص۱). 

(6) تقدمت الإشارة إلى شيءِ من ذلك في صفحة -٠٤(‏ ۱6). 


0۵ 


النذر لغو(۱) ليس فيه لزوم ولا كفارة» فإذا قُدّرَ جماعهم على نفي التكفير - 
لم يلزم إجماعهم على اللزوم» بل أبو ثور قام عنده الدلیل على أَنّ لتعلیق 
- تعلیق الطلاق والعتاق والحلف بها عقا صحیح في الشرع» ورای أن 
القرآن يدل على تكفير كل يمين» فعمل بموجب ذلك. فما علم فيه نزاعًا؛ 
هل يكفر أو لا يكفر؟ فأوجب فيه الكفارة» وما ظن أنه لا نزاع في تكفيره 
- وهو الطلاق - آلزم به لأنه لم يمكنه أن يقول: إن التعليق - لا سیما التعلیق 
الذي يقصد به اليمين ‏ باطلْ؛ لا لاجماع حكاه في ذلك» بل لما عَرَفَهُ من 
الدليل» ولم يمكنه القول بالكفارة لأنه لم يعلم به قائلاء وظنّ الإجماع على 
خلافه؛ فلزم من ذلك أن يقول بوقوع الطلاق لا لأن الكتاب اقتضى ذلك 
عنده ولا السنة ولا القياس» بل كلامه يدل على أن ظاهر النص یقتضی تكفير 
کل مین وانه لو غرف أن تند يفول عکفیر الحلت بالطلاق ‏ لرجب 
القول بذلك لدلالة الکتاب علیه. 

وهذا معنی قول المجیب حيث قال: آبو ثور طَرَّدَ هذا الأصلء وقال 
بموجبه في العتق» ون الطلاق [۱3۸/ أ] عنده بمنزلة العتق إذا لم يكن فيه 
| جماع وقد تبين أنه لا إجماع فيه = فیلزم على أصل آبي ثور أنه لا یقع 
الطلاق المحلوف به بل يكفر» وذلك على أصله آلزم منه على أصل الشافعي 
وأحمدء وهذا بمنزلة الأقوال المعلقة للشافعي وغيره من الائمة إذا قال: قد 
روي في المسألة خبرٌإِنْ صح قلث به(۲؛ فيعلم أنه إذا كان صحيحًا فإنه 


(1) فی الاصل: (لغْوًا)» والجادة ما آثبت. 
(۲) وقد ألّف تقي الدین السبكي رسالة بعنوان (معنی قول الامام المطلبي: إذا صح 
الحدیث فهو مذهبي) طبعت عدة مرات. كما ألّف الشیخ سعید عبد القادر باشتفر - 
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قوله أو إذا قال العالم: هذا هو قولي لولا ما روي عن النبي يك من كلامه. 
فإذا علِمَ أَنَّ ذاك الحديث باطل عن رسول الله تكله 210. 

قإذااشان عر كور ول کل بسن عقت ب لدان اند فا 
الکفارة إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ماء ثم قال: ولم 
يجتمعوا على نفي الكفارة إلا في الطلاق. 

ومعنى الإجماع عنده: أني لم أعلم فيه منازعاء فإذا عُلِمَ أن في الطلاق 
نزاعًا هل يكفر أم لا؟ علم يقينًا أن قول أبي ثور هو أنَّ الطلاق يُكَمَر؛ فإنه 
أوجب الكفارة في كل يمين يحلف بها الإنسان إلا إذا كان إ جماعٌ بخلاف 
ذلك. فإذا عرف انتفاء الإجماع- لزم طرد عموم قوله الذي صَرَّحَ بعمومه. 
كعموم دليله وتعليله. 

وما ذكره أبو ثور من دلالة(۲۲ الكتاب أصل متيقنٌ عنده» وأما الإجماع 
فليس معه فيه إلا ظن» وتعارَض عنده ظن الا جماع وظن ظاهر القرآن؛ فكان 
ظَنْهُ للا جماع أقوى فقدَّمَه. 

وهذا حال المجتهدين إذا تعارض عندهم ظنان رجحوا أقواهماء ومن 
عرف عنده هذا الظن وترجح عنده نفي الا جماع ووجود النزاع = بَقِيَ عنده 
ما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار في تكفير أيمان المسلمين من الدليل 


= رسالة بعنوان (النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر) وقد جمع اثنتان 
وخمسون مسألة علق الشافعي القول فيها على صحة الحديث. 

(۱) كذا في الأصل وكأنّ نَم سقطاء وانظر ما سيأتي في (ص ۸۲۲- ۸۲۳). 

(۲) في الأصل (لاله)» والصواب ما أثبت. 


۷ 


السالم عن المعارض المقاوم؛ فيجب عليه العمل عنده» فكيف إذا علم 
امتناع اجتماع الأمة على مثل هذا؟! وعلم أنه ليس للأمة إجماعٌ على حكم 
يخالف ذلك الظاهر والقياس إلا إذا كان مع الإجماع من النص والقياس ما 
يدل على أن الأول منسوخ أو يفسر بما يوافق نص الاجماع؛ فأما أن يكون 
الإجماع مخالفا للكتاب والميزان فهذا لا يكون قط. 

رت 


۰ 31 
فصل 
قال العترض : 
(فهؤلاء ثلائة أئمة [۱3۸/ ب] نقلوا الإجماع؛ و کذلك الشیخ آبو حامد 
الإسفراييني تَفَى الخلافٌ في ذلك ومراده: فى الخلافی بين العلماء لا تفي 
الخلانٍ المذهبي؛ يف ذلك مَنْ نَظَرَ في کلامه. فلا تعدل عن ذلك إلا بنقلٍ 
صريح عن إمام معتبر؛ هذا في الطلاق. 
وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي ثور ما رأيت 
كان محل النظر؛ فإنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الاشراف(۱) فيما إذا 
قال لعبده: إِنْ لم أضربك فأنت حر وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتا لا 
يقع العتق [عليه]ء وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا وقع. 


0 52 ۰ 5 
وقد ریت [ابن رَرْقُون]7" في كتابه الأنوار [في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار] نَقَلَ فيما نقله من الاستذكار نِسْبَة( "2 محمد بن نصر موافقة أبى 


(۱) (۸/ ۱۲۳)» وقد تقدّم في (ص ۱۳۳). 

)۲( كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهماء ولعلها اسم مؤلف كتاب (الأنوار)» و في 
«التحقیق» مکان ما بين المعقوفتین: آبا (بیاض مقدار آربع کلمات) ابن درفول (کذا) 
الاشبيلي. والصواب ما آثبت. 
وهو: محمد بن سعید بن آحمد بن عبد البر الأنصاري الإشبيلي» یکنی آبا عبد الله. 
ويُعرف بابن زرقون» من تصانيفه المشهورة: الأنوار في الجمع بين المنتقى 
والاستذکار ولد سنة (۵۰۲). وتوفي سنة (۵۸۱). 
انظر في ترجمته: التكملة لكتاب الصلة (۲/ 16 الديباج المذهب (ص 580)) 
الوفيات لابن قنفذ (ص ۲۹۵). 

(۳) كتبها الناسخ بطريقة ملتبسة» والمثبت من «التحقيق). 

514 


و 
E‏ 


ثور إلى الحسن وطاووس والقاسم وسالم وابن يسار وقتادة» ولم آز آنا 
في الاستذ کار إلا الحسن وطاووس لا غیر)۳۱). 

والجواب: أَنَّ ابن المنذر لم ینقل إجماع العلماء وإنما نقل قول مَنْ 
يحفظ قوله في المسألة» ولیس هذا بنقل | جماع علماء المسلمین» ولم یسم 
ابن المنذر فیما ذکره أحدًا من الصحابة والتابعين» بل ولا تابعي التابعین 
سوی مالك وأبي حنيفة واللیث بن سعد؛ ومعلوم كثرة العلماء في هذه 
الأعصار الثلاثة» لم یذکر قول ابن جریج والمکیین؛ ولا قول سلیمان التيمي 
وأمثاله من البصريين» ولا ذکر قول الشاميين» ولا ذکر من الطبقة الرابعة 
سوی الشافعي وأحمد واسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

فهل يقول عالم أن هذا هو الاجماع المعصوم الذي یقوم مقام نص 
الکتاب والرسول 256؟! بل كثيرٌ منهم يُقَدَّمُهُ على ص الکتاب والرسول؛ 
ويقول: يُستدل بهذا الا جماع على أن ذلك النص منسوخ» ومنهم مَنْ يُجَوَرُ 
النسخ بال جماع. 

وأما ابن نصر فهو تَبَعٌ لأبي ثور في ذلك وأبو ثور قد عرف مراده بنقل 
الا جماع وأنه لم يَعلم فيه نزاعاء فلم يبق مع المعترض إلا عََم علم أبي ثور 
بالنزاع؟ وهذا غاية ظن أبي ثور. 

وایضّا؛ فإنَّ هؤلاء الثلاثة وأمشالهم وأضعافهم نقلوا النزاع في العتق 
لحديث ليلى /١19[‏ أ] بنت العجماء وغیره» وهذا المعترض طعن فى ذلك 
د نفدم أذ القرل بالكقارة ف ا فلت اال كل بجر 


(۱) في الأصل: (بشار)» والمثبت من «التحقيق» و مما تقدم. 
(۲) «التحقیق» /٤٤(‏ ب). وانظر: (ص14۸) فيما يتعلق بالنقل عن الاستذكار. 
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لي حر إن فعلتٌ كذا؛ نقله عن هؤلاء الصحابة: أبو ثور ومحمد بن نصر 
وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير واحد 
من العلماء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. 

فكيف یحتج بما نقله بعض هؤلاء من الا جماع ولم يحتج بما نقلوه كلهم 
في النزاع؟! مع أن ما ینقلونه [من النزاع](۱) هم به أعلم مما ينقلونه من نفي 
النزاع» فإن العلم بنفي النزاع إما متعذر وإما متعسس وأما العلم بثبوته فهو متيسر. 

ومع أن نقلهم للنزاع قد ذكروه"" بالإسناد المعروف عن الصحابة» 
وأما نقلهم للإجماع فلم يذكروا عن عالم من علماء المسلمين إسناداء بل 
ولا بلغهم في ذلك قول عن أكثر علماء المسلمین: فإذا طَعّنَّ فيما ينقل من( 
آقوال بعض السلف المسندة المعروفة» فكيف يمكن مع هذا نقل أقوالهم 
كلهم؛ مع أَنّا لا نعرف لجمهورهم في ذلك قولاء وليست هذه المسألةٌ مما 
ظهر للعامة والخاصة أنها من دين الرسول ی حتى يقال: إن المسلم لا بد 
أن يُقِرّ بهاء ولا هي أيضًا مما عرف أنها اشتهرت في الصحابة أو في 
جميع المسلمين ولم نکر ذلك منكر حتى يقال: إنها | جماع إقراري. 

فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي» 
وإجماع إقراري» وإجماع استقرائي(*)؛ فالأول: ما يحيط علما بأن الصحابة 


(۱) في الأصل: (للنزاع)» والصواب ما آثبت. 

(۲) في الأصل: (ذكره)» والصواب ما أثبت. 

(۳) في الأصل: (عن). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۱۷). جامع المسائل (۳/ ۳۲6 نقد مراتب 
الإ جماع (ص .)۲۸١‏ 
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أو التابعين كانوا علیه» مثل ما علمنا أنه" من دين الرسول ية الظاهر 
المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به. 

والثاني: أن يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منکر؛ فهذا 
إجماع إقراريء فان الأمة لا تجتمع على الاقرار على باطل» بل كما أن 
نا 
قولها وفعلها وإقرارهاء وهذا كجعل عمر بن الخطاب ريو هَت الأرض 
المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين وغير ذلك . 

وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون9[1١/‏ ب] بعضهم أنكرها. 

قیل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الانکار» ولو أنكر ذلك منكرٌ 
لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس لها في العول 
والعمريتين( ۳ ونزاع ابن الزبير رت هه في ميراث المبتوتة(؟) وأمثال ذلك. 


)١(‏ في الأصل: (أن). 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه (4۲۳۵) عن عمر بن الخطاب مولع َتَدعَنْهُ أنه قال: ما 
والذي نضي ينها لول ان ثرك ا الناس ا لیس لهم کی ما نتحت ر إلا 
قسمتّها كما قسَم النبي ية خيبر» ولكني آترکها خزانة لهم یَقتسمونها. 

)۳( تقدم تخر يجه في (ص ۳۹۳). 

)€( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ 5)من طريق ابن أبي مُليكة أنه سأل ابن الزبير 

عن الرجل يُطلّق المرأة یا ثم يموت وهي في عدیها؟ فقال ابن الزبير: ا 
م 0 يع ی 
رك ان لها مرش 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 45 ۰۲ ۲۵6 -۲۵۲). 


۱ 


وأما الثالث: فهو الا جماع الاستقرائي وهو أن كع" اه کته 

من أقوال العلماء ء فلا يجد أحدًا خالف في ذلك» ومعلوم أَنَّ علمه بأقوالهم 
التي بلغته أتم من علمه بنفي يُنازعه الغير لهم7"). 

وهذا المعترض يطعن في نقل أقوالهم المنقولة عنهم فكيف يمكن مع 
هذا أن يقال: إنهم اتفقوا على قول في مثل هذه المسائل التي لم يظهر أنها 
من دين الرسول ی ظهورًا عامّاء ولا هي مما اشتهرت في الصحابة ولا في 
جميع التابعين فأقروا بها ولم ینکرها منكر» وإنماغاية المنقول في ذلك 
فتاوی خاصة فى قضايا معينة عن بعض التابعين» لا يعرف أن تلك الأقوال 
بلغت جميع التابعين» بل ولا آکثرهم. بل ولا يعرف آنها بلغت جميع مَنْ في 
بلد المفتي منهم. 

وهذا المعترض قد قال فيما بعد لما تكلم على حديث ليلى بنت 
العجماء قال: (وبالحملة؛ فهذا محل اشتباه لما تقدم من الفرق بين الألفاظ 
المتعدیة(۳. 


قال: ومن هنا- - والله أعلم قال م مَنْ قال: إ إِنَّ مثل هذه المذاهب القديمة 
لا يجوز للعامي تقليدهاء ولیس(*) ذلك لأمر يرجع إلى صحابها - حاشى 
لله - بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم» ولكنه لم يُعتنّ بجمع أقوال قائليها 


(۱) في الأصل: (يتبع). 

(۲) كذا في الأصلء والمعنى واضح 

(۳) في «التحقيق): (المتقدمة). 

(6) في الأصل: (فليس)» والمثبت من «التحقيق». 
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وتدوینهااعتناء شا حتی یستدل بها على بعض, وا على 
محملها وبخاضها على عامهاء ومة مقيّدِها على مطلقها؛ كما فعل آتباع 
المذاهب المشهورة: وتناقلوها نقلا مستفيضًا بحيث صار يحصل لکثبر من 
المتمذهبین الظنٌ القوي بأنَّ تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه 
وتناقلها(۲) المرجحُونَ لها قرنا بعد قرن» عددًا يبلغ حد التواتر في معظم 
المسائل والقواعد من لدن زمن إمامه إليهء لا لفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا 
يُدرى ما راد بهاء وهل اقترن بها مقتضى [۱۷۰/ أ] ذلك أم لا؟ 

فكنًا نود لو د دوت" تلك المذاهب كما دُوّنَت هذه ولكن في كتاب 


Le‏ مان 


لله وسنة رسوله التي تكمّل الله بحفظهما بقوله: لان ترا ار وا 
لظو 4 [الحجر: 4] كفايةٌ عن كل مذهب» وعَناءٌ عن كل قائل)(٩).‏ 

فيقال له: إذا كان هذا قولك في أقوال السلف المعروفة المنقولة عنهم 
بالإسناد آلفاظهم فيهاء وأنت لا تجزم بقولهم في تلك المسائل؛ فكيف 
تجزم بقول كل واحد من السلف في مسألة ليس معك فيها نقل الا عن قليل 
والتابعين وتابعيهم على ذلك. 

وتعتمد في نقل الا جماع على نقل أبي ثور ونحوه للإجماع؛ وأنت لا 
تقبل نقلهم لأقوالٍ نقلوها بالإسناد» ونقلوا ألفاظ أصحابهاء وجميع العلماء 
(۱) في «التحقیق»: (وبمبيَيِهًا). 
(۲) في الأصل: (تناقلوها) والمثبت موافق لما في «التحقیق». 
(۳( في الأصل: (دريت)» والمثبت من «التحقیق». 
(4) «التحقیق» (47/ أ). 
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بعدهم وافقوهم على نقل هذا النزاع» ولم يقل آحد جاء بعدهم إنهم أخطأوا 
CT‏ ار جما ر فد كر يري ايم ما 
الإجماعء وقالوا: إنهم أخطأوا فيه ون المسألةً مسألة نزاع لا مسألةٌ إجماع 
ولو لم یخالفهم» فلا يكون نقلهم لقول كل واحد واحدٍ من العلماء ونفي 
منازعة أحد من العلماء لهم مع آنهم لم یذکروا إسنادًا إلى کل واحد. ولا 
معهم إسناد بنفي المنازع- بأعظم من نقلهم لقول بعض الصحابة والتابعین 
التي نقلوها بالاسناد ونقلوا آلفاظهم التي تعرف مذاهبهم» فإذا قح في النقل 
الراجح الذي هم به أعلم فان یقدح في النقل المرجوح الذي لا یعلمونه 
کعلم ذاك بطریق الأولى. 

وإذا كان في کتاب الله تعالی - وسنة رسوله إلا التي کل الله - عز 
وجل - بحفظهما كفاية عن کل مذهب. وَغَنَاء عن كل قائل؛ ففیها عَنَاءٌ 
وكفايةٌ عن المذاهب المشهورة وغيرهاء ووجب مع هذا أن ليس في الأقوال 
ماهو حق إلا ماوافق الكتاب والسنة» وكل إجماع معصوم فهو موافق 
للكتاب والسنة» وما خالف الكتاب والسنة امتنع أن يكون إ جماعا صحيحًا؛ 
فالاعتبار بالكتاب والسنة. 

وأما مسائل النزاع؛ ويقال: إنها مجمعٌ عليها أو مختلف فیها [۱۷۰/ ب]؛ 
فانها إن كانت مجمعًا عليها فلا بد أَنْ تکون میت في الکتاب والسنة ون 
كانت متنازعا فيها فالصواب فيها ما وافق الكتاب والسنة. 

وأما أبو حامد الإسفراييني ‏ رحمه الله تعالى ‏ فمراده: نفي الخلاف في 
المذهبين» مذهب أبي حنيفة والشافعي نع كما دل عليه سياق كلامد 
وهذه عادةٌ معروفة لمصنفي الخلاف. 
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والطرائق في الخلاف يحتجون على منازعهم بمايُسَلّمُوتَهُ ويقول: 
ثبت بالإجماع؛ أَيْ: من ومنكم» وكثيرٌ من أدلة المصنفين في الخلاف إنما 
یعتمدون فیها على النقلیات الجدلية التي یلم المنازع إذ كان مقصودهم 
بیان أَنَّ قولهم أرجح من قول ذلك المنازع لهم؛ ولهذا لا يثبتون إلا ضعف 
قوله ورجحان قولهم على قوله» وهذا لا يفيد العلم ولا يفيد الاستدلال على 
حکم الله ورسوله. 

ومما یی ذلك: أَنَّ أبا حامد قال: (الثاني: أن يعلّق به عتّا أو طلاقًا فیقع 
ذلك عند وجود الشرط بلا خلاف. لأنه طلاق وعتق معلق بصفة یقع عند 
وجودها). 

فقد نفی الخلاف في الحلف بالعتاق كما نفاه في الحلف بالطلاق» ومن 
مو دون أبي حامد یعلم النزاع في العتتق» وهو مذکور في الکتب التي ینقل 
منها آبو حامد الخلاف مثل کتب آبي بكر بن المنذر وغيره. 


¢ 


ولو فر أن ابا خمد فی لادی فى ذلك فار كوو :و ا بخ تصن 
ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وابن حزم 
وغيرهم = نقلوا النزاع في العتق عن الصحابة والتابعين» ومعلومٌ أن الواحد 
من هؤلاء أعلم بمذاهب الصحابة والتابعين وما بينهم من النزاع من أبي 

وقد عَلِمَ أن نقل الناقل العالم همم على تفل غيره لنفي النزاع» فان ذاك 
مثبتٌ والآخر نافی؛ هذا لو كان النافي للنزاع جازمًا بنفیه» والنفي مما يمكن 
العلم به؛ كنفي أسامة نة للصلاة في الکعبة(۱؟ فإنه جَرَّمَ بنفي ذلك» 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳۰). 
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- 


صلی فیه(۱) على نفي أسامة [۱۷۱/ أ]؛ فكيف وليس مع النافي إلا ظَنُّ أبي 
ثور لعدم النزاع؟! كما صرح عن نفسه بأن الا جماع عدم العلم بالنزاع. 
تَعْلِمَ أن هذا المدَّعِي للاجماع ليس معه علمٌ أحدٍ من العلماء 
بالإجماع؛ ومن ادعى العلم بالإجماع في ذلك عَلِمَ أنه كاذب» كما قاله 
أحمد بن حنبل» وإنما معه عدم علمه بالنزاع» أو ظَنّ لنفي النزاع. 
فصل 


وأما قوله: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر). 


وهو نفي یحاط به ومع هذا؛ فَقَدَّمَ العلماءً |ثبات بلالٍ رنه حيث قال: 


فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه لا نسم أنَّ مثل هذا حجة يجب الاعتماد عليهاء فإنه إذا قال 
واحد أو اثنان أو ثلاثة: نحن لا نعلم في هذا نزاعاء أو نظن أنه لا نزاع في 
ذلك = لم يكن هذا مما يوجب أن جميع أمة محمد ية من أولهم إلى 
آخرهم يجب عليهم تقليدٌ هذا الظان فيما ظنه فإنه لا يجب عليهم تقليده 
فيما يقطع به» فكيف يجب عليهم تقليده فيما ظنه؟! 

وهب أنه يجوز تقليده لبعض الناس أو يجب على بعض الناس؛ لكن 
لا يقول عاقل: إِنَّ جميع الأمة يجب عليها تقليده» وليس هذا مثل ترك رواية 
وه ار E‏ يها مرمع ای رای یش هدغ 
یظن بالاستقراء" ولهذا يجب على أمثاله وعلی مَنْ هو أكبر منه أن 
(۱) آخرجه البخاري (۵۰7)؛ ومسلم (۱۳۲۹) من حدیث ابن عمر رنه 
(۲) في الاصل: (بالاستقرار)؛ ولعل الصواب ما َثبت. 

۱۷ 


يرجعوا إلى خبره» كما كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
ور یرجعون في الأخبار إلى مَنْ سمع ما لم يسمعواء ورأى ما لم يروا. 


ولا يقول أحدٌ إنه يجب على الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي 
عبيد وغيرهم أنهم يرجعون إلى أبي ثور وأمثاله فيما يظنه من عدم النزاع» مع 
نه علیهم آن يرجدوا إلى من هو دون آيي ثور في العلم والفقه فيما ينقلة من 
الأخبار إذا كان ثقة ثقة؛ وذلك أنه لیس نقل الا جماع ونفي النزاع مشل نقل ما 
سمع من الأخبار» فإنَّ هذا غاييُهُ فيه الاستقراء. 


ثم نهذ خبرٌ مرسل؛ فإنه يخبر أن هذا قول العلماء الذين لم يدركهم 

ولا سی م مَنْ أخبرَ ذلك عنهم e‏ 
یعزوه إلى کتاب أو إسناد = لكان نقلا مرسلاء والغالب عليه الصواب كما 
اَن الغالب على مراسیل التابعین الصواب» والخطأ في ذلك أكثر [۱۷۱/ ب] 
من الخطأ في مراسیل التابعین؛ فإذا كان مرسّل العالم المشهور لنص 
الرسول اة الذي يجب اتباعه إما ألا یکون حجة وإما أن یکون حجة ضعيفة 
غيرها آقوی منها؛ مع أن عِلْمَهُ بأ الرسول تاه قال هذا ممکن بطرق کثیرةه 
فکیف بقول بعض العلماء وهو ما لا یمکنه علمه؛ بل غايته أنه یظن ألا نزاع 
في ذلك؟! 


ولهذا لم يكن الأئمة المتبوعون(۱) یحتجون بمثل هذا قط وانما یعتمد 
آحدهم على استقرائه واجتهاده في معرفة النزاع وعدمه» لا يقلد في ذلك 
غيره» مع اتفاقهم على وجوب اتباع الأخبار؛ فَعْلِمَ اَن مشل هذا الکلام لیس 


(۱) في الأصل: (المتبوعین)» والجادة ما أثبتٌ. 
1 


حي بقل يحت الف جنا كين بحي العمل بال ار لته الشركة ۱ 
سيما والأصوليون قد تنازعوا في الا جماع إذا نُقِلَ بخبر واحدٍ هل يكون 
حجة أم لا؟ على قولين مشهورین(۲۲. 

وهذا إذا نقل باسناد متصل عن جميع أهل الا جماع كما نقل عن 
الصحابة المعروفين ونحوهم فأما نقل واحدٍ متأخر بعد القرون الثلائة 
لإجماع لم ينقله قبله أحد» وليس معه فيه إلا ظن عدم النزاع؛ فكيف يجب 
على الأمة اتباعه بمجرد ذلك؟! 


نعم من استقرأ الأقوال وتتبعها فغلب على ظنه= كان بمنزلة أبي ثور في 
ذلك. وهذا الظن قد يكون صوابًا وقد يكون خطأء وليس له أن يحتحّ على 
غيره بظنه إلا كما یحت على غيره بنفي المعارض مثل أن يقول: هذا دليل 
عام ولا مخصص له فإني بحثت عن المخصص فلم أجده. 

وقد تنازع الناس في نفي المعارض هل هو جزء من الدليل في حق 
الناظر أو المناظر؟ والصحیح: آن الناظر المستدل لا يعمل بالدليل الظني إن 
لم يغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم. وأما المناظر فلا يجب عليه في 
لت لسار نصا فان هذا زر ر ی هذا لين د 

الجواب الثاني: وهو أن يقال: هب أن المحتج بنقل أبي ثور هو أبو ثور 
نفسه» فليس علْم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم مِنْ علم ذلك الشخص؛ 
فإن المناظر له يقول له: مجرد ظنك ليس بحجة على إِنْ لم أستقرئ آقوال 
العلماء فأظن ما ظننته [۱۷۲/ أ] من عدم المنازع. 


(۱) المعتمد (۲/ 1۷ البحر المحيط (4/ 64۱) شرح مختصر الروضة (۳/ ۱۳۰). 
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الثالث: أن يقال: المدعي للا جماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن 
استقرأه = إنما يجوز له أن يحتج به ناظرًا أو مناظرا إذا لم يكن عنده نقل 
بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به]7١2‏ على 
المئبت(" للنزاع» فن وجود النزاع ينفي الا جماع. والنقل بالنزاع في 
الطلاق موجود من وجوه. 

لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منها؛ 
فمن ذلك: أن ابن حزم نقل في كتاب (الاجماع) له في الطلاق الأقوال 
الثلائة: هل يلزم أم لا يلزم؟ وإذا لم يلزم هل يكفر أم لا؟ 

فقال(۳): (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبي أو هدیه(*) أو 
بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين 
الإسلام أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله أو ما أحل الله أو 
قال: علي یمین أو قال: علم ال أو قال: حلفت أو قال: لا يحل لي أو 
قال: علي لعنة الله أو آخزاني الله= آیکفر آم لا كفارة عليه وان خالف ما 


حلف علیه؟ 
واختلفوا في جمیع هذه الأمور التي استثنیناها آفیها كفارة أم لا؟ وفي 
صفة الکفارة فى ذلك؟ وفی وجوب بعضها. 


(۱) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۲) في الأصل: (النافي)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۳) مراتب الاجماع (ص ۲۵). 

(6) الكلمة غير واضحة وکذا وجدتها مثبتة في مراتب الاجماع. 

(ه( وکتب الناسخ في الحاشية (الله) ثم (صح). والذي في مطبوع المراتب كما هو مثبت. 
۳۰ 


قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا 
يلزم؟). 

فذكر في الحالف بالطلاق والظهار والنذر وسائر ما ذكره قولين: هل 
يكفر أم لا يكفر؟ ثم ذكر في الطلاق قولين: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين 
فلا یلزم؟ 

فان شئت قلت: إذا لم یکفر؛ ففيه قولان: هل هو يمين لاغية آم هو 
طلاق لازم؟ وان شئت قلت: إذا قیل: هو یمین؛ فهل هو يمين مکفرة أم غير 
مکفرة؟ فان المقصود واحد. 

وهذا بخلاف الظهار والحرام فإنما ذکر فيه قولین هل یکفر أم لا؟ 
وذلك أن الطلاق إذا قيل هو لیس بيمين» فلا كفارة فيه باتفاق المسلمین؛ 
فلهذا ذکر فيه النزاع إذا قيل هو يمين هل یکفر أو لا؟ ثم ذکر النزاع هل هو 
یمین فلا يلزم أم هو طلاق فیلزم؟ فإذا قيل: هو طلاق لازم» فلا کفارة فيه 
بالاتفاقی بخلاف [۱۷۲/ ب] غیره. 

فإنه إذا قيل: إِنَّ الحلف بالظهار ظهار والحلف بالحرام حرام» 
والحلف بالنذر نذر؛ ففي الظهار الکفارة وفاقًاء وفي الحرام والنذر على 
أحد القولين» وآما إذا قیل: إنه ليس بظهار ولا حرام ولا نذر بل هويمين؛ 
ففیه النزاع: هل هو يمين مکفرة أم غير مکفرة؟ 

فبکل حال؛ قد قیل فيه كفارة وان قیل إنه لیس بیمین» بخلاف الطلاق 
فإنه إذا لم يكن یمینا فلا کفارة فیه. 


۳۱ 


ثم ذكر في موضع آخر - أعني: ابن حزم فقال(2؟: (واتفقوا على أن 
الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافقت وقت طلاقء ثم اختلفوا في وقت 
وقوعه؛ فمن قائل الآنء ومن قائل هو إلى أجله. 

واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق واقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟). 

فقد ذکر النزاع في الطلاق الذي خرج مخرج اليمين في غير موضع من 

وذکر - أيضًا ‏ في المحلى قال : (وأما مَنْ فَرَّقّ بين العتق المعيّن 
وغيره فخطأء وحجتهم فى ذلك أنه عتق بصفة» وليس كما قالوا؛ بل هو يمين 

وقالوا: قسنا العتق المعيّن على الطلاق المعين. فقلنا: القياس كله 
باطل» ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن 

فقد نفى أن يكون فى الطلاق المعين إذا قصد به اليمين كتاب أو سنة أو 
إجماع» وهذا تخصيص منه لنفي الإ جماع في الطلاق الذي قصد به اليمين 
دون الذي لم يقصد به اليمين» وقد دَكَرَ الا جماع على أن الطلاق المعلق 
الذي لم يقصد به اليمين یقع» ثم اختار بعد ذلك في المحلی أنه لا يقع. 


)۱( مراتب الا جماع (ص ۱۲۹). 
)۲( (ص ۰ 


1۲ 


وقد تقدم أَنَّ هذا قول أبي عبد الرحمن الشافعي» وهذا نزاعٌ لم يكن قد 
اطلع عليه ابن حزم أيضًا -» كما قد ذكرنا قطعة كبيرة من إجماعاته التي 
فيها نزاع لم يطلع عليه" مع أنه من أعظم نقلة الا جماعات اطلاعَاء 
وأكثرهم انتقادًا. 

وقد قال في كتابه في (الاجماع)(۳): (وإنّا أملنا بعون الله تعالى - أن 
نجمع المسائل [۱۷۳/ أ] التي صح فيها الإجماع؛ ونفردها من سائر المسائل 
التي وقع [فيها] الخلاف بين العلماء). 


إلى أن قال(۳): (وقد أدخل قومٌ في الإجماع ما ليس منه؛ فقو عَدُوا قول 
الأكثر إجماعًاء وقومٌ عَدُوا ما لا يعلمون فيه خلافًا ون لم يقطعوا على أنه لا 
خلاف فيه= فحكموا على أنه إجماع؛ وقومٌ عَدُوا قول الصاحب [المشهور] 
المنتشر إذا لم یعلموا له من الصحابة مخالقًا [وإن وجد الخلاف من التابعين 
ممن بعدهم فعدوه إجماعًاء وقومٌ عدوا قول الصاحب الذي لا يُعرفون له 
مخالفًا من الصحابة ونر وإِنْ لم يَشتهر ولا انتشر إجماعًاء وقومٌ عَدُوا 
قول أهل المدينة إجماعًاء وقومٌ عَذّوا قول أهل الكوفة] إجماعًاء وقومٌ عَدُوا 
اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبلهم إجماعا. 


(۱) طبع هذا الكتاب عدة طبعات؛ فقد طبع ملحقًا بکتاب ابن حزم (مراتب الإجماع) 
بعناية الكوثري» وكذا بتحقيق: حسن اسب وطُّبِعَ ضمن جامع المسائل (۳/ ۳۲۳) 
بتحقيق: محمد عزير شمس بعنوان (فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع). 

(۲) (ص ۲۳). وما بين المعقوفتين من المراتب. 

(۳) (ص ۲۲). وما بين المعقوفتين من المراتب. 

۳۳ 


قال: وكل هذا آراء فاسدة). 
قال(١2:‏ (وقومٌ قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة فقطء وقومٌ قالوا: 
إجماع كل عصر ! جماع صحيح» إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف). 


قال: (وهذا هو الصحيح لا جماع الأمة عند التفصيل عليه» واحتجاجهم 
به» وتركهم ما أَصَّلُوه له). 

إلى أَنْ قال(1): (وصفة الإجماع: ما 7 تقر" أنه لا خلاف فيه بين أحد 
من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها 
كناكو مك : أن امس خرخوا من السا زو انیم © قشع اهر اف 
وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملکوا دهرًا ثم ملك بنو العباس وأنه 
كانت وقعة صفین والحرة؛ وسائر ذلك مما يعلم بیقین وضرورة). 

وقال - آیضّا _: (إنما دحل في هذا الکتاب الا جماع التام الذي لا 
ُخالّف فيه البتة» الذي نعلمه كما نعلم أَنَّ صلاة الصبح في الأمن والخوف 
رکعتان). 

فهذا شرطه في | جماعه؛ ومع هذا: فقد ذکر ! جماعات كثيرة فیها نزاع 
لم يعلمه» بل فیها ما قد خالفه هو - أيضًا-» قد ذکرنا منها قطعة فیما کتبناه 
في الا جماع في غير هذا الموضع. 
(۱) (ص ۲۷). 
)۲( (ص ۲۸). 
(۳) في الأصل: (ما ی والمثبت من المراتب. 
(6) في الأصل: (اليمين)ء والمثبت من المراتب. 
)0( (ص ۳۳). 
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وأما ما ينقله ابن عبد البر من الإجماعات؛ فيوجد في كثير منها من 
النزاع أكثر مما يوجد في إجماعات ابن حزم» وهما في عصر واحدٍ وبل 
واحد؛ مثل هذه المسألة» فإن ابن عبد البر نقل فيها الإجماع مع أن من عادته 
أنه ینقل قول داود وأصحابه» ویقال: إنه كان آولا على مذهبهم كما كان أبو 
إسحاق الشيرازي على مذهبهم؛ ومع هذا فلم ينقل ابن عبد البر مذهبهم في 
ذلك كما نقله ابن حزم» لأنه [۱۷۳/ ب] لما رای ما ذکره آبو ثور وابن(۱) نصر 
تبعهما في ذلك. وقد تبين أن الأصل في ذلك عدم علم أبي ثور بالنزاع أو 
ظنه عدم النزاع» وهذا إذا عارضه مَنْ آثبت النزاع مجملا لم يكن لأحدٍ أن 
يجزم بنفي النزاع» بل ولا يظنه إذا لم يعلم انتفاءه مع جزم الناقل بثبوته» 
فكيف وقد عرف ثلاثة أقوال أخر؟! 

قول مَنْبقول: الطلاق المعلق بالصفة لایقع بحال؛ كقول أبي 
عبد الرحمن الشافعي وابن حزم ومن وافقهم من الإمامية كالمفيد 
والموسوي والطوسي وغيرهم» وان كان هؤلاء لم ينفردوا عن أهل السنة 
بقول صواب. فإذا قالوا قولا قاله بعض أهل السِّنّةَ ذُكِرُوا تبعًا لأهل السنقه 
وقد ذكرنا تنازع الناس في أهل الأهواء هل يعتد بنزاعهم أم لا في موضع 
آخر(۳*. 

والقول الثاني: قول مَنْ بفرّق بين التعلیق الذي يقصد به اليمين والذي 
لا یقصد. لکن یقول: إذا قَصَّدَ اليمين لم یقع ولا کفارة عليه كما یقول ذلك 
طائفة آکثر من ذلك» وهو محكي عن داود وغیره وعن طائفة من أهل البیت. 


(۱) في الاصل: (وآبي). 
(۲) انظر ما سيأتي: (ص15۹). 
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والقول الثالث: مَنْ يقول فيما خرج مخرج اليمين: لا يلزم ولكن يكفر 
كفارة اليمين؛ وهو القول الثالث الذي ذكره ابن حزم» وهو قول طاووس 
وغيره» وبه یفتی جماعة متعددة من أصحاب مالك وغيرهم. 

الوجه الرابع: قوله: (لا تعدل عن ذلك إلا بنقل صريح عن إمام معتبر). 
الذي ياي فمامن حال من عماء امین( وله اة سره رت 
أو اله وطائفة عالت اف اله وتفهفياة فان ا دت منز يعبر وله جميع 
الل 

ثم اعتبارٌ أقواله؛ قد يعني به حكايتها والاعتناء بهاء وقد يعني به تقليدها 
واتباعهاء وقد يعني به الاعتداد بخلافه؛ وكل هذا مما اختلف فيه الناس: تارة 
بحسب علمهم وقدرتهم وتارة بحسب قصدهم وإرادتهم؛ فهذه الطوائف 
تحكي آقوال قوم لا تحكيها هذه الطائفة» وتتبع أقوال قوم لا تتبعها هذه 
الطائفة» وتعتد بخلاف قوم لا تعتد بخلافها هذه الطائفة» ومَنْ له خبرة 
1 أ] بأقوال العلماء وقول بعضهم في بعض - یعرف هذ(" ). 


)١(‏ كذا في الأصلء والكلام لم يتم بعد ولعل الساقط: (فهذا ليس لأحدٍ من الناس إلا 
للنبي يَل) أو نحو ذلك. 

(۲) قال في مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳ والفتاوی الکبری (4/ 1۹( : (ولا أحد في 
الاسلام يُجيب المسلمین كلهم بجواب عام ان فلا أفضل من فلان فیقبل منه هذا 
الجواب» لأنه من المعلوم أن كل طانفةترجخ متبوعها فلا قبل جواب من يجيب 
بما یخالفها فيه» كما أنَّ من يرجّح قولا أو عملا لا قبل قول من يُفتي بخلاف ذلك» 
لکن إن كان الرجل مقلّدًا فليكن مقلْدّا لمن يترجّح عنده آولی بالحق؛ فان كان - 

۳۹ 


فطائفةٌ لا تعد خلاف الشافعی خلاقا؛ كالقاضى إسماعيل بن إسحاق 
وغیره» وطاتفة لا تعد خلاف آبي حنيفة خلاقء كاكر آهل الحدیث» وطاتةة 
تقول كان ينبغي لمالك أن یسکت؛ كما قال محمد بن الحسن وغيره؛ إلى 
أمور أخرى يطول وصفها(۱. 

وأيضًا؛ فيقال: مَنْ هؤلاء المعتبرون الذين فرض الله تعالى ‏ على 
جميع أمة محمد ية شرقا وغربًا ألا يعتبروا إلا أقوالهم دون أقوال مَنْ 
نازعهم؟ ومن أين نعلم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يتكلم بهذا مَنْ 
یعرف الأدلة الشرعية وأصول الفقه التي تُبنى عليها الأحكام؟ 

وكذلك قوله: عن إمام؛ ماذا تعني بالإمام؟ أتعني بالإمام من ائتم به 
طائفة من المسلمين؟ فما من عالم من العلماء إلا وله طائفة تأتم به. أم تعني 
به من اتتم به جميع المسلمين؟ فليس في العلماء مَنْ يتبعه جميع المسلمين 
بل ولا أكثرهم في مفرداته. أم مَنْ صَفّت الكتبُ على مذاهبهم؟ فمعلوم أن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان يعتد بخلافهم با جماع المسلمین» ولم 
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= مجتهدًا واتبع ما يترجّح عنده أنه الحق» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال تعالى: 
وه اطع 4 [التغابن: ۱۲] لكن عليه لايع هواه ولا يّتكلّم بغير علم قال 
تعالی: « هدن مول عجشم یما گم دعل فلم تمد فیما نس کم پولک [آل 
عمران: 17 ] وقال تعالی: دلوك فى الْحَيّ بَعَدَ مین € [الأنفال: 1 ]»وما من إمام 
إلا له مسائل یترجح فیها قولّهُ على قول غيره» ولا یعرف هذا التفاضل إلا مَنْ خاض 
في تفاصيل العلم» والله آعلم). 

(۱) انظر: جماع العلم (۹/ ۲۵ وما بعدها) الرسالة الباهرة في الرد على آهل الأقوال 
الفاسدة لابن حزم. وجامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷ ۱۱۱۹ جامع المسائل 
(6/ ۷-۲ وما تقدم ( ص۲۱ ۲). 


۳۷ 


تصنف على مذاهبهم كتب» ولم تصنف الکتب على مذاهبهم كما صنفت 
على مذاهب الأئمة الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة» بل صنفت الكتب 
على مذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشوري والشافعي وأحمد 
وسحاق وآبي ثور وداود واین جریر وکل من هلاء له آنباع ولهم مصتفات 
على مذهبه. 

ومعلومٌ باتفاق المسلمین أن الصحابة الذین هم أجل من هؤلاء یعتد 
بأقوالهم في الخلاف وان لم یکونوا کذلك. وكذلك التابعون» وكذلك سائر 
العلماء مثل: الليث بن سعد وحماد بن سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة 
وسليمان التيمي وأشعث وغيرهم. 


وأيضًا؛ فیقال: ما تعني بقولك: بنقل صريح؟ أتعني به ما يدل دلالة تبين 
مراده؟ أم مايدل على خصوص محل النزاع من غير مشاركة غيره في 
الدلالة؟ واشتراط الثاني باطل. 

وأيضًا؛ فمعلوم أن النقل فى هذه المسألة عن بعض العلماء ليست 
[/ ب] حجة شرعية يجب على المسلمين اتباعهاء وإنما يجب اتباع ما 
أنزل الله عز وجل على رسوله اة ولكن المطلوب من النقل هنا آن 
نقدح في ظن الا جماع؛ فان الإجماع نوعان: قطعي؛ يُقطع بأن الأمة 
أجمعت عليه وظنى؛ يْظنٌ أن الأمة أجمعت عليه. 

وقد تنازع الناس في الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية؟ وهل 


(۱) في الأصل: (وهذا)ء ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
TTA‏ 


والتحقيق: أَنَّ ما قطعنا بأنه | جماع الأمة قطعنا بخطأ مخالفه. فإنّا نقطع 
أنَّ الأمة لا تجتمع على خطأء وما لم نقطع بأنه إجماع الأمة لم نقطع بخطته 
من هذه الجهة لكن إن علمنا خطأه من جهة أخرى قطعنا به0١2.‏ 

وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أنه إذا كان الطريق الذي به يعرف 
الإجماع نقل أبي ثور ومن اتبعه» وهو يقول: إنما معي عدم العلم بالنزاع» 
الشافعي أو أبي حنيفة خلافاء أو أظن أنه لا حلاف في ذلك؛ وبمنزلة مَنْ 
يقول: هذا الخبر لم يروه إلا فلان» أو أظن أنه لم يروه إلا فلان» أو ما آعلم 
رواه إلا فلان. 

فإذا قال غيره: بل في مذهب فلان قول آخرء وهذا الخبر رواه آخر. 

فإذا قال العالم الآخر: بل في الطلاق نزاع» لم ببق ظائین للا جماع كما 
كنا نظنه لو لم ينقل هذاء بل جَوّزنا - حينئذٍ ‏ أَنْ يكون هناك نزاع اطلع عليه 
هذا دون ذاك بل ومع هذا التجويز يرجح هذاء ولو لم يرجح لم نبق ظانين 
إجماعاء فلا يبقى هناك | جماع احتج به. 

وإذا قام عندنا دليل خالف هذا؛ فإما أن يترجح عندنا عدم الإجماع؛ 
فيجب علينا العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ولا أن يتساوى 
الأمران فلا يرجح واحد على الآخر فنقف؛ فأما الجزم بهذا النقل النافي 


السنة (۸/ ۰۳۰ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص ۰۵۷۸ ۵۸۰). 
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دون ذاك النقل المثبت» فهذا ترجيح بلا مرجح» بل ترجيح للمرجوح على 
الراجح» بل ترجيح النافي على المثبت» بل ترجیخ لعدم العلم على العلم؛ 
وترجيحٌ للظن الضعيف على الظن القوي؛ وكل هذا لا يفعله إلا جاهل أو 
متجاهل. 

الوجه الخامس: [۱۷۰/ أ] أَنْ يقال: من المعلوم 
بَيّنَ للمسلمين الدین؛ كما قال تعالى: الوم ا کت کم دینک مت 
کم نمی ورضیت که الاسم ديا 4 [المائدة: ۳ وقال تعالى: « وا 
مکامت ال فا مد إذ هد کی یرت را انر 
۵ فقد بینْ الله عز وجل - للأمة ما تتقیه» والذي یتقونه هو مانهاهم 


عنه . 


۳27 
3 


ن الله سبحانه وتعالى - 


ا 


وقد قال تعالی: نیوا مآ ل إل مرک ولا منوا ن دونیزاء 4 
[الأعراف: ۸۳ وقال تعالى: وَأ داص ری مت مهو ولا نبرا 
السجلفقرف بکم عن سبلي # [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: 98 
کم مق هی ابع مدای 6 یل وشن 4 (س: ۱۲۳ وقال 


4 


سبحانه وتعالی: وال مهم آل کب لحن یح بين کاس فیما أحْتَلفوأ في 4 


2 - ع دمع عه يه وه عم هج رصم ۶ و 
[البقرة: ۰۲۱۳ وقال عز وجل: لقن عم في شیم فردوه لآ والرسول إن كم 


4 
وس مت رم رو مرو و چو مر رم 


ا يالو واليو و لاض دك روحس 5 ويلا # [النساء: 5] والدلائل الداله 
على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة كثيرة. 


وقد أمر الله سبحانه ‏ المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله هة من 

الكتاب والحكمة» وقال تعالى على لسان رسوله يَكِ: أي إل عدا لفان 
ی يو وم 4 [الأنعام: ۱۹]» وقال النبي يا «بلغواعني ولو آية» 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن کذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار». رواه البخاري(۱ وقال وَلِلِ: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» أخرجاه في 
الصحیح(۲ وقال كلِ: «نَضَّرَ الله امرأأسمع منا حديئًا فبلّغه إلى من لم 
یسمعه فربٌ حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه 
آهل السنن من حديث ابن مسعود وزید بن ثابت بأسانيد حستة(۳. 


وإذا كان کذلك؛ فإذا دل الکتاب والسنة على حکم لم يجز أن تکون 


)۱( برقم )۳٤٦۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو عتا عم 
)۲( رجه خر 40 رفي براض ری سم ۱۷۷۹ من حديت أن 


مه کا و د 


Ds E (۳)‏ أخرجه الترمذي (۲۵۷ ۰۲ ۸ ) وابن ماجه (۲۳۲) 
وغيرهما. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وصححه ابن حبان (۱/ 03774 ۲۷۱). 
وأما حديث زيد بن ثابت وَوَلَنَُعَنَهُ: فأخرجه ابو داود (757)» والترمذي (۲۵)» 
وابن ماجه (۲۳۰) وغيرهم. 
وقال الترمذي: حديث حسنْ. وصححه ابن حبان (۲/ 6 40). 
انظر: جزء فيه قول النبي يَك: «نضر الله أو أسمع مقالتي فأدَّاها» لأبي عمرو 
الأصبهاني المديني» وعلل الحديث (5/ ۸٠۹-۳٠۳)ء‏ وعلل الدارقطني (۱۲/ 
۳ ودراسة حديث: «نضر الله امرءا سمع مقالتي...» رواية ودراية للشيخ 
عبد المحسن بن حمد العباد. 
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حجة الله الدافعة لذلك هو إجماعًا يُسْيِدهُ بعض العلماء إلى عدم علمه 
بالمنازع بعد القرون الثلاثة» لأن قول هذا العالم لا يعرفه جمهور الناس» 
ولا كان مَنْ قَبْلَهُ یعرفه(۲۱ فالعلماء الذين تكلموا في هذه [۱۷۰/ ب] المسألة 
لا يجوز أن يكون مستندهم نقل هذا الا جماع ولم ينقل أحد منهم إجماعًا 
قبله» كما كانوا ينقلون الأخبار التي يثبتون عليها الاحکام ثم نقلها مَنْ 
بعدهم = فامتنع أن يكون مثل هذا النقل حجة الله التي جعلها عصمة لعباده 
المؤمنين التي يهتدون بها؛ ولهذا يوجد الإجماع الذي هو إجماع يجب 
اتباعه معه كتاب أو سنة تقدمه على الإجماع يتبعها المؤمنون. 


ولهذا كتب عمر بن الخطاب وعَإْيَهعَنَُ إلى شريح يقول: اقض بما في 
كتاب الله فان لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الّه» فإن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون. وفي روایة: فبما أجمع عليه 
الا 

وكذلك قال ابن مسعود رَبليََْدُ: أَفْنُوا بما في كتاب الله فإِنْ لم تجدوا 
فبما في سنة رسول الله فإِنْ لم تجدوا [...]۳۱. 


(۱) في الأصل: (ولا كان مَنْ يقبله يعرفه)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه (۵۳۹۹) وفي الكبرى (۵۹۱۱) - ومن طريقه الضياء في 
المختارة (۱/ ۲۳۸) », والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ 4۲۱) وغيرهم. 
ونقل ابن الملقن في البدر المنیر (۹/ 4۰ ۵) قول ابن دحية: وأحسن ما ورد في هذا 
الباب ما رواه الشعبي عن شریح القاضي وذکره. ۱ 
وصححه إسناده ابن حجر في موافقة الخبر الخّر (۱/ ۱۲۰). 
وانظر: مسند الفاروق (۲/ ۶۳۵ وما بعدها). 

(۲) طمس في الأصل مقدار نصف سطر. 

۳۲ 


فأمروا باتباع الکتاب والسنة آولا وَأَخَرُوا الا جماع لعلمهم بأن مافي 
الکتاب والسنة لا ینعقد | جماع على خلافه» بل متی انعقد | جماع على 
خلاف نص فلا بُدَ أن يكون هناك نص ظاهرٌ معلومٌ ناسخ للنصّ المخالف 
للاجماع(۱). 


وأما ما يقوله بعض المتأخرين من تقدیم الا جماع على نصوص الکتاب 
والسنة إما لکونه ناسا لها(" أو دالّا على الناسخ لها = فخطاً مخالفٌ لِمَا 
كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فانهم لم يكونوا 
يدوه نصوص الکتاب والسنة إلا بنصوص الکتاب والسنة ولا پستدلون 
على نسخ النص إلا بنص ينسخه لا بمجرد ظن الا جماع. والا فالقرآن 


93 والاثر آخرجه النسائي (۵۳۹۷) ولفظه: «إنه أتى علینا زمان ولسنا نقضي» ولسنا 
هنالك» ثم رن لله عز وجل - قدَّر علینا أن بلغنا ما ترون؛ فمن عرض له منكم قضاء 
بعد اليوم؛ فليقض بما في كتاب الله فان جاء أمرٌ ليس في كتاب الله؛ فليقض بما قضى 
به نبي بك فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيّهُ يلل؛ فليقض بما قضى به 
الصالحون فان جاء مر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبب یه ولا قضى به 
الصالحون؛ فليجتهد رأيه» ولا يقول: إني آخاف وإني أخاف؛ فان الحلال بين 
والحرام بیّن» وبين ذلك آمور مشتبهات؛ فدع ما يربك إلى ما لا يريبك». 
وقال النسائي: هذ الحديث جيد جيد. وصححه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 
(۱۱۹/۱). 

انظر : سلسة الا ثار الصحيحة (۱/ ۸۲). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۵۷۰۱۹ وما سيأتي (ص ۱۸۳). 
(۲) في الأصل: (لهذا). 
۳۳ 


والسنة التي أوجب الله تعالى ‏ اتباعهماء وقد أمر بتبليغهما الخلق - لا 
يجوز أَنْ يضيع ذاك على الأمة ويحيلهم على ما لا يمكن أحدًا معرفته» وان 
أمكنت معرفته إنما يكون لآحادٍ الناس فان العلمَ بالإجماع الذي يخالف 
النصوص ولا نص معه لو قُدّرَ وجودٌهٌ = لكان العلم به متعذر آو متعسل فلو 
كان الواجب ترك ما دل عليه الكتاب والسنة لمثل هذا > لكان قد وجب ترك 
ما عم أنه حق لما لا سبيل إلى علمه؛ بخلاف الإجماعات المعلومة» فان 
معها دلائل الكتاب والسنة توافقها'. 


ولهذا جمع الله تعالى ‏ في الوعيد بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين بقوله تعالى: ومن یناف آلرَسُولَ [17/ امن بَعَدِ ما ین له 
وه کل لین ولو مال وشوو جه کم سامت معا 4 
[النساء: ۱۱6]) فان مشاقة الرسول واتباع غير سبیل المومنین متلازمان کل 
منهما حَقٌ» كما أَنَّ طاعة الله وطاعة الرسول ككل متلازمان کل منهما حق. 

الوجه السادس: أن یقال: طاووس بن كسان من أجل أنية المسلمین» 
وهو ممن ثبت عنه النقل الصریح بأن الحلف بالطلاق لیس بشیء. 


بل طاووس أجل اصحاب ابنن عباس؛ قال آبو اسحاق الشیرازی ف 
طبقات الفقهاء": (قال خصیف: آعلمهم با لحلال والحرام طاووس)(۳. 


(۱) انظر ما تقدم (ص۱4). 
(۲) انظر ما تقدم (ص ۰۱۳ ۱۰۸). 
(۳) (ص ۷۳). 


1۳ 


وقال سفيان بن عيينة: (قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع مَنْ كنت تدخل على 
ابن عباس؟ قال: مع عطاء. قلت: فطاووس؟ قال: آیهات(۱) ذاك» كان 
يدخل مع الخواص)(۳*. وروی عن يحيى بن معین قال: (سَميَ طاووسًاء 
لأنه كان طاووس القّدّاء)9»). 


لجرا و هم و ی كدان وت 
الصحیح: كان القرّاء آهل مجلس عمرء شيوحًا كانوًا أو ثبان(*). 

فان لفظ المتكلّم والمتصوّف والزاهد والأصولي ونحو ذلك = آلفاظ 
محدثة» لم يكن الصحابة رصع والتابعون لهم بإحسان يتكلمون بها. 


وخيارهم» وعبّاد التابعين وزهادهم). وقد أدرك طاووس خمسين من 
أصحاب النبي بلا )ء ومناقبه في العلم والدين مشهورة. 


وطاووس أعلمٌ بمسائل الطلاق من کل مَنْ نازعه فيهاء فإنه كان قد تلقى 
علمها عن ابن عباس» ولم يكن على عهد ابن عباس أعلمَ بذلك منه ولا أفقه 


(۱) لغة في (هیهات). انظر: المخصص لابن سيده (۵/ ۰۸۰ تهذيب اللغة (5/ ۲۷). 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٤(‏ ۵۰۰). 

(۳) تهذيب الکمال (۱۳/ ۳۵۸). 

(6) آخرجه البخاري (۷۲۸۲) من حديث عبد الله بن عباس رتیه 

(( في الثقات ( / ۳٩۱‏ 

)1( التعدیل والتجریح لمن خرّح له البخاري في الجامع الصحیح للباجي (۲/ 14۷/ 
رقم 1۳۲). 


o 


منه» فانه كان أعلم بذلك وأفقه من كل مَنْ عاصره من الصحابة مثل: 
عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهماء وكان عند طاووس من علم 
ابن عباس ما تميز به على جمهور أصحاب ابن عباس» وإنما كان يقاربه في 
ذلك عكرمةء لكن طاووس آکبر(۱) وأعظم عند المسلمين من عكرمة؛ فإِنَ 
المسلمين متفقون على عِظَّم قَدْرِهِ في العلم والدین؛ وأنْ رواياته عن ابن 
عباس من آصح الروایات؛ 7 في الحلال [۱۷/ ب] والحرام من أعظم 
الفقه» بل یقال: إنه آعلمهم بالحلال والحرام مطلقا. 

وقد ذکر عبد الرزاق في مصنفه(۲: عن ابن جریج قال: آخبرني ابن 
طاووس. عن أبيه: أنه كان یقول: (الحلف بالطلاق [باطل ] لیس شيئًا. قلت: 
أكانَ يراه يميئًا؟ قال: لا أدري). 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه. 

وروی ابن عیینة(. 

ونحوه حدیث طاووس عن ابن عباس نع آنْالثلاث كانت على 
عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدزا من خلافة عمر = طلاق الثلاث 
واحدة(؟*. وکان طاووس يفتي بذلك. 


(۱) في الأصل: (آبر» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۲) (5/ ۰4۰7 وما بين المعقوفتین منه. 

(۳) کذا في الأصل» وليس هناك ما يدل على وجود سقط أو بیاض إلا أنه تقدَّم کلام 
المجيب بنحو هذا في (ص ۲۲۰) حيث قال بعد أن ذكر الأثر من مصنف 
عبد الرزاق: وقد روى هذا - آیضا - سفيان بن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه؛ وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يروى من طريق المكيين. 

6 أخرجه مسلم .)١475(‏ 

۳۳-1 


ولا یلزم إلا الطلاق المباح؛ ولهذا كان سفيان بن عبينة لايفتي في 
الطلاق بشیء(۱ لتعارض الآثار عنده في ذلك» ولو كان في الحلف 
بالطلاق | جماع لكان ابن عبينة من أعلم الناس به؛ ولم يكن يتوقف في 
مسألة يُجْمَعُ عليها؛ فان ابن عبينة طال عمره» وكان من أعلم أهل زمانه 
وأخذ عن التابعين وتابعيهم = فلم يكن ممن يخفى عليه الا جماع في مشل 
ذلك. ولم يكن ممن يتوقف في الإجماعء ولم يدرك الشافعي أجل من 
مالك وابن عيينة. 

وقول طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئًا؛ معروف في ليو وعادته 
وعاة أمثاله من السلف أن أ 


أن المراد بذلك: أنه ليس بطلاق وإِنْ لزم به حكم 
آخر. 

كما روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن ا 

وقد رواه آبو بكر عبد العزيز فى الشافى: (قال أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس قال: سئل عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيءٍ لا ندري ما هو. 
قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها 


(1) نقل المزي في تهذيب الكمال (۱۱/ ۱۹۰) من رواية أبي الحسن الميموني عن 
الإمام أحمد قولّه: (كان سفيان بن عبينة إذا سيل عن المناسك سه عليه الجواب 
فيهاء وإذا سيل عن الطلاق اشتدٌ عليه). وقال ابن حزم في الإحكام (۵/ :)٩۰‏ 
(وسفيان بن عبينة كان أكثر فتياه في المناسك» وكان یتوقف في الطلاق). 
وانظر: إعلام الموفعین (۲/ 47). 

(؟) في مسائله (ص ۳۹۹). 


1۳۷ 


تطليقتين ثم خلعها)(۲۱. ومراده: أنه لیس بطلاق(۲ ون كان فرقة بائنة. 

كما روی آبو بكر الأثرم في سننه: حدئنا ابن أبي شيبة» حدثنا ابن عبینة 
عن عمروء [عن طاووس] عن ابن عباس في الخلع. قال: إنما هو فرقة 
وفسخ» ليس بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين 


ذلك فليس بطلاق"'. 
نظير ذلك ما أ جاه في | ات اش آنه شمع یقول: اذا 
و 0 عن.ابن عباس ابه سوع باس ۽ 


مرگ 


حَرَّمَ امرأته فليس بشيء» وقال: 5 ن لک ۸۱۷۷ أ]فى سول ال أسوة 
حَسَيَةٌ € [الاحزاب: ۱ وفي لفظ لمسلم عنه: : إذا حَرَّمَ الرجل امرأته فهي 
یمین یکفرهاء وقال: ‏ لَمَدْكَانَ کم فی رول الله أسوة حَسَكَةٌ 1(4). 

فابن عباس الذي أخذ عنه طاووس يقول في التحريم: ليس بشيء؛ 
ومعناه: ليس بطلاق» لم يرد أنه لغوء بل صَرَّحَ مع ذلك أنه یمین يكفرهاء 
واستدل بقوله تعالى: « لَمَدَكَانَ ن کم فى رشول أله اسو حَسَكَةٌ 4 والنبي ككل 
حَرَّمَ على نفیسه العسل أو سُرٌييِهِ فأنزل الله هذه الاية !۴ ولم يحرم على نفسه 


(۱) تقدم نخريجه في (ص۲۱۸). 
(۲) وضع الناسخ فوقها حرف (خ)ء وكتب في الهامش (طلاقًا) وفوقها حرف (خ). 
(۳) تقدم تخريجه في (ص۲۱۸- ۲۱۹) وما بين المعقوفتين من المصنف لابن أبي 
)٤(‏ أخرجه البخاري (7 0۲ ومسلم )۱٤۷۳(‏ من حديث ابن عباس وله 
(0) اختلف فى سبب نزول هذه الآيات هل هو بسبب شرب العسل أو السّرّيّة؟ 

انظر الوارد في اباب في: تخريج أحاديث الكشاف /٤(‏ 05 وما بعدها). 


۳۸ 


LOR 
رع مس‎ 


امرأته؛ بل قوله: اا یل غرم ما سل له ی رات اروك وه عمو 
يحم )مد وض ا لک له میک » [التحريم: ۱ -۲] يدل على أن مناط 
التحریم: تحريم ما أحلّ الله(" )ء وأن في ذلك كفارة يمين. 

كما یر نظير ذلك في قوله: لا رما طیبب ما َمل لَه لک » 
[المائدة: ۸۷] ثم قال: یواک اله لو میک 6 [المائدة: ۸۹]. 


3, 


ونظیر ذلك - أيضًا ‏ : ما ثبت عن عائشة كتا آنها قالت فیمن جعل 
ماله في رتاج الکعبة إن فعل کذا: إِنَّ في ذلك کفارة يمين" . مع قولها- 
ایشا في ذلك: لیس بشيء(۳. 

فقولهم: ليس بشیع؛ معروف عندهم آنهم ینفون به ما ظَنَّ السائل أنه 
ثابت؛ فلما كان الحالف بالنذر یظن لزومه قالت عائشة رَصِوَبَدَعَنْهَا: ليس 
بشيء» بل هي يمين یکفرها. 

وکذلك لما كان المحرّم لامرأته يظرنٌ أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس 
يَلنََعَنْا: ليس بشيء ولكنها یمین يكفرها. 

ولَمّا كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس 
بشيء» وشك ابنه هل هي عنده یمین يكفرها آم لغو؟ لکن تنل عنه غيرٌ ابیه: 
أنها يمين منعقدة ليست لغواء فكان قوله أنها ‏ أيضًا ‏ يمين يكفرهاء وكان 


(۱) في الأصل: (تحليلٌ ما حرم الله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص ۰۲۱۵ ۷ 4). 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۲۱۳- ۲۱6). 


۳۳۹ 


قول طاووس - رحمة الله عليه من جنس قول ابن عباس وعائشة وغيرهما. 


وفي الصحیح آن النبي و سئل عن الکهان. فقال: «لیس بشيع۱(۷. 
فنفی ما ظنه السائل من آنهم یعلمون ما يُسألون عنه ویصدقون في ذلك؛ 
فأخبر آنهم لیسوا کذلك. وانما يقع في کلامهم بعض الصدق بسبب ما تلقیه 
الشیاطین إليهم من استراق السمع. 

ا e‏ 3 ی تا 
ل 0 

ومن ذلك: قول أهل الجرح في بعض الرواة: ليس بشيء» ينفون ما 
يقصد منه وهو تصديقه فى نقله فإذا قالوا: ليس بشىء؛ كان نفيًا لصدقه 
المطلق فلا يوثق به» بخلاف من يكثر صدقه وضبطه ويغلط أحيانًا = فهذا 
لا يقولون فيه: ليس بشيء(۲ 

وق عر فتاه هت طاووس د ر ا ع افر ويه أن ارجا 
بالطلاق يمين منعقدة ليست لغواء مع أنها كما نقل عنه ابنه لا يقع بها طلاق؛ 
ورف من مذهب طاووس أن كل تعليق يقصد به اليمين فهو عنده يمين 
مكفرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص ۰)۲۲۰ وهو في الصحيحين من حديث عائشة رتا 
() تقدمت الإشارة إلى معنى قولهم: (ليس بشيء) في كلام المجيب (ص ۱۷ ۲). 


1:۰ 


قال ابن حزم(۲: (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وکل شيء له في سبيل الله وهذا النحو- كفارة يمين). وقد تقَلَ ذلك 
عن طاووس غير واحد» کمحمد بن نصر المروزي(۲ وابن عبد البر9) 
وغيرهما. 

وروی الأثرم في سننه!*): عن أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه في قوله: (إِنْ لم آفعل كذا وكذا فأنا محر 

وقال سعيد فى سننه(*۲: حدثنا حماد بن زید» عن لیث» عن طاووس 
في الرجل یقول: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله = فله ثنياه 
في الطلاق والعتاق). 

وقال آیضا(): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا لیث» عن عطاء 
وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: 
(أنت طالق إِنْ لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل = فله ثنیاه). 

فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده» ينفع فيه الاستثناء» ولو 
كان باطلا - كما يقوله مَنْ يجعلها يمينًا لغرًا ‏ لم يحتج إلى الاستثناء» بل 


(1) المحلى (ص .)48١‏ 

(۲) في اختلاف الفقهاء (ص 4۹۲). 

(۳) في الاستذكار (۱۵/ ۱۰۵). 

(4) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 4۵۳) وإسناده صحیح. 
)٥(‏ (۲/ ۳۰/ ح ۰۱۸۱۲ وقد تقدم (ص۲۲۱). 

() (۲/ ۳۰/ ح ۰۱۸۱۳ وقد تقدم (ص ۲۲۱). 


۱ 


ك 
ی 


كان هذا یت له مالو طلی اعبية ان فل كذا وبحرلة هالو قال :وحن 
الطلاق لا أفعل كذا. 

وأيضًاء؛ فنقل ابن المنذر(۲۱ فى الاستثناء فى الطلاق إذا كان بيمين 
حلف بها: أنه لا ثبىء عليه. 


43 أ] قال ابن المنذر(۲۳: (وفيها قول ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له 
استثناء» وإذا حلف بالطلاق على شیء واستثنى فله استثناؤه). قال: (وقال 
أحمد: هما سواء وإنما يكون الاستثناء في الأيمان» والطلاق والعتاق ليس 
بيمين). 

وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى 
عنه کقول طاووس الذي نقله عنه: (إِنَّ طلقها ابتتداءً لم ینفع الاستتناء ون 
حَلَفَ بالطلاق واستثتى نفعه فله استثناژه)» وهذا صريحٌ من قول طاووس ان 
الحلف بالطلاق يمين منعقدة ينفع فيها الاستثناء وقد فرق بين إنشائه 
والحلف به [في]7" الاستثناء كقول أحمد في إحدى الروايتين» وهذا يمنع 
أن يكون الحلف بالطلاق لغوًا عنده» ويوجب أنها يمين منعقدة» ولولم يقله 
لم تجب الكفارة = فكان لغوا؛ فعلم أنه يوجب الكفارة في الحلف به. 


(۱) في الإشراف (5/ ۲۱۹). 

(۲) في الاشراف (0/ ۲۲۰) وعبارته هناك: (وفيه قولٌ ثالث: وهو ان با بالطلاق فليس 
له استثناء؛ روي ذلك عن طاووس. 
وقال أبو عبيد: إذا قال: نب طالق إن شاء الله. قال: الطلاق له لازم فإذا حَلَفَ على 
شيء استثنى فله ثنياه). 

۳0( إضافة يقتضيها السياق. 


14۲ 


ونقل الطحاوي(١2‏ عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: 
(مَنْ حَلَفَ بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسا ليمينه = أنه يحنث). 


وقول طاووس وغيره: إنه يحنث= دليل على أنها يمين منعقدة عندهم؛ 
واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فیها- لا بد فيها من الكفارة 
أو لزوم ما علقّه. 


3 


فاذا كان قوله: (إنَّ الطلاق لا یلزمه» وهي يمين منعقدة عنده = عَلِمَ أن 
فیها الکفارة. 


وأيضًاء فمذهب طاووس: 


1 


نالندن: يمين؛ كماروى أبو بكر بن أبي 
شيبة في مصنفه(۲۲: حدثنا وکیع» عن سفيان» عن ليث. عن طاووس قال: 
(النذر يمين). 

ومَنْ قال: إن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه» مع قوله هو يمين = 
إها أن شرل لسن هو من آنمات السلفين کاللین يقر لون انك يرا حلفت 
بالنذر وغيره» أو يقول: إِنَّ الطلاق نفسه ليس قربة» فلو ند لم يلزمه شي 
بخلاف العتق وغیره» فإنه لو نذره لزمه» فإذا حَلف به لزمه. 

وطاووس قد عرف من مذهبه: أنه يجعل التعليق الذي يقصد به اليمين 
يمينا لازمة» وأنه يجعل النذر يميئًا 

فَمَنْ نَدَّرَ مباحًا ‏ کالطلاق وغيره ‏ لزمه كفارة [۱۷۸/ ب] يمين. 


ی 5 ع og“‏ 2 
فاذا قال: ان فعلت کذا فامرآتی طالق» كان کقوله: لله على أن ال 


(۱) مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۰۰). 
(۲) (۱۲۲۹۲). 


1:۳ 


وهذا عنده فيه كفارة يمين. 

وأيضًا؛ فمذهب طاووس إذا قال: إن فعلت كذا فقطع الله يدي أو 
أهلكني ونحو ذلك = أنها يمين مكفرة» فيجعل التعليق الذي جزاؤه دعاء الله 
على نفسه يمينا مكفرة» والتعليق القسمي الذي جزاؤه عتق عبده يمين يمين 
مکفرةء والتعليق القسمي الذي جزاؤه نذر يلزمه؛ وهذا كله يدل 1 
مذهبه في التعليق القسمي أن فيه كفارة يمين» فان تعليقه للطلاق والظهار 
والحرام أعظم من تعليقه لدعاء الله بقطع يديه» فإذا كان هذا عنده يمينا 
مكفرة فذاك بطريق الأولى. 

ومعلومٌ أنه لو قال ابتداءً : قطع الله يديه = لم يلزمه به شيء إلا التوبة» 
تک نما عة يتمد ال علی بالشوظ حن الجر اونا ید وت بای 
فصار حالمًاء وهو لا يريد وقوع ما دعا الله به فصار منتهکٌا لحرمة دعاء الله 
حيث دعا الله - أي: عند وجود الشرطه ثم وَجِدَ الشرط وهو لا يريد ذلك 
الدعاء= فعلق بالشرط نذرًا لله» ثم وجد الشرط وهو لا يريده» وهذا الدعاء 
هو من نوع اليمين» لكن الأكثرون يقولون: لم يلتزم هتك حرمة أيمانه فإنه لم 
يلتزم لله ولا بالله شیاه وإنما دعا الله على نفسه بشيء؛ وطاووس يقول: بل 
طَلَبَ فِعْلَ الله به» ودعاءٌ الله تعظيمٌ له فإذا دعاه بتقدير الشرط ثم أراد أن 
يكون الشرط دون ما دعاه = جعل دعاءه له لغوا» وفي هذا انتهاك لحرمة 
دعائه لله وهو انتهاك لحرمة أيمانه» كما لو جعل اللازم إيجابًا لله تعالى - 
وتحریما لله والأكثرون يقولون: هذا الدعاء لو انفرد عن التعليق ولم يقصده 
لم يكن منتهکا لحرمة الأيمان. 


قال تعالى: ولو یج[ ال لاس اسر آسیعجالهم احبر لقضی 


16: 


ا 
کر مه رم رس و ر سه 


ك آجلهم 46 [يونس: ۱۱]» وقال تعالی: #ويدع الا الم دعاءه. بر 
وان لاضن عرلا [الإسراء: ۱۱] قالوا: نزلت في دعاء الإنسان على نفسه 
وولده عند الغضب بما لا يريده عند الرضاء فإذا لم يكن في مُنَجَرْهِ شيءٌ لم 
يكن في تعليقه شيء» بخلاف النذر والطلاق [۱۷۹/ أ] والعتاق = لما كان 
تنجیزه لاز ماه کان تعلیقه ا له أن يح ذلك العقد بالکفارة. 


والمقصود: أنَّ طاووسّ!۱) قد بالغ في الزام المعلق تعلیقّا قسم 
بالکفارة. حتی آلزم بالکفارة مَنْ عَلْقَ دعاءه لله على وجه الیمین؛ فکیف بمن 
عَلَّّ الطلاق على وجه اليمين؟! 

وأيضًاه فمذهب طاووس أن الحلف بالوقوع كالحلف بالوجوب. 
فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعبدي حر؛ فهو عنده كقوله: فعلی أَنْ أعتق 
عبدي - كلاهما فيه كفارة يمين» وهو لو حلف بوجوب الطلاق وهو 
الحلف بنذره کقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فعلی أن أطَلّق امرآتي لزمته كفارة يمين» 
لأن النذر عنده يمين» فإذا تَذَّرَ شا ولم يفعله لزمته كفارة يمين. 

ا 


وإذا قال: لله على أن أَطَلَقَ امرأتي ولم يطلقها= فعليه عنده كفارة يمين» 


كمذهب أحمد وغيره. 

وإذا كان الوجوب المعلق عنده على وجه القسم ليس بلغوء بل فيه 
كفارة يمين = فكذلك الوقوع» فان كل مَنْ حلف بوجوب شيء يلزم الناذر به 
كفارة» كان على الحالف به كفارة باتفاق الناس الذين يقولون: إنها يمين 


منعقدة» وقد عرف من مذهبه أنها يمين منعقدة. 


)١(‏ في الأصل: (طاووس). 
0 


وأيضًا؛ فلم يعرف أحد قال: إن الحلف بالطلاق لغو والحلف بالعتق 
والنذر يمين منعقدة» وطاووس من أصله المشهور عنه المعروف أن الحلف 
بالعتق والنذر يمين منعقدة مكفرة» فلا يقول: إن الحلف بالطلاق ليس یمینا 
منعقدة» لكن لو قيل بنفي الكفارة» إنما يقال لكون الطلاق ليس بقربة» كما 
3 في نذر المعصية والمباح نفي الكفارة لكون المنذور معصية ومباخاء لا 
کون ذلك لیس ا 

ین ذلك: أن الذين قالوا في تلك الأيمان: لا شيء فيها. قالوا ذلك 
هی ا شالت اوت رها سم تيدر تفه ا 
النذر والعتاق والطلاق إذا خرج مخرج الیمین(۱ فإذا كان من اصل 
طاووس آنها آیمان مکفرة = بطل أن یکون قوله قول هؤلاء» وهو قد جعل 
النذر يميئاء ومن حلف على مباح أو محرم ولم یفعله > لزمته کفارة یمین. 

والمعترض [۱۷۹/ ب] معترف بأنه لم یُنقل عن طاووس مایناقض ما 
نقله العلماء عنه» ولهذا قال: (لم آنقل عن طاووس شیثاء لأني لم أر عنده 
بن ظاهر خلاف ما نقله المصنف)(۲ لکن ذکر شيئًا من جنس شبه 
السوفسطائية» فيما نقله العلماء عنه» فهو في ذلك من المطففين» فانه لو قوبل 
فیما ينقله بمثل هذه الاحتمالات = لم يبق بيده نقل عن السلف في أكثر ما 
ينقله عنهم فضلا عن كونه إجماعًاء وسيأتي الكلام على هذا قريبًا ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ إذا ذكرناه. 


(۱) قاعدة العقود(١/‏ ۲۳۵). 
(۲) «التحقیق» (55/ أ). 
5675 


7 

قال العترض : 

(وآما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر [عن آبي ور ما رآیت] لكان فيه 
نظرء فإِنَّ ابن المنذر نقل عن آبي ثور في الاشراف(۱) فیما إذا قال لعبده: إن 
لم أضربك فأنت حر؛ وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتّا لا يقع العتق 
علیه. وهذا بقتضي أنه إذا جعل له وقتا بقع)". 

والجواب: أن النزاع في العتق ليس عن أبي ثور وحده؛ بل عن الصحابة 
والتابعين» كما نقله عامة من صَنْففَ في الخلاف مثل: ابن المنذر وابن جرير 
الطبري وابن عبد البر وابن حزم» مع نقل أبي ثور و محمد بن نصر. 

وأما ما ذكره عن ابن المنذر؛ فابن المنذر نفسه نقله عن أبي ثور أنه 
فيمن حلف بعتق رقيقه ألا يفعل كذا وحنث- أن عليه كفارة يمين. 

والمسألة التي نقلها ابن المنذر عن أبي ثور: فمنطوقها لا حجة فيه 
- وهو مراد ابن المنذر- كان مقصوده نقل الاقوال فیما دنعل لیفعلن 
- وفي معناه (إِنْ) إذا دخلها النفي کقوله: إن لم آفعل كذا فامرأتي طالق 
وعبدي حر وعليٌ الحح - هل يحنث قبل أن يفوت الفعل؟ فأبو ثور يقول: 
لا يحنث قبل فوت الفعل» فلا يقع به العتق عند من يقول العتق المحلوف به 

وها ذكره ار ررقو فوفد لام الاقبع كاو فان انو سند ال یال 
(۱) (۸/ ۱۲۳ وقد تقدم نقله هذا في (ص ۱۳۳). 
(۲) «التحقیق» /٤٤(‏ ب). وما بين المعقوفتین منه. 

1۷ 


في الاستذكار': (وقد روى يونس عن الحسن أنه جاءه رجلء فقال: إني 

جعلتٌ کل مملوك لی 191 إن شارکت آخي. فقال: شارك أخناك» بو كفي 

قال: (وهو قول القاسم وسالم وسلیمان بن يسار وطاووس وقتادة» وبه 

قال [۱۸۰/ أ] آبو ثور). هذا لفظ أبى عمر ابن عبد البر عقب ذکره لحدیث 
2292922 


(۱) (۱۵/ 41). 
(۲) في الأصل: (حر). 
TEA‏ 


فصل 
قال المعترض: 
(قوله: وقد تبين أنه لا إجماع فيه. 


قلنا: لم يتبيّن؛ بل نحن سعد بدعوى ثبوته(۱) لو ادعیناه» لأنَّ معنا نقل 
ثلاثة أو أكثر من أئمة الم‌سلمین» ومصادمة نقل الإجماع لايكون 
بالاستدلال والقیاس, وإنما يكون بالنقل الصریح)(۲). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: ن يقال: التبين وعدم التبين أمر نسبي» فإِنْ كان المعترض 
يقول: إنه لم يتبين له لأنه لم يقف على نزاع في ذلك؛ فهذا لا ينفي تبينه 
لغیره» بل وعنده من الكتب ما ذا تأمل ما فيها من النقل = تبين له - أيضًا ‏ أنه 
لا إجماع في ذلك. 


ففي كتاب ال جماع لابن حزم الذي نقل فيه اللإجماع على وقوع 
الطلاق المعلّق الذي لم يرجه مخرجٌ الیمین» فيه ذكر النزاع في الطلاق 
المعلق إذا أخرجه مخرج اليمين» هل هو طلاق فيلزم أم يمين فلا يلزم؟ 
وهل فيه كفارة أم لا كفارة فيه؟ 


4 


وأيضًا؛ فهو قد اطع على قول أبي عبد الرحمن الشافعي أن الطلاق 
المعلّق بالصفة لا يقع بحال؛ فهذا نزاع في كل تطليق معلق بصفة. 


(۱) كذا في «التحقيق» وما سيأتي» وفي الأصل: (الإجماع). 
(۲) «التحقيق» /٤٤(‏ ب). 


12۹ 


وقد تقدم ذكر أبي عبد الرحمن وتقدمه في العلم والزمان(۱ وأنه كان 
ممن صحب الشافعي ي جع ببغداد في المائة الثانية» بل قد قيل: إنه كان 
أجل أصحابه الاين عن مذهبه ببغداد» بخلاف ما ظنه هذا المعترض» فإنه 
لم يعرف قَدْرَه وظن أنه كان بعد الثلاث مائة» وهو قول ابن حزم وقول كثير 
من شیوخ الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطومي وأبي القاسم الموسوي؛ 
ونقله عن الأئمة من أهل البيت» لكن النقل الذي وجدناه مسندًا عن أبي 
جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد(۲) وغيرهما من علماء أهل البيت 
- رضوان الله عليهم ‏ نما هو فيمن عَلََّ تعليًا يقصد به اليمين فأفتوا بأنه لا 
يلزمه الطلاق. 

وفي الجملة؛ ففي الطلاق المعلّق بالصفة ثلاثة أقوال» كل قول له قائل 

اه و 2 8 4 5 ا 000 
معروف: قول بلزومه مطلفاء وقول بانه لا يلزم» وقول بالفرق بين التعلیق 
الذي [۱۸۰/ ب] یقصد به اليمين فلا یقع والذي یقصد به الایقاع فیقع. 

ثم إذا قيل: إِنَّ الحالف به لا يلزمه الطلاق» فهل عليه کفارة ب یمین؟ علی 

قولين. 


فهذه أربعة آقوال؛ وبكل قول أفتى طائفة من علماء المسلمين» وقد ثبت 
من حديث ابن عيينة وابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس 


(۱) انظر (ص ۰۳۸۰ ۸۳۳ وما بعدها). 

(۲) قال الذهبي في سير آعلام اللبلاء (5/ 40۱) في تر جمة أبي جعفر: (ولیس هو 
بالمکش وهو في الرواية كأبيه وابنه جعفر ثلائتهم لا يبلغ حدیث كل واحد منهم 
جزءًا ضخماء ولکن لهم مسائل وفتاوی). 


19۰ 


أنه قال: (ليس الحلف بالطلاق بشىء)(١2.‏ فقيل لابنه عبد الله: (أكانَ يراه 
؟ فقال: لا أدري). رواه عبد الرزاق عن ابن جریج؛ وَتَقَلَ عن ابنه عنه 
ا 


نه کان ده تما ةة : 
له» بل يجعله یمینا منعقدة موجبة للكفارة» كما يجعل الحلف بالعتق يميئًا 
مكفرة» والحلف بالنذر يميئًا مكفرة» فقوله مطردٌ فى هذا الباب» وعلى قوله 
يدل ما قد ثبت نقله عن الصحابة - رضوان الله علیهم - في هذا التعليق الذي 
يقصد به اليمين. 
الوه ال تي 0 تحن اشد دى نون لو اداه زان معنا تقل 
ثلائة آو آکتر من آئمة المسلمین) تقدم جرابه أن ابن المنذر لم ینقل 
إجماعًا عامّاء وأبو ور إنما حکی الا جماع على نفي الكفارة» وإِنْ كان قد 
حكاه عليهما فهو كابن نصر؛ فان ابن نصر حكى الا جماع على لزوم الطلاق 
المحلوف به ولَفي الكفارة اتباعًا لأبي ور» وأبو ثور يقول: معنى الإجماع 
عندي: عدم علمي بالمنازع؛ ولو لم يقل ذلك فمعلوم أنه ليس عالما بنفي 
المنازع» وغاية ما عنده الظن» فقد عاد الأمر إلى ظَنّ أبي ثور لعدم النزاع. 
ومعلومٌ أنه لو لم يعارض ذلك إلا بعض ما يذكر من النزاع - لمنع ذلك 
الجزم بوقوع الا جماع» فلو لم يعارض ذلك إلا قول أبي عبد الرحمن 
الشافعي بنفي وقوع الطلاق المعلق = لقدح ذلك في هذا الا جماع. 
(۱) كتب الناسخ في الهامش: (شيئًا)» وفوقها حرف (خ). 


(۲) تقدم تخريجه في (ص ۲۲۰). 
(۳) في (ص ۵۹۷ وما بعدها). 


وكذلك لو لم يعارضه إلا نقل ابن حزم للأقوال الثلاثة في الحلف 
بالطلاق هل يلزم أو لا يلزم؟ وهل یکفر آم لا يكفر؟ لمح ذلك فيه فان هذا 
مثبت لما يمكن الإحاطة به» وذاك ناف لما لا يمكن الإحاطة بنفيه» والمثبت 
الإحاطة بنفيه؟ 


وكذلك النقل المتقدم عن أبي جعفر محمد وابنه أبي عبد الله جعفر 
وغيرهما في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم. 


وكذلك النقل الثابت عن طاووس - أَجَلٌ أصحاب ابن عباس وَوَاَهُعَنهُ - 
أنه كان يقول: (ليس الحلف بالطلاق بشيء) ول لزوم الطلاق المحلوفٍ 
به قول غير واحدٍ من المسلمين. 

ونقل سيد" في تفسيره عن عكرمة أنه سئل عن رجل قال: (امرأنة 
طالقٌ إن لم يضرب غلامه مائة سوط. قال: لا ايضرب غلامه؛ ولا يُطَلّق 
امرأته» لأن هذا من خطوات الشيطان). رواه عن عبّاد المهلبي عن عاصم 
الأحول عنه في سور(" النور. 


ولو در أنه لم يُعْرَف إلا نَمل واحدٌ نم ذلك عمن لم يسمه من العلماء 


(۱) في الأصل: (محمد) وصوابه ما بت - كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 
۵ رها میس على الراك 

)۲( في الاصل : (مسند) والصواب ما آثبت كما في المصادر الاخری. 

)۳( في الأصل: (سفره)» والصواب ما بت كما في المصادر الأخرى. 

(4) هذاالأثر لم أجد مَنْ آخرجه وقد ذكره - كما هنا ابن القيم في إعلام الموقعين 
(۵/ ۰۵۲۳ ۰.61۲ والصواعق المرسلة (۲/ ۲۰۹) وإسناد رجاله ثقات. 
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- كما نقله ابن حزم - لكان هذا يمنع أن يجزم بصحة ظن أبي ثور أنه لا نزاع 
في ذلك؛ فإنه إذا قال قائل: ليس في مذهب فلان خلافء أو ليس بين الأئمة 
الأربعة خلاف في ذلك» ولم يرو هذا الا فلان. وقال آخر: بل في ذلك 
خلاف أو قد رواه غير فلان = كنا قبل أَنْ نعلم أَيٌّ القولين أرجح غير 
جازمين بنفي النزاع» وحينئظذٍ فلا يجوز دعوى الإجماع على هذا التقدیر» 
وبطل قوله: (نحن أسعد بدعوى الا جماع لو ادعیناه). 


الثالث: أنه من المعلوم أن إجماع الأمة المعصوم(۱) لا یکون إلا عن 
#8 كاه ۳ ۳ اه پا 

دليل شرعي كنص أو قياس» فان القول بلا دليل قول بلا علم؛ ولهذا انكر 
جماعة العلماء قول يونس بن عمران بجواز انعقاد الإجماع [...](۲ فإنه 
يمتنع انعقاد الا جماع على خلاف الدليل الشرعي. 

ومعلومٌ أنه لا نص ولا قياس يدل على أن الذي يتقصد الحلف بالطلاق 
والعتاق والظهار والحرام كارهًا لوقوع ذلك عند الصفة > أنه ليس بحالف؛ 
بل هو ملق كغيره من المطلقین» ولا فى الشريعة قياس يدل على ذلك» فإنه 
ليس في الشرع تعليقٌ محلوف به ثبت بنص أو | جماع أنه يلزم الحالف به ما 
التزمه حتى يقاس هذا به» والكتاب والسنة والقياس إنما تدل على أن التعليق 
)۱( في الأصل (معصوم)؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. 
(۲) بیاض مقدار نصف سطر تقریبا. 

وقول يونس بن عمران - وبعضهم یَسَمَیه: موسی بن عمران أو مويس - هو أنه 

يجوز أن یقول الله نبّه بيا أو لغیره من المجتهدین: احکم بما تری؛ فانك لا تحکم 

الا بالصواب! 

انظر: المسودة (۲/ ٦‏ - ۱۷ المعتمد (۲/ ۵۷ الا جماع لیعقوب الباحسین 

(ص ۲۱۹ وما بعدها). 
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الذي يقصد به اليمين یمین من أيمان المسلمين» وهذا مقتضی الدليل عند 
أبي ثور - كما تقدم -» ولم يخالفه لدليل يناقض هذا. 

ومعلوة أن الإجماع لآ ینعقد على خلاف الأدلة الشرعية بل على 
وفقها= فعلم امتناع الإجماع في مثل هذاء ولهذا يوجد [في]۱7) كل صورة 
فيها [۱۸۱/ ب] إجماعٌ معلومٌ يكون فيها دلیل شرعيٌ يثبت به الحكم. 

ثم القول بوقوع الطلاق المحلوف به ليس منقولا نقلا صريحًا عن حدٍ 
من الصحابة بل ولا ظاهرّاء ولم يُنقل عن التابعين لفظ عام أن كل مَنْ حلف 
بالطلاق يلزمه» بل عامة النقول فتاوى في أمور جزئية: منها ما يظهر أنه یمین» 
ومنها ما بظهر ا ومنها ما یحتمل الامرین» والذي بظهر أنه یمین یکره 
فیها الحالف لزوم ما علقه قلیل بالنسبة إلى غيره» إنما ثبت ذلك عن نحو عشرة 
آنفس؛ فهل یجوز أن قال قول عشرة أو خمسة عشر أو عشرین من التابعین 
هو جماع معصوم يجب على الامة اتباعه مع أن عن بعضهم نزاعًا؟ وأنه يجب 
ترك دلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي لمثل هذا الذي دی أنه | جماع؟ 

والأئمة يخالفون بموجب الكتاب والسنة عندهم ما نقَل فيه غيرُ واحلٍ 
الإجماعَ کمخالفة !۳ الشافعي با یجاب القراءة على المأموم في حال 
الجهر لعموم قوله يَِ: «لا صلاة إلا بأم القرآن»7 لما تنل أحمد بن حنبل 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: (لمخالفة» والصواب ما أثبتٌ. 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البزار في مسنده (۷/ )١457‏ من حديث عبادة بن الصامت 


هن وقال: وهذا الحديث قد رواه الزهري - أيضًا ‏ بنحو هذا الكلام عن محمود 


عن عبادة عن النبي كك و محمود بن الربيع قد أدرك النبي عليه السلام. 
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وق من الإجماع على أن المأموم لا يجب عليه القراءة في هذه الحال ٠‏ 
ومخالفة أبي حنيفة بإيجاب قيمة الصيد نفسه" واعتقاده آن هذا موجب 
القرآن ما استفاض عن الصحابة والتابعين من إيجاب المثل؛ كما أوجبوا في 
النعامة بدنة» وفي البقرة الوحشية بقرة(۳ ونظائر ذلك. 

الرابع: قوله: (ومصادمة نقل الا جماع لا يكون بالاستدلال والقياس» 
وإنما يكون بالنقل الصريح) عنه جوابان: 

اخدهنا: أن مذه الدعوی ممنوعة؛ بل نقل حدیث الرسول كله الذي 
هو آبلغ من نقل الا جماع مما قد يستدل على بطلانه بالأدلة الدالة على ذلك؛ 
فکیف لا يجوز أن یستدل على خطأ ناقل الا جماع بالأدلة الدالة على خطئه 
فى نقله؟! 


امح بر اكع ا ا 
بالسماع» وهو نقل متصل لا منقطمٌ» وأما ناقل [۱۸۲/ أ] الإجماع فهو ينقل 
عن خَلْقٍ کثیر لا يمكنه الإحاطة بأقوالهم» وإذا أمكنه ذلك فهو لم ينقل 
آلفاظهم وإنما نم ما يظنه اعتقادهم» فقد يغلط في فهم مرادهم» وإذا قُدَّرَ 


= وبنحوه أخرجه البخاري (۷97) ومسلم (۳۹6). 

)۱( مجموع الفتاوی (۲۳/ ۹ الفتاوى الکبری (۲/ ۲۸۸). 
وانظر: الحاوي (۲/ ۳۳۱). 

(۲) انظر: المبسوط /٤(‏ ۸۲ بدائع الصنائع (۲/ ۱۹۸). 

)۳( انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (۳۹۸/6- ۰)4۰۰ والمصنف لابن أبي 
شيبة (۸/ 66۰ - 50۱). 
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أنه لم يغلط؛ فهو لم ينقل عنهم» ولا معه نقل مسند عن کل واحدٍ واحدء بل 
غایته نت مرسل. 

وآیضا؛ فإنه تفل اجتهادي يُعرف بالاستقراء والتتبع مثل: ما يستقرثه 
النحوي من قوانین کلام العرب فينفي أن في کلامهم عطف على الضمیر(۱) 
المجرور بدون إعادة حرف الجار» وقد یکون في کلامهم ما لم يبلغه 
کقولهم: ما فیها غیره وفرسه(۲). 

وکذلك نقل المحدث لمن روی الحدیث من الصحابة» فقد یقول: لم 
يروه الا فلان وفلان ویکون قد رواه غیرهمء وهو لم یبلغه. 

ونقل الخلاف في مذاهب الأئمة» كقول القائل: لا یختلف مذهبه في 
کذا وكذاء وقد یکون فيه خلاف لم یبلغه. 

ونقل مذاهب المتکلمین والنحاة والأطباء فكثيرًا ما يقول القائل: اتفق 
المتکلمون أو النحاة أو الاطباء على كذاء ویکون فيه نزاع لم يبلغه. 

وإذا كان كذلك؛ فخطأ الناقل لها هو أبلغ من نقل الإجماع [الذي]7) 
يعلم بالاستدلال» فكيف لا يعلم خطؤه في نقل الا جماع بالاستدلال؟ لا 
سيما وعمدته في نقله ظَنْهُ عدم النزاع» بل نفس العلم بالإجماع مما ينظر 
بالاستدلال: هل يمكن أم لا يمكن؟ 

فاذا کان الکلام في جنس الا جماع» وإمكانه. وإمكان العلم به 
(۱) في الأصل (الظمیر). 


() الانصاف في مسائل الخلاف (ص ۰۳۷۱ أوضح المسالك (۳/ ۳۸ 
(۳) إضافة یقتضیها السیاق. 
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بالاستدلالء قَلِمَ لا يجوز الكلام في | جماع معين وإمكانه وإمكان العلم به» 
والناس قد تکلموا في إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على جوا 

القیاس: هل فيه | جماع أم لا؟ وکل من الطائفتين تکلمت في ذلك بالاستدلال؛ 

فطائفة آثبتت | جماعهم عليه بالاستدلال» وطائفة نازعت في ذلك . 


ولما ادعی قومٌ الاجماع السكوتي» فقال: إِنَّ بعضهم إذا قال قولا 
فانتشر في الناس ولم ينكروه صار إجماعاء نازعهم آخرون في دعوى هذا 
الا جماع بالاستدلال وقالوا: لا ينسب إلى ساكت قولء وقالوا: قديكون 
سکوتهم لکذا وکذا(۳. 

وما زال الناس يَدَّعِي آحدهم [۱۸۲/ ب] | جماعاه ويقيم ال "خر الدلیل 
على بطلانه؛ فإن الناس تنازعوا في | جماعات متعددة هل هي ! جماعات 
يجب اتباعها؛ ك جماع التابعین على أحد قولي الصحابة» وکا جماعهم إذا 
لم ینقرض العصر حتی تنازعوا» وکا جماع التابعین دون الصحابة» وک جماع 
الجمه ور وکا جماع العلماء دون العامة» أو دون العالم بالأاصول 
والحديث» وکالا جماع المنقول بخبر الواحد ونحو ذلك. 


فإذا فد آنْناقلا نقل | جماعّا ومستنده اعتقادء بعص هذه الاجماعات آنها 


(۱) کتب الناسخ فوقها (كذا)» وفي الهامش: آظنه (خلاف). 
(۲) آصول السرخمي (۲/ ۱۱۸ القواطع في آصول الفقه (۳/ ۸۷۱ کشف الا سرار 
(EY /۳(‏ 
(۳) انظر: قاعدة (لا ینسب لساکت قول) وتطبیقاتها الفقهية. للدکتور أحمد بن محمد 
السراح. 
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حجةء فلم لا يجوز لمن ينازعه في اعتقاده أَنْ یستدل على بطلان هذا الا جماع؟ 

وأيضًا؛ فالاستدلال تارة یکون على عدم علم الناقل للا جماع؛ وتارة 
يكون على ثبوت النزاع؛ وكلاهما يقدح في العلم بثبوت الإجماع. 

فإذا كان الناقل ليس عالما بما ينقله. فَمَنْ تلف ذلك عن تَقْلِهِ أولى ألا 
يكون عالما به» وإذا قام دليل على امتناع الإجماع المعين أو عدمه أو وجود 
النزاع = دل ذلك على بطلان نقله. 

فإذا عرف أَنَّ الناقل للاجماع مراده ظَنٌّ نفي النزاع وعدم العلم به لا 
الجزم بنفيه» وقد عرف أن كُلّ من نقل إجماعًا في المسألة فقد نقل الإجماع 
في مسائل كثيرة وفيها نزاع ثابت = كان كثرة ما يقع من الخطأ في نقل ذلك 
مما يوجب ريبة قوية فى نقله؛ كما إذا كثر خطأ المحدث. فإنه يبقى فى نقله 
نوع ريبة» ولهذا لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات. 


قال الشافعي نع [...]۱۱. 


الجواب(۲) الشاني: أنه إذا سل أنه لايُصادمٌ تفل الإجماع إلا بنقلٍ 
صريح للنزاع؛ فالنقل الصريح للنزاع معلومٌ من طرق متعددة ‏ كما قد بُيّنَ - 
تارة بمن صَرّحَ بنقل النزاع في الطلاق هل يقع أم لا یقع؟ وتارة بمن صَرَّحَ 
بنقل النزاع هل يكفر أم لا یکفر؟ وتارة بمن علم قوله إِنَّ الطلاق المعلق 
بالصفات لا يقع» وتارة بمن علم قوله أنه يفرق بين التعليق القسمي والتعليق 


(۱) بياض مقدار كلمة. 
(۲) في الأصل: (الوجه)» والصواب ما أثبتٌ» فهذا هو الجواب الثاني عمًا ذكره في أول 


هذا الوجه. 
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الإيقاعي وأنه لا يوقع المحلوف به ولا يوجب فيه كفارة» وتارة بمن علم من 
قوله أنه لا يوقعه ويأمر فيه [۱۸۳/ أ] بالكفارة» وتارة بمن عرف قوله أنه لا 
يوقعه ولم یر أيوجب الكفارة أم لا؟ وبواحدٍ من هذه النقول تج من 
احتج بظنّ ظان لعدم النزاع؛ فكيف إذا اجتمعت هذه كلها؟! وهذه النقول 
كلها موجودة في كتب أهل السنة. 

وأيضًا؛ فالنزاع في الطلاق المحلوف به والطلاق المعلق مشهور في 
كتب الشيعة» وهم ينقلونه عن أئمة أهل البيت» كأبي جعفر الباقر وابنه أبي 
عبد الله جعفر بن محمد وغيرهماء فإن كانوا صادقين في هذا النقل عنهم - 
فلا يستريب مسلم في الاعتداد بنزاع هؤلاءء» وأنه لا ينعقد إجماع التابعين مع 
مخالفة أبي جعفر الباقر وآمثاله ولا إجماع تابعي التابعين مع مخالفة 
جعفر بن محمد وأمثاله» وفي ذلك نقول كثيرة متعددة بأسانيد مختلفة 
يمتنع 217 أن تكون كلها كذبّاء لكن يقع فيها غلط أو كذب متعمد في بعضهاء 
فان هذا يقع كثيرًا. 

وبتقدير أن يكون كل ما نقل عن أهل البيت كنبا فهؤلاء عدد كثير 
- ولهم نظر واستدلال - يقولون: إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع» والطلاق 
المحلوف به لا یقع» وليس ذلك مما انفردوا به عن أهل السنةء بل قد وافقهم 
طائفة من أهل السنة. 

وقد تنازع الناس ف في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين 
مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهماء وهذا قول عامة 
أصحاب الشافعي» وهو اختیار آبي الخطاب وغيره من صحاب أحمد» 


)١(‏ في الأصل: (يمنع). 
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وأكثر الناس يقولون: إنه يعتد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملّة فإنهم 
داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين'. 

واختلفوا - أيضًا ‏ في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يَعرفون فِسْقٌ 
أنفسهم» لكن أكثرهم لا يَعتد بأقوال هؤلاء كما لا تقبل شهادتهم باتفاق 
العلماء ولا فتياهه7"). 

وأما المتأولون من أهل الأهواء؛ فأبو حنيفة والشافعی وغيرهما يقبلون 
شهادتهم مطلقاء وأما مالك وأحمد وغيرهما فيردُونَ شهادتهم [۱۸۳/ ب]. 

لكنْ تحقيق مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث آنهم یفزقون بين 
الداعية وغير الداعية فى الشهادة والحديث والهجر(۳؛ فَمَنْ كان داعية إلى 
البدعة هجروه فلم يحدثوا عنه ولم يستشهدوا به بخلاف غير الداعية ولهذا 
لم یر صحاب الصحيح والسنن عن الدعاة إلى البدع» وخوجواعن 
عدد من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة» والداعية هجروه لكونه أظهر 
المنكر فاستحق العقوبة وأدناها الهجر. 

وأما مناظرتهم في الشريعة؛ فما زال السلف والخلف يتكلمون معهم. 
ولا یقولون لهم: آنتم خالفتم الإجماع فلا قول لكم» وكان ابن عباس 


() منهاج السنة (۲/ ۷۱۰۳۷۰۳۹۹۰۳۰۲۳۰۱ -1۷۹) (۳/ 1۰۹) (9/ 
۹ ۱۷۸) (1/ ۳۱۰۳۸۱۳۸۰ ومابعدها) نقد مراتب الا جماع 
(ص ۲۹۸). 
(۲) العدة في أصول الفقه /٤(‏ ۱۱۳۹ والتحبیر شرح التحریر /٤(‏ ۱۵۹۰). 
)۳( في الأصل: (والهجرة) ولعل ما أثبتٌ آقرب. 
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تیه يخاطب نَجْدَةَ الحروري(١'‏ ونافع بن الأزرق2'7 وغيرهما. 

وإذا نازعوا الناس في مسألة من مسائل الشرع لم يقولوا لهم: قد انعقد 
الإجماع على خلافكم في هذه المسألة» بل يحتجون عليهم بالکتاب 
والسئة» وذلك أنهم ون كانوا ضالين فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة 
فلا يلزم ضلالهم في كل شيء» لا سيما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة 
والجماعة فى لت المسائل؛ ولا یجوز آن یکون اه افام علیهم الججة : بقول 
منازعیهم الذين لم يَقُمْ دلیل شرعي على عصمتهم. فان أدلة الاجماع إنما 
دلت على عصمة المومنین بلفظ المومنین ولفظ الأمة؛ کقوله تعالی: 
و سمِعٌ عر سيل أَلْمُؤْمِنِينَ € [النساء: ۵۰ وقوله عَكِهِ: ١لا‏ تجتمع أمتي على 
ضلالت(۳). 


(۱) آخرجها أبو داود (۲۷۲۸) والترمذي ( ۱9۵ والنسائي (4۱۳۳). 
وقال الترمذي: وهذا حدیث حسنٌ صحیح. وصححه ابن حبان (۱۱/ ۱۵۵). 
وانظر: نصب الراية (۳/ 4۲۰). 

(۲) آخرجه عبد البرزاق في تفسيره (۲/ ۳۲۰ والطبري في تفسیره (۷/ 4۳) (۸/ 
° (۱۵/ ۰ وعلّقَ البخاري طرفًا منها في کتاب التفسیر (تفسیر 
سورة السجدة) وغیرهم. 
وقد جمع مسائل نافع الأزرق لابن عباس السيوطي في الانقان (۳/ ۸4۸ مهم)؛ 
وقد سأله مائة وئمان وثمانين مسألة. وقد حقق الدکتور محمد آحمد الدالی هذه 
المسائل على عدة نسخ خطية» طبعتها دار الجفان والجابي» الطبعة الأولى عنام 
۳ 


(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) وغيره من حديث أنس بن مالك رنه 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۲۲۸): هذا إسناد د ضعیف. لضعف أبي 
خلف الأعمى... وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذرء وأبي مالك الأشعري»› - 


151١ 


فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد يك يتناو لهم ولهم نظرٌ واستدلال» 
ولهم دين يوجب قصدهم الحق = لم يبق وَجْهُ لمنع الاعتداد بهم. 

فإنَّ المانع من الاعتداد بهم: ما عدم العلم» وإما سوء القصد؛ قَمَنْ لم 
يكن عارفا بأدلة الشرع فهو عاص بخلافهم!* يجب عليه اتباع العلماء. 

والعامة قد تنوزع في الاعتداد بخلافهم؛ والأكثرون لا يعتدون 
بخلافهی(۲. 


: أن 


وحقيقة الأمر: آن العامة مقلدة للعلماء» فيمتنع أن يجتمع العلماء على 
شيء ينازعهم فيه العامة» وإذا فد عميٌ يتكلم بلا حجة فهذا جاهل لا قول 
ل ون تكلَّمَ بحجة فهو من أهل الاجتهاد [۱۸4/ أ] في تلك المسألة» ون لم 
يكن من أهل الاجتهاد في غيرهاء فان الاجتهاد مما یقبل التبعیض والتجزو؛ 
فأكثر العلماء یخفی علیهم بعض الشرع؛ فلو لم يكن المجتهد إلا مَنْ یعرف 
اك ا ا كه 7ن يع واو 
اللهم إلا أن يكون مثل أبي بكر الصديق مه الذي لم يُعرف أنه أخطأ 
م ا ا SE‏ 


= وابن عمرء وأبي نضرة وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلّها نظر؛ قاله شيخنا 
العراقي له 
وانظر: تذكرة المحتاج (ص ۵۱ والمقاصد الحسنة (ص :.)57١0‏ وكشف الخفاء 
(۲/ 8۷۰). 

(۱) یظهر في الاصل آثر شطب وضع الناسخ على اللام والالف والفاء. 

(۲) الفصول في علم الاصول (۳/ ۲۸۵ البحر المحیط في آصول الفقه (6/ 1١‏ وما 
بعدها). 
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لهم اجتهادات توجد مخالفة لبعض النصوصء ومسائل توقفوا فيها وعجزوا 
عن معرفة 4 ۹ 
RSS‏ 


)۱( جامع المسائل (4/ 5ه — «(oV‏ منهاج السنة (۸/ ۲۹۹). الاستقامة (۲/ 8٩۳‏ بغية 
المرتاد (ص 2۰« جواب الاعتراضات المصرية (ص ۰۷ .(VA‏ 


۹۳ 


فصل 

قال المعترض: 

(ودعواه أَنَّ الصحابة آفتوا في العتق دعوى عريضةه فِإِنَّ الصحابة جَمْعٌ 
مُعَرَّفٌ بالألف واللام يقتضي العموم؛ ولم يثبت له إلى الآن عن ثلائة من 
المتأخرين منهم صريحًا؛ فكيف يسوغ هذا الاطلاق؟)(۱). 

والجواب: أن مثل هذا السؤال لا يستحق جوابًاء إذ غايته منازعة لفظية 
ولو فیح هذا الباب على المعترض لكثرت الأسئلة المتوجهة عليه» ولكن هو 
يفتحه على المجيب مع أن ما يَقَولهُ معلومٌ الخطأء فإنه إنما تكون الدعوى 
غریتضه دا کان البق اذغ أن كولسو تن ا الاق 
ا اقلم تروك م یه علوم سحيب اسان رای زار 
جنس الصحابة» والمقصود هم الصحابة المذکورون في حديث لیلی بنت 
العجماء» وما نقل عن بعض الصحابة مما يوافق ذلك في قضایا ار 

وحديث ليلى فيه: ابن عمر وحفصة وزینب» وقد روي فيه: عائشة وابن 
عباس وأبو هريرة» وروي: أم سلمة» وفي غيره عن ابن عباس وعائشة ما 
يوافق ذلك. 

وحینشذ؛ فلامٌ التعريف إما أنْ تنصرف إلى الصحابة وهم هؤلاء؛ 
ومعلومٌ أن أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكورء فان كان هناك عهد 
معروف انصرفت إليه» وإن لم يكن عهدٌ انصرفت إلى الجنس, لأنه هو 
العهد المعروف عند الصحابة. 


)١(‏ «التحقیق) (11/ ب). 
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وم أن تکون لتعریف الجنس؛ کما [ذا قال: إن الصحابة بایعوا النبي 
لاله“ تحت الشجرة. وفتحوا خیبر ومكة = لم یرد [۱۸4/ ب] أحدٌ بذلك جمیع 
لصحا ب اما ن جنس لصحا مار ذلك كما قال تعالى: اب 


قال لهم ال كن أن الا دحيم ع حا د ال یر 


و 


الناس قال ل اك # وقالت اليهود عور ان 
لل ای وهای 
كفي (۱. 


وإذا كان سياق الکلام يدل على إرادة الجنس لم يكن للعموم ولم یمنع 

من الاطلاق كما في القرآن من هذا كثير» كما ذكروا؛ كقوله تعالى: #زمَم 
لين کر أن ل مه [التغابن: ۷] وليس كل الكفار أنكر البعث» بل أكثر أهل 
الكتاب يُقرون به» ولكن جنس الكفار ینکرونه. 

وال يان :و ال فوا هَل 32 0 E‏ 2 تک دا رفش رل 
مر کم نی خن رید e‏ 
الکفار قال ذلك. 

وقال تعالى: #وَإِدا نَل عله ايتا کب ال لت کنو للَدِينَ اموا اى 
لین ماما ولَحْسَنٌ نی 4 [مریم: ۷۳] ومعلومٌ أنه لم يقل ذلك كل کافر 
لكل مومن. 


/۳( مجموع الفتاوی (۱۵/ ۷ الفتاوی الکبری (۵/ ۷۳) الجواب الصحیح‎ )١( 
۳۷ /۱( درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۸ منهاج السنة‎ ۷۰ ۱ 
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ی م 


وقال تعالى: #وقالتٍ آلپود ید أله مفلوا ك [التوبة: ۰ ومعلومٌ أنه لم يقل 
ذلك كل يهودي. 

وقال تعالى: ودب بو فمك وه الق € [الأنعام: 7 ومعلومٌ أنه لم 
يكذب به كل فرد من آفراد قومه» والانسان يقول لامرأته: أنت ت تکمین 
الرجال وانما كلمت بعضهم وأنت تين مالي وانما أضاعت بعضه 
ویقول الحالف: فلان يأكل الخبز واللحم والفاكهة ويشرب الماء الزلال؛ 
ومقصوده الجنس(۱؟. 

ونحن الجمهور وان كُنّا نقول بصیغ العموم وان العموم له صيغة 
ا ا ا ی ی 
12117 

ومعلومٌ أن كلام المجيب من أوله إلى آخره فيه من القرائن الدالة على 
أنه لم يرد العموم» وإنما أراد جنس الصحابة ما یحسن معه هذا اللفظ. ومِنْ 
عنتِ المعترض الذي يضيع الزمان بمثل هذا الهذيان. 
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- ۱۳۲ انظر: اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقریراته في النحو والصرف (ص‎ )١( 
۱۳ 
.)1۰۵ -1۰ انظر ما تقدم في (ص؛‎ )۲( 
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فصا 

قال العترض : 

(ودعواه أولوية الطلاق على [۱۸۰/ أ] العتق اثبات للنقل بالقیاس ولا 
یتم. على أنه قد یمکن منازعته في ذلك بما قدمه عن ابن عباس وألزم(۱) به 
أنه لا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله = فجاز أن يكون مدرك من أفتى بعدم وقوع 
العتق كونه لم يقصد التقرب. وأما الطلاق فإنه لا يشترط فيه ذلك فلا يلزم 
من فتواهم بعدم وقوع العتق أَنّْ يفتوا بعدم وقوع الطلاق؛ وهذا إلزام على 
مقتضى اعتقاده وبحثه)("). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: آن دعوى أولوية الطلاق على العتق. يذكر تارة لإثبات حكم 
الشارع(۳؟ وتارة لاثبات مذهب المجتهد. والأول استدلال بالقياس بل 
بقیاس الأو لى» وهذا متفق عليه بين الجماهیر القائلین بالقیاس لا ينازع فيه 
إلا نفاته» والمعترض وأمثاله من مثبتة القیاس لا من نفاته. 

ثم يقال: ما أن یکون المعترض بذلك من مثبتة القياس» وإما أن یکون 
من نفاته؛ فإِنْ كان من نفاته سَلِكَ معهم طريقة أصحاب الظاهر» وطولبوا 
بالأدلة من جهة الظاهر على وقوع الطلاق المحلوف به بل والمعلق» مع 
فزقهم بين بعض التعلیقات وبعض من غير ظاهر بل ولا قياس يدل على 


)۱( في «التحقیق»: والتزم. 
(۲) «التحقيق» /٤٤(‏ ب 56 /.1): 
(۳) في الأصل: الشاع. 


ذلك؛ وحینتذ فليس معهم نص عام يتناول تعليق الطلاق على وجه الیمین؛ 
بل ولا معهم ظواهر تحكم في التعليقات بما حکموا به مِنْ جع ور 

بل ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين: إما أن تكون اليمين 
مکفرة وإما أن تكون غير منعقدة» وليس في الكتاب والسنة بل ولا في 
القياس يمينٌ منعقدة لازمة غير مكفرة» وإذا لم يكن في دين المسلمين يمين 
الا یمین مكفرة أو يمين غیژ منعقدة ولا لازمة = كانت الأيمان بالعتاق 
والطلاق: إما يميئًا مکفرة وإما غير منعقدةء ومن ادعی آنها طلاق معلق وان 
قَصَّدَ بها اليمين وأنها ليست أيمانًا؛ فهذا باطل» كما قد قُرّرَ في موضعه. 

ولو سُلّمَ ذلك: احتاجوا إلى دلیل شرعي يَُرّقُ بين ما يجوز تعليقه وما 
لك يحور تلت وان ری الاق هما این = وهذا لا سبيل 
إليه؛ فهم محتاجون إلى مقامين: 

ادها أن حالف الظلاق مطل وتو دالت ل هر اه معا 
بصفة. 

الثانی: أن ينوا الفرق بين ما جعلوه قبل التعليق» وما جعلوه لا يقبل 
لتعلیق؛ لیمکنهم بعد ذلك يان أن الطلاق المعلق بالصفة من آحد النوعین» 
والا فجعلهم الطلاق المعلق بصفة طلاقًاء والابراء والهبة والبیع والنکاح 
والضمان والکفالة والولاية والوكالة والشركة وغیر ذلك مما نازع فيه 
بعضهم من هذه الأنواع ليست كذلك = فلا بد له من دليل شرعي. 


وإذا قالوا: مقصودنا (ثبات الطلاق دون غيره. 


قيل: النزاع مع طائفتين: مع من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال» ومع من يُفَرّقُ بين من يقصد اليمين ومن يقصد الإيقاع؛ ولهذا نَصَّبَ 
المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإن لم يُقّم الحجة على الطائفتين = لم تثبت 
اور كا وي 1 10 ی 
ا ل ا ی 
النكاح والإبراء وغيرهما. 

ماو اح لسر ا 

ومعلومٌ ‏ حينئل أن العتق المحلوف به إذا لم يكن لازمًا فالطلاق 
م E‏ 

والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره أحد» وكذلك النذر يجوز تعليقه 
بالنص وال جماع» والطلاق في تعليقه نزاع. 

والعتق طاعة وقربة بخلاف الطلاق. 

ثم إذا كان قَضْدٌ اليمين يمنع لزوم العتق فان يمنع لزوم الطلاق بطريق 
الأولى» وهذا قياس بين أنه من أبين قياس الأو لىء فانه ما من وصفٍ يقتضي 
وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلّق بطريق [185/ أا 
الأولى» فإذا كان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق آولی؛ وما 
يذكر وصف يمنع وقوع العتق إلا ذْكِرَ من جنسه ما هو أبلغ في منع وقوع 
الطلاق. 
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والعبرة في ذلك الفرق الذي ذکره وهو(۱): کون العتق لم يُقصد به 
التقرب. والطلاق لا يشترط فيه ذلك. 

فیقال: إن ان قَضْدُ التقرب شرطًا في وقوع العتق؛ فقصد إيقاع الطلاق 
یفرط في وقوع الطلاق بطريق الأولی؛ ولا يُعرف أحد من المسلمين يقول: 
إن العتق لا يقع إلا مع قصد التقرب والطلاق يقع بدون قصد الایقاع بل 
الطلاق يشترط فيه قصد إيقاعه(") مطلقا في أحد القولين للعلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن آحمد» حكاهما أبو بكر عبد العزيز وغیره» ومذهب 
طائفة من العلماء. 


فإذا تكلم بصريح الطلاق قاصدًا للفظ لم يقع الطلاق حتى يقصد وقوعه. 
وهؤلاء يقولون: لا یقع طلاق الهازل» ويضعفون الحديث المروي في ذلك(" 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: هو. 

(۲) كتبها في الهامش» وكتب فوقها (صح)؛ والمثبت في أصل الكلام: الإيقاع. 

)۳( وهو حديث: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النکاح» والطلاق» والرجعة). 
آخرجه أبو داود (۲۱۹۶) والترمذي (۱۱۸4 وابن ماجه (۲۰۳۹) من حديث أبي 


2 
سه و مد 


هريرة رجولهعند. 

وقال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ غریب. والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي بيا وغیرهم. وصححه ابن الجارود (رقم ۰)۷۱۲ والحاکم في 
المستدرك (؟/ ٠‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد. وعبد الرحمن بن حبيب 
هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين؛ يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. وقال عنه 
النسائي: منكر الحديث. كما أعلّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۵۰۹/۳) 
بابن أردك. وقال ابن العربي: ولا يصح منه شيء. 

۷ 


وهذا اختيار ابن حزم وغیره(۱) 

وأما العتق فلم نعلم أحدًا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قول شاذ 
يحكى عن بعض الناس» كما در ذلك عن بعض الشيعة» وهؤلاء عندهم 
لفظ يُنقل عن بعض فقهاء أهل البيت7"» كما نقل عن ابن عباس ييه 
أنه قال: العتق ما ابتغي به وجه ال والطلاق ما كان عن وطر(۳. 

وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرطًا في وقوع العتق؛ فهم 
- أيضًا ‏ قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطًا في وقوه والدين نفل 
عنهم هذا القول من علماء أهل البيت تقل عنهم معه أن الطلاق المعلّق 


= وانظر: الفتاوى الكبرى (5/ 3۳ إعلام الموفعین (4/ 4۲۹ زاد المعاد (0/ 
۷۱ وما تقدم في (ص ۳۷۰). 

(۱) قال ابن حزم في المحلی (ص ۱۱۸۹): (واحتجُوا بالآثار الواردة ثلاث جدهنَ 
جد؛ وهزلهنٌ جد». قال آبو محمد: وهي آثار واهية كلهاء لا يصح منها شيء؛ ثم لو 
صكّت لم يكن لهم فیها حُجّة اصلا. لانْ المكرة لیس مجدا في طلاقه ولا هازلاء 
فخرج أن يكون لهم حكمٌ في ذلك). 

(۲) روى الكليني في الكافي (5/ ۱۱۳) عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ أنه قال: (لا عتق 
إلا ما أريد به وجه الله عز وجل -). 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (۳/ :)٠١7١‏ فائدة: قالت الإمامية: إن العتق لا ينفذ 
إلا إذا فص به القربت لأنهم جعلوه عبادة» والعبادة لا تصح إلا بالنية. 
قال ابن عقيل: ولا باس بهذا القول لاسيما وهم يقولون: الطلاق لا يقع إلا إذا كان 
مصادفا للسنةء مطابقًا للأمرء وليس بقربة؛ فكيف بالعتق الذي هو قربة؟! 
وانظر ما تقدم في (ص 6 011-11١‏ ۳۷۱-۳۷۰). 

(۳) تقدم في (ص ۲۹6). 
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بالصفة لا يقع» فلم يعرف أحد اشترط قصد التقرب في العتق وأوقع الطلاق 
E‏ 

مع أن ابن عباس لها ومَنْ وافقه إنما مراده بذلك: أن الحالف 
بالعتق لم يقصد إيقاعه» والمسلم إذا قَصَدَ العتق إنما يقصد التقرب به إلى 
الله فنفي قصد الإيقاع لانتفاء لازمه المعتاد؛ وهذا كقول عطاء والشافعي 
وغيرهما في نذر اللجاج والغضب أنه لم يقصد التقرب [۱۸۱/ ب] به إلى الله 
- تعالی - كما تقدم نقل آلفاظهم وإلا فابن عباس وغيره أجل من أن يقول: 
إنَّ عتق الكافر لا يصح» وأَنَّ العبد لا يصير حرا إن لم يكن صاحبه أعتقه لله. 

وأيضًاء؛ إذا كنا في مقام الاستدلال بالأدلة الشرعية على الحكم 
الشرعي- فهذا الوصف باطل» فان عتق الكافر ثابت بالنص والإإجماع؛ فعلم 
أنه لا يشترط في لزوم العتق قصد التقربء وأن الحالف به إنما لم يَلزمه 
لكونه لم يتقصده عند الصفة بل هو كار هة له» وإنما عَلْقَهُ لقصدٍ الحلف به لا 
لقصد إيقاعه عند الصفة والحالف لا بد أن يكون كارمًا لوقوعه وان 
وجدت الصفة وإلا فمن أراد وقوعه عند الصفة لم يكن حالقًا ولا كفارة في 
مثل هذا التعليق باتفاق العلماء» سواء قيل: إنه يلزم أو لا یلزم» وكذلك 
الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة لا كفارة فيه باتفاقهم» لكن فيه قولان: 
قيل: يلزم؛ وهو قول السلف والجمهور وهو الصحيح. وقيل: لا يلزم. 


وأما إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد؛ فيقال لهذا المعترض: 
لا يخلو: إما أن يكون إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائراء وإما ألا 


(۱) في الأصل (المحلوب)ء والصواب ما ثبت. 
۷۲ 


يكون جایرا(۱). 

فن لم يكن جائرًا؛ لم يجز لك أن تنقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
أن الطلاق والعتاق المحلوف به يقع» ولا أن الطلاق المعلق بالصفة أو العتق 
المعلق بالصفة بقع» فإنك لم تنقل عن أحد منهم لفظا عامًا في كل طلاق 
مُعَلَّقَ ولا كل طلاتی محلوف به» ولا في كل عتق محلوف به وأنت تَدَّعِي 
| جماعهم. وأنت لم تنقل هذا عن واحدٍ منهم» فضلاعن أَنْ يكون إجماعًا. 

وهذا مما يتبين به التناقض العظيم في مثل هذا الكلام» فان عامة مان 
عن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب ليس معه عنهم لفظ عام 
وإنما معه تقل عنهم في صورة معينة» وقد ألحق بها غيرهاء ثم إنه لم يقتتصر 
في الإلحاق على إلحاق بعض النوع ببعض» بل يحكي قول أحدهم في 
الظهار ويجعل قوله في الطلاق مثل ذلك بالقياس» ويحكي قول أحدهم في 
العتق ويجعل قوله [۱۸۷/ أ] في الطلاق مثل ذلك. وقد تقدم من كلامه في 
ذلك ما يكثر تعداده» وبنى كلامه كله على نقل مذاهب الصحابة والتابعين 
بالقياس. 


رایشا؛ فک منت مذهبهم في عموم الحلف أو التعليق ليس معه إلا 
قضايا معينة قاس علیها سائر الباب» والشافعي رنه قد صَرَّحَ في نقله 
لمذهب عطاء بذلك. وكذلك غير الشافعي مثل: آحمد بن حنبل وآبي ثور 
و محمد بن نصر وابن عبد البر وغیرهم< ليس معهم في [ثبات فولهم في 


(۱) انظر: تهذیب الاجوبة (۱/ ۰۱-۳۸۲ )» المدخل المفصل (۲/ ۱۰۷۵). 


۷۳ 


الحلف بالطلاق والعتاق إلا لفظ خاص فى قضية معينة» قاسوا عليها غيرهاء 
وهذا بخلاف اللفي» فان طاووسًا صرح بالنفي العام» فقال: ليس الحلف 
بالطلاق شيئًا(١2.‏ 

وان كان إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائرًا = بطل نفيك لإثبات 
أقوالهم بالقياس» وقيل ‏ حینتذٍ - : إذا كانوا يقولون: إن العتق المحلوف به 
لا يلزم؛ فهم یقولون: إن الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى 
والأحرى؛ وهذا القياس أصح من قياسك لوجوه: 

أحدها: آنهم عَلَقُوا الحکم بكون التعليق يمينا وأثبتوا فيه كفارة يمين؛ 
وهذا المعنى موجود في كل تعليق يقصد به اليمين» اد قول العالم من 
تعليل كلامه أولى مِنْ أخذه من قياس لا يدل كلامه علیه» بل على نقيضه. 

الثاني: أنهم لو كانوا قد نفوا العتق لكونه لم يقصد التقرب ‏ كمازعم 
المعترض - لم يوجبوا كفارة يمين» فان العتق الذي لا يقع لا يجب به كفارة» 
ومن قال من الشذوذ: إِنَّ العتق الذي لا يقصد به التقرب لا يقع = لم يقل ان 
فيه كفارة يمين» والصحابة تهر الذين أفتوا بأن العتق لا يلزم أفتوا 
بكفارة یمین؛ فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين» وهذا المعنى موجود 
فى تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين. 

لكن قد يقال: هذا إنما يكون على قول من يقول: انه إذا نذر الطلاق 
لزمه كفارة يمين إذا لم يطلق» كما يقوله أحمد وغيره(")؛ وأما مَنْ يقول: إنه 


(۱) تقدم تخريجه في (ص ۲۲۰). 
(۲) انظر: الجامع لعلوم الامام آحمد (۱۲/ 61۰6-۰6 
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انلو ی رركن علي في ان ات : إذا عَلَّمَهُ على 
وجه اليمین لزمه الکفارة كقولة: إن لم آفعل کذا فعلی أن أطلى ا کما 
ذَكَرَ ذلك من دکره مِنْ ٠‏ أصحاب الشافعي الخراسانیین وأصحاب آبي حنيفة. 


وكذلك إذا نذر الطلاق على وجه اليمين بأنْ يقول: لله علي آن أُطَلُقَ 
امرأتي؛ ومرادٌةٌ: ض نفسه؛ أي: والله لأطلقن امرأتي؛ فعليه كفارة یمین إذا 
لم يُطلّق عند أحمد وأبي حنيفة» وكذلك در مَنْ ذَكَرَهُ من الخراسانيين» 
وأحمد يوجب عليه الكفارة سواء نذره للتقرب إلى الله لاعتقاده أن طلاقٌ 
ال افیف أو أن الطلاق والترهي یه ار كاد توالت ا 
قصده حض نفسه على الطلاق. 

والمقصود: أنه على كل تقدير إذا قیل: إِنَّ العتق المحلوف به لا يلزم 
فالطلاق أو لى ألا يلزم» وأما وجوب الكفارة فلا يقال: إذا وجبت في الحلف 
بالعتق فهي في الحلف بالطلاق أو لى» بل هذا فيه نزاع» لكن يقال قام الدليل 
على أن الطلاق المحلوف به كالعتق المحلوف به في لزوم الكفارة في ذلك. 

الثالث: أنه قد نقل عن بعضهم ألفاظ تَعْمٌ الطلاق والعتاق؛ كقول ابن 
عباس: (الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه اله)۱۱). 


وما يروى عن عائشة رتا أنها قالت: (كل یمین - وان عظمت - 
فکفار تها كفارة اليمين بالّه)۲۳۱. فهذا یتناول الحلف بالطلاق وغیره. 


)۱( تقدم في (ص ۱ ۲). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص1۱۸). 


Vo 


فقد تبين أنه إن كان القياس صحيحًا؛ فإنه يلزم من فتواهم بعدم وقوع 
العتق المحلوف به» ويجاب الكفارة في ذلك» وجعل ذلك یمینا» وجعل 
تعليق العتق غير لازم إذا قصد اليمين = أن يكون الطلاق المعلّق إذا قصد به 
اليمين أولى ألا يكون لازمّاء وهذا لا ينازع فيه إلا معاند قوي العناد أو جاهل 
قوي الجهل. 

وإلا فقول القائل: العتق المحلوف به لا یلزم بل فيه كفارة يمين لأنه(١)‏ 
يمين مكفرة» وليس هذا التعليق الذي قصد به اليمين لازمًا مع القول بأن 
تعليق الطلاق الذي قصد به اليمين [۱۸۸/ أ] لازم = في غاية التناقض 
والفساد الذي يصان عنه مَنْ هو دون الصحابة؛ ومَّنْ تَسَّبَ ذلك إلى فقهاء 
الصحابة فقد أسرف في نسبتهم إلى الغباوة وقلة الفقه. 


وأبو ثور رحمه الله تعالى ‏ لم يقل ذلك لدليل شرعي من كتاب أو 
سنة ولا قياس صحيح» ولا لمعتی اختص به الطلاق عنده» ولا لكون العتق 
يُشترط فيه قصد التقرب - كما ذكره هذا المعترض - بل لظتو أن الطلاق 
محل وفاق» فجعله موضع استحسان مخالفا للأصول والقياس. 

كما يفعل مثل ذلك مَنْ يقول بجواز تخصيص المعانی والعلل العامة 
بمجرد دلیل؛ والدلیل الف عنده هو فة الا جماع رها الظلن متفب 
في الصحابة الذين هم آول مَنْ تكلم في هذا الباب فلم يكن قبلهم | جماع 
یتبعونه» ولا عندهم ظن | جماع یهابونه؛ بل لم يتكلم آحد قبلهم في الحلف 
بالطلاق. 


(۱) في الأصل: (فإنه)» ولعل ما بت آقرب. 
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وإذا انتفى عندهم الا جماع وظن الا جماع ولم يكن عندهم إلا الکتاب 
والسنة وما لا دلالة عليه من المعاني الموثرة المعتبرة في القیاس؛ فمن 
المعلوم قطعًا لمن تدبر دلالة الکتاب والسنة نصا واستنباطا أنه ليس فیهما ما 
يُوجب کون الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين آولی بالوقوع من العتق 
المحلوف بهء بل لا یستریب عالم بل مسلم أن العتق آولی آن یقم» وآن 
الطلاق أولى ألا يقع» فمع استوائهما في کون کل منهما معلمًا تعلیّا قصد به 
اليمين یمتنع على مَنْ لم يستدل إلا بالکتاب والسنة لفظا ومعنی ولم يكن 
عنده تقليد يمنعه من اتباع الدليل ولا ظَنْ |إجماع يظنه معارضا لدلالة النص 
والقیاس = یمتنع - والحالة هذه - أن یقول مر له آدنی معرفة بالشرع أن 
یحکم بوقوع الطلاق دون العتق. 

فمن نسب أفضل القرون وأعلمهم وأفقههم إلى ذلك من غير أَنْ یکون 
في كلامهم ما يدل على ذلك لأجل ظَنّ شخص جاء بعدهم في القرن الرابع 
أنه لا نزاع في الطلاق = كان الله تعالى ‏ حسيبه فيما نقصه من قَدْرِ 
الصحابة في العلم والفقه» وما جناه على الكتاب والسنة وأصول الشرع من 
تحريفي [۱۸۸/ ب] معانيها لأجل غالط غلط بعدهم» وماحَرّفَهُ من دين 
المسلمين حيث ألغى المعاني التي اعتبرها الله ورسوله من معاني الأيمان» 
واعتبر ما أهدره الله ورسوله من كون الكلام تعليقا 

وقولنا: (الله ‏ تعالى - حسيبه) كلمةٌ عَذْلٍ؛ فهو يعلم إِنْ كان جاهلا أنه 
جاهل ويعفو عنه» ون كان قد استفرغ وسعه» وهو یعلم إِنْ كان مذنبًا أنه 
مذنب آمره إلى الله - تعالى -. 

ولكن المقصود بیان بعض ما يستحقه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من 


۷۷ 


معرفة قدرهم في العلم والفقه والدين» وما يستحقه الكتاب والسنة من بيان 

أحكامه المعتدلة المناسبة» وبيان شرع الرسول بيا الذي خالف من كان قبله» 

وإذا كان قد غلط في ذلك كثير من الناس واشتبه هذا عليهم = كان الاجتهاد في 

بيان ذلك من أفضل القربات. فإن بیان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس 

على الناس أفضل ما عبد الله - عز وجل - به و أهْوَاَِى أرْسَلَ رو نهد 

ودين أَلْحَيّ ليظه ره عل ار كلد وین باو شهیدا € [الفتم:18]. 
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فصل 

قال المعترض: 

(وأما دعواه انحصار الطلاق في المكروه والمحرم فممنوع؛ فإِنً 
الطلاق قد يكون مندوبًا كما إذا رأى على زوجته فاحشةء أو خاف منها بأنْ لم 
تكن عفيفةء أو إذا حصل الشقاق وتَعَذْرٌ الاتفاق. 

وأما الحديث الذي يروى: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»(۲۱ فإنه 
حديثٌ ضعيف. ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية"» وهو من 
رواية عبيد الله" الوصافى. قال يحيى فيه: ليس بشىء. وقال الفلاس 
والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المنذر: ليس في النهي عن الطلاق 
ولا المنع خبر پثبت)(*. 

والجواب من وجهین : 

أحدهما: أَنْ يقال: المجيب لم يذكر انحصار كَل طلاق في المحرم 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)؛ وابن ماجه (۲۰۱۸) والبيهقي في السنن الكبير /١5(‏ 
۰۸ وغیرهم من حدیث ابن عمر ره 
وانظر: إرواء الغلیل (۷/ ۰)۱۰7 وعلل الحدیث لابن أبي حاتم (5/ ۱۱۷ والعلل 
للدارقطني (۱۳/ ۰۲۲۵ والبدر المنیر (۸/ 1۵). 

)١59 /0( ۲(‏ وقال: هذا حدیث لا یصح. 

(۳) في الأصل: (عبد الله)» والمثبت من «التحقیق» والعلل. 

( في الإشراف (۵/ ۱۸۳) 

(0) «التحقیق» (50/ [). 


پم 
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[و](۱) المکروه وإنما ذکر أَنَّ الأصل في الطلاق ‏ وهو: الطلاق لغير حاجة 
- المنع؛ إما منع تحريم وإما منع کراهة» وهذا مذهب جمهور علماء 
المسلمین؛ كأحمد بن حنبل وأصحابه» وأبي حنيفة وآصحابه [۱۸۹/ أ] 
فانهم یکرهون الطلاق لغیر حاجة؛ إما کراهة تحریم وإما كراهة تنزيه 
وأصحاب أحمد یذکرون عنه في ذلك روایتین حتی في المصنفات الصغار. 
و جمهور العلماء الذین ینهون عنه لغیر حاجة پبنون أن الأصل فیه: أن 
یکون ممنوعا منه؛ لما فيه من المفاسد المقتضية للمنع منه» لکن قد یحتاج 
1 9 2 و 
إليه احیانا فيرخص فيه للحاجة» ولهذا قصر على ثلاث مرات؛ وحرمت 
المرأة على زوجها بعد التطليقة الثالئة حتی تنکح زوجًا غيره» لیکون ذلك 
زاجرًا للمطلّقٍ اَن بط إذا علم أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وكان 
هذا الشرع أكملٌ وأيسرٌ من شرع النصارى الذين يمنعون الطلاق بالكلية» 
فیلزمون كلا من الزوجين بالمقام مع الآخرء ويمنعون الرجل من استبدال 
زوج مكان زوج» كما يمنعونه من التزوج بأكثر من واحدة ومن التسري. 
واليهود ‏ أيضًا ‏ يمنعونه من التَّسَرّيء ومن أن يتزوج بها إذا طلقها 
فتزوجت غيره؛ فإذا تزوجت غيره لم تحل للأول بحال= فكان الشرع الذي 
بعث الله تعالى ‏ به خاتم الرسل ية أكمل الشرائع وأحسنها وأصلحها 


۳ 


E a ا‎ 


07 
آن 


(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 
۲2( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۰ (۳۷/ ۲۷۷). 


1A۹ 


الحاجةء وقد يُقَدَرُ ذلك بثلاث؛ كقول النبي ی في الحديث المتفق على 
صحته: الا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ال خر ند على ميت فوق 

ثلاث. إلا على زوج؛ فإنها تُحِدٌ عليه أربعة أشهر وعشرٌ عشرًا»(١2,‏ وكقوله کا 
في الحديث المتفق على صحته: «ا یل لمسلم أن بهحر أخاه فوق ثلاث؛ 
يلتقيان : فص هذا تسد هد وخيرهما الذي يبدا أ بالسلام)("2, وكما في 
الصحيحين عنه تا أنه أرخص للمهاجر أن يّقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
9 

زول كيلك ال نوا ب ي وا ا 
الحلال إلى الله الطلاق» [۱۸۹/ بآ بل بالأدلة الشرعية. 
مكرومًا في حال من الأحوالء بل يكفينا أن نقول: ليس بواجب ولا مستحب 
في غالب الأحوالء بل غايته أَنْ يكون مباحًا كالبيع والإجارة» وهذا مما لا 
يمكن فيه النزاع بين المسلمين» بل هذا هو الإ جماع المعلوم بالاضطرار من 
دين الا سلام. 

فانه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله يَكِِ: آن کل متزوّج يجب عليه أو 
يستحب له أن يلق امرأته؛ وحینثذ فعامة الحالفين بالطلاق لا يكون الطلاق 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲۸١(‏ ومسلم )١5857(‏ من حديث أم حبيبة رنه وجاء 
عن غيرها في الصحيحين أو أحدهما. 
(۲) آخرجه البخاري (۰)1۰۷۷ ومسلم (59070) من حديث أبي أيوب ووَعَليَدَعَنْهُ وجاء 
عن غيره بلفظ مقارب. 
(۳) تقدم تخريجه في (ص۱۸). 
1A1‏ 


في حقهم لا واجبًا ولا مستحبًا بخلاف الحالف بالعتق. 

فان العتق من ارب والطاعات» وقد يكون واجبّا کالعتق الواجب في 
الكفارة؛ كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو القتل أو الجماع في رمضان والعتق 
الواجب بالنذرء وان لم يكن واجبّا كان مستحبا مؤكد الاستحباب» حتى 
يقدمه كثيرٌ من العلماء إذا زاحم التبرعات في مرض الموت على غيره من 
التبرعات» وله نفوذ وسراية في ملك الغير؛ فإذا أعتق شقصًا له من عبد وهو 
موسر = لزمه إعتاق باقیه» إما آن ید َع بإعتاقه لنصيبه(١2‏ ويبقى منه نصيب 
الشريك ديئًا في ذمته على أحد قولي العلماء» وإما أَنْ يتأخر العتق حتى 
يؤدي القيمة على القول الآخر لكن يجب عليه أداؤهاء وهذان هما قولا 
الجمهور الآخرين في مذهب الشافعي وأحمدء والثاني قول مالك وإما أن 
يقال يجب هذا أو هذا واستسعاء العبد في كمال عتقه كقول أبي حنيفة. 

وبالجملة؛ فالعتق في الشرع: إما واجب وإما مستحب ولكن قد 
يعرض آمریمتع أَنْ يكون مستحبّه كما لو كان عليه دين وهو يطالبه وله 
عبد فقضاء دینه به أو قیمیه خيرٌ له من أن يعتقه» ولهذا لو أعتقه في هذه 
الحال كان في نفوذ عتقه قولان للعلماء وكذلك في سائر التبرعات من 
المدين الذي لا فضل له يتبرع به» بل وكذلك فيمن هو محتاج إلى ما يتبرع 
به. 

وأما الطلاق؛ فالأصل فيه: أنه ليس بواجب [۱۹۰/ أ] ولا مستحب. 
ولكن قد یّعرض له ما يجعله مستحبًا أو واجبًا. 


(۱) في الأصل: (لشريكه)ء والصواب ما بت 
TAY‏ 


فإنه في أحد القولين في مذهب أحمد يجب عليه أَنْ يطلقها إذا كانت 
و2 على 2 لل الصاذة أرعال قهز والقاححفة ناف اتمه اله ۷ جوز اه 
أنايتروج الزانية تى توب کما ذل عليه الكتاب وال و ضیف جدیت: 
داقر اي لا تردید امن ولم یجَوّز للرجل آن یکون د مع أن 
بعض آهل الکلام كأبي علي الجُبّائي2'7 ذکر الا جماع على جواز ذلك! 
وادّعی أن آية النور(۳ منسوخة بمثل هذا الاجماع» سواء قيل الا جماع هو 
الناسخ أو هو دلیل على الناسخ؛ ولبسط خطأ المدعين لهذه الا جماعات 
المخالفة للکتاب والسّنة وآثار الصحابة موضع آخر. 


والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غيرَ واجب ولا 
متحي و التق المحل وف به :مت ولو نذره لصارواجتا بالتدن 
واطلان ۷ رسي اللاي تم تساه وكات المتلمون اكوا في تعایی 
العتق ونذر الطاعات إذا قصّ به الیمین: أنه لایلزم لکونه يمينا مکشرةه 


(۱) آخرجه الشافعي في مسنده (برقم ۱۲۰۲ وآبو داود (۱۸۰۱ والنسائي (۳) 
وغیرهم من حدیث ابن عباس یه قال الامام أحمد: ليس له صل ولا پت. 
وقال النسائي: والصواب مرسل. انظر: نصب الراية (۳/ ۳۵۳ البدر المنیر (۸/ 
۷) ولابن حجر رسالة في الکلام على هذا الحدیث ذهب فيه إلى صحته؛ ولابن 
المبرد (يوسف بن عبد الهادي) رسالة مخطوطة في تخريج الحدیث. ولابن القيم 
في روضة المحبين (ص ۲۰۰ وما بعدها) توجيه حسن لمعنى الحديث. 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري» رأس المعتزلة» توفي سنة (۳۰۳). انظر في تر جمته: 
تاريخ الإسلام (۷/ ۰6۷۰ وفيات الأعيان (4/ ۲۷ ۲) الأنساب للسمعاني (۲/ ۱۷). 

(۳) وهي قوله تعالی: ان لا سکم را رة از مقرکة اي لا نها لا ران أو مش رلک 


را 


وخرم دك عل امین [النور: ۳]. 
AT‏ 


فجعلوا كونه يميئًا مانعًا من لزوم ما هو طاعة لله ورسوله وهو محبوب إلى 
الله ورسوله؛ لأنَّ العتق والطاعات وإِنْ كانت محبوبة لله ورسوله- فلا تلزم 
إلا من ألزمه الله بهاء أو مَنْ آلزم نفسه بهاء وهذا المعلّق إذا قصد اليمين فلم 
يقصد بها إلزام نفسه بهاء بل قصد اليمين = فان يقولوا: إن المعلق للطلاق 
إذا كان قصده اليمين لا يلزمه الطلاق الذي ليس هو بمحبوب لله ورسوله 
بطريق الأولى والأحرى» فان قصد اليمين المانع من اللزوم هناك موجود 
هناء والشارع يحب ما ألزمه هناك ولا يحب ما جعله لازمًا هنا. 

ومما یبیّن هذا: أن الشارع وَسّعٌ طريق العتق» وضَّيّقَ طرق الطلاق؛ 
فالعتق إذا كان من أهله في محله = جاز في كل وقت. والطلاق لا يجوز في 
حال حيض المرأة» ولا يجوز إذا وطئها بعد الطهر حتى يتبين حملهاء بل 
المنع من الطلاق في هاتين الحالين ثابت بالنص [۱۹۰/ ب] والا جماع(۱. 

والطلاق لم يرل به الملك ابتداء» بل إذا أوقعه بعد الدخول كان اح 
برجعتها ما دامت في الق وإذا مات أحدهما ورثه ال خر وإنما زو ملكه 
إذا انقضت العدة بخلاف الاعتاق فإنه يزيل الملك بنفسه. ولا يبقى بعده 
للسيد ملك على المملوك ولا رجعة له بعد الإعتاق» كما له في المرأة رجعة 
بعد الطلاق. 

وأيضًاءٍ فإذا زال ملكه عنها جاز له أن یثبت له الملك ثانيًا بعقد ثانء 
والعبد إذا عتق وهو مُسلم لم يَعْدْ إلى الق ولو كان ذمیّا لم بعد إلى الرق 
إلا أنيُذنب الذنب الذي يبيح استرقاقه» وأما الإسلام السابق فهل يمنع 
)١(‏ انظر من نقل الإجماع في: موسوعة الا جماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع 

في أبواب النكاح) (۳/ ٤۷١١‏ وما بعدها). 


TA 


استرقاق المرتد حيث لا یتح قتله؟ فيه نزاعٌ بين العلماء وهذا لأنَّ الرق 
إنما سببه الكفر والمحاربة فأباح(۱ الله عز وجل لعباده المؤمنين آن 
يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا آموالهم لأنه ‏ تعالى ‏ خلقهم لعبادته» 
وحَلَقَ الأموال لیستعینوا بها على عبادته» فلما کفروا به وحاربوا أولياءه أباح 
لأوليائه تملك أنفسهم وآموالهم وَجَعَلَ ذلك فيئًا يفيئه على عباده المؤمنين» 
لأنهم هم المستحقون له. 

أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعا. 

ولهذا كان الاسلام مانعًا من الرق الشرعي فالحر المسلم لا يجوز 
استرقاقه بحال» وإذا ارتد عن الاسلام تحت قتله إِنْ لم يَعْدْ إلى الاسلام فإن 
و و ا ا یا 
بني حنیفة! ا و اي الب دعن 7 . 

وقبل: لا یجوز استرققه» نها E‏ تحت قنله؛ بخلاف 
الکافر الأصلي فانه إذا لم یسلم لم یتحتم قتله. 

والمرتدة يت یتحتم فتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وآحمد. كما قتل 


(۱) في الاصل: (أباح)؛ وبما آثبت يستقيم الکلام. 

(؟) وذلك في وفعة اليمامة مع مسيلمة ومن اتبعه. انظر خبرها في: تاريخ الاسلام (۲/ 
۷ وما بعدها). البداية والنهاية (۹/ 556 وما بعدها). 

(۳) آخرجه الواقدي فى کتاب الردة - كما ساق إسناده الزیلعی -. ورواية ابنها محمد فى 
(الصحیحین!. ۱ ۱ ۱ 
انظر: نصب الراية (۳/ 4۵۰ البدر المنیر (۸/ ۲ ۵۷). 


1A0 


ع سجر 


الصديق نع مرتدة(١2,‏ وأبو حنيفة مَنَعٌ قتلها كما يمنع قتل الكافرة 
3 ۱ الأعلةه والجمهور ين كود بين الردة وبین الکفر الاصلي» فان 
الرّدَهَ موجبة لقتل المرتد» بخلاف الكافر الأصلي فإنه يجوز عقد الذمة له؛ 
ولهذا يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال كالشيخ الكبير والراهب 
وغيرهماء ولا يجوز قتل هؤلاء عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 


فإِنَّ الكفر الأصلي إنما ييح القعل مع الحراب عند الجمهور(), 
والشافعي يجعل نفس الكفر هو المبیح؛ ويقول: إنما استثنى النساء 
والصبيان لكونهم يصيرون بالاستيلاء مالا للمسلمين؛ ففي قتلهم تفت 
تملك ذلك على المسلمين» فيجعل المانع كون القتل يفوت تملكهم على 
ای الاكترون تترلولة بن الماع كرنهم سبوا من أهل القتال» 
كما عَلَّلَ النبي وك بذلك لما م مَرّ في بعض مغازيه بامرأةٍ مقتولة فقال: : اما 


010 أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ خ (برقم 0۳9 البيهقي في السنن الكبير 
(۱۷/ ۱۲۵/ ح )۱14011140١‏ ومعرفسة السئن والآثار (۱۲/ «(oo‏ 
والدارقطني (5/ .)١١9‏ 
ا ان رجي فى جامع العلزم والححم ۱۱7 ۷ وأسانيد هذه القصة منقطعة. 
وقال الزيلعي: لكن قيل : إن سعيدًا هذا لم يدرك آبا بكر فيكون منقطعًا . وحسنه 
المباركفوري في التحفة (9/ 21١‏ 
انظر: نصب الراية (7/ ۶9٩‏ البدر المنير (۸/ »)٥۷٤‏ التلخيص الحبير (4/ 
۱۳۷ 
وذکر أن اسمها: أمّ قرفة. 

(۲) انظر: فهرس مجموع الفتاوی (۳۷/ ۶ - ۱7۱۵). والنبوات (۱/ ۰)۵۷۰ وقاعدة 
مختصرة في فتال الکفار ومهادنتهم وتحریم فتلهم لمجرد کفرهم. 

TA 


كانت هذه لتقاتل»(6۱ ونهی عن قتل النساء والصبیان(آگ وفي السنن أنه 
ية نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسیف(۳) وغيرهما ممن ليس هو من أهل 
القتال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء(* 


والمقصود هنا: أَنَّ سبب الرق هو الکفر(* والاسلام يمنع ابتداءه ولا 


يمنع دوامه» فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يَصِرْ حرّاء فإنه إنما تاب من الكفر 
بعد القدرة عليه» وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه وهو الرق ‏ » بخلاف 


(00 


00 


(€) 
(6) 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۳۷۰)» وأبو داود(1179١)‏ وغيرهما من 
حدیث رباح بن الربیع یلع ۱ 

وقال ابن حبان في صحبحه (۱۱/ ۱۱۳): سمح هذا الخبر المرقع بن صيفي عن 
حنظلة الکاتب. وسَوعه من جدی وجَده رباح بن الربیع وهما محفوظان. 

انظر: نصب الراية (۳/ ۳۸۷ البدر المنیر (۹/ ۰۸۰ رواء الغلیل (۵/ ۳۵): 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ ۷۰۱2۶ 

آخرجه البخاري (4 ۰۳۰۱۱۵۰۳۰۱ ومسلم (۱۷44) من حدیث ابن عمر تین 
النهي عن قتل الشیوخ: آخرجه آبو داود (۲۱۲) وغیره من حديث أنس بن مالك 


۲ مد و 


انظر: نصب الراية (۳/ ۳۸۲). 
والنهي عن قتل العسیف: آخرجه أبو داود (۰)۲۹۲۹ والنسائي في سننه الکبری 
(۱ ۰۸۵۷ ۰۸۵۷۲ وابن مانضه(۲ ۱۸6 فر :مين حت ريات بن الرسع 


0 و ردو 


هن 

انظر: مجمع الزوائد (۵/ ۳۱۵ ۳۱۸). 

موسوعة الا جماع في الفقه الاسلامي لسعدي آبو جيب (ص ۲۹۹ -۲۷۰). 
انظر ما تقدم في (ص ۱ 6). 


TAY 


مَنْ أسلم قبل القدرة عليه وذلك يرفع عنه العقوبة التي لله بالكلية؛ ولهذا قال 
النبي يك للأسير العقيلي لما قال: يا محمد إني مسلم. فقال له النبي یا 
ما إنَكَ لو قلتها وأنت تملك آمرك أفلحت كل الفلاح»(۱). 

والاعتاق يعيد الانسان إلى أصل حریته وإن كان المعتّق ذمیّا فعتقه 
كالصدقة عليه» والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق والنكاح؛ فإن التكاح 
هو سبب دوام الآدميين» فهو أمر طبيعي في بقائهم كما آن الأكل [۱۹۱/ ب] 
والشرب أمر طبيعي في بقاء الشخص. فلا ب منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب 
عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا. 

وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو 
مستحب؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

وإن اشتغل عنه بالصوم والصلاة» فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ 
فيه نزاع مشهور. 


<2 
3 


ن الآدميين لا يبقون [إلا](') به» فإنه يكتفى بالباعث 


وَمَنْ لم يوجبه مع أ 
الطبعى. 

كما اختلف العلماء فى الصناعات التى لا يد للناس منها كالحراثة 
والبناية؛ هل يقال: إنها فرض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد وغیرهما. 


(۱) آخرجه مسلم )١141(‏ من حدیث عمران بن حصين تن وقد تقدم طرفه في 
( ص٤‏ ۱۲- ۱۲۵). 
© (ضافة بقتضیها السیاق. 


TAA 


ففي الجملة؛ هو من أصول مصالح الآدميين طبعًا وشرعاء بخلاف الرق 
فإنه ثابت على خلاف مقتضى الفطرة والشرعة؛ وإنما یِسترق مَنْ خرّجَّ عن 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وعن دينه الذي شرعه. 

فالطلاق إزالة [النتكاح](١2‏ الذي هو من مصالح العباد في المعاش 
والمحاد: والاعتاق إزالة لق الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. 

فالطلاق من جنس الرق الثابت على خلاف الأصلء والاعتاق من 
جنس النكاح الموافق لمقتضى الاصل؛ فلهذا جاءت الشريعة الكاملة بتوسيع 
3 العتق والترغيب فيه» وتضييق طرق الطلاق والمنع منه» فمن عكس 

فقد بَدّلَ فطرة لله التي فطر عباده عليها عليهاء وشرعة الله التي" آرسل بها 
دم ور کی ره 
لازمًا له عند وجود الشرط. كما جعل النذر لازمًا له عند وجود الشرط لكن 
كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ماعَلََّهُ سواء وجد الشرط أو لم يوجد- 
فإذا قيل لهذا: قَصْدٌ اليمين مانعٌ لك من لزوم ما جعلته لازمًا لك ون كان 
الله يحبه ويرضاه _» ولم يكن جعله لذلك لازمًا عند الشرط مع کون الله 
يحبه ويرضاه موجبًا للزومه» ثم يجعل جَعْلٌ ما لا يحبه الله ويرضاه لازمًا له 
لكونه جعله لازمًا له» فیجعل مجرد جعله لازمًا موجبًا للزومه مع أن الله لا 
يحبه ولا يرضاه» والذي [۱۹۲/ أ] يحبه ويرضاه لا يجعل جعله لازمًا موجبًا 
للزومه- فَمَنْ قال هذا؛ هل أبقى في الخطاً غایة؟! 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) في الأصل: (الذي)ء والجادة ما آثبت. 


1۸۹ 


ولو قيل لشخص: اجتهد في الخطأ؛ هل كان يقول إلا ما هو من هذا 
الجنس؟! فأيٌّ القولين أولى أن يُظَنَّ بخيار الأمة وأفضل القرون أنهم 
على نقيض ذلكء أو آنهم قالوا قولا معروفا يوافق الفطرة والشرعة ويقبله 
العقل» ويدل عليه الكتاب والسّنة» ويكون قولهم به مطردًا متناسبًا سالما من 
التناقض» وكلامهم يدل عليه من جهة العموم المعنوي تارة» ومن جهة 

فإنهم إذا جعلوا كونه قاصدًا للحلف [...](1) إلا" للزوم المعلق مانعًا 
من آن یلزمه ما یحبه الله ویرضاه من العتق واللذر فلن یجعلوا هذا الفصد 
مانغا من أن پلزمه ما لا یحبه الله ویرضاه بطریق الأولی والأحری. 
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(۱) بیاض في الأصل مقدار کلمة. 
(۲) وضع الناسخ فوقها حرف (ظ). 
1۹۰ 


ار 


فصل 


قال المعترض : 

(قال المجيب: وبالجملة؛ النزاعٌ في هذه المسألة ثابتٌ بين السلف. 
كطاووس والحسن البصري وغيرهما. 

قلت: أما طاووس؛ فقد تقدم الكلام علیه(۱) وإبداء الاحتمالات في 
اللفظ المنقول عنه. 


وقال ابن حزم" : إنه صح عنه في الحلف بالعتاق كفارة يمين. وهذا- 
أيضًا ‏ يحتمل أنْ يراد به: بصيغة (العتق يلزمني)؛ فلا دلالة فيه» وتقدم فيه 
قول محمد بن نصر أنه روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور 
فيحتمل أَنْ يريد مثل قوله في التفرقة بين الطلاق والعتق وغيرهماء فيكون 
ذلك نقلا عن طاووس لوقوع الطلاق» ويحتمل أَنْ يريد مثل قول أبي ثور في 
العتق خاصة, ومثل هذا الاحتمال لا يحصل النقل(؟ فلذلك لم أنقل عن 
طاووس شيئًاء لأني لم أَرَ عنه بنصٌ ظاهر خلافٌ ما نقله المصنف)(*). 


¢ 


والجواب من وجوه : 
أحدها: أَنَّ هذا تخليطٌ في الكلام» فان الكلام هنا إنما هو في إثبات 


(۱) «التحقيق» (76/أ). 

(۲) في المحلى (ص .)44١‏ 
(۳) اختلاف الفقهاء (ص .)4٩۱‏ 
)٤(‏ كذا في الأصل و«التحقيق». 
(6) «التحقيق» /٤٥(‏ أ). 


۱ 


النزاع في العتق المحلوف به» وهذا الذي قال فيه المجيب: (وبالجملة 
فالنزاع في هذه المسألة ثابت بين السلف كطاووس والحسن). لم يذكر 
۱۱۹۲1 ب] هنا النزاع فى الطلاق» والاحتمالاات التى تقدم إبداء المعترض 
لها مع فسادها = إنما هي فيما نقل عنه في الطلاق؛ فکیف یصلح أن یذکر 
هذا جوابًا فيما نقل عنه فى العتق؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: قول طاووس: التسوية بين العتق والحلف بالنذر 
أنه فيه كفارة يمين» كما هو قول أبى ثور= قد نقله عامة من صنف فى 
الخلاف مثل: محمد بن نصرء ومثل محمد بن جريره ومثل أبي بكر بن 
المنذر» ومثل أبي عمر بن عبد البر» ومثل أبي محمد بن حزم وغير هولاء 
وبعض هؤلاء هو الذي نقله» وقبل هؤلاء ذكر النزاع أبو ثور وغيره من علماء 
المسلمين. 

وأيضًا؛ فهذا النقل موجود في الكتب التي کر فيها نزاع السلف من 
المصنفات في مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» 
فالطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الذين ينقلون 
النزاع. 

والمعترض معترف بأنه ليس معه نقل عن طاووس یخالف ذلك؛ فکیف 
يسوغ رَد ما نقله جمیع العلماء عن طاووس بلا شیء أصلًا؟ وانما رد ذلك 
بمثل ما رَد به قولّهُ فى الطلاق المحلوف به من التأويلات القرمطية» التی هى 
من باب تحریف الکلم عن مواضعه. 

الثالث: أن يقال لمشل هؤلاء: عمدتکم في المسألة على نقل بعض 
هؤلاء للا جماع ومعلومٌ أن نقلهم للنزاع آثبت وأقوى من نقلهم للإجماع 

1۹۲ 


وعدم النزاع» فإن نقل النزاع هو نقل عن عالم قال قولا في مسألة يمكن 
معرفته؛ إما بسماعه منه وإما بإسناد ثابت عنه؛ وأما نقل الا جماع وعدم النزاع 
فلا يكون علمًا إلا مع العلم بعدم النزاع؛ وهذا إِنْ كان ممكنًا فهو متعسرء 
وَإِنْ كان غير ممكن فمتعذر؛ فالأول أيسر منه» وما كان أيسر كان العلم به 
هه 

ولهذا یقبل من نقل النزاع ما یقبل من رواية العدل فإذا روی العدل 
الضابط عن بعض العلماء قولا یقبل منه كما یقبل |خبار آمثاله من العدول 
الضابطين» وأما نقل الا جماع وعدم النزاع فلا ينتهض به الا الأفراد من 
العلماء [۱۹۳/ أ] المطلعین. 

ومع هذا؛ فالغلط فيه كثير جذا؛ حتی إني لا آعرف آحذا ینقل 
الا جماعات إلا وقد وجد فیما ینقله من الا جماعات ما فيه نزاع لم یطلع 
علیه۰۱. 


وأيضًاءٍ فالغلط فيه كبير جدًّا بخلاف مَنْ ينقل الأقوال عن قائل معيّن 
يثبت به النزاع» فن من الحفاظ مَنْ لم يُعرف له غلط كالزهري والشوري 
وغيرهماء ومنهم مَن یندر غلطه كشعبة وزائدة وقتادة وزهير وغيرهم» 
وهؤلاء وأمثالهم أحفظ الأئمة للمنقولات من أقوال العلماء وغیرهم؛ وهم 
وغيرهم كابن جريج ومالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۹٥‏ ۲) ۲ ) الفتاوی الكبرى (5/ 1۷ ۰4 
۰۵ جامع المسائل (۳/ ۳۲ منهاج السنة (۷/ ۲۸۲). النبوات (۱/ 8۷٩‏ 
نقد مراتب الإ جماع (ص ۲۸۱ وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص15۸). 


1۳ 


وسفيان بن عيينة وسعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي والأوزاعي 
والليث بن سعد وعمرو بن الحارث. وَمِنْ قَبْلِ هؤلاء مِنْ صغار التابعين 
وكبارهم كالفقهاء السبعة وكالحسن وابن سيرين ومُطَرّفٍ بن الشخير 
وکعلقمة والأسود وعبيدة وابراهيم التيمي وابراهیم النخعي وأمثالهم < هم 
ال ل با 
بعدهم مما فيه نزاع» وذلك النقل مقبول منهم كما يقبل منهم ما ينقلونه من 
أقوال النبي لار (۲۱. 

جنك ی بام ری 
ا 
أختهاء ون الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة"ء وهذا آراد به العدة 
الرجعية فالناس يسلمون الاجماع فيه» وأما الطلاق البائن فلايْسَلّمُون 
الر جماع فيه» بل ومالك والشافعي وغيرهما يقولون: إنها تباح في العدة من 
الطلاق البائن. 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰ ) 545) الفتاوی الكبرى /١(‏ 1۷ ۲). 

)۲( ذکره المجیب - أيضًا ‏ في مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲ والفتاوی الکبری (1/ 
۳ وقد نسب حكاية الا جماع إلى عبيدة السلماني له جماعة من العلماء 
منهم: السرخسی في المبسوط (8/ ۲۰۲). والزيلعي في تبیین الحقائق (۲/ ۰۱۰۸ 
والزركشي في شرح مختصر الخرقي (۵/ ۱۳6) وغیرهم. 
وقال ابن القیم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۷۲۰): وذلك لحدیث زرارة بن آوفی: ما 
أجمع آصحاب محمد على شيء ما جمعوا على أن الأخت لا تنکح في عِدة آختها... 
ثم قال (۲/ ۷۲۱): وأما ما ذکرتم من الا جماع؛ آما البائن» فأين الاجماع فیها؟ 


1۹ 


وأما مَنْ يُنقل الإجماعات بعد التابعین؛ كالليث والثوري ومالك فيوجد 
في | جماعهم نزاع لم يَطَلِعُوا عليه» بخلاف ما ينقلونه من النزاع» فإن نقلهم 
له ثابت. 

فاللیث حکی الا جماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين 
الصحابة والتابعین(۱. 

والثوري حکی الا جماع على أن المطلقة ال رجعية إذا ار تجعها ثم طلقها 
فإنها تستأنف العدة والنزاع ثابت في ذلك معروف حتی في مذهب الشافعي 


ا 


۶ 


واحمد. 


ومالك بن آنس ذَكَرٌ الا جماع على الحکم برد الیمین(۲) وعلی 
القسامة!۳)؛ والنزاع في ذلك معروف. 


(۱) الام (۲/ ۳۱۲). 
وانظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۲ الفتاوی الکبری (۲/ 410۷ قاعدة في 
الاحکام التي تختلف بالسفر والاقامة ص۲۱ وما تقدم في (ص ۱۸۳). 

(۲) في الموطاً (۲/ ۲۰۷). 
وانظر: الاستذکار (۲۲/ ۵۷). الطرق الحکمية (۱/ ۳۲۱). 

۳( في الموطأ (۲/ ۳ وقال: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن آرضی 
في الَسَامة. والذي اجتمعت عليه الأئمة في القدیم والحدیث: آن یبدا بالایمان 
المدّعون في القسامة فیحلفون, وأنَ القَسَامة لا تجب الا باحد آمرین: إما أن يقول 
المقتول: دمي عند فلانء أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة - وان لم تكن قاطعة - على 
الذي يُدَعَى عليه الدم؛ فهذا الذي يُوجب القسامة للمدعین الدم على من ادعوه عليهء 
ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. 


140٥ 


والمقصود: أن العلماء تلهم ما ينقلونه من أقوال يبت بها النزاع أثبت 
من نقلهم لنفي النزاع. 

وأبو ثور و محمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وابن حزم وغيرهم قد نقلوا النزاع في الحلف بالعتق عن الصحابة والتابعین» 
وممن سوه طاووس وبعضهم حكى إجماعًا في الطلاق كأبي ثور ومن 
تبعه» وبعضهم حكى النزاع في الطلاق - أيضًا ‏ كابن حزم ومَنْ وافقه» فلو 
لم يُعلم النزاع في الطلاق والحلف به بنقول'١‏ آخری» لكان من المعلوم 
قطعًا أن إثباتَ نقلهم كلهم للنزاع في العتق أولى من إثبات نقل بعضهم لنفي 
النزاع في الطلاق مع مخالفة بعضهم في ذلك لوجهين: 

أحدهما: أَنَّ نقلّ النزاع أقوى وأثبت. 


3 


والثاني: | 5 ليت مثبت النزاع مثبت مثبت ت» ونافیه ناف؛ والمثبت مُقَدَ مُقَدمُ على النافي. 

فإذا جعل المعترض ونحوه عمدتهم نقلهم للإجماع» وطعنوا في نقلهم 
للنزاع = كان هذا من آظهر الخطأ وأفحش التناقض. 

الوجه الرابع: أن النزاع في العتق ليس هو قول طاووس والحسن فقطء 


= قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي لم يزل عليه عمل الناس 
آن المبدّئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعون العمد والخطأ. 
وانظر: الاستذکار (۲۵/ ۹ مهم). الصواعق المرسلة (۲/ ۰ - .)۵٩۲‏ 
(۱) في الاصل: (منقول)؛ والصواب ما آثبت. 
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وقد تقدم اعتراف محمد بن جرير الطبري وأبي محمد بن حزم بقول 
مَنْ قال من الصحابة والتابعين: إنه إذا حلف بالعتق بقوله: (كل مملوك لي 
حر إِنْ فعلت كذا) = أنه یکفر يمينه ولا يلزمه العتق» وهذان مخالفان لهذا 
القول» يريان أنه لا يلزمه عتق ولا كفارة» كما لا يلزم ذلك عندهما في تعليق 
النذر إذا فص به اليمين» وقولهما في ذلك كله قول داود /۹١[‏ أ] وأصحابهء 
وهو ثابت في الحلف بالنذر عن طائفة من التابعين» ويروى عن محمد بن 
الحسن» والطحاوي يميل إليه. 

فهؤلاء يختارون في الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فیه كما يُذْكْرٌ 
ذلك عن: داود وَمَنْ وافقه» وأبلغ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي 
وَمَنْ وافقه كابن حزم من آهل السنةء وكالمفيد والطومي والموسوي 
وغيرهم من شیوخ الشیعةء وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت» ومعلومٌ 
أن حلاف أئمة أهل البيت ‏ كأبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد 
مد بدياقاق الاين فان هو لام أكابر آنا الاين رمن ادات 
أهل العلم والدین» ون كانت الرافضة تغلوا فیهم غلوًا باطلاء فذلك لا یمنع 
من معرفة آقدارهم» كغلوهم في علي رنف وغلو النصاری في المسیح 
- عليه السلام -. 


والرافضة یجعلونهم معصومین کالرسول يله ویجعلون كل ما قالوه 
قالوه نقلا عن الرسول ب ویجعلون | جماع طاثفتهم حجة معصومة؛ وعلی 
هذه الأصول الثلائة بنوا شرائع دينهم» لکن جمهور ماینقلونه من الشريعة 
موافق لقول جمهور المسلمین فيه ما هو من مواقع الا جماع» وفیه ما فيه 


1۹۷ 


نزاع بين أهل السنة» فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الائمة من مسائل 
الشرع الکذب بل الغالب عليه الصدق» وفيه ما هو كذب خطأ أو عمذا بلا 
ريب» وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين. 

لكن قد يقال: نقل هؤلاء عنهم لا يوثق به» وقد وقفت على النقل 
المأثور عنهم بالإسناد المتصل عندهم. فوجدته في التعليق للطلاق الذي 
يقصد به اليمين» أفتوا فيه: أنه لا يلزم به الطلاق. 

ولفظ بعضهم يقتضي أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة. 

ولفظ بعضهم إنما فيه نفي الطلاق لم يتعرض لنفي الكفارة. 

وأما التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ فلم أجد نقلا متصلا عنهم أنه لا 
يلزم. 

قال آبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تکلم على مسألة الحلف 
بالعتق في [۱۹۸/ ب] كتابه (اللطیف)(۱) قال: (ویسأل القائلون: إن العتق 
واقع بمملوك القائل: مملوكه فلان حر إِنْ كَلَّمَ الیوم فلانًا؛ إذا حنث في يمينه 
[أتسقطون](" عنه الكفارة؟). 


[ 


إل قال: (فان ادعوا 


قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم» وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم و جماعة يكثر 


عددهم من أئمة الصحابة والتابعين یر = أن في ذلك كفارة يمين). 


(۱) انظر(ص١5١).‏ 
(۲) في الأصل: (المسقطون). والمثبت من قاعدة العقود (۲/ ۳۳۲). 
1۹۸ 


فقد ذكر ابن جرير - وهو يرى أن قول الجمهور حجة نقلته عن النبي 
كك فلا يجعل مستند الا جماع اجتهادّاء ولا يعتد بخلاف الواحد والائنین - 
أن القول بلزوم الكفارة فيما إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر = هو 
قول جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وذكر منهم مَنْ ذكر 
مثل: ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم. 

وطاووس واحد من جماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» 
قالوا فيما إذا قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر: إن في ذلك كفارة يمين. 


وابن جرير أحدٌ مَن اعتمد المعترض وأمثاله على نقله للا جماع في 
الطلاق» مع أَنَّ ذلك لا ينفعهم؛ فا الإجماع عنده قول الجمهورء ليس هو 
الإجماع الذي يقولون هم و جمهور علماء المسلمين انه الا جماع 
المعصوم. 

وأما له للنزاع في ذلك؛ فقد نقله عن جماعة یکثر عددهم من أئمة 
الصحابة والتابعين» ومثل هذا النقل یرجم فيه إليه باتفاق العلماء؛ فقد 
احتجوا بنقله فیما لا يجوز الاحتجاج به عند جماهیر العلماء وترکوا نقله 
فیما یحتح بنقله فيه باتفاق العلماء. 


فإنه من أئمة المسلمين العالمين بأقوال الصحابة والتابعین» وهو آحد 
المجتهدين الذين لهم أتباع ومذهب. ولهذا ذكره آبو إسحاق في طبقات 
الفقهاء المجتهدین(۱. 


(۱) (ص97). 


48 


ر 
۶ 


وقال آبو محمد بن حزم ': (صَح عن عائشة وأم سلمة - أَمّي 
المؤمنين -» وعن ابن عمر أنه جعل في قول لیلی بنت العجماء: كل مملوك 
لها حر وکل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية [۱۹۰/ أ] إن لم تطلق 
امرأتك = کفارة يمين واحدة. 

وعن عائشة أم المؤمنين َعَلْتَُعَنْهَا فيمن قال في یمین: مالي ضرائب في 
سبيل الله» أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين. 

3 ۰ 

وعن عائشة وأم سلمة أمّي المژمنین یه فيمن قال: علي المشی 
إلى بيت الله إن لم يكن کذا = كفارة یمین؛ من طریق محمد بن عبد الله 
الانصاري» عن أشعث الحمراني عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 
عنهما). 

قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين. 

وعن ابن عباس نها مثل هذا. 

وعن عمر بن الخطاب میلعت نحوه. 

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة - كفارة 
يمين). 

قال: (وَصَمَّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق 
ومالي هدي وکل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين. 

وأما عطاء فقال فيمن قال: علي بدنة أو قال": ألف حجة» أو قال: 
(۱) في المحلى (ص ۹۹۱ وقد تقدّم مرارًا. 
(۲) كرر الناسخ (أو قال). 


Ve 


2 


مالى هديء أو قال: مالى فى المساكين = كل ذلك يمين. 

قال: وهو قول قتادة وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد: وكل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي, لأن 
الشافعيّ أخرجٌ من ذلك العتق المعين). 

فهذا ابن حزم يذكر الحلف بالعتق إذا قال: إن فعلت فكل مملوك لي 
حر عن جماعةٍ من أئمة الصحابة والتابعين» وأن ذلك صح عنهم» وَذَكُرَ 
فيمن ذكر طاووسّاء فلو قُدَرَ أن طاووسًا لم يصح ذلك عنه = لكان في إثبات 
النزاع في الحلف بالعتق بقول بعض هؤلاء كفاية. 

وهذا المعترض قد رأى كلام ابن حزم في ذلك. لكنه لم ينقل إلا نقله 
لمذهب طاووس ثم إنه حرف وهذا یظهر ب 

الوجه الخامس(۱): فان المعترض قال: (وقال ابن حزم: له" صَحَّ 
عنه في الحلف بالعتاقة كفارة يمين. قال: وهذا ‏ أيضًا ‏ يحتمل أن يراد به 
بصيغة العتق يلزمنى فلا دلالة فيه). 

فيقال له: ابن حزم قد قال أن قول هؤلاء خلاف لقول الشافعي» فإِنَّ 
الشافعي أخرج من ذلك العتق المعیّن» فلو كان [۱۹۰/ ب] قصده بما نقله عن 
طاووس هو فيما إذا لت بنذر العتق بِأَنْ قال: إِنْ فعلتٌ فعليّ عتق عبد أو 

fog 3 :‏ ماع 0 
عتق هذا العبد أو قال: يلزمني أن أعتق عبدًا أو هذا العبد إن فعلتٌ = لم 


(۱) في الأصل: (الثالث)ء وهو خطأء فقد تقدَّم الوجه الثالث والرابع» وقد استمرٌ هذا 
الخطأ فيما سيأتى. 
(۲) في الأصل: (إن)» والمثبت من المحلی؛ ومما تقدم في أول الفصل. 
۷۰۱ 


يكن قولهم خلاقًا لقول الشافعي عند ابن حزم» بل كان موافمًا لقول الشافعي 
عنده. 

فان الشافعي يقول فیمن حلف بنذر العتق إنه تجزثه كفارة يمين» ويُمَّرّق 
بين ذلك وبين مَنْ حَلّففَ بوقوع العتق» وقد وافقه على ذلك أحمد وإسحاق 
وأبو عبيد و محمد بن نصر وغیرهم وابن حزم صرح بأد قول الشافعي هذا 
يخالف قول هؤلاء الذين نقل قولهم في العتق من الصحابة والتابعين» 
ومنهم طاووس. 

فإذا قيل عن ابن حزم: يحتمل أنْ يكون قله عن طاووس فيمن حلف 
بنذر العتق؛ كان كديا علی ابن حزم. 

وأيضًا؛ فالحلف بصيغة (العتق يلزمني) کالحلف بصيغة (الطلاق 
يلزمني)؛ والمعترض قد رجح قول الجمهور الذین يقولون: إِنَّ هذا حلف 
بوقوع الطلاق لا حَيِفٌ بنذره = فكذلك يجب أن يجعل هذا موجب 
الإطلاق في قوله (العتق يلزمني) أنه حلف بوقوع العتق لا حلف بنذره» كما 
ن هذا هو المعروف عند الناس من قول القائل: الحرام يلزمني والظهار 
يلزمني إن فعلتٌ كذاء وأيمان المسلمين تلزمني إن فعلت» وأيمان البيعة 
تلزمني إِنْ فعلت كذا؛ فإنَّ هذا حلف بلزوم هذه الأيمان له إِنْ فَحَلَ لا حلف 
بنذر هذه الأيمان. 

فإ الناس لا يقصد أحدهم في العادة على أن یف في المستقبل 
بأيمان البيعة وآیمان المسلمين إِنْ فعلتُ» ولا قصد يلزمني أن رم أو 
أظاهن فیما بعد إن فعلت» ولا یقصد يلزمني أن أطلّق أو اعت فیما بعد إن 
فعلت. فلا يقصد أنه إذا حنث لزمه أن ینشی بعد ذلك طلاقًا وعتقا وظهارًا 


۷ «۲ 


وتحريمّاء وينشئ الحلف بأيمان البيعة وأيمان المسلمين» كما إذا قال: إِنْ 
شفى الله مريضي فعليّ الحج» إن فعلتٌ كذا فعلىً الحجء »إن فعلتٌ كذا فقد 
لزمني الحج = فان هذا يقصد إذا قعل لزوع إنشاء حَجّ له بعد ذلك /٠۹١[‏ 1]» 
وأما هناك فإنما يقصد إذا حنث أنه قد لزمه الطلاق والعتاق» ولزمه مايلزم 
الحالف الحانث إذا حلف بأيمان المسلمين وأيمان البيعة. 

[الوجه السادس]: قوله: (وتقدم قول محمد بن نصر: إنه روي عن 
الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور(۱؛ فيحتمل أن يريد مشل قوله في 
التفرقة بين الطلاق والعتاق» ويحتمل أن يريد مشل قول أبي ثور في العتق 
خاصة). 

فيقال له: وعلى كلا التقدیرین؛ فيكون قد نقل عن طاووس أَنَّ الحالف 
بالعتق إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر = أَنْ یف يمينه» والكلام 
هنا إنما هو في قول طاووس في العتق. 

فقد تبين أن نقل محمد بن نصر حجةٌ عليك في إثبات قول طاووس 
كنقل ابن حزم وقد انضم إلى ذلك نقل ابن المنذر» ونقل الطبري» ونقل آبي 
عمر بن عبد البر» وغيرهم من العلماء. 

وترديدك الاحتمال في هذا المقام لا ينفعك في نفي هذا النقل» بل 
ذكر هذا الاحتمال هنا من باب التغليط والمغالطة'؛ كذلك الاحتمالات 


)۱( انظر (ص۱۱۷). 
(۲) «التحقیق» (55/ أ). 
(۳) في الاصل: (التغليظ والمغلظة» ولعل الصواب ما أثبتٌ 


۷۰۳ 


التي ذكرتها في قول طاووس في الطلاق فهاتيك لو فد أنها تنفعك لم 

فهذه الاحتمالات القرمطية التي تذكرها في قول طاووس» وفي نقل 
محمد بن نصر عنه» لو نفعتك لن تنفعك فيما قصدته هنا من نفي قول 
طاووس في العتق» بل هي حجة صريحة على كلا الاحتمالين على نفي 
لقص دا متا 

ولا عجب آَنْ یحتج(۱) الشخص بحجة وتکون عليه لا له ذا كان ذلك 
في سياق رَد الحق الذي لا يمكن رده فان هولاء المجادلین في هذه 
المسألة بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر» أخرجهم الجدل بالباطل إلى أن 
جحدوا سا غلم بالحس وبالعقل وبالسمع وبالشرع وبالخبره فصاروا 
يقولون : گل نلیتا بقصد اليمين فلا بد أن يريد وقوع ماعَلَقَهُ عند 
وجود الشرط وإِنْ كان كارمًا له وللشرط إذا لم يوجد الشرط بل إذا وجد 
الشرط فقد أراده كما يريده المعلق غير الحالف. 

فصاروا يَدَّعون على مَنْ أراد أن يمنع نفسه» فقال: إِنْ سافرث معكم 
[153/ ب] إِنْ کلمت فلانًا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة وعلى 
ثلاثون حجة وصوم الدهر ولا أماتني الله على الاسلام وقطع الله يدي وذبح 
أولادي على صدري ونحو ذلك من الأمور التي يشتد كراهة الإنسان لها 
وامتناعه من إرادة وقوعها. 

ومعلومٌ بالاضطرار أنه لا يريد وقوعه سواء وجد الشرط أو لم يوجد 


() كررها الناسخ في الأصل. 


الشرط(۲۱ فيقولون: بل هذا قاصد لوجودها إذا وجد الشرط كما يقصد غير 
الحالف(۲) الطلاق إذا قال: إن أعطتني ألما فهي طالقء أو إذا طَلّعَ الهلال 
فهي طالقء أو إذا دی لي ألما فأنت حره أو إن شفى الله مريضي فعلي الحج 
وعلیح الصدقة بألف؛ فيجعلون کل مُعَلَّق مريدًا لوقوع الجزاء عند الشرط 
سواء كان الشرط مرادًا أو غير مراد» وسواء كان الجزاء مکروها دون الشرط 
أو لم يكن مکروهاء لكنْ إذا عَلَّقَه فلا بر أن یقصد وجوده عند الشرط. 

ومعلومٌ اَن قولهم هذا حلاف لما يعلمه الناس علمًا يقَينيًا ضروريًا من 
آنفسهم بل ولما پعلمه بعضهم من جال بعض, فانهم یعلمون أن لحدا لا 
يقصد أن تلزمه هذه اللوازم التي تزیل عنه نعم الله عليه في دينه ودنيا 
وتجعله قد ویر أهلّه وماله ودينه وآخرته» فان أحدًا لا يقصد أن يلزمه هذا 
بحال» فضلا عن أَنْ يقصد إذا فعل فعلا من الأفعال مغل سفره إلى بلد أو 
کم بعض الناس أو تزويج بنته أو إعطاء عشرة دراهم يقدر عليهاء بل كل 
عاقل يعلم أن بَذلَ هذه الأمور أيسر على كل عاقل من لزوم تلك المکاره؛ 
وأنه إذا یر بِينَ أَنْ يفعل هذه الأفعال وبينَ أَنْ تلزمه تلك اللوازم = اختار أَنْ 
يفعلها وأضعافهاء ولا تلزمه بعض تلك المصائب العظيمة في دينه ودنياه؛ 
فضلا عن أَنْ تلزمه كلها ۱ 

وإذا كان معلومًا بالاضطرار أَنَّ هذه الأفعال أحب إليه من لزوم تلك 
المصائب. فلا يختار إذا فعل هذا الفعل أن تلزمه تلك المصائب العظيمة» 


)۱( بعده في الأصل: (أو لم يوجد).؛ وهو تکرار والصواب حذفه. 
(۲) بعده في الأصل: (مثلما يقصد)ء ولعل الصواب حذفها. 


۷ «۵ 


فيجتمع عليه إِنْ فعل ما كان يكرهه وان لزومه(۲۱ [۱۹۷/ أ] تلك المصائب؛ 
وكان حين اليمين كارمًا للفعل» وكارمًا لتلك المصائب. ثم ندم فيما بعد 
على التزام الفعل» فصار يختار الفعل ولا يختار أن تلزمه تلك المصائب. 

وأما كونه يختار أن تلزمه تلك الصفات إذا فعل الفعل؛ فهذا ممتنع منه 
ومن سائر(" العقلاء لا سيما وهو حين اليمين كان کارها للفعل؛ فكيف يختار 
إذا وجد المكروه الأدنى أن يوجد هو والمكروه الأعلى؟! فهو كاره لكل منهما 
إذا انفرد» وكراهته للمصائب أعظم؛ فكيف يختار إذا رع كد أن زاس هل ۱۲ 
فيكون قد اختار اجتماع هذا مع هذاء وهو قط لم يختر أن تكون تلك المصائب 
وحدها؛ فكيف يختارها إذا قرنت بما هو مكروه عنده؟! وقد زاده اقترانها به 
كراهة لهاء ولم يتجدد له عند الاجتماع معنىّ يزيل كراهة هذه المصائب. 

وأما إذا قدّرَ أنه عند الاجتماع يُِمْدِتُ معنّى يوجب إراددةً ما عَلّقَه؛ فهذا 
ليس بحالف. وهذا يكون في مثل تعليق الطلاق. 

فان لته الا مناه كاوة ویک هه تشر نإو عله مان نما 
مکروو فقد يقع مع كراهته له ون وجد الفعل فيكون حالقاء وقد يكون مع 
إرادته له عند الفعل فلا يكون حالفا. 

ولهذا لما كان تعليق الطلاق على وجه الحض والمنم: يكون تارةً مع 
كراهته [ل۳۱]4) عند الشرط فيكون حالفاء وتارة مع إرادته فلا يكون حالفًا = 
وقعتٍ الشبهة لكثير من الناس في هذا الباب» كالمعترض وأمثاله؛ بخلاف 
)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل صواب العبارة: وإلا لزمته. أو: وإِنْ لم يفعل لزمته. 


)۲( كرر الناسخ: (ومن سائر). 
(۳) اة یقتضیها السیاق. 


ما لا يكون إلا یمینا. 

ولکن مع کونه قاصدًا للحلف یمتنع أن یکون مريدًا للجزاء في جمیع 
أنواع اليمين» ولو كان مريدًا لم يكن حالمّاء فن الحالف لا بُدَ آن تکون 
كراهته للجزاء الذي علقه أبلغ وان وجد الشرط مع كراهته للشرط 
فيتميز عن المانع الذي ليس بحالف بوجهين 

أحد هما: أنه يكره الجزاء وان جد الشرط. 

والثاني: أنه يكرهه أبلغ من كراهة الشرط بخلاف الذي يقصد الايقاع» 
فان كراهته للشرط آبلغ» وعند وقوع (۱۹۷/ ب] الشرط لا يكره الجزاء» بل 
یدفع أعظم المکروهین - وهو الشرط - بالتزام آدناهما - وهو الجزاء - عنده. 
وأما الحالف؛ فا لجزاء آکره الأمرين له» وأدومهما کراهة. 

فهؤلاء لما تکلموا فیما لم يعرفوه؛ التزموا جحد العلوم الضرورية التي 
يعرفها الناس من أنفسهم» ولا يقال: فقد سبقهم بعض العلماء إلى هذا. 

فيقال: الذي سفوا إليه القول بلزوم الجزاء عند الشرط؛ فهذا مما قاله 
مَنْ قاله من علماء المسلمین؛ ؛ لكن هؤلاء لم یعرف عن أحدٍ منهم أنه قال: :إن 
الحالف يقصد لزوم الجزاء وإِنْ وحِدَ الشرط فهذا ما علمث أحدًا من علماء 
المسلمين قاله» ول لما ظَهَرَ الكلامٌ والبحث التامٌ في هذه المسألة نقلا 
وبحدًا = صار بعض مَنْ يجادل بها إذا ذَكِرَ له أن الحالف لم يقصد لزوم 
الجزاء يقول: بل قصده! 


وهم وان جحدوا ما يُعلم بالاضطرارء فقد لا يكونون معاندين جاحدين 


۱( وضع الناسخ علامة اللحق في الهامش وكتب (من)»؛ وكتب عليها حرف (خ). 
۷« ۷ 


لما يعلمونه» بل اشتباه الأمر علیهم وعدم تمييزهم 2١7‏ بين نوع ونوع = 
أزكي أن تعلو اد التوغين قا ال ر 

وقد عُلِمَ أن المعلّق قد يقصد الإيقاع» فظنوا كَل من يقصد الإيقاع 
حتى الحالف» فجحدوا ما يعلم بالاضطرار مِنْ عَدَّم تمییزهم(۲) وتفريقهم 
ين نوع ونوع. 

والحس يغلط إذا لم يكن معه عقل يُميّز بين المشتبهات؛ فكذلك قد 
يغلطون في حسهم الباطن إذا لم يكن معهم ما يعقلون به الفرق بين نوع 
ونوع؛ ولهذا قیل: غلطوا في العقل - آیضا - وغلطوا في السمع؛ حيث 
آنکروا أن تکون هذه أيمانًا في اللغة وَعْرْفٍِ الصحابة الذین خوطبوا بالقرآن 
وغلطوا في الشرع؛ حیث ألغوا ما اعتبره الشارع من الصفات المعتبرة فيه» 
كرصف کون الكلام يمي وَعَلقُوا الحکم بكون الکلام تعليفً یل فيه 
الجزاء لازمًا للشرط وهذا وصف مُلْغَى مُهدَرٌ في الشرع» لم يعلق به حكمًا 
لا في النفي ولا في الإثبات. 

وغلطوا في الجزم بمذاهب(۲) السلف حيث يحكون عن الصحابة 
والتابعين ما لم یقولوه یونم آقوالا لم [۱۹۸/ أ] يقولوهاء مع اعترافهم 
ببطلانها فصار فيهم نوعٌ من القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات» 
حيث خرجوا عما یعرف بالأدلة السمعية والعقلية. 


(۱) في الأصل: (تميزهم). 

(۲) في الأصل: (تميزهم). 

(۳) في الأصل: (الجزو هل مذاهب)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
۷۸ 


وهذا يظهر لک مَنْ تأمل كلام هذا المعترض وأمثاله في مثل هذه 
المسألة» فان المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمهم والرد عليهم 
ولا ذمه» بل هو مشكورٌ محمودٌ مثنی عليه مُكْرّمٌ لِمّاذكره مما استفرغ فيه 
وسعه» حيث كان ذلك من آسباب ما ظهر من الهدى ودين الحق الذي بعث 
لله - تعالى - به رسوله يَكل. 


ولكن المقصود: رَد جنس الكلام الباطل الذي يناقض ما يناقضه من 
الهدى ودين الحق. والمردود: القول الباطل نقلا وبحثاء من أي قائل کان» 
فن ما يقوله زيد قد يقوله وما هو أفسد منه عمرو وبكر. 
الوجه [السابع]: أن يقال: قد ذکرت هنا أنك أبديت احتمالات فيما نم 
م 8 
عن طاووس» كما ذكرت احتمالات آخر عنه» مع اعترافك أنك لم تر عنه 
نصا ظاهرًا خلاف ما نقله المصنف عنه ولا ریب أنك لم تذكر عنه نضا 
ظاهرًا بخلاف ما نقله المصنف وغيره» لا في الحلف بالعتق ولا في الحلف 
بالطلاق» وهذا الذي رددت عليه لم يكن مُصَتَمَاء ولكن أنت تُسمّيه مصنقًاء 
ولكن هو جواب سائل؛ ولهذا لم يستوعب المجيب الكلام فيه في المسألة 
نقلا وبحثّاء وإنما كتبه على البديهة كما يكتب جواب المسائل. 


ولما لم يكن الكلام فيه مستوقی ظَنَّ هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو 
غاية ما في المسألة من النقل والبحث. فطمع مثل هؤلاء في رَد ذلك. وان 
كانوا مع قلته لم يردوه بحق. فلمًا انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذا من 
النقل والدليل ما لم يكن في هذا الجواب- تكعكع مَنْ كان يتحدى بما عنده 
من العلم والبيان» وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان» وبلغني أن 


۷۹ 


المت اا زا فى ها دا لات ال ری ند هذا 
الاعتراض هذا البسط؛ ولهذا وقع فيه ما وقع من التكرار» وأنه لما رأى ما هو 
أبلغ [۱۹۸/ ب] من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض27). 

والمقصود هنا: أَنَّ المجيب لم يذكر في ذلك الجواب المختصر کلام 
طاووس وغيره في الطلاق بل ذكر الخلاف مجملا بأنه إذا حنث فللعلماء 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق. 

والثاني: لا يقع به شيء ولا كفارة عليه. 

والثالث: عليه الكفارة. 

ولمّالم يذكر المجيب كُلَّ قولٍ ومَنْ نقله = طَمِعَ مَنْ طح في 
الاعتراض على الجواب المختصر ولكن المجيب وغير المجيب قد نقلوا 
عن طاووس أن الحالف بالطلاق لا یقع به الطلاق» وذكروا إسناد هذا النقل» 
فإنه رواه عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن ابن طاووس» عن أبيه. ورواه 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن آبیه!۳.. 

وابن حزم“ فيمن نقله عن طاووس» وذكره من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» أخبرني ابن طاووس» عن أبيه أنه كان يقول بالحلف بالطلاق 
لیس ا قلت: آکان يزاه یمینا؟ قال: لا آدري. 


(۱) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۲) انظر ( ص۱۸ وما بعدها) من المقدمة. 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۲۲۰). 

(:) في المحلی (ص ۱۷۸۵). 


ال٠١‎ 


وقال المعترض: 

(يحتمل أن يكون مراده ليس صوابًاء فإنه مكروه لأنه حلف بغير الله أو 
أنه لا بأس به» أو أَنَّ مراده إذا أكره على الحلف به وَرَجحَ هذا الاحتمال). 

فيقال له: صرف اللفظ إلى معنىّ يخالفٌ ظاهره يحتاج إلى أمور: أن 
يكونً اللفظ مستعملا في عُرْفٍ ذلك المتكلم في ذلك المعنی» وإلى أَنْ 
يكون عنده دليل يبين أنه لم يرد ظاهره» وإلى ألا يعرف عنه ما يُبين مراده 
خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية هنا(١2.‏ 


آنا 


إن قد ذكرنا عن طاووس» وعن عن منه مثل ابن عباس وغیره ان 
مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا یقع به الطلاق وان لزمته الكفارة» كما 
قال ابن عباس وه في الحرام: ليس يمينًا('؟. وقال: إنه يمين 
مکفرة(۳. وکما سئل طاووس عن الخلع» فقال: ق ذلك 
عن ابن عباس(* وبَيَّنَ مراده أنه لیس بطلاق بل فرقة بائنة. وکما قالت 
عائشة تھا في نذر اللجاج والغضب: ل ومرادها: أنه لا 
يلزم ون وجبت فيه الكفارة. 


فعادتهم [۱۹۹/ أ] ینفون بهذا اللفظ ها ى العاف آنه ابت وهو منتفی؛ 


(۱) مجموع الفتاوی (5/ ۳۱۰). 

( تقدم تخریجه في (ص ۰)۲۲۲ وهو في صحیح البخاري بلفظ: لیس بشيء. 
(۳) تقدم تخريجه في (ص۰)۲۲۲ وهو في صحیح مسلم. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في (ص۲۱۸). 

(0) تقدم تخریجه في (ص ۲۱۸). 

(7) آخرجه ابن الجعد في مسنده برقم (ح 4 ۰ ۲). 


۷1۱١ 


ون أثبتوا به شيئًا آخرء كما سئل النبي ي عن الکهان» فقال: ليسوا بشيء7١‏ 

ولك ماد ا ا قل مه هه لیس لیا ا و ا 
ليس بشيء٠‏ ". ومرادَةٌ أنه ليس بطلاق عند مضي الأجل؛ كما يقوله بععض 
الناس» فن مذهب سعيد هو قول الجمهور: أنه يوقف؛ فإما أن يفيء وإما أن 
ی فمراده بقوله: ليس شيئًا: َي كونه طلاقًا. 

كما آراد طاووس بقوله: (ليس شيئًا) في الخلع وفي الحلف بالطلاق 
أنه ليس طلاقًا(؟). 

وكما أراد ابن عباس في قوله في الحرام: ليس شيًا؛ أي: ليس طلاقًا. 

وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري(۹ لما سَأَلَ ابن عون عن الدرهم 
الزائف: أَيَسَمٌ الرجل أن يشتري به شنيئًا؟ قال: يَيتَه؟ قلث؛ لا. قال: كان 
محمد يكرهه. قلتٌ: فان بَیّن. قال: كان محمد لا يراه شيئًا. أي: لا يراه 


(۱) تقدم تخريجه في (ص ۲۲۰). 

(۲) إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۸۹۸) وسعيد بن منصور في سننه (۲/ ۵۰ والطبري في تفسير 
(4/ ۸۵) وغيرهم عن عمرو بن دينار أنه سأل ابن المسيب... إلخ. وإسناده صحيح 

(4) في الأصل: (شيئًا)» والصواب ما آثبت كما تقدم في ( ص ۲۱۸- ۰۲۲۰ 71/8-5777) 
وغيرها. 

(5) في جزء أحاديثه (ص 4۸) ولفظه: سألت ابن عون عن الدرهم الزائف؛ أتسمح 
للرجل أن بشتري به شينًا؟ قال: بِبَنَةِ [كذاء ولعلها: يُبَينْه]؟ قلت: لا. قال: كان محمد 
يكرهه: قلتٌّ: فان بيّن؟. قال: كان محمد لا يحبة. 
قال أبو عبد الله الأنصاري: قال لي: فما تقول لو أنَّ رجلا باع سلعةً وبها عيب؟ قلتٌ: 
يُبيّن العيب. قال: لا أكرهه. قلتٌّ: وكذلك الدرهم الزائف إذا لم یبیّن. قال: فإِنْ بين 
العيب؟ قلت: لا أرى بأسًا. قال: وكذلك الدرهم الزائف. 


الا 


حرامًا. فنفى بقوله شيئًا ما ظَنَّهُ السائل من التحريم. 

كما نفت عائشة بقولها في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئًا؛ ما ظَنَّهُ 
السائل من لزوم النذر له مع إثباتها للكفارة فيه. 

وأهل الجرح والتعديل يقولون في المحدث الواهي: ليس بشیء؛ ینفون 
عنه ما يقصد به ويُظّن فيه من العمل بروايته. 

وأصل هذا: أَنَّ قول القائل: ليس بشيء؛ نفیْ لحقيقة الشيء» فإذا كان 
الشیء يراد به شىء» وذاك المرادٌ منتف فيه= قيل: ليس بثىء» كما يقال عمن 
يُقَصَّدٌ منه العلم أو العدالة أو العطاء أو الشجاعة ولا يكون كذلك- يقال فيه: 
ليس بشيء؛ فَيُنْمَى بذلك ما يقصد به. 

وكذلك اللفظ الذي يعتقد أنه خبر مطابق لمخبره إذا لم يكن مطابقا؛ 

وكذلك العقد الذي يعتقد أنه ثبت موجبه إذا انتفى عنه موجبه قيل: ليس 
بشيء. 

ومعلومٌ أن عقد التعليق يقتضي ثبوت المعلق عند الشرط» سواء كان 
المعلق نذرًا أو طلافا أو عتقاء فإذا لم يكن موجبه ثابنًا بل كان مرتفعًا 
للكفارة أو غيرهاء قيل فى تعليق النذر كما قالت عائشة: ليس بشیء وقيل 
في تعليق الطلاق كما قال طاووس: ليس شيئًا. 

وكذلك [۱۹۹/ ب] قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ مقتضى هذا 
اللفظ ثبوت التحریم. فلما كان هذا اللفظ عند ابن عباس معا قد انتفى 
موجبه قال: ليس بشیء. 


الا 


وإذا كان السائل يعتقد ثبوت موجبه» اجتمع فیه(۱) أنه موجب اللفظ 
وأنه اعتقاد السائل» فصار قوله فيه: (ليس بشيء) أوكد وأوكدء كالكهان 
الذین(۲) يطلب منهم الصدق فيما يخبرون به ويظن فيهم الصدق» فقال 
النبي اة فيهم: اليسوا بشیء»۳۲. 

والعرب يقولون: ليس زيد بشيء إلا شیتا لا يعبأ به؛ فينفون به ما يقصد 
من مثله إلا ما لا يعبأ به» وقد يكون هناك سبب يقتضي [ذلك](*. 


وقد يعتقد الرجل في الكلام أمرّاء فيقال له: ليس بشيء؛ لنفي ما اعتقده 
فيه» كقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق(*. 

فهذا الثاني معروف في كلام العرب عامة» وكلام علماء الصحابة 
والتابعين خاصة»ء وكلام طاووس وشيخه ابن عباس خاصة الخاصة قد 
عرف مرادهم بمثل هذا الكلام في مثل هذه العقود التي تنازع الناس فيهاء 
هل هي طلاق أم غير طلاق؟ كالتحريم والخلع والحلف بالطلاق» فيقولون: 
ليست بشيء؛ ومرادهم: ليست بطلاق» وإذا عرف مرادهم وعادتهم التي 
يريدونها بمثل هذا اللفظ ولم يكن عنهم ما يناقض ذلك» بل سائر النقول 
عنهم) توافق ذلك- امتنع أن يحمل كلامهم على غير ذلك. 


)١(‏ فوقها حرف: (ظ). 
)۲( في الأصل: (الذي)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳) تقدم تخریجه في (ص ۲۲۰). 
)٤(‏ إضافة یقتضیها السیاق. 
)٥(‏ تقدم في (ص ۱۲ ۷). 
(7) في الاصل: (منهم). 
:الا 


وطاووس قد عرف من مذهبه أن التعليقات التي يقصد بها اليمين 
- كتعليق العتاق والنذر ‏ أنها ليست عنده موجبة لمقتضاها وهو العتق والنذر» 
ومثل ذلك يقولون عنه في عادتهم: ليس بشيء؛ أي: ليس نذرًا ولا طلاقًا. 

وقد عرف من عادة طاووس وطائفته أنهم يقولون في العقود المتنازع فيها 
هل هي طلاق آم لا؟ ليست شيئًا؛ أي: ليست طلاقاء كما قالوا مثل ذلك في: 
الخلع والتحريم والحلف بالطلاق, غانه أَنْ يكونَ صيغة تعلیق للطلاق. 

فإذا قال فيه: ليس الحلف بالطلاق شيئًاء وقد عرف إطلاقٌ مثل هذا 
العقد الذي اشتبه هل هو طلاق أو غير طلاق؟ [۲۰۰/ أ] فقال: ليس بشيء؛ 
ومراده: ليس بطلاقء وَعْرِفَ أنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين عنده لا يلزم به 
ما عُلّقَ به حتى العتق» وعرف - أيضًا ‏ من عادتهم أنهم إذا توا لزوم المعلق 
قالوا: ليس بشيءٍ = كان هذا مما يوجب علمًا يقينًا لا یستریب فيه عالمعادل 
ن مراد طاووس بقوله: ليس الحلف بالطلاق شيئًا؛ أَيْ: ليس بطلاق لازم» 
والسَّكُ في هذا بعد معرفة هذا من أبلغ السفسطة. 

ولهذا لما قال ابن جريج لابنه: أكان يراه یمینا؟ قال: لا أدري. 

وابن جريج عالم مكة وإمامهاء وعبد الله بن طاووس من أَجَلٌ أهل 
الدین والعدالة والصدق فیما ینقله عن آبیه» وهو من أجل مخ تعمد امل 
الصحیح على روايته عن آبیه» بل من أعظم آهل زمانه» حتی قال يوب 
لمعمر: إن كنت راحلا إلى حد» فعليك بابن طاووس» فهذه راحلتي. و في 
لفظ: هذه رحلتي إليه7١2.‏ وقال معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاووس. 


(۱) روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ ١٠۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الکبیر - 


۷۱۵ 


فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة» ولكن لم أر 
ا 

وابن جريج عَلِمَ آن مراده أنه ليس بطلاق» ثم سأله هل كان يراه يميئًا؟ 
فقال: لا أدري. وهذا يبطل كونه أراد يمين الإكراه"» فإن المكره إذا أكره 
على الطلاق. فلا یقع ولا يلزمه( "یمین عند آحد من العقلاء ولا پشك 
عاقل أنه لا يلزمه الطلاق بل يلزمه یمین فلمًا جَرّمٌ ابنه بأنه قال: لیس شیتا؛ 
وَشَكّ هل هو يمين؟ عُلِمَ أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أَكْرِهَ على الحلف 
بالطلاق. 

وقد قال هذا المعترض: إِنَّ (هذا الاحتمال هو الذي انقدح في نفسي 
وقوي» لأني ریت هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره. 
بعد أثر عن ابن جریج عن عطاء في الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمرٍ 
هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أنْ يحلف؛ فعبد الرزاق الراوي عن ابن 
جريج للاثرین!*) جميعًاء وهو أقرب عهدًا بأصحابهما(*, وأقرب إلى 


١١١ /68( =‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث) (۱/ ۳۲۳)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (9/ 448 ). 

(۱) روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ ۰۷۱۰ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل (۰/ 48). 

(۲) کتب الناسخ في الهامش : (المکره) وبجانبها (صح) وفوقها (خ). 

(۳) في الأصل : (فلم يقع لا يلزمه)ء ولعل الصواب ما َثبت. 

() في فى «التحقيق»: (الأثرين). 

(5) في الأصل: (عهد بأصحابها) والمثبت من «التحقيق». 


۷۹ 


معرفة ١‏ مرادهما- قد حرج ذلك في باب الإكراه. وَمَوّبَ للحلف بالطلاق 


0 ب]۲۱) يخرج الأثر فيه؛ َل على أنه هم ما 
قلناه)(۳. 


فيقال له: معلومٌ أن علم عبد الله بن طاووس بمراد أبيه ومراد ابن جريج 
وقد سمعه من طاووس - أتم وأعظم من علم عبد الرزاق» فن هؤلاء أقرب 
عهدًا. 
من عبد الرزاق باتفاق المسلمين. 

وعبد الرزاق كما قال أحمد فيه: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال 
وإنما كان محدنًا ناقلا لقول غیره(* وابن جريج آحد الأئمة في الفقه. 


مع أن ذكر عبد الرزاق له في هذا الباب هو لمناسبته ما تقدم» فإنَّ 
الحاجة إلى معرفة الحلف بالطلاق في أيمان المكرهين أعظم. فإنه كثيرًا ما 
يكره الرجل على الحلف بالطلاق» فيظن أنه إذا حنث لزمه الطلاق» فذكر 


)١(‏ في الأصل: (معفرة)» والمثبت من «التحقيق». 

(۲) كرر الناسخ (ولم). 

(۳) «التحقیق» (۷/ ب -8/ أ). 

)( نقل أبو يعلى في طبقات الحنابلة (۲/ ۳۹۲) عن أبي بكر المستملي قال: الت 
أحمد عن عبد الرزاق كان له فقه؟ فقال: ما كَل الفقه في أصحاب الحدیث. 
انظر: الآداب الشرعية (۲/ 1۷) المقصد الأرشد (۲/ ۰۵۳۷ موسوعة أقوال الإمام 
أحمد في رجال الحديث وعلله (۲/ ۳۵۵). 


۷۷ 


هذا مع ذلك ليبين أَنَّ طاووسًا يفتي المكره بما أفتاه عطاء أنه لا يلزم الطلاق 
الذي حلف به» ثم لما ذكره مرة لم يعده في ذلك الباب» كما جرت عادتهم 
أنهم يكتفون برواية الحديث والأثر في أحد البابين ون كان مناسبًا لهما 


وبالجملة؛ فليس فيما فعله عبد الرزاق ما يدل على أنه فَهمّ اختصاص 
ذلك بالمکره ولو قال ذلك = لم يكن فهمه مساويًا لفهم شيخه ابن جريج 
الذي هو أعلم منه وأقرب عهذّا بالمتكلم» وكذلك فهم عبد الله ابنه. 

ثم يمتنع أن يكونوا نقلوا قوله في المكره خاصة مع الجزم بأنه ليس 
بطلاق» والشك هل هو یمین أم لاء فإن هذا لا يصدر من عاقل یتصور ما 
يقول» فإنه إذا كان الحلف بالطلاق هو تطلیقّا عند طاووس يلزمه إذا أوقعه 
مختاژا؛ ثم قال في المکره علیه: لیقع به طلاق؛ فهل یمکن مع هذا آن 
یکون المکره على الطلاق یقال: إن ما أكرء هل هو يمين أم لیس بیمین» وهل 
يشك ابنه الذي عَرَفَ مراده بقوله: لیس بشیء؛ أنه قد يكون عنده یمینا وقد لا 
یکون» وکیف یتصور إذا لم يقع طلاق المکره اَن یکون يميئًا؟ 

ثم لفظ طاووس: الحلف بالطلاق لیس شيئًا؛ يذكر لفظ الحلف [۲۰۱/ أ] 
لا لفظ الطلاق, وأطلق اللفظ وعممه ولم يخص منه المکره. فإذا قیل: المراد 
به المکره» لم يكن لذکر لفظ الحلف اختصاص بذلك وَلَوَجَبَ ذِکر لفظ 
الا کراه؛ فکیف يجوز حمل کلام الرجل على معنی لفظ لم یذکره» ویلغی 
معنی اللفظ الذي ذکره؛ و یجعل لفظ العام المطلق خاصًا مقيدًا بلا دلیل؟ 

فان المکره سواء آکره على إيقاعه أو الحلف به لا یلزمه؛ ولم یفّق أحدٌ 


۷۸ 


من العلماء بين الإكراه على الطلاق والإكراه على الحلف به فيما ذکره 
الناس؛ بل الجمهور يقولون: طلاق المكره لا يقع سواء كان موقعًا أو حالما 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد, وأما أبو حنيفة فيقول بلزوم الطلاق 
للمکره وغاية الحالف أن يكون موقعا فيلزمه. 

والحكاية التي ذكرها عن الأوزاعي تناسب ذكر عبد الرزاق لهذا في 
باب الاکراه» فإ ذاك الرجل من الصحابة كان عليًا رنف وعبد الرزاق 
كان باليمن» وكان مع موافقته لسائر أهل السنة في محبة علي وموالاته يبالغ 
في ذلك [حتى](1) تب بسبب ذلك إلى التشيع؛ قَذَّكَرَ قول طاووس مع 
قول عطاء ليعرف أن المكره على الحلف به لا يقع به الطلاق» لا لأن 
طاووسًا خص المكره مع عموم كلامه لكل حالف» ومع تخصيصه الحالف 
دون المطَلّقء ومع أن ابنه وابن جريج السائل لابنه يشكان هل جعله يمينا أم 
لم یجعله» ولو كان كلامه مختضًا بالمكره لم يكن للشك وجه كما تقدم. 


وأما قول القائل: مراده: أنه لا بأس به؛ فهذا أفسد مما تقدم فإِنَّ هذا 
اللفظ لا يحتمل هذا المعنى في عرف طاووس وأمثاله بوجو من الوجوه 
كما لا يحتمل ذلك في قوله لما سل عن الخلع» فقال: ليس بشيء. وقول 
ابن عباس إذا حَرَّمَ امرأتَهُ فليس بشيء". وقول عائشة وعَليَدعَنْهَا في نذر 
اللجاج والغضب: ليس بشيء". وقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص ۲۲ ۲). 
)۳( تقدم تخریجه في (ص ۱۱ ۷). 


۷ ۹ 


بشیء(۱)؛ وكذلك تأويله ليس بصواب؛ فإنه آولا: هذا يناقض قوله لا بأس 


به؛ فياليت شعري كيف يمسر مراد الرجل بقولين متناقضين؟! 
ثم قد عرف عادة طاووس في [۲۰۱/ ب] مثل هذا اللفظ فلا يجوز 
حَمْلٌ کلامه على غير عادته المعروفة من خطابه. 


وأيضا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنى. 


وما ذَكَرَهُ من رواية أبى الزبير عن ابن عمر رع أنه قال: فَرّدَّهَا 
على" ولم يرها شی("" وعامة الناس فهموا من ذلك: أنه لم يرا طلاقًا؛ 
وهذا مما بِييّنُ أَنَّ هذا هو المفهوم من مثل هذا اللفظ في عرف السلف. 


ثم طائفة قالت: نافع روى عن ابن عمر خلاف ذلك وقد تابعه 
يونس وغیره(* وهو أثبت من رواية أبي الزبير» وطائفة تثبت رواية أبي 
الزبير» وذكروا لها شاهدًا من بعض الطرق عن نافع كما فعله ابن حزه(") 


(۱) تقدم تخريجه في (ص ۱۲ ۷). 

)۲( في الأصل زيادة: (رضي الله عنه)؛ وهو خطأ. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۸۵) وغیره. 
وانظر: البدر المنیر (۸/ ۰0۸ إرواء الغلیل (۷/ ۰۱۲۹ صحیح أبي داود (الام) 
(5/ ۳۸۹). 

.)۱۷۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(6) تابعه يونس بن جبرء وسالم بن عبد الله» وعبد الله بن دينار» وأنس بن سيرين» 
وطاووس؛ ورواياتهم أخرجها مسلم في صحيحه .)۱٤۷١(‏ 

() المحلى (ص ۱۷۵۱ -۱۷۵). 


۷۳۰ 


وغيره» ولو كان المفهوم منها لم يره صوابًا = لكانت رواية أبي الزبير كرواية 
غيره» وهذا خلاف ما عليه جمهور الناس. 


وإذا قيل: إن بعض العلماء - كالشافعي - قَسَّرَهَا بهذا. 


قيل له: مَحَلٌ النزاع لا يثبت بمحلٌ النزاع» إن لم ينبت عرف استعمال 
لهذا اللفظ أن أولئك كانوا يريدون به هذا في مثل هذا الکلام» وإلا فلا يجوز 
الاحتجاج بقولٍ قد خالف قائلُّ جمهورٌ الناس بلا حجةء بل نقول: الأصل 
في اللفظ عدم الاشتر تراك وإذا كان المرادٌ ما قلناه؛ لزم عدم الاشتراك. 


وإذا جيل يستعمل في هذا تارة وفي هذا تارة؛ كان إثبانًا للاشتر تراك بلا 
حجة أصلاء بل بمجرد الدعوی؛ وهذا لا يجوز. 


۶ و2 ا ۰ e 2: 7 ۰ f‏ ۰۰ 
ومتی عرف آنهم یستعملون اللفظ في معنی كان حمل لفظهم على ما 


جرت عادتهم بارادته. 


ثم هذه القرمطة في کلام طاووس نفسه» مثل القرمطة في کلام من تنل 
قولهُ کمحمد بن نصرء فإنه نقل عن طاووس والحسن مثل قول أبي ثور 
فقال: (یحتمل آن كتوق مراده أن طاووسنا فرق سين الطلاق والعتاق 
كأبي ثور)» ومعلومٌ أنه لم ین َحَدٌ لا محمد بن نصر ولا ابن جرير ولا 
مر عن يعدهم كاين عبد a‏ #الشائعي راحهد بين 
حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم عَنْ َحٍَ من علماء المسلمين أله فَرَقَ 
بين الحلف بالطلاق والعتاق» ولو كان هذا موجودًا لكان هذا مِنْ أعظم ما 


V1 


یستند إليه آبو ثور۲۰۲1/ أ] وابن جرير في تفريقهماء مع أنهما أعلم بأقوال 
السلفة 

ومعلومٌ آن آبا ثور قد عَرَفَ النزاع في العتق» فلو عَرّف أن طاووسًا أو 
غيره قرو بينهما لذكر ذلك. 

وایشّا؛ فهذه الكتب المصئفة فى أقاويل السلف مشل: مصنف 
عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرهاء ليس في 
شيء منها نَقْلُ عن طاووس بأنْ الطلای المحلوف به يقع» ولا تَقَلَ ذلك عنه 
OE 1 ۳‏ : بة* ع ومو 
الطلاق والعتاق كأبى ثور = لكان هذا النقل موجوذا عِنْدَ مَنْ قَبْلَهُ أو عند أحد 
منهم(۱) ول ذلك المصنفون لأقوال السلف والمصنفون للخلاف. 

ثم النقل الصريح الثابت عنه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شیناه 
وكان يراه يمينا منعقدة مکفرة» وكذلك الحلف بالعتق والنذر عنده یمین 
منعقدة» وليس عتقا ولا نذرّا؛ بل جميع ذلك عنده يمين منعقدة مكفرة؛ فهذا 
قوله المنقول عنه بالأسانيد التي يُصَدَّقُ بعضها بعضاء ليس في شيءِ من ذلك 
أنه كان یفرّق بين الحلف بالعتق والطلاق, ولا أنه كان يرى الحالف بالطلاق 
يلزمه الطلاق. 

وهذا المعترض قد بالغ في مطالعة الكتب لعلّه یر عنه بشىء» 
فاعترف بأنه لم ير عنه نصا ظاهرًا يخالف ما نقله المجيب» ولهذا لم أنقل 
عنه شيئًاء وهو لم يذكر عنه في لزوم العتق لفظا محتملا بنقيض ما ذكره 


(۱) في الأصل: (وعنه آحد)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
VT‏ 


المجیب. فضلا عن أن یکون ظاهرا. 

وس الطادی) دك غ اجر و كلها( ا مد لعن أن الا 
بالطلاق عنده يمين منعقدة» ليس فيها ما يدل على أنه يقع به الطلاق عنده 
ESE NEE ae a)‏ 
لا يقع به الطلاق. 

فذكر أن ابن المنذر" نقل عنه في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين 
حَلّف بها: أنه لا شىء عليه. 


قال(۳): (ولو لم يكن يعتبره(؟»» لم يكن لفرض الاستثناء معنّى)220. 


فيقال له: وهذا یوافق ما ذكرناه عنه من آنها[۲۰۲/ ب] يمين معتبرة 
عنده. 


قال: (ثم قال ابن المنذر ۲۳: وفیه قول ثالث: إنه إن بدأ بالطلاق فليس له 


استثناء. وروي ذلك عن طاووس» وإذا جا على شىء واستننی فله 
استثناوه. 


)۱( أي: المعترض. 

(۲) في الا شراف (۵/ ۲۱۹). 

(۳( آي: المعترض. 

(6) کذا فى الأصلء وفی «التحقیق»: (تکن معتبرة). 

)6( «التحقيق» (۲۵/ 

(7) في الا شراف (0/ ۲۲۰). 

(۷) في التحقیق» زیادة: (بالطلاق)؛ ولیست في الأصل ولا الاشراف. 


YY 


قال(۱): وقال أحمد: هما سواء؛ وإنما يكون الاستثناء في الأيمان» 
والطلاق والعتاق ليس بیمین)(۲. 

فيقال له: وهذا - أيضًا ‏ يدل على أن طاووسا يُفْرّق بين الحلف بالطلاق 
وبين إيقاع الطلاق؛ فيرى الحلف به یمینا منعقدة فيها الاستثناء بخلاف 
الإيقاع» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نقلها ابن الحکم» وما نقله ابن 
المنذر عنه هو روایة۳۱) انیة1*) نقلها الأثرم. 


قال: (وَتَقَلَ القاضي آبو الطیب الطبري [عنه] موافقته لمذهبنا في أنه إذا 
عَلَّنّ طلاق امرأته على صفة أو شرط فاد ذلك يصح. ولا بقع إلا بعد 
وجودها(* ولا فَرْقّ بين أن يكون الشرط متحققا أو الصفة وبين أن يكون 
متظننًا؛ فالمتحقق مثل أَنْ يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق [إذا جاء 
يوم الجمعة فأنت طالق]ء والمتظنن مثل أَنْ يقول: إذا قدم أبوك أو جاءت 
القافلة [فأنت طالق]. 


قال(): هذا نقل(۲) أبي الطیب. وهو صريحٌ في مخالفة طاووس 


.)۲۲۰ /6( ابن المنذر فى الإشراف‎ )١( 

.) /۲۰( «التحقيق»‎ (١ 

(۳) في الأصل: (روايته)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(:) هكذا قرأتهاء وتحتمل: ثابتة. 

(5) كذا في الأصلء و في «التحقيق»: (وجودهما). 

000 أي: المعترض. 

(۷) كذا في الأصل» وفي «التحقیق»: (كلام). 
۷۲ 


لمذهب ابن حزم) 217 وقد صدق المعترض في ذلك. فان هذا صريحٌ في اَن 
الطلاق المعلق بالصفة عنده يقع» خلافا لأبي عبد الرحمن وابن حزم 
وغیرهما. 

وهذا مع قوله: (ليس الحلف بالطلاق شيئًا) بين أن قوله في تعليق 
الطلاق كقوله في تعليق العتاق وتعليق النذر برق بِينَ التعليق الذي يُقصد 
من والتعلیق الذي یقصد به النذر والطلاق والعتاق» وهذا هو الثابت 
عن الصحابة وهو أصح الأقوال في هذا الباب» وهو مما يبين أن قول 
طاووس قول متناسق(۲) غير متناقض. 

ثم إن المعترض قال: (وفي كتاب سعيد بن منصور أثر يمكن أَنْ يؤخذ 
منه عن طاووس مثلما أخذ عمن علل إبطال الحلف بالطلاق قبل النکاح 
[بالتقدم]"ء وذكر ما رواه عن ابن المسيب فيمن قال: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق. وقال سعيد: مُلّنْ ما لم تتزوجه(؟). وذكر عن عطاء وطاووس 
60 أ] مثل ذلك)(*؟. 


2-0 
لب" 


قال المعترض: (فلو كان طاووس يعتقد أ نَ الحلف بالطلاق مُلعَى- لم 


(۱) «التحقیق» (۲۵/ أ)» وما بين معقوفتين زيادة منه. 

(۲) فى الأصل: (مناسب)ء ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 

)۳( زيادة من «التحقيق». 

)٤(‏ ولفظه في السنن (۱/ ۲۹۳/ ح ۱۰۳۷): جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال: ما 
تقول في رجل قال: إِنْ تروجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد: كم أصدقها؟ قال له 
الرجل: لم يتزوجها بعد؛ فكيف يصدقها؟! فقال له سعيد: فكيف یطلق ما لم يتزوجه؟! 


(0) (۱/ ۲۹۳/ ح ۱۰۳۸). 


كبر 


۷۳۵ 


يقل مثل ذلك» وكذلك يقتضي بأنه لا يقول : بأنَ لر۱) وجوب الكفارة لان 
التقدم على النكاح لا يمنعهاء وإنمايمنع وقوع ج فَدَل على آنه قائل 
به" إذا صدر بعد النكاح. 


وروی ما ذكره ابن أبي شیبة!۳) عن عطاء وطاووس و مجاهد والنخعي 
والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: نت طالق إِنْ لم یفعل(*) كذا وکذا 
إن شاء الله؛ فله ثنياه)200. 

فيقال له: وقد تقدم القول غير مرة بأنَّ إدخال تعليق الطلاق بالنکاح في 
الحلف بالطلاق الذي قيل فيه: إنه یکفر = في غاية الغلط على المجيب 
وعلى غيره» فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إن المعلّق 
للطلاق على النكاح أو على شرط آخر -إذا كان مقصوده وقوع الطلاق عند 
الصفة - أنه يُكَمُرٌ يمينه؛ قَذِكُرُ هذا النوع في هذا الباب من الغلط الذي أَدَلّ 
المعترض وغيره في غلط عظیم وهو من أصول غلطهم في هذا الباب. 

فإنَ التعليق الذي يقصد به الإيقاع» سواء كان تعليقًا على النكاح أو على 
شرط آخر : = ليس فيه إلا قولان: رل بالوقوع وقول بعدمه» لم يقل أحد في 
مثل هذا إن فيه کفارة یمین وأکثر تعلیق الطلاق المتقول عن السلف هو من 
هذا البابء أفتوا فيه بالوقوع لأنه ليس بيمين عندهم» وإنما تنازعوا في 


)۱( في الأصل: (إنَّ أمره)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) في الأصل: (فائدته)» والمثبت من «التحقیق». 
(۳( (11856)و و ا ر2 ۰۵ ح ۱۸۱۳). 
(4) کذا فى الأصل و«التحقيق»» وفی المصنف: (آفعل). 
() «التحقیق» (۲۵/ 4 ۱ 
۷۳۹ 


التعليق على الملك؛ فقيل: یقع» وقيل: لا يقع؛ وعلی القولين: لا كفارة في 
ذلك. ولم يقل أحد: إن في هذا كفارة. 

ولكن لو حلف بذلكء فقال: إِنْ فعلث كذا فكل امرأة آتزوجها طالق» أو 
قال: الطلاق يلزمني من فلانة إِنْ تزوجتها لا آسافر؛ فهذا إِنْ قبل: إن تعليق 
هذا الطلاق يلزم إذا كان مجردًا عن اليمين» فإذا حلف به» ففي تكفيره النزاع 
المذکوژ في الحلف بالطلاق. 

ون قیل: إِنَّ هذا لا يلزم ذا كان مجردّاء فلا شيء فيه إذا حلف به فإنه ‏ 
حينئٍ ‏ إذا قال: كل امرأة أتزوجها [۲۰۳/ ب] فهي طالق؛ كان لغوًا لا یقع به 
طلاق. 

فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق» بمنزلة أَنْ يقول: 
إن فعلتٌ كذا فامرأة زيدٍ طالق» أو إن فعلتٌ كذا ففلانة طالق إِنْ دَخَلَّتٍ الدار 
ثم تزوجها ثم دخلث؛ هذا على قول مَنْ يقول: إنه إذا حلف بنذر الطلاق 
والمباحات كان كما لو نذرها لا یلزمه شیء وآما من سَوَّى بين نذرها وبين 
ا ا سرت راشای ج ایا ری اباك 
الشافعي - فیقولون: إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فعلی أن ط امرأتي فعلیه كفارة 
يمين. وإذا قال: على آن أطلق امرأتي. فأحمد وَعَنََءَنهُ يوجب الکفارة - 
أيضًا ‏ وأبو حنيفة وفع وهؤلاء الخراسانیون - رحمة الله علیهم - 
يوجبونها إذا قصد اليمين. 

أبضًّاة يجب أذ يقال إنه لا کفارة في ذلك فإن هذا لميتذرولم 
یحلف. والكفارة إنما تجب في نذر أو يمين. 


۰ 
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وإذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فعلی أن أطلقها إنما يجب إذا قصد اليمين أو 
النذرء فإنَ الناذر إذا قال: فعلي أن أطلقها كان بمنزلة قوله: والله لأطلقنهاء 
وهذا يمين. كما لو قال ابتداء: لله علي أن أطلقها وقصده اليمين» فإنهم 
يوجبون عليه الكفارة» ولا يشترط في نذر اليمين أن يكون قربة» لكن يقال: 
لا يكون بمنزلة قوله: فوالله لأطلقنها إلا إذا كان قصده بقوله: فلله علي أن 
أَطَلْنَيَا ؛ حص نفیه على الطلاق لا التقرب به كما إذا قال: إن فعلت كذا 
فلله علي أن أَدْحْلَ في هذه المدينةء وإِنْ فعل زيدٌ كذا فلله علي أن أقتله؛ 
ومراده حص نفسه» ليس مراده أنه التزم لله شيئًاء وإِنْ كان کارها للزومه له. 

وبهذا الفرقان؛ تظهر حقيقة هذا الموضع المشكلء فإنه إذا قال: لله علي 
أن أفعل قد يقصد بذلك حص نفسه فقط لا التقرب إلى الله؛ فهذا حالف 
عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذكره الخراسانيون 
من أصحاب الشافعي كالقاضي حسين. 

فإذا عَلَنّ ذلك بشرط كانت يميا معلّقة بشرط» كما إذا قال: إِنْ سافرتٌ 
معكم فلله علي ألا أسافر بعدهاء وان کلمت فلانًا فلله علي ألا أكلمه أبدًاء 


الاح امم ی ۱۳۰ أ] امرأتي؛ اه تمدن شك ي ی 


وآما|ذا نذر ذلك معتقدا آنه قربة مشل أن یظن أن ابعل آفضل من 
التزوج» وَأَنَّ الله يحب طلاق امرأته» فیقول: لله علي أَنْ آطلقها يقصد التقرب 
بذلك إلى الله؛ فهذا عند أحمد عليه كفارة ب يمين أيضًاء وعلى قول أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي إِنَّتَذْرَ المباح إذا لم يقصد به اليمين لا شيء عليه 


۷۳۸ 


[و](۱) لا يلزمه كفارة» فلو حلف بذلكء فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي آن 
أَطَلّق امرأتي يعتقد طلاقها قربة هو بمنزلة قوله: فعايّ أن أذبح نفسي لله أو 
فعلی لله ألا أتزوج أبدًا يقصد بذلك التقرب إلى الله؛ فأحمد يوجب عليه 
الكفارة إذا لم يفعل» كما لو قال: والله إن فعلت فلأطلقنّهاء وأماعلى قول 
أبي حنيفة والشافعي إذا كان في مُطَلّقِهِ '1‏ وهذا لا تلزمه کفارة - فكذلك 
في مُعَلَّقِهِ بطريق الأو لى والأحرى. 

وعلى هذا؛ فإذا قال: إِنْ فعلث كذا فكل امرأةٍ أتروجها طالق» أو ففلانة 
إن تزوجتها طالق لا يلزمه كفارة إذا كان ذلك مجردًاء فإذا كان معلقًا بالفعل 
- وقلنا: لا يقع به طلاق» وليس هو نذرًا ولا يميئاء بل هو إيقاع لطلاق - لم 
يقع» فلا معنى لوجوب الكفارة. 

ا لسر ضر ين بوتوي ليه لازم ال E‏ 
ل أن سل امرآتي تطليقًا فهو کمن نقل عن أبي حنيفة أَنَّ نذرٌ المعصية 
ی الکتازه يظلت کما اطلق انزع الشلر والخمایی» ا الما فرن 
بمذهبه ذکروا أنه يو جب الکفارة إذا قصد الیمین» وهکذا ذکر الخراسانیون. 

وأما آحمد؛ فإنّ النذر عنده يمين» فهو يوجب الکفارة على كل مَنْ نذر ولم 
یوف. كما يوجبها على كل مَنْ حَلَّفَ وحنث. سواء كان الفعل طاعة أو معصية. 

وأما من قصد وقوع الطلاق منجرًا أو معلمًا على الملك أو معلمًا بصفة 
أخرى و لم يقع به = فلا أحد من المسلمين يزم هذا بكفارة یمین وإذا 
حلف بهذا فهو أولى ألا تجب فيه كفارة» كما لو حلف بطلاق امرأةٍ غير 
(۱) إضافة يقتضيها السیاق. 
(۲) في الأصل: (مطلق)؛ والصواب ما أثبثٌ 
۷۳۹ 


وأحمد /٠١4[‏ ب] في إحدى الروايتين يقول فيمن قال: عبد فلانٍ حر لأفعلنَ 
ولم يفعل: تلزمه كفارة یمین ولا يقول فيمن قال: امرأةٌ فلانٍ طالق إن لم 
أفعل ولم يفعل أنه تلزمه كفارة يمين» لا طلاق امرأة الأجنبي لا يقع الا من 
زوجها أو وليّه أو وكيله» بخلاف عتق عبده» فإنه يقع من غيره إذا انتقل إليه» 
فكان عتقّ عبد الغير ممكتا بخلاف طلاق امرأته. 

ولهذا؛ إذا قال: والله لأعتقنه» كان قد حلف على ممكن فتلزمه الكفارة 
إذا لم يفعل. 

وأما إذا قال: والله لأطلقنّ امرأةً فلا وَعَرَضُهُ أني أَوْقِمُ بها الطلاق بلا 
ولاية ولا وكالة» فهذا حلف على ممتنع» كما لو قال: والله لأجعلنّ فلانًا 
الحر المسلم لي مملوكاء وان قَصَدَ أني أتسبب في طلاقها أو ألْزِمُهُ بطلاقهاه 
فهذا حف على ممكن كما لو عَنَى بکونه مملوكًا استخدامه أو ی به ملكا 
محرمًا مخالفًا للشريعة وهذا كما لوعَتى بقوله: (لأطلقنها)(١)‏ لأخرجنها مِنّ 
ملكه بغير اختياره حكمًا جاهليًا لا (سلامی؛ كمايقول: والله لأسرقن أولادَ 
المسلمين أو لأسبينهم ومراده القهر والاستيلاء؛ فهذه يمين منعقدة» وعليه أَنْ 
پکفر ينه ولا یفعل ما حلف علیه من معصية ال -تعالی -. 

وإذا آراد الملك الشرعي والطلاق الشرعي؛ فهذا مع امتناعه» كما لو حَلَّفَ 
على ممتنع ليفعلته» وفي لزوم الکفارة لهذا قولان في مذهب آحمد وغيره» كما 
لو قال: لاصعدن إلى السماء أو لأشربنَ الماء الذي في هذا الإناء ولا ماء فيه. 
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(۱) في الأصل: (لا آطلقنها» ولعل الصواب ما َثبت. 
۷۳۰ 


و 
فصل 
قال المعترض: 
(وأما الحسن؛ فقال ابن حزم': صَحَّ عنه فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ 
إن لم أضرب غلامي» فَأَبَقَ الغلام(۲) قبل أن يفعل ما قال فقد ذهبت منه 
امرأته. 
وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حر» أنه يَعْتِقْ 


مِنْ مال البائع -يعني: إذا باعه -۰ فهذا تصريحٌ منه بوقوع العتق في الحلف 
4 


ونقل عنه أبو الحسن على بن الحسين الجوري أنه إِنْ بِاعَهُ على ألا 
خيار لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان عنه 
[۲۰۰/ [] متفقتان على خلاف ما نقله عنه. 


وکذلك روی ابن حزم“ عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة آن المشتري 
رواية حماد بن سلمة» عن حبیب بن الشهيد ‏ و هما من الثقة والحلالة ما 
هما.- . 


(۱) في المحلی (ص ۱۷۸4). 

(۲) في المحلی بعد هذا: قال: (هي امرأته ینکحها ویتوارثان حتی یفعل ما قال؛ فإنْ مات 
الغلام قبل أن یفعل ما قال فقد ذهبت منه ام رأته). 

(۳) انظر (ص۱۳۳). 

(4) في المحلی (ص ۱2۲۱). 


اكلا 


وكذلك قال ابن عبد البر(': إِنَّ يونس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: 
إني جعلت كل مملوك لي حر إِنْ شاركت آخي. قال: شارك أخاك ور 
عن يمينك. 

فنص النقلان عنهء فيحتمل أَنْ يكون له في المسألة قولانء ويحتمل 
أنْ يكون الحسسن ‏ والله أعلم ‏ - لاححظ قرقا لطيمًا بين تعليق عتق 
العبد المعيّن» وبينَ قولِه: كل مملوكٍ لي حر وَغَلَّبَ على العبارة الثانية 
شائبة اليمين بخلاف الأولى» أو يكون الحسن جعل (إِنْ) نافية لا شرطية» 
إن بلط الحالفب الذي سأل: کل عبد له حر رشك علی آخیه رم 
يحتمل أن تکون نافيةء فإنه يصح أَنْ يقال: کل مملوك لي حر لا دخلت على 
أخي ؛ وحينئٍ ليس هنا تعليق البتة بل هو قَسَمٌ محض, ولا يَلزْم من کون 
الحسن يوجب الكفارة فيه أَنْ يوجبها في التعليق ون أريد به الحلف. 

وفي الرواية التي نقلناها عن الحسن لا تحتمل (إِنْ) غير الشرطية 
فیجمع بينهما بذلك. أو يكون مقصوده كُلَّ ما يملكه في المستقبل أو يكون 
الحالف لا مملوك له وقت اليمين؛ فهذه احتمالات في تحقيق مذهب 

وروی ابن حزم أيضًا 57 من طريق حماد بن سلمة قال: أخبرنا زياد 
الأعلم» عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إِنْ بعت غلامي هذا منك فهو 
حر [فباعه](۲۳. قال الحسن: ليس بحرء ولايُعْلَمُ مَذْرَكُ الحسن في ذلك هل 
(۱) في الاستذکار (۱/ 45). 


() في المحلی (ص ۱۷۸). 
(۳) زيادة من «التحقیق». 


۷۳ 


هو لإلغاء التعليق عنده أو لغيره؟ 
والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبيع» فلا يمكن وقوع العتق كما 
[هو](١)‏ مذهب جماعة ممن يُصَحح التعليق؛ فهذا طريق في الجمع بين 


النقل. )2 , 
والجواب من وجوه : 


أحدها: أَنَّ إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند العلماء اتفق 
عليه جميع مَنْ تَقَلَ الخلاف والنزاع [۲۰۰/ ب] ونَقَلَه" مشل: أبي ثور 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم ونقلوه 
عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين» ونقل النزاع في ذلك أصحابٌ 
الشافعي وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف 
والخلف: أن ذلك قول جماعة من الصحابة» وذكر ابن جرير أنه قول ابن 
عمرٌ وعائشةً وحفصة وأمٌ سلمةً وعطاء وطاووس والقاسم وسالم(*). قال: 
وجماعة يكثر عددهم من أثمة الصحابة والتابعين اعت 


وذكر محمد بن نصر أنه قول [...]۲۹1 وقول طاووس والحسن. 


يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون فى كتاب الأنوار. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السیاق. و في «التحقيق»: (ذلك). 
(۲) «التحقیق» /٤٥(‏ -1۵/ ب). 

(۳) کذا في الأصل. 

(4) في الأصل: (وسالمًا)» والجادة ما أثبت. 

(۵) بیاض مقدار کلمتین أو ثلاث. 


VT 


وإذا كان كذلك؛ فبعض هؤلاء هو الناقل للإجماع المدَّعَى في الطلاقء 
فان قَدَحَ في نقلهم للنزاع في العتق فالقدح في نقلهم للإجماع أولى. وإذا 
لم يكن مع المدعي نقل | جماع معتبر فلو لم يعلم النزاع بطلت حجته؛ 
وقيل له: لیس معك إ جماع 7 تحتج به؛ فإما أن علم النزاع فعليك بالدلیل» ون 
لم تعلم إجماعا ولا نزاعا فأمسك عن الكلام ولا تتكلم فيما لا تعلم. 

ثم إذا علِم ‏ قطمًا ‏ النزاعٌ ولو مِنْ واحدء بقي نزاعًا معلومًا' لايعارضه 
نقل معتبر للإإجماع؛ فيجبُ - حي - الرجوعٌ إلى الكتاب والسنة نصا واستنباطًا. 

والنقل في النزاع في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ثابت بأسانيد لا 
يحتاج معها إلى نقلٍ ناقل مُرْسَلٍ له بخلاف نقل الإجماع» فإنه ليس معه 
به نقل مسند» ليس معه فيه إلا نقل مرسل» وهو نقل هؤلاء؛ فإذا بطل نقلهم 
للنزاع وال جماع» والنزاع ثابت بالأسانيد المتصلةء والإجماع ليس به إسناد 
متصل- ثبت النزاع دون الا جماع» وهو المطلوب. 

ون كان نقل هؤلاء متبعًا فكلهم أَنْبَتَ النزاع في العتق» وبعضهم آثبت 
النزاع في الطلاق - أيضًا . 

وَمَنْ در أنه نی النزاع في العتق كأبي إسحاق الجوزجانيء وَمْن أشار 
إليه ابن جرير؛ فإثبات هؤلاء مقدّم على نفيه» وكذلك مَنْ نَقَى من هؤلاء 
النزاع في الطلاق فالإثبات [۲۰۹/ أ] مُقَدُمٌ على نفيه لو كان نفيه مما يحاط 
به؛ فكيف إذا لم يكن معه إلا الظن؟! وهذا لو لم يكن معنا بالنزاع إسناد 
متصل» بل تعارض النقل المرسل للإجماع والنزاع» وأما إذا ثبت النزاع 
بالاسناد المتصل؛ فهذا لا يعارضه نقل الواحد من هؤلاء إذا جزم الواحد من 


(۱) في الأصل: (نزاع معلوم)ء والصواب ما أثبتٌ. 
V€‏ 


هو لاء ب: بنفي النزاع؛ فكيف إذا كان مراده نفي علمه بالنزاع أو ظنه عدم النزاع؟ 

الوجه الثاني: أن النقلّ الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يُغْنِي 
عن نقل الناقلین الا جماع والنزاع؛ وَمِنْ هولاء الحسن» وقد ثبت ذلك عن 
الحسن من طريقين ثابتین باسناد متصل» ولم يذكر المعترض عنه إسنادًا 
متصلا یعارض ذلك. 

E‏ سراي و مواد عر 
أنه يَعتق مِنْ مال البائع يعني: إذا باعه -). 

دن مسا مدل له تنه بخ رنوت انر مت 
فيمن حلف بالعتق [...]. 

وأيضًا؛ فروى ابن حزم عنه من طريق حماد بن سلمة» حدثنا زياد 
الأعلم» عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إن بعث غلامي منك فهو حر 
فباعه. قال الحسن: ليس بحر. وقد ذكرها المعترض(۲ 

فهذه الرواية المسندة تناقض تلك المرسلة؛ فكيف تُحَارَض الروايات 
الثابتة المسندة عن الحسن برواية لا يعلم إسنادها؟! 

ولكن روى حرب الكرماني رواية مسندةً عنه(۳* بوقوع الطلاق والعتاق 


المحلوف به [...](4). 


)۱ بياض مقدار سطر وربع تقریباء وانظر ما تقدم في (ص ۱۳۳- 4 ۱۳). 
)۲( في (ص ۷۳۲). 
)۳( تقدمت الإشارة إليه في (ص55١).‏ 

۷۳۵ 


0 

قال العترض : 

(واعلم أنه لو صح النقلان عنه» ولم یمکن الجمع بينهماء وفرضنا أنه 
آفتی بأحدهما في وقت ثم بالآخر في وقت آخرء فیکون الثاني رجوعًا عن 
الأول ولا يعلم الشاني منهماء فلا يثبت الخلاف بالشك ولا الإجماع 
بالشك؛ بل نتوقف. فان اتفق إجماع من بعده اعتبر)217. 

والجواب من وجوه : 

آخذها: آن الخدت فى ذلك لت هو قرول الحم وخد يل فول عد 
من أئمة الصحابة /١٠١5[‏ هگا فقو ررض أن ا 
خالفهم قولا واحدّا- لم يوجب ذلك رفع نزاعهم؛ فكيف إذا كان أثبتٌ 
الروايتين عنه موافقتهم؟! 

الثاني: أنه لو در أنه لم يعلم آخر الروايتين» وكلاهما قاله في وقت؛ 
فقد !۲۲ تنازع الناس في المجتهد إذا قال في المسألة قولین» هل يذكر الأول 
عنه؟ 

والصحبح الذي عليه الجمهور: أنه يحكى عنه كلا القولين» لا العلماء 
ليسوا كالأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام ‏ الذين يكون آخر قوليهم ناسخا 
للاول بل هم قالوا بالاجتهاد ليبينوا ما هو قول الرسول يك فقد یکون قوله 
الأول هو الصواب دون الثاني» فلا يمكن الجزم بأن آخر قوليه هو الصواب. 


)١(‏ «التحقیق) (10/ ب). 
(۲) في الاصل: (وقد). 


A 


نعم؛ قد یقال: ملد له تفیید آخر قولیه؛ فان الأول قوله(۱ وأما 
المجتهد الذي بحکي آقوال العلماء؛ فيحكي كل واحدٍ من قولیه كما يحكي 
آقوال سائر العلماء لجواز أَنْ یکون الصوابٌ هو الأول دون الثانی(۲). 


ولهذا اتفق العلماء علی حكاية الخلاف المنقول عن الصحابة والتابعین 
والعلماء بعدهم ون مَل عن آحدهم في المسألة روایتان وأکثر. ولو لم يكن 
قوله إلا القول الثاني وهو لا يُعلم = لم یج آن مُحكى قول عمن اختلفت 
الرواية عنه» لأنَّ قوله هو الآخرء وهو غير معلوم فلم يُعلم له قول في 
المسألة وَمَنْ لا يُعلم قوله لا يحكى له قول ولا یلد له قول. 

فلما اتفق الناس على نقل الأقوال والروايات المختلفة عن الصحابة 
والتابعين وَمَنْ بعدهم من العلماء والاعتداد بذلك في الإجماع والنزاع = 
دَلّ ذلك على أَنَّ هؤلاء یعون في الإجماع والنزاع بالروايات الثابتة 
المنقولة عن السلف. وَإِنْ كان عن أحدهم روايتان. وفي | جماع أهل العلم 
قاطبةٌ على ذلك إبطال لقولٍ هذا المعترض: (إذا لم نعلم الثانية لا پثبت 
الخلاف بالشك ولا الإجماع بالشكء بل نتوقف). 


والعلماء قاطبة يذكرون ما عن الصحابة وغيرهم من الروايات المختلفة 


)١(‏ كذا. 

(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ ۳۱۲ العدة لأبي يعلى (۵/ »)١١١١‏ شرح 
مختصر الروضة (۳/ 1۲۵). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص 
۳۸۰ 
وانظر: مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳ (۰ ۲۰۷ وما تقدم في (ص۲۷۸- ۹ ۲۷). 


VY 


حتى مع علمهم بالأول» كما يذكرون عن عمر ركن في مسألة [۲۰۷/ أ] 
الجمارية الملشة بال كة رواس 430 فد كرون أن عاضة اتصحایه الف 
عنهم فيها إلا عن علي وزيد جت . 

وأيصًا؛ فالقول الأول من المجتهد الذي وافق فيه سائر أهل العلم مُقَدَّمٌ 
على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم» فإنهم متنازعون في انقراض 
العصر هل هو شرط في الإجماع7" آم لا؟ فَمَنْ جعله شرطا يُجَوْرٌ للعالم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۲4۹ والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۳۳۲) من طريق 
وهب بن منبّه» عن الحكم بن مسعود عنه. وقال: لم يتبيّن لي سماع وهب من 
الحکم. وقال الذهبي في المیزان (۱/ ۵۸۰): هذا إسناد صالح. 
وللأثر طرقٌ آخری انظرها في: الجامع في أحاديث وآثار الفرالض (ص ۲۷۷ - 
۱ 

(۲) آما علي بن أبي طالب نع فقد ورد عنه من طرق عدم التشريك؛ انظرها في 


مصنف ابن آبي شيبة (۳۱۷۵۳- ۰6۳۱۷۵۷ 
وذکر وكيع بن الجراح أنه لیس آحد من أصحاب النبي و إلا اختلفوا عنه في 
المشركة إلا علي فإنه كان لا يَسَرّك. آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۳۱۷۰۹۹) 
وأما زيد بن ثابت رنه فالثابت عنه التشريك؛ آخرجه سعید بن منصور في سننه 
(۱/ 46/ برقم ۵) وله طرق آخری یتقوی بهاء إلا أنه ورد عنه باسناد ضعیف عدم 
التشريك؛ آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱/ ۵۸/ برقم ۲۲ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۱۷۰۸ ۳). 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ۲۸۳ - ۲۸6). وقد آطال ابن تيمية 
الکلام عن مسألة المشركة في جامع المسائل (۲/ ۲۹۷). 

(۳) في الاصل: (الاجتهاد). 


۷۳۸ 


أَنْ يرجع عن قوله الأول الذي وافق فيه الباقين» ومن لم يجعله شرطًا لم 
يجوز له الرجوع. وأشهر الروايتين عن أحمد أنه" يشترط انقراض العصرء 
بل يجوز له الرجوع عن القول الذي وافق فيه الباقين» وهذا قول كثير من 
العلماء من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو اختيار القاضي آبي يعلى وغيره. 
والقول الثاني: إنه ليس بشرط؛ فلا يجوز له الرجوع. وهو الذي ذكره 
أبو سفیان(۲) عن أصحاب أبي حنيفة» وهو قول كثير من المتكلمين» وبعض 
أصحاب الشافعي وهو القول الآخر في مذهب آحمد اختاره آبو الخطاب 
a,‏ 
وقد قال أحمد في رواية عبد الله: الحجة على مَنْ رَّعَمَ أنه إذا كان أمرًا 
مجمعًا عليه ثم افترقوا: لا نقفُ على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا- 
۴ ۱ 
أمّ الولد كان حكمها حكم الأمَةِ با جماع» ثم أعتقهنّ عمر» وخالفه علي 
بعد موته» فرأى أَنْ تُسترق47)؛ فكان الا جماع في الأصل أنها أمة. 


ا 


3 


(۱) في الأصل زيادة: (لا)» والصواب حذفهاء لأنه بإضافتها لا يكون هناك فرق بين هذا 
القول والقول الثاني؛ ثم إن اختيار أبي يعلى القول باشتراط انقراض العصر هو 
الموافق لما في العدة. 

(۷) ولم يتبيّن لي مَنْ هو؟ إلا أنَّ المجيب ينقل من العدة في أصول الفقه ,)٠١917 /٤(‏ 
وقد نسبه القاضي في مواضع بالسرخسي» وان له مسائل» وهو من تلاميذ أبي بكر 
الرازي. 

(۳) التمهيد (۳۸/۳) العدة في أصول الفقه /٤(‏ ۱۰۹۵ الاحکام لابن حزم (4/ 
4) التبصرة في أصول الفقه (ص ۳۷۹ اللمع (ص ۱۸۶). 
وانظر: الفتاوى الكبرى (”5/ .)١506‏ المسودة (؟/ 5714). 

(4) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱/ ح 17774)) وسعيد بن منصور في سننه (۲/ ۸۸۲ = 


۷۳۹ 


قال: وَحد الخمر؛ صَرَبَ أبو بكر أربعين» ثم ضرب عمر ثمانین؛ 


وضرب علي في خلافة عثمان أربعين. وقال: ضرّب أبو بكر أربعين ولا 
ا 2ة 


فالحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد 


آربعین؛ ثم مر تاغل آربعین(۲. 


قال القاضی(۳: (فظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر لأنه اعتد 
بخلاف على بعد عمر في أم الولد» وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر 
في حد الخمر)؛ وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود: أنَّ قول العالم الأول عند كثير من الناس يجب اعتباره إذا 
وافق الباقين دون الثانى؛ فكيف يقال: قوله الثانى هو قوله مطلقًا؟ 


فلن قيل: فهذا حجة علیکم في مسألة (۲۰۷/ ب] الحلف بالعتق» فان 
قول الحسن بالکفارة إِنْ كان هو الأول فقد رجع عنه. وَإِنْ كان هو الثاني فقد 
خالف الا جماع. 


= برقم ۲۰۲ وابن آبي شيبة (۲۲۰۱۰) والبيهقي في السنن الکبیر (۲۱/ ۵۳۵ ح 
۷۵ ۱۹ 2 0۲۱۷۹6 وفي السستن السصفیر (6/ 6۲۲۸» ومعرف ة 
السنن والاثار (۱۶/ 0۸) وغیرهم. 

(۱) آخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(۲) نقله آبو يعلى في العدة (4/ ۱۱۹۵). 

(۳) في العدة (6/ ۰۱۰۹۲ 

(6) لم أجد بحثًا مب‌سوطا للمجیب حول هذه المسألة» وانظر: الفتاوی الکبری 
(5/ 1356 )» المسودة (۲/ ٤‏ ۰)1۲ آصول الفقه وابن تيمية (۳۱۹/۱). 


۷:۰ 


قبل: هذا إنما يكون لو كان الناس غير الحسن قد أجمعوا على ذلك 
وقد ثبت أن الصحابة والتابعين أفتوا في الحلف بالعتق بالكفارة» وَأن النتقل 
عنهم بذلك أثبت من النقل بنفي الكفارة. 

وأيضًا؛ فكل ما نقل عن الصحابة إنما فيه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر؛ نَل عنهم الإفتاء بالكفارة فيهماء وَنْقِلَ عنهم الإفتاء باللزوم فيهماء 
لكنْ هذه الرواية الثانية فيها ما لم يقل به أحدٌ من علماء المسلمين = فانعقد 
الإجماع على خلافهاء فتكون باطلة؛ بخلاف الرواية الأولى فإنه ليس فيها 
شيء إلا وقد قال به بعض التابعين بل كثير منهم؛ وحیشل فَمَنْ فرق بين 
الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما فقد خالف | جماع الصحابة. 

فصل 

وأما قوله: (فلا يثبت الخلاف [ولا الإجماع] بالشك» بل نتوقف؛ فان 
تفق | جماع مَنْ بعده اعتبر). 

فعنه أجوية: 

آحدها: أنه قد ثبت أَنَّ القول ببوت الکفارة فى الحلف بالعتق آثبت عن 
الصحابة والتابعین من نقيضه» فضلاعن أَنْ یکون نقیضه مجمعًا علیه. 

الثاني: أنه لو فرص | جمامٌ العصر الثاني على أحدٍ القولين» فهل يرتفع 
النزاع؟ في ذلك نزاعٌ مشهور في مذهب أحمد وغیره» والمشهور في مذهبه: 
أنه لا يرتة تفع النزاع؛ وهو قول الأشعري» وكثير من أصحاب الشافعي؛ 
واختيار القاضي أبي يعلى وغيره. 


۷:۱ 


والشاني: يرتفع؛ وهو قول كثير من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة» 
وبعض أصحاب الشافعي وهو اختيار أبي الخطاب وغيره'. 

وأصلٌ هذه المسألة: اَن قو المیت هل یت به أم لا؟ 

فيقال: إن كانت الأقوال تموت بموت قائلهاء ولا یعتد الا بأقوال 
الأحياء = لم يجز تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وبطل اعتمادٌ مثل 
هذا المعترض وأمثاله على ما ينقلونه من المذاهب المتبوعة. 

وإذا لم يجز تقليدهم [۲۰۸/ أ] لم يبق إلا تقليدٌ مَنْ كان مجتهدًا في أهل 
العصر ولم يعتد إلا بخلافه لا بخلاف الأربعة وغيرهم. 

وحينئٍ؛ فالمنازعون في هذه المسألة عامتهم مقلدون, لا يعرفون ما 
فيها من الأدلة الشرعية ومذاهب العلماءء والذين انتدبوا للمعارضة فیها - 
ل ال ی اال لا تسورفون نا فا مه الافران واو فاد یت 
بقولهم فیها = فوجب علیهم السکوت عن الکلام فيهاء لأن الکلام إما بتقلید 
- والتقدیر: أن تقلید الموتی لا يجوز -» وإما بالاستدلال والاجتهاد فلا بد 
معه من معرفة الأقوال من الطرفین وما فیها من الأدلة» والا كان كلامًا بلا 
علم» ولم یوجد ذلك . 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ )٥۸٤‏ (۲۳/ ۳۹۹)» الفتاوی الکبری (۲/ ۳۲۸) المستدرك 
على مجموع الفتارى (۲/ ۱۲۱ ۱۲). 
وانظر: الفصول في الأصول (۳/ ۳۳۹ المستصفى (۲/ ١۳۸۹)ء‏ العدة (14/ 
6 ) البرهان (۱/ 504).» التمهيد (۳/ 45 ” وما بعدها). 

(۲) التمذهب (۳/ ۱۲۲۰ ومايعدها). 


VE 


ون قيل: إِنَّ الأقوال لا تموت بموت قائلها؛ فالصحابة والتابعون لهم 
ب(حسان آولی أن تکون آقوالهم باقية مذکورة یعتد بها في الاجماع والتزاع؛ 
وحینثذٍ فلا یقع | جماع معصوم على خلاف أحد قوليهم إن لم يكن معه 
حجة شرعية تکون حجة على أولئك الموتی(۱). 

ومعلومٌ أن قول مَنْ بعدهم لا یکون حجة علیهم» لکن إِنْ كان قد ظهر 
م را 
ظهر حديث سُبَيْعَةَ الأسلمية في المتوفی عنها(۲ وحدیث التسوية بين 
الأصابع في الدیة(۳ وحدیث بُروع بنت وال داك ی 
الأحاديث التي خالفها بعض الصحابة لکونهم لم یعرفوها(*. 


(۱) انظر مبحدًا نفيسًا في التمذهب بمذاهب الصحابة والتابعین في کتاب (التمذهب 
دراسة نظرية نقدیة) (۲/ ۷4۰ وإحالات المؤلف التي ذکرها في هذا المبحث. 
(۲) آخرجه البخاري (۹ 4۹۰ ومسلم (۱8۸۵) من حدیث أم سلمة نع 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۹/ ۳۸۵ والبيهقي السنن الکبیر (۸/ ۱۲۳) وغیرهم. 
وأصل قضاء النبي و بالت‌سوية ب الس رسع ی یس 


حدیث ابن عباس ومع مرفوعا : هذه وهذه سواء) ر يعني: الخنصر وال بهام. 
۹3 أخرجه آبو داود (۲۱۱۲۰۲۱۱۶) والترمذي (۱۱6۵). والنسائی (۳۳۹4). وابن ۷ 
ماجه (۱۸۹۱). 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقد روي من غير وجه. وصحح ابن حبان 
( 4۰۷ والحاکم في المستدرك (۲/ ۹1 
وانظر: علل الحدیث لابن أبي حاتم (4/ ٩۱‏ العلل للدارقطني /١54(‏ 4۷ نصب 
الراية (۳/ ۲۰۱ البدر المنیر (۷/ ۰1۸۰ إرواء الغلیل (7/ ۳9۸) صحیح سنن 
أبي داود (الأم) (7/ (٤۱‏ 

(5) انظر: رفع الملام (ص٩‏ وما بعدها). 


VE 


وحينئذ؛ فتكون الحجة عليهم هذا النص الذي هو مستند مَنْ بعدهم 
الذي لوعلموا به في حياتهم لوجب عليهم اتباعه» وإلا فیمتنع أن يكون 
الصحابة تنازعوا ثم أجمع التابعون على أحد قوليهم بغير حجة ظاهرة يجب 
اتباعها على من مات لو علم بها. 

وإذا كان كذلك؛ امتنع تقدير هذا في مسألتناء فإنه ليس مع القائل بأنَّ 
الحالف بالطلاق أو العتاق أو النذر یرم ۱ ص يرفع النزاع» بل دلالة النص 
والقياس على خلاف قوله في غاية القوة والظهور وكُل عالِم يعترف بذلك» 
ولكن يعتذر بخلاف المذهب. أو بخلاف ما يظنه من الا جماع. 

والصواب [۲۰۸/ ب] في مسألة إجماع التابعين على أحد قولي 
الصحابة: أن ذلك إذا وقع» وجب القول بأن ذلك الإجماع معصوش فان 
الأمةَ معصومةٌ في كَل عصر عن الضلال» فلو قُدَّرَ إجماعٌ التابعين كلهم على 
ضلال لكانت الأمة قد أجمعت على الضلالء ولا يغني هدی(۲ العصر 
الأول عن ضلال العصر الثاني» لكن دعوى إجماع مَنْ بعد الصحابة على 
أحد قوليهم متعذرٌ في الغالب أو متعس وأما إجماع مَنْ بعد التابعين على 
أحد قوليهم فالعلم بهذا في غاية البعد والامتناع. 

ولهذا؛ ما زال الناس يذكرون آقوال الصحابة والتابعين» ويحتجون 
لأحدٍ القولين بالأدلة الشرعية» ولا يحتج على بطلانٍ أحدٍ قولي الصحابة 
بمجرد | جماع مَن بعدهم من غير دلالة كتاب ولا سنة ولا اعتبار. 


(۱) أي: یلم الحالف بما التزمه. 
(۲) في الاصل: (هذا» ولعل الصواب ما آثبت. 
:۷۶ 


و 
فصل 
قال: (وكذلك نقول؛ إذا اتفق مثل هذا لإمام من أئمة المذاهب ولم 
يعلم القول المرجوع عنه = لم يجز للعامي تقليده في شيء منهماء إلا أن 
يَنْضَمَّ إلى أحد هما ترجيح مِنْ قواعده أو من أحد من أصحابه فيقلده)(21. 
والجواب أن يقال: إدخال جواز التقلید وعدمه فى باب المناظرة بالادلة 
الشرعية غير مناسب ولا فائدة فيه» فإِنَّ ما ذکره مبنىٌّ على أصول: 
آحدها: أن تقلید المیت هل یجوز آم لا؟ وفیه قولان مشهوران» ومين 
الناس مَنْ یقول: الأكثرون على أنه لا يجوز تقلید المیت؛ فعلی هذا لا يجوز 
للعامي اتباع الأول ولا الثاني7"). 


وَإِنْ قيل: إنه يجوز تقليد الميت ‏ وعليه عمل أكثر الناس" - فهو 
تقليد الحي“؛ والعالم إذا أفتى عاميًا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم يجب 
على العامي أن یرجم عَم آفتاه به» فن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولو 
حَكَمَ حاكمٌ في مسألةٍ باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم ينقض حكمه فیها!*. 


(۱) «التحقيق» (05:/ ب). 
(۲) انظر ما تقدم في (ص ۲۸۰). 
(۳) بل عليه عمل جميع المقلّدين في جميع أقطار الأرض؛ كما قال ابن القيم في إعلام 
الموقعين (5/ ۱۲۹). 
(4) كذا في الأصل. 
(۵) انظر: تغیر الاجتهاد (۱/ 158). 
۷:۵ 


وأيضًا؛ فالقولان المتقدم والمتأخر للعالم كقول عالمين» ليسا كقول 
نبي نسح بآخر قوليه قوله الأول» بل هما كقول عالمين يجوز أن يكون الحق 
في کل منهما. 

وقد تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم فيما إذا [۲۰۹/ أ] كان 
للمجتهد قولان متقدم ومتأخر» هل يضاف إليه القول الأول كما يضاف إليه 
المتأخر؟ على قولين مشهورين لهم. 

بل إذا صَرّحَ بالرجوع عن القول الأول» هل يجعل الأول قولًا له؟(1) 
على قولين؛ لا المجتهد ليس بنبي یجزم بن قوله الشاني ناسخ للأول» بل 
هو قال ولا باجتهاده كما قال ثانيًا باجتهاده؛ كالمجتهد في القبلة إذا ترجُح 
عنده آولا أنها في جهة ثم ترجح عنده ثانا أنها في جهة أخرى» فقد يكون 
اجتهاده الأول آصوب. كما لو اختلف اجتهاد رجلين. 

والمقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين: فإما أَنْ یره وإما أن یرجم 
أحدّهما إما ترجيحًا بصفاته كالعلم والدین وإما ترجيحًا بما یظهر له من 


رجحان قولِهِ على قول غیرو وبسط هذه له موضع آخر(۲. 


وليس كلامنا فيما نحن فيه مستلزمًا لهذاء لكن المعترض أَدْحَلّ في 
ذلك ما لا يستلزمه؛ وعلى هذا: فإذا كانت قواعد الامام وأصوله تقتضي 
رجحان قوله الأول قُدّمَ وكذلك إذا كانت أدلة الشَّرْع توافق وله الأول كان 
هو الراجح» وإذا قَدَّمَ مَنْ يسوغ تقليده من أصحابه قو الأول قَلَّدَهُ العامي» 


(۱) انظر ما تقدم (ص۲۷۸ وما بعدها). 
(۲) الفتاوی الکبری (۵/ ۵۵71 المسودة (۲/ ۹۵۵). 


۷۰۹1 


فلا يتعين تقليده في القول الثاني في أظهر قولي العلماء» بل إِنْ كان قولّهُ هو 
الثانی دون الأول وَجَهِلَ ذلك- فلا قول له فى المسألة بحال فلا يقلده أحد 
ند ۱ 
نصلٌ 

قال: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صم لنا أن َحة القولین مرجوع 
عنه؛ فهو إما أنْ يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإِنْ كان 
المخالف هو المرجوع عنه. والموافق هو المرجوع الیه- فیثبت الا جماع 
به مع قول بقية الأم ولا اعتبا ۱1 با لخلاف المتقدم. 

وَإِنْ كان المتقدم هو الموافق فقد صح وانعقدٌ الإجماعٌ [به مع بقية 
الأمة» ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الإجماع]. 
فالإجماعٌ ثابتٌ على كلا التقديرين؛ فهذه طريقةٌ يمكن أَنْ يقال به(" إذا 
تحققنا أَنَّ جمیع العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحدٍ قوليه» فلينظر في ذلك؛ 
والله آعلم)۳۲. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ هذا الكلام إنما يفيد لو كان التابعون [۲۰۹/ ب] كلهم 
أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم» ولم يخالف إلا الحسن في إحدى 


الروايتين. 


(۱) في الأصل: (والاعتبار)؛ والمثبت من «التحقيق». 
(۲) في الأصل و«التحقيق»: (فیها)؛ والصواب ما آثبت كما سيأتي (ص 0707). 
(۳) «التحقیق» /٤٥(‏ ب -55/ أ)» وما بين المعقوفتين من «التحقیق». 


۷:۷ 


۳ 


وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك» وان یاه مت ا 
يقولون بأن العتق المحلوق به فيه كفارة ‏ كما تقدم غير مرة » بل القاتلون 
من الصحابة والتابعین بان فيه کفارة د یمین آکبر وجل من القائلين بلزوم العتق. 

الثاني: أَنَّ دعوی الا جماع في ذلك مقابل بما هو آظهر منه من دعوی 
الا جماع على نقيضه» وذلك أن القول بالتکفیر هو القول الثابت عن الصحابة 

ركت ونقیضه ضعیف. والرواية المخالفة لهذه متروكة با جماع العلماء. 
روايتان؛ رواية التکفیر - كما في حدیث لیلی بنت العجماء -» ورواية التزام 
النذر - كما فى حديث عشمان بن حاضر -. وهذه الرواية متروكة باتفاق 
العلماء» فإنَ فیها أَنَّ الحلف(۱ بالمال یجزی فيه الزكاة ون الحلف بالذبح 
يجب فيه بدنة» مع قولهم: إن العبد یعتق ولم يقل أحد من العلماء بهذه 
الثلائة. 

وإذاكانت هذه الرواية مع ضعفها متروكة بالا جماع فقد آجمع 
التابعون وَمَنْ بعدهم على ترك آحد قو لي الصحابةء فإن كان | جماع التابعین 
بعد تنازع الصحابة يرفع النزاع» فقد أجمع التابعون على بطلان القول بهذه 
الرواية» ولم يب عن الصحابة إلا الرواية الأولى» والصحابة لم يقولوا الا 
هذا أو هذاء وفي کلیهما(۲) سَوّوا بين العتق والنذرء فَمَنْ قرَّقّ بينهماء أو قال 
بلزوم العتق والنذر كما قَدَّرَّه = فقد خالف إجماعهم» لم يقل بقولهم هذا 
ولا بقولهم هذا. 
(۱) في الأصل: (الحالف)» ولعلها ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: (کلاهما). 

۷:۸ 


وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث عند عامة العلماء فان إحداتٌ قول ثالث كإحداث قول ثانْء إذ كان 
الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة217؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم 

۲ 5 

اجتمعو!)(۲. 

وقال - أيضًا ‏ : (إذا اختلف أصحاب رسول الله يا تخیر من أقاويلهم 
/٠١[‏ ]ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ بعدهم)۳ وهذا قول عامة العلماء 
وإنما نازع في ذلك شذوذ. 
بتكفير هما جميعاء والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم = تعين 
آن يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب. لئلا يلزم اتفاق الصحابة أو 
التابعين على الخطأء فإنه إن كان الصواب حديث عثمان بن حاضر وقد 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ /54()5١8 /۲۷( )۲۹۱/۲۱( )۹۵ /١5()09‏ ۱۲۵)؛ 
الفتاوی الکبری (7/ /١( )٤۹۸‏ ۰۵۲ مختصر الفتاوی المصرية (ص ۰)*۰۲۵ 
شرح عمدة الفقه (۱/ 4۳۳۳ تنبیه الرجل العاقل (۲/ ۰۰۹٩‏ وما بعدها). 

(۲) نص على ذلك فى رواية عبد الله وأبی الحارث؛ كما نقله آبو يعلى فى العدة (1/ 
۹ ۰۱۱۱۳ والمسودة (۲/ 315). ۱ 
وقریب منه ما ذکره صالح في مسائله (۲/ ۱۹۵). 

(۳) نص على ذلك في رواية الأثرم؛ كما نقله آبو يعلى في العدة (4/ ۱۱۱۳). 
وروی الخطیب البغدادي في الفقه والمتفقه (۱/ 4 ۵۳). وابن الجوزي في تعظیم 
الفتيا (ص 1۷) عن الأثرم هذا الأمر من فعل الامام آحمد. 


۷:۹ 


أجمع التابعون وَمَنْ بعدهم على خلافه = انعقد الا جماع على خطئه ون 
كان الصواب أحد الأقوال التي قالها مَنْ بَعْدَ الصحابة = لزم إجماع الصحابة 
على خطأ. 

فثبت أنه إذا لم يكن للصحابة إلا قولان؛ وقد أجمع التابعون على 
بطلان أحدهما = أن يكون الصواب هو القول الآخرء وهو المذكور في 
حديث ليلى بنت العجماء» فيكفر العتق وغيره. ويلزم مِنْ ذلك: أَنَّ الطلاقٌ 
المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى؛ فدعوى الا جماع على العتق المحلوف 
به والطلاق المحلوف به بهذه الطريق وغيرها = أظهرٌ من دعوى نقیض 
ذلك. بما ذكر في الطريق الفاسدة. 

ولا ريب أَنَّهِ إن كان إجماعٌ في هذه المسائل فهو إجماع خفي» والطريق 
اله ال )لا ینکن أن بكرن ابا عا لاه ا مقط ر غا ةروف لعافة الها 
وحینتذ فيستدل بالنقول الصحيحة ولوازمها التي يثبت بها أحد الإجماعين 
إن كان في المسألة | جماع وإلا فالكتاب والسنة يثبت بهما نصا واستنباطًا 
تفصيل النزاع. 

الثالث: أنه لو فرض أن الحسن أو غيره من المجتهدين قال قولا وافق 
فيه غيره» ثم رجع عن ذلك؛ كما وافق علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب 
نع في المنع من بيع أمهات الأولاد ثم رجع عن ذلك = فهذا مبني 
على مسألة: انقراض العصر؛ وَمَنْ قال: إن الا جماع لا يستقر إلا بانقراض 
العصر يقول: يجوز للمجتهد أَنْ ينازع بعد الموافقة» وأنه إنما يتم الإجماع 


(۱) تقدم تخريجه في (ص۷۳۹). 


۷۰ 


إذا ماتوا ولم يتنازعوا؛ كما تقدم التنبيه عليه" وإلا فمئل علي بن أبي 
طالب والحسن [۲۱۰/ ب] البصري وأمثالهما من أئمة الصحابة والتابعين 
أكل تنؤاارة أن یقال عنهم نهیم خالفوا الا جماع المعصوم؛ واتبعوا غیر 
سبیل المؤمنين» والإجماع إنما انعقد بهم» وهم أحدٌ أركانه. فإن لم يُقِمْ 
دلیلا على ضلالهم إذ" فعلوا ذلك = لم يتم قوله: (لا اعتبار بالقول 
ی نم تسه از 

الوجه الرابع : أن نقول: مَنْ تقل عنه من الصحابة والتابعین أن العتق 
المحلوف به يجب فيه الکفارة آکبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق؛ 
آما الصحابة: فهذا منقول عن ابن عمر وحفصة وزینب وعائشة وأم سلمة 
وابن عباس روعش وقول عن طاووس والحسن وعطاء والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وقتادة ‏ رحمة الله عليهم - وَذَكّرَ ابن جرير أنه 
روي هذا القول عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس 
والقاسم وسالم وجماعة يَكْثْرُ عددهم من أئمة الصحابة والتابعین وأما 
القول بلزوم العتق فلم یل عن أحدٍ من الصحابة إلا في رواية ضعيفةٍ جدًا 
مخالفة لِما ثبت عنهم بالأسانيد الثابتة» وقد اتفق العلماء على ترك العمل 
بتلك الرواية فلم يعمل أحدٌّ بجميع ما فيها. 

وأما التابعون؛ فقد تقدم هذا" في حديث عبد الله بن عثمان(؟) قال: 
حَلَّفَ أخي عمر بن عشمان , بعتق جاريةٍ له ألا يشرب من يدها إلى أَجَلٍ 
(؟) في الأصل: (إذا)» ولعل الأقرب ما آثبت. 
(۳) لعله في الجزء الأول المفقود من هذا الكتاب. 
(8) في الأصل: (عمر)؛ والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 


۷01 


سن م و و اس 0 
1 عليًا الأزدي فكلهم رأى آنها خر( وهذا إنما رواه" عبد الرزاق 
عن مجاه سب جر » وقد اعترف المعترض بان الأصح عن عطاء 
أنها لا تعتق؛ لكونه لا يرى تحنيث النامي» فكيف وقد نقل ابن جرير عن 
عطاء أن العتقّ المحلوف به يكفره كما تقدم» فلم یب معه إلا اثنان أو ثلاثة 
من التابعين. 
وهذا المعترض قد اجتهد غاية الاجتهاد فيما تَقَلَ عن الصحابة 
والتابعين في الطلاق والعتق المحلوف بهماء ولم يُنقل عن الصحابة في 
الحلف بالعتق إلا حديث /١١١[‏ أ] عثمان بن حاضر ولا عن التابعين فتيا 
في العتق إلا هذه الفتيا التي ليس فيها إلا قول اثنين ين أو ثلاثة من التابعين» 
وهذا مما يبين أن ذلك في غايةٍ القلة عن التابعين» إذ لو كان كثيرًا منتشرًا 
لروي فيه عدة قضايا عن جماعةٍ منهم بل الذي وقفنا عليه والذي ذكره 
RG‏ عض انرا تیوه باب من بالات 
بالعتق بقه يقتضي أن القائلين بأنه يكفر أكثر من القائلين أنه لا يكفرء فا منقولٌ 
عن سبعة من التابعین» وهذا منقول عن ثلاثةء وذاك منقول عن عدد من 
الصحابة» وهذا لو صَمَّ فإنما فيه نقل عن اثنين منهم أو ثلاثة» واذا كان 
القائلون من الصحابة والتابعين بأنه يكفر أكبر وأجل من القائلين باللزوم تبين 
أن مدعي | جماعهم على اللزوم في غاية الجهل بأقوالٍ السلي. 


.)۱۹۳۸۹( آخرجه ابن آبی شيبة‎ )١( 
في الأصل كرر الناسخ كلمة: (رواه).‎ )۲( 
والأثر لم أجده عند عبد الرزاق فيما بين يدي من كتبه.‎ )۳( 


VoY 


ومعلومٌ أن طاووشّا(۱) وعطاء والحسن والقاسم وسالمًا وسليمان بن 
يسار وقتادة أكثر وأجل من مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي» ولكن لما 
اشتهر القول بلزوم العتق في المتأخرين» وهو قول الأربعة وأتباعهم = صار 
مَنْ لم یعرف أقوال السلف ین ذلكَ إجماعًا لعدم علمه بقول السلف. 

ولقد كان الكشف عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل مِنْ نعم الله 
تعالی - على الأمة» وكان اجتهاد مثل هذا المعترض وأمثاله في البحث عن 
أقوال السلف في مثل هذه المسائل مما يبين الله به الدين ويكشف به خطأ 
المخطتین الذي يظنون إجماعًا معصومًا في مسألة قول أكثر السلف فيها 
بخلاف ذلك» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار(۲ ولكن نظائر هذا 
كثيرة مما يغلط فيه الغالطون من ظَنّ | جماعاتٍ لا حقيقةً لها لاشتهار العمل 
عندهم لأسباب اقتضت ذلك؛ ما من العامة وِمّا من الولاة» وإما منهما(۳)؛ 
فيظن مَنْ لا یعرف غير ذلك أن هذا قول جميع علماء المسلمين» كما قد 
ذكرنا نظائر ذلك في غير هذا الموضع(*. 

الوجه الخامس: قوله: (فهذه طريقة يمكن أن يقال بها إذا تحققنا أن 
جميع ۲۱۱/ ب] العلماء غير ذلك الامام قائلٌ بأحد قوليه؛ فلينظر في ذلك). 

فيقال له: قد نظرنا وسبرناء فوجدنا جمهور العلماء من السلف قائلون 


4 


(۱) في الأصل (طاووس... وسالم» والجادة ما أثبتٌ. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۵۷) العقود الدرية (ص ۰۳۲۱۰۳۱ 
(۳) انظر: التمذهب (۲/ 554 وما بعدها) والمراجع التي آحال علیها في آسباب بقاء 
المذاهب وانتشارها. 
(6) انظر آمثلة ذلك في نقد مراتب الا جماع. 
(0) في الأصل: (فهذه طريقين یمکن أن يقال بهما)ء والمثبت مما تقدم (ص ۷ ۷). 
Vor‏ 


بذلك القول الذي يطلب الا جماع على نقیضه وأنْ هذا القول هو الثابت عن 
الصحابة؛ ولم ينقل عنهم نقيضه إلا في رواية ضعيفةٍ متروكةٍ بإجماع العلماء 
بعدهم» فيلزم من کون إجماع الصحابة حجة أو إجماع التابعين بعدهم حجة 
أن يكون الصواب هو القول بإجزاء الكفارة» لا الصحابة ليس لهم إلا 
قولان» وقد أجمع التابعون على ترك أحدهما = فتعين أَنْ يكون الصواب هو 
القول المذكور في حديث ليلى بنت العجماء بالتكفير في العتق وغيره. 

ولا ریب أن هذا هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتباره 
مع دلالة الا جماع الخفي علیه» كما بيناه. 

وحيندز؛ فالطلاق لا يلزم الحالف بطريق الأولىء كما وَل على ذلك 
کلام الصحابة عمومًاء فإِنَ الحلف بالطلاق ليس فيه نق خا عن 
الصحابة لا نفيًا ولا إثباناء ولکن كلامهم وتعليلهم يقتضي أنه لا يلزم 
الحالف كالعتق وآولی بل تجزئ فيه الكفارة. 

فصل 

قال: (هذا الكلام كله في مذهب الحسن في العتق. وأما في الطلاق: 
فالرواية التي رواها ابن حزم بوقوع الطلاق لا معارض لهاء والله أعلم)217. 

فيقال: لا ريب أنه لم يُنقل عن الحسن ولا غيره من السلف أنهم قَرَّقُوا 
في وقت واحد بين الحلف بالعتق والحلف بالطلاق» ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة ذلك ولا الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهماء ولكن هذا 
الفرق نُقِلَ في رواية عن الحسن. وروي عنه من وجهين ما يخالفها. 


(۱) «التحقیق» (55/ أ). 
۷۵ 


والمسائل المنقولة عن الحسن وغیره في العتق المعلى کثیژ منه لیس 
يميق بعضه بحتمل أن یکون يمينا ویحتمل آلا یکون وما عله آنه یمین لم 
يفتٍ معه بأنّ العتق لا يلزم» بل قد یکون هذا على إحدى الروایتین عنه في 
العتق [۲۱۲/ أ] وأنه يلزم ولا تجزئ فيه الكفارة. 

فقدروى حرب الكرماني بإسناد متصل عن الحسن أنه إذا حلف 
بالطلاق والعتاق: لزمه دون ما سواهما'» فإذا ثبت عنه الإفتاء بلزوم الطلاق 
المحلوف به- كان هذا موافقًا لهذه الرواية المسوية بين الطلاق والعتق. 

وأما على قوله بأن العتق المحلوف به لا يلزم فلا يمكن أن يجزم بأنه 
يقول مع ذلك بلزوم الطلاق المحلوف به» بل تعليله یقتضی أنه لا فرق بينه 
وبين الطلاق. 

وقد علم أَنَّ كثيرًا من المجتهدين يكون لهم في الأصل قولان» ثم قد 
يفتون في بعض فروعه على أحد القولين» كما أن أحمد بن حنبل له في جواز 
الاستثناء في الحلف بالطلاق قولان مع أن أصله ومذهبه أن الاستثناء لا 
يكون إلا فيما فيه الكفارة» فنفيه للكفارة في الحلف بالطلاق إنما يتوجّه على 
قوله بنفي الاستثناء في الحلف به وأما على قوله بالاستثناء فيه فإنَّ ذلك لا 
يمكن مع قوله إنه لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة» وإِنْ لم يقل بذلك بطل 
أصل مذهبه = فَعُلِمَ آن فتياه بعدم التكفير لا يتوجه إلا على أحد قوليه دون 
قوله الآخرء وكذلك فتياه بلزوم الطلاق المحلوف به لا يتوجه إلا على قوله 
بعدم لزوم العتق المحلوف به لا على قوله الآخر. 

2 


)۱( تقدم في ( ص۹٤‏ ۱). 


فصل 
قال العترض : 
(وآما غير طاووس والحسن فیحتاج أَنْ يذكره؛ وقد تقدم منه» وذکر بعد 
ذلك نقل المذهب المذکور عن آبي هريرة وعائشة وأم سلمة روعش 
ومستنده في النقل عنهم: روايةٌ آشعث في أثر لیلی بنت العجماء وقد تقدم 
الکلام على اضطرابه وعلی تأويله بما فيه الكفاية. 


ge 


وقد نقل ابن نصر عن عائشة رَيَِليَدْعَنْهَا خلاف ذلك . 

وأيضًا؛ فقول الراوي في ذلك الأثر: وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة 
فقيهة ذكرت زینب وهذا اللفظ يقتضى أنَّ زينب فى ذلك الوقت كانت أفقة 
نساء المدينة» فكيف يقال هذا فى حياة عائشة روونهعََ؟! وقد [۲۱۲/ ب] 

و 7 

قال ابن عبد البر في أمّ سلمة» وإنما هي زینب بنت آم سلمة رصنع 

وبالجملة؛ فهذا محل اشتباو» لما تقدم من الفرق بين الالفاظ 
المتقدمة)(۲. 

والجواب من وجوه : 
هذا الحدیث على صحته وأهل الفقه منهم اتفقوا على العمل به» كالشافعي 
() انظر تعلیق المجیب على هذا العزو لابن نصر في (ص ۰0۷۹۹ وهو الوجه الرابع مما 

سيأتي. 
(۲) «التحقیق» (17/ أ). 

۷0٨ 


وأحمد بن حنبل وأبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر» وقد صححه مَنْ 
لم يعمل به كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهماء وصححه ابن عبد البر 
وغيره وَذْكَرَهُ أصحاب الشافعي وأحمد أَوَّلُوهُم وآخروهم مُصَدَّقِينَ له 
متلقين له بالقبول» واعتمدوا عليه في كتبهم الكبار والصغار فلا يوجد منهم 
مصنفف كتابًا يذكر فيه الآثار في هذه المسألة والاحتجاج بها إلا ذكره؛ كما 
ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم من أصحاب 
الشافعي» وكما ذكره القاضي أبو يعلى وآبو الحسن الامدي وأبو الخطاب 
وغيرهم من أصحاب أحمد. 

ورواه أحمد بن حنبل وأصحابه كأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل 
الكرماني وإسماعيل بن سعيل(١)‏ الشالنجي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. 

ورواه البخاري في تاريخه من عِدَّةِ طرق. 

ورواه أبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقي 
ومن قبلهم ومن بعدهم وكلهم مُصَدّفُون مُقِرُونَ بصحته وسلامته من 
الطعن, ولم أعرف أحدًا من الأولين والآخرين عَلْلَه ولا طعن فیه ولا 
توقف في صحته إلا هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم» ويبتدع دعوى نقلٍ 
عن السلف لم يدعو أحدٌ قبله وَيُضَعْفٌ نقلا ثابًا لم يُضَعْفَهُ أحدّ قبله. 
وتحريف للكلمات الثابتة عن السلف لم يحرفها أحد قبله. 

ولكن أحمد بن حنبل عَلَلَ ذِكْرَ العتق فيه» لم يعلل الحديث من أصله. 
وقد عرف قدره وأنه لم يبلغه إلا من طريق التيمي» وأما غيره فبلغه طريق 
أشعث وطريق جسر بن الحسن عن بکر؛ فصار له ثلاثة طرق يصدق بعضها 


)١(‏ في الأصل: (سعد)ء والصواب ما أثبت. 
۷۷ 


بعضًا [۲۱۳/ أ] كما تقدم۱1؟ والذين خالفوا هذا الأثر من السلف لم يبلغهم 
والذين بلغهم اتبعوه كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

الوجه الثاني: أَنَّتَقْلَ الحلفي بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من 
ينقل أقوال السلف؛ كأبي ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبي 
بكر بن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغیرهم. والذين نقلوا الا جماع في 
الطلاق بعض هؤلاء ونقلهم للنزاع أثبتٌ من نقلهم لنفيه. 

فان كان نقلهم للنزاع غير مقبول لجواز الغلط عليهم في ذلك = لم 
ُقبل نقلهم للا جماع ونفي النزاع بطريق الأولى؛ فان الغلطً فيه أكثر بكثير. 

وحينئل؛ فلا حاجة بنا إلى نقلهم لا للإجماع ولا للنزاع بل ثثبت النزاع 
بالأسانيد المتصلة» والمعترض لا يمكنه أن ينقل الا جماع باسناد متصل 
ثابت = فثبت ما ادعيناه من النزاع» ولا تبقى معه حجة بنقل الو جماع. 

وإن كان نقلهم للإجماع مقبولا فنقلهم للنزاع أولى؛ وحينئلٍ فنقلهم 
للنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة ولا مخالف لهم فیه وأما نقلهم للا جماع 
فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم مَنْ مَل فيه | جماعاه ومنهم مَنْ مَل فيه نزاعغا» وناقل 
النزاع مثبت فيجب تقديمه؛ هذا لو لم يعرف النزاع من غير جهته؛ فكيف إذا 
عرفنا النزاع من عدة أوجه؟! 

الوجه الثالث: أن يقال: الذي لا ريب فيه في حديث ليلى الذي اتفقت 
عليه الروايات: استفتاء ابن عمر وحفصة وزينبء وأما استفتاء آبي هريرة 
وعائشة وأم سلمة فهو مذكور في حديث أشعث» وقد ضحم روايته طائفة 


(۱) في (ص‌۲۰۱- ۲۰۹). 


۷۸ 


منهم ابن حزم» وأثبتوا استفتاء أم سلمة 

وأما ابن عبد البر فقال(۲۱: المستفتاة هي بنتها زينب» كما جاءت في 
رواية التيمي وغیره» وأن في المفتين ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة 
بل وعلی آنهم آفتوا في الحلف بالعتق لم يطعن أحد ممن بلغه حدیث 
آشعث في ذکر العتق» وأحمد لم یبلغه حدیث آشعث ولا طریق جسر بن 
الخ 

الوجه الرابع: قوله: دب 1151/ ب] نصر نقل عن عائشة كلق 
خلاف ذلك) غلط على ابن نصر وانما ذكر ذلك ابن ع عبد البر(۲) عقب 
ا لوا تعن تاتسل لظ مدا ان ا بش قر 

وكتاب ابن نصر الذي نقل منه ابن عبد البر قوله المذكور عقبه في 
الاستذكار عندناء وليس فيه نقل ابن نصر عن عائشة ما ذكره ابن عبد الب 
ولكن ابن عبد البر ذكره بغير |سناد» فذكر أنه ُقِلَ عن عائشة أنها أفقت 
بالكفارة في الأيمان إلا في الحلف بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية لم 
يذكرها هو ولا غيره لا بإسناد صحيح ولا ضعیف؛ فكيف يجوز أن تجعل 
هذه معارضة لتلك مع ما نقل عن عائشة من تعليلها وعموم ألفاظها التي 
تقتضي تكفير كل يمين؟! 

الوجه الخامس: قوله: قول الراوي في ذلك الأثر: (وكانت إذا ذکرت 
امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زینب؛ يقتضي أن زينب كانت أفقه نساء المدينة). 


(۱) في الاستذكار (۱۵/ ۱۱۱). 
(۲) في الاستذکار (۱۵/ 40 -41). 


۷۹ 


يقال له: ليس في اللفظ: أنها أفقه أهل المدينة» وإنما في اللفظ: إذا 
کرت ااال ف كرف زعب ف أو للك آن الراوي اراد 
الحصر؟ وأَنَّ مراده إذا ذكرت بالمدينة فقيهة لم يذكر إلا زینب؛ ولم لا 
يجوز أن يكون المراد: أنها كانت تذكر مع النساء الفقهاء بالمدينة؟ كما 
یقال: إذا ذُكِرَ الصالحون فَحَيّ هلا بعمر؛ أي: هو ممن یذکر لم يقصد أنه لا 
صالح إلا عمر. 


وس و 


| 


ن المدينة كان بها إذ ذاك جماعة من فقهاء النساء لم تكن 
زينب مختصة بذلك وكان بها خلا زینب: حفصة بنت عمر بن 
الخطاب فمن أين يعلم أن الراوي قصد تفضيل فقه زينب على فقه حفصة 
أم المؤمنين وَعََيَدعَنهَا؟ 


A 


ثم إِنْ قُدَرَ أن الراوي قصد أنها كانت أفقه نساء المدينة» فلا ريب ن 
عائشة ریولهعَها لم تكن حینئذ - موجودة؛ فيكون الصحيح رواية من ذكر 
ابن عمر وحفصة وزينب دون ذكر عائشة لكن هذا لا يجزم فيه بالاحتمال. 

الوجه السادس: قوله: (وبالجملة؛ /١١4[‏ أ] فهذا محل اشتباه). 

فيقال له: ليس فيه اشتباه يقدح في المقصود. والألفاظ المتقدمة في ذكر 
العتق مؤتلفة لا مختلفة. 

فقوله: (حَلّفت بالهدي والعتاقة)؛ في رواية جسر وقوله في رواية 
التيمى وأشعث: قالت: (كل مملوك لها حر)- مُصَدَّقٌ تلك الرواية لهاتین 


(۱) في الأصل: (بلا»» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
71٠‏ 


والفرق المفيد إنما يكون إذا كان بين الألفاظ تناقضء وهذا لا تناقض 
فيه إلا إذا حمل اللفظ على لفظ ليس في الكلام ما يدل عليه» وَجُهِلَ مدلول 
ذلك اللفظ یخالف مدلول لفظ الروايتين الأخريين؛ كما فعل هذا المتکلف 
حيث حمل قولّة: (حَلّفت بالهدي والعتاقة)؛ على أنها قالت: (العتق يلزمني). 
وليس في لفظ الراوي ما يدل على أَنَّ هذا لفظ الحالف. 

بل لا ریب أَنَّ مَنْ قال: إِنْ فعلتٌ كذا قكل مملوك لي حر = حالف 
بالعتاقة» ثم لو قُدَرَ أن هذا لفظه؛ فقوله: العتق يلزمني» كقول القائل: الطلاق 
يلزمني» وهذا ظاهر في لزوم الوقوع فكذلك قوله: العتق يلزمني» وهذا في 
معنى قوله: إن فعلت فكل مملوك لي حرء لكن مع هذا؛ فالذي يجب حمل 
الرواية المجملة على المفسرة وهو أنه قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر. 

فصل 

قال: (ومن هنا - والله أعلم قال مَنْ قال: : إن مثل هذه المذاهب القديمة 
لا يجوز للعامي تقليدهاء وليس ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها - حاشى لله -؛ 
بل هم أئمة الهدى ود ينابيع العلم» ولكنه لم يُعْئنَ بجمع آقوال قائلها وتدوینها 
اعتناء تامّا حتى يستدل ببعضها على بعض. وبمبيّنها على مجملهاء وبخاصها 
على عامّهاء وبمقيّدها على مطلقها. كما فعل أتباع المذاهب المشهورة 
وتناقلوها نقلا مستفيضًا بحيث صار يحصل لکثیر من المتمذهبين الظن 
القوي بأنَّ نلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه. وتناقلها المرجحون لها قرنًا 
ورن هه دلخ حد الدوائر سم المتبطائل والنوا عل ين لذن ران 


سس وو مرو 


إمامه إليه لا كفْْيَامُطلقة ْمل عَنْ إمام لا يُدرى (۲۱/ ب] ما آراد بها؛ وهل 
اقترن بها أمر يقتضي ذلك آم لا؟ 


كلا 


وکا نود لو دُوّنَتْ تلك المذاهب كما دونت هذه ولكن في كتاب الله 
تعالی - وسنة رسوله یه التي تکفل الله , بحفظها بقوله: # نان رال 
ول وت [الحجر: ]٩‏ كفايةٌ عن كل مذهب. وغناء عن قولٍ کل قائل. 

ولقد كان بعض شیوخنا آشار عَليَّ بان أعتني بجمع ما يتصل إلينا في 
الروايات من مذاهب السلف. فوجهت الهمة إلى" ذلك. فوجدت كثيرًا 
منها بألفاظ غير صريحة بل ولا ظاهرة فيما يُراد منها فانثئیت عن ذلك. والله 
اعلم)۲. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه ليس الکلام في جواز تقلید العامي لهاء فان ذلك - ولا - 
ينبني على جواز تقلید المیت. وعلی العلم بقوله!۳ وانما الکلام في نقل 
| جماعهم ونزاعهم فإِنْ كانت مذاهب السلف لا تعلم» فلا يجوز الاحتجاج 
با جماع أهل المذاهب المصنفة التي صنَفّت فیها. 

وحینثز؛ فیقال: الخلاف في زمن هؤلاء الأئمة موجود في تعليق 
الطلاق بالصفات» فضلا عن الحلف به وى الحلف بالعتق - یا - فان آبا 
عبد الرحمن الشافعي كان في عصر الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
ونحوهم من أهل المذاهب المشهورة» وقد نازع في تعليق الطلاق بالصفات 


(۱) في الأصل: (في)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (55/ أ). 
(۳) انظر ما تقدم (ص۲۷۹- ۲۸۰). 


۷ 


مطلقًاء سواء كان قاصدًا لليمين أو قاصدًا للإيقاع. 
وداود وغيره يفرّقون بين التعليق الذي يقصد به اليمين» والتعليق الذي 
يقصد به الإيقاع» وأبو ثور وابن جرير وغيرهما قد نازعوا في الحلف بالعتق؛ 
هذا یقزل یکفر وهذا یقول لا یکشر. 
E 95 ۳ e‏ ء ف 
أن أمة محمد بي الذين | جماعهم حجة قاطعة» ليس هم أربعة ولا خمسة 


م 


ولا عشرة ولا انا ع 

وأيضًا؛ فقد اتفق العلماء على أنه ليس | جماع الفقهاء الأربعة أو 
الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة؛ كمالك والشوري 
وأبي حنيفة وابن آبي لیلی والاأوزاعي والشافعي [۲۱۰/ أ] وأحمد ولسحاق 
وداود بن علي و محمد بن جرير = هو الم جماع المعصوم الذي يجب على 
جمیع المسلمین اتباعه(۳؟. 

الوجه الثالث: أن ما ذكره حلاف | جماع المسلمین الأولين والآخرين» 
ی ره م 
وتابعيهم ممن یقول الا جماع حجةء بل کل من یقول الإجماع حجة یقول: 
أَعْظُمٌ الا جماع إجماعٌ الصحابة» وتنازعوا في إجماع مَنْ بعدهم على قولین؛ 
هما روايتان عن أحمد. 


)۱( الا جماع ليعقوب الباحسين (ص ۱۱۷ وما بعدها). 
(۲) انظر ما تقدم (ص1۲۸). 


كلا 


ولم يقل أحدٌ إنه لا يعتد بالنزاع المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ 
لكن تنازعوا فيما إذا أجمع العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول 
وهذا نما یکون إذا عَلِمَ إجماعٌ مَنْ بعد الصحابة والتابعين على وقوع العتق 
والطلاق المحلوف به؛ وليس الأمر کذلك. بل النزاع في ذلك بعد التابعين أكثر 
منه في زمن الصحابة والتابعين» فان الصحابة والتابعين لم يعرف عنهم نزاع في 
التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فجاء بعدهم مَنْ نازع في أصل تعليق الطلاق» 
حتى ذهب غير واحد إلى أنه لا يقع الطلاق المعلق بالصفات بحال» وليس هذا 
قول أبي عبد الرحمن بل قاله غيره» وهذا القول قول حل كثير من شیوخ 
الشيعة المتقدمين والمتأخرين» وغير الشيعة من أهل السنة وغير هل السنة ولا 
يمكن الاحتجاج على هؤلاء بإجماع من سواهم من أهل عصرهم؛ فنا في 
نفس بدعتهم التي بها فارقوا السنة والجماعة لا یمکن الاحتجاج عليهم 
بإجماع من سواهم؛ فكيف يحتج عليهم في مسألة عملية شرعية بإجماع مَنْ 
سواهم؟ بل لا بد من إقامة حجةٍ عليهم من الكتاب والسنة. 

ولهذا كان كل فريق من أهل البدع لا بُدّ أن يكون في الكتاب والسنة ما 
ین فساد بدعتهم وإذا احتج عليهم بالإجماع يحتج عليهم با جماع مَنْ 
قبلهم من الصحابة لا بإجماع غيرهم من أهل عصرهم. 

فتبين أنه لا يمكن الاحتجاج في المسألة با جماع مَنْ بعد الصحابة 
والتابعين على من نازعهم في ذلك من أهل عصرهم من أي طائفة كانت 
لكن إن كان معهم | جماع قديم احتجوا به على م مَنْ نازعهم وإلا احتجوا 
عليهم بالكتاب والسنة. 


(۱) في الأصل: (كان)ء والصواب ما أثبتٌ. 
+ 


[ ب] وأيضًا؛ فالمسائل التي أجمع التابعون فيها على أحد قولي 
الصحابة» إنما أجمعوا لظهور سنة لهم صَدَرٌَ الا جماع عنها؛ كدية الأصابع» 
وَعِدَّةِ المشوفی عنها الحامل(۱» ونحو ذلك ممالا يعلم بين العلماء 
المشهورين المتأخرين فيه نزاعاء وان كان قد يكون فيه خلاف لا نعلمه لا 
یجمعون علی قول یکون القرآن والحدیث والقیاس یدل على نقیضه فان 
هذا لم یقع قط. 

الوجه الرابع: أن جميع أئمة المسلمین کانوا یدونون ألفاظ الصحابة 
والتابعین في العلم وینقلونها؛ بل هذا كان هو العلم عندهم بعد آلفاظ القرآن 
والحدیث. وكانت الكتب المصنفة مثل: موطأ مالك بن أنس» ومصنف ابن 


۳3 
1 ۰ 
8 


جريج» وسعيد ابن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» وسفيان الثوري. 

ومن بعدهم مثل: ابن المبارك وابن وهب» وعبد الرزاق» ووكيع» 
وعبد الرحمن بن مهدي؛ وسعيد بن منصور وغيرهم. 

ومن بعدهم مثل: كتب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد» وأبي ور و محمد بن نصر= مملوءة بأقوالهم. 

وكذلك كتب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة 
بأقوال السلف من الصحابة والتابعين؛ فإِنْ كانت مذاهبهم لا تعرف من 
أقوالهم» فقد أجمع آهل(۲۲ المذاهب المشهورة وغيرهم على أخذ العلم من 
آقوال لا تفيد العلم بمراد أصحابهاء وما أشبه هذا بقول مَنْ يقول من 


)۱( تقدم تخریجهما في (ص ۳ ۷). 
(۲) في الاصل بعد ذلك: (العلم) ویظهر علیها آثر شطب الناسخ لها. 
مكلا 


الملاحدة: إن ألفاظ القرآن والحديث لا تدل على مراد الله ورسوله لاف 
وكذلك مَنْ قال: ألفاظ الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يعرف منها مرادهم! 
الوجه الخامس: أَنَّ العامي المجرّد لا يعرف المراد بألفاظ القرآن 
والحديث إن لم يكن له مَن يجمع له بين ناسخها ومنسوخهاء ومجملها 
ومفسرها؛ فكيف يمكنه وحده معرفة قول بعض السلف؟! ولكن العالم 
[هو](١2‏ الذي يعرف كثيرًا من أقوالهم. 

وحینتذ؛ فإذا أخبره العالم بقول الشوري والأوزاعي فهو كما لو أخبره 
بقول مالك وأبي حنيفة» لكن لا ريب أن من الناس مَنْ هو بمذهب أبي 
حنيفة آعلم» ومنهم مَنْ هو /۲٠١[‏ أ] بمذهب مالك أعلم؛ ومنهم من هو 
بمذهب الشافعي أعلم» ومنهم من هو بمذهب أحمد بن حنبل أعلم» ومنهم 
من هو بمذهب الثوري أعلم» ومنهم من هو بمذهب إسحاق أعلم» ومنهم 
من هو بمذهب داود أعلم» ومنهم من هو بمذهب الأوزاعي أعلم. 

ولكن مع هذا؛ یذکر المصنفون في كتبهم في الخلاف ما یعرف به 
مذهب غيرهم» ويذكرون من الاقوال ما یعرف به مذاهب الصحابة 
والتابعين» وما زال العلماء یتداولون نقل مذاهب السلف ويذكرونها في 

وإذا در غلط في بعض ذلك أو خفاء أقوالهم في بعض ذلك؛ 
فالمذهب المشهور الذي تَرَبَّى الإنسان على معرفته» يَغلطْ كثيرًا في نقل 
مسائله» ويخفى عليه كثير منه؛ فالغلط في بعض الأمور لا يوجبُ الغلط فيما 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
V1‏ 


ضبطوه» والجهل بما خفي لا يوجب الجهل بما علم(۲). 

الوجه السادس: قوله: (لا کفتیا مُطْلَقَةِ تقل عن إمام, لا يُدرى ما آراد 
بهاء وهل اقترن بها أمرٌ يقتضي ذلك أم لا؟). / 

يقال له: إن كان أَحَدٌ مذاهب السلف من فتاويهم المنقولة عنهم لا 
يجوزء فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل. 

فإنك إنما معك فتاوى منقولة في قضايا جزئية» وقصة ليلى بدت 
العجماء ِن بين وَأَحْسَنٍ ما نقل من فتاویهم» فان كنت لا تدري ما أرادوا 
بهاء ویجوز أن یکون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها وَدَلَّثْ عليه = فَجَوَّرْ 
ذلك فيما نقلته من فتاویهم في الطلاق, لا سیما وأكثرٌ ما نقلته تعلیق یحتمل 
قصد الایقاع عند الشرط ویحتمل قصد اليمين» لا سیما وقد غلطت في آکثر 
مانقلته عنهم في الحلف بالطلاق» فإن كثيرًا مما نقلته عن الصحابة 
والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك» وظننت هذا في الحلف 
الذي ذَُكِرَ فيه النزاع هل يكمّرأ م لا يكفر؟ فلم ترق بين من يقصد | يقاع 
الطلاق عند الصفة وبين مَنْ يكره وقوعها وان وجدت الصفة وإنما علقها 
لقصد الحلف بهاء وحكيت مذاهبهم. فقد ظهر من غلطك في نقل مذاهبهم 
ما لم يظهر من غلط غيرك. 

ودعواك /۲٠١[‏ ب] أنه لا یعرف ما أرادوا بفتاويهم- إقرارٌ منك بأنك لم 
تفهم مرادهم» وإقرارك حجةٌ عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عَرَفَ 
(۱) انظر في آثر تربية الإنسان على قول أو اصطلاح: مجموع الفتاوی (۲۰/ 407) 

.)]57- 551١ /۱( الفتاوى الكبرى‎ ) 3١” /۲۰( 

وانظر ما تقدم (ص١550).‏ 


۷۹۷ 


مرادهم كما عرفه سائر علماء المسلمين ونقلوا مذاهبهم» فإنه ‏ وله الحمد - 
َمل مذاهبهم نقلا صحيحًاء كما تقل ذلك مَنْ قبله من العلماء. 

والعلماء الذين بلغهم حديث ليلى بنت العجماء كلهم نقلوا عن 
الصحابة قولهم في الحلف بالنذرء بل ونقلوا قولهم في الحلف بالعتق» كما 
نقل ذلك أبو ثور ومحمد بن نصر و محمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر 
وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء. 

وَمَنْ لم يسمع العتق أو سمعه ولم يعرف أنه ثابت لم ينقله. ومن نقل 
إجماعًا في الطلاق كأبي ثور فقد اعترف بأن مرادّه بذلك أني لا أعلم نزاعا. 

كما آن آحمد بن غيل لكا قال: لم پروه [لا سلیمان التيمي؛ فمراده: 
آني لا أعلم رواه إلا التيمي» فأحمد تفی رواية غير التيمي بحسب ما بلغه» 
وآبو ثور نفی قولا آخر في الطلاق بحسب علمه» فنفي الرواية كنفي الرأي = 
کل ذلك ينفيه مَنْ ينفيه بحسب علمه واجتهاده؛ ولهذا داشا يبلغ هذا ما لا 
يبلغ هذاء یش من الروايات والأقوال ما لا يعلمه الآخر. 

الوجه السابع: أن يقال: كثيد من مذاهب الصحابة والتابعين تكون 
منقولة في الأمة خلفا بعد سلف» بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر 
نقل كثير من مذاهب الائمة المشهورين. 


فقول زيد يََتَإيِهُعَدَهُ فى الفرائض آشهر عند الأمة من قول أَحََدٍ الأئمة 


الأربعة في الفرائض» بل قول عمر رنه في العول أشهر عند الأمة من 


أكثر مذاهب الأئمة عند آتباعهم» وكذلك قول ابن عباس رها في العول 
يعرفه عامة العلماء وهو متواتر بينهم - ون كان جمهورهم لا يقولون به - 


VA 


أكثر من تواتر كثير من مذاهب الأئمة عند آصحابها!؟ بل قوله فى المتعة 
والصرف أشهر من كثير من أقوال المتبوعين من العلماء مع أنه قول مرجوح 
73 ] مخالفٌ للنص» و جمهور الأمة على خلافه. 

فإذا كان قول الواحد من الصحابة مع ضعفه قد تداولته الأمة خلفًا عن 
سلف وتواتر بينهم؛ فكيف بأقوالهم القوية التي اتبعها جمهورهم؟! 

وحديث ليلى بنت العجماء مما وافقه جمهور الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعیهم» وفقهاء الحديث قاطبة يعملون به؛ فهو متلقّی عندهم» 
متواتر بينهم» لکن بعضهم بَلَعَهُ بعض طرقه» وبعضهم بلغه طريق آخر أو 
طريقين» والذين بلغهم ذلك آثبتوا ما فيه ولم يختلفواء فلم يختلف أحد 
ممن بلغه طریق أشعث مع طريق التيمي في أن فيه ذكر الحلف بالعتق 
بقولها: (وكل مملوك لي حر إن فعلت)؛ وهذا مثل أبي ثور وابن نصر وابن 
جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم = کلم أثبتوا فيه ذكر 
العتق ونقلوه عن آولئك الصحابة ريفكت 

الوجه الثامن: قوله: (وكنا ود لو دُوتَتْ تلك المذاهب كما دُوَّنَتْ 
هذه)(۲). 

فیقال: قد دنت - ولله الحمد - آلفاظها بأعيانها في غير مصنف كما 
دونت(۲۳ آلفاظ الأئمة» وَمَنْ ملظ على وجهه كان آبلغ من أن ینقل قوله 


۱( انظر هذه الاثار في الجامع لأحاديث وآثار الفرائض (ص ۳۱۱ وما بعدها). 

(۲) «التحقیق» (55/ أ). 

(۳) کتب الناسخ في الهامش: (دون)» وکتبها علیها (صح) وحرف (خ). 
۷۹۹ 


بالتصرف الذي يقع فيه خطأ كثير» كما نقل الخراسانيون مذهب الشافعي 
بتصرفهم. فيخطئون كثيرًا فيما ینقلونه» بخلاف مَنْ يَنقل آلفاظه كالعراقيين. 

فنقل مذاهب السلف المنقولة ألفاظها على وجهها أصَح مِنْ نقل طائفة 
من مذاهب الأئمة المشهورين. 

الوجه التاسع: قوله: (ولكن في الكتاب والشتة التي تَكَمَلَ الله بحفظهما 
كفاية عن كل مذهب. وغناء عن قول كل قائل)('. 

فيقال: هذا حق لمن استدل بهماء وَعَلّقَ الأحكام بما دا عليه نضا 
واستنباطاء وأما من عكس هذه الطريقة مثل مَنْ يُلغى مادّلا عليه» ويعتبر ما 
ألغياه - فهذا ممن قال فيه النبي مياد « أو ليست التوراة والانجیل عند الیهود 
والنصاری؛ فماذا تغني عنهم؟!»(۲). 

وهذا حال أهل الأقوال المبتدعة أَصَّلُوا لهم أصلا بلا کتاب ولا سنةه 
ثم تأولوا ما جاء من الكتاب والسنة يخالف قولهم» كما فعلت الجهمية 
والرافضة ونحوهم من أهل البدع» وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة 
۷ ب] فهو قول مبتدع وَإِنْ كان قائله مجتهدًا مثابًا مغفورًا له. وان كان 
من أفاضل الأولين والآخرين. 


)١(‏ «التحقيق» (55/ أ). 

(۲) أخرجه الدارمي (۱/ ۳۳۳) والترمذي (25767)» والبيهقي في المدخل (۲/ ۳۰۱) 
عن آبي الدرداء رمع 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاکم (۱/ :)۱۷۹٩‏ هذا إسناد 


۷۷۰ 


ومن ذلك: أن يجعل کونْ الكلام تعليقًا هو الوصف الشرعي المؤثّر في 
الحكم الشرعي, ويجعل كونه يميتا وصفا ملغًا مهدرًا في الشرع» فإذا كان 
الکلام ڌ تعلیقّا ونم آلغی کونه یمین واعتبر کونه تعلیقا - فهذا ممن لم ينتفع 
بالکتاب والسنة. كما لم ينتفع بهما مَنْ خالف مدلولهما. 

الوجه العاشر: أن يقال له: إذا كان فيهما كفاية؛ فمعلومٌ أنه لا ینعقد 
إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه» وإلا فلو انعقد | جماع على 
حكم لا يكون فيهما لم يكن فيهما كفاية. 

فإِنْ قال: هما دلا على کون الاجماع حجةء والإجماعٌ يحتج به على 
الأحكام. 

قيل له: فيحتاج حینتذ أَنْ يحفظ أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم التي بها 
لحن ار عل واحرع با بای اراس جع ضري ارحص تمك 
إلا إذا كان ما انعقد عليه الإجماع مما ولا علیه» فتكون دلالتهما موافقًا للاجماع 
أو أن يكون أقوال أهل الإجماع والنزاع مما يجب الاعتناء بها ونقلها؛ والا 
فالإعراض عنها مع الاحتجاج بقولهم من غير دلالة الكتاب والسنة عليها = 
تناقض؛ كما فعل هذا المعترض حيث يَذّعِي الاکتفاء بهماء وَيَذَّعِي الاستغناء عن 
نقل أقوالٍ السلف من الصحابة والتابعين» ثم مع ذلك يحتج بنقل إجماع على 
حكم لم يدل عليه كتاب ولا سنة» بل الكتاب والسنة والقياس يدل على نقیض ما 
ادعى من الا جماع» ومع أنه لا إجماع فيه» لكن القول المخالف للكتاب والسنة 
جاء من عند غير الله فيوجد فيه اختلاف کثیژ؛ كقول المعترض وأمثاله في 
مسائل الأيمان والتعليقات تعليق الطلاق والنكاح وغير ذلك» ففيها من التناقض 
والاضطراب ما يطول بوصفه الکتاب؛ والله أعلم. 


۷۷۱ 


ومعلومٌ أنه لا يمكن معرفة إجماعهم وتنازعهم إلا بعد معرفة آقوالهم 
فن كانت أقوالهم لا يحتاج إليهاء فلا يُحتجٌ بإجماعهم ولا يُذكر نزاعهم» 
فن ذکر | جماعهم [۲۱۸/ أ] ونزاعهم فلا بد من معرفة آقوالهم وآما أن 
یحتج بنقل | جماعهم مع أن غايتهُ ظَنّ من الناقل لا علم له به» ويترك نقل 
نزاعهم الذي هو اما معلوم وإما مظنون ظنا آقوی من ظن نفي النزاع؛ فهذا 
فعل المطففین الذین لا یعدلون في ميزان العلم والمعاني التي هي أحق 
بالعدل فیها من ميزان الأموال والدراهم. 

وأما ما ذکر من إشارة بعض شیوخه عليه بالاعتناء بجمع ما یتصل إليه 
من الروایات من مذاهب السلف؛ فهذا يدل على أن شيحَةٌ هذا مفرطٌ في 
الل با قعل العلماء من ذلك رقن اتقو نان هلا الاب قد امجن 
العلماء فیه» ومصنفات السلف كلها كانت من هذا الباب مثل: موطأ مالك» 
وجامع سفيان» ومصنف ابن جريج وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبت 
ثم مصنفات عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح 
وهشيم بن بشیر() وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء» ثم مصنف 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة» ثم مصنفات الشافعي 
ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحاب أحمد مثل: الأثرم وحرب 
الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وأبي بكر المروذي وأمثال هؤلاء. 

لكن منهم مَنْ يجرد الاثار؛ فيذكر أقوال النبي ية والصحابة والتابعين 
لا يخلط بشیء من الكلام والبحث. ومنهم مَنْ يخلطها بشیء من ذلك. 


(۱) في الأصل: (بسر)ء والصواب ما أثبتٌ. 
۷۷ 


وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تُروى عن النبي و والصحابة 
والتابعين» فهذا مما أحدثه المتأخرون» لم يكن شيء منه في عهد السلف» 
وليس هذا مما يصلح له شیوخ شیوخ المعترض» فضلا عنه وعن آمثاله» 
ويكفيك دلیلا على إفساد أقوال السلف ما فعله بهذا الأثر المشهور عندهم» 
الذي اتفقوا على تلقيه بالقبول والتصديق وعلى معرفة معناه» كيف بَدَّلَ من 
إجماعهم بتعليل إسناده وتحريف معناه؛ ثم يعتمد عليهم في تقل | جماع 
له منهم واحد وتبعه بعضهم ونازعه بعضهم» وليس مع ذلك الناقل إلا ظَنٌ 
لا يغني من [۲۱۸/ ب] الحق شيئًاء فَيَدَعٌ ما علموه من نقلهم» وجزموا 
بصحته وتلقو؛بالقول؛ ویحتج من نم ماعو ار كرا نام یک 

خطأء فکیف إذا تین أنه خطأ؟! 

وهذه عادات أهل الجهل والبدع يَطعنون في المنقولات الصحيحة 
الثابتة» ويحتجون بالنقول الضعيفة» وهذا معروف فيهم في مسائل الأصول 
والفروع» فتجدهم في مسألة الرؤية يَعدلون عن الأحاديث الصحاح 
المتواترة عند أهل الحديث المتلقاة بالقبول وما يوافقها من آثار الصحابة 
والتابعين [الی](۱) آثار ضعيفة ساقطة لا تعرف الا عن مجهول أو متهم. 

وكذلك في باب صفات الله تعالى ‏ وَعْلُّوٌهِ يعدلون عما في القرآن 
والأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة والتابعين الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة 
ومرفوعة موضوعة. 

وكذلك الرافضة يعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
۷۷۳ 


الأحاديث الموضوعة الضعيفة. 

وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن 
الآثار الصحيحة المتلقاةٍ بالقبول والتصديق عند أهل النقل إلى الآثار 
الواهية؛ کالاثار في مسألة المسکر والآثار في سهم الفارس» والآثار في 
طواف القارن وسعیه» والاثار في فسخ الحج إلى العمرة» والآثار في خيار 
المجلس والآثار في سجدات المُمَصّل» والآثار في أنه لا یقتل مسلم 
بكافر» والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك. 

وكذلك دعوى الا جماعات فى خلاف ما ثبت بالآثار» بل ونصوص 
القرآن؛ تارة بدعوى الا جماع على نسخها وان كانت في القرآن والسنة 
المعلومت وتارة بدعوی الا جماع على خلافها» کدعوی من ادعی ال جماع 
على جواز نکاح الزانیة وآن یکون ال رجل دیوتٌا(۲ وکدعوی من ادعی 
نسخ العقوبات المالیة(۳ وکدعوی من ادعی الاجماع على أنه لا يجوز آن 
يكَبّرَ على الجنائز أكثر من أربع“» ودعوی من ادعی الا جماع على وجوب 
الثمانین في حد الخمر(* ودعوی من ادعی الا جماع على خلاف حدیث 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص ۱۸۲). 
)۲( انظر ما تقدم (ص ۱۸۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۸()۳۸6/ ۵۹۰۱۰۹) (۲۹/ ۰۲۹6 الفتاوی الکبری 

(4/ ۰۲۱۱ مختصر الفتاوی المصرية (ص ۰۳۱ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ 

9 منهاج السنة (۳/ 5١‏ 4). 

وانظر مبحثًا لابن القیم في الطرق الحکمية (۲/ 1۸۸). 
(( انظر ما تقدم (ص ۱۸۵). 
(6) انظر ما تقدم (ص۱۸۵). 


۷۷ 


المصّرَّاة( ۱ ودعوى من ادعى الا جماع على أنه لا تقبل شهادة العبد» وأنس بن 
مالك بذک [۲۱۹/ أ] أنه لم یعرف أحذا رَد شهادة العبد(۲ ودعوى من ادعى 
الا جماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من یومین( ۳ ومثل هذا کثیر. 
ثم من کان من الظانین لو جماع من آمل العلموالدین؛ نما ینه له ل 
تبلغه الاثار في النزاع فهو معذور. وآخرون تبلخهم الآثار الثابتة المسندة في 
خلاف ما یظنونه من الم جماع فیسلکون السبیل التي سلکها هذا المعترض» 
یسلکون ا ی 
وليس معهم ما يعارضها إلا ظَنٌّ كاذب لا جماع لا حقيقة حقيقة 
ولهذاكان أئمة السنة كأحمد e‏ 
المذمومة» كما قال في رواية ابنه عبد الله: (مَن ادعى الإجماع فقد(؟) 
كذب» لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم)(۲۹. وهذان 
من أكابر فقهاء الجهمية. 
أما الأصم عبد الرحمن بن کان : فكان من أكابر شيوخ أهل 
الكلام بالبصرة» وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيِّة الذي كان يناظر 
(۱) انظر ما تقدم (ص185١).‏ 
(۲) انظر ما تقدم (ص ۱۸۷). 
(۳( انظر ما تقدم (ص ۰۱۸۳ 6" ). 
() في الاصل: (فهو)؛ وصوابها ما أثبتٌ. 
)2 تقدم في (ص؛ 1۰). 
() انظر تر جمته في: طبقات المعتزلة (ص ۵ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۳۰۰ 
سير أعلام النبلاء (۹/ 07 5).» لسان الميزان (5/ ۰)۱۲۱ طبقات المفسرين 
للداوودي (۲۷/۱). 


۷۷6۵ 


الشافعي بمصر, ويكتب كَل منهما رد على الآخر, وكان الشافعي و يقول 
یه: (زر اعنم بن علية وبال علی باب الضوال, م العا العو وهو 
الذي يذكر له آقوال شاذة في الأصول. وآبوه: إسماعيل بن علیّة من شیوخ أهل 
العلم والدین أَححَدَّ عنه الشافعي وأبو یوسف وأحمد بن حنبل وغیرهم(۲) 

وبشر المرِيْيِي كان- أيضًا_ من أهل الرأي والکلام» وله مع الشافعي مناظرات 
معروفة» وكان من دعاة الجهمية في محتهم(۳ ولهذا صَنَّتَ أهل السنة والإثبات 
ردا عليه وعلى آصحابه» كما صنف عثمان بن سعيد الدارمي وغیره(*) 


فهذان وأمثالهما كانوا إذا أتاهم غيرهم بآثار لا يعرفونها - دفعوها بما 
یزعمونه من الا جماعات المدعاة؛ فلهذا قال آحمد: هذه دعوی بشر 
المريسي والاأصم: وکان أحمد یُذاکر(۲۳ في المسألة. فیقال له: قالوا: فیها 


(۱) آسند هذه الکلمة: البيهقي في مناقب الشافعي (۱/ ۰45۷ والخطيب البخدادي في 
تاريخ بغداد (1/ ۳ ۱ ۱ ۱ 

(۲) وممن نب على ذلك: ابن تيمية في الاستقامة /١(‏ ۳۳۷ وابن القيم في الكلام على 
مسألة السماع (ص 707-1766)» وابن حجر في الفتح (9/ ۳۵۲). 

(۳) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» غلب علبه علم الكلام حتى صار من 
أعيان الجهمية» ولد سنة (۰)۱۳۸ وتوفي سنة (۲۱۸). 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (۷/ ۵۳۱ المنتظم (۱۱/ ,)7١‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۰/ ۱۹۹). 

(6) طبع محققا عدة مرات» وقد حُقَقّ في رسالة جامعية» طبعت بمكتبة الرشد الطبعة 
الأولى عام ۱۶۱۸ هه باسم «نقض عثمان بن سعید على بشر المريسي العنید فيما 
افتری على الله في التوحید». 

(5) في الأصل: (یذاکره» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

۷۷1 


إجماع. فیقول: هل عندهم فیها آثر قدیم عن الصحابة أو التابعین؟ ! فیقولون: 
لا فیذکر أَنَّ إجماعهم [۲۱۹/ ب] لیس بشيء» فإنه دعوى يُعلم أَنَّ مدعيها 
يقول ما لا يَعلم» فإنه إذا ادعى أنه قد عم إجماعَ الأمة في القرون المتأخرة 
مع تفرقها وانتشارها = فهذا مما نجزم قطعًا بأنه لا یعلمه» وإذا لم يكن معه 
إلا الاستقراء وهو تتبع أقوال العلماء ولم يجد خلافا؛ فهذا يكون بحسب 
علمه» فأكثر المنتسبين إلى العلم لا يَحَصَّل لهم هذا الاستقراء لا علما ولا 
ظناء لأنه ليس لهم خبرة بأقوال جميع العلماء مع کثرتهم وانتشارهم» 
والذين كانوا يقولون هذا لاطلاعهم على أكثر أقوال العلماء يصيبون في كثير 
مما ينقلونه» ویخطئون في بعض ما ينقلونه» فالمکثر۱) منهم لنقل الإجماع 
في هذه المسائل الظنية يكثر خطؤه؛ والمُقلُ(" منهم لنقل الا جماع فيها يقل 
خطؤه» ولست أعلم أحدًا ممن ینقل الإجماع في مثل هذه المسائل إلا وقد 
وجدنا فيما ينقله من الإ جماعات ما فيه نزاع لم يعلمه. 

وأما الإجماعات التي ينقلونها وهي صحيحة فتجدها مما دَلّ عليه 
الكتاب والسنة؛ فلست أعلم !جماعا صحيحًا إلا ومعه دلالة من الكتاب 
والسنة توافقه. ليكون مخالف الإجماع المقطوع به داخلا في قوله تعالى: 


2 و ص ی ۱ 02 7 
ومن بسَافي الرسول من بعدٍ ما بين له الهدَى سیم عير سيل وت ولو 


ص 2 رص ع 
او وَمُصَلِو جَهَكَمْ وسات مرا # [النساء: ۱۱۵]. 
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(۱) في الأصل: (فالمنكر)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: (والنقل)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۷۷۷ 


ل 
قال العترض : 
(قال المجيب بعد أن حكى عن أبي محمد المقدسي [ما] ذکره في 
شرح الخرقي7١)‏ [من] وقوع العتق في ذلك مسا ال على شرطه 
وهو قابل للتعليق» فيقع بوجود شرطه(۲۲ كالطلاق. وأَنَّ أحمد قال في 
حديث أبي رافع : كفري يمينك وأعتقي جاريتك؛ وهذه زيادة يجب قبولهاء 
ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها. 


قال: قلت: القياس المذكور عندهم ینتقض(۲۳ بكل ما يعلقه بالشرط: 
من صدفة الماك والمثي إلى مكةر والهدي” وقوله :ل فعلتُ كذا فعلی أَنّْ 
أعتق أو اطلق: وقوله: | إِنْ فعل كذا فهو يهودي ونصراني وأمثال ذلك مما 


صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه(*). 


قلت00): النقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق 
الالتزام [۲۲۰/ أ[ وتعليق العتق والطلاق» وقد تقدم ذلك مستوفی فلا حاجة 
لإعادته. 


)۱( المغني (۱۳/ ۷۹ 
(۲) في الأصل: (شرط) والمثبت من «التحقیق». 
(۳) في «التحقیق» والفتوی المعترض علیها: (منتقض). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۹6) وهي الفتوی المعترض علیها. 
(5) القائل هو: المعترض. 
۷۷۸ 


واستعمل النقض في القياس وهو( نما توصف به العلة. 

وقوله: (وهو عندهم یمین اعتبارًا بمعناه!6۳)؛ موافقٌ لما قلناه من موافقة 
التعلیقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام فلذلك جعلّت يميئاء لا آن 
المعتبّر کون الحتٌ والمنع حاصلا فیها خاصة لأنَّ الحث والمنع فرعٌ عن 
الالتزام الحامل(۳) عليه)7؟). 


والجواب من وجوه: 
الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق الطلاق والعتق) کلام دد يتضمن الجهل بمعنی 
اا 
إذا انتقض بصورة من الصور = كان هذا سوالا صحيحًا باتفاق الناس» لم 
يختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي عُلقٌ به الحكم في القيياس بدون الحكم 
أن هذا فاق تم وان كد اس ال فده 

لكن مَنْ يقول بأن العلة لا يجوز تخصيصها يقول: بأن هذا يستلزم 
فساد القياس ولا جواب عنه ویقول: إنه متى انتقضت العلة فسدت. 

وَمَنْ يقول بأنه يجوز تخصيصها ما لفوات شرط وإما لوجود مانع» أو 


ير 


مَنْ يجوز تخصیصها لمطلق الدليل فانه يجيز النقض بالفرق؛ فیفرّق بين 


)١(‏ في «التحقيق»: (وهذا). 

(۲) في الأصل: (معناه)» والمثبت من «التحقيق» وما تقدم. 

(۳) في الأصل: (الحاصل»» والمثبت من «التحقيق». 

(1) «التحقیق» (7/ أ- ب». وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق. 


۷۷۹ 


صورة النقض وبين الأصل بفزق مشترَكٌ بين الأصل والفرع منتفب في صورة 
النقض, لا الوصف وچ في الأصل مقرونًا بالحكم» ووجد في صورة 
النقض بدون الحكم» فليس إلحاق الفرع بصورة الأصل أولى من إلحاقه 
بصورة النقض. فإن الوصف موجود في الصور الثلاث» والحكم موجودٌ 
معه في صورة معدومٌ معه في صورة آخری؛ وصورة النزاع محتملة فليس 
جعلها لأجل الوصف كالأصل بأولى من جعلها مع الوصف بصورة النقض. 

والناس هنا لهم ثلاثة أقوال» هي ثلائة آقوال في مذهب آحمد وغیره؛ 
آحدها: [۲۲۰/ ب] آنهم لا یقبلون الجواب عن النقض. لقولهم: إن العلة إذا 
خحصت تبین فسادها. 

والثاني: یقبلون الجواب بذکر دلیل يخص صورة النقض بانتفاء الحکم 
فيهاء وهم الذين ی جَوَرون التخصيص لمطلق الدلیل؛ ویقولون 
بالاستحسان الذي هو تخصیص العلة لمجرد دلیل لا لمعتی موتر. 

والثالث - وهو آصح الاقوال -: أنه یقبل الجواب بیان فرق مؤثر 
يوجب مفارقة النقض للاصل والفرع بوصفب اختصٌّ(١؟‏ به دونهما؛ آوجب 
انتفاء الحکم عنه» کتخلف الحکم لفوات شرط أو وجود مانع). 

والنزاع بين مَنْ یقول بتتخصيص العلة لمعنی موثر ومن یمنعه نزاغ 


لفظي؛ فإنَّ العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحکم(۳)؛ فهذه یدخل 


)۱( آعاد الناسخ کتابة هذه الكلمة في الهامش» وفوقها: (بیان). 
)۲( انظر ما تقدم (ص ۱۰). 
(۳( جامع المسائل (قاعدة في الاستحسان) (۲/ ۱۱۷ شرح الأصبهانية (ص ۵۸). 


۷۸۹۰ 


فيها كل معنى ينتفي الحکم بانتفائه» مثل: جزء العلة وشرطها وعدم المانع» 
وهذه متى انتقضت بطلت. 

ويراد بالعلة: المعنی المقتضي للحكم وَإِنْ كان له شروط وموانع؛ فهذه 
يجوز تخصيصها لفواتِ شرط أو وجود مانع. 

وأما التتخصيص بدلیل لا يبين الفرق المعنوي؛ فهذا لا یقبل إلا إذا 
كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع» والتخصیص کذلك, فيكون الحكم في 
الحقيقة ثابتّا بالخطاب. ويكون التخصيص من باب تخصيص الألفاظ لا 
من باب تخصیص المعاني. 

إذا رف هذا؛ فهذا القياس المذکور في أن العتق المعلق بالصفة يقع 
وان قصد به اليمين. قيل فيه: بأن العتق على على شرط وهو قابل للتعلیق 
فيقع بوجود شرطه کالطلاق. 

والقائسون بهذا القياس لم يقيموا دليلًا لا من نص ولا إجماع على أن 
کل قابلی للتعليق إذا عَُقَ بأيّ شرطٍ كان وقع» وهم يقولون: إن النذر قابل 
بای وا شان ر كان علی وجو لیمین لم بلزم» و کان علی 
وجه التقرب لزم؛ یمود القابل للتعلیق إذا على إلى قسمین: قسم یلزم؛ 
وهو إذا قصد وجود الجر عند الشرط. وقسم لا يلزم؛ وهو إذا قصد به 
ال 

توف سس ثم ذكروا عن منازعيهم من الصحابة والتابعين 
ونان اتبعهم من الفقهاء أن الع المعلق بالصفة [ذا قصد به الیمین لم یلزم 
وإذا قصد به الإيقاع لزم كما قالوا هم في تعلیق النذن فإذا احتجوا علیهم 


۷۸۱ 


بقولهم: العتق عل على شرط وهو قابل للتعلیق فيقع كالطلاق = كان هذا 
القیاس منتقضا بالنذر المعلق علی شرط إذا فص به الیمین فانه قابل 
للتعلیق» وهو لا يلزم إذا قصد به الیمین. 

ولا فرق بين أن یکون المعلق وجوبًا في الذمة أو حكمًا في عين من 
الأعيان» فلو قال: إِنْ شفى الله مریضی ففرسي هذه حبس في سبيل الله أو 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فداري وقف على المساكين جاز 
في أحد الوجهين في مذهب آحمد. ولو قصد به اليمين لم يلزم. 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فكل شيءٍ لي على الناس فهم في 
جل منه صح ذلك في أظهر القولين. ولو قصد به اليمين لم يلزم مثل أن 
يقول: إن سافرت معکم فمالي هدي ودوري وقف ومالي على الغرماء 

فالمقصود: أنه إذا قاس قیاسّاء فذكر وجود الوصف بدون الحكم» كان 
هذا نقضًا واردًا على القياس بلا ريبء ثم إِنْ كان هناك فرق صحيح كان من 
باب الجواب عند من يجيز النقض بالفرقء ومّن لا يقبله يقول: كان ينبغي له 
أن يذكر فى العلة. 

فهذا الفرق الذي ذكره المعترض لو كان صحيحًا كان ينبغي عند هؤلاء 
أنْ يذكر في القياس» فيقال: عُلّنّ على شرط على غير وجه الالتزام؛ أو کم 
في عين معينةٍ على على شرط» ومن يقبل جواب النقض فانه يُعترف بأنه 
سوال صحيمحٌ لكن بذكر الفرق» لا نقول - كما قال المعترض - : (إِنَّ هذا 


YAY 


النقض لا يصح. لما ذكره من الفرق)؛ فإنه لو كان [ذ7]1١»‏ صحيحًا لما جاز 
أن يورد سؤال النقض على قياس [۲۲۱/ ب] إلا إذا لم يكن عنه جواب. 

الوجه الثاني: أَنْ نقول: ما ذكرته من الفرق باطلٌ من سبعة آوجه؟ فإنه 
غير مرد في النقض» ولا ينعكس في الأصلء ولا مؤثر في الشرع؛ وبيان 
ذلك: 

أن المفرّق إذا قَرّنّ بين صورتين بوصف اقتضی الحكم في إحداهما 

دون" الأأخرى؛ كما إذا فرقنا , بين الخمر والبنج في |یجاب الحد بأن 
الخمر مسكرء فيورث لذة وطربًا والنفوس تشتهيها ويدعوا إليها الطبع؛ 
فاحتاجت إلى رادع شرعي؛ بخلاف البنج فإنه وَإِنْ عيب العقلّ لكنه لا 
يسكرء فليس فيه لذة ولا طرب ولا تشتهيه التفرس وتدعو إليها الطباع؛ وما 
كان كذلك = لم ب يحتج إلى حَدٌ يكون رادعًا كالبول والعذرة؛ وَطَرْدُه: الدم 
والميتة ولحم الخنزير لا حدّ فيه عند جمهور العلماء وقد رُوِيَ عن الحسن 
أن فة جوع ل © 


)١(‏ وضع الناسخ ما بين المعقوفتين تحت قوله: (صحیخا) وبجانبها (صح). 

(۲) كررها الناسخ؛ ثم ضرب عليها. 

(۳) لم أجده مسندًا عنه» وقد نقله المؤلف عنه في مواضع منها: مجموع الفتاوى /١5(‏ 
070١4‏ ). الفتاوى الكبرى (۱/ ۳۹6). 
و المخلى ا ن التورى في أكل لصم الخوير كاك 
في كل ذلك حذ کحدٌ الخمر. والذي يظهر لي - والله أعلم أن هذا خطأ في طبعة 
المحلی - مع مراجعتي عدة طبعات -؛ وید علی ذلك أن ايان حزم روی هذا الاثر 
من طریق عبد الرزاق - وهو في المصنف برقم (۱۳۸۲۸) - ولفظه عند عبد الرزاق: 
ليس فيه حَدٌ ولا تعزیر. 


VAT 


فهذا الفرق الذي ذكرناه بين الصورتين يوجب ثبوت الحكم به في 
أحدهما كأنواع المسکر وانتفاء الحكم بانتفائه في الأخرى كأنواع البنج 
ولولا ذلك لم يكن فارقًا. 

وهذا المفرّق إذا فرق بأنْ المعلّق في النذر كان التزامًا في الذمة قد يفي 
به وقد لا يفي» والمعلّق للوقوع حكمٌ في عين لا يتمكن من الرجوع عن 
مقتضاه = كان صحة رف مشروطة بأنه لا يحصل نذر اللجاج والغضب إذا 
قصد به اليمين يميتا إلا إذا كان التزامًا في الذمة» وبجعل كل ما كان تعليقا 
لحكم في عين من الأعيان كتعليق الطلاق والنکاح لا یلزم وان قصد به 
اليمين؛ وهو لم يقل بهذا إلا في صورة الأصل وهو نذر اللجاج والغضب 
الذي يقصد به اليمين» ولا في الفرع وهو التعليق الذي يلزمه به. 


وأيضَا؛ فكل معلّق لاب في تعليقه من التزام في الذمة(١)؛‏ لكن تارة 
يكون مطلقًا وتارة يكون معیتاء ولو قال بذلك فليس معه دليل شرعي بقتضي 
تأثیر هذا الوصف. بل الدليل الشرعي يدل على أن المؤثر في سقوط اللزوم 
ووجوب الكفارة كونه قصد بالتعليق اليمين» لا كونه قصد التزامًا في الذمة؛ 


و 


فهذه خمسة آوجه تبطل فرقه. 
833 ا آولها: أن یقال: لو كان المع فى صورة النذر الذي یقصد به 
اليمین وجوت ثیء بعینه لا التزاها فی الذمة» مشل أن یقول: إن سافرثٌ 


= ويؤكد هذا أن ابن حزم بعد ذلك بدأ في تفصیل الأقوال؛ فقال: وقول فيه: أنه لا شيء 
فيه أصلاء وهو قول سفيان الثوري وأَوَّلُ قو لي عطاء. 
(۱) انظر ما تقدم (ص677). 


۷۸ 


معكم فإبلي هدي وماشيتي أضاحي وَدُوْرِي وقف ومالي صدقة ونحو ذلك؛ 
فإنه تجزئه كفارة يمين» والمعلق هنا حكمٌ في أعيانٍ موجودة خارجةٍ عن 
ذمته» ليس المعلّقَ مجرّد التزام في الذمة؛ ومع هذا فلا يلزم إذا قصد به 
لت = فعلم أَنَّ كوئّه التزامًا وصف عديم التأثير. 

الثاني: أنه إذا قال: إِنْ شفی الله مريضي فعلی أن أحج أو أتصدق بألف 
درهم أو أصوم شهرًا ونحو ذلك مما يلتزمه في نذر اليمين- لزمه بالنص 
والا جماع وهو التزام في الذمة وقد لزمه بالنص والإجماع لما قَصَدَ به 
النذر؛ فعلم أن كونه التزامًا في الذمة لا يمنع من لزومه إذا قام المقتضی 
للزومه؛ فلما لم يُلزمه به في صورة نذر اليمين علم أنه لم يكن ذلك لكونه 
التزامًا. 

الثالث: أن يقال: كل ملق لا بد أن يلتزم شيا في الذمة؛ لكن تارة يكون 
مُطْلَقَا كقوله: لله تعالى - علي أن آعتق عبدّاء وتارة يكون میا كقوله: لله 
علي آن أعتق تق هذا العبد» أو فهذا العبد حر. فن قوله : فهذا العبد حر ون كان 
يَعْتِقٌ بنفس وجود الصفة؛ فقد أوجب ذلك عليه في ذمته اعتقاد ره 
وامتناعه من استعباده واسترقاقه» وهذا فعل يجب عليه فى ذمته. وهو غير 
المعین الذي اتصف به العبد» بل هذا حکمه ومقتضاه. ۱ 

وکذلك؛ إذا قال: فهذه الشاة أضحية أو هذا البعیر هدي أو فهذا المال 
صدقة فان کول هدیا وصدقة یوجب عليه تسلیمه إلى مستحقّه» فیجب عليه 
في الهدي سوقه إلى مكة وذبحه هناك وکونه أضحية يوجب ذبحها في عيد 
النحر ويقسم لحمهاء وكون المال صدقة يوجب عليه صرفه إلى مستحقيه. 


۷۸۹۵ 


وكذلك كون المرأة مطلقة يوجب عليه اعتقاد تحريمها عليه وامتناعه 
أوجبه الله تعالى ‏ على المطلَّقٍ في كتابه حيث فال: ما لك عَلَتهِنَّ من 


Flor 4‏ ل ريت بس و وي د ادير براه 


عدو تعلذونها فميعوهن وسرحوهن سراعاجمیلا ‏ [الأحزاب: »]4٩‏ وحيث قال 
تعالی: مسا رو أو سرح خسن » [البقرة: ۲۲۹]. 

لکن في الهدي والأضحية والوقف والحبس يجب عليه فعل مع الك 
وفي العتق والطلاق يجب عليه الکف والامساك والفعل تابع لذلك. 

لکن کثرة الواجب هناك لا یضعف وجوبه بل یقویه فإذا كان مع قوته یسقط 
مع قصد اليمين» فالواجب القلیل أن یسقط مع قصد اليمين آولی وأحرى. 

الرابع: منع افتراقهما في الوصف الفارق؛ وذلك أَنَّ الوجوب الثابت في 
الذمة لا يمكن دفعه بعد وقوعه. كما أن الطلاق والعتاق لا یمکن دفعه بعد 
وجوبه» وانما يمكَّنُ من فغل الواجب وتركه؛ كما یتمکن من ٍرسال 
العبد والمراة وحبسهماه فأما نقس وجوب الفعل فلا یمکن دفعه؛ كما لا 
یمکنه دفع الوقوع. 

الخامس(۱): أن هذا الفرق عکس ما طلبه؛ فإنَّ الوجوب في الذمة 
آوسع طرقًا وآثبت. والوقوع له شروط وموانع أكثر من الوجوب في 
الذمة(۲)؛ فثبوت الالتزام أقوى من ثبوت الوقوع وأوسع» ولهذا كان ما ثبت 


)0 في الأصل: (الوجه الخامس)» وحذفت كلمة (الوجه) لئلا يشتبه بالأوجه التي ذکرها 
في أول جوابه؛ وليكون مشابهًا لأوجه بیان بطلان فرق المعترض. 
(۲) انظر ما تقدم (ص ۵۷۳). 


YA“ 


في الذمة لا يزول إلا بالأداء» لا یزول ببطلان محله بخلاف صفات الأعيان 
فإنها تزول ببطلان محلهاء فإذا كان قصد اليمين یمنع وجوب ما يجب في 
الذمة فان يمنع الوقوع ارج الذمة بطریق الأولى والأحرى. 

الوجه الثالث(۱): أَنْ يقال: هب أنه ل لك كون الكفارة مع الالتزام 
وسقوطها مع عدم الالتزام ؛ فأين الدليل الشرعي الدال على أن هذا الوصف مر 
في في الشرع» هو الذي عَلََّ الشارخٌ به الحکم؟ ومعلومٌ أنه لیس لأحد أن يملق 
الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات. فان هذا ابتداٌ شرع من تلقاء نفسه 
َدْخُلُ به صاحبه في معنی الذین قيل فیهم: « له رک توا لهم ین 
أ] آلزبن ما یادن یه 4 [الشوری: ۱ وفي معنی الذين ذمهم بقوله: 
# قل ارءبش نا انلا و دنک 
کر تک 4 [یونس: 0٩‏ وقوله تعالى: ل لش ال 
دوت أن اہ حرم هد ان کب دوا کلا هدهع 4 [الأنعام: ۱۰۰] وأمثال 
ذلك مما ذم الله به من يحلل ویحرم ويشرّع بلا کتاب منزل من اله. 

الوجه الرابع: أَنْ یقال: المعنی المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب 
الکفارة في نذر اللجاج والغضب إنما هو کونه يمينًا؛ كما نْص على ذلك 
الأئمة والعلماء القائلون بهذا القول» كالشافعي وأحمد وغیرهما» وکما نص 
عليه الصحابة والتابعون القائلون بذلك وهذا الوصف هو المؤثر في 
الکتاب والسّنة» فإنَ الله عز وجل - جَعَل في الأيمان کفارة يمين» ولم 
۱( في الأصل: (السادس) والذي بعده (الوجه السابع)» ولم يتقدم سوى الوجه الأول 

والشاني» ولعل هذا بسبب تداخل الأوجه الخمسة التي ذکرها في الوجه الثاني 

(ص ۷۸ وما بعدها). 


VAY 


يجعل ذلك في غير الأيمان» فلمًا كان الناذر نذر اللجاج والغضب مصدة 
اليمين وجبت فيه كفارة يمين» وهذا المعنى موجود سواءً كان النذر؛ إما في 
الذمة فیمکن من فعله وترکه أو وقوعًا مضافا إلى عين معينة لا يمكن دفعه 
بعد وقوعه. 

وهؤلاء قلبوا الشريعة؛ فجعلوا كونه يميئا ليس هو الموجب للكفارة» 
ولا کونه غير يمين هو المانع من ثبوتهاء بل كونه التزامًا هو الموجب 
للكفارة» وكونه غير التزام يمنع ثبوت الکفارة والله ‏ سبحانه وتعالی - |نما 
عَلَنَ وجوب الكفارة بكونه يمينا وهم قلبوا الشريعة في موضعين: 

أحدهما: جعلهم الوصف المؤثر في اللزوم كونه تعليقًا. 


والشاني: کون الوصف المانع من اللزوم كونه التزامّاء وهو في ذلك 
تعليق؛ وليس معهم دليل شرعي على أن المؤثر في اللزوم هو التعلیق ولا 
دليل شرعي على أن المانع من اللزوم والموجب للكفارة كونه التزامّاء ولا 
الوصف الأول مؤثر عندهم» بل كثير من التعليقات لا يجعلونها لازمة؛ ولا 
الثاني مانعاء فكثير من الالتزامات يجعلونها لازمة. ثم نفي وجوب الالتزام 
لا يوجب ثبوت الكفارة» فما الموجب لثبوت الکفارة؟! 


وا الشريعة التی بعث اله-تعالی-به رسوله كل أن الوصف الموثر فی 
[۲۲۳/ ب] الوقوع واللزوم کونه مُطَلَمَا ومعتقا وناذرا سواء كان بصيغة تنجیز أو 
بصيغة تعلیق. والوصف الموجب للکفارة المسقط للزوم هو کونه يميئًا سواء 
كان المعلّق التزامًا أو وقوعاء وسواء كانت بصيغة تعلیق أو صيغة قسم. 

وَمَنْ در هذه المعاني وتصورها تصوزا جیدا = علم علمّا یقینا خطاً 


۷۸۸ 


هذاالقول الذي أهدر فيه المعاني المعتبرة ا ایا 
المهدرة. مع تناقض أصحابه» وعلم أن القول الذي دل عليه الکتاب والسنة 
هو موافق للشرع مد غير متناقض. 

فذاك القول لما كان من عند غير الله كان فيه اختلافًا كثيرّاء وهذا القول 
لما كان من عند الله كان متشابهًا يصدق بعضه بعضًا؛ وهكذا جميع الأقوال 
التي ثبت أن الرسول ی جاء بها توافق الأدلة الشرعية والعقلية فلا تتناقض» 
بخلاف الأقوال المخالفة لما جاء به الرسول و فإنها مخالفة للشرع 
والعقل متناقضة. 

فصا 

راا قول( اسل انقض في القیاس» وهو نما توضيف به العلة) 
فهو مع أله من المژاخذات اللفظية التي لو فتح المجیب بابها على المعترض 
لطال الزمان بكثرة مایرد عليه منها؛ فإن هذا الاعتراض يدل على جهل 
صاحبه» وأنه لم يعرف من کلام الناس في هذا الباب الا شيئًا يسيرًا؛ والا 
فالنقض لا تختص به العلة كما ادعى هذا المعترض الذي برز على أقرانه 
وظهر فضله عليهم في فعله ما يعجزون عن فعله فإنه يتكلم كثيرًا مما لا 
يحققه» ويقفوا ما ليس له به علم» ويخوض من النقول والبحوث فيما لا 
يعرف حقيقته. 

ولاريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا 
فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقهاء لكن من رحمة الله تعالى - 
آنهم ابتداءً ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قریب وأَنَّ فيها نقولا وأدلة 


۷۸۹ 


تشفيهم» فلما أمعنوا النظر والكشف و[البحث](۱ وطالت مدة النظر 
والمناظرةء وتبيّن لكل(" الناس منها ما لم يكن يعرفه = عَرَفَ ‏ حینتلٍ مَنْ 
عَرَفَ عجزه» وعرف العاقل عذر المقصّرء وعرف أن من كمال الدين الذي 
بعث الله سبحانه وتعالى ‏ به رسوله 8 اشتمال الشريعة على مثل هذه 
الحكم [۲۲4/ أ] والأحكام التي تبين ما آنعم الله به من كمال دين الإسلام. 

والمقصود هن ا: أن لفظ النقض لا يختص بالعلة باتفاق النظار 
المستعملين لهذا اللفظ بل النقض يرد على الحد والدليل والعلة والقضية 
الكلية. 
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لقال یرد علیه(۲) النقض سواء كان قياسًا أو غير قیاس؛ فلك 

تقول: دليلك منتقض. ولك أَنْ 7 تقول: قياسك منتقض» ولك أن 7 تقول: 
اه ينقض دليله بكذاء وتّقض قياسه بكذاء ونقض علته 
بكذا. 


وكل ماوَجَبَ طرده وَرَدَ عليه النقض؛ فالحدٌ لما وجب فيه الطرد 
والعكس قَسَدَّ بالنقض» والعلة لما وَجَبَ فيها الطرد عند من يقول بامتناع 
تخصيصها ‏ فَسّدت بالنقض» وَمَنْ يجوز تخصيصها لفوات شرط أو وجود 
مان یجیز(*؟ النقض بالفرق بين صورة النقض وبين صورتي الأصل والفرع. 


(۱) بياض مقدار كلمة» لعلها ما أثبت أو نحوها. 
(۲) في الأصل زيادة: (من)» وحذفها أنسب. 
(۳) في الأصل: (على)؛ والصواب ما أثبثٌ 
() في الأصل: (یجبر). 


والقياس - أيضًا لما وجب فيه الطرد بطرد علته ورد عليه النقض؛ 
فانتقاض القياس بانتقاض علته واطراده باطراد علته؛ ولهذا يقال: طرد 
القياس في كذاء كما یقال: طرد العلة في كذاء ويقال: هذا قياس مُطّرِد 
وقياس منتقض ١ء‏ كما يقال علته مطردة» وما اتصف بالطرد عند وجود 
الاطراد اتصف بالتقض عند وجود الانتقاض فان المنتقض ضد المطرد. 

فصل 

قال: (وقوله: وهو عندهم یمین اعتبارًا بمعناه؛ موافقٌ لما قلناه من 
موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام» فكذلك جعلت يميتاء لا 
اَن المعتبر كونُ الح والمنع حاصلا فيها خاصة لأن الحث والمنع فرغ 
عن الالتزام الحامل عليه). 

فيقال: تقدم بيان أَنَّ هذا خطأ محض على الله وعلی رسوله تا وعلی 
الصحابة وأكثر التابعين وسائر من وافقهم من علماء المسلمين؛ وذلك من 
وجوه. 

أحدها: أَنَّ النذر فيه التزام» بل النذر هو: التزام قربة لله - تعالى ‏ ؛ ومع 
هذا فالنذر عقدٌ لازم يجب الوفاء به بالنص والإجماع» فلو كان مجرد کون 
التعليقات موافقة اليمين في الالتزام يشرع تكفيرها من [۲۲4/ ب] غير فعل ما 
التزمه = لم يجب على أحدٍ من الناذرين الملتزمين الوفاء بنذره» بل تجزئه 
كفارة يمين؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ وقد ذكر بعض 
المتأخرين في ذلك نزاعًا عن بعض أهل الحديث؛ كما ذكره ابن عبد البر 


(۱) رسم الكلمة في الأصل: (متلعب)ء ولعل الصواب ما آثبتٌ. 
۷۹۱ 


وذكره ابن خويز منداد۱1) فى خلافه عن أحمد. 


وهذا غلط [على آحمد](۲) وعلى مَنْ قَل هذاعنه من علماء 
المسلمین؛ وسبب غلطهم عليه: أن احمد وغيره يأتعذون بقول النبي ككله: 
«كفارة النذر كفارة يمين»"' فظنوا أنهم يجوزون تكفير كل نذر من غير 
وفاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين» بل يعرف أنه كذب 
على أحمد وَمَنْ مَل عنه من العلماء. 

وأحمد وغيره يوجبون تكفير النذر إذا لم وف به إما لتفريط وإما لعجز. 


وا تریصب ال ادا دالا هو لايع ل جإهراء الكفارة لك 
إذا عجز عن الأصل والبدل أوجب كفارة يمين» وَمَنْ فرط أوجب عليه البدل 
والکفارة وَإِن لم ر قرط أوجب البدل وفي الكفارة روايتان» مل ما إذا نذر 


صیام آیام بعينها؛ فان أفطر لعذر کالمرض أَمَرَهٌ بالبدل وهو القضاء وفي 
الکفارة روایتان وَإِنْ آفطر لغير عذر آمره بالبدل وهو القضاء وبالکفارة» 


(۱) في الاصل: (جریر منذاذ)» والصواب ما أثبتٌ. 
وهو: محمد بن أحمد بن عبد الله وقیل: علي -» واختلف في كنيته فقیل: آبو بکر» 
وقيل: أبو عبد الله. له كتابٌ كبيرٌ في الخلاف» وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات 
وتأويلات على المذهب في الفقه والأصول لم يُعرّج عليها داق المذهب» توفي 
سنة (۳۹۰). 
انظر في تر جمته: ترتيب المدارك (۷/ ۷۷ الديباج المذهب (ص ۰۸ ۰)۲ لسان 
الميزان (۷/ ۳۵۹). 

(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 

(۳) تقدم تخریجه في (ص .)٩۲‏ 


۷۹۲ 


والكفارة لما فوته من التعيين» وأما القادر على ما نذره من الطاعة فلا يختلف 
قول أحمد وغيره من علماء المسلمين أنه يجب عليه فعل المنذور» وليس له 
أن يتركه إلى الكفارة بخلاف اليمين فله أن يحنث فيها ويكفر إذا لم يكن ما 
حلف عليه ترك واجب ولا فعل محرم. 

والفرق بينهما: أَنَّ الناذر در لله فالتزم شيعًا لله» فعليه أَنْ يفعل ما التزمه 
لله كما قال النبي يَل: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»” ١‏ وذم الذين ینذرون 
ولا يوفون» كما ذم الله هؤلاء في كتابه بقوله: لومم من علهد آله کیت 
ا انق رن بو جين ما ءاکهر تن ذو 

یلاب وتو شم کے © اقب زا فزي إل لقن بت 
یه ا ا 


وأما لیمین؛ فن تف التجالف أن خض تسه أو يزه اور متفه افو 
ریا لمراد نفسه وود [۲۲۰/ أ] ذلك با لحلف بالله» فهو ملتزم بالله لا ملتزم 
له فإن التزم لله بالله صار ناذرًا حالمًا کالمذکور في الایة(۳). 

والمقصود هنا: أن الناذر نذر التبرر ملتزم» وقد لزمه ما التزمه بالنص 
والإجماع؛ فلو كانت العلة في إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب كونه 
التزامًا لأجزأ كل ناذر الكفارة» ولم يجب عليه الوفاء بنذره» كالقول الذي 


(۳) 


حكاه بعض المتأخرین! " ولا يعرف به قائل معروف من العلماء. 


(۱) سبق تخر يجه في (ص1). 
(۲) قاعدة العقود(١/ .)1١5‏ 
(۳) وهو الذي أشار إليه قريبًا من كلام ابن عبد البر وغيره. 


4۳ 
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ثم إن قد ر أن هذا نزاعٌ سائ ان هذا القول صحيح؛ فهذا أعظم حجة 
على المعترض وأمثاله فانه يقال لهم: إذا كان كل معلّق للنذر سواء كان ندر 
تبرر أو نذر یمین تجزئه الكفارة ولايلزمه ما جعله لازمّا له؛ فالطلاق 
والعتاق أولى ألا يلزم مَنْ جَعَلَهُ لازمًا له مع قصده اليمين. 

بل قد یقال: إذا كان النذر المعلّق لا يلزمهء فالطلاق المعلّق لا يلزم 
بطريق الأولى والأحری» ويكون هذا مما یحتج به مَنْ يقول: الطلاق المعلّقُ 
لا يلزم بحال» لكن النذر فيه كفارة يمين» وهذا الطلاق عند هؤلاء لا كفارة 
فيه وهذا القول محدث لا یعرف به قائل من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء لكن عرف به قائلون من المتأخرين. 

وأما القول بأن النذر لا يلزم فما علمت به قائلا مسمّی» وقد عَرَفْتَ غَلَطَ 
مَنْ نقل ذلك عن أحمد وأمثاله. 


۳ 
مش قل أ 


الوجه الشاني: أن الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغیر ذلك 
وین( في ذلك کفارة باتفاق العلماء» بل قد قال النبي بلاة: «الزعيم 
والعلماء المعروفون متفقون على لزوم ضمان الدین في الذمت» 
و جمهورهم یقولون بلزوم ضمان النفوس والأعیان وضمان المجهول 
وضمان مالم يجبء كما في قوله: ولم ماه بو حمل بوي وآنا و 
رَعيه # [یوسف: "۷ 
)۱( في الأصل: (فليس)ء والصواب ما أثبتٌ. 


() سبق تخریجه في (ص۹۸). 


۷۹ 


الوجه الثالث: أنَّ مشابهة ذلك لليمين في الالتزام يقتضي وجوب 
الالتزام» لا يقتضي ثبوت الكفارة» فان کون الشيء التزامًا إنما يُناسب وجوب 
ما التزمه لا يناسب سقوطه ولزوم الكفارة. 


الوجه الرابع: أن الكفارة في اليمين لم تجب لكونها التزامًاء بل لما في 
الحنث من هنك حرمة الأيمان بالله ‏ تعالى _» فان لم يكن في [۲۲۰/ ب] 
نذر اللجاج والغضب معنى هذا الهتك لم تجب فيه كفارة اليمين. 

والنذر لما كان داحلا في اليمين أو مثل اليمين وجبت فيه كفارة اليمين 
إذا تَعَذَّرَ الوفاءً به» كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي بلا أنه 
قال: «كفارة النذر كفارة پمین»(۱ وقال عقبة بن عامر ریمعت «النذر 


3 
۳ 
۰ 


مر 
01 35 


ما 0 س و سد 
9 وكالذي و رو ۱۳۸ وجابر(*) وابن عباس ° ومع 
وغیرهم۱) آنهم جعلوا النذر يمينا وهو مذهب أحمد وغیره. 


(۱) تقدم تخریجه في (ص ۹۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص۱۱۸). 

(۳) سبق تخریجه في (ص۲۲۵). 

(5) أخرجه مسدد - كما في إتحاف الخيرة المهرة (۵/ ۰۳۹۲ والمطالب العالية (۸/ 
) عن جابر یلع قال: (النذر يمين). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۳۰۰) بلفظ: (مَنْ حلف بنذر على يمين فحنث؛ فعليه 
كفارة يمين مغلظة). وأخرجه برقم (۱۲۳۰۳) ولفظه: (النذر يمين مُعَلّطة). 

(0) أخرج مسدد- كما في إتحاف الخيرة المهرة (۵/ ۰۳۱۱ والمطالب العالية (۸/ 
) عن عبد الله بن مسعود رََوَلِنَُعَنَهُ: (النذر يمين). وقال البوصيري: هذا (سناد 
موقوف» وزيد بن رفيع مختلف فيه. 
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وأما إذا كان الالتزام للّه؟ فهذا نذر يجب الوفاء به ونذر اللجاج 
والغضب ما لو التزمه لله للزمه» لكن لم يقصد أن يلتزمه لا لله ولا لغير الله 
بل قصد أن يكون لازمًا له على تقدير شرط انتفائه ليكون لزومه مانعًا له من 
ذلك الشرط» وهو يعتقد أن ذلك الشرط لا یکون, ولو علم أنه يكون لم 
يلتزم ذلك على تقدير وجوده» ومتی قصد أن يلتزمه على تقدير وجوده لم 

الخامس: قوله: (لا أن" المعتبر کون الحث والمنع حاصلا فيها(؟) 
خاصة)(۳. 

تال له وت ال اعد أن اوح ديا ال کار یی مغ ان 
انار بل من ای بت یره بت 
حض أو منع ب يميئا مكفرة» بل هذا الغلط الذي بنی عليه المعترض کلامه من 


و ے مك 


أوله إلى آخره» وشاركه في ذلك مَنْ ظنه کظنو. 


وظنوا أن اليمين إنما كانت يمينا لأجل ما فيها من الحض والمنع» و 
من قال: کل يمين من أيمان المسلمين فهي مكفرة - كما دَلَّ عليه الکتاب 
والسنة فانه یلزمه أن یجعل قوله: تمن جل هه ا مره 

ومن يَعْمَلٌ يمال درو شرا ره [الزلزلة: ۸-۷] وقوله مسبحانه 


وتعالی: من يعمل سُوَءًا جر بو [النساء: ۱۲۳]یمینّا مکفرة. وقوله: |ذا 


(۱) في «التحقیق»: (لأن). 
(۲) في الأصل: (منها) والمثبت من «التحقیق» وما تقدم. 
(۳) «التحقیق) (17/ ب). 

۷۹۹ 


تزوجت فلانة فهي طالق يميتا مكفرة» وكذلك إذا قال: إن تزوجتها فهي علي 
كظهر أمي مكفرةٌ كفارة يمين لا كفارة ظهارء ولم روا بين الحاض 
والمانع الذي يقصد الجزاء عند الشرط فيكون موقعًا للطلاق والعتاق 
وعدا ونين م یکره الجزاء عند الشرط فیکون حالفا؛ إما يميا من أيمان 
المسلمین» وما یمینا من غير یمان المسلمین. 

السادس: [۲۲۰/ أ] قوله: (لأنَّ الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل 
علیه)(۱) کلام مقلوبٌ بل الالتزام فرعٌ عن الحث والمنع الحامل عليه فانه 
يقصد الحض والمنع أولّاء فیحمله ذلك على أن يلتزم عند الحنت(۲) 
اللوازم المكروهة: ليس الالتزام هو الحامل له على الحث والمنم؛ لكن 
الالتزام حامل له" على الوفاء بموجب الحض والمنع» فهو إذا أراد آن 
يحنث بترك ما حص نفسه عليه أو يفعل ما منع نفسه منه = منعه لزومٌ ما 
التزمه [بتقدير الحنث](*) من الحنث(*. 


ثم إِنْ كان يرى أنه يلزمه ما التزمه - وهي آمور مکروهة عنده - كان 
المنع شديدًاء وَِنْ عَلِمَ ن الله شرع كفارة اليمين كان المانع له وجوب کفارة 
اليمين» والکفارة عبادةٌ لله وطاعة لا تمنع المسلم من فعل مأمور ولا ترك 
محظور» ولا تمنعه من فعل مباح یکون آحب إليه من إخراج الکفارة. 


)١(‏ «التحقیق» (47/ ب). 

(۲) في الاصل: (الحث)ء والصواب ما آثب. 

(۳) في الأصل: (علیه»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(6): مقار کلمتین علیها سوادء وتمل ما آثیت. 
(۵) في الأصل: (الحث)ء والصواب ما آثبت. 


۷۹۷ 


نعم؛ لو قال: والله لا آخذ هذا الدرهم فوفاؤه أحب إليه من الحنث17) 
والکفارة» بخلاف ما لو قال: لا آخذ هذه المائة فالحنث والكفارة أيسر عليه. 


السابع: أَنْ يقال: کون الحض والمنع باليمين أوجب التزام ما التزمه. 
وكون الالتزام يمنعه من الحنث ليس هو الموجب للكفارة إن لم يكن 
عند الحنث ما فيه هتك الإيمان» وإلا فلو التزم ما لا يقدح في إيمانه لم يكن 
ذلك من أيمان المسلمين المكفرة» فلو قال: آنا بريء من الشيخ فلان» أو 
فلست ابن فلان» أو فلانٌ20 ولد زناء أو لس رجلا إِنْ لم أفعل كذاء أو 
أكون نجسًا إِنْ لم آفعل كذا؛ كان قد التزم ما يقتضي أن يكون مذمومًا إذا لم 
يفعل» ولم يلتزم هتك حرمة إيمانه فلا كفارة في هذا. 

بخلاف ما لو قصد بالنذر اليمين فقال: لله علي نذا إن قدرت على فلان 
لأقتلنه» وهو لا يقصد بقتله التقرب إلى الله تعالى - لكن يقصد قتله؛ فهذا 
نذْرٌ معناه معنى اليمين» تجزئ فيه كفارة يمين» ولا يجب عليه فعل المنذور» 
بل ولا يحل له ذا كان ذاك معصومّا بالنص والا جماع لقول النبي كله «من 
نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)7؟). 

SRR 


(۱) في الأصل: (الحث)ء والصواب ما آثبت. 
(۲) في الأصل: (الحث»؛ والصواب ما آثبت. 
(۳) في الأصل: (فلانًا»» والصواب ما أثبتٌ. 
0 

۷۹۸ 


فصل 

قال المعترض : 

3 ب] (قال - يعني المجيب!١)‏ : والأصل الذي قاس عليه 
يعني: المقدسي - ممنوعٌ» فإنَّ الطلاق فيه نزاع بل إذا لم يُوقعوا العتاق مع 
كونه قربة فأولى ألا يُوقعوا الطلاق. 

قلت" : من أين له النزاع في الطلاق ولم ينقله عن أحدٍ بهذا الوصف 
الذي هو يَدَّعِيه؟ أعني: وجوب الکفارة واثبات الأولوية لا یسوم النقل لو 
سلمت؛ وقد تقدم الكلام علیها)۲11. 

والجواب من وجوه : 

احدها: ان هاف تاس امون على ناد قزل امات سل 
الله ية والتابعين لهم بإحسان. مثل: ابن عمر وحفصة وزينب الذين قالوا: 
إن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر تجزئه كفارة يمين. 

وقد تقدم أن هذا ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أكثر من نقيضه» 
وهو قول الذين قالوا: إنه يلزمه العتق؛ فالذين تقل عنهم من الصحابة 
والتابعين ‏ كما ذكر ‏ أنه تجزئه كفارة يمين أكثرٌ وأجل من الذين قالوا يلزمه 
العتق؛ فاحتج عليهم مَنْ بعدهم بأنْ قالوا: علَقّ على شرطء وهو قابل 


.)۱۹۵ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) في الاصل: (قال)ء وفي الفتوی المعترض علیها: (مشی) والمثبت من «التحقیق». 
(۳) القائل هو: السبکي. 

(6) «التحقیق» (7/ ب). 


۷۹۹ 


للتعليق- فيقع بوجود شرطه كالطلاق. 

فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعین - الذین هم أجل قدرا وأکثر 
عددًا ممن خالفهم من أهل عصرهم - بنقض القياس» وفساد الفرق بين 
صورة النقض وغیرها كما تقدم. 

وأجاب عنهم بجواب ثانٍ؛ وهو: منع الحکم في أصل القياس» فانه من 
المعلوم باتفاق الناس أن القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم اما 
بإجماع أو بدليل' فن كان ابقا بالنص وإجماع الأمة فهذا آحسن 
الأصول التي" يقاس عليهاء وَإِنْ كان اتا بنص والمناظر ازع فيه جاز 
عند الأكثرين أن يثبت حكمه بالنص ويّقيس عليه» ولا یکون إذا منع حكم 
الأصل منقطعا. 

وقال قفن آهل الجدل: بكرن مفطفاه لان هذا اتفال من شان إلى 
آخری. وليس كما قال» بل هذا إثبات مقدمة من مقدمات دليله بالدليل» ولو 
كان من منح [۲۲۷/ آ] بمض مقدمات دلیله منفظعا يمع مين إقاية الدلیل 
عليها- لانسدٌ باب المناظرة والاستدلال» ولکان المجادل بالباطل یغلب 
المجادل بالحق بلا علم آصلاء بل بمجرد توجیه منعه» ولأنَّ المناظر تلو 
الناظر فهو يذكر الطریق التي بها یعلم الحکم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۹/ ۲۹۹ تنبیه الرجل العاقل (۱/ ۰۱۵۰ آصول الفقه وابن 
تيمية (۱/ ۱٩۲‏ - ۱۹۳). 
وانظر ما سيأتي قريبًا. 

(۲) في الاصل: (الذي)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(۳) کذا في الأصل. 


۸۰ ۰ 


ومن أهل الجدل مَنْ فرق بين المنع المشهور والمنع الخفي» وهذه 
نزاعات في الاصطلاحات الجدلية أيها أقرب إلى المقصود بالجدل 
المشروع الذي مقصوده بیان(۱) الحق واقامة حجته علی المسترشد الطالب 
للعلم وعلی المخالف الجاحد للحق. 

وان آراد (ثبات حکم الأصل بقیاس؛ فهل له ذلك؟ فيه قولان للناس 
معروفان» هما قولان في مذهب آحمد وغيره» فمن منع ذلك قال: هو 
تطويل» أو قياس فاسد. فإنه إن قاس على الثاني بالعلة التي بها قاسه على 
الأول فتطويل» وَإِنْ كان بغير تلك فالقياس فاسد. وَمَنْ جَوَّرَ ذلك؛ فقال 
بعضهم: هذا يجوز كتعليل الحكم بعلتین؛ وهو ضعي لأ مِنْ زط 
القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة» فإذا كان الأصل الثاني إنما أثبته 
بعلة الأول = امتنع أن يقيس عليه بغير تلك العلة» فإنه لم يثبت الحکم فيه 
بها. 

ولكن الصحيح أَنَّ هذا يجوز؛ لكون مشاركة الفرع للأصل الثاني أظهرء 
ولجواز أن يقيس في الأول بقياس العلة وفي الثاني بقياس الدلالة 
a‏ بز« نات وق لاخر بجا SE‏ 
في القياسين واحدة» ويجوز أن يثبت الحكم بقياس مع شمول نص الأصل 
للفرع لتوارد دليلين على مدلول واحد فكذلك هنا؛ يقاس الفرع بالأصل 
الأول وبالأصل الثاني. 

وان كان حكم الأصل - أيضًا ‏ مجمعًا عليه بين الأمة جاز القياس عليه 


)١(‏ هكذا قرأتها. 


وإن كان متفقًا عليه بين المتناظرین(۱) كانت هذه حجة جدلية لا علمية؛ 
وذلك يستفاد به بطلان قول أحد الخصمين إما في تلك المسألة وإما في 
غيرهاء لا يستفاد العلم بها ولا بغيرها في نفس الأمر. 

فإنه إذا قاس على أصل مس يينهما؛ فغايته أن مُسَرّي بين (۲۲۷/ ب] 
الفرع وذلك الأصيل ».وقول لمناظره: أنت قد قَرَّفْتٌ بينهما فأخطأت في 
الفرق. 

وحینت؛ فیقول له مناظره: یمکن أن یکون خطئي في موافقتك على 
الأصلء ویمکن أن یکون خطتي في مخالفتك في الفرع ولم ثُقِم دلیلا على 
أحدهما؛ فلا یلزم من كوني مخطنًا في نفي الحکم في الفرع أَنْ تکون آنت 
مصيبًا في إثبات الحکم فيهماء بل قد یکون الصواب قول ثالث وهو نفي 
الحكم فیهما! وحينئذٍ؛ فيكون خطئي حيث قيل في إثباته في الأصل 
وحده أقل من خطئك حيث أثبته فيهما. 

وكثيرٌ من الأقيسة التي يستعملها متأخروا الفقهاء هو من هذا الباب» 
يقيسون وينقضون بما يُسَلّمُهُ المنازع وان لم يُقِمْ عليه حجة علمية. 

إذا عرف هذا؛ فمَن اراد أن قيس قياسًا ین (۳) به غلط أَحَدٍ القولين 
الذي قائله من الصحابة والتابعين أكثر وأجل من آهل القول الآخر» فقاس 
التعليق القسمي بالعتق على التعليق القسمي بالطلاق- لم يكن له بد أن یت 


۱۱( | 
۳( في الأصل: اا ات 
رگد 


هذا الأصل إما بنص وإما بإجماع من الصحابة والتابعين الذي احتج عليهم 
بقياسه أو بإجماع جدلي سل منهم؛ والا فاذا كان مناظرًا لابن عمر 
وحفصة آم زین - وزينب يڪت وَمَنْ کر معهم كابن عباس 

ئشة وأم سلمة وأبي هريرة وطاووس وعطاء والحسن البصري والقاسم 
ل بن يسار وقتادة له وغير هولاء ولم يعرف أنه 
خالف هؤلاء من الصحابة والتابعين إلا رواية تروى عن بعضهم» ومعهم مَن 
هو دونهم؛ فإذا قاس العتاق على الطلاق فمن أين له أن هؤلاء الصحابة 
والتابعين كلهم يُسَلّْمون له آن الحلف بالطلاق يلزم؟ ومن أين له نص على 
ذلك من كتاب وسنة؟ 

ومعلومٌ أنه لم ينقل عن أحدٍ من هؤلاء الصحابة في وقوع الحلف 
بالطلاق نق صحيحٌ صريحٌ» بل النقل الصحيح عنهم يدل على أنهم لا 
یرف بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق» بل يُسَوُون بين الجمیم» كما 
أنه لم يفرق أَحَدٌ من الصحابة بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر» 
بل المنقول عنهم روايتان: 

إحداهما: أَنَّ في الجميع [۲۲۸/ أ] کفارة یمین والثانية: أنه يلزمه 
الجميع» لكن هذه الرواية ضعيفة من وجوه. وقد أجمع العلماء على ترك 
العمل بهاء فلم يعمل أحد من العلماء المعروفين بكل ما فيها. 

فإذا كان الصحابة عفر ليس لهم إلا قولان والتابعون ومن بعدهم 
أجمعوا على ترك أحد القولين = تعين الا ذ بالقول الآخر للصحابة» ولم 
يجز أن يكون الصواب في قول ثالث أخدث بعدهم وهو الفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق والحلف بالنذرء ولا يكون الصواب في القول الآخر الذي 


A۰۳ 


أجمع الناس بعد الصحابة على تركه مع ضعف روايته عنهم(۱). 

وإذا كان المنقول عن الصحابة يدل على أَنَّ المؤثر عندهم في التكفير 
کون التعليق يميئاء وَأَنَّ التعليق الذي قُصِدَ به اليمين هو عندهم يمين مكفرة 
= فالعموم المعنوي الذي يدل عليه كلامهم يبين ذلك» ونقل عنهم آلفاظ 
عامةٌ تدل على الحلف بالطلاق وغيره ولم تقل أَحَدٌ عنهم أنهم فرقوا بين 
الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق» بل ولا عرف في المسلمين مَنْ قال هذا 
القول قبل أبي ثور رحمة الله عليه » وأبو ثور لم يُنقل هذا الفرق عن آحد 
قبله» ولكن رَكْبَهُ من دليلين: من ظاهر القرآن عنده» ومما ظنه إجماعًا؛ 
ونخماهتن العلماه ارتو خرین بقولرن هد افق قاس وفساده ظاهر 
جدًا = آفیجوز أن يجعل الاکثر الأفضل من الصحابة والتابعين قالوا هذا 
القول المفرق ویقول إنهم أخطأوا في هذا الفرق» وقالوا قولا یعلم صبیان 
الفقهاء أنه خطأء من غير أن ینقل هذا القول عنهم أحدٌ لا بإسنادٍ صحیح ولا 
ضعيفٍ ولا بنقلٍ مرسلٍ» ومن غير أن یکون في خلافهم ما يدل عليه بل 
على خلافه. 

فليس مع مَنْ يلزم الصحابة والتابعين بهذا إلا مجردظن واحد بعد 
القرون الثلائة أنه لا نزاع في الطلاق» وهذاغايئٌة أن يَدّعِي إجماعًا انعقد 
بعدهم على مسألةٍ ما تكلموا فيهاء ومشل هذا الا جماع لا ايكون حجة عليهم 
في نفس الأمر إن لم يكن معه لَص يكون حجة عليهم» وإلا فیمتنع أن يأمر الله 
- تعالى - الصحابة والتابعین باتباع إجماع [۲۲۸/ ب] قوم لم يلموا(" بعد. 
(۱) انظر ما تقدم (ص ۳۹۲). 


(۲) في الأصل: (يختلفوا)» ولعل الأقرب ما آثبت. 
۸۰ 


فتبيّن أَنَّ هذا القياس لا يجوز أَنْ يتح به على الصحابة والتابعین إن لم 
يكن الأصل منصوصًا علیه ولا فلو قدَّرَ أن فيه إجماعًا متأخرًا لم يجز 
الاحتجاج به عليهم» فضلا عن ألا يكون فيه إجماع لا قديم ولا حديث. 

والمجيب المناظر عن أكابر الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
قال: الأصل الذي قاس عليه ممنوع» وجواب هذا المنع لا يكفي فيه دعوى 
إجماع متأخر لو كان موجودًاء بل لا يحتج فيه با جماع إلا أن يكون إجماع 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم على أن الطلاق المحلوف به يلزم؛ ولو نَمل 
ذلك صريحًا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم؛ أفيلزم أن القائلين بالكفارة في 

0 و 

العتق يسلمون لهم الحكم في الطلاق؟ بل ينازعونهم فيه» فلا يَقصل بينهم 
إلا كتاب وسنة» فكيف ولم ينقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة؟ بل المنقول 
الثابت عنهم يدل على التسوية بينهما في التكفير وعدم اللزوم. 

فإِنْ قیل: فقد ثُقِلَ عن ابن عمر ریا وغيره فتاوى في الطلاق 
ا سای ا اة :وود دل بعضها على أن المعلق كان الما 

قيل: أما المنقول عن ابن عمر قلعت فليس بظاهر أنه كان حالفا؛ 

وبتقدیر آن يكون ابن عمر -رضوان الله علیهما - أفتى فى الحالف 
باللزوم» فذلك موافقٌ لإحدى الروايتين عنه» فقد ژوي عنه في الحلف 


(۱) يريد بذلك ما ذكره البخاري معا عن نافع: طلَّق رجلٌ امرأته له( خرجت. فقال 
ابن عمر: إِنْ حرجت فقد بت منه. ون لم تخرج فليس بشيء. 


6م 


بالعتق والنذر رواية أنه يَلزم» ولم ينقل أحدٌ عنه الفرق بين الطلاق والعتاق 
وبين النذر» فضلا عن أَنْ يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا قَدَر أنه آفتی في 
الحلف بالطلاق باللزوم = كان ذلك مواقا" للرواية التي أفتى فيها في 
الحلف بالعتق والنذر باللزوم» وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سالمء 
وروي فيهما من طريق عثمان بن حاضر. 

فان ابن عمر عنه في نذر الصدقة بالمال ثلاث روايات» وإذا كان هذا 
موافقا لإحدى روايتيه= أمكنه إذا احتج من يُناقض الرواية الأخرى عنه 
بقياس [۲۳۰/ أ] ذلك على الطلاقء وألزمه أنه أفتى به- أَنْ يقول ابن عمر: 
إنما أفتيت به على قو لي بلزوم المعلّق ون قَصَدَ به اليمين» أما على قو لي بأنه 

SS 

إذا قصد اليمين يكفر - فلم أَفْتِ به. 

وهذا الجواب إذا أجاب به ابن عمر كان في غاية السداد والاستقامة؛ 
فلأي شيءِ تقطع بأنَّ ابن عمر لا يجيب بجواب مستقيم سديدٍ يدل على 
علمه وفقهه» وثُّلزْمه بالجواب الذي تُعرف به خطأ من أجاب به» وأنه من 
أنقص الناس في العلم والفقه؟ 

ولو ُدَرَ أن ابن عمر ره سل الحکم في الطلاق رواية واحدة 
- كما يظنه هذا المعترض - وزعم أن ابن عمر مخطی إذا كان قد أفتى في 
الحلف بالعتق بالکفارة لأنه زعم أنه قوله في الطلاق رواية واحدة= فهذا 
غايته أن يكون حجة جدلية ینوا بها خطأ ابن عمر في زعمهم ليس في 
موافقة ابن عمر لهم ما يقتضي أن سائرٌ الصحابة الذين آفتوا بالكفارة في 
الحلف بالعتق وغيرهم أجمعوا على وقوع الطلاق» وما لم يحصل تن أو 


(۱) في الأصل: (موافق)» والجادة ما آثبت. 


۸۰1 


إجماع من الصحابة على الطلاق = لم يكن لهم حجة على الذين [أفتوا](١)‏ 
بالكفارة في الحلف بالعتق» ولا سبيل إلى نص أو | جماع بل ولا سبیل إلى 
تضعيفي هذا القول. 

وأما غير ابن عمر؛ فلو فد أن غيره من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق لم 
يلزم قولا(۲ فكيف ولم ينقل ذلك عن أحدٍ منهم صریگاه وكيف يلزم أكابر 
الصحابة والتابعين بالفرق الذي یحکم عليهم فيه بالخطأ وقلة العلم والفقه 
من غير نقل عنهم يدل على ذلك» وإنما يدل على نقیضه؟! وهل هذا إلا من 
باب قدح آخر الأمة في أولها؟! ودعواهم أن آخرها أفقه وأعلم من أولها؟! 
وهذا من جنس أقوال أهل البدع. 

مع أنَّ هؤلاء الذين يخالفون هؤلاء الصحابة ليس معهم - وله الحمد - 
لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا معنى معقول؛ ليس معهم 
إلا ظَن مخطئ لا يغني من الحق شیاه ومذا الظن ألزمهم بهذه اللوازم التي 
أوقعتهم في تحريف معاني الكتاب والسنة» وبطريق القدح في أصحاب 
رسول الله بك وأئمة التابعين لهم بإحسان» بل وفي تغییر(۲) شريعة 
73 ب] الإسلام باعتبار ما ألغاه الله تعالی - ورسوله» والغاء ما اعتبره الله 
ورسوله وَإِنْ كان من اتقى الله ما استطاع منهم ومن غيرهم من أولياء الله 
المتقين= هو مأجور على اجتهاده وتقواه» مغفور له ما لم تصل إليه قواه. 


(۱) إضافة يقتضيها السياق. 
(۲) كذا. 
(۳) في الأصل: (تغير)» والصواب ما أثبتٌ. 
):) في الأصل: (وهو). 
۸۰۷ 


مت 
مر ار مر و 4 چ مس مر و سس و 


قال تعالی: وداد وین ٍذ ڪان في المرب إذ نفشت ويه غ 
2ے 2 و کے ضر rol‏ > مر متام موم كر 
الور وك بيهم هريت () ففهمنها سلس و ءائنسًا عکا 
وعِلْماً ٩‏ [الأنبياء: ۰2۷۹-۷۸ فهذان نییان كريمانء فَهّمَ اله - سبحانه وتعالى - 
أحدهما الحكومة» وأثنى على كل منهما بما آتاه من الحكم والعلم» والعلماء 
ورثة الأنبياء فإذا حص أحدهما بفهم وعلم في مسألة- لم يمنع ذلك أن يُمَظَمَ 
خر ويثنى عليه بما أعطاه الله من العلم والحكم» لا سيما والآخر قد يكون في 
كاله عر هن الل ۱ 


وكل مجتهد مصیب؛ بمعنی: أنه هو مطيع لله إذا استفرغ وسعه» فاتقى 
ا تقاته(۳؟. 


وأما بمعنی معرفة حکم الله الباطن؛ فلا یکون المصیب الا واحدّا۳۱)؛ 
كما قال النبي كَ: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ 


(۱) انظر ما تقدم (ص ۱۸۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۰ الفتاوی العراقية (۲/ ۰ ۸). 

۳( مجموع الفتاوی ۱٩ /۲۰( )۲۰ /۱۹( ۱۲۹-۱۲ /۱۳( ۸ /٤(‏ وقد سئل 
فیها: هل كل مجتهد مصیب؟ أو المصیب واحد والباقي مخطئون؟) (۳۳/ ۰۱۵۰ 
الفتاوی الکبری (۳/ ۲۱۸) (/ ۲۷) (7/ ۲ جامع المسائل (9/ ۷۸ 
المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۲۳) (۳/ ۲۰۵). اقتضاء الصراط المستقیم 
(۱/ ۱۵۱) (۲/ ۱ منهاج السنة (9/ ٤‏ وما بعدها) (5/ ۲۷). الاخنائية (ص 
۷ ۶ الاستقامة (۱/ ۰۳۷ ۵۰). 
وقد ذکر ابن رشیق في آسماء مولفات ابن تيمية (ص ۳۰۸ الجامع) قاعدة بعنوان: 
قاعدة في المخطی في الاجتهاد هل يأثم؟ وهل المصیب واحد؟ 

۸۸ 


فله أجر»(١2:‏ وكما قال النبي كله لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»(۳ وكما قال كَل 
لأميره: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك آن تُتزلهم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على 
حكمك وحكم أصحابك»"» وكما دعا سلیمان - عليه السلام - بثلاث 
دعوات. فقال: أسألك حکمّا يوافق حكمك7؟). 


وهذا كجهة الكعبة إذا اشتبهت. وصلى آربعة طوائف کل طائفة 
EE‏ أ رك لا والذي صاب 
جهة الكعبة واحدٌ منهم. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
أنهم قد يمنعون حكم الأصلء لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن پیت 
حكم الأصل بنص أو إجماع في زمنهم. بأن ينقل إجماع الصحابة في زمن 
ابن عمر وحفصة وزينب على أن الطلاق المحلوف به يقع؛ أو أن یقل 
[۲۳۰/ أ] أن المفتين ذ في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به. 


)١(‏ آخرجه ابن الجارود (برقم ۰۹۹7 وأبو عوانة في مسنده (4/ )١74‏ من حديث أبي 


وهو عند البخاري (۷۳۰۲)) ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص یولع 
بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجرا. 

(۲) تقدم تخريجه (ص۳۹). 

(۳) تقدم تخريجه (ص۳۹). 

.)1١٠ تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 


وإذا قيل بموافقة هؤلاء فقط وَعَلِمَ أنهم يقولون بالفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق- كان قولهم كقولهم ولزم تخطنتهم في أحد القولین» ما 
في نفي الكفارة في الطلاق وإما في إثباتها في العتق» لم يلزم آن يكون 
قولهم في العتق خطأ إِنْ لم يكن وقوعه على الحالف بالطلاق ثابنًا بنص أو 
إجماع الصحابة في ذلك الزمن» والا فمجردٌ قول بعضهم الذي لا یت 
الإجماع لا يعلم به الإجماع» و مجرد تسليم المنازع في العتاق للطلاق لا 
يفيد الإجماع؛ وليس شيء من ذلك حاصلا لا تسليم هؤلاء ولا إجماع 
الصحابة» بل ولا قول ثلاثة من الصحابة ولا اثنين» بل ولا واحد. بل 
المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك. 


ونحن في هذا المقام لا نحتاج أن نثبت نزاعا بين الصحابة» بل المحتح 
بالقياس عليه أن يثبت الحكم في الأصلء ما بنص وإما بإجماعهم- ولا 
كان قياسه الذي احتج به عليهم حجة فاسدة على فساد قولهم إن العتق 
المحلوف به فيه كفارة يمين 

وَمَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها = تبين له من 
غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبين لغیره» وَعَرَفَ مِنْ عظمة قَذْرٍ الکتاب 
والسنة» وعظمة الصحابة» وعظمة الشريعة وكمالها وتناسبها واعتدالها مالم 
يعرفه غيره» وعلم أن الصحابة أفضل القرون وأعلمها وأعدلها وأفقههاء وَأنَّ 
ب ا NG‏ 
بل قد بل البلاغ المبین» فصلی الله علیه وعلی آله وسلم تسلیمه وجزاه عنا 
آفضلّ ما جزی نبا عن أمته. بأبي هو وأمَي بل 


م٠‎ 


مر مر 


الوجه الا ني۱): نّا لو لم نعلم أحدًا تقل النزاع في المسألة؛ ولکن لم 
نعلم أن الصحابة کانوا مجمعین على وقوع الطلاق المحلوف به بل لم 
نعلم ذلك منقولا عن أحدٍ منهم وناهيك بأئمة الاسلام وعلمائهم الذین 
فرعوا من مسائل الأيمان في الطلاق ما شاء الله تعالى- لم ینقل آحد منهم 
عن الصحابة في الحلف بالطلاق شیئا» ولکن [۲۳۰/ ب] نقل بعضهم عن 
بعض الصحابة مسائل في الطلاق المعلق بالصفة مثلما تقل سفیان في 
جامعه أثرّا عن ابن مسعود هن 6۲۱ ونقل - أيضًا ‏ عن علي وأبي ذر 
ومعاوية وابن عمر راتفر بعضها يبين فيه أنه ليس بیمین(۳ بل یقصد به 
الإيقاع» و تمل والأظهر فيه ذلك ولیس فیها ماهو ظاهر فیمن 
قصد اليمين» ووجدناأَنبتَ القولين عنهم وَمَنْ قائلوه أجل وأكثر من قائلي 
ال خر یفتون في النذر والعتق المحلوف به بکفارة يمين = آمکن أن تجزم بان 
هؤلاء أخطأواء ونقول: إنهم مجمعون على وقوع الطلاق المحلوف به 
والعتق [المحلوف به](*) ولیس معنا إلا ظَنٌّ مَنْ جاء من بعد القرون 
الثلاثة ثة» لا جماع لم يذكر فيه أحدًا من الصحابة» ومراده به أنه لا یعلم نزاعا؛ 
ومراد الآخر قول الأكثرين» ومراد الثالث إجماع مَنْ حفظ قولّه؛ فهؤلاء 


(۱) تقدم الوجه الأول في (ص۷۹۹). 

(۲) سبق تخريجه في (ص4۳۷). 

(۳) بعض هذه الآثار سبق تخريجهاء وفيه ما لم أجده كالنقل عن معاوية. وقد ذكر 
المعترض في «التحقیق» (ق ۱۳) بعض هذه الآثار وتكلم عليهاء كما أن المجيب 
أشار لها في مجموع الفتاوى (۳۳/ ۲۲۳). والفتاوى الكبرى (۳/ 47 ۲)» وستأتي 
الإشارة إليها قريبًا في (ص867- 5 88). 

(48 تیا مقار کل ولع ها آیت: 


م1١‎ 


الثلاثة أئمة مَنْ نَمل الا جماع في المسألة. 


آبو ٹور أقدمهم وأجلهم» وقد فَسَّرَ مراده بماينقله من الا جماع: أنى لا 
أعلم منازعا. 
وابن جریر(۱) [بَيّنَ]" مراده بالا جماع الذي ينقله وهو ما قاله الجمهور. 


وابن المنذر لم يذكر إجماعًا عامًاء بل (جماع مَنْ عفظ قولّة؛ وکل من 
هؤلاء يذكر مثل هذا الإجماع في أحكام لم يعرف فيها للصحابة قولاء بل 
لمن بعدهم وفيها ما لا یعرف فيه قولا للتابعين بل لمن بعدهم» ومراده 
بالإجماع: إجماع مَنْ تلم في هذه المسألة وَعَرَفَ أنه تكلم فيها. 

فإذا لم يكن معنا إلا مثل هذا النقل عن مثل هولاء العلماء؛ أيجوز لنا أن 
نجزم بأن أفاضل الصحابة والتابعين یتمعن كانوا يقولون هذا الفرق الذي 
أخطأوا فيه؟! وأن الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به؟ 
مع أَنّا لا نجزم بقول ثلاثة منهم فیه» بل ولا اثنين» بل ولا واحد» بل يظهر لنا 
من كلامهم أنهم يسوون بينه وبين الحلف بالعتق والنذن فهل بحل مع هذا 
أن نلزمهم قولا يستلزم أنهم أخطأوا خطأ فاحسًا؟ ونجزم بخطتهم من غير أن 
يكون عنهم شيء يدل على ذلك البتة» بل عنهم ما يدل على نقيضه. 

فان الذي يوجب الجزم بخطئهم في العتق الجَزْمُ [۲۳۱/ أ] بإجماعهم 
على الطلاق» وما لم يجزم باتفاقهم على الطلاق وأنه حصل عليه منهم 


(1) في الأصل: (حزم)» والصواب ما ثبت» كما في (ص ۰0۹۷ 149). 
(۲) اضافة یقتضیها السیاق. 


A1۲ 


إجماع معصوم أو قد ثبت حكمه بنص من كتاب وسنة = لم يجز أن يجزم 
بوجوب قياس العتق علیه فيمتنع ‏ والحالة هذه أن يقوم عليهم حجة 
بالطلاق وهو المطلوب. 

وکین لججامع هو اللي باه نوت اتحی في a‏ زب هن 
وإما بإجماع منهم» وف مثل أبي ثور وأمثاله للإجماع لايُفيد لا علمًا ولا 
ظتًا بأن واحدًا منهم قال ذلك» فضلًا عن إجماعهم؛ لرا أن کون 
الإجماع الذي ظَنَّهُ إجماعٌ مَنْ بعدهم. 

الوجه الثالث: أن يقال: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي 
النزاع؛ فإنه منقول عن طاووس وَمَنْ وافقه» وعن آبي جعفر وجعفر بن 
محمد ومن وافقهماء وعن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن داود وابن حزم 
ومن وافقهم وببعض هؤلاء يثبت النزاع» ولم يزل النزاع في ذلك من حين 
تكلم السلف في هذه المسألة لم يكن عصرٌ من الأعصار إلا وفيه مَنْ يقول: 
إن الطلاق المحلوف به لا يلزم. 

وإذا كان النزاع ثابتّا في الطلاق؛ فمن" احتج على من دون الصحابة 
والتابعين بقياس العتق على الطلاق فمنعوه الحكم في الأصل- احتاج آن 
يقيم عليه حجة من كتاب وسنة» ولم يمكنه إقامته هنا با جماع ولا بقياس» 
لأنه ليس هنا أصل يقاس به الطلاق المحلوف به إذ كان هو الأصل الأول 
عند من قاس عليه. 


(۱) رسمها الناسخ: (لِمَن). 
۱۳ 


يأتِ بكتاب وسنة وهذا منتفي؛ فالحكم فيها باللزوم باطل. 

الوجه الرابع: قوله: (وهو لم ینقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو 
يدعيه؛ أعني: وجوب الکفارة)؛ عنه جوابان: 

أحد هما: أَنَّ الكلام في قياس العتاق على الطلاق في لزومه؛ والطلاق 
فيه نزاعان ‏ كما ذكرهما ابن حزم وغيره ‏ أحدهما: هل هو طلاق فيلزم أم 
هو يمين فلا يلزم؟ سواء قيل: هي يمين منعقدة مکفرة» أم يمين غير منعقدة 
ولا مكفرة. 

ثم النزاع الثاني إذا قيل هي يمين؛ فمن أي النوعين هي؟ وکل من نوعي 
النزاع كافٍ في المنع» ولو فد أنه لم يقل أحدٌّ بتكفير الحلف بالطلاق كما 
حكاه آبو ثور = لم يجز قياس العتق المحلوف به عليه [۲۳۱/ تا 

فإنه يقال: الطلاق انيار قوير لا E‏ ای سرت 
وفيه الكفارة» لا العتق قرب تحب انی فإذا على وفع یی نم د 
كان كما لو علق وجوبه وتعلیق وجوبه بقصد اليمين فيه الكفارة؛ فکذلك 
تعليق وقوعه. 

وأما الطلاق؛ فلو عل وجوبه لم يجب فيه كفارة عند كثير من العلماء 
كما لو على وجوبه في نذر التبرر» فإنه عند هؤلاء لا يقع ولا يجب فيه 
الكفارة» وكذلك إذا كان تعليق يمين» وكذلك إذا كان تعليق وقوع یقصد به 
اليمين» فلو در أن بعض السلف قال ذلك كان قولا معروقا. 

وحینتذ؛ فإذا قالوا: العتق المحلوف به لا يلزم ويكفرء والطلاق لا يلزم 
ولا يكفر - كان هذا قولا سائعًا متوجهّاء وكان نسبة هذا القول إليهم أولى من 


1: 


أن نسب إليهم أنهم يقولون: الطلاق المحلوف به يلزم والعتق لا يلزم, فإ 
هذا في غاية الفساد. ولم يُنقل هذا عن أحد قبل أبي ثور للعذر الذي ذكِرٌ عنه. 

وأيضًا؛ فطائفة من التابعين وَمَنْ بعدهم يقولون في تعليق النذر 
المحلوف به: لا يلزم ولا كفارة فيه وكذلك يقول ابن حزم -» فهذا في 
العتق والنذر. 

وداود وابن حزم وغيرهما يقولون بهذا في العتق والطلاق والنذرء وابن 
جرير الطبري وابن حزم يجعلان هذا قولا لبعض الصحابة ‏ كما تقدم -؛ 
وإذا قَدّرَ هذا قولًا- كان قولهم في الطلاق المحلوف به إنه لا يلزم ولا كفارة 
فيه بطريق الأولى. 

وحينئذٍ؛ فمن أوجب الكفارة في العتق المحلوف به دون الطلاق إِنْ 
قُدّرَ فسادُ قَرْقِهِ ونر آن الطلاق يمكن نفي الكفارة فيه = لم يمكنه أن ينفي 
الكفارة في العتق وهو قول معروف. وهذا إذا قاله وَسَوّى بين العتق والطلاق 
في عدم اللزوم كان خيرًا من أن یمق بينهماء فرع بالطلاق دون العتق» كما 
فعل ابن جرير لظهور فساد هذا القولء ولانْ هذا لم يقل عن أحدٍ من 
السلف لا من الصحابة ولا من التابعين» بل ولا يعرف عن أحدٍ قبل أبي ثور 
وتبعه [ابن](7١2‏ جریر لكن اختلفا في الكفارة في الحلف بالعتق [۲۳۲/ أ] 
والنذر» وهما مع ضعفهما فقول آبي ور أوجه. 

الجواب الثاني: أن يقال: قوله: (وهو لم ينقله عن أحدٍ بهذا الوصف 
الذي هو يَدعِيه). 


(۱) ساقطة من الأصل. والصواب إثباتها. 
4_1 


فيقال له: قد ذَكَرَ هذا القول كما ذكر القولين ال خرین؛ وذكر أن في 
المسألة ثلائة أقوالء ولا يلزم إذا لم يْسَمٌ قائله ألايكون قولاله قائل 
معروف» فعدم تسميته في جواب فتيا ليس بحجة أصلاء بل لو لم يعلم اسم 
قائله وقد تقل النزاع فيه ناقل يَعرفٌ نزاع العلماء = كان نقله مقدمًا على نقل 
النافي. 

وهذه الكتب مملوءة بذكر الأقوال في التفسير والفقه والأصول وغير 
ذلك. وكثير من الناقلين لا يسمي القائل في كثير من الأقوال» حتى في نقل 
مذهب بعض الفقهاء كثيرًا ما يذكرون الوجهین ولا يسمون مَنْ قالهماء وقد 
يسمون القائل لأحدهما ولا يسمون قائل الآخر. 

فإذا قُدّرَ عالمجَرَم بأنَّ في المسألة قولين» وآخر قال: لا أعلم فيها 
نزاعا؛ لوجب ‏ بلا ريب تقديم قول الجازم بالنزاع على النافي لعلمه 
بالنزاع» بل لو جزم أحدهما بثبوت النزاع وجزم الآخر بنفيه = لقع المثبتٌ 
على النافي(۱). 

وقد نقل أبو محمد بن حزم في كتاب (الإجماع(" الأقوال الثلاثة» 
ولم يسَمٌّ قائل هذا ولا هذا ولا هذاء والمجيب أجاب بجواب مختصر على 
البديهة لمن طلب منه الجواب» فكتب ما تيسر كتابته إذ ذاك وَسَمَّى ما 
تيسرت تسمیته» ولم يكن ذلك مصنفًا تذكر فيه الأقوال وقائلوها والأسانيد 
إليهم وذكر من نقل ذلك عنهم» بل ذلك مذكور في المصنفات في هذه 
المسألة» وان لم يكن ذلك مذكورًا في جواب ذلك الاستفتاء الذي يسميه 


.)۱۹۵ /۱( أصول الفقه وابن تيمية‎ )١( 
.)۳۰۱ (ص‎ (۲) 


15م 


المعترض تصنيقا. 

0 ان 
لو لوي الوم 
كلامه في هذا الجواب. فإذا لم يكن ذلك في هذا الجواب يقال له: من أين 
له ذلك؟ وهل [۲۳۲/ ب] يقول عاقل إِنَّ المواضع التي يستفاد منها علم ذلك 
هو نفس هذا الجواب والعالم إذا ذكر شيئًا في موضع ولم يذكره في موضع 
آخر؛ هل يقال: من أين له؟ وهو لم يذكره في ذلك الموضع 

والجواب المختصر إذا قيل فيه: وكان الطلاق فيه نزاعٌ- كفى» ولم 
احتج على الصحابق فالمحتحٌ عليه أَنْ يثبت | جماعهم. 

فإذا قیل: لا نسلم الحکم في الأصل كان عليه أن يثبته بنص أو إجماع 
الصحابة» ولكن المجيب بَيّنَ سند منعه لئلا يِظَنَّ أنه منع منعًا لم یسبقه إليه 
انور ب اي ا 

تقوم حُجة المحتجٌ حتى ب یت الأصل بنصٌ أو إجماع صحابي بخلاف 
ا 0 

الوجه الخامس: قوله: : (وإثبات الأولوية لایس النقل لو سلمت)؛ عنه 
جوابان: 

آحدهما: أَنَّ الأولوية ذكرت هنا لدفع حجة المحتج على الصحابة, فان 
احتج عليهم بقياس الحلف بالعتق على الحلف بالطلاق. فقيل له: الطلاق 


۸۷ 


فيه نزاع» والصحابة نهر إذا لم يثبتوا العتق المحلوف به فألا يثبتوا 
الطلاق المحلوف به بطريق الأولى والأحری؛ فلا يُسَلَّمونَ لك الحكم في 
الطلاق = فهذا تقرير لمنعهم الحكم في الطلاق, واظهار علمهم وفضلهم؛ 

نهم أجل مدا من آن یخفی علیهم فساد هذا الفرق الذي لا يخفى علی 
ا > فیسلمون لك الطلاق وینفون العتق» بل هم ذا لم یوقعوا 
العتق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق» بل يمنعونك الحكم فيه فلا 
يصح قياسك الذي احتججت به عليهم. 

وإذا لم يكن للصحابة في الطلاق كلام أصلاء ولا خطر على قلوبهم 
ذکره وألزمهم القداس آن یوقعوا العتق كما یقع الطلاق > لم یجز آن نقول 
إنهم یوقعون الطلاق مع أنه آولی بألا یقع من العتق وفیه النزاع بل جَعْلّهُم 
یعتقدون الطلاق والحالة هذه وجعلهم قائلین بالفرق الفاسد = كذبٌ 
علیهم وظلم لهم. 

وما ۸۲۳۳ أ] إذا قيل هم يقولون ذلك بطريق الأولى؛ فالمراد به: أن 
هذالازمٌ قولهم» وهو لازمٌ يقتضي صحة قولهم واستقامته» وآماعکسه 
فيقتضي فساد قولهم وتناقضه. 

ولازم المذهب سواء كان مذهبًا أو لم يكن» إذا كان يدل على صحة 
المذهب واستقامته = لم يكن في إلزام القائل به طعنْ عليه ولا على مذهبه 
بل فيه نصره ونصر قوله» بخلاف اللازم الذي يقتضي فساد قوله وتناقضه. 

وإذا قال العالم قولا له لازم يقتضي استقامة قوله وسداده. قال المناظر 
عنه لمن يلزمه بذلك القول: هو یلتزمه؛ وذلك لا يضره(١)‏ 


)۱( انظر ما تقدم (صع ۵۱- ۵۱۵). 


A1۸ 


فلو لم يكن الطلاق أولى بألا يقع من العتق» وكان الصحابة قد قالوا في 
الحلف بالعتق لا يلزم = لم يجز أن يقول هم يفرقون بينه وبين الطلاق 
فيكون قولهم فاسدّاء بل يقول: إذا قالوا بذلك في العتق أمكنهم طرد ذلك 
في الطلاق ولم يتناقض قولهم» وكان هذا جوابًا صحيحًا عنهم وان لم 
يعرف قولهم. 

الشاني: أن يقال: لا نُسَلَّم أنَّ المذاهب لا تُعرف بالقیاس بل مذاهب 
المجتهدين تعرف بما يدل عليها من كلامهم من عموم وتنبيه خطاب 
ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومن تعليل وقياس أولى؛ كما يُعرف بذلك 
حكم صاحب الشرع» بل كما یعرف بذلك مراد سائر العلماء في کتبهم. فإذا 
عرف قول العالم في قضية عَلم قوله فيما هو آولی بذلك الحکم !!*. 

ثم نقول: إِنْ كانت أقوال العلماء لا تنقل بما يدل على مرادهم من قياس 
أولى وتعليل وغير ذلك بل بالنص الخاص - لم يجز أن ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنه قال: إن كل حالف بالطلاق يلزمه الطلاق إذا حنث» 
ولا کل مَنْ عَلَّنَ الطلاق بصفة يقع به إذا وجدت الصفةه فإِنَّ هذا اللفظ العام 
في ذلك لم ينقل عن أَحَدٍ من الصحابة والتابعين» وقد تقدم ما استقصاه 
المعترض من آقوالهم» وما جمع في ذلك من أقوال بعضها يدل على مراده 
وبعضها لا يدل» ولم ينقل في ذلك قولا عامًا عن الصحابة والتابعين» وإنما 
مَل أقوالا خاصة فى قضايا خاصة؛ فإِنْ [۲۳۳/ ب] كانت المذاهب لا تُنقل 
بالقياس فنقله ونقل غيره لهذا القول عن أحدٍ من السلف كذبٌ عليهم؛ وإذا 
كان النقل عن بعضهم ولو أنه واحذ کذبّاه فكيف بنقل عن كل واحد واحد 


)۱( انظر ما تقدم (ص ۸۵). 


۳۹ 


منهم حتى ينقل | جماعهم على ذلك؟ ! 

وهذا المعترض قد نقل من الأقوال بالقياس الفاسد ما تقدم التنبيه على 
بعضه وهو يمنع نقلها بالقياس الصحيح! مع أَنَّ المجيب لم ينقلهاء وإنما 
ذكر أن أصحابها أجل قدرًا من أن يخفى عليهم جواب الطاعن عليهم الذي 
ينسبهم إلى الفرق الفاسد بين العتاق والطلاق» وأنهم أجل قدرًا من أن 
يخفى عليهم أولوية الطلاق بعدم الوقوع ‏ وحينئلٍ - فيمكنهم مَنْعٌ الحكم 
في الطلاق» فيدفع طعن الطاعن عليهم وإبطاله لمذهبهم والقائلون بهذا 
أجل قدرًا وأكثر عددًا من القائلين بلزوم العتق من الصحابة والتابعين. 

رت 


۸۱۳۰ 


1 
قال العترض : 
(قال المجیب: وأبو ثور لم یسلم الطلاق لکن قال: إِنْ كان فيه | جماع 
فالاجماع آولی ما ام والا فالقياس أنه كالعتاق» وقد علم أنه لیس فيه 
[جماع. 


وأما ما ذكره من [الزيادة في] حديث أبي رافع وأنهم قالوا : أعتقي 
جاريتك؛ فهذا غلط فا هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أنهم قالوا : أعتقي 


جاريتك. وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحد من المصنفين''. 
قال المعترض(۲): (وأبو ثور لم يُسَلّم الطلاق). 


(۱) ترك المجيب باقي كلامه الذي نقله المعترضء وسأنقله إتمامًا للفائدة: (فلم يذكروا 
ذلك؛ وكلام أحمد في عامة أجوبته ین أنه لم يذكر واحد منهم ذلك وإنما أجاب 
بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي وأبو محمد يّنقل ذلك من جامع 
الخلالء والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة آبي طالب كما بيّناه -» وذلك غلط 
على آحمد. وأبو طالب له أحيانًا مغلطات في فيم ما ریا ا ا 
وأما ما نقله عن أحمد في أن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المکفرة؛ فهذا نقَلَهُ عن 
أحمد غیر واحد؛ مع أنَّ أبا طالب ثقةء والغالب على روايته الصحة؛ ولكن إنما غلط 
في اللفظ. وأما ما نقَلَهُ في الاستثناء فيما يقر فلم يَغلط فيه بل نقَلَهُ كما تَقَلَهُ غره). 
انظر ما تقدم في (ص ۲۷۲ وما بعدها). 
الجملة الأولى وبداً یناقشها. 


۸۳۱ 


قلنا: قد نقل ابن المنذر عنه كما تقدم عند حكايته الا جماع ونقله عنه 
صريحًا هناك والمثبت مقدم على النافي. 

وأبو ثور نفسه نقل الإجماع ‏ كما تقدم ‏ من نقل محمد بن نصر 
عنه)217. 

والجواب ؛ 

أن المراد دفع احتجاج من احتج على أبي ثور - رحمة الله عليه بقیاس 
العتاق على الطلاق» وأبو ثور لم يُسَلّم أن الکتاب أو السنة أو القیاس بدل 
على وقوع الطلاق؛ ولم يُسَلّم أن دلالة القرآن على تكفير أيمانٍ المسلمين 
ينفي تكفير الطلاق, ولم يُسَلّم أن في الطلاق معنّى يوجبُ وقوعَةُ بخلافٍ 
العتق؛ ذ فمن احتج علی أبي ثور بقیاس العتق علی الطلاق وطالبه بالفرق کان 
[۲۳۸/ أ] مخصومّا معه» فانه لم یقل: إني رأيت في الطلاق وصفا يختص به 
يقتضي الوقوع ولا قال: رأيت في العتق معنى ينفي الوقوع یختص به دون 
الطلاق = حتی یحتج عليه بالقیاس» فإن وقوع الطلاق لیس هو عنده مقتضی 
القياس» بل مقتضی القیاس وظاهر القرآن ألا يقع وهو مقتضی الدلیل عند 
وإنما ترکه للمعارض الذي ظنه معارضا؛ وهو ظنه الا جماع على نفي تکفیر 
الطلاق = فصار هذا عنده موضع استحسان على خلاف الأصل والدلیل 
والقياس» كما یفعل ذلك كثيرٌ من العلماء في مثل ذلك. 

وإذا كان آبو ثور لم یفرق إلا لما ظنه من الا جماع ولو علم النزاع لم 
یفرق = عم أن قوله في نفس الأمر هو التسوية بینهما لا التفریق؛ كالأقوال 


)١(‏ «التحقيق» (57/ ب) وما بين المعقوفتين منه. 
۳۳ 


المعلّقة للعلماء إذا قال الإمام: قد روي في ذلك حديث فإِنْ كان صحيحًا 
قلت به» أو إذا قال(١2:‏ هذا قولي إلا أن يكون في المسألة | جماع» أو إلا آن 
يصح الحديث المخالف له وإنما قلت بذلك لأجل هذا الحديث لا لمعنى 
آخر؛ فإِنْ كان ضعیفا فلا أقول به ونحو ذلكك(۲. 

فإذا عَلِمَ أنه لم يَعدل عنه علم أنه في نفس الأمر لا يعدل عنه» وحينئلٍ 
فليس لأحدٍ أَنْ يحتجٌ عليه بالطلاق؛ فان جوابه له: أن الطلاق إما أن يكون 
فيه إجماع وإما ألا یکون؛ فان كان فيه إجماع فهو عذري في الفرق» ون لم 
يكن فیه إجماع لم امل الحکم في الاصل شرت يننهما. 

فهذا بيان لجوابه في نفس الأمر على قوله» وَإِنْ كان هو لم يعلم النزاع 
ليجيب بالمنع» وقد تقدم لفظ أبي ثور أنه قول مُعَلّق لا مطلی(۳). 

قال أبو ثور: (مَنْ حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه» وذلك 
اَن الله - تعالی - آوجب في كتابه كفارةً اليمين على كل حالف فقال تعالى: 

ذلك كر كر ایمیک إ إذًا عم حَلفتَم؟ [المائدة: ]۸٩‏ يعني: فحنثتم). 

[0 E CT 
فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب» إلا أَنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه‎ 
في شيء).‎ 


)١(‏ كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ)» وفي الأصل: (وقيل) وفوقها حرف 
(خ). 

(۲) انظر (ص/ا50). 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۷). 


AYY 


قال: (ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق لل جماع» وجعلنا في العتق الكفارة لأن 
الأمة لم تجتمع على ألا كفارة فيه)217 [74/ ب]. 
فهذا آبو ثور رحمه الله تعالى - يُصَرّحٌ بأنْ كل یمین لت بها الإنسان 
د كر ی وا اك لي 
فأثبت الكفارة في كل يمين إلا إذا كان إإجماعٌ على نفي الكفارة» وَظَنَّ أن في 
الطلاق إجماعًا على نفي الكفارة فيه» فإذا قَدَّرَ انتفاء هذا الإجماع: فأي 
القولين هو قوله؟! قوله: إن كل يمين يحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على 
ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة على ألا كفارة فيه؛ فإذا كان حلف لم 
تجتمع الأمة على ألا كفارة فيه = كان قول أبي ثور رحمه الله تعالى ‏ فيه 
إن فيه الكفارة بهذه العبارة الصريحة. 


08 


وقوله: ولم يجتمعوا إلا في الطلاق [ثبات لإجماعهم في الطلاق» 
والإجماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع» فإذا در آن کم نزاعًا لم يعلمه = 
كان الا جماع منتفيًا قطعاء وكان هذا مما أثبت فيه الكفارة لا مما نفى فيه 
الكفارة» فإنه أثبتَ الكفارة إلا على تقدير شرط وذاك منتفي» ونفاها فيه على 
تقدير ثبوته ولیس بثابت؛ فَعْلِمَ أنه لا ينفيها في نفس الأمر. 

ولو قال: عبدي حر إلا أن تكون الأمة قد اجتمعت على عدم تكفير 
الحلف ‏ وَظَنَّ أنها أجمعت - ثم تبين بعد موته أنه لا إجماع = حُكِم بعتق 
العبد لوجود الموجب لعتقه وانتفاء عدم شرط العتق. 


(۱) اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 4۹۲ وتقدم في (ص57١).‏ 


۳۳ 


فقول المجيب: أبو ثور لم يُسَلَّم الطلاق» لكن قال: إِنْ كانَ فيه إجماع؛ 
فالإجماعٌ أولى ما اتبعء وإلا فالقياس أنه كالعتق= جوابٌ عن آبي ثور لمن 
احتج عليه بقياس العتق على الطلاق» فإن أبا ثور لم يسلم الحكم في 
الطلاق ابتداءً» بل قال: كل يمين يَحلف بها الانسان فعليه الكفارة على ظاهر 
الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على خلاف ذلك؛ فكان مقتضی ظاهر الكتاب 
وهو مقتضى القياس عنده: تكفير الحلف بالطلاق كتكفير سائر الأيمان» وهو 
قك اه أنه قول بالك إلا أن يكن : نَم إجماع» ثم ظَنَّ الإجماع في الطلاق 
فقال بنفي تكفيره لظن الا جماع لا لأنه عنده مقتضى دلالة النص والقياس» 
بل لأنَّ الا جماع عنده أولى بالاتباع من الظاهر والقياسء فإذاعُلِمَ أنه 
۰1 ليس نم إجماع منع الحكم في الطلاق على أصله. 

فلو قال الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيرهما مثل هذاء فقال: مقتضی 
الدليل عندي کذا وآنا آقول به إلا أنْ یکون ؟ نم (جماغ على خلافه رظن 
الا جماع ثم وَجَدَ أصحابه النزاع لقالوا: قوله المعلّق هو القول الذي قاله 
وعلقه على عدم الا جماع. کالقول الذي یعلقه على صحة الحدیث وآولی. 

وأما قوله: وأبو ثور نفسه نقل الاجماع؛ فقد علمنا ذلك لكنْ مراده 
بذلك: آني لا آعلم نزاعا» وأني آظن عدم النزاع؛ هکذا قال عن نفسه فیما 
يحكيه من الا جماع» ليس نقله لاد جماع کنقله لما سمعه من آقوال العلماء 
منهم أو ممن نقل عنهم» بل هذا أمرٌ اجتهادي مستنده الاستقراء وتتبع 
الاقوال فلمًا لم يجد فیما بلغه من أقوال العلماء من قال بالتکفیر = ظَنَّ أنه 
لا قائل به. 


() غير واضحة في الأصل. 


۸۳ 


كما يقول أهل الحديث: لم يرو هذا غيرٌ فلان» وكما يقول بعض أتباع 
الأئمة: لم يذكر هذا القول أو هذا الوجه إلا فلان؛ فهذا كله مستنده فيه 
الاستقراء والتتبع» وهو قولٌ باجتهاد واستقراء یقم فيه الصواب والخطأء 
ليس هو من باب نقل الأحاديث وأقوال العلماء التي تنقل بالسماع أو بما 

ولهذا يُمَرّقُ في الشهادة واليمين بين الإثبات والنفي؛ فإذا حَلَّفَ على 
الإثبات حَلَففَ على ابت وإذا حَلَفتَ على النفي لفعل غيره أو الدعوى على 
غيره لم يحلف إلا على نفي العلم. 

إذا قال: أبوك غصبني أو اقترض مني أو اشترى مني» وكذلك الشاهد إذا 
سهد بحصر الورثة قال: ليس له وارث غيره» مع أن العلم بانتفاء هذا يحصل 
كثيرّاء أو قال: إنه مفلس ليس له مال» أو إنه رشيد لا يَضَيّعُ مالّهُ؛ فمئل هذه 
الشهادات التي تتضمن نفيّا وتعلم بالاجتهاد إنما تقبل من أهل الخبرة بذلك» 
فتقبل كما تقبل شهادات الاجتهاد؛ ولهذا قد يمنع من مثل هذه الشهادات من 
[یطلب الیقین ]۲۱۱ بالشهادة. 

ولهذا إذا كانت هذه الشهادة مما تعلم آسبابها = لم تقبل إلا مُمَسَرةَ 
السبب كالجرح والإخبار [عَما یلم بالسمع والرؤية]('2 والشهادة 
باستحقاق القَوّد ونحو ذلك؛ فالخبر الذي مستنده اجتهاد الشاهد هو من 
جنس القيافة [۲۳۰/ ب] والخرص والتقويم ومن جنس الفتيا والحكم 
بالاجتهاد؛ ليست مثل الخبر عن الأمور المعلومة بالسمع والرژية. 
(۱) بیاض مقدار كلمة تقدیره ما آثبت. 
(۲) بیاض مقدار کلمتین تقدیره ما آثبت. 


۸۳۹ 


فنقل أبي ثور للاجماع الذي مستنده عنده استقراژه لأقوال العلماء هو 
من الخبر عن اجتهاده واستقرائه = ليس خبرًا كأخبار المحدثين وشهادة 
الشهود بالأمور المعلومة بسمع أو رؤية. 
فإذا قال: كل يمين مكفرة الا يمينا فيها | جماع» وقال مع ذلك: هذه 
اليمين قد ظننت فيها إإجماعاء ثم تبين أنه لا إجماع فيها = كان قوله المعلق 
فيها هو التكفير. 
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۸۳۷ 


0 

قال المعترض: 

(وقوله: (وقد عُلِمَ أنه ليس فيه إجماع). 

قلنا: لم تعلم؛ وهو لم يَنقله عن أحَدٍ غير داود وابن حزم وغير هما من 
المتأخرين)20. 

يقال له: العلم أمرٌ إضافي؛ فمن عَلم الثيء تَبَتَ عِلْمُهُ به ومّن لم يعلمه 
لم يثبت علمه به» وقد عَلِمَ غيرٌ واحدٍ من الناس النزاع في الطلاق. 

وقد رأى المجيب ممن علم النزاع في الطلاق عددًا كثيرًا من الثقات 
يخبرون به عن غيره من العلماء القائلين به المفتين به» بل" رآه في کتب 
متعددة2'7 ممن يقوله ذاكرًا وآثرًا. 

هذا يقول: رأيته في الكتاب الفلاني. 

وهذا يقول: سمعت فلانًا يفتي به مَنْ حَلَّففَ بالطلاق وحنث بكفارة 
یمین وإذا كان معسرًا أفتاه بصيام ثلاثة أيام. 

وهذا يقول: كان فلان وفلان من كبار أهل العلم والدين یفتون بذلك» 
وهم من أفضل أهل بلادهم علمًا ودینا. 


(۱) «التحقیق» (47/ ب). 

)۲( في الأصل: (لو)» ولعل الصواب ما َثبت. 

© الصا + (معددع) ولغل الضواب‌ها ات 
AYA‏ 


وهذايقول: هذا مذهب فلان ذَكُرَّهُ فى الكتاب الفلاني أو تَقَلَّهُ عنه 
فلان. 


فأما الذين يقولون من المتأخرين بأن الطلاق المحلوف به لا یلزم 
ويفتون بذلك في الشرق والغرب- فعدد كثيرٌ لا يمكنا إحصاؤهم؛ وقد 
جع ذِكُرٌ طائفة منهم في غير هذا الموضع(۱. 

وأما مَنْ نقل ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه 
وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ومن اتبعهما 
- وهؤلاء قبل أبي ثور -» وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي ‏ وهو من أقران 


(۱) آشار السبكي يتنه في الورقات التي لَخَّصَّهًا من كتابه «التحقيق» (0/ أ) إلى 
بعضهم فقال: (وقال في تصنيفي آخر أنه ما زال يفتى بذلك ويقضى به في بلاد 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم» ونسَبَهُ في تصنيف آخر إلى 
ثلاثةٍ من المتأخرين: ابن عبد السلام» وابن علوان» وابن جوسق). 
وقد كتب ابن رشیق في آخر رسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق) مايلي: (وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن 
بالمغرب جماعة من المفتين فيهم من يعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه» 
وفيهم من يشتهر صلاخه وزهده- أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة 
يمين» فيهم مَّن مات ومن هو حيّ إلى الآنء منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من 
أهل مليانة» وأبو علي بن علوان من أهل تونس» وخطيب تونس أبو موسى» وبعض 
فقهاء سبتة» والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكش» والشريف أحد 
المفتين بها أيضًاء والشيخ آبو علي الكفيف من أهل آسف. والشيخ عمر بن عيسى 
الذرعي أحد المفتين بوادي سجلماسة» والفقيه عبدالعزيز أبو فارس في ظاهر آسف؛ 
وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح» والله أعلم). 

۸۳۹ 


أبي ثور وهو قول داود وابن حزم ومن اتبعهما على قولهماء وکل من 
هؤلاء قد اتبعه على قوله عددٌ كثير. 

فان ۳۳۹ أ] الاقوال في الطلاق العا بالصفة والمحلوف به أربعة 
آقوال كن ول كاله اله متبوع واتبعه عليه طائفة. 

منهم مَنْ قال: الطلاق المعلّق بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال؛ وهذا 
قول طائفة من أهل السّنة والشيعة متقدمين من زمن أبي ثور ومتأخرين بعده. 

ومنهم مَنْ قال: بل المحلوف والمعلق تعليقًا يقصد به اليمين لا يقع» 
وأما المعلّق الذي يقصد إيقاعه فيقع؛ وهذا أَصَعٌ الأقوال» وهو قول 


طاووس وغيره من السلف. وهو معنى ما يُروى عن أبي جعفر وابنه جعفر 
تسا زعله ندل از ال لمات رم ون اک | صصات تاره وك وذ 


هولاء له تباع کثیرون جدًا. 


ثم من هؤلاء [مَنْ](١2‏ يقول: إن فيه كفارة د یمین؛ کطاووس وغیره. وهو 
معنى قول الصحابة رمع وهو أصح الاقوال» ومنهم مَنْ يقول: لا كفارة 
فيه كداود وابن حزم. 

وقد ذكر ابن حزم في كتاب (الاجماع)(۲ الأقوال الثلائة في الحلف 
بالطلاق: قول مَنْ يقول هو طلاق فیلزم» وقول مَنْ يقول هو يمين فلا يلزم 
ولا كفارة فيه» وقول من يقول هو یمین فلا يلزم ولكن فيه كفارة. 


)١(‏ إضافة ليست في الأصل. 
(۲) (ص9١١).‏ 


۸۳۰ 


فصل 

وأما قوله: (وهو لم ينقله إلاعن داود وابن حزم وغير هما من المتأخرين)17". 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ بل قد قال": (هذا القول مأثور عن بعض 
السلف» وهو قول داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين). 

وليس مراده ببعض السلف ما توهمه المعترض حيث قال: (قوله: عن 
بعض السلف سبقه إليه ابن حزم» فقال: إنه صح عن طائفة من السلف. ورواه 
عن علي وشريح وعطاء وطاووس والحكم بن عتيبة(7" بألفاظ ليس فيها 
شيء صريح) فان ظَنَهُ آن مراد بذلك هم هؤلاء الذين ذكرهم ابن حزم 
رجم بالغيب» وهو ظن خطاأ؛ فان المجيب لا يوافق ابن حزم على نقل هذا 
القول عن هولاء بل قد ذكر في كلامه أن ما ذكره ابن حزم عن علي وشريح 
وغیر هما يدل على نقيض مقصوده. 

وأيضًا؛ فقول طاووس ليس هو أنه لا يلزم ولا كفارة عليه» بل طاووس 
يقول: لا يقع [۲۳۱/ ب] الطلاق المحلوف بل هو يمين منعقدة» بل هو يمين 
من أيمان المسلمين المنعقدة المكفرة؛ فكيف نقل المجيب عنه أنه كان 
يقول لا يقع ولا كفارة فيه ؟! 

بل المجيب يقول: إن هذا القول لم يُنقل عن أحد من الصحابة» ولكن 
قال: هو مأثور ‏ أي: منقول ‏ عن بعض السلف؛ كأبي جعفر وجعفر بن 


(۱) «التحقيق» (7/ ب). 

(۲) أي في الفتوى المعترض عليها (۳۳/ ۱۸۷). 
(۳) في الأصل: (عتبة»؛ والصواب ما ثبت. 
(6) «التحقیق» (۳/ أ- ب). 


۸۱۳۱ 


محمد وغيرهماء فإنه وج عنهم نقول بأسانيد متصلة أنهم كانوا يفتون في 
الحلف بالطلاق أنه لایلزم ول ذلك عنهم غير واحد من المنتحلين 
لمذاهبهم المقلدین لهم فیها في الحلف والتعلیق مطلقًا أنه لا يقع طلاق 
محلوف به ولا معلق؛ کقول آبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم. 

لکن المجیب لم يجد ذلك مسندًا إلا في تعلیق يقصد به اليمين» ووجد 
بعض الأجوبة لم تتعرض لنفي الكفارة» وبعضها نفى القول بوجوب شيء 
على الحالف مطلقًا؛ فلهذا قال: هو مأثور عن بعض السلف؛ فإنه مأثور عن 
هؤلاء» وعن أبي عبد الرحمنء وكان في زمن الشافعي وأحمد وأبي ثور 
زک لاقل دارندهافکان فرل واو ة :واب جم شاتر ما عن تفن بيلك 
غير الذين سماهم ابن حزم. 

والمجيب ذكر داود وابن حزم وبعض المتأخرين» وداود وابن حزم 
يقولان إنه لا یلزم طلاق ولا كفارة عليه» وذكر أن هذا قول بعض السلف؛ 
وقد تقدم أن هذا در في جواب سائل مستفتٍ لم يُذكر في مصنف يذكر فيه 
الأقوال وأسماء أصحابها ومن نقل ذلك عنهم» ويستوعب الكلام في ذلك 
نقلا للمذاهب واستدلالا علیها- وحیشذ؛ فَعَدَمُ تقل ذلك في الجواب لا 
ينفي لا علمه ولا علم غيره بالنزاع من طرق أخرى. 

وإذا كان بعض الناس لم يعلم النزاع- لم يكن عدَمٌ علمه نافيا لعلم من 
علمه كأمثال ذلك؛ فكم من مسألة فيها نزاع يعلمه بعض الناس ولا يعلمه 
آخرون. 
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۸۳۲ 


۰ ك 
فصل 
قال: (فأما غير هما فيحتاج أَنْ يبينه حتى يُنظر فیه؛ وأما داود وابن حزم 
إن جماعة من آئمتنا قالوا: لا مبالاة ۲۳۷ ] بخلافهم)(۱. 


والجواب من وجوه: 

آحدها: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بأهل 
الظاهر دون القائلين بالقیاس ولا مختصّا بالشیعة(۳) دون" أهل السنت 
ولا مختضًا بالخلف دون السلف. ولا بالسلف دون الخلف. بل هو موجود 
في أهل الظاهر وفي أهل القیاس. 


فأبو عبد الرحمن الشافعي من أعظم الناس قولا بالقياس» وأنصرهم 
لأصول الشافعي. قال آبو عمر بن عبد الب فيه: كان (يُمْرَفٌ بالشافعي 
لتحققه به وَذَيّهِ عَنْ مذهبی صَحِبَّهُ ببغداد» وكان يُنَاظِرٌ على مذهبه وكان من 
أَجلَةٍ العلماء وذّاق المتكلمين العارفين بالإجماع والاختلاف» وكان رفيعًا 


(۱) «التحقیق» (17/ ب). 

(۲) في الأصل زيادة: (هل الظاهر)» وقام الناسخ بشطبها. 

(۳) في الأصل زيادة: (القائلين بها)» وقام الناسخ بشطبها. 

(4) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص »223١8‏ والمترجم فيه اسمه: أحمد بن 
محمد بن يحيى الأشعري» والذي تقدمت تر جمته: أحمد بن يحيى بن عبد العزیز؛ 
فهل هما اثنان؟ لم أجد ما يشير إلى شيءٍ من ذلك. ولا تفسيرًا لكلام ابن عبد البر في 
مقابل كلام غيره. 
انظر ما تقدم (ص ۳۸۰). 


ATTY 


عند السلطان وذوي الأقدارء عالما بالحديث والأثره متبعًا(١‏ في العلم مع 
تمكن النظر والجدل والاقتدار على الكلام؛ وهو آول مَنْ حَلَمَهُ الشافعي 
بالعراق في الذب عن أصوله ومذهبه والنصرة لقوله حتى عرف به» وهو أحد 
العشرة الذين اختارهم المأمون لمجلسه والكلام بحضرته وسماهم إخوته 
ورسمهم في الديوان بذلك وله مصنفات جليلة» توفي ببغداد). 

وهذا حال هذا الرجل ببغداد في ذلك الوقت» وهي أعظم مدائن 
الاسلام إذ ذاك علمّاء حتى قال الشافعي میلعت ليونس: (هل رأيت بغداد 
؟ قال: لا. قال: ما ریت لون 17 

وهذا معروفٌ عن طاووس ومن وافقه» وهو من أجل التابعین» وأجلٌ 
أصحاب ابن عباس عم حتى قال خصّيف: (هو أعلمهم بالحلال 
والحرام)۳۲. 

وهو - أيضًا ‏ مأثورٌ عن أبي جعفر محمد وعن ابنه جعفر وغیرهمامن 
فقهاء أهل البيت روعش وهؤلاء من أئمة الإسلام باتفاق أهل السنة 
والشيعة» لا يختلف اثنان من علماء المسلمين بأنهم من أعظم مَنْ يُعْتَدَ بقوله 
في مسائل الا جماع والنزاع؛ لكنّ الرافضة غلت فيهم حتى جعلتهم معصومین؛ 
وجعلوا قولهم قول الرسول يكل ومعلومٌ أن غلو النصارى في المسيح ‏ صلى 
الله على نبينا وعليه وسلم - لا يوجبٌ نقص قَذْرِه وكذلك الغالية في علي بن 


(۱) في الانتقاء: (مُتّسِعًا). 
)۲( أخرج القصة: الخطيب في تاريخ بغداد (۱/ ۲) وغيره. 
(۳) التاریخ الکبیر لابن أبي خيثمة (السفر الثالث) (۱/ ۳۰۳). 


۸۳ 


أبي طالب وأئمة أهل البيت رنه لا يوجب لقص قدرهم. 

وعلى هذا القول تدل أقوال الصحابة» ون كان ليس عنهم بصريح لا 
بالنفي ولا بالإثبات لعدم شهرة هذه المسائل في زمانهم؛ [۲۳۷/ ب] وإنما 
اشتهر الحلف بالطلاق لما حَلَّففَ الحجاج الناس بذلك» وأدخلها في أيمان 
اهو كان لق ليما كام عتان رای عنهوت ادن عسو وان اتن 
وَلَدعَنْغرٌ وغير هما من الصحابة(١).‏ 


وبذلك يفتي من المتأخرين مَنْ لا يُحصى عدده(۲. 


وإذاكان كذلك؛ فقول القائل: (أما داود وابن حزم فإِنَّ جماعة من 
أثمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم) لو صح قول هؤلاء لم يقدح؛ فان هذا لا 
يمكن أن يقولوه فيمن ذكر من السلف» ولا يمكن أن يقولوا ذلك في أبي 
تیه ی ای ی حوور ESE‏ عاق ع راتت 
المسلمين حتى المعتزلة والشيعة وغيرهم؛ ومعلومٌ أن ن القولٌ بعدم وقوع 
الطلاق المحلوف به قول به من أئمة هؤلاء من لا يحصى عدده لأنهم 
كثيرون. 

والجواب الثاني: أن يقال: الاعتبارٌ في الأقوال بأدلتها لا بقائليهاء فلا 
ينظر إلى من قال كما قال علي بن ابي طالب ۶ َة للحارث بن جِلَرَة 
- لما قال له الحارث: : (يا علي؛ أتظن أن نَظُّنٌ أن طلحة والزبير كانا على 
باطل وأنت على يدل ال لإنااضار ةة) ملو غلك اسف ال 
)۲( انظر ما تقدم (ص۸۲۹). 


AT o 


تعرف أهله إن الحق لا يُعرف بالرجال» وإنما الرجال يعرفون بالحق)(۱). 

والأقوال التي رد على مَنْ ردت عليه من أهل البدع» وانخفضت بها 
أقدارهم- ردت لمخالفتها الكتاب والسنة» لا لمجرد خلاف غيرهم لهم 

أترانا نحتج على المعتزلة والرافضة بإجماع مَنْ سواهم من أهل السنة 
على خلافهم ؟ وهل يحتج بهذا عاقل؟! أم يحتج بالکتاب والسنة وبإجماع 
السلف الذين اتفقنا نحن وهم على أَنَّ إجماعهم حجة:؛ كما يحتج بإجماع 
الصحابة یلع على المعتزلة وبأقوال أهل البيت على الإمامية. 

وادتاد ای ۳ يقول له: 
لعلك تُسَمّي لي فلانًا وفلائاء وقد طعن كثيدٌ من الناس في کثیر من الأئمةء 
ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله(۲. 

فكثيرٌ من الحنفية والمالكية طعنوا في الشافعي نع في نَسَبِهِ 
وعلمه وعدالته”"» وقالوا: لا يعتد به في الا جماع» وذكروا لذلك شبهًا. 


)0 أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (۳/ ۰ ولفظ کلام علي - رَعَإَْهُعَنهُ : (يا 
حار؛ إنك ملبوسٌ عليك. إِنَّ الحقٌّ والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال؛ 7 53 
تعرف أهله. واعرف الباطل تعرف مَنْ أتاه). وذكره قبل ذلك بلفظ قريب منه في (۳/ 
61 00 
والأثر مشهور باللفظ الذي ذكره المجيب في كثير من الكتب؛ كالبيان والتبين 
للجاحظ (۳/ ۲۱۱ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (۲/ 4۸۳) وغيرهما. 

)۲( تاريخ بغداد (۳/ ۸ تاريخ الاسلام (57/ ۱۰۳۹+ 

(۳) انظر في کلام بعض الأئمة في بعض ما تقدم (ص* 1۲ - 1۲۷). 

AT 


ومنهم مَنْ هو عظیم عند المسلمين مثل القاضي إسماعيل بن إسحاق كان 
۸1 أ] يقول: لا يعتد بخلاف الشافعي. 

وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة رنه وأصحابه طعمًا 
مشهورًا امتلأت به الکتب. وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب 
الحديث شیاه فلا ذِكْرَ لهم في الصحيحين والسنن'. 

وطعنّ كثيد من أهل العراق في مالك رنه وقالوا: كان ينبغي له أن 
یسکت فلا یتکلم. 

ES‏ تمان ينعت 

فإذا قال القائل: جماعة من آئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم. 

قيل لهم: وهؤلاء وغيرهم يقولون: لا مبالاة بخلاف مَنْ ذكرتّة من 

TT‏ ع ال وروی و 


اا قتار رك ده ب له ال ,الايد کار نامب و 
لاحي ره 


)١(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة (۲۰/ ۵۳ وما بعدها) كتاب السنة لعبد الله بن الامام 
أحمد (۱/ ۸۰ وما بعدها)» وقد ألفت عدة كتب في بیان حال أبي حنيفة وأصحابه 
عند المحدثين ما بين مدافع عنه ومثبت لكلام أهل العلم. 
ATV‏ 


الفقهاء. فقال بعد أَنْ ذكر المجتهدین(۱): (ثم انتهى الفقه بعد ذلك في جميع 
البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
وداود وانتشر الفقه عنهم في الآفاق» وقام بنصرة مذاهبهم أئمةٌ يتتسبونٌ 
إليهم وينصرون آقوالهم وهذا بعد أن در داود). 

وقال(۳): (أَحَدَّ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وكان زاهدًا 
متقللاء وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. قال: وقيل: كان في مجلسه أربع 
مائة طيلسان أخضر). 

قال(©: (وانتقل فقهه إلى جماعة من صحابه؛ فمنهم: ابنه أبو بكر 
ومنهم: أبو جرا اي ومنهم: إبراهيم بن محمد نفطويه» ومنهم: 
أبو الحسن بن المغلس أخذ العلم عن ابن داود» وهو إمام جليل في 
المذهب له کتاب یعرف ب (الموضح)ء وعنه انتشر علم داود في البلاده 
وأغذ عن ابن المغلس آبو الحسن حيدرة بن عم وعنه أَعذ البخدادیون 
مذهب داود). 

إلى أن قال(*): (ثم انتقل [۲۳۸/ ب] إلى طبقة أخرى» فمنهم: قاضي 
القضاة آبو سعد بشر بن الحسين ‏ وكان ماما من آصحاب داود - 


(۱) (ص .)٩۷‏ 
0) (ص .)٩۲‏ 
(۳) (ص ۱۷۰). 
)٤(‏ وهو کتاب قد وضعه على کتاب المزني؛ وتف المجیب من طبقات الفقهاء فيه احتصار. 
(0) (ص ۱۷۷). 


ATA 


إلى أن قال(۳): (ثم انتقل إلى طبقة أخرى؛ فمنهم: القاضي أبو الحسن 
الخرزي7؟) أخذ العلم عن بشر بن الحسین(* وكان نظارًا). 

قال او اشاق (سألت القاضي أبا عبد الله الصَّيْمَرِي ‏ وكان إمام 
أصحاب أبي حنيفة في زمانه - فقلت له: : هل ریت أنْظَرَ من الشيخ أبي حامد؟ 
فقال :فنا رايت اط مومت | بي الحسن الداودي)"). وذکر عن أبي 
الحسين القدوري أنه قال: (أبو حامد عندي أفقه وأنظّر من الشافعي) د 
القول وَإِنْ كان فيه مبالغة من أ بي الحسين أَنْكِرَتْ عليه» فإنه يدل على براعة 
اا ا لمیر أنظرَ منه ومن الظاهري الداودي» 
بأبى حامد دليلٌ على البراعة فى النظر. 


وذكر أبو إسحاق ناسا آخرين مشل(۸: القاضي أبي الفرج الشيرازي 


( في طبقات الفقهاء: (المنصوري). 

() بياض مقدار كلمة» والمثبت من طبقات الفقهاء. 

(۳) (ص ۱۷۸). 

(4) تحتمل في الأصل (الجزري) وقد وقع اضطراب في بعض کتب التراجم هل هو 
(الجزري) أو (الخرزي)؛ والمثبت من طبقات الفقهاء ولعله هو الصواب؛ والله أعلم. 

(5) في الاصل: (الحسن»» والمثبت من طبقات الفقهاء وما تقدم قريبًا. 

.)۱۲  ص«(‎ )5( 

(0) الداودي هو: الخرزي. 

(۸) (ص ۱۷۹). 


A4 


قال: (وكان إمامًا فى مذهب داود» وعنه(۱) أخذ فقهاء شيراز مذهب داود). 
قال: (وكنت أناظره وأنا صبي). وذكر غيره منهم علماء أكابر مثل: 
عبد الله بن محمد بن أخت داود الظاهري. ومنهم: المنذر بن سعيد 
البلوطي وغیرهم(۲. 
وهؤلاء وَإِنْ كانت لهم أقوال شنيعة فيما یظنون أنه ظاهر الكلام؛ 
كمسألة صب البول في الإناء ثم صبه في الماء الدائم ونحو ذلك- فلكثير 
من أهل القياس من الأقيسة الشبهية والطردية ما هو أشنع وأقبح من هذا 
الظاهر وفي أقوالهم من مخالفة النصوص الصحيحة والسنن الثابتة ماهو 
أكثر من مخالفة أهل الظاهر للقياس الجلى. 
م 
فصل 
وأما قوله: (والإنصاف أَنَّ خلافهم في الأمور النقلية التي مستندهم فيها 
الحديث أقوى في الغالب وأما ما يستندون فيه إلى كونه لا دليل عليه وما 
أشبه ذلك من الأدلة التي یعتمدو نها- فليس بالقوي؛ كهذا. 
والمنقول [۲۳۹/ أ] عن داود وقوع الطلاق إذا عُلّقّ بالوقت)(۳. 
فیقال: لا ریب أن کلامهم الذي یستندون فيه إلى محض الاستصحاب 
يخطئون فيه» وأما إذا استندوا إلى ما يَدَعُونَهُ من الظاهر الذي ینفون فيه 


)۱( في الأصل: (وعن)؛ وهو خطأ. 
(۲) انظر: المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب للدکتور أحمد بکیر محمود. وطبقات 
أهل الظاهر للشیخ مازن بن عبد الرحمن البيروتي. 
(۳) «التحقیق» (17/ ب). 
۸:۰ 


الدلالات المعلومة؛ كجحد دلالة فحوى الخطاب فقولهم فيه خطأ قطعاء 
كقولهم في النهي عن التأفيف أنه لا يدل على النهي عما هو أبلغ منه» 
وقولهم في النهي عن البول في الماء أنه لا يدل على النهي عن صب البول 
فيه من الاناء۲۱۱ وكذلك مخالفتهم للقياس الجلي مثل العلة المنصوصة 
لكن هذا كله لهم فيه قولان مشهوران» لكن ابن حزم يختار نفي دلالة 
الفحوى وقياس العلة» فلهذا شَنْمَ غلوه في الظاهر. 

ولکن قولهم في الطلاق ليس هو مما بنوه على ذلك؛ فان لهم في 
الطلاق قولان» أضعفهما: قول ابن حزم إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال» وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي وقول شیوخ الإمامية7")؛ وهذا 
القول ضعيفٌ» لكنْ مع ضعفه فلا يمكن الموقعين لكل طلاتي معلق بالصفة 
أن يقيموا حجة شرعية على صحة قولهم وفساد قول هؤلاء. 

ولهذا لم يَقَدِر المعترض ‏ مع اجتهاده ‏ على ذكر حجة صحيحة 
يصحح بها هذا القول ويبطل قولهم فان كلا القولين ضعيف مخالف لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة كته والقياس الجلي. 

وهؤلاء القائلون بوقوع المعلّق ليس لهم ضابط شرعي دَلَّ عليه الکتاب 
والسنة في الفرق بين ما يعلق وما لا یعلق, ولهذا ينا آن مژلاء مع ضعف 
قولهم لا يمكن هؤلاء إقامة حجة صحيحة عليهم. 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۳۱ - ۳۳۲) الفتاوی الكبرى (۲/ :)5١7 /5()١71١‏ 

الاستقامة (۱/ ۷). الإخنائية (ص 1۲۰ وما بعدها). 

وانظر آخر الفصل السابق. 
(۲) قاعدة العقود (۱/ ۳۰۵). 

۸:۱ 


وأما القول الثاني للظاهرية فهو الفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 
والذي يقصد به اليمين» فهذا القول كالفرق الذي عليه الجمهور في تعليق 
النذر بين ما يقصد به النذر وما يقصد به اليمين» وهذا القول هو الذي يدل 
عليه أقوال الصحابة» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار» لكن هم لا 
يوجبون الكفارة في [۲۳۹/ ب] هذه الأيمان كلها لأنها عندهم من الحلف 
بغير الله تعالى كالأيمان بالمخلوقات. 

فقولهم في نفي وقوع الطلاق في غابة القوة وقولهم في نفي التكفير 
قول يقول به بعض التابعين الذين يقولون في نذر اللجاج والغضب لا شيء 
عليه» وهو قول ابن حزم معهم» فليس في أقوالهم التي اعتددنا بخلافهم فيها 
ما انفردوا به عن غيرهم» ولا ما بنوه على أصولهم الضعيفة التي انفردوا بها. 

وكذلك المعتزلة والخوارج والشيعة ‏ قد ذكرنا في غير هذا الموضع 
اختلاف العلماء من أصحاب أحمد وغيره ‏ هل يعتد بخلافهم ؟ على 
قولین(۱)+ ويا أن کل قول انفرد به طائفة من هولاء عن أل السْنة فانه لا 
یکون الا خطأء وما وافقهم فيه بعض آهل السنة: فقد یکون قولهم فيه 
صوابًا؛ وحینئذ - فلا ریب - أنه یعتد بأقوالهم التي وافقهم فیها بعض أهل 
السنة لجواز أن يكون ذلك القول هو الصواب فن المقصوة الأعظم 
بحکاية أقوال العلماء الاستدلال علی القول الصواب متها ولا يجوز أن 
یهمل قول یحتمل أنه حکم الله ورسوله وا 

وعلی هذا؛ فهذه مسائل الحلف بالطلاق وتعلیقه قد وافقوا في أقوالهم 


(۱) انظر ما تقدم (ص15۹). 


۱:۲ 


فيها بعض أهل السْنةء بل القول الذي وجدته مسندًا عن العلماء من ولد علي 
عم كأبي جعفر محمد بن علي وابنه جعفر إنما هو في التعليق الذي 
يقصد به اليمين أنه لا يلزم= لم أجد لهم قولا مسندًا في كل تعليق» وكأن الذين 
نقلوا قولهم بالمعنى الذي فهموه ما وجدوه في تعليق= جعلوه كذلك في كل 
تعليق» ولم يفرقوا بين ما يقصد به اليمين وما لا یقصد. كما أن مَنْ يحكي عن 
بعض الصحابة وكثير من التابعين أَنْ الطلاق المحلوف به يقع- وَجَدَ قولهم في 
بعض التعليق فجعل كل تعليق کذلك. سواء قصد به اليمين أو لم يقصد. 

فتبين أن الاعتداد في مثل هذه المسألة بخلاف أهل الظاهر الذي لم يستندوا 
فيه إلى أصولهم الضعيفة» وبخلاف الشيعة الذين وافقهم عليه بعض أهل السنة= 
هو اعتداد بخلافهم فيما يعتد فيه بخلاف المخالف باتفاق المسلمين» ون 
الاعتداد بخلافهم 501 /١‏ أ] في مثل ذلك جائز عند جماهير الأولین(۱). 

فقول المعترض: (مثل ما يستندون فيه إلى أنه لا دليل عليه كهذاء فلا 
يعتد بخلافهم) ظَنْ منه اَن مستندهم فيه أنه لا دليل على ذلك» وهذا متوجه 
على قول ابن حزم إن المعلق بالصفة لایقع بحال» وأما مَنْ قَرّقّ بِينَ اَن 
يقصد الإيقاع وبين أن يقصد اليمين» فهذا يقيم الدليل على أن الأول مُطَلّق 
والثاني حالف فليس استناده إلى أنه لا دليل على ذلك. 

يت 


(۱) وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش كتب (والأولين) وبعدها (صح) 
وفوقها (ظ). 
وانظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية «دراسة تأصیلیة» للدکتور: 
عبد السلام بن محمد الشویعر. 


۱:۳ 


فصل 

قال المعترض: 

(وبالجملة؛ فهم أعذر من المصنف من جهة عِرَةِ النصوص الدالة على 
جواز التعليق, وتخیل َو الإنشاءات لا تقبل التعليق» كما قدمناه وقدمنا 
الجواب عنه. وأما من يْسَلّم التعليق فأقل عذرا)(۱). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ الكلام هنا في ثبوت النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به 
وقد عرف ذلك من وجوه متعددة» عن غير واحد من علماء المسلمين 
سلفهم وخلفهم؛ وقد ذكرنا أن للناس في الطلاق المعلق والمحلوف به 
ثلاثة 217 أقوال: 

أحدها: وقوعهما. 

والثاني: انتفاء وقوعهما والتكفير فيهماء ولا يثبت بإسنادٍ ثابتٍ واحد 
من القولين» ولا ما يدل عليه عن الصحابة» بل ولا نقل لفظ صريح عن 
التابعين بأن كل طلاق معلق ومحلوف به يقع» ولا کل طلاق معلق 

والثالث: أنه يقع المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة دون المحلوف 
به كالمعلق الذي لا يقصد إيقاعه عند الصفة. وهذا الفرق ثابت عن الصحابة 
هر في تعليق الحلف بالعتق والنذرء وكلامهم يدل على أن الحلف 
(۱) «التحقيق» (55/ ب). 
(۲) في الهامش كتب (أربعة) وفوقها حرف (خ). 


At 


بالطلاق كذلك» وقد صرح به من التابعين ومن بعدهم كثير من العلماء في 
الطلاق والعتق والنذر» وأصحاب هذا القول لهم في الكفارة في الحلف 
بالطلاق والعتاق والنذر قولان. 

الوجه الشاني: أن يقال: قوله: (هم أعذر من المصنف من جهة عِزَّة 
النصوص الدالة على جواز التعليق» و تَحَيلٍ أن الإنشاءات لا تقبل التعلیق)؛ 
يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلّق بل أنه لا يقبل التعليق وعدم 
دلالة النصوص عليه= أعذر ممن یر بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 
والتعليق [۲۰/ ب] الذي لا يقصد به الایقاع. 

والذين قالوا لا يقع الطلاق المعلّق طائفةٌ قليلة كأبي عبد الرحمن وابن 
ا رو ی 
الصحابة روعش وهو قول آکابر التابعین» و جمهور علماء المسلمین من 
الأولين والااخرین؛ لکن منهم مَنْ طَرّدَ أصله ومنهم من تناقض فاستثنی 
الحلف بالطلاق والعتاق أو آحدهماء وهولاء الذين استثنوا ذلك لیس معهم 
بهذا الفرق تر مسند عن الصحابة لا صحیح ولا ضعیف بل قولهم مخالفٌ 
للقولین المنقولین عن الصحابة؛ فإن عن الصحابة في تعلیق النذر والعتق 
روايتين» والرواية الواحدة مع ضعفها اتفق ق العلماء بعدهم على خلافها- 
فوجب أن تكون تلك الرواية الأخرى الثابتة هي الصواب. لا سيما ومعها 
الكتاب والسنة والقياس الجلي ودلالة الإجماع على أنها الصحيحة: إذ لم 
يكن للصحابة إلا قولان مع اتفاقهم على التسوية بين التعليق القسمي 
والإيقاعي» ما في اللزوم وإما في عدم اللزوم. 

وأما القول بعدم لزوم الطلاق المعلق مطلقًا فقول لم يُعرف عن أحدٍ 


Ato 


من الصحابة» ولا نُقِلَ عن أحدٍ من التابعين به نقل صريح. بل النقولات 
الكثيرة المتواترة عن التابعين» بل وعن الصحابة تقتضي وقوع الطلاق 
المعلق إذا قصد وقوعه عند وجود الصفة. 

وكلام المعترض يتضمن ترجيح هذا القول الشاذ على القول المُمَرّقَ 
بين تعليق وتعليق» وهو القول الثابت عن الصحابة وأكابر التابعين و جمهور 
العلماء» بل هو القول الذي لا يقومٌ دلیل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس الا عليه. 

الوجه الثالث: قوله: ( تخيل أَنَّ الانشاءات لا تقبل التعليق) يدل على 
ن مستند هؤلاء في منم التعليق هو هذا التخيل؛ وهذا التخيل لم يذْكُّر أحد 
من العلماء أنه مستنده؛ فليس هو قطعًا مستند مَنْ تفی وقوع الطلاق المعلق» 
لا من الفقهاء القَيّاسِين كأبي عبد الرحمن, ولا من أهل الظاهر كابن حزم» 
ولام انش 


8 
ا 


فان أب عبد الرحمن بَيّنَ مستنده» وهو قياسه ذلك على المتعة كما تقدم. 

وآما ابن حزم فَبَينَ مستنده» وهو أنه [41// أ] لم يَرِدْ بذلك نص في 
دعواه» وأما كونه يقبل التعليق أو لا يقبله فهو لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام 
ولو كان يقبل التعليق ولم يرد به نص لم يكن تعليقا صحيحًا. 

والمعترض قد سَلَّمَ أنَّ الإنشاء لا يقبل التعليق» وإنما الذي يقبله عنده 
موجب الإنشاء لا نفس الانشاء وَسَلَم أنه لا يکفي في صحة التعليق وغيره 
من العقود الأدلة العامةء بل لا بد من دليل خاص يدل عليه ولم يذكر دلیلا 
خاصًا كما تقدم» فكان ما ذكره من الأصول التي اعتمدها حجة على بطلان 
تعليق الطلاق لا على صحته. 

۸:1 


ومانقله عن ابن حزم وغيره من أن مأخذهم تخيل فساد تعليق 
الإنشاءات- غلط عليهم؛ وكذلك الشيعة المانعون من تعليقه عمدتهم ما 
فهموه من المنقولات عن الفقهاء الذين لا يقلدون إلا لهم؛ وهم كأبي جعفر 
وجعفرء فليس في هؤلاء مَنْ مستنده ما ذکره المعترض- فتبيّن غلطّهُ على 
هؤلاء وهؤلاء. 

الوجه الرابع: أنه إذا مدرد المستند عِزَّةُ النصوص فهذا مستند نفاة 
القياس كابن حزم» وأما آبو عبد الرحمن الشافعي فليس هذا مستنده. 


و 
2 ۳ 


الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستنّا؛ فإنما هو مستند من نفی وقوع 
الطلاق المعلق مطلقاء لیس هو مستند من فرق بين التعلیق الايقاعي 
والقسمي. 

والنافي لوقوع الطلاق مطلقًا من الظاهرية هو ابن حزم» وأما داود فليس 
هذا مذهبه إن كان الشاشي صاحب (الحلیة۱(6) قال: (وَحُكِيَ عن داود أن 
الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع مطلقًا). تن a a‏ 
ذكر ابن حزم الإجماع على وقوع الطلاق المعلّق مع ذكره النزاع في الطلاق 
المحلوف به» وذكره الأقوال الثلاثة: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين مكفرة 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» شيخ الشافعية في زمانه» ولد سنة 
(» وتوفي سنة (۵۰۷). وله كتاب باسم (حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء) طبع كاملا في مؤسسة الرسالة الحديثة» ويسمى - أيضًا ‏ ب (المستظهري) لأنه 
صنفه لأمير المؤمنين المستظهر بالله. والنقل فيه (۷/ ۱۱۰). 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ۰6۳۹٩۳ /١19(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7/ 
۰ معجم المؤلفين (۳/ .)5١‏ 

AV 


أم يمين غير مكفرة ؟ وهذا الفرق هو القول الصحيح. 

ومن تفی الطلاق من هوژلاء المفرقین فائما نفاه لکون الحالف لیس 
بمطلّق» لا لأنَّ الطلاق المعلّق لا يقع» بل هو واقع عنده قابل للتعلیق؛ وهذا 

الوجه [السادس](۱): وهو أنه یقال: لا نسلم ره لنصوص؛ [۲۵۱/ ب] 
ذل کر رل : التصوص الشاملة للطلاق يَشمل ملق وَمعَلَقَهُ اکتا أن 
نصوص العتق يشمل مطلقه ومعلّقه؛ وكذلك نصوص النذر پشمل مطلقه 
ومعلّقه بل یشمل مطلقه بالإجماع وفي معلَّقِهِ نزاع. 

وكذالك تحن فول توا الفسان رقم مطاف راف و تون 
الاذن والولاية یُشمل المطلق والمعلّق وذلك أن قول النبي إلا «الولاء 
لمن آعتق»۲۲۱ وقوله یا «مَنْ آعتق شر کا له في عبد وكان له من المال ما 
يبلغ ثمن العبد...:(۳) ونحو ذلك- یتناول العتق المُطْلَقٌ والمعلّق بصفة إذا 
وقعت. 

وكذلك قول النبي يك «مَنْ ترآ يطيع الله فلیطعه»(*) يتناول النذر 
البطلن والمعلق. 


فک ذلك قوله تعالى: ا الط منت بربصت بانُسهن له وو که 


)١(‏ في الأصل: (السابع)ء وهو خطأء وقد استمر هذا الخطأ فیما بعد هذا من الأوجه. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۵۲۲)؛ ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر وعَلِيَدعَنها. 
)€( تقدم تخر يجه في (ص). 


۸:۸ 


[البقرة: ۲۲۸] يتناول الطلاق المرسل والطلاق المعلق» فان كوه معلقًا بمنزلة 
كونه مفتاء وهو إيقاعٌ للطلاق في تلك الحال لا في غيرهاء وهذا لا يخرجه 
عن أَنْ يكون طلاقًا» كما لا بخرج العتق والنذر عن أن يكون عتقًا أو نذرًا. 

ومعلومٌ أن کون الطلاق طلاقًا والعتق عتما والنذر نذرّا هو ثابت؛ سواء 
كان بلفظ عربي أو عجمي» وسواء كان بلفظ صريح أو كناية» وسواء كان 
مرسلا مطلقًا أو كان مختصًا بحال دون حال وبصفةٍ دون صفة؛ وهذا موضع 
يشتبه على کثیر من الناس؛ فان التقیید تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في 
ال 

فأما التقييد اللفظى: فتارة يكون المسمى بالمقيد لا يدخل فى اللفظ 
المطلق. كما لا يدخل المني المسمى بالماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» والمذكور في قوله: «إنما الماء من الماء“" في قوله 
تعالى: فلم توا ما٤‏ فتَیمَموا صَعیدا طَيبًا 4 [النساء: 4۳]» وتارة يدخل كما 
یدخل ماء البحر وغیره في اسم الماء. 

وکما یدخل في الرقبة السوداءُ والبيضاءٌ في قوله تعالی: [ مسر رفن 
مُوْمکَة 4 [النساء: .]٩۲‏ 

وأما التقيبد المعنوي: فکما یتصور الانسان في نفسه إنسانًا مطلقاء 
ويتصوره میا بكونه عربيا وعجميًا ومسلمًا وكافرًا ونحو ذلك مع علمه بأن 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ ۱6) (۱۲/ 7()717/ ۰0۳۰۵ مجموعة الرسائل والمسائل 
(۳/ ۵0) ()/ ۰۲۰ اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۱۹۲). 
(۲) تقدم تخریجه في (ص‌۳۹۸). 


۸۱:۹ 


معنى الإنسان ثابت مع هذه القيود. 

وإذا عرف هذا؛ 1؟4١/‏ أ] فمعنى الطلاق والعتاق والنذر ثابت؛ سواء 
تكلم به بلفظ عربي أو عجمي» وسواء تكلم به بلفظ هو صريح كالنص 
ا ل 
آخر تارة» لكنه إذا أراده بلفظ الكناية بَيّنَ مراده 2١7]...[‏ يعني الطلاق ثابتا به. 
وكذلك کون الطلاق مرسلا لا یقف على شرط» وكونه مقيدًا معلقًا 
بشرط يقع في حال دون حالء فان هذا لا يمنع ثبوت حقيقة الطلاق ومعناه 
في تلك الحال المقيدة» ولا يمنع شمول لفظ الطلاق لهذا وهذاء کمایشمل 
لفظ العتق والنذر لهذا وهذاء وكما يشمل لفظ الرقبة والانسان لما يوجد فيه 
المسمى وَإِنْ كان مخصوصًا بقيودٍ لا توجد في غيره. 

هد هذا: أن الطلاق المطلق عن جميع القيود لا وجود له في الخارج» 
بل ای اه سای ز تعاطا ومناتها زوا اعد مد 6 واد 
لم يكن لها وجود في الخارج بل تُقَدَّرُ في الأذهان من غير آنْ یکون لها 


وجود في الأعيان. 


فالطلاق المنجّز مقيَّدٌ بكونه منجّراء وطلاق السنة الحلال مقيَّدٌ بكونه 
طلاق سنة حلالاء وطلاق البدعة مقيّد بكونه طلاق بدعة محرم لكن هذا القيد 


)١(‏ بياض مقدار كلمة. 

(۲) كثيرًا ما يُكرر ابن تيمية هذا المعنى؛ انظر لذلك ‏ مثلا ‏ : مجموع الفتاوى (۲/ ۸٩‏ 
۳ ©»؛» مجموعة الرسائل والمسائل (5/ /١9‏ ۰۲۱ جامع المسائل (۲/ 
۵ درء تعارض العقل والنقل (7/ 57 /١١()48‏ ۱۰۸ تلبيس الجهمية 
(TYA /1١(‏ (۳/ ۱۸). 


۸5۰ 


كاختصاص البيع المحرم والنکاح المحرم بكونه محرمًا منهيا عنه. 

والطلاق بعوض مُقَيِّدٌ بكونه طلاقًا بعوض. لكر هذا القيد أوجب كونه 
بائتاء ثم البائن عند أكثر فقهاء الحديث يمنع أن يكون من الطلاق المطلق في 
كتاب الله تعالى ‏ الذي جعله الله رجعيًا وَجْعِلَ ثلاث مرات وَجَعِلَ فيه 
تربص ثلاثة قروء في كل مرة. 

وأما کون الطلاق معجلًا أو مؤخرّاء وبالعربية أو بالعجمية. وبالصريح 
0 5 3 3 
أو بالكناية= فهي صفات لا تؤثر في اختلاف أحكامه الشرعية إذا أَوْقِعَ» فان 
الذي أوقعه آوقع الطلاق الذي شرعه الله لكن أوقعه ما( مجردًا وإما 
مقيدًا ببعض الأحوالء وإما بصريح وإما بكناية» وإما بعربية وإما بعجمية؛ 
فکما ن ألفاظ النصوص تتناول الطلاق بأيٌّ لفظٍ كان من /١41[‏ ب] عربي أو 
عجمي ومن صريح أو كناية؛ فكذلك تتناوله كيف ما أوقعه إذا لم يكن 
إيقاعه محرماء سواء كان مجردًا أو مقيدًا. 
الإمامية» وهذا القول مخالف لما استفاضت به الاثار عن الصحابة 
لفظ معين للعتق والنذر والبيع والنکاح وسائر العقود» وذلك كاعتبار لفظ 
العربي دون غيره» ومعلومٌ أن هذا خلاف النص والإجماع في أكثر 
المواضع. 


(۱) في الأصل (آو)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
١6م‏ 


فلا ريب أَنَّ الببع يصح بکل لسان» وكذلك الإسلام والكفرء وكذلك 
الطلاق» وكذلك النكاح عند عامة علماء المسلمين» وإنما فيه نزاع شاذ ذهب 
إليه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. والأئمة المتقدمون لم 
يقولوا شيئًا من ذلك. ولا يوجد هذا في كلام أحمد ولا كلام عامة متقدمي 
آصحابه» بل ولا يوجد في كلامه وكلام قدماء أصحابه تعيين لفظ الإنكاح 
والتزویج» ولكنّ الشافعي اث شترط ذلك. ووافقه بعض متأخري أصحاب 


و 


أحمد؛ كأبي عبد الله ل أبي يعلى وَمَنْ تَلَقَى ذلك 
عنه كأبى الخطاب وغير:(1) 


ومأخذ الشافعي یولع في ذلك: اَن النكاح يشترط فيه الإشهاد. 
والإشهادٌ إنما يكون على الصريح دون الكناية» إذ الصريح عنده لا بد أن 
تقترن به النية لا يُكتفى فيه بدلالة الحال والنية باطن [...]۲1؟ وليس له 
صريح إلا هذان اللفظان. 


وهذه المقدمات ممنوعة ‏ هي أو بعضها ‏ على أصل أحمد و جمهور 


)۱( قال المرداوي في تصحيح الفروع (۷/ ۶ وقال الشيخ تقي الدين في قاعدة 
القیاس بعد إطلاق الوجهین: و«التحقيق» أن المتعاقدین إن عَرَفًا المقصود انعقدت 
بأيّ لفظٍ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهما؛ وهذا عام في جميع 
العقود؛ فان الشارع لم ید حدًا لألفاظ العقود. بل ذكرها مطلقةً. 
انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ ۵۳۳ وما بعدها)(9١/‏ ۳۲()۷/ ۳۰۹۰۳۰۲ ۱۵۲ 
مهم)؛ الفتاوی الكبرى (۳/ ۲۷۱-۲۷۱ مهم) (0/ 4۸7 تيسير الفقه الجامع 
للاختيارات الفقهية لابن تيمية (۱/ 4۱۰) (۲/ 146). اختيارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية الفقهية (5/ ۱۹) (۸/ ۳۱۸) والإحالات التي ذكرها صاحبا الكتابين الأخيرين. 

(۲) بياض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوى (۵۳/۲۰- ۵۳۵). 
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العلماء(۲۱ كمالك وأبى حنيفة وغيرهما؛ فإِنَّ الاشهاد فى اشتراطه روايتان 
عن أحمد؛ إحداهما: لا يشترط؛ وهو مذهب مالك وداود وغيرهما. قال أحمد 
وَلنََعَنهُ: (لیس في الشهادة على النكاح عن النبي ية حديث ثابت)7). 


وآما کون الاشهاد لا يكون إلا على الصريح» فهذا مما نازع فيه 
الجمهور؛ فان [۲4۳/ أ] الكناية مع دلالة الحال صريحٌ عند الجمهور: أحمد 
ومالك وغيرهماء وإذا اقترن بها لفظ يميز معناها كانت كالصريح باتفاقهم 
كما إذا قال: تصدقتٌ بهذا صدقةً مُحَبِّسة؛ فمتى نوی بلفظ الصدقة لفظًا من 
ألفاظ الوقف أو حكمًا من أحكامه كان صريحًا عندهم؛ فكذلك إذا قال: 
ملكت بتتي على ما أمر الله به في الزوجة من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان؛ فهذا صريح في النكاح» وبسط هذه المسائل له موضع آخر(۳. 


والمقصود هنا: التنبيه على أن الصواب هو الفرق بين التعليق القسمى 
والتعليق الإيقاعي؛ دون الفرق بين الطلاق المجرد والمعلق كما قاله ابن 
حزم» خلاف ما قاله المعترض من أن صاحب هذا القول أعذر من صاحب 
ذاك القول. 


)١(‏ في الأصل: (العقلاء) وهو تعبير غريب على شيخ الإسلام في مثل هذا الموطن. 

(۲) نقلها ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی (۳۲/ 376). الفتاوی الكبرى (۳/ ۰)۱۸۹ 
ونسبها الزركشي في شرح مختصر الخرقي (5/ ۲۳) إلى رواية الميموني. 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۲/ ۱5 الفتاوى الكبرى (5/ ۱۰۳). 

(4) في الاصل (الخامس» والصواب ما آثبت. 


۳ 


الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين» فان إيقاع الطلاق المعلّق مأثور عن 
علي وابن مسعود وأبي ذر ومعاوية وابن عمر ول بل قد تنازع 
الصحابة رََلََهْعَنْهمٌ في تعليقه على الملك؛ فأوقعه ‏ مع ذلك ابن مسعود 
وغيره؛ ولم يوقعه علي وابن عباس يعت وعللوا ذلك بكونه طلاقًا 
معلقًاء مع كونه تعليقًا قبل النكاح» فلو كان الطلاق المعلق لایقع عندهم 
بحال لم يوقع هذا منهم آحد. ولو كان لا يقع عند بعضهم لَعَلْلَ بذلك مَنْ لم 
يوقع هذا منهم» فلما أعرضوا عن هذا التعليل وعللوا بما يختص بهذا النوع- 
علِمَ أن كونه معلقًا لیس مانعًا عندهم من الوقوع. 

والمعترش جعل هذا التعليق يميئاء وَظَنَّ أن ذلك يقدضي أَنَّ كونه يمينا 
ليس بمانع عندهم واعتقد أن 
كفارة. 


ا 


ن المجيب يجعل هذا من الأيمان التي فيها 


وقد تقدم التنبيه على هذا الغلط؛ وَبّيّنَ أن هذا القول لم يقله أحد ولا 
يقوله عاقل يدري ما یقول وَأَنْ الذين تنازعوا في الطلاق المحلوف به هل 
هو طلاق أو يمين منعقدة مكفرة أم يمين غير منعقدة ولا مكفرة ؟ لم يدخل 
في نزاعهم /١4[‏ ب] الطلاق المعلّق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة سواء 
على على الملك أو على غير الملك بل هذا المعلق لم يقل أَحَدٌ إنه يمين 
مكفرة ولا غير يمين مكفرة» وانما النزاع هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ وإذا 
قل لیس بطلاق(۱) فلیس هویمینّا من الأیمان لا من أيمان المسلمين 
المکفرة المنعقدة ولا من الأيمان المنهي عنها كأيمان المشرکین» فلا یقول 


)١(‏ في الأصل (بطلاس)؛ وهو سبق قلم. 
Ao‏ 


قط عاقل: إِنَّ من عَلَّنَ الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها أَنَّ هذا من 
الأيمان التي نهى النبي ية عنهاء ولا من الأيمان التي جعل الله تعالى ‏ فيها 
الكفارة؛ فمن ظن أن آحدّا من العلماء جَعَلَ هذا من أجل هذين= فقد غلط 
غلطا بِينًا لا يغلط مثله من له معرفة بأقوال العلماء في مسائل الأيمان 
والطلاق؛ فكيف يكون أعذرٌ ممن فَرَّقٌ بين التعليق الذي يقصد به اليمين 
والذي يقصد به الإيقاع ؟! 

ومذا الفرق هو الذي دل عليه الکتاب والسنة واللغة والعقل والعرف؛ 
وهو القول الثابت عن الصحابة و جمهور التابعین» وَمِنْ بعدهم عامةٌ علماء 
المسلمین الأولين وال خرین یقولون بهذا الفرق» لکن منهم من يجعل 
التعلیق القسمي لغوّاء ومنهم من یجعله یمینا منعقدة» ومنهم من يستثني 
بعض ذلك؛ کالحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام على ما في استثناء 
هذه من النزاع. 

وأما مَنْ یجعل التعلیق القسمي کالتعلیق الايقاعي مطلقّاه فهذا قول قاله 
بعض التابعین ومن وافقهم» ومع هذا فلم يطرده أحدٌ من الأئمة» وقد روي 
عن الصحابة فيه رواية ضعيفة لم يقل بها آحد من الأئمة» بل الذین قالوا هذا 
تناقضوا واختلفواء كما ذُكِرَ هذا في موضع آخر(۱). 

الوجه [الثامن]: قوله: (وأما من سَلَّمَ التعليق فأقل عذرًا). 

فيقال له: جميع الأمة قد سَلَّمَت التعليق في النذر وغيره كالعتق» ومع 
هذا فجمهور سلفهم وخلفهم فقو بين التعليق الذي يقصد به اليمين 


(۱) تقدم في (ص؛ 85 وما بعدها). 
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والتعليق الذي يقصد به الإيقاع» فكيف [يكون(١2‏ هؤلاء أقل عذرًا ممن 
7 5 ۳ 2 1 

یقول الطلاق المعلق [۲44/ أ] لا یقع بحال» وهو قول شاذ لا یعرف عن أحلِ 
من السلف ؟! ثم هو قول في غاية الفساد والفرق بين التعلیق الذي يقصد به 
اليمين والتعلیق الذي يقصد به الایقاع في غاية القوة؛ بل نحن نعلم قطعًا أنه 
من الفرقان الذي بعث الله تعالى ‏ به رسوله يإ وأنزل به کتابه» ونعلم 
قطعًا أن الطلاق المعلق إذا فص إيقاعه عند الصفة يقع» فهل يجعل مَنْ 
سَوّی بينهما في النفي أعذرٌ ممن فرق الا مَنْ هو من أبعدٍ الناس عن معرفة 

لو e‏ سر رعسم 


دين الإسلام ؟! بل هذا القول يستلزم قول الذين قالوا لزي کفرواً هتولاء 


2 
> ام ر س رر 
۰ 


هدی من الزن ٤امنواً‏ یلا € [النساء: ۱- 

الوجه [التاسع]: أنه لو قال قائل: مَنْ منع وقوع الطلاق المعلق مطلقّاء 
أو قال: إن الطلاق المحلوف به لا طلاق فيه ولا کفارة فهو آعذر ممن آلزم 
الطلاق المعلق المحلوف به مطلما- لكان قول هذا القائل اسهد ممن جعل 
نافي الطلاق مطلقا آعذر ممن فَرّقَ بين التعليقين» لأن ذاك یقول: الاصل 
بقاءٌ النكاح» والاصل براءةٌ الذمة من الكفارة» وهذه الأيمان نهی عنها النبي 
ية فلا تنعقد ولا كفارة فیها. 

والملزمٌ بالطلای إن نازعه في کونها أيمانًا كابر مکابرة یعرفها العامة 
والخاصة: 


0 0 


وان سَلم آنها آیمان وقال: هي آیمان محرمة منهی عنها؛ بطل قول 
وان قال: أيمانٌ منعقدة مُکفرَة؛ بطل قوله. 
(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 


۸51 


ون قال: أيمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الكتاب والسنة» وأتى 
بقول مبتدع؛ إذ لیس في شرع المسلمين يمين من الأيمان إلا منعقدة مکفرق 
أو باطلة لا منعقدة ولا مكفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مكفرة فهذا لیس من 
شرع المسلمين» وانما هو من شرع أهل الكتاب» وكانوا عليه في ول 
الإسلام قبل أن َر الله - تعالى ‏ كفارة الأيمان. 

ومع هذا التوجيه؛ فنحن نقول: التسوية بين التعليقين في اللزوم وان 
كان قولا ضعيمًاء فقول مَنْ نفى لزومهما جميعًا أضعف منه» وقول مَنْ جعل 
الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من [۲44/ ب] يقول لا يلزمه 
لا طلاق ولا كفارة» ومن جعل هذا تعلیقا لازمًا ويميئًا لازمة أقوى من قول 
تو جمل هذا تلا بطلا ويم غرمنعقدة 

فقو الملزمين من جنس الشرع المنسوخ؛ وقول المبطلين من جنس 
شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله عز وجل - قط؛ وقول شرع ثم نُسخ 
أرجحٌ من قول ما شرع قط» وكل مسألة فيها نزاع فالقول الصواب فيها هو 
موافق لشرع الرسول المحكم» وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ 
أو من جنس ما لم يشرع قط؛ والأول خير من الثانيی(۱). 

فان هذه الأيمان هي من أيمان المسلمين بلا ريب؛ فالقول بانعقادها 
وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ» وما كانوا عليه ولا من أن 
اليمين يرم صاحبّها ما حَلَفَ عليه وان من حَرّمَ شينًا حَرم عليه كما حَرَّ 
إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة مَنْ جَعَل 


(۱) انظر ما تقدم في (ص‌۳۸). 


۸۷۷ 


الأيمان والتحريم قولا باطلًا لا شيء فيه بحال وهذا لم يشرع قط؛ فمازال 
في كل شريعة للأيمان والتحريم حكم معتبر» إما اللزوم وإما الكفارة. 

فنحن وان علمنا أَنَّ قول هؤلاء الملزمين بهذه الأيمان أرجح من قول 
من أهدرهاء فمَن عکس ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرًا ممن 
أهدرها- = فقوله آرجح من قول من جعل قول بعض الظاهرية النافين للطلاق 
المعلّق مطلقًا أعذر ممن فرق بين التعليق القسمي والايقاعي» فان هذا جَعَلّ 
أضعف الأقوال أرجح من آرجح الأقوال؛ بخلاف الذي قبله فانه جعل 
أضعفها أرجح من متوسطها. 

وهذا له نظائر في كلام المعترض؛ یذکر من النقل والاستدلال والمنع 
والطعن ما هو من أسقط شیء(۱" و مما أجمع العلماء على فساده؛ كما تكرر 
ذلك في غير موضع(۲ 

2 


(۱) فى الأصل: (شیتّا» والجادة ما بت 
,)۲( من هذه المواضع (ص ۵ ۵ ۰۱٩۲ ۱۰۱۳۵ 2۵ ۷۲ ۲٩‏ ۰۲۵۳ 
۳۲۳۸۲ وغیرها. 


۸-۸ 


فصل 
قال: (وذكر بعد ذلك تضعيف زيادة قوله: (وأعتقى جاريتك) [و] قد 
قدمنا ذلك عنه» وهو محل نظر كما قلنا؛ والله آعلم)(۱). 


والجواب: أن يقال: إذا جاء الحق البيّن الذي لا يندفع جعله(۲) موضع 
شك. وإذا جاء /١45[‏ أ] موضع الشك والوقف [جعله] موضع قطع بالباطل» 
وهذا شأن صاحب الباطل يحتج بالمتشابه ويدفع المحکم يدع اليقين 
ويتمسك بالشك. 

وذلك [أنَ](") حديث ليلى بنت العجماء مما تداوله العلماء خلفا عن 
سلف. واتفقوا كلهم على أن الصحابةآفتوا فيها بعدم اللزوم؛ وقال 
جمهورهم أفتوهم كلها في ذلك بالكفارة في الجمیع. وَظَنَ بن حزم أن ابن 
Sa‏ 
والذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع طريق سليمان التيمي اتفقو 
يت ا ل سا لسر 
أحمد فلم يبلغه إلا طريق التيمي فعلل ذكر العتق بانفراد التيمي به» وذكر 
رواية عثمان بن حاضر التي فيها الإلزام بالعتق وغيره. 

وما ديت لبلی فلم تقل قط أحد آنهم آلزموها فیه بالعتق؛ بل كر من 
رَوى العتق فيه ومن أثبت رواية العتق فيه اتفقوا على آنهم لم یلزموها بالعتق» 


(۱) «التحقیق» (47/ ب). 
(؟) في الأصل (جعل) والصواب ما آثبت. 
(۳) بیاض في الاصل مقدار کلمة» ولعل الصواب ما ثبت. 


۸0۹ 


وقد وی هذا أحمد بن حنبل وأبو ثور ومحمد بن نصر وحرب الكرماني 
وأبو بكر الأثرم وإسماعيل بن سعيد الشالنجي وآبو بكر بن المنذر 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن 
الدارقطني وأبو بكر البيهقي وآبو عمر بن عبد البر وآبو محمد بن حزم 
وغيرهم من العلماء وكلهم متفقون على ذلك لم يقل أحد منهم لا في 
روايته ولا فيما ذكره أنهم ألزموها بالعتق» فكيف یجعل هذا محل نظر ؟! 

والإمام أحمد قد نَقَلَ عنه غير واحد هذه المسألة» والكلام على ذكر 
العتق؛ فكلهم ينقل عنه أَنَّ من ذكر العتق لم يذكر فيه (أعتقي جاريتك)؛ 
ولكن کان يذكر حديث عثمان بن حاضر» ولكن وقع غلط في رواية أبي 
طالب» وذكره أبو محمد في مغنيه. 

(قال أبو بكر الخلال في جامعه": قال" هارون بن عبد الله: قبل 
لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين ؟ قال: إنما 
هذاك7؟ في القول ليس في اليمين» كان يذهب [۲4۰/ ب] إلى قول الله: 
« وا وی ای وان قاع لاک غَدَا © لہ نیا أ 4 [الكهف: 4-۲۲ ۲] 
قال آبوعبد الله: [إنما] هذا في القول ليس في اليمين» وانما یکون الاستثناء 


(۱) في الأصل: (سعد)ء والصواب ما أثبتٌ. 

(۲) نقله المجيب في الفتوى المعترض عليها. مجموع الفتاوى (۳۳/ ۰۱۹7 كما نقلها 
المعترض في «التحقیق». 

(۳) كررها الناسخ. 

(6) كذاء وفي مجموع الفتاوى: (هذا). 


A1۰ 


جائرًا فيما يكون فيه الكفارة إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر. فقد نص 
على أنَّ الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة فإذا كان قد تَص مع ذلك 
على جواز الاستثناء فيما إذا حلف بالطلاق والعتاق = لزم إجزاء الكفارة في 
ذلك. 


قلثُ(2: النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَضْرٌ الاستثناء فيما فيه 
الکفارة ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ أي: فلا يجوز الاستثناء 
تم 

والجواب: قوله: (النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَصرّ الاستثناء 
فیما فيه الكفارة» ونفي الکفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ فلا يجوز 
الاستثناء فیهما) فیقال له: هذا صحیح؛ وإذا كان الاستثناء محصورًا فیما فيه 
الکفارة وهو منفي عما لا كفارة فيه» وقد قال في إحدى الروایتین: إن 
الاستثناء مشروع في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لزم من ذلك أن يكون في 
هذا الحلف الکفارت وَأن يكون قوله بنفي الكفارة عن الحلف بهما على 
قوله بنفي الاستثناء فيهماء وهو الرواية الأخرى عنه» وإلا فلو قيل: إنه يشرع 
فيهما الاستثناء ولا شرع فيهما الكفارة؛ لزم من ذلك أن يكون الاستثناء 
مشروعا فيما لا كفارة فيه» فلا يكون منفيًا عما لا كفارة فيه» بل يكون ثابتا مع 
انتفاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق؛ وهذا مناقض للحصر المذكور 
الذي اعترف به المعترض ولا يمكن فيه نزاع. 


(۱) القائل هنا هو: السبكي. 
(۲) «التحقیق» (55/ ب-87/ أ) ولكلامه تكملة. 


۸۱ 


فإذا قال القائل: لا يثبت الاستنناء إلا إذا ثبتت الکفارق تم ات 
الاستثناء ولم يثبت الكفارة تناقض قوله. 


فعلم ان قول أحمد هذا إنما يستقيم على إحدى الروايتين عنه» وهي 
قوله: إن الاستثناء ليس في الحلف بالطلاق والعتاق ولا في إيقاعهما. وعلی 
هذا فإذا قيل: لا کفارة في ذلك» وقیل الاستثناء إنما یکون جائرًا فیما یکون 
فيه الكفارة» وهذا لا كفارة فيه فلا استثناء فيه- كان كلامًا مستقیما. 

وما إذا فرّق بين11:١/‏ أ]الإيقاع والحلف. وقيل الحلف بهما فيه 
استثناء» وقيل مع ذلك إنما يكون الاستثناء جائزا فيما فيه الكفارة؛ لزم أن 
تكون الكفارة حيث كان الاستثناء» لا تنتفي الكفارة إلا إذا انتفى الاستثنای 
فإذا كان الاستثناء ثابتا كانت الكفارة ثابتة» وإلا بطل الحصرء وهو قول 
القائل: إنما يكون الاستثناء جائرًا فيما تكون فيه الکفارة» وقيل حینشذ: 
الاستثناء في الحلف بهما جائز ولا كفارة فيه» فكذلك في إيقاعهما. 

فا 

وأما قوله: (فهو مَسُوقٌ لنفي الاستثناء عما [لیس](۱) فيه الکفارة لا 
لاثبات الاستثناء في كل ما فيه کفارة)(۳)؛ فعنه جوابان!۳: 

آحد هما: أَنَّ هذا إذا سُلَّمَ فهو حجةٌ لناء فانه إذا كان قد نمی الاستثناء 
عما ليس فيه الكفارة وأثبت الاستثناء في موضع امتنع انتفاءً الكفارة في ذلك 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) «التحقيق» (1۷/ أ). 
(۳) الجواب الثانى (ص855). 


AY 


الموضع» إذ لو لم يكن فيه كفارة لوجب نفي الاستثناء عنه» فان الاستثناء 
ینفی عن كل موضع انتفت فيه الكفارة. 

فالحلف بالطلاق والعتاق إذا قَدَّرَ انتفاء التكفير فيه لزم انتفاء الاستثناء 
فيه» لأن انتفاء الاستثناء لازم لانتفاء الکفارة» فحيث انتفت الكفارة انتفى 
الاستثناء فإذا لم ينتفي 217 الاستثناء لم تنتف الكفارة» بل يثبت مع الاستثناء؛ 
إذ لو لم يثبت للزم أن يكون الاستثناء ابا مع انتفاء الكفارة» وهذا یُناقض 
قول القائل: إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء. 


وهذا أمر ین معلوم بالضرورةء ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات» 
مثل أن يقول: نفي الكفارة مستلزم لنفي الاستتناء فإنه إذا نتفت الكفارة 
انتفى الاستثناء؛ فإنه لا يُنفى الاستثناء إلا مع نفي الكفارة» فلا دم الاستثناءً 
إلا إذاعدِمّت الکفارة فَعَدَمُ الكفارة مستلزمٌ لعدم الاستثناء وإذا تحقق 
الملزوم تحقق اللازم» وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» فإذا انتفى اللازم 
وهو عدم الاستثناء بثبوت نقيضه وهو وجود الاستثناء- لزم انتفاء الملزوم 
وهو عدم الكفارة بثبوت نقيضه وهو وجود الكفارة. 

8 

وأما قوله: (والنفى الشانی(۲ الدال على جواز الاستثناء فى الحلف 
بالطلاق [17؟7/ ب] والعتاق إِنْ صح يدل على عدم انحصار الاستئناء فيما 
فيه الكفارة» فيكون ذلك اختلافا من أحمد في أنه هل من شرط الاستثناء آن 


(۱) في الأصل: (يتتفي)» والصواب ما أثبِتٌ 
(۲) في الأصل: (النافي)» والمثبت من «التحقيق». 
17م 


تكون اليمين مما تُكَمّر أم لا؟ ولذلك أثبت أصحابه روايتين في جواز 
الاستثناء في الحلف بهء فهذ(١'‏ التتصرف [في كلام الإمام] أولى من أن 
بُجعل النصٌ الدال على جواز الاستثناء دالا على جواز التكفير مع التصريح 
بنفیه)(). 

فيقال: هذا کلام مَنْ لم یعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعليله؛ فإنَّ عامَّهُ 
رفاست العام مد و قر ی 
توقف في ذلك في بعض أجوبته» ولأجل توقفه خرّجَ بمض أصحابه رواية 
عنه بعدم الوقوع. 

وأحمد ‏ رحمة الله عليه في نصوصه يحتج على أَنَّ الطلاق والعتاق لا 
کا ان الكقارة افا ر ن ا فة ا و ھی تناها 
في الاستثناء في اليمين لم یجی نص بالاستئناء في طلاق وعتاق» فقال 
أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين» لأنهما لو كانا من الأيمان لكان فيهما 
كفارة فلا يكون فيهما استئناء» فان الاستثناء إنما يكون فيما يكف فإنه لا 
يكون إلا في اليمين» واليمين هو مما یکفس والطلاق والعتاق لا كفارة 
فيهما فلا استثناء فيهما. 


وأحمد جزم بنفی الاستثناء ف الطلاق والعتاق لهذه العلة» واختلف 


)١(‏ في الأصل: (هذا)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (1۷/ أ), ومابين المعقوفتين منه. 
(۳) في الاصل: (الکفارة)؛ ولعل الصواب ما بت 
(5) في الاصل: (ما)» ولعل الصواب ما أثبتٌ 
۱۹ 


جوابه في الحلف بهما؛ فتارة جَعَلَ ذلك كإيقاعهما فمنع من الاستثناء فيه» 
وتارة جَعَلَ الحلف بهما من الأيمان فَسَوّعٌ الاستثناء فيه. فلو كان أحمد 
نع - كما قاله المعترض - لا ی خص الاستثناء فيما فيه الكفارة» بل 
یقول به فیما یکفر وما لا یکفر- قال به في الطلاق والعتاق» كما قاله 
بو حنيفة والشافعي موه بل هو في إحدى الروایتین یمنع الاستثناء في 
ایقاعهما والحلف بهماء وفي الأخرى يجوز الاستثناء في الحلف بهما دون 
إيقاعهماء ولا يقول بالاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما حتی یقال: إنه لا 
يحصر الاستثناء ء فيما فيه الكفارة بل يراه فيما یکفر وفیما لا یکفرء فن هذا لم 
ع الا سر ء انما یکون فيمافيه 
الکفاری [۲۷/ أ] والطلاق والعتاق لا كفارة فيه فلا استثناء فيه» فهذا تارة 
يريد به الحلف والايقاع جميعًاء فيقول: إِنَّ ذلك لا کفارة فيه فلا استثناء فيه» 
فهذا يوافق قوله: إن الحلف بهما ليس فيه استثناء. 

وأما إذا قال: الحلف بهما فيه استثناء واٍیقاعهما ليس فيه استثناء؛ فهذه 
الرواية لا تطابق ما ذکره من إثبات الاستثناء فيما لا يكفر سواء كان حلفا أو 
إيقاعاء فانه إنما آثبته في الحلف دون الإيقاع» فکیف يُكذَّبٌ علیه» ویقال: بل 
مقصوده: أنه لا بنحصر الاستثناء في المکفر بل یثبت فیما لا یکفر سواء كان 
حلفا أو إيقاعا؟ وهو نما آثبت الاستثناء في الحلف بهما دون إيقاعهماء ولا 
یطابق - أيضًا ‏ إثبات الاستثناء دون الکفارة في الحلف» وانما یطابق ما 
ذکرناه» وقد بسطنا کلام أصحابه في هذه الرواية وتعلیلها في غير هذا 
الموضع. مثل قول الشيخ أبي محمد كيلف( ). 


(۱) كذا في الأصل. وقد تقدم إشارة لذلك. 


A0 


الوجه الثانی (۱): أن أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمین» فكل ما 
فيه الكفارة يدخله الاستثناء عنده» وما لا تدخله الكفارة لا يدخله الاستثناء 
عنده» حتى إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده. نص عليه» وهو 
قول جمهور أصحابه» وخالفه بعضهم كابن بطة ة أو العكبري"' وابن عقيل 
فقال: لا استثناء في ذلك؛ لأنه إنشاءٌ لعقد من العقود فهو كالطلاق والعتاق. 

وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدًا حكى خلافا في مذهبه أنه ینم فيه 
الاستثناء» بل قالوا كما قال أبو محمد رحمة الله عليه في مغنيه7): 
(يصحٌ الاستثناء في كل يمين مُكَمَرَة كاليمين بالله والظهار والنذر). 

قال أبو علي بن أبي موسى في إرشاده7؟) - وهو من أصحهم نقلا!*- 
(من استثنی في يمين تدخلها كفارة فله ثنياه). 

قال أو منت ونیا أبكاة مكدر ؟ قيلي اانا ال ان 
- تعالی -» فلو قال: نت على کظهر أمي إن شاء ال أو" نت علي حرام إن 
شاء الله أو إن دخلتِ الدار فأنت علي كظهر أمي إن شاء الله» أو لله على أن 


(۱) هذا هو الجواب الثاني عن قول المعترض الذي نقدّم نقله (ص857). 

(۲) كذا العبارة في الأصل. 
وفي مجموع الفتاوی (۳۱۲/۳۹): وقال طائفة من أصحابه؛ منهم: ابن بطة 
والعكبري وابن عقيل: لا يصح فيه الاستثناء . وفي الفروع (۱۸/۹) والإنصاف 
(۲۳/۲۳) نسبة هذا القول: لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل. 

5 (۱۳/ 65م ). 

() الارشاد (ص ٠١8‏ 5)» والنقل ما زال مستمرًا من المغني. 

(5) انظر في الثناء على نقل ابن أبي موسی: جامع المسائل /٤(‏ ۱۷۶ 

(7) في الأصل: (و) والمثبت من المغني. 


AT 


أتصدق بمائة درهم إن شاء الله- لم يلزمه شيء» لأنها أيمان فتدخل في قوله: 
«مَنْ حَلّفتَ فقال: إن شاء الله؛ لم بحنث»(۲)۹. 

7 ب] ومن قال من أصحابه: إِنَّ الظهار لا استثناء فيه» قال: لأنه 
بخلاف اليمين» فإنه لما حلف على فعل وقال: إن شاء الله- عَلَّقّ الفعل 
بالمشيئة [فإن]7 © وجد الفعل علمنا أن الله شاء ذلك وَبَرّ في يمينه» وان لم 
يوجد الفعل علمنا أن الله - تعالى - لم يشأه فلم يوجد الشرط فلم يحنث في 
يمينه» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

بخلاف قوله: نب طالق إنْ شاء الله؛ فان الله سبحانه - قد شاء الأحكام 
عن رجود آسیابهاءنانه لا بقع الطلاق الا بتطلیق العبده فوذاآرادپقوله : إن 
شاء الله وقوعَةُ بهذا الكلام؛ فلا ريب أن الله قد شاءه حين تكلّم بهذا الكلام؛ 
وان آراد وقوعه بغيره امتنع أَنْ يقع إلا ن يوقعه هوء فيكون معنى كلامه: أنت 
طالق إن شاء الله أن أطلقك بعد هذا فتطلقين» ولو أراد هذا لم يقع به طلاق 
بهذا اللفظ ولكن قد يريد بالتعليق عدم وقوع الطلاق. 

فقوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله» ومشيئة الله للطلاق ممتنعة بدون إيقاع 
العبد له فإنه إذا شاءه جَعَلَ العبد موقعًا له وإذا أراد هذا فهو يخرج على 
ل ا 

وأماقول بعض الفقهاء RETÊ‏ مَنْ لا تعلم مشيئته؛ فهذا 
(۱) تقدم تخريجه في (ص۲۸۱). 

(۲) هنا انتهى النقل من المغني. 
۳( ما بين المعقوفتين غير واضح» وقدرته بما آثبت. 
۸۷ 


غلطٌ(۱) فاد مشيئة الله معلومة لنا في ذلك» نستدلٌ عليها بوقوع الحادث» 
فکل حادب فالله شاء» وما لم يكن فالله لم يشأه» والطلاق لا يمكن أن يقع 
إلا بإيقاع العبد فلا يتصور أن يشاءه الله إلا إذا أوقعه العبد. ویکون هو 
- سبحانه - قد جعل العبد موقعًا له فوقع» وأما أن يشاءَ وقوعه بدون إيقاع 
العبد له- فهذا ممتنع. 

فإذا قال: نب علي كظهر آمي إن شاء الله؛ فقال هؤلاء: هذا بمنزلة قولِه: 
أنتِ طالق إن شاء الله» فالله شاء أن يصير مظاهرًا لما تكلم بالظهارء وكذلك 
إذا قال: هذا علی حرام إن شاء الله. 

وأحمد د نة َظرَ إلى مقصود هذا الكلام» وهو أنه قصَد أن يمتنع 
من الوطء؛ فمراده: لا أقربك [۲:۸/ أ] إن شاء الله اا مجتنبٌ لك إن شاء 
+ فان الشارع لم يجعل موجب هذا اللفظ أن تصير كظهر أمه فتحرم عليه 
وتطلق كالأجنبية» بل هذا كان حكمهم أولاء فلو كان هذا طلاقا لا كفارة فيه 
لم يكن فيه استثناء على أصل آحمد لكن الشارع جعله يمينا مکفرة فإذا عاد 
[لها](۲) قال: فَطَلَبَ أَنْ يجامعها کف يمينه قبل أَنْ يمسهاء فكان حكمها في 
الشرع المنع لا إزالة يلك وهو منع يزول بالكفارة» وصار هذا كقوله : والله 
لا أقربك حتى أُكَمّر إن شاء الله. 

ولهذا قال طائفة من محققي أصحاب أحمد ‏ كأبي محمد وأبي 
البركات - في قوله: نت طالقٌ إن دخلت الدار إن شاء الله» وان دخلت 
(۱) انظر بحدًا مطوّلا في الاستثناء بالمشيئة في الطلاق في إعلام الموقعين (9/ 40۲). 
(۲) كلمة غير واضحة قدَّرتها بما أثبت» وتحتمل غير ذلك. 
(۲) المغني (۱۰/ »)٤۷۳‏ المحرر (۲/ ۷۲). 

۸۸ 


الدار فأنت طالق إن شاء الله: إنه إن نوی عَوْدَ المشيئةٍ إلى الفعل نَفَعَهُ قولًا 
واحدًاء كقوله: الطلاق یلزمنی لافعلٌ كذا إن شاء الله وَإِنْ أَطْلَّقّ ففيه 
روايتان» وتمام ذلك(۱). 


2 


)١(‏ كذا في الأصلء وانتقل الناسخ بعد ذلك إلى فصل جديد دون إشارة إلى وجود سقط 
أو نحوه. 


۸۹۹ 


0 

قال المعترض: 

(قال - يعني: المجیب -(۱): لهذا الذي ول هو نقتی اراس وا 
فان لله تعالی - قال: لا لکن اگم با عم لقن فکمدرنهه اطعا 
عَدَرَوَ مَسَكككينَ 4 إلى قوله: # عم [الماندة: ]۸٩‏ فجعل هذه الکفارة فى 
عقد اليمين مطلقاء وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال البي كك 
١مَنْ‏ حَلّفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فإِنْ شاء فعلء وان شاء ترك" فما دحل في 
قول النبى ول فى قول الله تعالى: والطلاق والعتاق المنگزان لا 
متاو فى شمن اوو اتنا افا ای للخلا عل 
الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه يمين باتفاق الأئمة. 


قلت(۳: فَرَعَ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتخريجه على 
قواعد الأئمة كما زعم و شرع يتعرض للاستدلال له؛ فقال: إنه مقتضی 
الكتاب والسنةء فاستدل بالآية الكريمة» وفى الاستدلال بها على ذلك نظژ 


.)۱۹۷ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۲۲). والترمذي (۱۵۳۱). والنسائي (۳۷۹۳) - واللفظ له ے 
وابن ماجه (۲۱۰۵) من حديث عبد الله بن عمر تلع مرفوعا: «مَنْ حَلّفَ 
فاستثنی؛ فان شاء مضی» وإِنْ شاء ترك غیر حَيِثْ)». 
قال الترمذي: حديث حسن. ثم آشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه. وصحح وقفه 
البیهقی فى السنن الصغیر (5/ ۹۹). 
انظر: البدر المنير (۹/ © العلل للدارقطني (۱۳/ ۱۰4). 

(۳) القائل هو: السبكي. 

۸۷۰ 


من وجهين: 

أحدهما : دی اسم اليمين على أصل النزاع؛ وهو التعليق المقتضي 
ا او منما آو تصدیقا» فانه انما يحب شمول الآية لذلك [۲:۸/ ب] ادا ثبت 
أنَّ تسميةً ذلك حقبقة لغوية أو شرعية. آما إذا كان ذلك عرفیّا إما خاصًا واما 
عامّاء وتسميةٌ أهل العرف له يمينا لمشابهة(1) اليمين= فلا يلزم اندراجه في 
الآية)20. 

والجواب: 

أن قوله: (فَرَعَ من نسبة القول المذکور إلى السلف وتخریجه علی 
قواعد الأئمة ‏ كما زعم وَشَرَعَ يتعرض للاستدلال له)= قول مَنْ لم يفهم 
تكفير الطلاق» بل هو قد وعد بهذاء كما في قوله: (والمقصود: ذكر تحرير 
النقول عن السلف والأئمة فى هذه المسائل» وسيأتى ذكر الدلائل). 

تما دک السو ها فزن قزل ا هتسه القند ار از تا 
نما یکون فیما فيه الکفارة. فقال المجیب: (هذا الذي قاله آحمد» هو 
فول آکثر السلف» وهو مذهب مالك - رحمة الله علیه - وغیره) فإن انض 
ورد بالکفارة فى الأيمان» وورد بالاستثناء فى الأيمان؛ فكل ما تناوله هذا 
النص تناوله هذا النص» ومعلومٌ أن نص التکفیر لا يتناول إنشاء الطلاق 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (لمشابهته). 
(۲) «التحقیق» (1۷/ أ). 
(۳) في الأصل: (وهو)ء والأجود ما أثبتٌ. 


الام 


والعتاق فلا يتناوله نص الاستشناء. 

فلهذا قال المجيب: فان الله تعالى ‏ قال: ل وکن کم یماعقّدم 
لس تک وکام عکرو تکیت 4 إلى قول»: «( کت که يكم ا 
حَلَفْحّمَ 4 [المائدة: ]۸٩‏ فجعل هذه الکفارة في عقد اليمين مطلقّاه وجعل ذلك 
كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي كَكِِ: «مَنْ حَلَفَ فقال: إِنّْ شاء الله؛ فان 
شاء فعل. وان شاء ترك“ فما دحل في قول النبي وه دخل في قول الله 
تعالى» والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى اليمين والحلف 
باتفاق العلماء بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه 
یمین باتفاق الأئمة. 


ع مه > 


فهذا الذي ذكره المجيب دليلٌ على الأصل الذي أصَّلَّهُ الجمهور وهو 
اضا مالك وأ حؤد در ها الله تعسو هما واف ورد ال تاه 
في اليمين وورد بالکفارة في اليمين» فما دخل في نص الاستثناء دخل في 
نص الكفارة والطلاق والعتاق [۲4۹/ أ] [وما]" لا يدخلان فى نص 
الکفارة اتفاقا فلا یدخلان في نص الاستثناء. ۱ 

وهذا بَيّنُ؛ لکن هذا يقتضي أَنَّ الاستثناء في الطلاق والعتاق لم یتناوله 


النص. فإنما يتناول ما هو يمين» وهذا ليس بيمين فلا يتناوله النص» فلا يتم 
هذا الدليل الا بان یقال: الاستعناء [نما بكرن فی الیمین» وانما يكون فیما ورد 


.)۸۷۰ سبق تخریجه في (ص‎ )١( 
اضافة یقتضیها السیاق.‎ )۲( 
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فيه النص» والطلاق والعتاق ليسا" بيمين ولم يرد تن بالاستئناء فيهم(")- 
فلا ينفع فيه الاستثناء. 

یوضح ذلك: أَنَّ الحکم إذا عل بوصفب مناسب كان عِلَّةَ له والحكمٌ 
ينتفي لانتفاء عِلَيِه کون يمينا وصفٌ مناسبٌ» فينتفي الحكم إذا انتفى كونه 


ا 


ویقال - عات الايا في الیمین» لآن المعلّق تال ل أن الله 

شاءه قود وَإِنْ لم يشأه يُعْدِمُ وج وده فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
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يكن» ولا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله للفعل التعليق على مشيئته 
للحكم. فإن الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسّاء ولا تثبت دون أسبابها 
ولا تتخلف عن سببها التام فلا يوجد الطلاق بدون التطليق البتة ولا 
يتخلف عن التطليق الشرعي» فلا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله 
تعالى للفعل التعلیق على المشيئة للحكم. 

ومن الفقهاء من استدل بقوله: «مَنْ حَلَففَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فان شاء 
فعل» وان شاء تَرّك)("© على جواز الاستئناء فى الطلاق» ولا ريب أن هذا 
غلطٌ محش فن هذا النص لا يدل على هذا البتةء بل مفهومه يدل على 
نقيض ذلك. 

نعم؛ يدل على الحلف بالطلاق والعتاق فإنهما من الأيمان» وهذا حجة 


(۱) في الاصل: (ليس)» والصواب ما أثبتٌ 
)۲( في الأصل: (فيه)» ولعل الصواب مات 


)۳( تقدم تخر يجه في (ص ۸۷۰). 
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على مالك وأحمد في إحدى الروايتين» وَمَنْ قال إن الحلف بهما لا ينفع فيه 
استثناء وأما جمهور السلف الذين قرّقوا بين إيقاعهما والحلف بهما 
فجوّزوا الاستثناء في الثاني دون الأول» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه. 
0 

ثم إذ المعترض اغ أن المجیب استدل بذلك على جواز التکفیر 
في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك. فقال: (في الاستدلال بها على ذلك 
نظر من و جهین: 

آحدهما: (۲4۹/ ب] صلذق | سم اليمين على أصل النزاع وهو التعلیق 
المتضي حا أو نا أو تصیه فإنهإنما يجنب مول اي لاك إذا بيت 
آن ت ذلك يميا خف حقيقةٌ لغوية أو شرعيةء آما إذا كان ذلك عرفبًا اما خاصًّا 
وإما عامًاء وتسميةٌ أهل العرف له یمین لمشابهة الیمین؛ فلا يلزم اندراجه في 
الایة)(۱. 

فیقال له: عن هذا آجوبة: 


آحدها: أنه لیس من شرط محل النزاع أن یکون بصيغة التعلیق بل قد 
یکون بصيغة الَسَم کقوله: الطلاقٌ يلزمني لافعلنٌ كذاء والعتق يلزمني 
لأفعلنَ كذاء والحل على حرامٌ لأفعلنَّ كذاء والحرام يلزمني لأفعلنّ كذاء 
وآیمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لأفعلنٌ كذا أو لا فعلثْك وامرأتي 
طالقٌ لأفعلنَ كذاء والحج يلزمني لأفعلنَ كذاء ونحو ذلك مما يكون الكلام 


(۱) «التحقیق» (1۷/ أ). 
۷ 


فيه جملتين: جملةٌ مقسمٌ بهاه و جملة مُقسمٌ عليها قد نیت بلام القسم التي 
هی‌من تت لنت ر القسم لا یکون قمر ال [ذاکاشت(۱) الجملة ضيدة 
قسم ثم فهذا من محل النزاع» ولفظ هذه لفظ القسم ولیست جملة شرطیة(۲). 

الوجه الشاني: أن الجتئلة الم طه اكات بم هه اة 
فحکمها حکمها باتفاق المسلمين» لم یعرف أحد من المسلمین فَرَّقّ بين 
حکم هذه وحکم هذه» بل مَنْ قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار 
والنذر یلزم في هذه قال یلزم في هذه وَمَنْ قال لا يلزم في هذه ولا کفارة 
عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه؛ وَمَنْ قال في هذه تجزثه كفارة یمین 
ولا تلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزئه الكفارة ولا یلزمه هذه الأموره لم 


وید 5 


قاد علمتاة » بين هذه وهذه. 


فإذا قال: الطلاق يلزمني, أو الل علي حرام لافعلن [آو]1*) قال: إن 
لم أفعل فالطلاق يلزمنيء والجل علي حرام» وقد يكون لدم في هذه 
محر في هذه» وقد يكون ترتيبهما واحدّاء فقد يقول: : إن فعلتٌ كذا فالطلاق 
يلزمني» وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ كذاء لأن الشرط أصله أن يُقَدَمَ 
على الجزاء وقد يؤخر عنه. 


(۱) في الأصل: (کان)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲( مجموع الفتاوى (۳۳/ 5 ۲۵ - ۲ )» الفتاوی الكبرى (۳/ 
»)١١١-١١١ ۸‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص ۰4۱ ))0٥۳۸‏ القواعد 
الكلية (ص 4۸ وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص2088). 

(۳) في الأصل: (کان)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(6) إضافة يقتضيها السياق. 


۸۷۵ 


ثم قد قيل: اهر خر هو ار ويل E‏ برط يحدوت: 
ولكن لما كان أَضْلٌ الشرط [ ۰ التقديم أَطْلَقٌ مَنْ أَطْلَقَ من الفقهاء أن 
المقدّم فى هذه الصيغة موخر قي هذه والمنفي مثبت. لأن المژخر في 
صيغة الجزاء هو المحلوف عليه؛ كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ أو لا آفعل 
وهذا في صيغة الشرط هو المعلّق بالشرط فيكون ترتيبه التقديم كقوله: إن 
لم أفعل أو إِنْ فعلتٌ فامرأتي طالق. وإذا كان حكم الصيغتين واحدًا 
وإحداهما صيغة قَسَم في لغة العرب؛ فالأخرى مثلها بالإجماع والمعقول. 

لثالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينًا وحلقًا استعمال ثابت في لغة 
رسول الله + كما في الصحيحين عنه و أنه قال: «مَنْ ' حَنّفٌ خلف بملة سوی 
الإسلام كاذبًا فهو كما قال»'ء وهذا إنما يكون في مثل قوله: إن کنث 
فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني فيحلف كاذبًا بالملة؛ فإذا كان كاذبًا 
استحق أن یکون كما فال60, 

رانا خرن مف کت ری نی واه فان تكن لیر 
والنصرانية؛ فن هذا لا يقال فيه: فهو كما قال» والناس لم تجر عادة أحدٍ 
منهم أن يحلف بذلك» والمعروف عند الفقهاء وعموم المسلمين من 
الحديث هو المعنى الأول» فهذا المعنى هو الذي نقلته الأمة عن نبيها كلا 
كما نقلت ذلك اللفظ. 


3 


الوجه الرابع : أن تسمية هذا التعلیق یمیناء بل وادراجه في عموم الاية 
هو قول أصحاب رسول الله ية وأكابر التابعین» كما تقدم النقل الثابت عنهم 


.)1۲ تقدم تخریجه في (ص‎ )١( 
انظر ما تقدم (ص۱۸ وما بعدهاء ۵۷ وما بعدها).‎ (00 


AY 


بذلك في غير موضعء وهم أهل اللغة التي بها نزل القرآن» ولم ينازعهم أحد 
في أن هذا لا یسمی یمینا. 

الوح الكانين: آن تسه تاه ایماتا هو ل السا رایع 
والتابعين» كما تقدم النقل عنهم بذلك. بل هو لغة رسول الله بيا وأصحابه 
والتابعین ومن بعدهم من الأمة قرا فقرناء ولم یعرف عن أحد من السلف أنه 
نی تسمية هذه أيمانّاء وهذا آبلغ ما یکون من آنها أيمان في اللغة والشرع. 

السادس: أنه إذا ثبت استعمال الصحابة والتابعین ومن بعدهم لاسم 
اليمين في هذه التعلیقات. فلو لم ۲۰۰1 ب] تكن أيمانًا للزم النقل والتغیر 
على اللغت والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغير ها . 

السابع: أن هذه التعليقات تسمى أيمانًا اتفاق الناس كلهم» فلو لم تكن 
أيمانًا لزم المجاز أو النقل» وكلاهما خلاف الأصل. 

الشامن: أنه إذا نبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعلیقات؛ 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات؛ فلا يخلو: 
ما أن تجعل حقيقةً في أحدهما مجارًا في الآخرء أو حقيقة في ما يختص 
بكل منهماء أو حقيقة في القَذُر المشترك بينهما؛ والأول يلزم منه المجازء 
والثاني يلزم منه الاشتراك اللفظي, والثالث يلزم منه التواطؤ ونفي المجاز 
والاشتراك اللفظي(۲. 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰/ 6 (۲۹/ ۱۲۰). الفتاوی الكبرى /٤(‏ ؟7١)(5/‏ ۰۲۳ 
08 القواعد الكلية (ص ۲۱۱ الدراسات اللغوية والنحوية في مژلفات ابن 
تيمية (ص ؟ ۷). 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۰)۱۰۸الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۹ الایمان (ص ۹۰). 
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- ۳9 
اَن ا 


ومعلوم أن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل» وأن الأصل في کل 
اسم استعمل في معنيين أن يكون عامًا لهما باعتبار معنى مشترك لا أن 
يكون مجارًا في أحدهماء ولا آن يكون مشتركا اشتراكًا لفظيّاء بل جميع 
الأسماء التي عَلَقَتُ بها الأحكام مثل: اسم المؤمن والكافر والصلاة والزكاة 
و لمر وا لسو وال هن هذا ناب قوب أن تحمل امال هنذا 
الاسم على ذلك. لا على ما يخالف الأصل ويحتاج إلى دليل حاص '. 

وأما تسمية كل تعليق یمینا» أو تسمية التعليق الذي يراد به وقوع الجزاء 
عند الشرط یمینا- فهذا لا یعرف فى استعمال أحد من الصحابة» بل ولا رأيته 
في كلام أحد من التابعین؛ بل هذا كتسمية كل إيقاع للطلاق حلفا ويميئًاء ولا 
ونت أن هاعر ال ی | لجا اذ زارت 

التاسع: أن کون الكلام يمينا هو أمرٌ يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة؛ 
ذل أن ف ان س با اا ا ا 
كان بجملة فعلية كقوله: أحلف بالله لقد كان كذاء أو اسمية كقوله تعالى: 
9# لعمرك نم نى سکرییم يَعْمَهُونَ # [الحجر: ۷۲]. 

كما يسمى الكلام أمرًا ونهيًا ونفيًا واثباتا وخبرًا واستخبارًا لأجل 
راثا وخبر| واستخبارًا بیع 2 مي عن ذلك المعنى. 


(۱) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ ۹06 - ۹۷۸). وانظر ما تقدم (ص ۱۰ ۳). 
(۲) قال في قاعدة العقود (۲/ ۳۲۳): (وکون الکلام يمينا أو ليس بیمین: من الحقائق 
العقلية الثابتة فى فطر الناس» ليس مما تختلف فيه اللغات). 


AYA 


وكذلك تسميةٌ المعنى طلاقًا ونذرًا وحلمًا [۲۰۱/ أ] وكتابة هو لأجل 
معناه لا لأجل لفظ معين. 

العاشر: أَنَّ معنى لفظ اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه 
عند الحنث والمخالفة» فلا بد في كل يمين من هذا. وحيث التزم العاقد أمرًا 
مكرومًا له یکره لزومه له وَإِنْ حَصَلّتِ المخالفةٌ والحنث- فهو حالف. فهذا 
معنى مطرد منعكس في مسمى اسم الیمین؛ وما سواه فإما غير جامع وإما 
غير مانع. 

الحادي عشر: أَنَّ التوكيل والنيابة جائز في الطلاق والعتاق» وليس 
بجائز في الأيمان؛ فلو كان الحلف بالطلاق والعتاق طلاقًا وعتاقا ليس يميئًا 
لجاز فيه التوکیل» كما يجوز أَنْ يوكل مَنْ یط عنه طلاقّا منجرًا ومعلقّاء 
وكما يجوز أن يطلق الولي على موليه؛ ولا يحلف أحد عن أحد لا بطلاق 
ولاعتاق» ولو وَكَّلَهُ في ذلك. 

فعلم أن هذا من باب اليمين التي تمتنع فيها النيابة» لا من باب الطلاق 
والعتاق الذي تجوز فيه الوكالة» لأنّ ذلك خص بخصوصية تعلق بالقلب؛ 
كالإيمان بالله ‏ سبحانه وتعالی . حب الله ورسوله وا وخوف الله عز 
وجل - ونحو ذلك» وهذه الأمور لا تدخل فيها نيابة. 
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۸۷۹ 


قال: (ولا شك أَنَّ اليمين فى اللغة تطلق على الحلف بكل ما تدخل عليه 
أدوات القسم؛ كالحلف بالله وصفاته» والآباء - على عادة العرب - والكعبة 
والقرآن وغير ذلك مما بة قصد تعظیمه فإنَّ الحالف مُعَظّعٌ للمحلوف به 
وی اون اما اد - کل ذلك يسمى يميئاء لأنهم كانوا عند المهود 
والالتزام وأخذ المواثيق يأخذون بأيمانهم؛ يمسك كُل واحد من المتماقدین 
بیمینه يمينَ صاحبه؛ قَسْمَي يمينا للزوم اليمين فيه. وسمي قَسَمًا وحلمًا 
وعهدًا وميئانًا وإيلاء» وَسمّيَّ المحلوف عليه يميئًا لتلبیه(۱) بها؛ ومنه 
الحديث: «مَنْ حَلّفَ على یمین 0 


والجواب: آن هذا الكلام يتضمن أنه لا يسمى یمینا في الشرع إلا ما كانت 
فيه أدوات القسم» وأدوات القسم هي حروفه: كالباء والتاء والواو» وهذا هو 
الذي يَعْقِدٌ له النحاة (باب القَسَم) ليتكلموا في إعراب آلفاظ القسم. 

فان أصل /١51[‏ ب] هذا الباب: أحلف بالله؛ ثم لكثرة دوران القَسَّم 
على لسنتهم حذفوا الفعل كثيرًا» وصاروا يقولون: بالله» ثم عَوّضُوا الواو عن 
الباء لتلازمهما؛ كما قالوا: تَحَمَه وتَهْمّه» وتجاه؛ وأصل ذلك الواوء فإنه 
من الوجه والوهم(؛ 


(۱) في الاصل: (للشبه)ء والمثبت من «التحقیق». وهکذا ضبطت فیه. 

(۲) تقدم تخریجه في (ص۲۷). 

(۳) «التحقیق» (1۷/ أ). 

(4) اللباب في علل البناء والاعراب (۱/ ۲()۳۷۵/ ۳۳ المفصل في صنعة الاعراب 
(ص ۵۱۲ ۵۱۳). 


AA‘ 


ولما كانت الواو هي البدل لم يُدْخَلُوهَا إلا على اسم ظاهر ولم يظهروا 
معها الفعل» ثم عَوَضوا التاء عن الواو في اسم الله خاصة. وت أنهم قالوا: 
رب الكعبة. 

فهذا ونحوه مما يتكلم فيه النحاة في أدوات القسم, لكنْ أجمّعَ المسلمون 
على أَنَّ حكمّ اليمين المذكور في كتاب الله وسنة رسوله ليس مختضًا بماتكون 
فيه هذه الأدوات؛ بل يكون القَسَحٌ جملة اسمية كقوله تعالى: # لهج لفی 


سكريهم یمه 4 [الحجر: ۷۲]» ومنه في الحديث: العمرو الهث»(۱ وفي 


۳ 


۰ و 1 
الصحیحین من حدیث الا فك عن عائشة رَجوالهُعتها أن سعد بن عبادة وأسید بن 


(۱) آخرجه ابن آبي عاصم في السنة (۱/ ۲۸۲ وأبو داود (۳۲۲) وعبد الله بن الامام 
آحمد في زوائد المسند (۲۲/ ۱۲۱) وغیرهم من حدیث لقیط بن عامر ون 
وصححه اسناده الحاکم في المستدرك (4/ 1۰۵) وتعقبه الذهبي بقوله: یعقوب بن 
محمد بن عیسی الزهري ضعیف. وقال الهيشمي في المجمع (۱۰/ ۰ رواه 
عبد الله والطبرانی بنحوه. وأحد طرقی عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات» 
والاستاد الا خر واسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط: أنَّ لقيطًا. 
وقال ابن تيمية في بيان تلبیس الجهمية (۷/ 57): وقد روي مبسوطا من وجو آخر؛ 
كما رواه آبو بكر بن خزيمة في کتاب التوحید (۲/ 47۰) الذي اشترط فيه أنه لا 
يحت إلا بما ثبت من الأحاديث ثم ذکره. 
قال ابن القیم في حادي الأرواح (۱/ ۸ وآما حدیث آبي رزین الذي آشار إليه 
والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته. ثم ذكره» وقال: هذا حديث كبير مشهور... إلخ. 
انظر: زاد المعاد (۳/ 1۷۳). ومختصر الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۸۳). 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (۷/ ۳۳۹): هذا حديتٌ غريبٌ جدًاء وآلفاظ؛ فى 
بعضها نكارة. وانظر (۱۹/ ۳۵). 


۸۳۱ 


حضير كل منهما يحلف بحضرة النبي و والمهاجرين والأنصار فيقول: هذا 
كذبٌ ‏ لعمرو الله لا یقتله» ولا یقدر على قتله» ويقول الآخر: کذبت 
- لعمرو الله لنقتلنّه؛ إنك منافق تجادل عن المنافقین(۱. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر ریما قال: بَحَتَ رسول الله كك بعنا 
وَأَكَرَ عليهم أسامة بن زيدء فطعن الناس في إمرته» فقام رسول الله ب فقال: 
«أنْ تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في مرو أبيه من قبل؛ وايم الله. ان 
كان لخلیقا للإمارة: وَإِنْ كان لمن أحب الناس اي وان هذا من أحب 
الناس إلى بعده»"ء وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبي هريرة نع قال: 
قال رسول الله بكلِ: «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلةً على مائة امرأةٍ كل 
منهن تأتي بفارس یقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إِنْ شاء الله. فلم 
يفعل» فطاف عليهنَّ جميعًاء فلم يحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءت بشقٌّ 
رجل؛ وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إِنْ شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانا آجمعون»(۳. 

وأيضًاء؛ٍ فلو قال الرجل: علی عهدٌ الله ومیافه لأفعلنَ كذا؛ كان يميتًاء 
والجملة الأولى اسمية ليس فيها شيء من حروف الم 


13 أ] وأيضًا؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وله 


3 


ن النبي و قال: «كفارة النذر كفارة يمين»247»؛ وقال عقبة بن عامر: النذر 


أ 


)۱( أخرجه البخاري (757701)) ومسلم (۲۷۷۰). 
)۲( آخرجه البخاري (۰)۳۷۳۰ ومسلم (۲۲۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۱۹) ومسلم (۱1۵4). 


AAY 


ا 


وكذلك قال غير واحد من الصحابة كعمر وابن عباس وجابر انعر 
النذر یمین(۲). وسواء أريد به أنه نوع من اليمين» أو أن" حكمه حكم 
اليمين؛ فهو دليل على أن كفارة اليمين لا تختص بأدوات القسم. 

وفي السنن عن عقبة» عن النبي ی قال: امن نذر نذرًا ولم يسمه 
فكفارته كفارة يمين»247 قال الترمذي: حديث صحيح. فَجَعَلَ قولّة: علي 
نذرٌ موجبًا لكفارة يمين؛ وهذا قول عامة السلف والخلف. وذكره بعضهم 
إجماعاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وإذا كان مسمّی 
بين a‏ ة في کلام النبي و وأمته آعم مما فيه حروف القَسَم- بل 
قول مَنْ بقل إن اليمين المكفرة ما كان فيها أدوات القسم» وَعْلمَ أن هذا 
قول يخالفُ النصّ والاجماع. 


وآیشا؛ فلو حلت بغیر العريبة انعفدت یمینه بالا جماع میع انتفاه 
الأدوات 200 »فلا بُدَ أن یوجد المعنی الذي يعبر عنه بهذه العبارة وغیرها؛ 
وحینئذ فقوله: (وأما التعليق فليس فيه شي* من هذا)- كلامٌ لا ينفعة إلا إذا بَيّنَ 
أن لفظ اليمين لا يتناول في الشرع إلا ما كان فيه أدوات القَسَم؛ وهذا لم يثبته. 


تدم ترجه ل (ص ۱۱۸): 

(۲) تقدم تخریجها في (ص ۱8۳). 

(۳) غير واضح في الأصلء ولعلها ما آثبت. 
(6) تقدم تخریجه في (ص ۳5۲- .)۳٩۳‏ 
(5) المغني (1۲۳/۱۳- 1۲). 


ىم 


والكلام في مقامين: 

أحدهما: انالا تمل أن اسم البفين المکفرة في الشرع بما تسميه النحاة 
یمین فان النحاةً لهم اصطلاحٌ خاصٌء كما يخصون نوعًا من الكلام باسم 
النذبة ونوعًا بالاستغاثة» مع أن لفظ الندبة والاستغاثة في اللغة أعم من ذلك» 
وهذا لم یم دلیلا على اختصاص اسم اليمين في الشرع بما ذکره من 
الادوات؛ ويكفي المنع» وتوجیهه: 

الوجه الثاني: آنّا قدمنا دلالةَ النص والا جماع على أَنَّ 
الشرع واللغة آعم مما ذکره. 


مسمی اليمين في 
فصل 

قوله: (وأما التعليق فليس فيه شِيءٌ من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه 
اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام [؟5١/‏ ب][أمر](١‏ شَبَدٌ من 
اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام - كما قدمنا. فسميت یمین لذلك 
على وجه التجوز لا على سبيل الحقیقة)(۲؟. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: آن يقال: قد أذ“ ثبت قدرًا'' مشتركا , بين القَسّمِ بأدواته وبين 
التعليق المسمی بنذر اللجاج والغضب. وَسَلَمْتَ أن هذا يسمى يمينا ثم 


ادعیت آن هذا مجاز. 


(۱) ما بین معقوفتین من «التحقیق»» ولیست في الاصل. 

(۲) «التحقیق» (۷/ أ). 

(۳) في الاصل: (نذرا)» ولعل الصواب ما اثبت: 
۸۸ 


ومعلومٌ أن اللفظ إذا جُعِلَ حقيقةٌ في ذلك المعنى المشترك سَلِمْنَا من 
المجاز والاشتراك اللفظي اللذین(۲۱ هما على خلاف الأصلء وكان اللفظ 


متواطنًا حقيقةٌ في ذلك المعنى العام المشترك اشتراكًا معنوياء ولا ریب أن 
التواطؤ خی من الاشتراك اللفظي والمجازء فيكون جعله حقيقة في القَدْرِ 
المشترك أولى من جعله مجاژّا. وذلك المعنى المشترك موجود في الحلف 
بالطلاق والعتاق- فيكون مسمّی اليمين حقيقة في ذلك كلَّهِ؛ٍ وهو 
المطلوب. 

الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله ية الذين لرل القرآن بلغتهم سموا 
هذه التعليقات أيمانًا وأدخلوها في الایت يثبتوا الحكم فيها بمجرد 
القياس ‏ كما زعمه ‏ فَعُْلِمَ أنها يمين في لغتهم داخلة في اسم اليمين 
المذکور في کتاب الله - تعالی و جمهور العلماه ء اتبعوهم وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وَنَصّوا على أن هذه التعلیقات من معاني الأيمان 
لامن معاني النذور. 


۰ 


72 
: آن 


الثالث: أن لقَدرَ لمشترك الذي به جُعلت هذه أيمانًا: إما في الاسم 
والحكم» وإما في الحكم= ليس هو کون المشروط التزاع م آمر - كما يَدّعِيه 
هذا المعترض ونحوهت فان هذا المعنى موجود في نذر التبرر» فان 
المشروط فيه التزامٌ أَمر» [إذ]"“ لا فرق في کون المشروط الذي هو الجزاء 
التزام مر بين أَنْ يقول: إن شفى الله مريضي فعلي الحج» وبينَ أن يقول: إن 
سافرت معكم فعلیَ الحج. في كلا التعليقين عَلَّقّ التزا الحج ومع هذا 


(۱) في الأصل: (الذين)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


AAO 


فالأول نذرٌ لازم والثاني یمین مكمّرة(21. 

عم أن الذي به صار ذلك التعليق يميئًا مكفرة ليس هو الالتزام 
الموجود في النذر اللازم بل وي اجره وهو قَصْدٌ اليمين الذي هو 
تعليقه لأمر يكره لزومه له ود وجد الشرط فإنَ هذا المعنى (۲۰۳/ أ] منتي 
في نذر التبرر وهو موجود في اليمين؛ فعلم [أنَّ تعليقه كان يميئًا مكفرة 
لهذا]”"» لا لكون المعلّق التزامًا(”»؛ وهذا المعنى موجودٌ في تعلیق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فإنه عَلَنَ ما یکره لزومه له وَإِنْ وُجِدَّ الشرط فيكون 
يميا مكمّرة. 

الرابع: أَنَّ نذر اللجاج والغضب قد أجزأت فيه الكفارة؛ فَإِنْ كانت 
الكفارة وجبت فيه وليس بيمين بل مشایهة!؟ اليمين؛ لزم من هذا أن 
تجزی الكفارة فيما أشبه اليمين وان لم يسم يميئاء ولا بد أنْ یکون الشبه في 
المعنی الذي لاجله وجبت الکفارت وقد ا أن ذلك لیس هو کون المعلق 
التزامّاء بل کون المعلق آمرا یکره لزومه له» وهذا موجود في تعلیق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فیلزم إجزاء الکفارة فیه. ۱ 

الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود؛ فا الضمانّ التزامٌ وفاء 
دين المدین مع بقائه عليه وليس هو یمینا؛ والبائع التزم تسلیم المبیع؛ 
والمشتري التزم تسلیم الثمن؛ فلو كان المسوّغ للتکفیر هو الالتزام< لكان 


(۱) العبارة في الأصل هکذا: (فالأول يمين مكفرة» والثاني نذر لازم) وهو سبق قلم. 
(۲) العبارة في الأصل هكذا: (آنه كان تعليقه يمينا مکفرة لهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(۳( انظر ما تقدم (ص ۱۰ وما بعدها). 
() في الأصل: (لمشابه)؛ ولعل الصواب ما أثبت 

AA“ 


كل ملتزم تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما التزمه ! وهذا لا يقوله مسلم بل ولا 
عاقل. 

عم أن دعوى المدعي أَنَّ المعنى الموجب للكفارة هو الالتزام» وهو 
موجود في نذر اللجاج والغضب- کلام من لم يعرف لا مسمى لفظ اليمين 
ولا المعنى الموجب للكفارة» فكان كلامه في الأيمان كلامٌ من لا یعرف 
دلالة الأدلة الشرعية عليهاء لا دلالة النصوص الظاهرة ولا المعاني الباطنة» 
فلا يعرف معنى اليمين في اللغة والشرع ولا المعنى الموجب لتكفيرها 
وَمَنْ لم يعرف هذا= كان كلامه في القضية المعينة هل هي يمين مكفرة أو 
غير مكفرة أو ملحقة باليمين المكفرة- كلامًا بلا علم؛ وَحَسْبُ المجيب أَنْ 
بين أن كلام هذا المعارض كلام بلا علم. 
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AAY 


4 
فصل 
قال: (وللعلماء في موجبها آقوال: 
قیل: الوفاء بما نذر؛ وهو مروي عن ابن عمر رَعَيَِعَْهه وعثمان البتّي» 
وأحد آقوال الشافعی نقله ابن المنذر عنه. 
وعن ابن عمر مطلقا؛ ورواه معمر. عن الزهري, عن سالم» عن ابن عمر 
ص ۰ 3۳ 5 ۲ 1 
في رجل جَعَلَ ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذاء ثم حنث [قال: ماله]۲۱1 
وقيل: لا شىء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبى والحارث العكلى وحماد 
والحكم في اليمين بالصدقة والهدي» وكذلك عن ابن آبي ليلى في الصدقة 
وعن عطاء وطاووس على خلافٍ عنهماء وهؤلاء يقولون بشمول الآية له. 
وقيل: بالتخییر ۲1" بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال 
الشافعي عند العراقيين من آصحابه. وهو الذي يقوم الدليل عليه كما 
سنشير إلى ذلك -» والقائل بهذا أيضًا يمنع شمول الآية [له]۳۱) مطلقا. 
وقيل: الكفارة؛ وهو قول مشهورٌ للشافعي, رَجَّحَهُ جماعةٌ من أصحابه. 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 


)١(‏ في الأصل: (قاله)؛ والمثبت من «التحقيق». 

(۲) في الأصل: (التخير)» والمثبت من «التحقيق». 

(۳) مابين المعقوفتين من «التحقیق). 

(6) هنا في الأصل زيادة (ابن) ولیست في «التحقیق» والظاهر آنها مقحمة. 


AAA 


قال الشافعى فى المختصر(۱): ولو قال: مالى فى سبيل الله أو صدقة 
على معانی الأیمان. فمذهب(۲) عائشة وعدد من صحاب رسول الله یا 
وعطاء» والقياس أَنَّ عليه كفارة [یمین](۳. 


قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله - عز وجل - ففيه قولان: 

احد هنا قزل غطاء كفارة بش و مده آن أغمال ار لا تون پم 
فرض الله» أو تبررًا يراد به الله. 

قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله علي إن شفاني الله أَنْ أحجّ له نذرّاء فأما 
إن لم أقضك حقك فعليٌ المشی إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا 
معاني النذور7؟). 


قال المزني(*): قد فطع بانه قول عدو من أصحاب النبي يل 
[والقیاس]» وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله على نذز حم إِنْ شاء 
فلا قشاع لم يكن عليه شيء» إنما النذر ما آریک به الله ليس على معاني 
المعلق» والشائى غير الناذر. 

والقائلون بهذا لا يلزم أَنْ يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظاء بل 
بالقیاس)(۰1. 


.)۳۹۰ مختصر المزني (ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: (فذهب)» والمثبت من «التحقیق» ومختصر المزني. 
(۳) ما بين المعقوفتین من مختصر المزني. 

(4) في الاصل: (النذر)؛ والمثبت من «التحقیق» ومختصر المزني. 
() (ص ۳۹۰). 

(5) «التحقیق» /٤۷(‏ آ-ب). 


AA 


والجواب من وجوه : 
آحدها: أن الأقوال للسلف ثلاثة فقط؛ إا لزوم ما التزمه» وإِمَّا إجزاء 


و 
۳2 


التکفیر واما أنه لا شىء علیه» و جمهور السلف على إجزاء الکفارة. 

والقائلون باجزاء الکفارة یقولون: إذا فعَل ما نذره لم يكن عليه شيء 
آخر» وهو معنی قول من بخیره د بين الوفاء وبين التکفیر» وقد ذکر الا مام 
أحمد بن حنبل | جماع الناس على أنه إذا فعل المنذور لم يكن عليه [۲۰6/ 1 
شيء آخر وَإِنْ كان قد کي القول بتعين الكفارة رواية عنه» وقول للشافعي 
اختاره طائفة من الخراسانيين. قال أحمد: [...]۱؟. 

الثاني: أن هذا المعترض فظن أنَّ مَنْ قال بالتخيير لا يحتج بالاية وَمَنْ 
قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًا بل 
بالقياس؛ وهذا الكلام فيه غلط عظيجٌ على السلف والعلماء من أربعة أوجه: 

من جهة أَنَّ أصحاب القول الأول لم يحتجوا بالآية لعدم دلالة الآية على 
ذلك. وّآن أصحاب القول الثاني وان أمكن أن يحتجوا بالاية فلا يلزم ذلك 
بل يمكن أن يكون معتمدهم القياس» ثم أخذ يُضَعّفَ حُجَّةَ هذا القول لظتو 
أن مَنْ جعل هذا يمينا مكفرة واحتج بالآية لا" حجة له ومن جهة ته أنه إذا 
كانت الحجة في الكفارة هو القياس؛ فالجامع هو: الالتزام» وهو منتفي في 
الحلف بالطلاق» وفي هذا الكلام من سوء الفهم وقلة المعرفة ما یطول 
وصفةُ» لكن يُذكر ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. 
)١(‏ بياض في الأصل مقدار ثلاثة أسطر تقريبًا 
(۲) في الأصل: (لِيُظَنَّ)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل: (ولا ولعل الصواب حذف الواوء أو تكون «فلا». 

۸۹۰ 


وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثير مما يقولونه» لأن مَنْ هو أكبر منهم 
غلط في مواضع» وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم 
بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم. 

وهو وانْ كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن في قوله: 
(على أَنَّ هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون - وهو: أَنَّ الواجب 
الکفارة عيئًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي ‏ لسْتٌ أعرف الآن دلیلا 
علیه لامن خبر ولا من نظر(۱)؛ فان هذا القول في غاية الضعف» وقد 
آحسن في تضعیفه» بل هو خلاف الا جماع الذي حکاه الامام آحمد؛ مع 
تحري آحمد في حكاية الا جماع» وَرَدَِّ على مَنْ یجزم بالا جماع وَأمُره له 
بأنْ یقول: ما أعلم خلافا. 

ولك ی ها انیت ی أن تح انی ها لان رع 00 
على تقدير نصرة هذا القول الساقط الشاذ المخالف لإجماع السلف- ظَنّ 
کاذب بل أنا اسل طا مذا الفول وأجزم به مخ الجزم بن هذه یمین 
مكفرة؛ فصار قیاسّا. 

وسبب الاشتباه في ذلك: أن التعليق الَسَمي كقوله: إن لم آفرق بينك 
وبين امرآتك فمالي هدي وکل مملوك لي حر وأنا يومًا بهودية ويومًا 
نصرانية ونحو ذلك وقوله: إِنْ فعلت كذا فعليَ الحج ونحو ذلك- هو إنما 
يكون حانثا الحنث الموجب للكفارة إذا وجد الشرط دون الجزاء» فان 
كلامه تضمن لزوم الجزاء عند الشرط فن وج الشرط والجزاء لم يكن قد 
(۱) «التحقيق» (1۷/ ب)» وسيعيد نقله المجيب مع ما بعده في الفصل التالي. 
(۲) آول الكلمة غير واضح» وقدرتها بما آثبت. 

۸۹۱ 


خالف عَقَدَهُء ون لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لم يكن قد خالف عقده 
وآما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة. 


فالحنث الموجبُ للكفارة عينًا هو: مخالفة و بوجود الشرط دون 
الجزاء لكن هو إذا قال: إن فعلتُ كذا فعلی الحج؛ فمقصوده: منع نفسِهٍ من 
الفعل وجَعلْ الحج لازمًا له إذا فعل لثلا يفعل» فإذا وجد الفعل فق د يُسمى 
حانثًا كما يسمى حانثًا إذا حلف ألا يفعل وفعل» ولكن إذا وجد الفعل در مع 
ذلك أنه حَجَّ فقد وفى بموجب عقده فلم يحنث ولیس عليه شيء آخر؛ ولكن 
هو إذا فعل جاء يستفتي لينظر أيلزمه الحج أم لا يلزمه؟ 

فَظَنَّ هؤلاء المتأخرون الغالطون المخالفون لا جماع السلف أنه بالفعل 
صار حانثا الحنث الموجب للكفارة فألزموه الكفارة عيئاء وَظَّنَّ هذا 
امرض الغالظ أن ق هو هو فول اة والعابعين الذي افوا 
بالكفارة في هذه الأيمان كعمر وا بن عباس وعائشة نع وغیرهم؛ وهذا 
غلط علیهم. فان قول هؤلاء الصحابة هو القول الذي نصَره الشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهم يفتون بالكفارة» ولو فَحَلَ ماعَلَّقَهُ لم يكن 
عليه شيء آخر بلا ریب وهكذاتَمَلَ عنهم عامة العلماء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم مثل: أبي حامد الإسفراييني الذي يعتمد على نقله. 
فانه قال: (وعندنا أنه مخيّر بين أَنْ يفي بما نذره أو يُكَمْر كفارة يمين» وبه قال: 
عمر وابن عمر وابن /١55[‏ أ] عباس وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة 
ربيبة النبي َء ومن التابعين عطاء وطاووس والحسن ومن الفقهاء 
أبو عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور). 


A۸4۲ 


والصحابة رَِوَيَعَن أفقوه بالكفارة لا لأنه إذا فعل ما التزمه لزمته 
الكفارة أيضًاء بل أمروه أَنْ يُكمّر ولا يحتاج مع ذلك إلى فعل ما التزمه؛ لأنه 
ليس له قصد في فعله» وإنما كان يفعله إذا كان واجبّا علیه فإذا لم يكن 
واجبّا عليه بل تجزئه كفارة یمین فلا داعي له إلى فعله» وقد يُنهى ‏ آیضا- 
عن فعله لما عليه في ذلك من الضررء لأنه ليس له في ذلك نيةٌ خالصة كما 
يُنهى الإنسان عن فعل ما يضره وعن سائر أفعال القرب التي يفعلها بلا نية 
خالصة لله عز وجل -» وكما يُنهى عن أن يفعل ما حَلَّفَ عليه إذا حلف 
ليفعلنَ محرمّاء أو ليفعلنَ فعلا یضره أو ليفعلن قربة من القرب على وجه 
اهاز والم فاد ونس داف 

فلو حلف لیحجنٌ رياء وسمعة أو لَيّخْرِجَنَّ ماله كله ویدع نفسه وعیاله 
محتاجین- نهي عن فعل ذلك» وَأَمِرَ آنْ یکفر یمینه» وَإِنْ كان لو فعل ذلك لم 
تجب عليه کفارة بقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فعليًّ الحج؛ غایثه: أن یکون بمنزلة 
تونه: إذ فمل کذا فوائه احج ثلائین حجة ولأشرجن مالي كله 
ولاصیرنٌ يهوديًا ونصرانيًا ولأطلقنَّ نسائي» وهو لو فعله و لم يكن عليه 
كفارة» لکن لو فعله لقيل له: کر يمينك ولا تَحُجٌّ ثلاثين حجة ولاتُخْرج 
مالك ولا نکر ولا تصلق نساءك ثم لو فعل ذلك لم يكن عليه كفارة؛ 
فالالزام بالكفارة مع كونه فعل ما التزمه قول ضعيفٌ جدًا. 

وهؤلاء سمعوا ما ذكره الشافعي ونقله عن السلف من أنهم جعلوا هذا 
يميا مكمّرة» فظنوا أنه بمجرد۱ الفعل تتعين الكفارة ولو فعل ما التزمه؛ 
وليس كذلك» بل هذا كما لو قال: إن فعلت فوالله لأفعلنَ كذا وكذاء فإنه 


(۱) في الأصل: (مجرد)؛ والصواب ما آثبت. 
۸۹۳ 


يُقال: هذه يمين مكفرة» فإذا فَعَلَ ذلك الفعل أجزأته كفارة یمین ولا يحتاج 
أَنْ يفعل الفعل الثانى الذي التزمه» بل يُنهى عنه إذا كان محرمّا أو مكرومّاء 
ومع خلت فلس قله لمعب هليه الان 

لکن بعض الناس یقول: مَنْ حالف لیفعلن معصيةٌ فعلیه الکفارة 
[ ب] ون فعلها؛ وهذا يشبه قول هؤلاء؛ وبازائه قول مَنْ یقول: مَنْ 
حاف علی طاعة لا یفعلها فکفارتها أن یفعلها وهذه أقوال ضعيفة. 

فان الكفارة وَجَبََتْ لما في الحنث من مَنْكِ حُرْمَةٍ اليمين؛ وإذا فَحَلّ 
المعصية استحق عليها عقوبة آخری» وإذا فعل الطاعة كان له عليها ثواب 
غير ما يستحقه بكفارة اليمين؛ قال النبي يي «مَنْ حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأتٍ الذي هو خیر وليُكَمَرْ عن يمينه»”" فَأَمَرَ و بالکفارة 
مع کون الحنث خيرًا من الإضرار على الیمین؟ عم آنْ کون الحنث بفعل 
طاعة لا یط اليمين بل يجب مع الحنث» وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه 
ان كان عاصيًا مستحقّا للذم والعقاب بفعل المعصية التي التزمها لا 
بالحنث. وإلا فإذا حَلَفَ على یمین تضمنت ره واجب أو فعل محرم- كان 
ينبغي على هذا القول أن تجب عليه الكفارة مطلقًا سواء فَعَلّ الواجب ورك 
المحرم» أو لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم والنبي 4لا قال: «فليأتِ 
الذي هو خيرء ولیکفر عن یمینه» وقال: «آن يلح" آحدهم یمین نَم م له عند 


(۱) غير واضحة في الأصل» وقدرتها بما آثبت. 

)۲( تقدم تخر يجه في (ص۲ ۲). 

(۳) في الأصل: (إِنْ بح والصواب ما آثبت. 
:4 


الله من أَنْ يُعطيّ الكفارة التي فرض الله عليه)(21. 

وإذا عرف هذا؛ فمن قال: يخير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة فهذا 
أرادوا به إذا وجد الشرط فإنه ‏ حیشذ - يخير بين أن يفعل الجزاء الذي 
جعله لازمّاء وحینثذ فلا يكون قد حنث. فلا يلزمه كفارة يمين. وبين ألا 
يفعله فيكون قد حنث فيلزم كفارة يمين» لكن من هؤلاء مَنْ يقول: هذا أَححَدٌ 
شبهًا من اليمين وشبها من النذر» وجعلوا التخيير بناء على هذا. 

وحقبقة الأمر أنه لا بكرن حانمّا الحنث الموجب للکفارة الا إذا وجد 
الشرط ولم یوجد الجزاء فالتخییر هو تخييرٌ بين مخالفة عَمَدِهِ والوفاء به 
كما يخير في غير هذه اليمين بين البرٌ والحنث» وهذا التخيير إنما يسرع إذا 
كان فِعْلُ الجزاء مباحًاء فأما مع كونه مكروما أو محرمًا فلا يخير. 

ومن قال تجب الكفارةٌ عيئًا؛ فلو قهم أن الكفارة إنما تجب عینّا عند 
الحنث الذي هو وجود الشرط وعدم وجود الجزاء< لكان قد أحسن» لكن 
ظَنَّ ذلك هو مجرد وجود الشرط. /١55[‏ أ] فَجَعْلُ الكفارة تلزمه وان فعل ما 
التزمه يُظْهِرٌ فسا قوله ومخالفته للأصول والنصوص"» بل ومخالفته 
لا جماع السلف» كما ذكره الامام أحمد. 


الوجه الثالث: أَنْ نقول: الصحابة و جمهور التابعين الذي قالوا بإجزاء 


)۱( أخرجه البخاري (١11۲)»ء‏ ومسلم )١1100(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» 
ولفظه: «والله لأن يلج أحدكم بیمینه في آهله آثم له عند الله من أن يعطي کفارته التي 
افترض الله علیه». 

(؟) بعدها في الأصل: (بل ومخالفته للأصول والنصوص). وهذا تكرار. 


A40 


الكفارة في ذلك؛ ما أن تكون حجتهم شمول الآية لهذا التعلیق» إما 
القياس على الیمین؛ وعلى التقديرين فقد أثبتوا الكفارة بالقذر المشترك 
وجعلوا ذلك مناطً وجوب التكفير. 

والقَدْرٌ المشترك ليس هو الالتزام - كما تقدم-» بل هو لزوم مايكره 
لزومه عند الحنث» وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا أريد 
به الیمین» وماد يجزئ في ذلك كفارة یمین عملا بالمعنى المشترك 
الذي هو له الحكم في الأصلء أو باللفظ العام الشامل فإنه لابُدّ من 
Es‏ 


ا a‏ لعا 
مكمّرةٌ عندهم يشملها لفظ اليمين ومعناه؛ فالحكم فيها ثابت بالعموم 
وبالقياس» بالعموم اللفظي والمعنوي. 

وهذا موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به الیمین» فإِنَّ 
الصحابة يقولون: کف يمينك» هذه یمین مُكَمَرَةٌ كما تقدم ذكر ألفاظهم . 
لم يقل أحدٌ منهم: هذه مثل اليمين» بل سَمَّوهًَا یمیناه وأوجبوا فيها ما يجب 
في اليمين» ولم يقل أحد منهم إنها ليست یمینا. 
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)١(‏ في الأصل: (وإما)؛ ولعل الصواب ما أثبت 
45 


فصل 
قال العترض : 
(علی أَنَّ هذا القول بالتحریر الذي بقوله المتأخرون» وهو أنَّ الواجب 
الكفارةٌ عيئًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي- لست أعرف الآن دلیلا 
عليه لا من خبر ولا من نظر). 


فيقال: قد أحسن المعترض في هذا وأصاب» ومرادهم بإيجاب الكفارة 
عینا إذا وجد الشرط وان فعل ما التزمه» وأماإذا وجد الشرط ولم يوجد 
الجزاء فانه تجب الکفارة عینا بلا ريب» لکن إيجابها مع فعل ما التزمه< هو 
القول المبتدع الضعیف الذي لا حجة له. 

ثم قال: (آما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله وا «كفارة النذر کفارة 
/١57[‏ ب] یمین»(۱) قال: فقد تأملت معنى هذا الحدیث. والذي فهمته(!۲) منه: 
بیین(۳) كفارة النذر كما بن الله كفارة اليمين في كتابه العزيزء و لا لم بقتض 
ذلك إيحاب كفارة اليمين مطلقاء بل بشرط مخالفتها والحنث فيها= كذلك لا 
يقتضي هذا وجوب كفارة النذر مطلقًاء بل بشرط ألا يفي به وَمَنْ وّفی به فقد 
أتى بمقتضى التزامه» فهو بمنزلة ما لو بر في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير» وكيف 
يقال: إنه إذا أتى بالمنذور لا یکفی ويقول له: لا تأت به بل کفر ؟! والله - 
تعالی - قد مد على الوفاء بالنذر؛ فهذا ما أشرنا إليه من جهة النظر. 


.)۹۲ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
في الأصل: (فهمت»» والمثبت من «التحقيق».‎ )۲( 
في الأصل: (یبین)؛ والمثبت من «التحقيق».‎ )۳( 


AAV 


قال ': فإِنْ قلتَ: [هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عيًا ليس بنذر 

قلتٌ: ]۲۲1 فيبطل احتجاجهم عليه بقوله: «کفارة النذر كفارة يمين»7) 
فإنه جعله نذرّاء وجمهور الأصحاب [ حملوا](؟» هذا الحديث على نذر 
اللجاج الذي نحن نتكلم فيه ولا دليل لهم على الكفارة فيه غيره)(*“. 

فيقال: ما ذكره هنا هو من أحسن كلامه. وأجود ما ذكره مع احتياجه إلى 
تتمة وبيان؛ فيقال: أما دعوى من ادعى أن مراد النبي يك بقوله: «كفارة النذر 
كفارة یمین» ليس إلا الحلف بالنذر الذي يسميه بعض الناس نذر اللجاج 
والغضب؛ ففي غاية الضعف؛ و لهذا لم يَعْرّف هذا القول عن أحدٍ من السلف؛ 
ولا قاله الشافعى ولا أحمد بن حنبل ولا أمثالهما من الأئمة الذين جعلوا فى 
نذر اللجاج والغضب كفارةً يمين» لكن هو قول طائفة من المتأخرين. 

وذلك أن قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» اسم جنس مُعَرَّفٍ بالألف 
واللام فيجب آن يكون عامًا في النذر» ولم يتقدم ندز معهود ينصرف الكلام 


(۱) القائل هو: السبكي. 

(۲) ما بين المعقوفتین من «التحقیق». وهو ساقط من الأصل. 

(۳) تقدم تخریجه في (ص .)٩۲‏ 

(4) ما بين المعقوفتین من التحقیق»؛ وسيذكرها المجیب في (ص .)٩۰۲‏ 

(۵) «التحقیق) (1۷/ ب). 

() ولا تعارض أقوال المتأخرين من الفقهاء بأقوال السلف. 
انظر: جامع المسائل )٠١١ /٤(‏ (7/ ۰۰۱ 4۰۳) (۸/ ۱۲۰ الفتاوی العراقية 
(۲/ ۱۰۵1۱۱ ۷). 


A۸4۸ 


وأيضَاء فسواء أريد به جنس النذر أو نذر معين؛ من المعلوم أَنَّ الكفارة 
في النذر واليمين لا تجب(۲ مع الوفاء وقوله يللد ١كفارة‏ النذر كفارة 
يمين» لا يقتضي وجوب الكفارة مطلقًاء بل ولا إباحتها مطلقّا» بل يقتضي أن 
الى ا فو انس ا قليف أن ار ا ۰ 


وقوله تصالی: « ذلك که أَيَمنِيَكُمَ 4 [الماندة:٩۸]‏ قال بعض 

الناس": مراده: ذلك کفارة آیمانکم |ذا حنشتم(**. ولا تحتاج الآية إلى 

إضماره فانه ليس [۲۰۷/ أ] في قوله: ‏ دک مره أَيَمْيَكُمَ 4 إيجاب 

الکفارة بمجرد اليمين حتی یحتاج أن نضمر الحنث الذي به تجب الكفارة» 

كَل انتم ذل عل أذ هذا شد عفار الم كنا قال تسا رای 
ما رم 


م2 همم مس 2 سج م درو 


ود گم بما عه ما ان فک € [المائدة: ]۸٩‏ فهذه الکفارة هي کفارة 
عقد الیمین. كما یقال: كفارةٌ الظهار؛ ومعلوم آنها إنما تجب إذا عاد إلى ما 
قال. ویقال: جزاءٌ الصید؛ ومعلومٌ أنه (نما يجب إذا قََلَهُ. ویقال: فدية الأذى؛ 
ومعلومٌ أنها لا تجب بنفس الأذى بل بالحلق» ومثل هذا كثير. 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: اتَدَوْضَأنَهُ ل حل که 
[التحريم: ۲] وهي الكفارة» لكن سماها تَحلّة لأنها تحل عقد اليمين» وسماها 


)۱( دلالة الألفاظ عند شيخ الاسلام (۲/ ۲۵ 

(۲) في الأصل زیادة: (إلا)» والصواب حذفها. 

(۳) هو آبو ور؛ كما تقدم في (ص ۷). 

(4) في الأصل: (حلفتم)» والصواب ما أَثبتْ. كما تقدم مراژاه وکما سيأتي قريبًا. 


۸۹۹ 


كفارة لمحوها ما انعقد سببه من الائم والكفارات جعلها الله ماحية. 


سك ص ل 


َم ا [البقرة: ۱۸6] فالمراد: أَنَّ ذلك يجزئه» وقد علم أنه إنما يجب إذا 
آفط ونظائره متعددة. 

فقوله يكلِ: «کفارة النذر كفارة یمین»(۱) بیان لکون النذر كفارثّهُ كفارةٌ 
یمین ثم قد ثبت بالنص والا جماع أنه يجب الوفاء بالنذر» فإذا لم يوف به 
كان كاليمين التي حنث فيها تلزم كفارة يمين كما يلزمه في اليمين» وهذا قول 
السلف وهو مذهب أحمد وغيره. 

ولهذا قال عقبة بن عامر - راوي الحدیث - : النذر حَلف۲1). وقال عمر 
وابن عباس وجابر وغیرهم رت ڪتهر: النذر یمین(۳). 

فنذر اللجاج والغضب لم يسمه أَحَدٌَ من الصحابة نذژاه بل هو عندهم 
يمين من الأيمان» ولکن بعض الناس سماه نذر اللجاج والغضب تسمية 
بعيدةً لکون صورته صورة النذر وَإِنْ لم يكن نذرّاء فانه التزم ما عَلَمَهُ على 
تقدیر الشرط لکن مع کراهته للزومه1*) له. 

تشه نشب لالت افق الاق اوسا وعسية السا 
بالظهار والحرام مظاهرًا و محرمًاء فیقال: َل إن فعل كذاء وظاهر إن فعل 


(۱) تقدم تخریجه في (ص .)٩۲‏ 

(۲) تقدم تخریجه في (ص۱۱۸). 

( اتقدم تخريجة في لص 6۱6۳ 

(4) في الأصل: (المذمومة)ء ولعل الصواب ما آثبت. 
۰۰ 


كذاء ونذر إن فعل كذا؛ أي: جَعَلَ [۲۰۷/ ب] ذلك لازمّا له إن فعل كذاء ون 
كان کارها للزومه لم يقصد أَنْ يلزمه سواء فعل أو لم يفعل. 

وإذاكان کذلك؛ فدلالة الحدیت على هذا: [ما أن یکون بشمول اللفظ 
له لکونه نذرّاء فیدخل في العموم مع شرط آخرء وهو أنه تَذْرٌّ لم يجب الوفاء 
به» ويشاركه في هذا كل نذر لم يجب الوفاء به كنذر المعصية والمباح 
وغیرهها. 

وأما تخصيصٌ هذا بالحدیث دون تلك» مع أن تلك نذر حقيقة وهذا 
قصده النذر= فبعيدٌ جدّا» ویحتاج حیئذ [أَنْ](١2‏ يبين أنه لا يجب الوفاء به 
بکون قصده اليمين لم يقصد أن يلتزم لله طاعة. 

وإما أَنْ يكون نله دَلَّ على أن كفارة النذر كفارة يمين؛ عم أنه لاد 
من الوفاء أو التكفير» لا يجوز أن يخلو منهما كقول مَنْ قال: لا شيء في نذر 
اللجاج والغضب كما في سائر النذورء ولابّدٌ مع ذلك أَنْ يقال: لا يجب 
الوفاء به لكون قصده اليمين. 

وا أن يقال: لما قال: «کفارة النذر كفارة اليمين» عُلِمَ أنَّ الموجب 
للكفارة قَدُرٌ مشترك بين النذر واليمين» سواء جهل مسمى النذر نوعًا من 
مسمى اليمين» أو جيل نظیر المسمى اليمين» وإذا كان المشترك موجبًا 
للكفارة وقد عُلِمَ اَن مَنْ قَصَّدَ التقرب إلى الله فهو ناذر يلزمه الوفاء فإن 
عدر فعليه الكفارة» وَمَنْ قصد الحضّ والمنع فهو حالفٌ يجوز له الحنث 
مع قدرته على الوفاء. 


(۱) اضافة یقتضیها السیاق. 


وهذا الحالف بالنذر قَصْدهُ قَصْدٌ الحالف لا قَصْدُ الناذر» فتجزثه كفارة 
يمين كما تجزی سائر الحالفين إذا حنث فلم يفعل ما التزمه من الجزاء وأما 
إذا فَعَلَّ ما التزمه من الجزاء فلم يحنث فلا كفارة عليه» بل فَعَلَ ما التزمه ون 
كان لم يلتزمه لله بل نذره ليحلف به لا ليتقرب به إلى الله» كما لو قَصَدَ بالنذر 
اليمين مثل أن يقول: لله على آن آقتل فلائا ونحو ذلك» فان هذا ناذر حالف 
فعليه كفارة يمين. 

ففي الجملة؛ الاحتجاج بهذا الحدیث على مسألة نذر اللجاج والغضب 
لا یمکن مع القول بتخصیص أن الحدیث لم یرد به إلا عك المسألة, ولا 
یمکن الاحتجاج به عليها مع دلالتها على غیرها إلا بمقدمة آخری لا بمجرد 
ظاهر الحدیث. 

وآما قول هذا المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحدیث 
على نذر اللجاج ولا دلیل لهم على الکفارة فيه [۲۰۸/ أ] غیره؛ فليس الأمر 


الحدیث. 
فاحتج آبو حامد الاسفراييني ومن وافقه بقوله يَكِدِ: «کفارة النذر كفارة 
يمين72١2.‏ قال آبو حامد7"): (ولم یفرق بين نذر ونذر» فهو على عمومه)؛ 


قال: (ولانه إجماع روي عن ستة من الصحابة ذكرناهم فأما الأربعة 


)۱( تقدم تخر يجه في (ص ۹۲). 
(۲) لم أجد من نقل کلام أبي حامد هذا. 


۰۲ 


ا و س لل 


الرواية عنهم وهما: ابن عمر وابن عباس عت لأن ابن عباس رويت 
عنه روايتان: إحداهما بتكفيرهاء والأخرى مثل قول ربيعة. وابن عمر عنه 
ثلاث روايات. 

فمّا أن نقول: قد تعارضت تلك الروايات عنهم وسقطت جملة» حتى 
كآنه لم يوجد منها شيء» و تجرد لنا قول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم 
7 2 
أو نقول: الرواية التي توافق قول غیرهما من الصحابة مقدمة على الرواية 
التی تخالفهاء لأن وفاق غیرهما یعضد ما روي عنهما مثل ذلك). 

والماوردي ذکر نحو ما ذکره أبو حامد. فقال(۲۱: (ولانه بانتشاره عن 
سبعة من الصحابة ولم یظهر خلافهم< | جماع) وذکر الستة وزاد أم سلمة. 

والقاضی أبو يعلى وأبو الخطاب وغیرهما ذکروا ما ذکروه من الاثار 
عن الصحابةء وذکروا آثارًا" أخر عنهم في أن النذر يمين» فانهم یقولون 
بهذا وبهذا. 

قال القاضي آبو یعلی(۳: (وهذا | جماغ الصحابة؛ حدیث عمر من 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي الذي قال: إن عدت لم آکلمك أبدًا وکل 
مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر رَكإيهَعَنَ: إن الكعبةً لغنيةٌ عن مالك کر 


.)٤٥۸ /١6( في الحاوي‎ )١( 

(۲) في الاصل: (آناز). 

(۳) لم أجد هذا النقل فيما بين يديّ من كتب أبي يعلى» ولعله من التعليقة الكبيرة» حيث 
إن ابن تيمية كانت له عناية بها. 


۰۳ 


عن يمينكء وَكَلَمْ أخاك؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: الا یمین عليك 
ولا نذر في معصية الرب ولا قطيعة رحم, ولا فيما لا تملك»(۲۱). 
6 اليل 

وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إن لم أفرّق بينك وبين 
امرآتك» فكل مملوك لی حرء ومالى هدي» وأنايومًا يهودية ويومًا 
نصرانية). وَدَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين» كابن عمر ومن معه'. 
وقول ابن عباس في التي جعلت بُردّها عليها هديا إِنْ لبسته» فقال ابن عباس: 
(لتکفر [۲۰۸/ ب] عن یمینها)۳۱. 

وقول اه اناد ین ما مال قن ماب الک وات ری 
عن یمینه)(1. 


قال: (وروی آبو إسحاق الشالنجي باسناده عن منصور بن 
عبد الرحمن الخجبی. عن أمه. عن عائشة: مَنْ جعل ماله فى سبیل الله أو 


قال: وروی الشالنجي عن محمد بن عبد الله السدوسي؛ عن ابن 
عباس: فى النذر كفارة بع لكر 


(۱) قد تقدم تخریجه في (ص757) بلفظ مقارب. 
(۲) تقدم ذكره وتخریجه في (ص١١509-17).‏ 
(۳) تقدم ذكره وتخريجه في (ص ۲۱۳). 

(4) تقدم تخریجه في (ص ۲۱۵). 

(۵) تقدم تخریجه في (ص 41۷). 

(7) تقدم تخریجه في (ص۱۳). 


وروی - أيضًا عن عقبة بن عامر قال: (النذر حَلْفَةٌ)(1). 
وروی - أيضًا ‏ عن أبي الخیر(۲) قال: (نذرت أن أصوم بإيلياء رمضان. 
فشغلني شيء فلم آصم فسألت عقبة بن عامر رََأَنَدَعَنَهُ فقال: إنما النذر 
ل کفر عن , مد يمينك)20). 
قال القاضی: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة ولا یعرف لهم 
مخالف). 
22 


O O) 
(؟) كذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك» إلا أنَّ مما جعلني أَرَجْح ما آثبث أنَّ من أشهر الرواة‎ 
عن عقبة: أبو الخير مرئد بن عبد الله الیزنی» وكان لا يفارقه. انظر: تهذيب الكمال‎ 

1 .)۳۵۷ /۲۱۷( 


(۳) تقدم تخریجه في (ص‌۱۱۸). 


فصل 

قال المعترض: 

(وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل النظر فيه» وهو 
أَنَّ القائل: إِنْ فعلثٌ كذا فعلی عِنْقّ مثلا؛ تضمن كلامه أمرين: 

أحدهما: : الامتناع عن الفعل. والثاني: التزام العتق على تقدير الفعل, 
وتسمية هذا النوع نذرًا للمعنی الثاني لا للأولء لأنّ النذر هو الالتزام لا الحث 
أو المنع» ولهذا یُشترط۱) في ذلك أن یکون قربة كما يشرط في المنذورء 
والمنذور ههنا هو الإعتاق» وتسميته نذرا لذلك» وأما تسميته بمینا فالأسبق 
إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل, 
فكأنه حَلَفَ ألا يتفعل ذلك الفعل» ويحتمل أَنْ بقال: نْ جهة اليمين فيه التزام 
الاعتاق لاد الحالفَ ملتزمٌ كما تقدم» فلذلك سمي يميئّاء والفقيه قد يرذ هذا 
الاحتمال في أول هل ولكن ينبغي أنْ يتمهل حتى ينظر فيه من جهات: 

أحدها: أَنَّ النبى ية قال: «كفارة النذر كفارة يمين»؛ ففى هذا إشارة إلى 
أنه أعطى النذر 0 البمين» والنذر إنما هو التزام الإعتاق لا الامتناع ذاكما 
تقدم آنفا - فكذلك الیمین)۲۱). 

والجواب آن یقال: بع ما ذکره هنا بحث جيد» ومن جيد ما ذکره 
المعترض وهو يؤيد قول المجیب؛ فن قوله: لد کلامه تضمن شیئین 
الامتناع عن الفعل» والتزام العتق على تقديره» وتسميتة نذرّا للمعنی الثاني لا 


)١(‏ في الاصل: (یشرط)؛ والمثبت من «التحقیق». 
(۲) «التحقیق» (4۷/ ب -1۸/ أ). 


۹۰5 


[۲۰۹/ أ] للأول- کلام صحيح. 
ثم قال: (وأما تسمیته يميئا؛ فالاسبق إلى الفهم من کلام الفقهاء ء أنه 
لأجل المعنى الأولء وهو الام من الفعل» » فکانه حَلّفَ ألا يفعل ذلك. 


قال: ویحتمل أن يقال: إِنَّ جهة اليمين فيه التزام الاعتاق لأنَّ الحالف ملتزم 
- كما تقدم ‏ فلذلك سمي یمینا) إلى آخره. 


فيقال: آما کونه حالفا لالتزام الاعتاق- كماذكره ‏ وهو المعنى 
المشترك الذي عَلَّىَ به وجوب الكفارة؛ فهذا في غاية الفساد إن لم يقرن 
بذلك التزام ما يكره لزومه له» لينفصل بذلك عن نذر التبرر» فإنه لو كان جهة 
اليمين كونه التزم الاعتاق لكان كل ملزم للإعتاق يمينا مكفرة» ونذر التبرر 
فيه التزام الاعتاق وهو واجب عليه» وهو قد عَرَفَ أن هذا القول مردود عند 
الفقهاء فقال: (والفقيه قد يرد هذا الاحتمال» لكن ينبغي له أن يتمهل 
حتى ينظر فيه). 

فیقال: عة الأمز آن کلا من هذا النظر وهذا النظر یقتضی أن صاحبه 
كنا شی اد یی اا سای فا عا غ تین 
آحد آوصاف الیمین» لکن لا بجوز أن تکون يميا لهذا المعنی وعذه هما 
قد یظنه بعض الفقهاء وکما آلزمه المعترض للمجیب وبنی عليه عامة 
اعتراضه وهو هنا اعترف بفساده إذ لو كان الموجب لليمين کونه حاضّا 
ومانعًا لكان إذا قال: إِنْ فعلث فلله علي أن أطلقك؛ أي: فوالله لأطلقنك 
إنما كان حالمًا لكونه منم نفسه من الفعل لا لكونه حلف ليطلقنها إذا فعل. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: (عليه)» وقد تقدمت العبارة في أول الفصل بدونها 


۹۰۷ 


وأما ما رجحه من أن جهةً اليمين هو التزام العتق فهو قد لحظ فيه بعض 
معاني اليمين» وهو أنه لا بُدَّ في اليمين مع الحض والمنع من أن يلتزم عند 
الحنث أمرًا من الأمورء وإلا فمجرد قصد الحض والمنع ليس كافيًا في كونه 
لح وي لوو و 


ص سحت س7 0 سم مور 


[الزلزلة: ۸-۷]» e‏ من تعمل سوم TT‏ 
عر وجل -: # وت تولو سکیل فو ما برک 4 [محمد: ۳۸] ونحو ذلك» بل 
ES‏ 
فاليمين تتضمن هذه الصفات [۲۰۹/ ب] الثلاثة: الحض والمنع في 
الطلب. والتصدیق والتکذیب في الخبر» وتوکید ذلك بالتزام آثر من الأمور 
عند المخالفة» ولا ید أن یکون ذلك اللازم مما یکره لزومه له وان وجد 
الحنث. لتکون کراهته للزومه عند الحنث مانعًا من الحنث. والا فلو آراد 
وجوده على تقدیر الحنث وَإِنْ كان مکروها بدون الحنث- امتنع - حیتذ - 
أن یکون مانعا من الحنث. 
فان ما يراد على تقدير الحنث ملائمٌ للحنث مناسبٌ له بل هو موجب 
اعدف ومقتضاه بمنزلة المعلول» والمعلول الموجب المقتضی لایکون 
ما مایا مانئا من یه وص وموجبه الذي بقصد المعلول [ذا وجد 
ولکن إذا كان الجزاء مکروها بتقدیر الحنث یکرهه مع وجود الحنث< صار 
لزومه للحنث مانعًا من الحنث یقتضی التعلیق وجوده إذا وجد الحنث» وهو 
مکروه علی هذا التقدیر نتکون کراهةٌ هذا اللازم موجباٌ لکراهة الملزومه 
والملزوم هو الحنث. فیبقی الحالف ممتنعًا بیمینه من الحنث. وآما إذا كان 
۹۰۸ 


مرادًا بتقدير الحنث امتنع أن يكون مانعًا من الحنث. 


ولهذا يكون الوعيد مانعًا للمتوعَدٍ من الفعل» لأنه يكره ما توعد به بتقدير 
الفعل فيمنعه ذلك. وأما الذي توعده بالعقوبة فلا يكون الوعيد مانعًا له من 
الفعل» فإنه لا یکره معاقبة المخالف له الذي توعده. وألا يمتنع من ذلك إذ 
لو كان ممتنعًا کارها للوعد وَإِنَ وجدت المعصية- لم ينزجر العاصي» فإنه 
يقول: وان عصيت فهو ممتنع من عقوبتي» وإنما يمتنع إذا عَلِمَ أنه لا یکره 
عقوبَتَهُ. والمحلوف عليه بَرَّ قَسّمٌ الحالف(۱) كرامة له وكراهته أن يؤذيه 
بالحنث؛ إما لمحبته فيه وإما لرغبته في إبرار قسمه وإما لخوفه منه إذا حَتَنَهُ 
فجهة الحض والمنع مشتركة بين الحالف والمتواعِدٍ, لكنّ الحالف لا 
يحلف إلا بما یکره وقوعه عند الحنث والمخالفة بخلاف المتواعد. 

ومن جعله من الفقهاء حالفا لأجل امتناعه من الفعل وحَضّهِ عليه» فهو 
إنما جعل ذلك في الصورة التي يقصد فيها اليمين كالتعليق الذي يقصد به 
اليمين» لم يجعل ذلك في كل تعليق» وهو مع قصد اليمين لا بد آن يكون 
3 أ] كارهًا لوجود الجزاء ويجعلونه حانثا بوجود الفعلء لأنه هو الفعل 
الذي منع نفسه منه» وهذا الحنث يخير فيه بين الكفارة وبين فعل ما التزمه. 

وأما الحنث الموجب للكفارة حتمّا فهو وجود الشرط مع عدم الجزاء؛ 
فهذه اليمين يَعَبَّر بالحنث فيها في مجرد وجود الفعل» وهو معنى قولنا: التزم 
عند الحنث ما يكره لزومه له؛ فالمراد با لحنث هنا هو: وجود الفعل الذي 
مَنَعَ نفسه منه» ويراد بالحنث أنه وجد الفعل اللازم ولم يوجد الجزاء اللازم 


(۱) في الأصل زيادة: (لا)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
۹۰۹ 


له وهذا هو الحنث الموجب للكفارة حتمّاء حتى إنه ما دام الجزاء ممكنًا لا 
يحكم بتحتم الكفارة عليه لإمكان أَنْ يأتي بالجزاءء» فإذا مات ولم یَأت به 
تحتمت الکفارة» فيعبر بالحنث عن هذا وعن هذا؛ فلهذا وقعت فيه الشبهة 
حتی ر بعض الناس أن الحنث الأول هو الموجب للكفارة يئا وزنما 
موجبها الحنث الثاني. 

وهذا كما أن الحالف باسم الله إذا لت بالله ليفعلنَ كذاء فانه (نما تتعين 
الکفارة إذا آراد الفعل مع انتفاء ما التزمه عند الحنث من هك حرمَة إيمانه» 
والا فلو قُدرَ أنه لا یکره هنك حرمة(۱) إيمانه» بل هو مُسْتَخِفٌ بحرمة(1) 
الایمان مرتا عن الاسلام- امتنع مع هذا أن يؤمر بکفارة يمين» فانه التزم ما 
يلزمه عند الحنث - وَإِنْ كُنّا لا نآمره به كما إذا قال: والله إِنْ فعلتٌ هذا 
الفعل لَأْكْفْرَنَ بالله أو لأفعلنٌ كبيرةً من القتل والزنا وشرب الخمر ونحو 
ذلك» فنحن نأمره إذا فعله أَنْ یکفر يمينه ولا يأتي تلك الكبيرة لكن لو قُدَّرَ 
أنه فعل ما التزمه من الكفر والكبائر لم نأمره بالكفارة» لأنه لم يحنث في 
يمينه» بل فعل ما التزمه من الكفر والكبائر. 

وما ذکره من قول النبي يَكِِ: «كفارة النذر كفارة يمين" والنذر هو: 
الالتزام للإعتاق لا الامتناع كلام صحیحء وكلاهما فيه التزام النذر والیمین؛ 
لكن النذر فيه التزامٌ لله» واليمين فيها التزام بالله» وهما مشتركان في الالتزام 
بالله؛ إما للتقرب إليه وإما لتوكيد الحض والمنع به. 


(۲) في الأصل: (لحرمة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(۳) تقدم تخريجه في (ص ۹۲). 
۹1۰ 


1 
قوله: (الثانية /١70[‏ ب): آنا إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على 
شيءٍ واحدٍ حَسُنَ النظرٌ في تغليب أي الشائبتين تين أقوى أو تساويهماء وأنّا إذا 
جعلناه حالقًا على الفعل وناذرًا للاعتاق على ذلك التقدير فلا تزاحم 
بینهما)(۲۱ كلام صحيحٌ؛ ولهذا مَنْ جعله ناذرًا من الفقهاء آلزمه الوفاء بنذره 
لوجود شرطه. كما اتفقوا كلهم على لزوم النذر إذا علّقه بشرط يريد كونه. 
فلو كان في نذر اليمين ناذرًا للاعتاق كما هو ناذر له في نذر التبرر للزمه 
الإعتاق» بل من جعله حالما قال: إنه لم يقصد ما عَلَّمَّهُ من التزام الاعتاق 

وغیره» بل هو کارة للزومه إياه. 

ولكن؛ يقال له: وليس هو - أيضًا ‏ حالفا لكونه التزم الاعتاق على ذلك 
التقدير كما ظننته» إذ لو كان كذلك لكان الملتزم للإعتاق عند الشرط الذي 
يريده حالماء ولیس كذلك» بل إنما كان حالف لكونه التزم ما یکره لزومه له. 

وقوله: (إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتین على شيءٍ واحدٍ حَسَنَ 
النظر في التغليب أو التسویة) هو کلام مَنْ ین أنه یجتمع قصد النذر وقصد 
اليمين في تعليق واحدء وليس الأمر کذلك بل هما يجتمعان في التعليق 
حر د ا ير اا ی 
يكره أن يلزمه» والناذر يلتزم ما يريد لزومه» ولا تجتمع اراد الفعل الموجبة 

له وكراهته المانعة مه في آن واحیه وحيتاي؛ فلا يحشاج إلى تغليب ولا 
تسوية» بل إذا قصد الجزاء عند الشرط كان ناذرًا ومطلقًا ومعتقًا ومظاهرًا 
وجاعلا ومخالعًا وغير ذلك. 


)١(‏ «التحقیق» (58/ أ). 
4١١‏ 


وإن كان یکره لزومه له وَإِنْ وج الشرط فهو الحالف» لا يكون حیشذٍ لا 
ناذرًا ولا مطلقًا ولا معتقاء ولكن يكون قد ألزم نفسه بالنذر والطلاق والعتاق 
على ذلك التقدير مع كراهته للزومه» ليكون لزومه مانعا من ثبوت الملزوم لا 
لإرادته للزومه إذا وجد الملزوم؛ فالمقصود بالتعليق والربط وجعل الجزاء 
لازا للشرط آلا يكون الملزوم لأنه لا يريد اللازم البحةء بل يكرهه ويمتنع منه 
أعظم من کراهته لوجود الملزوم؛ ویکرمه - أيضًا ‏ وَإِنْ وجد الملزوم فهو 
آقوی كراهةً وأدومٌ كراهةء والملزوم الذي هو الشرط كراهيه أَحَف رل (۲۹۱/ 
أ] بقاء؛ ولهذا تزول هذه الکراهة في غالب الا وقات عن الحالفه فيريد ‏ حیتذٍ 
- أَنْ يوجد الشرط ولا يكرهه» وهو مع ذلك کاره للجزاء ممتنع منه لا يريده. 

فان اعتقد لزوم الجزاء؛ فقد یرجم إرادته للملزوم ویحتمل ضرر لزوم 
الجزاء المکروه وهو الذي یفعل المحلوف عليه وَإِنْ طلّفّت امرأته وعتق 
عبیده ولزمه الحح والصدقة إذا كان ممن يرى لزوم هذه الأيمان» وقد 
یترجح عنده کراهته للازم قلح في يمينه ویصر علیها ولا بختار الحنث 
خوفا من تلك اللوازم التي لا يختار لزومها؛ فالاول یلتزم ما یضره من 
اللوازم لرغبته فيما يحبه من الحنث. والشاني يمتنع مما يحبه من الحنث 
خوفا أن یلزمه ما يضره من اللوازم. 

فلا بد للحالف الذي يريد الحنث [ذا لم تكن له کفارة(۱) أَنْ یمتنم عما 
يريده خوفًا من لزوم ما يكرهه؛ إذا كان ما يريده لا یحصل إلا به» وآما على 
شرع خاتم الرسل تا الذي فيه تكفير» فیمکنه مع الکفارة أَنْ یفعل ما يختاره 
من الحنث» ولا یلزمه ما يكرهه من المصائب التي التزمها 


)١(‏ في الأصل زیادة: (إما)» وبحذفها يستقيم الکلام. 
۹1۲ 


ىه 
فصل 
قوله: (والاعتلال بأنه لم تقصد القربة بقتضي عدم صحة النذر لفوات 
شرطه [ويترئّبُ](١)‏ عليه أنه لا حث ولا منع لعدم اللزوم على هذا التقدیر < 
فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع وأنه غير كاف في الیمین» كما لو قال: 
إِنْ فعلت كذا فأنا زان أو عاص لله تعالى)". 
فيقال: هذا كلامٌ صحيحٌ؛ وهو يناقض ما تقدم ذكره له غیر مرة من أن 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإعتاق والنذر: أنه لم يقصد القربة» بعد 
دعاوى ممتنعة بين فسادها؛ فثبت أن قصد اليمين غير مانع -يعني: من لزوم 
المعلق -» والمقتضی لوقوع الطلاق قائم باتفاق منا ومن الخصم - آعني: ابن 
تيمية ‏ ؛ فإنه یسم تعلیق الطلاق على الشرط فيرتب عليه حكمه. 
قال: (فإِنْ قلت: هذا منتقضٌ بنذر اللجاج والغضب. فإنه إذا قال: إِنْ 
کلمت فلانًا فعلىَ المشی مثلاء لا يجب عليه المشي عندكم وعند جمهور 
العلماء» مع کون التعليق مقتضيًا له وإخراجه على وجه اللجاج والحلف 
غير مانع على ما قررتم. 
قلت: الحواب [۲۰۱/ ب] عنه من وجهين: 
أحدهما: أن هاهنا مانعًا آخر غير مجرد اليمين» وهو: کون النذر لا يلزم 
الا على وجه التبرر» فلم يكن المانع مُطْلَقّ کونه حالفاء بل خصوصٌ ذلك 


(۱) في الأصل: (وَتَرَنّبَ)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) إلى هنا موجود في «التحقيق» /٤6۸(‏ أ)» وفي هذا الفصل يظهر لي أن ابن تيمية ینقل 
كلامًا للمعترض ويجيب عنه» إلا أني لم أجد هذه النقول في «التحقيق»! 
۹1۳ 


المعلق» وهو كونه نذرّاء وأنه لا يثبت إلا إذا قصد به الشخص الطاعة» فهذا 
التعليق على هذا الوجه الخاص مانع» ولا استحالة أن يكون الخاص مانعا؛ 
والعام ليس بمانع. 

وإنما خصصنا هذا باسم النذر دون الأولء لان المشروط في هذا التزام 
أمر فهو وما آشبهه من باب النذرء ومسألتنا المشروط فيها ليس التزامًا وإنما 
هو حكم» فلم يدخل تحت هذا النذر ولم يشرط فيها القربة). 

فيقال: قد تقدم الكلام على فساد هذا الفرق» وإنما المقصود هنا: أن 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد ما يذكرونه من الفرق إذا رجعوا إلى 
فطرتهم السليمة» كما قال هنا رادا على نفسه وموافقيه: (والاعتلال بأنه لم 
يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه) وهذا كما قال: (وهم 
آوجبوا غليه کفارة مین )فلولا أن قصد ال هو الموثر لما آوجبوا علیه 
کفارة یمین ولو كان المویر في عدم لزوم النذر أنه لم يقصد القربة- لكان 
الواجب ألا يلزمه نذر ولا كفارة» وَتَرَنّبَ على ذلك أنه لم يؤكد الحض 
والمنع بأمر يلزمه على ذلك التقديرء فلم يَبْقّ إلا مجرد قصد الحث والمنع 
من غير التزام أمر لازم على تقدير المخالفة. 

وهذا معنى قوله: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع) ‏ أي: أنه لم يبق 
هناك حث ولا منع ‏ يلزمه الوفاء به» لأنه لم يلزم على تقدير عدمه لازم لا 
نذر ولا يمين» لم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع» ومجردٌ ذلك لا يوجب 
كونه حالفا يلزمه كفارة یمین وإذا لم يلزمه بتقدير المخالفة شيء وله 
بقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فأنا زان وسارق. فإنه إذا فعله لا يصير زانیا ولا سارقًا 


)١(‏ في الأصل: زيادة (لو)ء وكأنها مقحمة تفسد المعنى. 
41 


ولا قاذًا لنفسه بذلك» وكذلك لو قال: إن فعلتٌ كذا فأنا ولد زناء أو إن لم 
أفعل كذا لم أكن ابن فلان ونحو ذلك مما یل بالشرط ما یکره لزومه له» 
لكنه لا يلزم به حكم في الشرع» ولأنه قد عرف أنه لم يقصد الاقرار بهذه 
الأفعال على هذا [۲۱۲/ أ] اللماديره ول يفيه ا ونيا من نَسَبِهِ مع أن الانتفاء 
لا يصح ولو قصده» وهذا الاقرار لو كان حقًا لم يكن فيه هك حرمة. 

ودا يشا حجة علیه وعلی آمثاله؛ پیش الفرق بين التعليق الذي بقصد به 
لزوم ما علقه» وبين التعلیق الذي لم یقصد فيه لزوم ما علقه فانه لو قال: إذا جاء 
رأس الشهر فلفلانٍ علیَ آلف درهم» أو قیل: هل خذت مال فلان الذي كان في 
بيته ؟ فقال: انظروا؛ إِنْ كان في بيني شيء فقد آخذته» أو قال: إِنْ کنت أعطيت 
فلانًا آلف درهم فأنا ضامنها لك ونحو ذلك- كان تعليقًا يقصد به لزوم ما علقه. 

ولوقي له افر متا . فقال: إِنْ سافرث معكم كان لکم علي آلف 
دوهع لم بلزمه شی كما لو مال إِنْ سافرت معکم أكون زانیا أو سارقاه فلو 
كان كل معلّق قد قصد لزوم ما عَلقه لكان ضامًا في هذه الصورة كما كان 
ضامتا في الأخرى. 

ولو قال بعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم لمن كان له فيها شيء ثقيل 
كالرصاص والحديد ونحوه: إن ألقيتَ متاعك في البحر فعليَ ضمانه؛ أو 
الى متاعك في البحر وعلی ضمانه» أو على الثمن الذي اشتريت به وهو ألف 
كان ضمائّا معلقا بشرط. ۱ 

ولو قال على وجه الیمین: إن سافرت معکم كان لك عليّ آلف درهم لم 
يكن هذا ضمانًاء وكذلك لو قال: إِنْ آعتقت عبدَك عَني فعلی قيمته» أو قال: 


(۱) في الأصل: (لم)ء والصواب ما أثبتٌ. 
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ا لي ا ل یر تا 


ولو قال: إن سافرتٌ معكم فعليً ثمنٌ عبيدك لم يلزمه ذلك ولا شيءَ 
عليه» لأنه لم يقصد لزوم ذلك وإنما قصد اليمين» ولكن لم يلتزم عند 
الحنث ما فيه هتك حرمة إيمائة: فإنَّ ضمان العمن حى لكدمى لو جحده لم 
يكن ذلك هتكًا لحرمة إيمانه» كقوله: أنا زان أو أنا سارق» فإنه إقرار بالذنب 
لا یوجب هتك حرمة إيمانه» بخلاف قوله: إن فعلتٌ فأنا يهودي أو نصراني 
ونحو ذلك فإن التزام هذا يوجبٌ هتك حرمة إيمانه» ولهذا لو قَصَّدَّ لزومه له 
كان كافرّاء وهناك لو قَصَّدَهُ لكان ضامنا أو ماه لکن جميع ذلك فيه معنى 
اليمين إن فعلت كذاء كما لو عَلَقَ دعاءه على [۲۹۲/ ب] نفسه بقوله: إن 
فعلت كذا فقطع الله يدي ونحو ذلك. 

وهذا للعلماء في لزوم الكفارة له إذا حنث قولان: فطاووس ین 
يوجب عليه الكفارة إذا حنث(۱ وهو لا يكون حانثًا في الحلف بالتعليقات 
إلا إذا وجد الشرط دون الجزاء ولهذا لو حَلّفتَ بالنذر فقال: إِنْ فعلتٌ كذا 
فعليّ الحج ومالي صدقة؛ متى التزم ماعَلَّقَهُ فحج وتصدق لم يكن عليه 
کفارة یمین. 

وكذلك لو قال: إِنْ فعلت فأنا يهودي أو نصراني إذا قُدّرَ أنه التزم الکفر 
وَرَضِيَ بان يكون يهوديًا ونصرانيًا صار كافرًا مرتذاه ولم يؤمر- حينئدٍ 
بكفارة» فان الكفارة وجبت لئلا يهتك حرمة إيمانه بالله» فإذا قَصَّدَّ الهتك 


.)11١ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 
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انهتك إيمانه فلم تنفعه الكفارة» بخلاف مَنْ جعله لازمًا له وهو یکره لزومه 
له فان هذا هو الحالف. 

وأما المعلّق للنذر؛ فإنه إذا التزم ما عَلَمَهُ وف بموجب عقده مع بقاء 
إيمانه» ون لم یفی به فقد التزم لله على تقدير الحنث ما لم يَف به وفي نَرْكِ 
الوفاء به مَنْكٌ لحرمة إيمانه بالله» فلزمته الكفارة على هذا التقدیر إذا لم 
يقصد الهتك. ولو قصد الهتك بألا يرى للالتزام لله ولا بالله حرمة فهو 
_ أيضًا ‏ كافر لا تنفعه الكفارة» کمن لا يرى للحلف بالله حرمة لاستهزائه 
بالله وآياته ورسوله ی 


RRRS 


۹۷ 


1 

قال: (الثالغة: إن صاحب التهذیب(۱) وجماعة قالوا: إذا كان النذر هنا 
مباحًا أنه يلزمه كفارة يمين بتركه. قال الرافعي في المحرر"': إنه لو نذر 
فعل مباح أو تركه لم یلزمه» لکن لكن إِنْ خالفَ لَرْمَهُ کفارة يمين على المرجح 
في المذهب. وَصَرَّحَ صاحب التهذيب7" أنه إِنْ قال [لامرأته]: إِنْ دخلتٍ 
الدار فلله علي أَنْ آطلقك. فهو كقوله: إِنْ دخلت الدارٌ فوالله لأطلقنّك» حتی 
إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين» فلو كانت اليمين هي جهة 
الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطلیق)(4). 

فيقال: هذه المسألة هي مذهب أحمد المنصوص عنه» وهو المشهور 
في مذهبه. فَإِنَّ مذهبه المشهور عنه القول اا أا عن الصحابة 
وأكثر السلف» كعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب هر أن الذر ی يمين(2؛ فمن لم يفعل ما نذره فعليه 
کفارة یمین» كما قال النبي يَكِ: «كفارة النذر كفارة یمین»3) وسواء كان 


(۱) يريد: التهذیب في الفروع للبغوي (۱5۲/۸). انظر: کشف الظنون (۱/ ۵۱۷). 

.۱۱۰۹/۳ )۲( 

(۳) (۸/ ۱:۷ وما بعدها). 

(8) «التحقیق» (4۸/ أ)» وما بين المعقوفتین منه. 

(۰) بعض هذه الاثار تقدم في مواضع من الكتاب» وانظر بعضًا منها في: المصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني (۸/ 44۰ وما بعدها)» والمصنف لابن أبي شيبة (۰/ ۸). 

(0) تقدم تخریجه في (ص ۹۲). 


۹۱۸ 


المنذور مباحًا أو معصية أو طاعةء لكن إِنْ [کان]۱) طاعة وجب الوفاء بهاء 
ون كان معصية حرم ولزمته الكفارة: وَإِنْ كان مباحًا فهو مخيّر كما يخيّر لو 
حلف عليه» وعليه الكفارة إذا تركه. وفي الواجب وجهان: ايها أن غ 
او يعن إذا مه ماغل فى تزكه لى لو يفره نان زاقه قر ا 

وأما مذهب الشافعي ری نة المنصوص عنه؛ فإنه لا شيء عليه في نذر 
المعصية والمباح» وهو رواية عن أحمد یهن 

ولهذا كان قول الشافعي ر نة أنه إذا نَدَّرَ دبع نفیه أو ولده فلا شيء 
عليه» والجمهور يوجبون عليه إما كفارة يمين وإما الهدي» كما ثبت عن ابن 
عباس ره ر ۲ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم 
نش وهو ثلاث روايات عن أحمد؛ أصحها: أنه إن تَذَّرَهُ كان عليه 
هديء وَإِنْ حَلَففَ عليه أجزأه كفارة يمين» وعلى هذا تدل عامة نصوصه 
والآثار المنقولة عن ابن عباس ریَعتها توافق هذا. 

وأبو حنیفةً مَل عنه طائفة أن نذر المعصية فيه كفارة يمين» فالمباح 
بطريق الأو لى» لكن الذي ذكره أصحابه أنه إن كان مقصوهه بالنذر الیمین؛ 
فعليه كفارة يمين» وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قَصَّدَهُ الخراسانيون من 
أصحاب الشافعي» وإلا فهو مخالفة صريحة لنصوص الشافعي. 

فإذا كان المنذور هاخا وقصده بالنذر الیمین» مغل أن یقول الرجل: له 
على أن أطلق امرآتي أو آسافر من هذه المدينة أو آكل من هذا الطعام ونحو 


)١(‏ اضافة یقتضیها السیاق. 
(۲) تقدم تخریجه في (ص۳۸). 


۹۹ 


داش فان ا ا تانينق الم رمد نه 
التقرب إلى الله تعالى - فإنه يعلم أن هذا ليس بقربة» فيكون هذا بمنزلة 
قوله: والله لاطلقٌ امرأتى أو لأسافرن أو لآكلنّ فيلزمه كفارة يمين بهذا 
الاعتبار» وهذا [۲۱۳/ ب] کلام صحیح؛ وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وغیرهما. 

فكذلك لو نَذَّرَ المعصية يقصد بذلك الیمین» كما یقول: لله على أَنْ أقتل 
فلاناء وَِنْ أظفرنى الله بفلان فلله عل أن أقتله ونحو ذلك» وهو لا يقصد 
التقرب بقتله» بل یَقصد حص نفسه على القتل؛ كما قال [...]۱۱): 

فلیت رجالا منك فد نذروا [دمی ](۲) 
وقال [...](0۳: 
والتاذرین إذا لها [دَمِي]7؟) 

فنذر هؤلاء كان معناه معنى اليمين» لم يقصدوا بذلك التقرب إلى الله 

تعالى -» فهذا فيه كفارة يمين. 


وأما إذا قصد التقرب بالمباح أو المعصية إلى الله تعالى ‏ بأنْ يعتقد 


)١(‏ بياض مقدار كلمة» وفي «التحقيق» (۵۶/ أ): جميل بن معمر. 
(۲) كذا قرأتهاء وفي ديوان جميل بثينة (ص 5 ۱۲): 
فلیت رجالا فيك قد نذروا دمي وهمّوابقتلي یا شین آوني 
(۳) بیاض مقدار کلمة و في «التحقیق» (9/ أ): عنترة العبسی. 
(4) کذا قرأتهاء وفي دیوان عنترة (ص ۲۲۲): ۱ 
السشاتيي عزني ولم آفشنهما والناذرین|ذا لم الق ةا دى 


۹۲۰ 


ذلك قربة مثل أن یعتقد أن تطلیق نساء» وره طاعة» أو یعتقد قتل نفسه 
قربة» أو يعتقد أن امتناعه من أكل الخبز وشرب الما قربة وكلام الناس قرب 
فيقول: لله علي ألا آكل خبرًا ولا أشرب ماء ولا أكلم في شهر رمضان أحذاه 
أولله علي ألا أستظل بل ولا أغسل رأسي ونحو ذلك؛ فهذا في مذهب 
أحمد وأكثر السلف عليه كفارة يمين» وَإِنْ كان طائفة من المصنفين في 
الخلاف كالقاضي وأصحابه يجعلون لزوم الكفارة في نذر المباح والمعصية 
من مفردات أحمد التي انفرد بها عن الفقهاء الثلاثة» فهو انفرد بعموم ذلك 
من غير تفصيل. ومذهب الشافعي المنصوص عنه أنه لا شيء عليه. وكذلك 
الاق لكر محا أو سا اننال وعد خف شه عله تي تس 
يميتاء بل التزمه ليتقرب بذلك إلى الله» والله ‏ تعالی - لم يأمره بهذاء وأولئك 
یقولون: بل التزامه لله | دتم پوت به اس عن قرافو بان ومو دقع 
اليمين فانما تكلم بصيغة الالتزام لله» فصار بذلك حالقًاء وکونه فعا لله زاده 
توكيدّاء فإن هذا موجب الفعل | إذا صادف محلاء وإنما لم یوجبه هنا لاد الله 
- سبحانه ‏ لا يوجب معصية ولا مباحا. 

وأما المعنى الموجب للكفارة في النذر الذي يقصد به اليمين» فهو 
موجود في هذا النذر وزيادة» فلا معنى لاسقاط الكفارة عن هذا. 

ضر 

وهذه المسائل حجة لمحل النزاع؛ فإنه إذا قال لامرأته: إِنْ دخلتٍ الدارٌ 
فلله علي أن أطلقك [4؟/ أ] لزمته الكفارة في مذهب آحمد» وقد نص 
أحمد على ذلك وأبو حنيفة وغيرهماء وهو المرجّحٌ في مذهب الشافعي» 


۹۲۱ 


كما ذكره هؤلاء الخراسانيون» كما لو قال: إِنْ دخلتٍ الدار فوالله لأطلقئك 
وهنا التزم أن يطلقها عند الصفة» والطلاق لم يلزمه لكونه ليس بقربة يجب 
بالنذر» ولزمته الكفارة لأنه تَذَّرَ الطلاق ولم یفعله أو لأنه نذره على وجه 
اليمين ولم يفعله» فهو كما لو قال: إِنْ فعلت كذا فلله علي أن أعتق عبدي 
فهذا نذرٌ يمين عليه فيه كفارة یمین وإذا قال: إِنْ سافرت معكم فامرأتي 
طالق وعبدي حر قصده - أيضًا ‏ اليمين» لا يريد الطلاق والعتاق عند الصفة» 
كما أنه هناك لا يريد وجوب الطلاق عند الصفة وإنما جعله واجبًا عند 
الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط ولذلك هنا إنما جعل العتق والطلاق 
واقعًا عند الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرط, لا ليقع عند الشرط. فالمعلق 
هنا وقوعه وهناك وجوبه» وهو لم يقصد الوجوب ولا الوقوع. 

فن قیل: لو نذره بقصد اليمين لزمته الكفارة» ولم يجب إذا قال: لله علي 
أن أطَلّقَ امرأتي؛ فلذلك لزمه عند التعلیق» وإذا جر الطلاق وقع» فكذلك 
يلزمه إذا عَلَقَه 

قيل: لأنه إذا نذره بقصد الحض كان حالقًا. فقوله: علي أن أطلقك, 
كقوله: وال لأطلقنّكء واليمين لا توجب فعل المحلوف علیه بل له آن 
يحنث ويكفر إذا نَكرَهُ قَصْدَّ إيقاعه» فكذلك إذا عَلَّقَهُ بقصد إيقاعه عند الشرط 
وَقَمَ كما يقع منجرّاء فما" يقع منجرًا يقع معلقًا إذا قصد إيقاعه عند الصفة. 

وأما إذا قصد اليمين عند التعليق فهو لم يقصد وقوعه كما لم يقصد 
الوجوب إذا قال: إِنْ فعلت فعليّ الح ولم يقصد وجوبه إذا قال: إِنْ فعلتٌ 


(۱) في الأصل: (بما)» والصواب ما أثبتٌ. 
۹۲۲ 


فعليَ أن آطلقك فهنا لم یقصد وجوب الطلاق ولو قَصَّدَُ لم يلزمه» بل 
عليه كفارة» وفیما إذا قال: لله علي أن أطلقك قصد لزومه له» لکن لا يلزم بل 
تجزئه الكفارة» ففيما إذا علق وجوبه بمانعان ۲۲ يمنعان من الوقوع» وإذا 
أوجبه بالنذر فالمانع واحد» وإذا عَلَمّهُ بقصد اليمين فالمانع واحده فقصد 
التبرر مانع وقصد النذر مانع [۲۰۵/ ب] وإذا حَلَّففَ بنذره صار مانعان فإذا 
كان قصده اليمين فهو لم يقصد إيقاعه» كما لم يقصد في نذر اليمين وجوبٌ 
ما عَلق بل جعل ذلك لازمًا له للحض أو المنع على الفعل» كما جعل 
وجوب الطلاق لازمًا له» [وهو لم يقصد إيجابه عند الشرط بخلاف ما إذا 
حلف لیفعلته بصيغة النذر](") أو غيرهاء كقوله: لله علي أن أطلقكء أو وال 
لأطلقئّك؛ فهنا قَضْدَّهُ خض نفسه على الطلاق وَجَعَلَهُ لازمًا له واليمين 
تقتضي إما الحنث والتكفير» وإما فعل المحلوف عليه. 

وأمًا إذا على وجویه علی فعل و ترك کما یعلق وجوب العبادات کقوله: 
إِنْ فعلت کذا فلله علي ن أطلق امرأتي أو فوالله لاطلقنئك وهذا کقوله: لله 
علي أن أحج» أو فوالله لأحجنٌ؛ فهنا(" لم يقصد حص نفسه على الطلاق 
و لقا أن بطق نله فلا قصد الحلف علیه مطلقًا ولاتدرف وانما جر 
الحَلِفَ عليه أو نَذْرَهُ لازمّا له إذا حنث» كما جَعَلَ الحلف على العبادات أو 
رما لازمًا له إذا نت في مثل قوله: إن فعلتٌ كذا فلله علي ثلاثونَ حجة» 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: (مانعان). 
(۲) مابين معقوفتين تكرر في الأصلء ولعله بسبب انتقال بصر الناسخ. والله أعلم. 
(۳) في الأصل: (هنا» ولعل الصواب ما أثبت. 
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أو فوالله لأحجن ثلاثين حجة؛ فهذا تعليقٌ للنذر واليمين على وجه اليمين؛ 
وهو متضمن یمینا في يمين. 

فقوله: ِن سافرت معكم فوالله لأحجنّ ثلاثين حجة تضمّنَ یمینین» 
يمينا أنه لا يسافره ويميتا أنه إن سافر لیحجنْ» وهكذا سائر التعليقات التي 
يقصد بها اليمينء وَإِنْ كان المعلّق نذرًا أو تطليقًا أو ظهارًا أو تحريمًا إذا قال: 
إن سافرت معكم فعليّ الحج أو فعليَ الطلاق أو فامرأتي علي كظهر أمي 
ونحو ذلك- فهو يشبه قوله: فوالله لأحجرً أو لأطلقنً أو لأظاهرن لكن 
هناك المعلق نفس النذر والطلاق والعتاق» وهنا" المعلق الحلف على 
فعل ذلك. ومقصوده في الموضعين الحض أو المنع من الفعل» والنذر 
حَلْفَةهِ فصار هذا التعليق متضمئًا يمينين» ولهذا صار فيهما حشان حنث 
بوجود الشرط؛ موجبه إما الكفارة وإما وجود الجزاء وحنث ثانٍ بوجود 
الشرط وبعدم الجزاء وهذا الحنث هو الموجب للكفارة عيئًا كما أن قوله: 
إن سافرت فوالله لاطلقنك في هذا الشهر أو علي أن أطلقك في هذا [۲۱۰/ أ] 
الشهر؛ فيه حنثان: حنثٌ إذا سافر موجبه أن يطلقها أو يكمّرء والحنث الثاني 
إذا سافر ولم يطلقها في ذلك الشهر؛ فموجب هذا الحنث الكفارة عيئًا 

فهكذا الكلام في سائر التعليقات التي يقصد بها اليمين» وَمَنْ هم هذا 
تبين له حقيقة الأمرء وَمِنْ أينَ غلط من فهم بعض صفاتها دون بعضء 
والمعترض قد لحظ ما ذكرته» وقد أحسن فى ذلك» وهو من أجود ما ذكره 
من المعاني في هنذا الاعتراض» لکنه هابه ولم یحققه وهوينقض سائر 
اعتراضاته على المجیب» ومن فهم ذلك عرف حقيقة المسألة. 


)۱( في الأصل: (وهناك)» والصواب ما أثبت. 
۲٤‏ 


فصا 
ولهذا قال المعترض: I MEE GS‏ 

المحلوف عليه الدخول لا التطليق» وبهذا يته يتضح التخيير؛ خر آنا نشول 

للناذر: ان أنيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك. وإلا فالكفارة تمد مسَد)(۲). 


وقد صَدَقّ في قوله: (لو كانت اليمين هي جهة الامتناع كان المحلوف 
sS‏ 
الات أن لها جلاف عله رها ف مار وا 
ay‏ 9 
المنع من الفعل» وتارة يجعل جهة اليمين التزام الفعل الثاني؛ وكلاهما 
خطأء بل جهة اليمين تتضمن حضًا على الفعل الأول ومنعًا منه» ويلتزم فيها 
ما یکره لزومه له؛ فهي یمین لاجتماع الأمرين فيها. 

وقوله: إِنْ فعلت فوالله لاطلقنك في معنی یمینین في یمین فالدخول 
محلوف عليه ألا يكون» وقد حلف عليه بيمين آخری تلزم إذا حنث» 
والطلاق محلوف عليه أن يكون إذا كان الدخول» وقد التزم إذا لم يطلقها ما 
يكرهه من الحنث فهو حالف یمین يحض بها نفسه على الفعل بتقدير وجود 
فعل يمنع نفسه منه» فهو مانع نفسه من الفعل الأول» ملتزم باليمين الثانية إذا 
فعله أن يفعل الفعل الثاني» وسواء في ذلك أن قال: إِنْ دخلتٌ الدارَ فوالله 
لأطلقئّك. أو فلله عليّ أن أطلقكء أو قَنَدْرٌ علي أن أطلقك ونحو ذلك؛ فمتی 
)١(‏ في الأصل: (يعني)» والمثبت من «التحقیق»؛ وسيأتي في كلام المجيب. 


(۲) «التحقیق» (1۸/ أ). 
(۳) في الأصل: (کلاهما). 


۹۳۵ 


فعل الأول كان حالما ليطلقهاء فإن لم يطلقها مع وجود الفعل الأول لزمته 
كفارة في مذهب أحمد المنصوص المشهور عنه» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهو الذي /١70[‏ ب] ذَكَرَهُ الخراسانيون مذهبًا للشافعي ولم أجد عنه تا 
يخالفهم؛ فنص على أَنَّ نذر المعصية والمباح لا كفارة فيه» إنما یتضمن 
إذا كان نذرًا محضًا بخلاف ما إذا قصد به اليمين» بل قد وجد عنه ما يوافقهم 
فإنه نَصّ على ما إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعلی نذر أن عليه كفارة يمين» مع 
قوله فيمن قال: على نذر لا شيء علیه وهنا إذا وجد الشرط قلنا له: أنت 
رون اذ تت ن النهين ا رتم ارس أن تقس ماس تف عليه 
من الطلاق. 

كما نقول له في نذر اللجاج والغضب: نت مخير إذا وجد الشرط بين أَنْ 
تحنث في اليمين الثانية بتكفير» وبين أن تفعل ما التزمته من العبادات» لكن 
لما كانت هذه العبادات لم يقصد التزامها لله ولا يفعلها لقصد التقرب بها إلى 
الله - تعالى - بل لاعتقاده أنها لازمة؛ لهذا أَمَرَهُ السلف والائمة بالتكفير ولم 
يخيروه كما یره طائفة من المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. ون 
طائفة أخرى أن الكفارة لازمة وإِنْ فعل ما التزمه وهذا ضعیف جدًا. 
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وآما قول المعترض: (وبهذا یتضح التخییر؛ ع ی ان 
اتيف بالمندذور فد رفت بالتزامك» وإلا فالكفارة تسد ERE‏ فهذا الکلام 
خطأ؛ وهو مبنيٌ على أصلين فاسدين: 

أحد هما: أنه ناذرٌ حقيقة» والثاني: أنَّ الناذر الملتزم تسد الكفارة مَسَدٌ 
درو إذا لم وف به» وأنه يخيّر بين الوفاء وبين التكفير مع كونه ناذرًا حقيقة. 

۹۳۹ 


وهذا الأصل الثاني فاسدٌ مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة وسائر 
لاد الا المتر وف فان الخدت البذى كان بعضن الما رین عن 
بعض أهل الحديث من أَنَّ کل ناذر يخير بين الوفاء والتكفير قول باطلّء لا 
یعرف به قائل معروف. وقد حکوه عن آحمد. وهو خطأ على أحمد. 
ونصوصٌ أحمد وأصحابه المتواترة على وجوب الوفاء بالنذر» وأنه ليس 
لكل ناذر أَنْ يمتنع من الوفاء ویکفر كما له مثل ذلك في اليمين- أشهرٌ وأكثر 
من أن يمكن ذكرها هنا. 

ولكن أحمد يقول ما قاله جمهور السلف من انكل مَنْ لم وف 
73 ] بنذره. لا بالمنذور ولا ببدله الشرعي فعليه كفارة یمین لكن لا 
يجوز له أن يترك الوفاء بالنذر ويُكمّر كما يجوز للحالف على فعل مباح آن 
يترك ما حَلَّففَ عليه ويكفر» بل أحمد مذهبه مذهب سائر علماء المسلمين أن 
نذاو الظاغه حب لو فاه به كماد عله الات ونه 


0 


ولو قَدَر آن قائلا قال هذا القول؛ فهذا مخالفٌ للکتاب والسنة ولا جماع 
السلف. و لمذاهب سائر علماء المسلمین المعروفین الأربعة وغیر الأربعة. 

ولو قُدَّرَ أنه مذهبٌ سائغ؛ فالکلام هنا مع من يُسَلَّم وجوب الوفاء بنذر 
التبرر مع أنه ملتزم فيه» كما هو ملتزمٌ في تَذرٍ اللجاج والغضب. فلو كان في 
كليهما"' ناذر حقيقة وهو في كليهما قاصد(۳ للزوم الجزاء عند الشرط = 
تیان اعدا تما لدي ارس رف فان ات لاقت مت 


(۱) في الاصل: (المعروفون)؛ والجادة ما آثبت. 


(۲) في الأصل: (کلاهما). 
(۳) في الاصل: (کلاهما قصد)ء ولعل الصواب ما َثبتْ. 


۹۳۷ 


الالتزام الواجب بالنذر مع قدرته علیه. 


ولکن الفرق: أن هذا لیس بناذر حقيقة» بل هو ملتزم كما أن الناذر 
ملتزم» لك الناذر قَصَدَ أن يلتزم الجزاء إذا وجد الشرط وهذا لم يقصد أن 
يلزمه الجزاء سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرطء ولكن التزمه ليمتنع 
بالتزامه مِنْ فعل الشرط فإنه امتنع من فعل الشرط فجعل هذا الجزاء لازمًا 
له على تقدير وهو كارةٌ للزوم الجزاء فالتزم ما لا يُرِيدُ أن يلزمه على ذلك 
التقدیر ليكون لزومه له على ذلك التقدير مانعًا له من ذلك التقدير لا لأن 
یلم على التقدير» فهو ونذر التبرر يشتركان في الالتزام بمعنى أنه جعل 
الجزاء لازمًا له على تقدير الشرط في الموضعین لكنْ هو في أحدهما يُرِيدٌ 
الشرط ويريد لزوم ما جعله لازمًا إذا وجد الشرط وفي الآخر یکره الشرط 
ويكره لزوم ما جعله لازمًا له وَإِنْ وجد الشرط؛ فهو في نذر اليمين كارة 
للشرط وللجزاء وهو للجزاء أشد كراهةً وأدوم كراهة- فجعل هذا المكروه 
الأعلى لازمًا للمكروه الأدنى ليمنع ملزوم الأعلى من الأدنى» أو لِسَحْضَ 
ملزوم الأعلى على الأدنى. 

وفي نذر التبرر هو مريدٌ للشرط إرادةً تام وَعَلّنّ به الجزاء (ما شكرًا 
لنعمة الله تعالى ‏ عليه إذا وجد الشرطء وإما لاعتقاده [>؟/ ب] أَنَّ التزامه 
للجزاء سببٌ لوجود الشرط- فصار مریذا للجزاء إذا وجد الشرط. ولا يريده 
بدون الشرط» وهو مريدٌ للشرط أقوى من رادة الجزاء؛ فهنا كلاهما مراد 
لكنّ الجزاء مراد على تقدير الشرط تبعًا لوجوده» كما يريد البائع أداء الثمن 
إذا حصل له المبيع» وأما الشرط فمراد(۱) أصلا واستقلالا. وأما في نذر 


(۱) في الأصل: (مراد)؛ والجادّة ما أثبتٌ. 


۹۳۸ 


اليم فكلاهما غير مراد بل مكروه له» وهو ممتنع منهماء ولكن هو للجزاء 
أشد وأدوم كراهة منه للشرط ولكن علقه بالشرط وجعله لازمًا له ليكون 
لزوم الجزاء المكروه مانعًا وزاجرًا وناهيّا عن فعل الشرط. فهو کاره للجزاء 
ممتنع منه كراهةً تامةً ات وَعَلَقَهُ بما هو مكروةٌ له كراهة عارضة خفيفة. 

والمکروه پهرب منه الناس ویدفعه عن نفسه وتفه فیکون كلما 
هرب من هذا المکروه الأعلى دفعه عنه وأقصاه صار هاربًا من ملزومه وهو 
الشرط وصار الشرط مدفوعا عنه بعيدًا منه» فقَصده إبعادُ هذا الشرط 
و(قصاژه لکونه(۲۱ مستلزما لذلك الذي هو أشد بعدًا منه» وأقوى يُعدًا منه؛ 
فإنَّ موجب التعلیق أنه إذا وجد الملزوم وهو الشرط المکروه وجد لازمه 
وهو الجزاء الذي کراهته أقوى وأدوم» وهذا بعيدٌ قصیء وإذا انتفی اللازم - 
وهو الجزاء - انتفی الملزوم - وهو الشرط -؛ فکلاهما مقصی عنده بعید منه 
مکروه له منتفی في إرادته» لم يرد الأول ولا الثاني وإن وجد الأول. 

کمن غضب على بعض أصحابه وأراد إيعاده عنه فَسَلْمَهُ إلى عدوه 
الذي أشد كراهة له منه» فاستولى عليه ذلك العدوء ولم يبق تخليصة ممکنا 
إلا بمجيء عدوه إليه مثل أن يكون قد ارتدٌ عندهم وصاروا يَنْصُرُوئَهُ فلو 
طُلِبَ قدومه لم يقدم إلا ومعه الکفار وهو لا يختار قدوم الكفار المحاربين 
إلى بلاد الإسلام واستيلاءهم عليها أبدًاء لكن قد يكون قد رضي عن 
صاحبه وأحبّ أن یتخلص من أيدي الكفر فيهاجر إليه بدون الكفار» وقد 
تَعَدْرَ ذلك للزومهم إياه وتعلقهم به» فلم يبق يمكن وجود هذا الملزوم 
المحبوب المراد بعد أن كان بغیضا [۲۱۷/ أ] مكرومًا إلا بهذا المكروه 


(۱) في الأصل: (فكونه)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹۳۹ 


البغيض الذي لم يزل مکروها بغيضًاء وبغضّهُ وكراهتةُ أقوى وأبقى. 

فهكذا الحالف عرص له فص لبعض الأمور فأراد منم نفیه أو غيره 
منه فجعل له لازمًا هو له أعظم بغضًاء وهو منه أعظم امتناغا» ثم قد يزول 
بغضه لذلك الأول ويحبه ويريده» لكن إذا وجد وجد هذا البغيض الثاني 
الذي بغضه أقوى وأبقى» ووجود هذا لا سبيل إليه» فإن كانت اليمين لا 
كفارة فيها لم يبت له سبيل إلى ذلك الفعل الذي يريده إلا بوجود هذا 
البغيض» وَإِنْ كانت له كفارة حَلَلّث هذا العقد فأمكنه أن يفعل الأول فيكونٌ 
بمنزلة مَنْ حلص أسيره من عدوه بدية يدفعها إليهم. 

وهكذا إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فنسائي طوالق وعبيدي آحرار» فهو انم 
لنفسه من الفعل» وجاعل عتی() عبِيدِه وطلاقٌ نسائهِ لازمًا له على تقدير 
الفعل» وهو تقديرٌ يريدٌ انتفاءء» لكن إرادة انتفائه عارضة له» فإذا صار بعد ذلك 
مريدًا للفعل لا لانتفائه- لم يمكنه ذلك إذا كان التعليق لازمّا لا تحلة له إلا 
بوجود اللازم الذي هو مكروة له» سواءٌ أرادَ الفعل الأول أو لم يرده؛ فإنه على 
التقديرين لا يريد هذا الجزاء اللازم البتة» بل يكرهة غاية الكراهة» ويمتنع منه 
غاية الامتناع» وإنما جعله لازمّا ليمتنع بامتناعه منه الشرط الملزوم المكروه؛ 
لا ليوجد إذا وجد الشرط المکروه» وهذا بخلاف ما إذا قَصَدَ الطلاق عند 
الشرط المکروه فقال: إِنْ فعلتِ كذا فأنتِ طالق» وهو يريد طلاقها عند 
الشرط؛ فهذا قاصدٌ لطلاقها عند الشرط. لکن إيقاعًا لا حلفًا علیها. 

وإذا قال: إن فعلت کذا فوالله لأطلقنّك؛ فهو قاصدٌ لأنْ بحدث علیها 


(۱) في الأصل: (لعتق)» والصواب ما أثبتٌ. 
.۳ 


طلاقًاء كما إذا قال: إن فعلتِ لأطلقتك لكنه وَكَدَهُ بِالقسَم. 


وفي قوله: إن فعلتِ فأنتٍ طالقٌ مع قصده- لم يجعل الجزاء التزام 
إنشاء الطلاق» بل جعَلَ الجزاء تفس وقوع الطلاق» فكان الذي التزمه هنا: 
وقوع ع الطلاق بهذا الایقاع [۲۱۷/ ب] الذي عَلَْقَهُ بالشرط. وهناك التزم إذا 
وجد الشرط أن يحدث إيقاعًا آخر غير هذا الإيقاع المعلق > فكان هذا من 
جنس نذر الطلاق والحلف ليطلقنَ وذلك من جنس إيقاعه إذا فص إيقاعة 
عند الفط و اما إذاكان كارع الو و ع سییر وا علق اة 
المنع من الفعل لا لقصد إيقاعه عند الشرط- فهذا هو الحالف. 

وَمَنْ هم هذه الأقسام وَتَصَوّرَ لفروق بينها- = تبین له حقيقة الفروق 
الجر ة التي عَلَّّ الشارغ بها الأحكام, وم أن من سَوّی بين مَنْ قَصَدَ 
اليمين وَمَنْ قَصَّدَ الإيقاع= فقول من جنس القياس الفاسد» المتضمن للجمع 
بين ما فرق الله بينه» والفرق بينَ ما جَمَم الله بینه؛ کقیاس الذين ‏ قالو لوا 
لبیل ابا ٩‏ [لبتر:: ل ظهور الفرق نين قاصد الیمین وقاصد 
الایقاع آظهر لعقول الناس من الفرق بين البیع وبين كثير من صور الربا؛ 
لخفاء المفسدة التي حَرَّمَ الشارغ لأجلها الربا في كثير من الصور» حتی 
اششبه کر من آبواب الربا عند كثير من السلف والخلف؛ فهذا لا يحرم شيئًا 
من ربا الفضلء وهذا لا يحرم إلا الأصناف الستة» وهذا یجعل المناط 
التمائل - وهو یعرف بالتقدیر بالکیل أو الوزن -» وهذا یجعل المناط الطعم؛ 
وهذا یجعل المناط کلیهما(۲۱- وهو آقرب من هذا فیجعل المناط 


(۱) في الأصل: (کلاهما) والوجه ما آثبت. 
۹۳۱ 


الاقتيات وما یصلحه(۱ ثم النزاع في الفروع ‏ فروع الأجناس - مما يطول 
وصفه هنا. 
والمعنی الذي لاجله جمَعَ الشارغ وَفرّق خفي هناك في كثير من الصور 
علی أكائر العلماء وأما الق بین التعلیق الذي یقصد به الیمین والذي 
يقصد به الایقاع؛ فهو أَمْرٌ یعرفه عامةٌ الناس وخاصتهم لأنه آمز یجدونه من 
نفوسهم» ويعرفونه من قلوبهم("). 
2 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۹/ ۷( 
(۲) انظر ما تقدّم (ص۹٩‏ وما بعدها). 


۹۳۲ 


۰ و 
فصل 
قال العترض : 
(بقي هاهنا ارتباكة آخری؛ وهي: أَنَّ کلام الأصحاب وغیرهم من 
القائلین بالتخییر بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة» فإنهم یجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه" بمنزلة الحنث» وأنه موجب إما الكفارة [۲۱۸/ أ] واما 
الوفاءء وما رمزنا إليه يقتضي أَنَّ الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه؛ 
وجعل له الشرع طریقا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير» كما جعل له 
BS lL‏ و E‏ ل لس 
بمنزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنث» وَتَرْ که بمنزلة الحنث)(۲. 
والجواب: أن هذا اعتراف من المعترض بان وله وقول الموافقین له قول 
یوجب وقوع قائله وي ار که يعاد ارت کی وه قاله يعد البعت اس رن 
شاکه م (التعنيس ف الى كا بل عم ردیر کیان 
المعاني ور فيه من الآثار وأئى فيه من النقال والبحث بما یرو به على 
غيره» وهو مع هذا لما تأمل حقيقة حقيقة ما یقولونه ت تبین له ما في ذلك من ارتباکة 
ارا وهذا شان كل ول مخالفي للکتاب و فیه علق 
النظر- تبين له أنه قول مختلف يرتبك صاحبه ارتباكًا یجمع فيه بين الحقائق 
المتباینق ويقر ى فیه بین المتمائلة 


¢ 


وقوله: (وبقي هنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أن كلام الأصحاب وغيرهم من 


)۱( في الأصل: (عنه)؛ والمثبت من «التحقيق»)» وسيأتي هكذا في كلام المجيب. 
(۲) «التحقیق» (1۸/ [). 
۹۳۳ 


القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة» فإنهم يجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه بمنزله الحنثء وأنه يوجب ما الكفارة وإما الوفاء وما 
رمزنا إليه يقتضي أن الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه» وجعل له الشارع 
طريقًا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير» كما جعل له طریقا إلى 
مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى فعل الملتزم بمنزلة الوفاء 
باليمين وكأنه لم یحنث. ویرک بمنزلة الحنث). 

فیقال له: لا ریب في المَرْقٍ بين ما ذکره الأصحاب وبين ماذکرتَك 
ولیس ما ذكرئه رمرًا(١)‏ بل كلام با معقولا» وما ذكرئهُ فيه بعض الحق وما 
ذکره الأصحاب فيه بعض الحق» وما ذكرة نت لو وَقَيْتَ بموجبه لكان 
آقرب إلى الحق؛ وذلك نا قد ذکرنا أن توله: إِنْ فعلتُ کذا فلله علي أَنْ أعتق 
ب ف لاعف وآن هد مین تسوه من کف نت كاف 
من الفعل كما یمتنع غیره من الحالفین» وتضمن أنه إذا حنث بفعله /۲٠۸[‏ ب] 
ذلك الفعل فقد لزمته يمين آخری» وهو حلفه ليعتقنّ عبده. 

والانسان إذا حلف لیفعلرٌ فعلا عند وجود فعل آخر يكرهه کقوله: والله 
لئن عصبتني لاطلقنك أو إن خرجتٍ من داري أو خاصمت آمي فوالله 
پا ی رو أو فنذرٌ علي أن أطلقكء أو قوله: إن 
فعلتِ کذا فوالله لأضر را 
الأيمان على تقدیر ۳ الذي يكرهه- قصده بهذه الأیمان مَنْمَ غیره(۲) 
ذلك الفعل الأولء ثم قد يكون مريدًا لأن يفعل ما حلف عليه إذا وجد الفعل 


)١(‏ في الأصل: (آمرّا» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
)١(‏ في الأصل: (نفسه)ء و جمیم الأمثلة التي ذكرها هي في الغير؛ فلعلها ما أثبتُ 
۹۳۶ 


الأول» وقد لا يكون مريدًا بل يكون كارمًا لذلك الفعل الثاني الذي حلف 
عليه» سواء وجد الفعل أو لم يوجد» لكن إذا كان يعتقد لزوم الجزاء کمن 
يعتقد أَنَّ نذر اليمين لازم» وكما قيل: إنهم كانوا يعتقدون في شرع من قبلنا 
وصدر الاسلام: أن اليمين تُوجب ونحرم؛ فهنا يعتقد أنه إذا فعل الأول لزمه 
الثاني وَإِنْ كان کارها للزومه له» كما يلزمه ون لم يكن كارمًا للزومه له. 

إن فعلتٍ كذا فوالله لأطلقئّك أو لأضربتّك. 
وهو يريد طلاقها وضربها إذا عصته. وقد يقول ذلك وهو لا يريد لا تطليقها 
ولا ضربها وان فعلت ذلك» بل حلف ليفعلنّه إِنْ فعلت» مريدًا نهيها عن 
الأول» معتقدًا آنها لا تخالفه, ولو عَلِمَ أنها تخالفه لم يحلف إذا خالفته أَنْ 
يفعل هذاء وقد يكون مريدًا إذا خالفته أَنْ يفعل هذا الشاني؛ وإذا عرف هذا 
الفرق فيما إذا كان المعلق يميئًا- فكذلك إذا كان المعلق نذرًا أو طلاقا. 


والإنسان قد يقول لامرأته: 


[فهو إذا قال](١2‏ وتصير الأقسام المعلقة بصيغة النذر مع كونها نوعين: 

احدهما: نذر العبرز؛ وهو ظاهر أن یکون مقصوده وجو الفط 
ووجودذ الجزاء عنده ضمنا وتبعًا. 

والثاني: نذر الیمین؛ فهذا على وجهین: فانه تارة یکون يميناء وتارة 
یکون نذرّا لکن نذرًا فص به منع نفسه من الأول» فیکون في معنی اليمين 
- أيضًا ‏ لکونه لم یقصد لزومه له على تقدير الأول فانه إذا قال: لله على أن 
أحج؛ قد يقصد حَضَّ نفسه فقط لغرض له في الحج؛ إما مباح کتجارة أو 
[ أ] غير مباح» وقد يقصد التقرب إلى الله تعالى ‏ بالحج المنذور؛ 


فد 


)۱( کذا في الأصل. 


فهذا الثاني ناذر والأول حالف. 


۳ 
ع 


فإذا حلف بصيغة النذر فقال: إن فعلتم بي كذا فلله علی أن أَحجٌ 
وأفارقكم أ فلله عاك أن زج من مالي ر امرخ ارفا عل أن اللي 
بنتكم» أو فنذرٌ علي أن أقتل فلا أو أطلق فلانة ونحو ذلك- فهنا إنما حَلّفَ 
يمينا على تقدير الفعل» كما لو قال: إن فعلتم فوالله لأفعلن؛ وهنا سواء كان 
قصده وجود ما حلف عليه إذا وجد الشرط أو لم يكن مقصوده وجوده؛ على 
التقديرين هو حالف يكفر يمينه. 

وأبو حنيفة يُسَلَمُ أنه في مثل هذا عليه كفارة یمین مع قوله : (إن في نذر 
اللجاج والغضب الوفاء)؛ فن هذا لو لم يكن معا عنده أجزأت فيه 
الكفارة» فإذا كان معلقًا كان أولى. 

والثاني: أن یله ما يلزم الوفاء به إذا نذره» لكن لم يقصد أَنْ يكون 
ا له لاله ولا لغیر انهه کما لو حلف لیفعلثه وهو لا تدان یفعله» فصار 
حالما بالله على ذلك؛ فهو فيما قبله لم یقصد عند وجود الفعل الأول إلا حص 
نفسه ومنعها من الفعل(۲۱ الثاني لم يقصد أَنْ يلتزم شین لله. 

فلا َزق بين قوله: إن فعلتم فلله على أن ما وبين قوله: فوالله 
لأطلقنّها؛ كلاهما لم يقصد أن يلتزم شيئًا لله وإنما يقصد أَنْ یخضص نفسه 
على الطلاق؛ وإذا كان هذا المعنى فده فسواء قال: والله لأطلقنهاء أو قال: 
لله علي أن أطَلَقَهَ(")؛ فلهذا يقول هنا بإجزاء الكفارة أو لزومها مَنْ لا يقول 


)١(‏ في الأصل زيادة: (على الفعل)؛ ولعلها زائدة. 
(؟) في الأصل: (أطلقنها)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
۹۳3 


به" إذ كان قد التزم لله ما يلزم بالنذر على ذلك التقدیر» مغل أن يقول: ان 
فعلتٌ كذا فعليّ الح أو فمالي صدقة:؛ فإنه هنا ليس قصده أن يحض نفسَهُ 
على الحج والصدقة على ذلك التقدير» بل قَصْدَهُ آن يجعله واجبّا لله على 
ذلك التقدیر» ولكن لم يقصد إيجابه له بل هو كاره لا یجابه ووجوبه 
وَعَلَقَهُ بالفعل الأول ليمنع الأول لامتناعه من التزام هذا الا یجاب. فلما التزم 
عند الشرط ما یکره لزومه له كان يميئًا بهذا الاعتبار» فلم يكن هذا المعلق 
يميئًا إلا مع الشرط ولو تجرد لم يكن يميثاء بل لم يكن إلا نذرًا محضًا 
بخلاف النوع [114/ ب] الأول» فن المعلّق فيه لو انفرد عن الأول لكان 
يميتاء فإذا اقترن به صار يمينا معلقة على الحنث في الفعل؛ ولهذا فرّقَ 
الشافعي رون بين قوله: لله على نذر. وبين قوله: إن فعلتٌ فلله على 
نذر(). 

وهذه المعاني من تدبرها تبين له الفروق الغامضة على كثير من الناس 
في هذا الموضع الذي اشتبه على کثیر من الناس؛ فالناذر الذي یلزمه الوفاء 
نما یکون ناذرًا بثلاثة شروط: أن يقصد الالتزام وَأَنْ يلتزم لله - تعالی - ون 
لم يقل بلسانه لله وآن یکون ما التزمه طاعة لله تعالی -؛ فإذا لم يلتزم طاعة 
لله - سبحانه - لم پلزمه سواء كان منهيًا عنه أو مباحخاه وفي لزوم الکفارة نزاع 
وتفصيلء وان كان طاعة ولم یقصد أَنْ یلتزمه لیتقرب به إلى الله» بل لأجل 
خض نفسه أو غیره أو منع نفسه أو غیره منه فهذا حالف . 


)۱( کذا في الأصل! 
)۲( الأم (۳/ 55 
(۳) قاعدة العقود (۱/ ۲۰۱۰۱۰). 


يضف 


فإذا قال: والله إن استوفيت مالي لأحجنّ العام ليتجر بمكة أو ليحج» 
ولكن ليس مقصوده أَنْ يوجب عليه لله شیاه بل قصده حخض نفسه على 
الفعل؛ فهذا حالفٌ ‏ أيضًا ‏ تجزئه كفارة يمين. 

وكذلك لو قصد هذا المعنى بقوله: إن استوفيتٌ مالي فلله علی أن 
أحج؛ ولم يلتزم هذا لله سبحانه - شكرًا له على تخليصه منه وقصدا 
للتقرب به إلى الله» بل قَصَدَ بذلك ما يقصده الحالف» ون كان لم يقصد 
الالتزام البتة مع جعله لازمًا له وهو نذر اللجاج والغضب ؛ فهذا أبعد عن 
أن يكون قد التزم شيئًا لله. فإنه لم يقصد أن يلزمه شيءٌ البتة» وإذا قعل ما نذره 
لم يفعله ليتقرب بفعله إلى الله تعالى -» بل لكونه لزمه بغير قصد منه 
للزومه له. 

0 

وقوله: (فهذه مدحضة يجب النظر فيها؛ والذي ظهر لي ما رّمزت البه 
ولكني قليل الهجوم على ما لم أسبق اٍلیه)۱۳). 

فيقال له: لو استعملت ترك الهجوم على ما لم تسبق إليه في كثير مما 
ذكرته في هذا الاعتراض نقلا وبحثا- لم نحتج إلى بیان كثير من بيان غلطك 
نقلا وبا [و](۲) لكان ذلك مغتيًا عن رَدٌّ ما هجمت علیه من مخالفة 
العلماء قاطبة في تعلیل آثار تلقوها بالقبول والتصدیق لم یعللها آحد قبلك 
وَمِنْ تقل أقوالٍ عن الصحابة والتابعین - رضوان الله علیهم - لم ینقلها عنهم 


(۱) «التحقیق» (1۸/ أ). 
(۲) إضافة یقتضیها السیاق. 


۹۴۸ 


أحد1١7؟/‏ أ] قبلك» ومن تأويل ألفاظ صريحة عنهم بتأويلات قرمطية لم 
يسبقك إليها أحد قبلك. 

وَهَبْ أنك وافقت كثيرًا من أعيان العلماء في حكم مسألة» لكن آولشك 
لم يكر لهم من النقول والبحوث المخالفة لقولهم ما قيل لك ثم تکلفوا من 
رَد الحق وإبطاله ما تكلفته» ولكن منك في ذلك مَكَلُ مَنْ ينصر طائفةٌ من 
أعيانٍ العلماء المشهورين فى مسألة خفی عليه فيها الأدلة الشرعية» كأحاديث 
صحيحة في المسألة لو بلغتهم لم يعدلوا عنهاء فجاء المتعصبون لهم 
يتكلفون لهم من رَد الحق بالباطل ما ره الله - تعالى ‏ عنه أولئك الأئمة. 

کمن يتكلف تَصْرَ قول أهل الكوفة في جل النبيذ المتنازع فيه؛ أو نَضْرَ 
قول بعضهم في إبطال الصلاة في الاستسفاء أو کمن ظَنّ أن الكسوف 
[ تصَلی بركوعين في كل ركعة» أو أن المدينة ليس لها رم أو أن 
الوتر لا يجوز بركعة مفصولة ونحو ذلك. أو مَنْ ينصرٌ بعض قول أهل 
المدينة في أن المفصّل ليس فيه سجود تلاوة: أو أن الطيرَ ليس فيها شىء 
محرّم. أو أن الحا لا يبي إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ولا من مزدلفة 
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إلى منى» أو ينصر قول من يقول: المحرم إذا مات فعل به ما يفعل بالحلال» 
أو أن الضلاة على القبورلا تجوز أو أن يتصر قول بعض العلماء فی وجوب 
قشم كل ما فتحه الأئمة» وفي وجوب تخميس الفيء وفي وجوب قسمة 
الخمُس على خمسة أسهم متساوية أو ثلاثة» أو أن التیمم لا یک ون إلا 
بضربتين إلى المرفقين» أو أن القنوت في الفجر منسوخ أو أنه سنة راتبة» أو 
ينصر قول من يوجب الصوم في الشك في الغيم أو الصحو ونحو ذلك من 


ا 


() زيادة لا يستقيم نسبة هذا القول إلى الحنفية إلا بها. انظر: المبسوط (۲/ .)۷١‏ 
۹۳۹ 


الأقوال التي دلت الأدلة الشرعية فيها على قول قال بعض العلماء خلافه 
ولو ثبت عنده ما دلت" عليه النصوص الشرعية لم يعدل عنه» لكن كان 
معذورًا في عدوله عنه. 

ثم مَنْ یتعمنب لقوله إذا تَصَرَهُ وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه- 
احتاج أَنْ يتكلف له من رَد الحق الظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه 
خارج بذلك عن طريقة أهل العلم المتقدمين والسلف [۲۷۰/ ب] الماضين» 
وعذا أريبية له بتماتة وتال على الان ت وا وت 
لين اموا أو هویم ل وَأ لت مر إن نرم ف کیو ُو إل ان 


2ر سج ال م. 


والرسول إن کم ومون باه وال و الأ لک حير وأحسَن اويا # [النساء :0۹[. 


فصل 
وقوله: (وتَشْاً مما قلته: أَنَّ النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على 
[ذلك] الفعل)(۲) كلام من أجود ما قاله المعترض في هذا الباب» ولكن لا 
بد له من تمام» وهو شيئان: 
أحدهما: أَنَّ هذا المعلّق قَصَدَ الحض أو المنع من الفعل الأول بالتزام 
هذا النذر الذي جعله كاليمين» فصار كلامه متضمتا يمينين في يمين» كما في 
مثل قول القائل: إن صمت فوالله لأحجنّ هذا العام. 
الثاني: أن تعليق الالتزام هنا في قوله: إِنْ فعلتٌ فعليَ الحجٌ؛ لم بقصد 
به أن يلزمه نذر لله ولا قَصَّدَ به حص نفسه ومنعها على هذا الحجء كما لو 
(۱) في الأصل: (دلّ)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) «التحقيق» (4۸/ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 
45٠‏ 


قال: والله لأحجنً» وإنما جعل الحج لازمًا له على ذلك التقدير مع كراهته 
للزومه له ليمتنع بلزومه عن الشرط» فصار حالمًا بالمجموع المركب لا 
بأحدهماء بخلاف قول القائل: إن فعلتٌ فوالله لأحجنً؛ فان هذه اليمين لو 
تجردت عن الشرط لكانت یمینا في يمين» سواء قصد أن يحج إذا وجد 
الشرط أو قصد ألا يحج ولكن حلف مع كراهته أن يحج؛ وأما هناك فلا 
يكون حالقًا إلا إذا كان الجزاء المعلق مكروما له عند وجود الشرط؛ إذ لم 
يعلق هناك ما يكون بمجرده يميئًا وإنما صار بالتعليق يميئّاء للتزامه(۱) لله ما 
دار علد نوزرك متام كان لوو DEAE‏ 
عقد اليمين کارها لفعل المحلوف عليه. 
فا 
وأما قوله: (وينشأ عليه: أَنَّ التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل 
الحنث» ولكن لعله يترجح هنا ليعلم أنه قد حلص مما وجب عليه بالنذرء 
وَأَنَّ التكفير قبل دخول الدار ‏ لا - بمنزلة التكفير قبل انعقاد اليمين؛ فلا 
يصح» ولم أر في شيء من ذلك نقلا؛ فهذا ما ظهر لي في ذلك وهو خلاف 
ما يسبق إلى الفهم من کلام كثير من الأصحاب ده لِمنْظَرَ فیه)(۳). 
فيقال: بل النقل في ذلك [۲۷۱/ أ] موجود بخلاف ما قلته» ولستّ في 
ذلك مخالفًا لأصحاب الشافعي وحدهم بل ولأصحاب أحمد وغيرهم من 
الصحابة والتابعين» وجمهور السلف والخلف الذين يقولون بإجزاء 


(۱) في الأصل: (لالترامه» والصواب ما أثبتٌ. 
(۲) «التحقیق» (58/ أ). 


۹٤۱ 


الكفارة» فإنهم أمروا بالتكفير بعد عَقَدِ هذه اليمين وقبل وجود الفعل الأول؛ 
كما تقدم قول عمر بن الخطاب نع لمن قال لأخيه: إِنْ عذْتَ تذكر 
القسمة لم أكلمك أبدًاء وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: کف عن 
يمينك وَكَلّم أحاك'. قال هذا له قبل أن يذكر ذاك القسمة؛ وقبل أَنْ يكلمه 
هذا. 

وكذلك قال ابن عباس معا لما سيل عن امرأة أهدت ثوبها إن 
لبسته. فقال: لتکفر عن يمينهاء ولتلبس ثوبها7")., 

وكذلك ابن عمر وحفصة وزينب ومن ذكِرَ معهم تخر نهر قالوا لعين 
الت :إن لم أف بينك ويي امرأتك فمالي هدي وما معه. قالوا: یری 

يمينك. وَخَلي بين الرجل وامرأته۳۱» مع أنه لم يفت الفعل الأول وقث 
التفريق. 

وأما إجزاء الكفارة إذا وجد الفعل الأول» فلم يختلف فيه أَحَدٌ ممن قال 
بالكفارة في هذا النوع» سواء كان مذهبه جواز الكفارة قبل الحنث أو لم 
يكن» وسواء فرق بين التكفير بالعبادات البدنية والمالية أو لم یوق بل 
جميع ما نقل عن الصحابة والتابعين في هذا الباب يتضمن إجزاء الكفارة إذا 
وجد الفعل الأول» وما علمت في ذلك نزاعا بين العلماء. 


ولو كان الذي ذكره هذا أو قاله قائل لكان ضَعْفَهُ من جنس ضعف 


.)۲۲۹ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)١511-1757ص( تقدم تخريجه في‎ )۲( 
تقدم تخريجه في (ص۲۰۹-۲۰۱).‎ )۳( 


4 


أمثاله» فان الأكثرين يُسَرَّعُونَ التكفير قبل الحنث مطلقًاء وهو مذهب مالك 
وأحمد» والشافعيٌ يجوز التكفير بالمال كالعتق والصدقة دون الصيام؛ ومع 
هذا فهو يقول وأصحابه إنه إذا وجد الفعل الأول جاز التكفير بالصيام كما 
يجوز بالمال» ولم يقل أَحَدٌ منهم إنه إذا کر بالصیام لم يجز إلا إذا فات 
الفعل الشاني فلو لم يكن حانثًا عندهم إلا بفوات الفعل الثاني لم يجز 
بالصيام عندهم إلا بفوات الفعل الثاني» وكذلك أبو حنيفة لا يجوز عنده 
التكفير قبل الحنث. وهو في إحدى الروايتين عنه التي اختارها محمد يقول 
بإجزاء [۲۷۱/ ب] الكفارة في هذا كما قاله جمهور العلماء ولم یقولوا إنه 
يجب تأخير الكفارة إلى آن يفوت ما التزمه من حج وغيره» ولو قالوا هذا لم 
يجز التكفير حتى يتعذر عليه ما التزمه من حج وصدقة وغير ذلك. 

فتبيّن أن ما ذكره هذا من أن التكفير قبل فوات الفعل الشاني تکفیر(۱) 

3 4 

قبل الحنث» وأن التكفير قبل وجود الشرط تكفير قبل انعقاد اليمين- قولٌ لم 
يقله أحد قبله» بل هو خلاف الإجماع إن كان في مثل هذا إجماع» ولکن 
هذا القول يقابل قول من يقول: تجب الكفارة عینا ولو فعل ما التزمه. 

وشبهة القولين: أنهم ظنوا أَنَّ هذه يمين واحدة ليس فيها إلا حنتٌ 
واحد» ثم ظَنَّ ذلك أن الحنث فيها وجود الشرط فتتعين الكفارة» وَظَنَّ هذا 
أنه لا حنث فيها إلا بفوات الجزاء وأنه لا يمين فيها إلا إذا وجد الشرط؛ 
وكلاهما غلط لكنْ غلطه هو لم يسبقه إليه أحد فيما علمته. 

ثم قوله هذا يناقض قوله في هذه غير مرة: إن اليمين فيها لكونه منع 
نفسه من الفعل» وقد التزم بذلك للمجيب غير مرة» والمجيب يقول: إنما 


(۱) في الأصل: (يكفر)ء والصواب ما أثبت. 
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يكون حالفا إذا كان الجزاء مما یکره وقوعه عند الشرط. 

وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي غَلِط فيه هذا علط فيه قبله خَلْق كثير 
ظنوا ذلك يميئًا واحدة كسائر الأيمان» لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود 
الشرط مما لم أعرف أحدًا سبقه إليه. 

0 

قال: (ولو صح لي هذا المعنى كنت [أقول بالكفارة عینا](۱)؛ على 
معنى آنها تجعل يميئًا محضا. فان مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة 
من غير إيجاب لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه)("2. 

فیقال: لا نزاع بين القائلين بالتكفير في أن الكفارة تجب عيئًا إذا وجد 
الشرط وَتَعَذَّرَ وجودٌ الجزاء فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي أن أحج هذا 
العام أو أعتق هذا العبد» فلم يحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة في مثل هذا. 

وقوله: إِنْ فعلت الحج(۳؛ هو التزامٌ نله الکفارة من غير ایجاب 
لما التزمه ولا تحریم لما امتنع منه؛ فهذا یقول به جميع مَن قال بالكفارة في 
هذه اليمين» مع قولهم - آیضا - بأنه: يجزئه التکفیر إذا وجد الفعل الأول 
دون [۲۷۲/ أ] الثاني خلاف الأصل الذي بنى علیه فإنه ظَنّ أن هذا إنما یلزم 
على هذا الأصل الفاسد؛ وليس الأمر كذلك» وإنما نزاعهم إذا وجد الجزاء 
هل عليه مع ذلك كفارة ؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه في ذلك؛ 


)١(‏ في «التحقيق»: (أترك القول بالكفارة). 

(۲) «التحقیق» (58/ أ). 

(۳( كذا في الأصلء ولعلها اختصار من قوله: (إن فعلت كذا فعلي الحج). 
:۹ 


وذكره أحمد إجماعاء وخالف فيه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي؛ 
و کی قولا له ورواية عن أحمد. 
فصل 

قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى نّا وَإِنْ قلنا الواجب الكفارة 
فله فسل ما التزم؛ [وهذا الوجه ضعیفتٌ في المذهب] 2 لاسام (لی 
الزلل» وأوجب له ذلك: الالتزام باصله(۱) الذي هو وجوب الکفارة عينًا 
بتفسیرهم)(۲). 

فیقال: لعل هذا القائل لم يفهم - والّه أعلم ‏ مراده؛ فانه لا یقول عاقل 
إنه تجب الکفارة عیناء وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمع 
يق النقیضین. 

بل قائل هذا قد یکون مراده أن له مع التكفير أن يفعل هذه العبادات 
لمتزمةء ولا ریب أن عدار بل تزع و هط لول بوجوب اللكفسارة 
عینا وأراد به وجوبها إذا لم یفعل ما التزمه؛ وهذا مت متف عليه عند القاتلین 
بالتكفير؛ لم يرذ أنها تجب عيئًا عند الفعل الأول وأنه مع ذلك له آن يفعل؛ 
فلا تجب الكفارة. 

فان لم يكن في كلامه تصريحٌ بما يوجب غلطه؛ فالمغلّطٌ له والله أعلم ‏ 
هو الغالط وإنما آراد وجوبها إذا ود الشرط ولم يوجد الجزاء وهو 
الحنث الثاني» ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)ء وهذا كلام صحيح. 


)١(‏ في الأصل: (بأصليه)» والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقیق» (4۸/ أ)» وما بين معقوفين منه. 


46 


فصا 
قال: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زللا(۲۱))۱) وهذا 
كما قالء فإنه مَنْ قال: إن الكفارةً تجب عيئًا إذا وجد الشرطء وقال مع ذلك: 
[له ]۳۱ فعل ما التزم ولا كفارة عليه= كان كلامًا متناقضًاء لكن ما أحسب 
أحدًا قال هذا. 
فصا 
قال: (ولكنّ الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول]7؟) بالتخيير على أنه 
ثبت الملتزم(*۲ في ذمته» فان فعله وفع بصفة الوجوب والا سقط 
بالکفارة)(). 


فیقال: هذا - انا فقول باطل وهو اد یقال: وجب المنذور في ذمته 
وله إسقاطه بالکفارة فإنَّ ما وجب في الذمة لم یسقط إلا بفعله ولکن 
یقال: هو واجب وجوب [۲۷۲/ ب] تخبیر) فالواجب أَحَدُ آمرین: [ما التکفیر 
وإما فعل ما التزم؛ ولا يقال: إن فعل ما التزم هو الواجب عینّا وله إسقاطه 
بالتکفیر» فان هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة 
الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه ؟! 


(۱) في الأصل: (دلیلا»؛ والمثبت من «التحقیق». 
(۲) «التحقیق» (۸)/ أ). 
(۳) إضافة یقتضیها السیاق. 
)٤(‏ زيادة من «التحقیق». 
(0) في الأصل: (الملزوم). 
(() «التحقیق» (1۸/ أ). 
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فصا 

قال: (والالفاظ الواردةٌ عن السلف في الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله 
بأنها تحزئ لا آنها متحتمة(۲()۲۱. 

فيقال له: لا ريب أَنَّ السلف لم يقصدوا أَنَ الكفارة لزم مع فعل ما 
التزم» وقد ذكر أحمد له ! جماعهم على أنه إذا فعل ما التزم لم يَبّقّ عليه 
شىء» ولكن أمروا بها لأنَّ ما التزمه لم يقصد أن يلزمه» فلم يلتزمه لله فلم 
ع اذك فا ةف 

وأيضًاءٍ فقد علموا من قصد السائل أنه لا يختار أن يفعل ما التزمه إلا أن 
يكون واجبًا علیه» فأما إذا لم يكن واجبّا علیه» فليس له غرض”7) في فعله 
على وجه التقرب به إلى الله تعالى - بل إنما يقصد فعله مع ثقله عليه براءة 
ذمته فإذا كانت ذمته تبرأ بالكفارة فهو أحب إليه؛ فإن الملتزمات تكون في 
العادة أكثر من الکفارة؛ وهذا مما ألزمه أبو يوسف له لمن قال بالكفارة. 
فقال: كيف يكون الرجل مخيرًا بين أداء الكفارة وبين ما هو أكثر منها ؟! 

وأجابوه بأنَّ جهة وجوب هذا غير جهة وجوب هذا؛ وحقيقةٌ الأمر: أنه 
لا يجب عليه ما التزمه» لكن تجزئه الكفارة» فإِنْ فعل ما التزمه فلا كفارة 
عليه؛ كما لو قال: والله لأعتقنّ مائةً عبد اليوم؛ فان له أن يحنث ويعتق عبدًا 
واحدّاء ولا يجب عليه عتقٌ أكثر منه. وَإِنْ كان هذا قد تضمن التخيير بين أن 
يحنث ويعتق عبدًا وبين أن یر فیعتق مائة عبد- فهكذا إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا 
(۱) في الأصل: (محتمة) والمثبت من «التحقيق». 
(۲) «التحقيق» (58/ أ). 
(۳) في الأصل: (عوض). ولعل الصواب ما آثبت. 

۹:۷ 


فلله عل ی مائة عَبْدِء فله أن يحنث وَيُكَفر فيعتق عبدًا واحدّاء وَإِنْ أعتق 
مان عبد لم يحنث فلا كفارة عليه. 


وسبب هذا: أن التخيير ليس من الشارع ابتداء» ولكن هو حَلَفَ يمياء 
والشارع لا يجعل اليمين توجبه ولا تحرمه فللإنسان أَنْ [071؟/ أ] يفعل ما 


التزمه بيمينه وله أَنْ يُكَمْر يمينه؛ فجاء التخيير من كونه مخيرًا في عقد اليمين 
بين أَنْ يحنث ويكفر وبين ألا يحنث» وان كان ما يلزمه بالحنث أعظم مما 
يلزمه إذا حنث وكفرء وهذا موجودٌ[في] 2١7‏ كثير من الأیمان؛ وهذا من 
الحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمدا یه لم يجعل اليمين موجبة ولا 
محرمة بل إما أن تكفر [...]". 
۰ 
فصل 


6 ی 4 
قصد 


قال: (ومتی قلنا: إن قضد الحث آو المنع مانع من تيوك الملعزم وأنه 
اقل للكلام عن معنی در الإعتاق مثلا إلى معنی الحلف على ذلك الفعل لا 
غير - يقال ذلك - أيضًا- - في: إن َعلْثُ فامرأتي طالق؛ إِنَّ تصد المنع ناقل له 
إلى" معنى الحلف على الفعل خاصة فتجب الكفارة قَمَنْ سَلَّمَ ذلك 
پلزمه(؟) أَنْ ينفصل عن هذا(*). 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث ولعلها: (أو يفعل ما التزمه). 

(۳) في الأصل: (َنْ)؛ والمثبت من «التحقيق». 

(4) في «التحقیق» زيادة: (طريق الانفصال بأنَّ الطلاق حك وليس التزامًاء وهي بخلاف 
نذر اللجاج» وما ليس إلزامًا لا يكون كاليمين» فان اليمين إنما تکون في الإلزام أن 
ينفصل عن هذا). 

(6) «التحقیق» (1۸/ أ). 

۹۸ 


فيقال: هذا اعترافٌ منه بأل لزوع الکفارة في الحلف بالطلاق تلزم عامة 
العلماء الذين جعلوه إذا فعل حانثًا تلزمه الكفارة» وقد اعترف بأن کلام عامة 
الأصحاب وغيرهم من القائلين بالتخيير تباين ما در فإنهم يجعلون الفعل 
الذي ا ب الست وانهيوجب ا الكفارة وإما لو قاس وقد اعرف هنا 
أن من قال ذلك يلزمه أن يقول مثل ذلك فى قوله: إن فعلت كذا فامرأتى طالق» 
رن هؤلاء جعلوا قصد الحث والمنع مانعًا(١)‏ من ثبوت الملتزم وأنه ناقلٌ للكلام 
عن معنى نذر الإعتاق ‏ مثلا ‏ إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا غير. 

وهذا اعتراف منه بصحة نظر المجیب. واستقامة ما ذكره» وأنه موجب 
القياس على هذا الأصل الذي يسلمه الأصحاب و جمهور العلماء؛ وهذا هو 
المقصود. وقد یی المجيبٌ ذلك في مواضع(۲) غير هذاء وذكر كلام أئمة 
أصحاب الشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله في هذه المسألة نقلا وبحثّاء وأن 
ما ذكروه يقتضى إجزاء الكفارة فى الحلف بالطلاق والعتاق بلا ريب» وأنه 

٠. ۰ 5 1 ۰‏ سم ساس ام 

ليس بینهما فرق مؤثر» وتکلم على ما ذکروه من الفرق وبين ضعفه كما 

وآما قوله: (إنه ناقل للکلام عن معنی نذر الاعتاق إلى معنی الحلف 
على ذلك الفعل لا غير). 

فيقال له: لا تحتاج أَنْ تقول: لا غير؛ بل الكلام تضمن معنى يمينين: 
تضمن الحلف على ذلك الفعل» وتضمن ‏ أيضًا ‏ أنه إنما تتعين الكفارة 
عليه إذا وجد الأول دون المانی» وأنه إذا وجد ما التزمه فلا كفارة عليه. 


(۱) في الأصل: (مانع)» والوجه ما أثبتٌ. 
(۲) في الأصل: (المواضع)؛ والصواب ما أثبت. 
۹:۹ 


ففى هذه التعليقات هذان المعنيان فلا ید من رعايتهماء وإنما يغلط هو 
برشي ها دون رکا يسيب لس مر ؤقارة برهي ا ر و 
وتارة یرعی الثاني فقطء وكلا النظرين نَظَرٌ ناقص. 

وكذلك مَنْ أوجب الكفارة عینا لم يراع [إلا](١2‏ الحنث الأول فقطء 
ومن ألزمه بما التزمه لم يَرْعَ في ذلك معنى اليمين» بل جعله ناذرًا محضًاء 
وهو - أيضًا غلط ومن لم يُلْزِمْهُ كفارة أصلا جعل يمينه من جنس الحلف 
بالمخلوقات» وهو أيضًا غالط. 

ولكن کل قول من هذه الأقوال قاله طائفة من علماء المسلمين 
روعش وكل مَن اجتهد واتقى الله تعالى ‏ ما استطاع - فهو مشاب 
مأجون ون حَفِيَ عليه ما بينه الله لغيره» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

وأهل العلم والدين يُعرفون الحق ويرحمون الخلق» ويعذرون من 
خالفهم مع جزمهم بأنه أخطأ ولم يفهم» وأهل الأهواء والبدع يخطئون 
ويذمون من خالفهم. ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة يكفرونه وتارة يفسقونه» 
كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع. 

ولهذا لما کلم مَنْ تكلم بالحق الذي دَلّ عليه الکتاب والسنة في هذه 
المسألة؛ صار الجاهلون الذين تكلموا فيها بلا علم من جنس أهل البدع 
الذين يُكَمُرون أو يَُسّقَُون من اتبع الكتاب والسنةء وَإِنْ كانوا لا يعتقدون أنه 
موافق للكتاب والسنة» ليس كلامهم من جنس كلام أهل العلم الذين تكلموا 
بالأدلة الشرعية» ويعتصمون بالكتاب والسنة مع العلم بذلك والعناية به. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
۹9۰ 


وكذلك قوله: (إنه ناقل للکلام عن معنى نذر الاعتاق إلى معنى الحلف 

على ذلك الفعل) لا يحتاج | الیه فان هذا إنما يقال لو كان مثل هذه المادة لم 
تضعه العرب إلا فيمن قَصَدَ النذر دون من قصد اليمين» ولیس الأمر کذلك» 
بل صيغة التعلیق [۲۷4/ أ] تستعملها العرب والعجم فیما يُقصد به وقوع 
الجزاء عند الشرط وفیما يقصد به اليمين لا يراد به وقوع الجزای وإن جعل 
لازما فانما د بلزومه أن یکون ل و مە مانا من الشرط. لکن قد شرل کونه 
کارها للجزاء عند الشرط أَمرٌ وارد على أصل التعلیق. فان ضل التعليقٍ إنما 
ضع لمن یقصد وقوع الجزاء؛ لکن هذا ممنرع؛ بل صيغة التعليق موضوعةً 
لمجرد الربط. وهو جعْل الجزاء لازمًا للشرط. 

آما کون المعلّق قاصدًا للزوم أو كارمًا له؛ فهذا لا يدل عليه جنس 
التعليق لا بنفي ولا إثبات» والعرب لم تضع جنس التعليق مجردًا عن المواد 
المعينة» بل تكلموا بصيغة تعليق يراد بها هذاء وصيغة تعلیق سر يراد بها 
هذا؛ أي: لا يجتمع قَصْدٌ هذا وهذا في تعليق مُعَيّن ن» كما في صيغة اليمين. 

فإنه لو قال: إِنْ فعلتِ فوالله لأطلقتك؛ فهذه الصيغة نما تتضمن الحلف 
على أن يطلقها إذا وجد ذلك الفعلء أمّا كونه إذا وجد الفعل يريد أَنْ يطلقها 
أو لا يريد أَنْ يطلقها إذا فعلّه» بل حلف معتقدًا أنها لا تفعل ولا تجعله حانثًا 
ليطلقها(7١-‏ فهذا لا يدل عليه الوضع لا بنفي ولا إثبات» ولا يقال: إذا كان 
مراده أحدهما أن الكلام نم عن معناه إلى معنى آخر 


وكثيرًا ما يحلف الرجل: إن فعلت كذا لأفعلنَ بك كذاء ويظن أنه لا 


(۱) في الأصل: (حالمًا ليطلقئّها)؛ ولعل الصواب ما آثبت. 
۹۱ 


يفعله» فلا يكون حالقًا لیفعلته۱ ولو عَرّفَ أنه يفعل لم يحلف على 
عقوبته» فإذا فعله صار حالمًا على الفعل حلمًا لا يريد معه الفعل» لكن يختار 
ن يكفر يمينه ولا يفعل» ولو علم ابتداء أن ذلك يخالفه فيفعل ما نهاه عنه؛ 
لم يحلف على هذا التقدير. 
وم 
فصل 
قوله: (ویمکن أَنْ يقال فيه: نا إنما تجعل قَضْدّ المنع صارُا لما صورنه 
صورة النذر وتعلیق الطلاق والعتاق لیس صورته صورة النذر)". 
فقن هذا نبي فة ا مح نمهب قار الف اه 
لکن لیس فى حكاية المذهب حجة(۳. 


بل یقال: إذا كان قَصُدٌ [المنع](*) موجودًا في الموضعین؛ فاما 
أن توا اکن مور نوف کت تشه بالات :وا O‏ هس 
آن يكون مانعًا من [۲۷4/ ب] اللزوم» وقد بسط الکلام على حجة النفاة 
وحجج المفرقین في غير هذا الموضع(* وإنما المقصود الکلام على ما 
ذكره هنا. 


(۱) كذا في الأصل» والكلام مستقيم بدونها. 

(۲) «التحقیق» (4۸/ ب). 

(۳) تنبیه الرجل العاقل (۱/ ۹0 جامع المسائل (4/ 4۰۲) (۷/ 41۲ - 1۵ 1). 
(6) إضافة یقتضیها السیاق. 

(0) انظر ما تقدم في (ص ۱۰ وما بعدها). 
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فير 
قال: (ولقد أجاد الماوردي'١)‏ حيث لم یحلكِ وجوت الكفارة عیثا عن 
أحدٍ عند حكايته مذاهب العلماء في المسألة» وجعل التخيير منسوبًا لعمر 
وغيره من الصحابة» وعطاء وغيره من التابعین)(۲). 
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده بل طريقة عامة المتقدمين» 
وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي» وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى 
وأبي الخطاب وغيرهماء وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما 
التزمه فلا كفارة عليه. 
1 
قال: (و كى أنَّ الق ۲۳۱ كان ينكر كونّ تعيين الكفارة قولا للشافعي 
حتى نقله له الايلاقي(*) عن الخليمي(*؟ فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه 


)۱( في الحاوي (۱۵/ ۲۹۹ وما بعدها). 

(۲) «التحقیق» (1۸/ ب). 

(۳) هو: آبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القمّال المروزي إمامٌ طريقة الخراسانیین » 
وهو غير القفال الکبیر» توفي سنة (6۱۷). 
انظر في تر جمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ 597)» وفيات الأعيان (۳/ 
۲ سير أعلام النبلاء (۱۷/ 500). 

(4) هو: أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي التركي» من كبار الشافعية في بلده» وله وجه 
في المذهب. توفي سنة (619). 
انظر في تر جمته: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ,)77١‏ سير علام النبلاء (۱۸/ 
۱۲ طبقات الشافعية لابن كثير (۱/ ۰4۱۵ طبقات الشافعية الکبری (۵/ ۵۰). 

(۰) هو: آبو عبد الله الحسین بن الحسن بن محمد الحليمي الجرجاني من أصحاب - 

or 


مباحثٌ انجرّ الکلام إليها ولم يكن من شرط المباحثة مع المصنف)(۱). 
فیقال: آما کونه متضوضا للشافعی - رحمة اله علیه - نضا يا ففیه نط 

تتلارايت كلام لحاوس في عه و ی ی 

ب ب نت قول عائشة رنه يَدَادُعَنْهَا وعدة من 


اھ لل 


ay 
رحمة الله عليه - الا جماع على أنه لا شيء عليه إذا فعل ما التزمه» ومع هذا‎ 
حكى بعض المتأخرين رواية عنه بلزوم الكفارة» وهذه الرواية قطعًا ليست‎ 
منصوصة عن أحمد لصا یناه لكن أَحَدَّها مَنْ أخذها من أَمْرِهِ بالتکفیر ونحو‎ 
ذلك مما ظَنَّهُ يدل على ذلك.‎ 


وكذلك - والله أعلم - جد هذا القول من كلام الشافعيء وإلا فالشافعي 


اا اس هزوک حا دوا من مر ی 
يحكي الم جماع على خلافه. 


= الوجوه في المذهب الشافعي ولد سنة (۳۳۸). وتوفي سنة .)٤٠۳(‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ جرجان (ص ۰)۱۹۸ سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳۱ 
طبقات الشافعية الكبرى (5/ ۳۳۳). 

)١(‏ «التحقيق» (1۸/ ب). 

.)165 /۳( ( 
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و 
فصل 
(رجعنا إلى مقصودنا؛ وهو مَل أنَّ نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا 
ويؤيده قوله يَكلةِ: «كفارة النذر كفارة يمين2(١2‏ فانه غاير بينه وبين الیمین» 
وجعل موجبه موجبهاء والجمهور حملواذلك على نذر اللجاج)". 


والحواب [۲۷۰/ ان فد تقدم مايدل على أن هذا يمين» r‏ ذلك 
بالادلة المتعددة» وین ذلك إجماع السلف والأئمة والعامة!۳. 


به أ 


وأما قوله: «كفارة النذر كفارة یمین" فإما أن يراد به أن النذر نوعٌ من 
اليمين فكفارته كفارة اليمين؛ كما يقال: نبيذ التمر والزبيب إذا اشتد خم 
وعد عد الخد وکما یقال: زكاة البخاتي زكاةٌ الإبل» وزکاء الجواميس 
زكاةٌ البقر. وكما يقال: حَُكْمٌ السَّامِرَةٍ حکم اليهود أو حكمٌ أهل الكتاب. 
ويقال: ذبائح بني تغلب كذبائح النصارى ونحو ذلك. 


وت ن یراد به أن التذر مثل امین ولمم مه وقد يراد في مشل 
د 
ل ا ل لام نظ مقس الي US‏ وو كفا ی 
متضمخ بخلوق. فقال: «اغسل عنك أثر الخلوق. وانزع عنك الجب واصنع 


.)۹۲ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) «التحقیق» (4۸/ ب). 

,۳( مجموع الفتاوی (۳۲/ 6 الفتاوی الکبری (5/ ۰ الصارم المسلول 
(۲/ ۱ وما بعدها) القواعد الكلية (ص ۰646 1٩-41۸‏ 8). 
وانظر ما تقدم ( ص۱۸ وما بعدها). 
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في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك)(1١)‏ فجعل عَمَل العمرة مثل عمل 
الحج» مع قوله: إِنَّ العمرة هي الحج الأصغر(۳؟ وقد اختلف الناس هل 
دخلت في قوله: ۷ وله نو عل لاس حح لت € [آل عمران: 4۷] على قولین؛ 
والأظهر: آنها لا تدخل في الحج المطلق, فانها إذا آریدت معه ذکرت 
باسمها الخاص» كما في قوله: $ موا للج وَالْعبرة ِو [البقرة: ۱۹7] وقوله: 
«همَنْحَجَّ لت أَوأَغْتَمَرَ قلاجکاع َيِه آن يوك بهماً © [البقرة :10۸[ 

وعلى هذا فالنذر مع اليمين كالعمرة مع الحج» له اسم حاص وهو یمین 
مقيدة» وكفارته كفارة الیمین؛ وعلى هذا فلا حجة له في هذا الحدیث. فإن 
نذر اللجاج والغضب هو عند الجمهور من السلف والخلف من باب 
الایمان المطلقة لا من باب النذور» ولهذا لم یوجبوا الوفاء به» ولو كان نذرا 
لوجب الوفاء به. 

وأما قوله: (الجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج والغضب). 


(۱) تقدم تخر يجه في (ص۳۳۸). 

(۲) آخرج آبو داود في المراسیل (ص ۲ وابن حبان في صحیحه (٩1۵9)؛‏ والحاکم 
في المستدرك (۱/ ۵۵۲ -۵۵۳) وغيرهم في كتاب النبي وه لعمرو بن حزم 
راهن وفيه: «الحج الأصغر العمرة» ثم قال أبو داود: رو هذا الحديث مسندًا ولا 
وفي البخاري (۳۱۷۷) من حديث أبي هريرة ری يعن أن أبا بكر بَعَنَهُ ليُؤذن في 
الحجة التي سبقت حجة الوداع : ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
یت اح نف لحر قال أبو هريرة: وإنما قيل الأكبر من أجل قول 
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فيقال له: ليس في الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين مَنْ حمل ذلك 
على نذر اللجاج والغضب. ولكن بعض الفقهاء المتأخرين حملوا ذلك 
عليه» مع أَنَّ محققيهم جعلوا الحديث متناولًا له لا مختصًا به» وأما 
أصحاب أحمد فليس فيهم مَنْ يجعل الحديث [۲۷۰/ ب] مختصا بنذر 
اللجاج والغضب؛ »بل ولا أصحاب أبي حنيفة ولا مالك وأما أصحاب 
الشافعي المحتجین لحي تا علق ار شوت اعایت شم 
آبو حامد» وجعل الحدیث عامّا فيه وفي غیره لا مختضا به11). 


وقد تقدم أنه لا يجوز أن يراد بذلك مجرد نذر اللجاج والغضب لأنه 
قال: «كفارة النذر» فذكر النذر ف بالألف واللام وهذا عام مطلق» ونذر 
اللجاج والغضب ما ألا يكون نذرًا البتة بل هو يمين كما عليه جمهور 
الف وإها أن بكرن نوعا عن النذر) وعنلی التقدیزین فلا يجوز أن يكون 
قوله: «کفارة النذر» مخضا به آما على الأول فانه لیس بنذر وآأما علی 
الثاني فلأنه يَعْمّهُ وغيره» وإنما حَصَّهُ بذلك بعض متأخري أصحاب الشافعي 
الذين يقولون: لا كفارة في شيء من النذر إلا في هذا الذي يُسَمَّى نَذْرَ 
اللجاج والغضب. ۱ 


وهؤلاء وأمثالهم ممن یجعل النصوص النبوية تابعة لمذاهبهم(۳؟ وإذا 
تأمله وانتقده(۳) لنفسه كان فاسدًا مردودا؛ قال : (علی أن هذا القول 


.)4۷۷ ۰ ۷۲ /٤( انظر: البیان للعمرانی‎ )١( 
.)۳۲ الفتاوی الکبری (۳/ ۸۷). الایمان (ص‎ )۲( 
کذا في الاصل.‎ )۳( 
أي: المعترض.‎ 2 
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بالتحریر الذي بقوله الم ارون وهو أن الواجب الکفارة عبتا بحیث لو آنی 
بالذي التزمه لا يكفى- لست آعرف الان دلیلا عليه لا من خبر ولا من نظر. 


آما الخبر: فهم یستدلون له بقوله و: «کفارة النذر کفارة یمین »۱). 
نك وود لس جنا لم عورالا ل Sa‏ 
كما بَيّنَ الله كفارة اليمين في كتابه العزيز» ول لم يقتض ذلك | يجاب كفارة 
التعيق مطلتايل قرط مخالفتهاء والحنث كذلك؛ لا يقتضي هذا وجوب 
كفارة النذر مطلقّاه بل بشرط ألا يفي به» وَمَتى وفی به فقد وّفی بمقتضی 
التزامه» فهو بمنزلة ما لوبَنٌ في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير؛ فكيف يقال: إنه 
إذا أتى بالمنذور لا يكفيء ويقول: لم لا يأت به بل يكفر7". قال: رن قلت 
هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عینا ليس بنذر ولكنه يمين. قلتٌ: فيبطل 
احتجاجهم عليه بقوله: «كفارة النذر كفارة يمين» فإنه جعل نذرًا). 


وأيضًا؛ فصاحب المذهب - الامام الشافعي نفسه ‏ قد جَعَلَ هذا من 


باب الأيمان لا من باب النذور وهو لم يحتج على الكفارة فيه [077؟/ أ] بهذا 
الحديث. 


فقد تبين آن قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» ما أن يجعل النذر نوعًا من 


.)۹۲ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

۲2( القائل هو السبكي. وينتهي النقل عنه بنهاية هذه الفقرة» وقد تقدم هذا النقل في 
(ص ۸۹۷). 
انظر: «التحقیق» (۷/ ب). 

(۳) في «التحقیق»: (ونقول له : الا [وضع الناسخ فوقها حرف (ظ)] تأت به» بل کش 
وال - تعالی - قد مدع على الوفاء بالنذر). 


۹۵۸ 


اليمين أو يشبهها باليمين؛ فإِنْ كان الأول فالنذور كلها أيمان» ورن كان الثاني 
لم یلم أن نذر اللجاج دخل في قوله: «كفارة النذر كفارة یمین». بل إنما 
وا ما هذا فانما هو داخل في نصوص 


اسه 


دخل ما هو نذر حقيقة إذا لم یف به 
الأيمان لا في نصوص النذور. 


وليس مع المعترض حجة أن التعليق القَسَِي الذي هو يمين مکفرة عند 
الجمهور ‏ ويسميه بعض الناس نذر اللجاج والغضب ‏ داخل في مسمى 
النذر؛ كيف والصحابة والتابعون قد سموه يميئًا ؟ بل وأثبتَ له جمهورهم 
حكم اليمين» ولم يُعْرَفْ عن أَحَدٍ منهم أنه قال: ليس هو بيمين. وَمَنْ جَعَلَّهُ 
لازمًا يقول هو نذر ويمين» لم يقل أحد إنه نذر لیس یمین بل آکثرهم 
يقولون هو یمین ولیس بنذر» وآخرون يسمونه نذرًا ویمینا. 

وبکل حال؛ فمنعه أن يمن يمينا منم ما لت حلاف بل لما انعقد 
| جماع السلف على خلافهء مع أَنَّ مشل هذا لا يُحتاج فيه إلى إجماع فإنه 
لنش كما شر مشو كن ی ا 
فكيف وقد تواتر به استعمال الصحابة یلع والتابعين والعلماء والعامة 
وجميع الأمم ؟! 

RRS 


فصا 

قال: (وأما التعليق المتنازع [فيه]: وهو ما يكون المشروط فيه وقوع 
حن رح اد موی ونه اكرام سا و مت 
۳ يميتا إنما يكون ذلك على وجه المجازء وقد يشتهر المجاز فيصير 
ا ی ی 
اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)(۱). ١‏ 

والجواب: أنه قد تقدم تقرير هذا من غير وجه" وبا أَنَّ الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم سَمّوا هذا التعليق يمينا تليق الق 
المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ منهم اد هذا ليس بيمين» وكذلك سمى من 
ذكر تعليق الطلاق المحلوف به ولم يقل أَحَدٌّ إنه ليس بيمين» كما سموا 
تعليق النذر المحلوف به يمينًا ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين» وأنهم إنما 
تنازعوا في الحكم لا في الاسم وأكثرهم /۲۷١[‏ ب] جعلوه یمینا داخلة في 
قوله تعالى: قد رض اه کرت بسک 4 [التحريم: ۲] وهسم أول من 
خوطب بالقرآن وبلغتهم نزل» والتابعون بعدهم کذلك وأنْ العلماء ء قاطبة 
والعامة یسمون ذلك یمینا» والأصل بقاء اللغة وتقریرها لا نقلها وتغيرهاء 
والأصل في الاطلاق هو الحقيقة دون المجاز(۳. 


ون 


وَيينَا آن هذا يمين في لغات جميع الأمم و نستي ال اهدو کی 


۱2( «التحقیق) (۸/ ب)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
)۲( انظر ما تقدم (ص ۱۳۵ وما بعدها). 
)۳( انظر ما تقدم (ص ۳۰ 


۹1۰ 


الأمر والنهي؛ أَمْرٌّ عقليٌ لا يختلف باختلاف اللغات» وأنه لم يقل أَحَدٌ من 
العلماء إن اليمين المذكورة حكمها في كتاب الله تعالى ‏ أو الكلام الذي 
تسميه العرب يميئّاء أو المعنى المعقول دون لفظ اليمين من شرطه أن يكون 
بالحروف التي يسميها النحاة حروف القَسّم» كما أنه لیس من شرط ما يسمى 
استغائة وندبًا أن يكون بالصيغة التي تسميها النحاة استغاثة وندبًا(1). 

وليس من شَرْطٍ ما يكون أمرًا أن يكون بالصيغة التي يسميها النحاة 
صيغة الأمرء بل لو قال: 2 زنل یمرک أن تُوّدوأ آلامکت لح آهلها © [النساء: 
۸ كان هذا أمرًا باتفاق المسلمین(۲؟. والنحاة یجعلون صيغة الأمر قوله: 
افعل ولتفعل فقط بل قد یستعملون اللفظ في غير موضوعه في اللغة؛ كلفظ 
الکلمة هي في اصطلاحهم اللفظ المفرد. مثل الاسم والفعل والحرف الذي 
جاء لمعنی ليس باسم ولا فعل» ولفظ الکلمة في لغة العرب لا يُعْرّف الا 
للجملة التامة کالمبتداً والخبر وکالفعل والفاعل» لا یسمی المفرد کلمة۳. 

وقوله: (فمن ادعی أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعلیه 
إقامة الدليل على ذلك). 

فيقال له: لو لم یعرف الإطلاق إلا من كلام العلماء ولم يعرف أنهم 
غيروا اللغة لكان الأصل بقاء اللغة» ولوجب أن يجعل ذلك حقيقة لغوية ما 
لم يقم دليل بخلاف ذلك» ولكان مُدَعِي المجاز هو الذي عليه الدليل» 


(۱) انظر ما تقدم (ص۸۸). 

(۲) حیث ان الأمر مجموع اللفظ والمعنی. انظر: المسوّدة (۱/ .)٩۲‏ 

(۳( الدراسات اللغوية والنحوية في مولفات ابن تيمية (ص 4۱۱). واختیارات شيخ 
الاسلام ابن تيمية وتقریراته في النحو والصرف (ص .)٩۳‏ 


۹1 


فكيف إذا ثبت الاستعمال في كلام الصحابة والتابعين ؟! بل وثبت أنهم 
جعلوها یمینا مكفرة» وقالوا: هي یمین يكفرها ما يكفر اليمين» وقد تقدم أن 
النبي يك سى التعليق الذي يُقصد به اليمين یمینا في قوله: ١مَنْ‏ خلف بملة 
سوى الاسلام كاذيًا فهو كما قال)0١).‏ 


فصل 

وأما قوله: (وقد صَرَحَ في مبسوط الحنفية”" أنَّ أهل اللغة لا يعرفون 
7 ] ذلك)( فقد قدمنا أن أصحاب أي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد يقولون: إذا قال: (إِنْ حلفتٌ يمينا بالطلاق فعليَ کذا)؛ فان هذا يتناول 
عندهم كَل تعليق للطلاق» سواء قصد به الحض والمنع» أو كان تعليقًا 
محضًا أو توقیتّا كقوله: إذا طلعتٍ الشمس فأنتٍ طالق. 

ولكنْ أبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد استثنوا من ذلك ماله اسم 
خاص كطلاق السنة والبدعة» فلما جعل هؤلاء كل تعليق يمينا قالوا: إن أهل 
اللغة لا یعرفون ذلك وهو كما قالواء فان أهل اللغة لا يسمون كل تعليق 
يميئاء بل ولا كل تعليق قصد به الحض والمنع» بل إنما يسمون يمينا ما كان 
لزوم الجزاء فيه غير مقصود وَإِنْ وّجِدَ الشرط؛ فهذا هو الذي سماه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يميتاء وهو الذي جعلوه يمينا مكفرة» وهو الذي 
يوجد فيه معنى اليمين المعقول الذي يَعقل جميع الناس أنه يمين. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص15). 
.)1١5١ /۸( )0(‏ 
(۳) «التحقیق» (1۸/ ب). 


۹1۲ 


واليمين لا تقبل النيابة» فلا يُوَكلُ الرجل غيره في الیمین» ولا يحلف 
الولي عن موليه» بخلاف الطلاق والعتاق فإنه يقبل النيابة» فإذا على تعليقًا 
يقصد به اليمين لم يقبل النيابة» وإذا لم يقصد به اليمين قبل النيابة؛ فتبین أ 
هذا يمين وهذا ليس بيمين 


والطلاق المعلّق بالصفة gl‏ علك سم ينبل اب وتعليق 
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الطلاق الذي يقصد به اليمين لا يقبل النيابة؛ قَدَلّ على أن هذا يمين لا نيابة 
فيه» وذاك طلاق يقبل النیابة(۱). 
BORE‏ 


)۱( انظر ما تقدم (ص۸۷۹). 


۹1۳ 


فصا 

قال المعترض : 

(ولهذا البحث الذي حررناه”' وهو ان [اسم] اليمين لا تشمل اليمين 
بغير الله تعالى ‏ قال جماعة من العلماء: إِنَّ الإيلاء لا يكون إلا باش(" 
ولم يجعلوا التعليق بالطلاق وغيره(" داخلا في قوله: 9 رت ولو ین 
ايهم ربن أَريعَةِ أَْهْرِ 4 [البقرة: ۲۲۰] كما هو أحد قولي الشافعي؛ فمقتضی 
قول هؤلاء أَنَّ التعليق لا يسمى يمينا لأنَّ الإيلاء هو اليمين» فما دخل في 
مسماها دخل في مسماه)(*). 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: آنْ هذا القول هو القول القديم للشافعي» وهو إحدى 
الروايات عن أحمدء اختارها الخرقي والقاضي وغيرهماء وأما جمهور 
العلماء فعلی أن الایلاء ینعقد [ما كل سين در کارا الثانية [۲۷۷/ ب] 
عن أحمد» وذکر آبو بكر عبد العزیز أَنَ هذا مذهب أحمد آنها بکل يمين من 
يمان المسلمین كالرواية الثالثة عن آحمد» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي في الجدید. وذکر بعضهم هذا | جماعا قال ابن المنذر: [وأجمعوا 
على أن كل یمین مَتَعَثْ جماعًا آنها ٍیلاء](*). 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (حركناه). 
(؟) الحاوي (۱۰/ ۳۳۷ والبيان للعمراني (۱۰/ ۲۷۷). 
(۳) كذا في الاصل. وفي «التحقيق»: (ونحوه). 
(6) «التحقیق» (4۸/ ب) وما بين المعقوفتين منه. 
)٥(‏ بیاض مقدار سطر وکلمتین» والمثبت من الا جماع لابن المنذر (ص ۱۱۸). 

۹1٤ 


ولو كان جمهور العلماء يقولون: إِنَّ هذا ليس بإيلاء» لم يكن قولهم 
حجة؛ فكيف والجمهور يقولون إنه إيلاء ؟! 

وحينئبٍ؛ فمن قال: انه ليس بإيلاء» فليس قوله حجة لازمة باتفاق 
المسلمية: 

الثاني: أن هذا القول لو كان حقًا فمأخذ أصحابه أَنَّ الحلف بغير الله - 
تعالى ‏ منهی عنه وان كان يميئًاء فهم يُسَلّمُونَ أنه يمين» ولكن يقولون: هي 
يمين منهيٌ عنهاء كما يقول طائفة من السلف والخلف في الحلف بالنذر أنه 
يمين» ولكن هي يمين منهي عنها فلا كفارة فيها عندهم» وهذا مذهب ابن 
جرير وداود وأصحابه وطردوا ذلك في الحلف بالطلاق وغيره» فهم لم 
ينازعوا في أنها يمين» بل صَرَّحُوا بأنها أيمان» لكن قالوا هي منهيّ عنها فلا 
ينعقد بها الایلاء فَيَحَرَحٌ(١2‏ منه مثل قول مولاء أنها أيمان منهيٌ عنها فلا 
كفارة فيها. 

وقد ناظر القائلون بأنها يمان منعقدة مشروعة مَنْ قال بثبوت الإيلاء 
بهاء كما ذكر ذلك مَنْ ذَكَرَهُ من أصحاب الشافعي وغيره؛ فقالوا - وهذا لفظ 
أبي الطيب الطبري(۲۲ - : (وأما احتجاجه بكلام الشافعي ‏ رحمة الله عليه 
على أن هذا ليس بإيلاء» فهو في معنى الإيلاء. فيقال له: الشافعي قد صرح 
بآن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين يمين لا نذر فقال: ولو قال: مالي 


و سرو مر 


۰ بل #۶ اه ۰ 34 ۰ ۰ ۰ مه مر رگ ور 
فى سبیل الله أو صدقة على معانی الایمان؛ فمذهب عائشة راه وعدة 


(۱) في الاصل: (يُخَرّحُ)» ولعل الصواب ما آثبت. 
(؟) لم أجد هذا النقل عنه فيما بين يدي من المصادر. 


۹10٥ 


من اصیحاب رسول اه كله وعطاه والقیاس أن علیه کفارة یمین. قال: وممن 
حنث في المشي إلى بيت الله؛ ففيه قولان: آحدهما: قول عطاء: عليه كفارة 
یمین؛ ومذهبه أن آعمال البر لا تکون الابما فرض اف غه أو تبرژّا یراد به 
الله. قال الشافعي: التبرر أن یقول: لله علی إن شفاني أن جح له نذرّاء فأما إن 
لم أقضك حقك [۲۷۸/ أ] فعليَ المثي إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الایمان 
لا من معاني النذور). 


و ۱ 


فهذا تصریح الشافعي هَن بأنَّ هذا التعليق الذي هو نذر اللجاج 
والغضب من معانى الأيمان لا من معانى النذور. 
إذا آوجبه فأوجبه على نفسه إن [جامع امرأته](١2‏ فهو في معنى المولي 
لأنه [لا يَعْدُو أَنْ يكون]" ممنوعًا من الجماع إلا بشيءٍ يلزمه)". فهذا لا 
يدخل فيه نذر اللجاج والغضب على أصله المنصوص المشهور في مذهبه 
فإنه لا يجب عليه ما التزمه فيه بل تجزئه كفارة یمین؛ وقد تقدم كلامه بان 
هذا من معانى الأيمان لا معانى النذور» وأن القياس أن عليه كفارة يمين» كما 


۳۹ 


قاله عائشة رووهُعَها وعدد من أصحاب رسول الله یلا وعطاء. 

فإذا كان الشافعي یجعل هذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور 
ویجعل فيه کفارة یمین - لم يكن هذا داخلا(؟) في قوله: (انه آوجب على 
)۱( في الأصل: (أوجبه)» والمثبت من الام. 
(۲) في الأصل: (لا يُعْدَّرإِنْ كان»» والمثبت من الام. 
(۳) الم ۸۵ 1۷۰). 
(4) في الأصل: (داخل). 
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ننه شا نج عليه إذا ار فان هنال يعي عن إذا انهه رلک قن 
كيجيو لس د ی 
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۹1۷ 


7 

قال: (ومنهم مَنْ يجعله مندرجًا في الآية» وهو مطالب بالدليل - أيضًا- 
فالمباحث لا تقليد فيها)(١2.‏ 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: نا نتكلم أولًا مع من يسلم لنا أن هذا إيلاء داخل في الآية» كما 
نتکلم - آولا-مع من يسلم لنا أن نذر اللجاج والغضب داخل في الآية؛ 
فهؤلاء لا ينازعونا أن التعليق الذي يقصد به اليمين یمین فيلزمهم دخول 
تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين في الآية» ولا يمكنهم أن 
يقولوا: إن التعليق الذي يُقصد به اليمين ليس بيمين» بعد تسليمهم أنه يمين 
وإيلاء يتناوله لفظ الإيلاء واليمين في القرآن. 

الثاني: أنه(" تبين أن هذا يمين بما قدمناه من الأدلة الكثيرة. 

الثالث: أَنْ نقول: هب أنه لا يتناوله لقلا ان والإيلاء؛ [۲۷۸/ ب] 
فأنتم تُسَلَّمُون أن حكمه حكم اليمين والإيلاء بالقياس لما فيه من معنى 
اليمين والإيلاء؛ فكذلك ثبت حكم تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به 
اليمين بالقیاس» ونقول: كما قستموه على اليمين في الایلاء وقستم نذر 
اللجاج والغضب على اليمين في الكفارة» وقستموه على اليمين في 
الاستثناء= فقيسوه على اليمين في الكفارة قياسًا في معنى الأصل؛ وهذه 
بانع ةا كل قاس ير ره ار المنما نه فا تجمهرن لان تلم ار 


(۱) «التحقیق» (59/ أ). 
(؟) في الأصل: (إن)ء ولعل الصواب ما أثبت. 
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كالإيلاء» والجمهور جعلوه يمينا مكفرة أو كاليمين المکفرة والجمهور 
جعلوه يميئًا نفع فيها الاستثناء لا سيما مَنْ قال مع ذلك لا ينفع الاستثناء في 
الطلاق والعتاق وينفع في الحلف بهما كما هو قول كثير من السلف 
اا 
إلى هنا انتهى كلام 
المصنف المجيب 
رحمة الله تعالى عليه 
وبه كَمَلَ المجلد الثاني 
كتبه وما قبله لنفسه» العبد المعترف بتقصيره فى يومه وأمسه: محمد بن 
ولوالديه بکرمه» ووافق الفراغ منه يوم السبت الثالث من ذي الحجة سنة 
أربع وأربعين وسبعمائة» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين» محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمّا کثیرا إلى يوم الدين» الحمد لله 
رب العالمين. 
2 
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ری اثلا 


أولا: الفهارس اللفظية. 


ثانیا: الفهارس العلمية. 





أولا: الفهارس اللفظية 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
۲ فهرس الأحاديث 
۳ فهرس الاثار 

5- فهرس الشعر 

۵ فهرس الکتب 

5 فهرس الاعلام 





سورة البقرة 

من حم ینت أو أعكمَرٌ فلا جاح عليه أن يوك يِهِمَاً 4 [۱۰۸] 
هن اطع بایغ ولا عار [۱۷۳] 

کمن کات يدي ریا آز عل سفق نا أ [184] 
لوان تما رم ۱۸61 ] 
« یولج ولع ب [۱۹71] 

رل مهم الککب ال یخی بين نکاس زیم اواد 4 [۲۱۳] 
وی آن کرو یه محر لحم 4 [۲۱۳] 


ری ل مب س ی دایص یم س 
يلوك عن اهر الحرار َال فيه 4 ۲۱۷1] 


لو عب الم وَاَلْمَبِيِرٍ # [۲۱۹] 


ولا یلوا له عرص نکم أ تراک ]1١11[‏ 


4 
2 


8 ود ين اهم ربص اربع آقبر 4 الآية [117] 

« والمطلقت ربص بانشه ن َه فرو 4 [۲۲۸] 
نان مسال ون او ریځ بخ © [۲۲۹] 
تال زین تريح بان 4 [۲۲۹] 

ولا یل کم آن توا اسهم 4 [۲۲۹] 
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مت 


مه کچ 


a‏ 2 ت 
تلك دود الله فلا تسَّدُوهًا » الآية [۲۲۹] 
سس ار بر هرت سر صم 


«ینیتُوت تلهم آنا مات آل 4 [۲۱۵] 


لوگ میم نل ارب 4 [۲۷۰] 
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ضور ر 
« ول الاس جح لت [۹۷] 
« وما حدر لا رَسُولٌ قحست ین کب لس 4 [۱64] 
لالد قال َم الاس إِنَّ لاس قد جَمَعُوَا لك 4 [۱۷۳] 
۱ 
واو ای م لوبو وال 4 [۱] 
نک ما طابَ لک من لس 4 [۳] 
ون اروت وال روچ مکارت روج ۲۰[4] 
رالد نّ عاقدت انڪ اوشم د تم 4 [۳۳] 
للم دوا مآ فَتَيسَموْأْصَعِيِدًا َا 4 [1] 
0 ست ال أَهْيِهًا 4 [58] 
اا زین اما یاه ویو سول 4 ٩[‏ 0] 
ون ؟ ٠‏ ۳ لاه سول © [۵۹] 
« فر رَكبَقر مُؤْمسَةَ 4 [۹۲] 
o‏ ألْهُدَئ 6 [۱۱۵] 


یسیع سل موی 4 ]١١5[‏ 


سے e2‏ و 


من سل سوءا جر بد [۱۲۳] 
ا و46 [۱۷۱] 
سورة المائدة 


یا الت ءامنا آزفوا اور [۱] 
لوم الت لحم دینک امن عَليِكُم نمی ۳[4] 
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ول و لنش موم نب 4 (۲۳] ۷" 
وسن لم کر يمآ نَل أنه کبک هم الگیزون ‏ [11] ۱۹۳ 
یال الككب لمع نم حى نیوا لور والاضیل 4 [0۸] 1۰ 
#ومامن له الا إلنه ود 4 [۷۳] ۳ 
لاما میج ان مرب لا رسول 4 [۷۰] ٤‏ 


»2 
رس 2-4 هو 


لا محرموا یب ما ال نکم 4 [۸۷] ۳۹ 
« تاها لَب ءامنوا لا محرموا بت ما ملق نکم 4 [۸۹-۸۷] ۹.۰ 
« دک کر أيْمْيَكُمَ دا شمه [۸۹] لو 11م 2 

A44 (ATT ۳۲ (۲ ۹‏ 
لا یواخدکم له لو اسیک 4 [۸۹] ۵ ۳۹ 


4 اب 


082 وق مه ووس 2 


14 4 ۳ 
# وکن بوّاینذگم يما عفدم امن 6 [۸۹] ۰ (AVY‏ ۸۹۹ 
سورة الأنعام 


لواو إک مان لنرک هرمن 4 [۱۹] ۳۱ 

وگب بو َك هرای [+1] 0 

ولو آشرکرا لحط عتهم تا کنو يَمَمَنُونَ 4 [۸۸] 1۹ 

فل هلم شبداء کر زب بقبدوت أن له رم هد 4 [۱۵۰] ۷۸ 

وان هدا صرطی مُسمَقِيما فأَتَهوة 4 [۱۵۳] 2 
سورة الأعراف 

ایام لک يريك ول یمین دوه 4 [۳] 5 


سورة الأنفال 
#وإن تعودوأ ند 6 [۱۹] 0۸ 
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وکو علم له ی اسهم 4 [۲۳] ۳۰۹ 


۹7۷ 


سورة التوبة 
ا ولياق الد عي منم کین ۱1€ _ ]٤‏ 
کیت کون إلمُتْركينَ عَهَدٌ ۸-۷[4] 
« ون نکسم آنمندهم هر ب بَحَدعَهُدِمِمَ ۱۲[4 ۱۳۰ 
2 کب ار غ اتر € ۲۰1 
« ادوا بارهم وزب‌تهم را 4 [۳۱] 
« لو حرجوا کم زا درکنم ِلَاحََالَا v4‏ [ 
لومم تن علهد أنه 4 [۷۰] 
کیت .اکتا من فَضْلِهِ لَنَصَّدَّكَنَ وَلَسَكُويَنَ من لح 6 [۷۰] 
لومم من علد َه ليت ءَاتَسنا من فصل ]۷٦ - ۷٥14‏ 
لوم من علد آله کون اتتا من فَضْلِوء 6 [۷۷-۷۰] 
« مت ائ في فلو کک ۷۷1 
« وا ڪات اله لل فما یبد مهم 4 [۱۱۵] 
ول ال e‏ 
سورة يونس 
لوو بعل انه لاس اسر 4 ]١١[‏ 
# قل ریشم ما نو ا کم من _رَزْقٍ 4 ]٥۹[‏ 
سورة يوسف 
لان أله معکم حى وون ميقت لل 4 [1] 
#وَلِمَن جه ہو حل ہیی وأا بو رَعِيمٌ 4 [۷۲] 
لتا تفع كر وس 6 [۸۰] 
سورة الرعد 
مر هت 


« وقول لت کتروا رل انز له اه من یود 4 [۷] 


۹7۸ 


هلا 

06 
8 

۳۹ 

05١ ۷ 
0۳۰ 

4ه 

۱۷۳ «011 (VFT 
ادكه‎ 

1۳۰ 


Yo 


VAY 


الا 


7515 8 


0۸۸ 


سورة الحجر 
« و تا لک ول لفِظُوتَ» [4] 
« مرك تم نی مکی مهرد 4 [۷۲] 

سورة النحل 


« ودرا مه زد عد تَر ]٩۱[4‏ 


۶ 


ام لام مه 


#ولا تفضا لین بعد ترکیدها 6 ٩۹۱1‏ ۹۲] 
نور ات ام 
لويد الاضَن بر دعاءه. ال ات ان عرلا [۱۱] 
« شلوا دم حَنْيَة نكن 4 [۳۱] 
سورة الکهف 
ولاقو لای وى قاعل لاک عدا 4 [۲-۲۳] 


سورة هریم 
ولا لت عه ءايشاب 6 [۷۳] 
سورة طه 
نَا بابڪ می دى فمن ابع هدای میت 4 [۱۲۳] 
سورة الأنبياء 


مد رم ركاه وی 
« لؤكان فا ءام ةللا هلفسا [۲۲] 
ممع هدعوم به مجم 


وداود وسلیمن | لد کان في لليف 4 [۷۹-۷۸] 


سورة الحج 


ونالتا ناس من يبك الله عل عرفی 14 ۱۱1 ] 
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سورة النور 
اتل مضل َكْوَسَةٍ ۲۲14] 
ما شوک ین مامت با وروی [11] 
سورة الفرقان 
بل هم سل یلا 4 ]٤٤[‏ 
سورة الأحزاب 
ودرا عد ڈو آله ین رلک ۲۱ 


مرک رر ر 
سوة حَسَئةَ 4 [۲۱] 


« لک تک في رَسُول أل أ 
فما قضى رید نبا ورا رگا 4 [۳۷] 
« یبای نا آزساتك سَهِدَاوَمْبيَمَا ون زر؟ 4 [45 -11] 
کش کی ی 14414 
ناکم ون من دبا 4 [49] 
سورة سبأ 
« وال اریت کمروا تلع 4 [۷] 
سورة الصافات 
# ویک يبح عَظيم 4 [۱۰۷] 
سورة الزمر 
لین شرت لبط عمَلكَ 4 [10] 
سورة الشورى 
َو تبیغ بر 4 [۱۱] 
ْلَهُمْ رڪ سرغو همین لیب ما میدن هام4 [۲۱] 
سورة محمد 


زك یلصم 4 [1] 
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وت توا یل مما ركم شم لیکو تك 4 (۳۸] 00 


سورة الفتح 


تیک ایک تم سابرت الہ 4 [۱۰] ۷۹۷ 

وولا رال مُؤْمبونَ نموت ¢ [۲۰] ۱۰۳ 

لالجد ل إن سا منوت € [۲۷] ۷ 

هوالت ارس رَسُولهبالْهُدَئ ودين ألْحَنّ 4 [۲۸] 1۷۸ 
سورة الححرات 

نما لموّینورت الذي اموا باه وزسولوء ) [۱۵] 1۰ 
سورة الر حمن 

وین عَم لمرد () حى الانسن 4 [۳-۱] ۳۱ 
سورة المحادلة 

فن لَرَ مد مَصِيَامُ مرن مایمن 4 [4] 0۷ 
سورة الممتحنة 

قذ كانت لک سوه حَسَنَة ف رهيم أن عر € 41 ] ۳۹۱ 
سورة التغابن 

رمال وه [v]‏ 33> 
سورة التحريم 

يا آل لر نم ما هل 4 [۲-۱] ۳۹ 

لذ رض الله لک هسیک 4 [۲] eT‏ حي q1 AAA OTA IITA CAV‏ 
سورة النازعات 

وما من اف مََام ری وی اس عن هری 1۰7 ] ۲۳ 
سورة الغاشية 

درک أت مڌ ڪر 7 لت عَليِهم بِمْصَيّطر )۲۱1 -۲۲] CT‏ 


۹۸۱ 


سورة الليل 


کل اسا ور ألکْ۹6 [۲۰] 1۷۲ 
سورة الزلزلة 
#فْمَن يعمل عمال دَرَّوَ یا یره [/8-1] ۳ ا 


سس ري مرو 


ومن یعمل مِتْفَال درو شرا یره [۸] ۸ 1۳۰ 


دنت 


۹۸۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


لفظ الحديث 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
أبك جنون؟! 
تي َو برجل أكثر من الشرب فلم یقتله 
أحاديث رفع اليدين في الصلاة 
أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
إذا دخل العشر؛ وأراد أحدكم أن يضحي 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما 
إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت کل عبدٍ 
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آرآیت لو كان على أُمّكِ دين فقضيتيه 
أربعٌ من کر فيه كان منافقًا خالصًا 

أسألك حكمًا يوافق حكمك (من قول سليمان عليه السلام) 
آسلمت على ما أسلفت من خير 

أطع أباك (في طلاق ابن عمر لزوجته) 

الأعمال بالنيات 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب 

ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنکم (في الفأرة الواقعة في السمن) 
ما إنك لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت (قالها للأسير العقيلي) 
مر بجمع الضرب على المريض الذي ياف عليه منه 

آمر النبي يي أخت عقبة بن عامر أن تهدي هديا لِمَا تعجز عنه 


آمر النبي َة بقتل شارب الخمر في الرابعة 
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أميركم زید. فان قل فجعفر فإِنْ قتل فعبد الله بن رواحة 
إِنَّ امرأتي لا ترد يد لامس 

أن تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه 

إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به نفسها 

لد لله لخن عن تعذيب نفسه 

أنَّ النبي يل كان له كاتب اسمه السّجل 

إن النذر نذران؛ فما كان لله فكفارته الوفاء به. 

آن یلح أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة 
انزع عنك الجبةء واغسل یر الخلوق 

إنفاذ النبي بيا لعتق الکافر 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الأعمال بالنية 

إنما الماء من الماء = الماء من الماء 


ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟! 


آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب 

آیما عبد أَبقّ من مواليه فقد كفر 

بایعنا رسول الله ية على ألا نفر 

بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة 

بايعنا رسول الله جر على الموت 

بئس ما جزيتِهًا؛ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 
پرئت منکما ذمة الله وذمة رسوله 

بُعشت بجوامع الگلم 

بلغوا عني ولو آية» وحدئوا عن بني إسرائيل 
تحریم النبي که على نفسه العسل والسريّة 
ترکتکم على البیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك 
جعل النبي و النذر كالدين الذي في ذمة المیت 
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جِمُعٌ النبي كَل وره في عرفة ومزدلفة ومنى 

حديث أبي إسرائيل في نذره القيام في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم 
حديث بروع بنت واشق 

حديث بيع جابر جمله 

حديث التسوية بين الأصابع في الدية 

حديث شبيعة الأسلمية في المتوفى عنها زوجها 

حديث عمر في نذره الاعتكاف في الجاهلية 

حديث فضل قزوين 

حديث المصراة 

خالع خولة بنت سلول من زوجها 

الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان 

ححص النبي ڳلا للمهاجر أنْ يقيم بمكة بعد نسكه ثانا 
الزعيم غارم 

سؤال الأعرابي عن فرائض الصلاة والزكاة والصيام 

الشفعة فيما لم يقسم 

صلاة النبي و في الكعبة 

طلاق الهازل (ثلاث جدهنّ جد) 

عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملا رَه (حدیث قدسي) 
عدمٌ رد النبي كل ديار المهاجرین التي بمكة بعد فتحها 

لعمرة هي الحج الأصغر 

فاقتلوهم (عندما أخبر يل عن طائفة لم ينتهوا عن شرب الخمر) 
فردّها علي ولم يرها شيًا 

فرض رسول الله ية صدقة الفطر على كل صغير وكبير 

في السائمة الزكاة 

قال سليمان بن داود: لأأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة 
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قصة الثلاثة الذي خلفوا 
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قصة الشيخ الكبير الذي بهادی بين ابنيه 

قصة النبي ی مع حمزة وهو تل 

قل: لا له إلا الله وحده ثلاث مرات (لمن حلف باللات والعزى) 
قل ما قام فينا رسول الله اة إلا حدّنا فيه على الصدقة 

كان رسول الله َة يكيّر على الجنائز خمسًا 

كان الطلاق على عهد النبي ی وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 
كان النبي ِا يبايع الرجال بيده 

كان يضع يده في الماء» ويضعنٌ أيديهنٌ فيه 

كفارة النذر إذا لم یسم كفارة يمين 
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كفارة النذر كفارة يمين ۲ co TIEN °* 1۱14-A‏ ۳ لام 


«°° CAAA AAV ۰۸۸۲ مفلل‎ (VAY cOVV «O1۲ ۸ 
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فر بالله تبرقٌ منْ تب 

کل مسکی جرا 

لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأة واحدة 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإنها من آیمان الفُسَّاق 
لاترغبوا عن آبانکم؛ فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبانکم 
لا سكنى ولا نفقة (حديث فاطمة بنت قيس) 

لا صلاة إلا با القرآن 

لا طلاق لابن آدم فيما لا ملك 

لا عتق لابن آدم فیما لا يملك 

لا نذر ولا يمين في معصية؛ ولا فیما لا يملك ابن آدم 


لا نصرني الله إن لم أنصر بني بكر 


لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر آن نج على ميت فوق ثلاث 


لا يحل لمسلم أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث 
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لا يمين عليك» ولا نذر في معصية الرب- لا نذر ولا یمین في معصية 


لَأَنْ یمتلی جوف أحدكم قيحًا حتى يَرِيَهُ خير له من أن یمتلی شعرا ۲ 
لعمرو إلهك ۸۸۱ 
لعن رسول الله اة المحل والمحلّل له ۱۷۷ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة ۸۰:۳۹ 
لم بزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادة ۸-۳ 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 38 
لیسوا بشيء (عندما سئل عن الکهان) T°‏ ۷۷۱۰۷۷۱۲ 
المومنون عند شروطهم ۱۳۰ 
المومن مَنْ أمِنَهُ الناس على دمائهم وآموالهم ۳۹۹ 
ما بال هذا = إن الله لخن عن تعذیب نفسه 

ما شان هذا الشیخ؟ ۳۹ 
ما كانت هذه لتقاتل 7 - 1۸۷ 
ما مس رسول الله يك ید امرأةٍ ۷۷ 
الماء من الماء ۰۹۰۹۱۳۸ ۸22۹ 
المجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات الله ۳۳ 
محاصرة اليهود ومصالحتهم 9۳۰۰9۲ 
مرها فلتکش وتصوم ثلاثة أيام (نذر أخت عقبة بن عامر) ۳۵۱-۳ ۵۰۱۱ 
المسلم یکفیه اسمه؛ فان نسي أن يسمي حين يذبح فلیسم ۳۳۹ 
مطل الغني ظلم ٤١‏ 
مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحلیلها التسليم EA‏ 
مَنْ أسلم على شيءِ فهو له ۱۳۳ 
مَنْ أعتق شرك له في عبٍ» وکان له من المال ما يبلغ ثمن العبد ۸1۸ 
و یر 9 

مَنْ حَلَفَ بملة غير الإسلام فهو كما قال €۲ - ۰۸۷۱۰۱۹۳۰۳ IY‏ 
مَنْ حَلّفَ على یمین فرأى غيرها خيرًا منها  ۰۲٦‏ ۳۹1۰۲۸۷ ۳۹۸ 59ل ۹۰۱۸۸۷ 
مَنْ حلف فقال: إِنْ شاء الله؛ فن شاء فَعَلّ» وإِنْ شاء تَرَك. ۹۷۰ AVY AYY‏ 


AV 


- مَنْ حلف فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه. 
مَنْ حلف فقال فى حلفه: باللات والعْزَّى؛ فلیقل: لا إله إلا الله 


رز حلف میا فاجر لیقطعبها ما مر مسلم 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليه 


ككل AVY‏ 
۳۷ 
۱۹5 
هلاه 


من نذر أن يطيع الله فلیطعه ETA CT‏ ۷ 5۷ ۸۸۰۷۹۸۰۸۷۹۳۰۵۱۲5 


مَنْ در نذرًا لم يُسَمُّهِ فکفارته کفارة يمين 
a‏ ا 
نضرٌ الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى مَنْ لم يسمعه 
نفي أسامة لصلاة النبي و في الكعبة 
نهى النبي كك عن الحلف بغير الله 
نهى النبي ية عن قتل الشيخ الكبير والعسيف 
نهى النبي یا عن قتل النساء والصبيان 
نهى النبي و المحرم من النکاح 
نهی النبي و عن النذر 
هل بك جنون - أبك جنون 
وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حکم الله 
والله لاغزون قريًا 
وبرئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا 
الولاء لمن أعتق 
وينذرون ولا يوفون 
يجزئك من ذلك الثلث 
يخرج من النار من قال: لا له إلا الله 
اليمين حنث أو مندمة 
2 


۹۸۹۸ 


۸۸۳ ۰۵۳۲ ۰۳۰۳-۳۲ 


۳1 
11٦ 
١5 
AY 
AY 
1۳ 
ماه‎ ۵ 


۸۰۰.۹6۰ 
۱۸ 

1° 00۲ 
AEA 4۸ 
۱ 

6۰۵ 

۱۹۰ 

۹ 


فهرس الآثار 


لفظ الأثر الصفحة 
- أثر عثمان بن حاضر ۵ ۲۰ 


۲۳۲ ۲۰۹-۲ AHAA ۲ IAA IF أثر ليلى بنت العجماء كت‎ 
- ۷۵۸ (EVA ۳۰-۳۰۲ ۲۷۲ ۲۳۹ ۲۳۷ ۲۳۵ — 
TAET 


الا حتجاج بقصة أيوب عليه السلام على الحیل (عطاء) 1۹ 
إذا بدا بالطلاق فله شرطه (عطاء) ۳۸۷ 
إذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي یمین يكفرها (ابن عباس) TA (YY‏ 
إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء (ابن عباس) A‏ 19ل 
إذا لت الرجل بطلاق امرأته قبل أن يتكحها ثم یم (عمر وابنه وغیرهما) 1۲ 
إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل (ابن عباس) ۲۳۱-۲۰ 
إذا طَلَقّ في نفسه فليس بشيء (قتادة) ۳۸۸ 
إذا قال: إلحقي بأهلك؛ يت (الحسن البصري) ۳۸۸ 
استرقاق الصحابة لبني حنيفة 1A0‏ 
أفتوا بما في کتاب الله (ابن مسعود) ۲ - 1۳۳ 
آفي غضب آم رضا؟ (ابن عباس) ۰۲۱-۳ ۰ ٩۶۲‏ 
اقض بما في كتاب الله (عمر بن الخطاب) 1۲ 
أقوال الصحابة في العول (عمر وابن عباس) ۷۲۹-۸ 
آقول فیها برأبي؛ فإِنْ يكن صوابًا (آبو بكر وابن مسعود) ۰ ۱۷:6۰ ۱۸۳۰۱۷۷ 
ألم تعلم أن القلم رُفِمَ عن ثلاثة (علي بن آبي طالب) ۳۸۸ 
أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك (ابن عباس) 14 
إن خالفتم شيئًا مما شرطناه عليكم فقد حل لنا منكم (الشروط العمرية) 0 


۹۸۹ 


إن حرجت فقد بت منه (ابن عمر) ۹ ۱۱۳۸۷ ۸۱۵ 


إن قال: لا حاجة لي فيك نی (إبراهيم النخعي) ۳۸۷ 
إِنْ قال: ما أنتٍ بام رأتي؛ نيه (الزهري) ۳۸۸ 
ان قتلت حمزةً بعمّي فانت حر (من قول جبير بن مطعم لوحشي) ACT‏ 
إن الكعبة لغنية عن مالك» كفر عن يمينك (عمر بن الخطاب) ۰ ۲۹۳-۲۹۲۰۲۲۰ ۹1۲ 
إن كنت راحلا لأحد؛ فعليك بابن طاووس (معمر) ۷۰ 


إِنَّ هذا الیت لخن عن ماله (فيمن قال: كل مالي في رتاج الکعبة) (عائشة) ۰ ۳۹۰۲۱٤-۲۱۳‏ 
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إنما النذر حَلْفَة = النذر حَلْفَةَ 
إنما هو فُرْقّة وفسخ ليس بطلاق (ستل عن الخلع) (ابن عباس) ۰ ۷۱۱۳۸۰۲۱۸ 


إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين (عمر بن الخطاب وعائشة) ۸ 
أَيْسَعٌ الرجل أنْ يُشتري بالدرهم الزائف شيئًا؟ (ابن عون) ۷۱۳-۲ 
یمان اللغو ما كان في الوراء والهرل (عائشة) 331 
تسرّي علي بن أبي طالب للحنفية Ao‏ 
تفسیر قوله تعالی: ونمو هری فوووا لارام © (جماعة من السلف) ٠‏ ۲۳۱-۲۳۰ 
عا عمر بن الخطاب الأرهئ المفتوحة عنوة ين المسلمین 11۲ 
جمع آبي بكر وعمر وعثمان وقصرهم في منى» ثم |تمام عثمان بعد ذلك ۱۸ 
جواز توقيت الطلاق (ابن عباس) ۱۳۸ 
حادثة الإفك» وقصة سعد بن اه را بن حضير (عائشة) ۸۸۲-۱ 
الحرام لغو (مسروق) ۲۳ 
حفظت عن رسول الله َة جرابین (آبو هریرة) ۳۹۹ 
حکم عمر فیما اشتراه التجار من أهل الحرب من آموال المسلمین ۱۳۵ 
حلف آبي بكر بألا ینفق على مسطح بن أثاثة 1۹۷ 
الحلف بالطلاق لیس شيئًا (طاووس) ۰ - ۵۱ ۰۲۱۷ ۷۱۰ 
حلف عائشة بالعهد ألا تكلّم ابن الزبير ort‏ 
حلف عمر بن عثمان بعتق جارية له ألا یشرب من يدها 

(عطاء و مجاهد وسعید بن جبیر وعلي الأزدي) ۱- ۵۲ ۷ 


۹۹۰ 


خلاف التابعين في العُمريتين (مروان أو ابن سيرين) ۳4٤‏ 


مسعود وزید بن ثابت وابن عباس) ۳۹۳-۲ 
رأي ابن الزبیر في میراث المبتوتة 1 
شارك آخاك» وكفر عن يمينك (الحسن البصري) VY EA‏ 
سرب أبو بكر أربعين» ثم ضرب عمر ثمانين (في حدّ الخمر) Vt‏ 
طلاق ابن عمر لامرأته واحتسابها طلقة ۷۲۰ 
طلاق السکران والمستکره لیس بجائز (ابن عباس) ۳۸۷ 
الطلاق عن وطر (ابن عباس) ۰ ۰۲۹6 ۰۳۸۸۰۳۸۵ 1۷۵0۱۷۱6۱۵۰6۰۸۰۰ 
الطلاق قبل النکاح (عطاء وطاووس) ۷۲ 
العامّة اسم مشتق من العمی (آبو جعفر الباقر) ۷۸ 
عَتَقَ من مال البائع (إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر) 

(الحسن البصري) ۳ VFI‏ ع هلا 
فتوى الصحابة في الم (الحمارية) (عمر وعلي وزيد) Y۸‏ 
فتوى عمر وابنه فيمن جَعَل ماله في رتاج الكعبة CNY‏ 
فتوى عمر وعلي في أمٌ الولد Y4‏ ملا 
فله ثنياه (فيمن قال: أَنتِ طالق إِنْ لم تفعلي كذا وكذا إن 

شاء الله) (عطاء وطاووس و مجاهد والنخعي والزهري) 7١‏ 
فهو كما قلت (فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق 

ثلانا) (عمر بن الخطاب) 1۳۷ 
في أكل الدم والميتة ولحم الخنزير حد الخمر (الحسن البصري) VAY‏ 
في الملطاة نصف الموضحة 40 
قبول شهادة العبد (أنس بن مالك) ۱۸۷ 
قتل آبو بکر مرتدة ۵ 1۸۲ 


قد بانت منك امرأتك (فیمن قال: إِنْ تزوجت فلانة فهي طالق) (ابن مسعود) ۰ ۸۱۱۰۳۷ 
قد ذهبت منه امرأته (فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم يرف 


14١ 


آضرب غلامي) (الحسن البصري) 


قصة جَدة عروة بن اه رازه یی ۳۰۱ 
كان الق اء آهل مجلس عمر شیو خا کانوا آو انا (ابن مسعود) ۳۵ 
كان يرى الاستثناء في الطلاق جائرًا (طاووس) 111 
الکفارة خير (فیمن تعمّد الحلف على الإثم) (الحکم) ۳۳ 
كفارة يمين (فیمن حلف بالعتاق ومالي هدي 

وکل شيء لي في سبيل الله) (طاووس) Veer ENTE NEY‏ 
كفارة يمين (فيمن قال: على المشي إلى بيت الله...) 

(عائشة وأم سلمة) ۱ 7 
کفارة يمين (فیمن قال: مالي كله في رتاج الکعبة) 

(عكرمة والحسن) “ا ل Vee‏ 
كفارة يمين (فيمن قالت في يمين: مالي ضرائب 

في سبیل الله...) (عائشة) ۲ 6۵-۵ ۷۰۰ 
کفر دون کفر (ابن عباس وطاووس) ۱۹۳ 
كفر عن يمينك» وکلّم أخاك = إِنَّ الكعبة لخن عن مالك 

كفُري يمينك (فیمن حلفت أنَّ مالها في المساکین) (ابن عمر) ۳۵۰-۹ 


كل ذلك يمين (فيمن قال: علي بدنة» أو قال: علي 
ألف حجة أو قال: مالي هدي» أو قال: مالي في 


اا ۴ -- ۱66 ۲۰۰ ۷۰۱-۱۷۰۰ 
کل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه (علي بن آبي طالب) ۳۸۸ 
كل یمین -وان طحت _ فکفارتها كفارة يمين (عائشة) 41۸(« Vo‏ 


کل یمین وان عطقت دواو جلت الع والجهرة الجن هري ١.4‏ 
كيف بكم إذا لبستكم فتنةً يربو فيها الصغيرء ویهرم فيها الكبير (ابن مسعود) 3 


وت مخ ربسا لها رجمتهما مدر بن لطاب ۱۷۸ 
۷ انش الاين ی ۳۹۵ 


۹۹۲ 


لا شیء عليه حتى ينذر (فیمن قال: إن فعلتٌ كذا فعلیَ 
ا ال سعد اس 

لا شى یلزمه فیه (فیمن قال لغریمه: إن فارقدك همال 
عليك في المسلمين صدقة) (عائشة) 

لا طلاق الا عن وطر = الطلاق عن وطر 

لا كفارة على مَنْ نذر ذبح ولده (ابن عباس وغیره) 


۳۲۱۳۰۶ 


5٠١4 


۱۲۶ -- ۷ 


لا يجوز طلاق الموسوس «عقبة بن عامر) ۳۸۷ 
لا یلها إلا نکاح رغبة لا نکاح دُلْسَةٍ (عثمان بن عفان) ۱۷۹ 
لا یزالان زانيين وإنْ مکثا عشرین سنة (في المحلل) (ابن عمر) ۱۷۸ 
لا يضرب غلامه» ولا يطل امرأته (فیمن قال: امرأتي 

طالق إن لم أضرب غلامي) (عکرمة) 9۲ 
لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة (فیمن نذر نحر 

نفسه) (ابن عباس) ۳۰۲-۸ ٩۱۹‏ 


لکم العهد والمیثاق إن نزلتم إلينا (سرية عاصم بن ثابت) 
لم یجمع أصحاب محمد لا على شيء کا جماعهم على 
أن الأخت لا تتکح (عبيدة السلماني) 

له ثنياه في الطلاق والعتاق (طاووس) 

ليس بِحُرٌّ (فیمن قال: إن بِعْتُ غلامي هذا منك فهو خر 
فباعه) (الحسن البصري) 

ليس بشيء (سئل عن الخلع) (طاووس) 

ليس بشيء (في الإيلاء) (سعيد بن المسيب) 

ليس بشيء (في الحرام) (ابن عباس) 

ليس بشيء (فيمن قال: كل مالي صدقة في المساكين 
فحنث) (الشعبي والحكم والحارث العكلي) 

ليس شيئًا (في نذر اللجاج الغضب) (عائشة) 


VY على‎ (10 


1۹ 
TITY! 


Vo ۳۲ 
۷۱۱۰۱۳۸ ۸ 
۱۷۱۲۷۰ ۰ الا‎ 
۱۲۷ (۲ 


۲1٤ 
۱۲۷ 


ليس عليه إلا کفارة يمين (فیمن قال: مالي هدي إلى الکعبة) (عائشة) ۵ عع 


۹۳ 


ليس عليه شىء (فيمن قال: إن فارقتك فما عليك صدقة في 


المساکین؛ ففارقه) (الحگم وحمّاد) 1٥‏ 
ليس فيه كفارة (فيمن تعمّد الحلف على الإثم) (حماد) يفف 
ليس لمجنون ولا سكران طلاق (عثمان بن عفان) AY‏ 
ما أصنعٌ بك؟ اذهب فانحر نفسك (ابن عباس) ۳۹۹-۸ 
ما رأيتٌ ابنّ فقیه مثل ابن طاووس (معمر) ۷۰ 
ما كان مِنْ قبل النساء فهو مَُلّع (ابن عباس) ۳۹ 
ماله في سبيل الله (رجل جعل ماله في سبيل الله إن لم يفعل کذا ثم حنث) (ابن عمر) ‏ ۸۸۸ 
مُطَلَقٌ ما لم تتزوجه (سعید بن المسیب) ۷۳۵ 
مَنْ حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يُفعل شيئًا (طاووس وطائفة من التابعین) 1:۳ 
مَنْ حلف على یمین اضر فلا كفارة له (ابن عمر) ۱20 
ETILE E N OES‏ 
مَنْ در لله فالوفاء أو کفارة (ابن عباس) ۳۹۳ 
مناظرة ابن عباس لنجدة الحروري ونافع الأزرق 1۱-۰ 
منع بیع آمهات الأولاد = فتوی عمر وعلي في أمٌّ الولد 

النذر حَلِفٌ = النذر حَلْمَةٌ 

النذر حَلْفَةٌ (عقبة بن عامر) ۸ ۵۳۱ ۷۹۵ A CAAT‏ مدو 


النذر كفارته كفارة يمين (ابن عباس) VY°*°* 14A 1F‏ ۱ ۳( ۰ °° 
النذر کفارته کفارة يمين (جابر بن عبد الله) ۱:۳ ۱۷( ۸۸۳ ٩۰۰‏ 
النذر کفارته کفارة يمين (عمر بن الخطاب) ۳ ۰۱ "۰۱ LAAT‏ °° 


النذر نذران؛ فنذرٌ لله ونذرٌ للشیطان (مسروق) ۳۹ 
النذر يمين (طاووس) 1۳ 
اذز سيق (عمروانن ضاس وا ۸۸۳ 
النذر يمين (عمر وابنه وابن عباس وجابر وعمران بن حصین وسمرة بن جندب) ۹۸ 
هذا نذر فلیمش (فیمن قال: علي المشي إلى الکعبة) (ابن عمر) 9۳۰ 
هو عتیق إلى الحول (قاله آبو ذر لغلام له) ۱۳۷ 


14 


واعهداه - حلف عائشة بالعهد 


يا ابن أخي؛ بل مَنْ وراءك أنه لا نذر في معصية الله (ابن عمر) ۳:۹ 
يا حارثة؛ إنه ملبوش عليك (علي بن آبي طالب) ۹( 
ال ها فان ومد عليه قله ين خلت ولعي ۳۸۷ 
فر (فیمن حلف کنبّا متعمدًا) (عطاء والحگم) ۳۳۷ 
یکفر عن يمينه (لمن قال:کل مملوك لي حر إن دخل على آخبه) 
(الحسن البصري) Vot ITY‏ 
يكفره ما يُكَمْر اليمين (فيمن قال: إِنْ كلمت فلانًا فمالي 
في رتاج الكعبة) (عائشة) ٩۰] 71١7-5‏ 
الیمین حنْْ ار مندمة (عمر بن الخطاب) ۹ 
يمينٌ یکفرها (في الحرام) (ابن عباس) ۲ ۱۷۱۱ 
یمین یکفرها (فیمن قال: إن لم آفعل کذا وکذا فأنا محرم بحجة) (طاووس) ۰ ٩۱۰14۱‏ 


2 


۹۹۰ 


فهرس الشعر 


البیت 
كبرت وأن لا يخسن السر آمثالي 
والناذرين إذا لقی‌تهما دم 


القائل 
امرژ القیس 
عنترة 


۹۹1 


الصفحة 
۷۹ 

۹۲۰ 
۹۲۰ 


فهرس الكتب 


الكتاب الصفحة 
الا جماع لابن حزم ۰ ۰ كن 
الا ختلاف للطبري ۹ 
الا حتلاف للمروزي ۱2 
الارشاد لابن آبي موسی ۸11 
الاستذكار لابن عبد البر لاقف كدت 1° ۹ هلا 
الإشراف لابن المنذر ۲ 00 
الأصل لمحمد بن الحسن 0۷۸ 
الأم للشافعي 40٤‏ 
الأنوار في الجمع بين المنتقی والاستذکار لابن زرقون ۱۳۳۹ 
التاريخ الكبير للبخاري لي ل VoV TY‏ 
التتمة لابن سعيد المتولي 0۸۰ 
التحقيق في التعليق للسبكي ۹۳۳ 
تفسير ابن أبي حاتم ۹ 
تفسير ستیل 15۲ 
تفسير القرآن لإسماعيل ابن أبي زياد 0 
التهذیب (لعله التهذیب في الفروع للبغوي) ۹۱۸ 
جامع حماد بن سلمة ۰۳۳ 10 
جامع الخلال ۸۱3۰ 
جامع سفیان الثوري ۰ ۸۱۱۷۷۲ 
الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۳۲۸ 
جزء أحاديث محمد الأنصاري ۱۳۹ 
الحلية للشاشي AV‏ 


۹۹۷ 


ال لمحمد بن الحسن 
الخلاف لابن خويز منداد 
دلائل النبوة للبيهقي 
رجال البخاري للالكائي 
رجال مسلم لابن منجویه 
السئن 

سنن ابن ماجه 

سنن أبي داوود 

سنن الأثرم 

سنن البيهقي 

سنن الترمذي 

سنن سعید بن منصور 
سنن النسائي 

الشافي لأبي بكر عبد العزيز 
شيخ الي الي 


۳ ۷ ۱ ۱ ۳ مث‎ ١ TTI TYE TV ۰۰ 


الصحیح 


الصحیحان 


صحیح البخاري 


صحیح الحاکم (المستدرك) 


صحیح مسلم 


طبقات الفقهاء المجتهدین للشيرازي 
العلل المتناهية لابن الجوزي 


1۹ 

۷۹ 

o۲ 

۳۳۹ 

۳۳۹ 

AAT ۷ ۷ TAY (۱ TI FT TOT CTY لاق‎ 
۳۹۸ 

۱۳۳۵ ۳۵ 

TEI ۸ 
۳۹ 

oo 

Vo VYYT TEI ۲۱ 
۳۷ 

TV 1¥ 

ATT ۷۸ 

oV <| 


۱۲ TT 6 TTA 10 


۰۳۵۹۸ ۰۳۲۷۲ ۳ TYITYTT TTY CTY * CY EO CAE هل‎ «Af 


۸۸۲ ۰۸۸۸۱ «AVI ATV الام ارت‎ TV € 
TAO cT TeYAA 4 

3 

۸۸۲ ۰۷۹۵ ۰۳۰ TE ۸ 

۸۳۸ ۳۵۹۵ 

۷۹ 


۹۹۸ 


الكنى لابن منده 

الكنى للنسائي 

اللطيف للطبري 

المبسوط للسرخسي 
المترجم للجوزجاني 
المحرر للرافعي 

المحلى لابن حزم 

مختصر المزني 

مسائل أبي الحارث 

مسائل أبى طالب 

مسائل إسماعيل الشالنجی 
مسائل الإمام أحمد لعبد الله 
مسائل المروذي 

المصنف لابن أبي شيبة 
المصنف لعبد الرزاق 
المغازي لموسى بن عقبة 
المقنع لابن قدامة 

مؤاخذة ابن حزم في الإ جماع لابن تيمية 
الموضح للخطيب 

موطأ مالك 


۹۹۹ 


۳۳۷ 

۳۳۹ 
585751١ 
۹1۲ 

۳ ۵ ۹ 

A 

۹۱۸ 

۳۲ 

1:۳۸ 

AAA 

1. 

33 
"0° 
۷۷/۰۵۰ 

1. 

۳۹ 

۷۷۲ ۵ 

ع TET‏ ري 
(TT °‏ لا 0 1 ”الى ااا 
o۲‏ 

1۸ 

بي ار 
ATA‏ 

VVYT VIO ETA ۱۳ E 
VV7 


نوادر أبى یوسف 2:۷۹ 


النير لأبي العباس المقصودي ۸۳۹ 
الهداية لأبى الخطاب A٤‏ 
الواضحة لابن حبيب ۲۳۹ 


إبراهيم عليه السلام ‏ ٠ه‏ 7ه" 579 
إبراهيم التيمي 1۹٤‏ 
إبراهيم بن سعيد الحبّال ۹۸ 
إبراهيم بن علي ۷۷ 
إبراهيم بن محمد نفطویه ۸۳۸ 
ابراهیم بن مهاجر م 


إبراهيم النخعي ۱۱( داق دفي 
VTA‏ 


أحمد بن حنبل 


۳ ۲ ۵ افق 


۰۱۱۲ ۰۱۱۲۱ ۹ ۲ CAA ۰ 


ل 
۳۷ 
۰۱5 
1۳ 
١‏ 
c۱۱‏ 
۳۳ 
:۳ 
0۱« 
۷ 
۰۳۸۰ 


2 ۷ IY ۸ 
o01 € ۲ ۸ 
أاكك ككل‎ «1° 0۸ 
۰۱۹۰ ۰۱۷۷ ۷۳ ۶ 
2۰-۳۲-۳۲ ۷ 6 6 ۳ 
TTY TTT 6 ۷ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۶ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۰۲۷ T47 
الال‎ ۷ (1 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۳۷ ۵ 
۰۲۸۸ «TAO ۳ ۱ 


١٠١١ 


۰۸۹ 
۳۰۱ 
1۸ 
Tot‏ 
۳۹ 
4۲ 
۳ 
+ 
۷ 
۹۲ 
0۳« 
مم 
كام 
6ه 
۳۸ 
65 
۰۰۷۱ 
8 
10 
۰۳۸ 
۰۹ 
۷۵ 
۰۳۹ 


33 
۰۳ 
۳:1 
«o0 
۳۷۰ 
۳۹ 
١ 
۹ 
ولاق‎ 
۰:۹۳ 
«0€ 
9۹ 
c۷ 
"۳1 
«c0۲ 
«c0۷ 
۰5۷۵ 
«040 
۰-1 
۳۷ 
11° 
۸° 
TAA 


4۳ 
۳ 
۰۳9۰ 
۳۹ 
۰۳۸۰۹ 
۰۳۹۵ 
1۲ 
«o 
۰:۷۹ 
۰:۹1 
6ع‎ 
«(۱ 
«۰۲ 
«o1 
«o 
6 
كلاه‎ 
«۷ 
1۰ 
اذى‎ 
۷۰ 
AY 
4۲ 


c۹۸ 
c0 
۰۳۲ 
۳۷ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
c1۳ 
۹ 
c۷۸ 
0۹ 
0*٦ 
c۲ 
co 
co 
«o٤ 
هم‎ 
«۷۷ 
9 
الى‎ 
۰:۲ 
۷۳ 
CAY 
لل‎ 


۰۳.۰ 
۰۳۳ 
«Tor 
1Y 
۳۹۱ 
۲ 
۰۹ 
«۷ 
«Ao 
0۹۱ 
«0۷ 
«o1€ 
65 
cov 
هع‎ 
«01۲ 
امه‎ 
€ 
۰۸ 
«10€ 
۷ 
۰۸۰۵ 
۰۷۷ 


YY! ۹‏ :الا 5 ۲( 
۰ ۷۷ ۰۷۳۳ ۰۷۳۹ ۰۷۱ 
۰۷۵٩ ۰۷۵۷ ۰۷۵۵ ۷۶ VE‏ 
كلل CVT‏ مكلا «VIA YT‏ 
VV ۷۷۵ ۲‏ ۷۷۸ 0۷۸۰ 
VACE ۰۷۹۲ ۷‏ لح ۸۲۱ 
«ATA AYY ۵‏ ۸۸۲ ۸۵۲ 
ATT ۳6۵ 6 049‏ 
«AA‏ وى 
١‏ ؟إلى «AAA «AQT‏ كلاق 
٩۹1۱ ۰۹۲۷ ATT AYY ۰‏ 
(ot (oF ۰41٩ ۰۹4۷ 0‏ 
۷ 51457و 
آبو أحمد ابن فارس ۳۱ 
آخت عقبة بن عامر ۵۳۵۳ ]۰۳۵ ۰۳۵۵ 
۷۹ ۵۰۳ 
ابن إدريس ۳۳۷ 
أسامة بن زيد ۷ AAY‏ 
أبو أسامة زيد الحجام ۳۹۳ 
أبو إسحاق (من أصحاب الشافعي) ٠۸۳‏ 
إسحاق (يروي عن عبد الرزاق) ۳۲۸ 
إسحاق الأزرق 41۳ 
أبو إسحاق الجوزجاني °7« TAV‏ 
۵ لاملا الى AT‏ 
إسحاق بن راهويه ‏ ۰۱۳۷ ۰۱6۶ ۰۱5۲۰ 
AT!‏ د °" YT TA‏ 


۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۱۳ ۶ 
۰۵۹٩ ۰۵۹۷ ۰۵۷۵ الام‎ ۰ 
ءالآ١‎ VY ATA | 
۸۳۸ ۰۷۲۲ مكلاء‎ VY ۲ 
۸۹۲ 

آبو إسحاق السبيعي ۳۷ 

آبو (سحاق الشيرازي ۰1۰0 ۰1۲۵ ۳ 
۹ ۰۸۳۷ ۸۳۹ 

أسد بن موسی 33 

آبو إسرائيل ۳۹ 


إسماعيل بن إبراهيم = إسماعيل ابن علية 
إسماعيل بن اسحاق القاضی ۳۹( ۰۳۵ 


۸۳۷ 
إسماعيل بن أَمَيّد ‏ 48ل لاك لاهلا 
۸ ۱۳۱ 

إسماعيل بن أبي خالد ۳۱ 
إسماعيل بن أبي زياد 34 
إسماعيل بن سعيد > الشالنجي 

إسماعيل بن عليه ۷۷۰۱۱۰۳۹۰۰۱۷۲ 
أبو الأسود or‏ 
الأسود 1۹ 
اا ر ۸۸۲-۱ 
الأسير العُقيلي ۸۸ 


أشعث بن عبد الملك الحمرانى ۰۱۳۹ ۰۱۲ 
Tf ۳۳ ٩ (°° ۹‏ 
(TV (Y0‏ ۱ 


1۰۰۲ 


۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۷ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱۷ ۳۰ ۸ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۶ 


CEVA 4554 EIA (TTY 
كلا‎ ٠١ ۷۵۸ لزه لال‎ ۰ 


۰:۷۹ 


الأشعري = آبو الحسن 
الأصم كلدت ملالا لال 
الاعمش EA‏ ۳۵ 
امرژ القیس ۷۹ 
أنس بن مالك ۰۱۸۷ ۳۵۹۰۳۵۸۰۳۵۷ 
الأوزاعي ۰۲۳۶۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۲۲ ۰۲۳۸ 
۵ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۱۶ 
۲ ۰۹۹ ۰1۲۸ ۰1۹6 ۰۷۱۹ 
۳ ۱ 
یاس بن أبي تمیمة۱ ۰۲۰ ۳۳۱۰۳۲۱۰۲۰۲ 
الإيلاقي 40۳ 
أيوب هالا 
أيوب عليه السلام 60-48 
أيوب بن موسى ۷ 


۰۲۳۸۰۲۰6 ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۵۵ البخاري‎ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۶۳ ۲ 
Tov TTT FT YY (TV 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ ۹ 
۰۶۱۱ CEA ۰۶۰۱۷ FAV ۹ 
۰80۲ ۰8۵۱ ۰8۳۳ ۰۶۲۵ ۶ 
لاهلا‎ ۳ 0V1 «EOF 


البراء بن عازب ۱۷۱ 
أبو البرکات ATA‏ 
بروع بنت واشق VE‏ 
بسر بن الفضل ۳۷ 
ابن شار ۱۰۳9۹ 
بشر بن الحسن = آبو سعد بشر بن الحسین 

ابن بطة ۸1 


آبو بكر الأثرم ۰۱۸۸ ۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۲۸۱ 


۵۰6 ۰48۷ ۰۳۱۹ ۰۳۰۲ ۸ 
۰۷۷۲ ۰۷۵۷ ۰۷۲ EY ۸ 

+ «ATI 
۲۳۰ أبو بكر الحميدي‎ 
۸۳۸ آبو بكر بن داود‎ 
۰۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۷۰۰۰ اہو بكر الصدیق‎ 
- 1۸۵ لكت‎ TT EA ۷ 

كحك مكلا 
أبو بكر عبد العزیز ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۳۷۰ 


۰ ۰۳ ان 


بكر بن عبد الله المزنی ۹ ۰۶۰۳ 2 
۰۱۹٩۹ ۸‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 


rt ۳‏ مدلل ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۷۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۰۲۱ 
۲ ۰۲:۳ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۱۳ 
۵ ۳۱۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳۲۰ 
FY ۳ ۷‏ ل ۷۰۷ 
أبو بكر بن عیاش ٤‏ 


۱۰۰۳ 


أبو بكر القاساني ۸۳۸ 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ‏ ۳۲۱ 
آبو بكر بن منجویه ۳۳۸ 
آبو بكر النيسابوري ۰۲۰۷ ۰۳۰۳ ۵۷۵۷ ۸۱۰ 
بکیر بن عبد الله الاشج ۳۲ 
بلال بن رباح IVT‏ 
بنو بكر 9۸ 
بنو عبید ۳۹۸ 
بنو لحیان ۰ ۷۰ 
البيهقي ۰۵۱ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۳۰ ۲۵۸ 

ot FE FEA ۷۲ ۳ 


۰۳۱۸ ۰۳۷۱۷ ۰۳۱۲ ۳۷۱۲ ۵ 
"1+ ۸ 

الترمذي ۷ ۰۳۰ ۸۸۳ 

توبة بن أبي أسيد A۸‏ 

ابن تيمية للق كف «AI «0V‏ الى الى 

۹7 4٩ 9 

۳1۷° 1۸ 

ثابت البناني ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰6 ۲۰۵ 

YEY‏ "الى ۳ ككل لكالل 


۱۳۰ TY ۸ 


۷ ۸ ”هل 


۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ 4 ۰۸ ۰۷ أبو ثور ف‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۷ دل‎ € 
AE AEA NEE ۳۹ ۸ 
ATT ۰۱1۵ ۰۱۰ AoA ۷ 


۲٩ ۲ ٩ ۸‏ مدل 


TE TFT ۲۲ ۲۱ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۵ ۰۳۰۲ ۰۲٩۹۳ 6۵ 
۰۲۰ ۰8۱۷ ۰8۱71 ۰۳۷۸ ۷ 
۰*۰۱ ۰۵۹۷ «041 CEVA cE! 
4 OV TT CO لاحل‎ 
۰*۱۸ 17 ۱ ۲ ۰ 
۰*۶۷ ۰1۲٩ ۰1۲۸ 7۶ ۹ 
۰۱۹۱ VT ۰1۵۶ ۰1۵۳ ۱ 
VFT ۳ ۳ "41 ۲ 
۸۱۳ ۰۸۰ ۰۷۲۱۹ VIA ۸ 
:الى‎ ۳ (۲ ۵ 
۸۳۸ ۰۸۳۰ ۰۸۲٩۹ ۰۸۲۷ ۰۵ 

لي A4۲‏ 
جابر بن زيد ۳۳۹ 
جابر بن عبد الله ۳ ۱ ۰۲۵۹ 
۷ ۰۳۲۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۵۳۲ 


۰ ۸۸۳۵ ۹۱۸۰۰ 
جبير بن مطعم ATT e19‏ 
جدة عروة بن أذينة ۳۱ 
ابن جریج ۰۲۲۰ ۰0۳۰۰۲۲۸۰۱۱۰۰۳۰۲ 
TAF ۰1۵۱ ۰‏ ۰۷۱۰ ۰۷۱۵ 

۷۷۲ ¥10 ۵ ۷ ال١‎ 
۰۱1۰ ۰۱۳۹ ۰۳۸ ۰۱۵ ۰  ریرج ابن‎ 
A14 ۵ AE A 
۰۲۰۱۹ ۰۲۰۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰ 


۱۲۳۲۲ 5 ۵ TINY 1° 


۱۰. 


۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۰۲۳۳ ۲ ۷ 
۰۳۱۳ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۳۳ ۲ 
CEVA EV ۰81۱ ۰۳۷۸ ۵ 
معت ۰۸۱۱ كلت‎ «OAV ۳ 
۰1۹۷ A1 ۰1۹۲ لانت‎ ۸ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۱ ۰۷۰۳ ۰1۹ ۸ 
0۷۵۷ ۷۵۲ اولان‎ VTE ۳ 
۰۸۱۲ ۰۷۱۹ ۰۷۲۸۸ VY ۸ 
ليك لان‎ 

جسر بن الحسن .۰ ۰۱۳۹ ۰۲۰۵ ۰۲۳ 
۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۱ 
۲ ۲۶۳ ۰۲۱۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲۱ 
TIE TITY ۸‏ ۳ ىالل 
CEVA (PTY (FYE ۲‏ ۰۷۰۷ 
VOA‏ و دلا ولا 

ابن جعفر (يروي عن شعبة) ۳۰۵ 

أبو جعفر الباقر ‏ ۰۷۷ 1۵۰ 1۵۲ 19٩‏ 
۷ ۸۱۳ ۰۸۲۹ ۰۸۳۰ ۰۸۳۱ 
۳ ۸:۳ 

آبو جعفر البغدادي ۲ 
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جمیل بن زید ۵ ۱۶ 
ابن الجوزي 1۷۹ 
ابن أبي حاتم 4A‏ 
أبو حاتم (الرازي) C1‏ 
آبو حاتم بن حبان 1۳ 
أبو الحارث Elo‏ 
الحارث بن حلزة ۸۳۰ 
الحارث العكلي ۰ ۸۸۸۰۲۱۵۰۱۹۸۰۱۰ 


الحافظ عبد الغني المقدسي 
أبو حامد الاسفرایینی ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ ۰۲۵۰۱ 
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حبیب بن الشهید ۳ VFI‏ 
حبیب المعلّم ۳۹۲ 
حبيبة بنت شيبة ۱۳ 
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۰4۱۲ ۰۳۸۱-۳۰ 
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أبو الحسن الأشعري 

أبو الحسن الامدي 

۱۳۳ الحسن البصري‎ 
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6 ۳ ۲۱ 
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۰۷۷ ۷۷ ۹ 
۰۷۵۲ ۰۷ 6 
۸۹ 

أبو الحسن الجوري 


آبو الحسن حيدرة بن عمر 


۱۳ 
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(۳۳ 
2-7۲۰۱ 


«VAY 


۱۷ 

۷۷ 
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۰۳۷ 
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۷۳۹۵ 
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ATA 
A4 


آبو الحسن الداودي ۸۳۹ 
حسن بن صالح 1:۷ 
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أبو الحسين القدوري ‏ ۸۳۹۰۵۷۸۰۲۲۱ 
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۵ ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۳۲ 
TET ۱‏ ۰۲1۷ ۰۲۸ ۲۵۲ 
۵ ۰۲۹۳ ۵۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۱۷ 
۸۹ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰1۱۸ 4۲۰ 
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ابن الحَكّم (صاحب مالك) ۲۸۱ 
الحَكم بن عَتَيبَة 0۲۱۵۰۲۱۰۱۹۸ ۱۲۲۷ 
۸2-۸-۲۰ 
حکیم بن حزام ۶۱ 
الحليمي ۹9۳ 
حماد بن زيد FTE‏ 


حماد بن سلمة ۰۱۳۳ ۸ 4۳ ۰۷۳۱ 


الالال مسالا اهلا ¥10(« (VVY‏ 
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حماد بن آبی سلیمان ۱۹۸ 
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۱۰۹ 


حميد الطويل ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
(TY‏ خا وى 
۳ 6 2 
F10 TIP‏ 9 
۰۳۰۸ 

حميد بن عبد الرحمن 

حميد بن هلال 

أبو حنيفة 
۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
۷ ۶ ۰۱۶0 
۳ ۲۶ ۰۱۹۰۱ 
T1 ۲ ۲‏ 
Tor TET ۲‏ 
1*۲« 45959 
0 000« ۰۵۷۹ 
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۰9٩ 100 ۸‏ 
IAT TAY ۰‏ 
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۰1 
41۸ 
١۱ 
۰۰ 
«1Y 
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۰۹۹ 
«۸۰۱ 
۰6 
1۹۰ 
14۲ 
VEY 
۸۳۳۹ 
4۲۱ 


٩1 41۲ ۹ 


خيي بن الربیع بن أبي الحقیق 
خالد الحذاء 
الخرقي 
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«TY 
«TEY 
۰۳۹۹ 
۳۳۳ 
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۰۵ ۳ ۰۵۱۰ ۰۳۵۷ ۳۱ ۸ 


۸۳:۳۹ 
الطاب ۷۹ 


أبو الخطاب ۰۱۲۱ ۰۱1۳ ۰۱۹۱ ۰۲۸۹ 


۱ ۰8۱۹ ۰486 880 ۰1۸5 
(VEY VEY ۹‏ ۰۷۵۰۷ ۰۸۵۲ 
۳ ۹9۳ 
خلاس بن عمرو فس سن Y4‏ 
الخلال ۸ ۰۰ AT‏ 
أبي بن خلّف ۳۲ 
خولة بنت سلول 1.۰ 
ابن خویزمنداد ۷۹۲ 
خيثمة ۳۳۸ 
آبو الخیر ۹.۵ 
ابن آبي دؤاد ۳۹۷ 
الدارقطني لا AT ۷ ۷ CEVA‏ 
آبو داود السجستاني ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ ۲۸ 
«(Foo ۳‏ ۰۳۵۹۲ ۰۳۷۱۲ ۰8۶۱ 
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داود بن على ۰ NE‏ ل لض ةق 
Oof FET ۷‏ °0 2-۲۳۵ 
AVY ۷۸‏ ۰۷۲۲ ۰۷۲۲ ۰۸۱۳ 
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CATA cATY «Afo ۳‏ 5ن 
Q10 ۷‏ 
داود بن عمرو ۳۸ 


۱۰۰۷ 


أبو ذر ۳۷ حلم 
ابن أبي رافع - عبد الرحمن بن أبي رافع 
أبو رافع مولى رسول الله ۰۱۸۸۰۱۲256 
۸ ۱۹4 ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۳۲ ۰۲۷ 
۸ ۰۲۱۳ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۲۱ 
۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲6 ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۳ 
۱ ۱ ۸۲ 
الرافعي ۹۱۸ 
ربيعة ۰۲۲۵ ۰۲۵۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۷۱ 
۵ ۰۲ ۹۰۳ 


ابن رشد الحفید ۱۳۵ 
الرشيد ۱۹۹۷ 
رفیع ۳۰۵۵۵ 
روح بن عبادة ۰۲۳۸۰۲۳6 ۳۱6۰۳۰۷ 
۳۳ 
زائدة 14۳ 
زاهر بن أحمد السرخبي ۳۰۳ 
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الزبير بن العوام AY o «oY‏ 
زرارة بن آوفی ۱۹۳ 
أبو زرعة 9۹1 
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2۰۳۲۳ ۲ ۰ 
۰۲۰۰ ۰۳۸۹ ۰۳۲۸۸ «FAV ۵ 
۸۸۸۲ ۲ ۲ 


الزهري 


زهیر ۹۳ 

زياد الاعلم ۳۲ تارف 

زید بن ثابت ۰۳۲۰ ۰۳۹۳ ۰۱۳۱ 0۷۳۸ 
۷3۸ 

زيد بن حارثة 6 

۰۱1۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ زينب ۱ اكاك‎ 
2۳ YoY ۲ ۳۹1 
۰۲۶۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۲ ۶۹ 
۰۳۱۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۷۵۵ ۷۲ 
EY ۰1۳4 ۰۲۲ ۰۲۱ ۰ 
0۷۵۹ 0۷۵۸ ۷۵۱ «¥0۱ 6 
۸۹۲ ۸۰۹ "ادل‎ ۰۷۹ ۰ 
E۳ 

سالم بن أبي الجعد ۳:۸ 


سالم بن عبد الله بن عمر ۰۱۱ ۰۱۷۰۰۱46 
الال °° ١لقلل‏ ”ال 2۳۱۲۳۲۱۲۳ 


CEA ۰۱۱۰ ۰۳۵ ۰۲۲ ۳ 

0۷۵۳ ۰۷۵۱ ۰۷۳۳ ۰۷۰۲ ۹ 
AAR ۳ 

سبيعة الأسلمية ۷:۳ 

ابن سریج ۸۳۰۳۹۰ 

أبو سعد بشر بن الحسين ATA «ATA‏ 

سعد بن عبادة A۸1‏ 


1۹۸ 


ا ۸.۹۵۳۹ 
سعد بن أبي وقاص ۳۷ 
سعید (يروي قتادة) ۳۹۰ 


آبو سعید أحمد بن محمد بن نمیر 


الخوارزمي الضرير 00۱« ۸۹ 
سعید بن جبير OF NOY‏ 
أبو سعید الرُعيني ۳۹۹ 
سعید بن عثمان التنوخي ۳۹ 


سعید بن المسیب ۰۱۹۸ ۰ ۳ 2۶ 


۰۷۱۲ 6۱ ۰۳۸۸ ۰۲۱۲ ۵ 
۷۲۹ ۵ 

سعید بن منصور ۰ ۰۱18۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ 
/ ”الا VVY ۷ (VYoO‏ 

آبو سفیان (الحنفي) ۷۳۹ 

سفیان الثوري ‏ 16 ۰۱1۰۱1۱ ۰۱۷۰ 
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۰1۰۱۲ TY 44۷ ۰۳۱۱ 98 
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۸۱۱ ۰۷۷۲ ككلل‎ V0 ۴ 

۰1۳۵ ۰1۲۸ ۰۲۲۰-۲۱۸ سفیان بن عيينة‎ 
۰۷۱۰ ۰1۹۶ TTA TY T7 
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۰۱۹۹۰۱۲۲۰۱8۲ ۰۱8۱۰۱۳۳ أم سلمة‎ 
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أبو سلمة بن عبد الرحمن ۳۸۸ 
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آبو سلیمان ۱۹۸ 
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سلیمان التيمي ۰۱۳۹ ۰۱4۰ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ 
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۰۲٩۹ ۰۲۷ ۰7۲۳ TEY ۱‏ 
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ابن سماعة 2۷۹ 
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۰۳۹۹۵ 
ع‎ 
۹ 
86 
Î 
c0۷ 
امم‎ 
8 
۰0 
۰۳۷ 
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۰۵۹۷ ۰۵۹۵ ۸ coAY 
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۷۳۱ 
«VEY 
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«ATTY 
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۰۳۵ ۷۵ 
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۱۳۷ 
۳۷ 


۸۳۳۳ ۸۷۳۳۵ 
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۸۸۹ 
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الشالنجي ۰۲۰۲ ۳۰۵ ۵۰۵ ۰۷۵۷ كل 
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ATI ۲ شريح‎ 

شريك TIT‏ اناا 

شعبة ۰۱۹۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۷ 11۷ 
۷۲ لك 
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AAA T° 5 ETTI 

ابن أبي شيبة ۰۲۰۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲ 0۳۸ 
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الصد في ۳۹۸ 
صفوان بن صالح ۳۰۵ 
صفية بنت شيبة ‏ ۰۲۱۰۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 1۷ 
الصير في مه 
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ابن الطبّاع ۳۹ 
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طعيمة بن عدي 10 ل 

طلحة (بن عبید الله) ۸۳۹ 

طلحة بن يحيى ۳۲ 

أبو الطيب الطبري  ۰1۱٩‏ 444 4۵ 
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۰۱8۷ ۰۱18۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۳ )4١ عائشة‎ 

۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۳ ۷۸ 

TV Yol ۳۲۵ ۲ 6 ۷ 

T10 TIT ۲۲ ۷۲ ۹ 

TEI ۲ ۲۲ ۷۲ ككل‎ 

۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۳۷۲ ۲ 0 
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۰۵۳ ۰۵۳6 ۰۵۰۰ 60۰ 1٩ 
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العاص بن وائل ۳۷۱ 

عاصم الأحول 10۲ 

عاصم بن ثابت 10 حلا ۷۳ 

عاصم بن عبد الله ۱۸ 

عبّاد المهلبي 1o۲‏ 

ابن عباس ۰8۱ ۰۵6 ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳ 
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۲۶۷ ۲۶۰ ۸۲۳۲ ۲۳۱ oY 

۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۰ 

۲۱ ۲۲ ۲۲ ككل 


١٠١١١ 


(TV1 CTY‏ الاك "الاك 
۰۳۶٩ ۸‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
«(Too‏ ۰۳۵۷ ۰۳۲۰ ۰۳۱۱ 
CTIA ۰۳۱۶ ۳‏ ۰۳۱۹ 
۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 
۶ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰8۰5 
۰ ۰۵۰ 6 ۶6 ماق 
ETE ۲ ۱‏ ۰8۲۵ 
۰88٩ ۰846 ۳‏ ۰80۱ 
۳ ۰۵۷ ۰81۳ ۰871۶ 
۰۵٩۹7۲ ۰۵۷۵ ۰۵۳۲ ۷‏ 
TT ۳ ATE ۲‏ 
۸ كت ToT f°‏ 
VI ۷ ۶‏ ۰71۷۲ 
(VI ۳ ¥1۲ ¥1۱‏ 
cA‘ ۳ ۲ ۱‏ 
۵ ۵ امل 
6٠١ A4۲‏ “ادق °6 

۹:۰۲ ۹ 


أبو العباس ابن الر فعة 
العباس (بن عبد المطلب) 
آبو العباس المقصودي 

۰۱۶۰ ۰۱۳۵ ۰8۴  ربلا ابن عبد‎ 
۰۱1٩ ۰۱1۷ ۰۱۱۵ ۰ 
۰۲۰۸ ۶ ۰۲ ۲۱ 
YT 


«TEY TYE ۲۱ 


۹۳ 
۳۰۳ 
1Y 
۰۳۸۵ 
۳۹۳ 
۰-۷ 
° 
«۲ 
«oY 
30 
° 
۳۷ 
999 
(Ve 
۰۷۹ 
AT 
«AAA 


۱1۸ 


00۰ 
۳۳۵ 
۸۳۹ 
۱:۷ 
۰۷۰ 
۰۳۹ 


«TOA 


9 ۲۲۷ ۳ ۰۳۰۲ ۰۳۲۱ 
۵٩۹۷ CEVA EEE ۰84۱ 17‏ 
۲۱ ۲ ۵ لانت 
VF TAY VT ۸‏ ۰۷۲۱ 
۳ لادلا «VIA «(¥04 «(VON‏ 
۹ ۰۸۳۳ ۸۲۰ 
عبد الحميد القناد 1۳ 
عبد الرحمن بن بشر .۳ 


عبد الرحمن بن آبي رافع ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
TY‏ ۳ ضر YT TYA‏ 


عبد الر حمن بن سلیمان ۳۲ 


EIT TA 


164 وملا‎ YF 
(V0 ۷ 


«A4 


0° اهل 

۰۸۱۳ WIE ۲ 

۸۵ ۸۸۱ ۸۳۳ ۲ 
AEV ۸:۹ 

عبد الرحمن بن كيسان = الأصم 

أبو عبد الرحمن المقري 

عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرزاق 0194 ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۰۲۲۰ 
۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۳۰۳ ۳۲۱ 


۳۸ 
VVY ۸/۹۹ 


۰*۵۱ ۰۸۶۱ FT 4 ۸ 


(۲ VIA ۳ (۷ 5الال‎ ىالا١‎ 


VVY (V0 ؟ هلا‎ (VY 
عبد الكريم (يروي عن عطاء)‎ 


۳۹۸ 
۳۹۳ 


1۰1۲ 


عبد الله بن الإمام أحمد ۰۲۱۷ ۳۲۸ 

VVY ۳ cT * €‏ هلالا 
أبو عبد الله ابن تيمية 0۸۹ 
أبو عبد الله الحافظ o۲‏ 
أبو عبد الله بن حامد ۰۲۸۸۰۹۱ ۰۵۰۳ ۸۵۲ 
عبد الله بن رجاء ۹۳ 
عبد الله بن رواحة 00 
عبد الله بن الزبير ۰٤۱‏ ۰۲۵۹۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 


TT (۳ ۲ (T17 


عبد الله بن سعيد بن أبي هند ۳٣۳۰۳٣۲‏ 
أبو عبد الله الصيمري ۸۳ 
عبد الله بن طاووس ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲6 

۰16۰ ۰11۱ ۰۱۳۹ AFT ۲ 


الا هال للا خض ۱۷ 


عبد الله بن عباس - ابن عباس 


۰۱846 ۰۱6۲ ۰۱4۱ ۰8۱  رمع عبد الله بن‎ 
علا‎ A1 «1° ۱ ۸ 
و١‎ AA IAA ۱ 
CTV Too (T° (°° 4۹4 
2۳۳ (۳ ۲ ۷ مدل‎ 
۰۲6۲ ۰۲6 ۰۲۶۱ ۰۲ ۷ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰۰ ۶۸ ۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۷۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵4 ۸ 
۰۲۷۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱۱ مكل‎ ۳ 
TIA الالال‎ FoF TAFT الال‎ 
TTY FT FTI CTY 1۹ 


۰۳۷۹ ۰۳۷۵ ۰۳۲۱ ۰۳٩۹ ۲ 
۰8۱۸ ۰۶۱۱ ۰8۰۸ ۰۳۸۷ TAT 
ETE ۰۲۳ ۰8۲۲ ۰۲۱ ۰ 
۰8۳۳ ۰8۳۲ ۰8۲۷ ۰۲ ۲ ۰۵ 
۰88۱ ۰8۳۷ ۰۳۲ ۰۳۵ ۶ 
c01 (0° E44 EET ۲ 
كوم‎ «(000 ۵۲۰ (fo ۲ 
۰۷۰۰ 744 ۰1۹ ۶6 ۰ 
(2 ۸ VFT الال‎ 
CA‘ كحلى لاحل‎ CAO لاحل‎ 
تعض "اممف ملل‎ «ATO الى‎ 


1475857287 

عبد الله بن مالك ۳3 

عبد الله بن المبارك ۱( ۸ VVY‏ 

عبد الله بن محمد (ابن أخت داود 
الظاهري) 


عبد الله بن مسعود د AV cE‏ ۰۱۷۸ 


۸:۰ 
الماك FTV‏ ۳ ل 
كلام T1‏ الى الى قمعم 

أبو عبد الله بن منده ۳۳۷ 


عبد الملك بن حبیب ۹ ۲ ۰ 4 


33 
عبد الملك بن مروان ا٤‏ 
عبد الملك بن ميسرة TV e1۸‏ 
عبد الوارث ۳0۸ 


11۳ 


أبوعبيد ۰۱۳۷ ۰۱۱۱۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱ 
TAY ۳6 ۸ ۰۱۹۰‏ 
۵ ۶۲۰ الام لاقام ۰*۱۰ 


AAY ۷۷۷ ۷ ۱ كءللى‎ 11۸ 


عبید الله بن الحسن :۱ 
عبيد الله بن زحر ۳۹1 
عبيد الله الوصافي 0 
عبید الله بن آبي يزيد 1۳ 
عبيدة 1۹ 
عثمان التي ۸۸۸4۲۰۰۲۹۵۰۲۲۵ 
عثمان بن حاضر ۰۱4۵ ۰۱۹۱ 0۲۳۷ ۰۲ 
YoY ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۷‏ ۲۵۵ 
TOA ۷‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
۶6 ۰۲۱۵ ۰۲۲۱۷ ۰۲۷۰ ۰۲۹۳ 
TTT FTO TE °‏ ۰۳۹۹ 
۸٩‏ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۱۰ للق 
۰1۱٩ ۰4۱۸ ۱۳ ۲‏ ۰4۲۲ 


۰۵ ۰۶۶۲ ۰86۳ كوه 
AT* ۲ ۷ ۷۹‏ 


۰۷:۸ 


عثمان بن سعید الدارمي ۷۹1 

۰۲۹۱ ۰۱۸6 ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ عثمان بن عفان‎ 
T41 TAY TAV «TTY «(TY 
۷:۰ 

ابن عدي 11۹٩‏ 

ابن أبي عدي= محمد بن ابي عدي 

عَدِي بن حاتم ۱۸۲ 


ابن أبي عروبة 6 ۵ 5044 هص ب ۷۷۲ 
1 

عروة بن أذينة ۳۱ 

عروة بن الزبير “ام 8غ 4 3690 


عطاء بن أبي رباح 215١ ۰4٩‏ ۰۱6۳ ۰۱۱۲ 
۰ ۷۲ ۷۲۲ ۰۲۱ ۰۲۲۱ 


2۱7۲-۲۱ ۰ ۲ 6 oY 
۰8۲۱ ۰8۲۰ ۰۳۸۷ ۲۷۲ ۳ 
۰870۷ ۰8۱۱ ۰88٩ EEA ۷ 
AVY EY الام ععلل‎ 
۰۷۲۵ ۰۷۱۸ ۰۷۱۱ ۰ "48 
2-۳-۱۳ ۳ اهلا‎ (VFT «(V7 
AAT ۳ ۳ 
۹ ۹۹۰ 40۳ 

عقبة بن عامر ۰۱۱۸ ۰۳۵۰۳ ۰۳۵۹ ۳۵۹۵ 
TIA ۰۳۷۹ ۰۳۷۲۰ ۰۳۵۸ 1‏ 
۷ الام ملام ۰۷۹۵ ۰۸۸۲ 
0۹ 

ابن عقيل A‏ 


TI ۰ TY ۰ ۰۱۶۳ عكرمة‎ 


۳ ۳ ۳ ۳ نعللا 


ابن العلاء ۳۳۷ 
العلاء بن المسیّب ٤‏ 
علاثة o۲‏ 
علقمة 1۹ 
علي الازدي ۲ ۷۰۳ 
أبو علي الجبائي ۸۳ 


11€ 


علي بن زيد بن جدعان 


3” 


۱۳۲۱/۱۳ (۳۳۲ 


على بن أبى طالب ۰۲۷ ۰۱۷۸ ۰۲۵۹ 


۰۳۸۸ ۰۳۸۷ FT ۷ 
۰۷۰ ۰۷۱۹ ۰1۹۷ ۵۶ 
۰۸۳۱ ۰۸۱۱ ۷ ۰ 
865 851 


أبو علي بن أبي موسى 


ابن عَلَيّة = إسماعيل بن عليّة 


عمر بن الخطاب ۱ 0¥“ 


۰۱:۳ ۵ 
«° ۹ 
كلل‎ ۱ 
۰4۰۹ ۶ 
۰۳۷ «(f7 
“TTT ۰ ۲ 
(V0 ۰ 
۰۸۹۲ ۸ 

۹:۳ ۹:۲ 


۰۱۷۸ ۲ 
TTY ۲ 
۰۳/۰ ۷ 
۰4۲۱ ۰ 
cA ۱ 
۰۷۳۸ ۰ 
۰۷۹۵ ۷۸ 
° (۰ 


ابنة عم عمر بن الخطاب ‏ ۰۲۱۱ 
e1‏ 
ابنة عمة لعمر بن الخطاب 

عمر بن عبد العزيز 

عمر بن عبد الواحد 


۳۳ 


۳۹۹ 
۳۹۳ 
32 
Aft 


ATT 


۹۲۲ 
1۸€ 
c4۸ 
۳۹۲ 
«٤ 
11۲ 
¥4 
كال‎ 
۸ 


۳۲ 


۳ 
<۲ 

۳۰۵ 
۷01 


أو فهو القطان 0۸1 
عمران (يروي عن قتادة) ۹۳ 
عمران بن حصين 351/05٠‏ 0118:7748 
عمرو ( يروي عن جابر بن يزيد) ۳۳۰ 
عمرو (يروي عن طاووس)  57/8275١8‏ 


عمرو (يروي عن عکرمة) ۳۳۹ 
عمرو بن بحر ۳۹4۶ 
عمرو بن الحارث 1۹ 
عمرو بن دينار حرفا 
عمرو بن شعيب T19‏ 
عمرو بن العاص ۳۷۱ 
آبو عمرو عثمان بن محمد بن آبي سعد ۵۵۰ 
العوّام (يروي عن مجاهد) ۸ 
ابن عون TEV‏ ۷۱۲ 
عیسی بن مریم ۷ ۸۳2 
عن عکرمة 

غالب القطان ۰۲۳۰۲۱۰۲۳۹۰۲۳۸ 

۳۲۱۸ 
أبو غسان مالك بن إسماعيل ۹ 
ابن أبي الغمر ١50-14‏ 
فاطمة بنت قيس ۳۹۸ 
أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي ۵4٩‏ 
۷۸ ۵۸۳ 

الفراء (النحوي) 1۷ 
الفرّاء = القاضي أبو يعلى 

آبو الفرج الشيرازي ۸۳۹ 


110 


فرعون TY‏ 
الفلاس 1۷۹ 
أبو القاسم بن أبي الزناد 1٤‏ 
ابن القاسم (صاحب مالك) ۲۸۱۰۱ 
آبو القاسم البغوي ۲9۸ 
أبو القاسم اللالكائي ۳۳۹ 
القاسم بن محمد ۰۱8۱ ۰۱۹۸ ۰۲۱۰ 
e VT Fo 1۲‏ ۰۱۱۰ 
۸ 144 ۰۷۳۳ ۰۷۵۱ ۰۷۰۳ 
۸۰۳ 
القاضی أبو الحسین ۳۸۳ 
القاضي آبو الطیب 0۸4.0014۱ 
لقاضي إسماعيل بن اسحاق = 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 
القاضي حسین ۷۳۸ 
القاضي آبویعلی ۰ ۰۱۱۳ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۰8۱٩۹ ۰۳۵۱ ۰۲۸۸ ۲۷ ۱‏ 
6 ۰40 ۰۵۰6 ۰۵۱۰ ۰۵۳ 
«otf‏ 040« ۰۷۳۹ ۰۷۰ ۷۱ 
۷ ۸ ۰۳ ۹۰۵ ۰4۲۱ 
416.40۳ 
قتادة بن دعامة السدوسي ME‏ °° 
۳ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۰۹۳ ]۳۵۹ 
۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
Vo ۲ N‏ 
A‘T ۳‏ 


فيه 


€۸ 
ابن قدامة ۰۱۱۳ ۲۸۱۰۲۸۲ «YAY‏ ۰۳۵۱ 


۶ كخم ۸۱۱۸۷۷۸ ۸۲۱۵ 
5845م 
القمّال ۸۰ qo‏ 
كثير بن شنظير 5 
الكرخي 55 
أبو كريب ۲ ۳۳۲ 
كريب ۸ ۵۳ TTY‏ 
کعب بن مالك ۳۳۵ 
كنانة بن أبي الحقیق ۲ oF‏ 
الكو في = أبو حنيفة 
أبو باب o04‏ 
ابن لهيعة «oY‏ ۳۰۱ 
ليث (بن أبي سليم) 1111 
لليث بن سعد ۰۵۹۷ ۰۱۱۰ ۰1۲۸ ۰1۹6 
1۹۰ 
ابن آبي لیلی ۱ ۰۷۱۳ AAA‏ 
ليلى بنت العجماء 11 A‏ 
۲ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۸ ۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
جح Ye‏ اكلم اال الال 
۳ ۲۶۵ ۰۲۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
CTY ۷ ۲ ۱ ۳‏ ككل 
FYE ۰۳۰۳ ۰۲۹۳ ۰7۷۲ ۱‏ 
۹۲ ۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳ 


۱۰۹ 


۰8۳۶ ۰۲۲ ۰۶۲۱ ٩ ك١‎ 

انق CEVA‏ ۰۵۰۰ لاقف ۰15۸ 

۰۷۵۲ ۰۷۵۰ WEN ۰۷۰۰ ۶ 
° E ۸ ۷ ۷ 

۸ كوه 

۱۴۲۱ ۱۳ ۳5 ۱ ۷( ۱ IAAT 

مالك بن انس ۲۰۰۱۲ ۰1۷ ۰۵۱۰1۸ 

۰۱186۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ ۱۱۶ ۲ 

ATE AIT ۰۲ ۲۱ 

TET TY كال‎ 6 ۲ 

۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۹۶ كول 

To’ TET الل‎ e1۳ 

EYE ال٠‎ ۳ 6۵ 

۰18۷ ۰8۰0 EF ۷ 

1 ولق ۰۵۳۲ امم 

۰۰ «۹۹ 

۰۳۷ ۰۳۸ 


ابن ماجه 


ماروت 


«Tov 
«۳1 
۸ 
«۷ 
TY ۹ 
۰۹۹ 
14۳ 
اكلا‎ 
ATA 


4 


“TAY 
05 
۷۹۵ 


1۹۲ 
۷۹ 


(“Ao 
06 
ككل‎ 


«Aor ۷۷ 


4۳ 


۸۹۳۷ 
AAT e۸۷۱ 
1V ATE ۷ 

مالك بن دینار ۳۷۰ 

المأمون ۸۳ 

۵۰ 460 441۰4۱۹۰۱٩۹۱ الماوردي‎ 
047 ۷ 


«AVE 


ابن المبارك = عبد الله بن المبارك 


ابن المثنى 10 
مجاهصد ۰1۰۰۰۲۲۱ ۰۷۳۲۰۱۶۱ YoY‏ 
Vor‏ 


أبو محمد = ابن حزم 

أبو محمد - ابن قدامة 

محمد بن جعفر 1۷ 1V A=‏ 

محمد بن الحسن ۰۱۲ ۰8٩‏ ۰۱۲۱ ۰۱6۶ 
۹ 56م كلاف ۰1۲۷ ۰718۹۷ 
٩ ۳ ۰۷۷۲ ۷۵‏ 

۳۰۷ 

۳۱۹۵ 


محمد بن سعد 

محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة ۳۵۵ 

محمد بن عبد الله الأنصاري ۰۱۳۹ ۰۱۲ 
۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
۷ ۰۳۱۶ ۰۳۲۳ ۰۳۰۱ ۰۷۰۰ 
۷۱ 

محمد بن عبد الله السدوسي ۹۰ 

محمد بن أبي عدي ۰۲۹۱ ۰۳۰۰ ١0ل‏ 
Fo ۳‏ 

محمد بن مقاتل 

محمد بن نصر المروزي ۰۱۳۵ ۰۱8۹۰۱۶۰ 
۰ مكل ۰۱۱۷ ۰۱۱٩‏ ۰۱۷۰ 
۲۱ ۵۵ ۰ ۰۲۲ 
FET ۰۳۱۳ ۰۳۰۲ ۳‏ ۳۹۰ 


0۷۹% o۲ 
۰۷۹ 


۱۰۷ 


۰8۷٩۹ CEVA EVV 65١ ۲۳ 
اكات كلل‎ ۲ ۲6 ۷ 
۰*٩۲ ۰1۷۳ ۰1۵۱ 6۷ ۶۵ 
VYY Vt WF VY كقك‎ 
۰۷۲۹ ۰۷۲۸ ¥70 ۷۵ ۳ 

۸+۸۵ «AYY 


محمد بن يحيى النيسابوري ۰۲۰۷ ۲۳۳ - 


۲۳ 
محمد پن يزيد بن سنان ۲۳۱۹ 
محمد بن یعقوب ۳۲۸ 
محمود (يروي عن النضر) ۳۰۱ 

المدني = مالك بن أنس 
مرارة بن الربیع ۳۲۰ 
مروان الأصفر ۷ ۱۳۱ 
مروان الفرّاري ۳۸ 


المروذي ۲ ا 6 ۱۲۲ 


المروزي - محمد بن نصر المروزي 


المرسی TEV‏ ۱-۱۵ 
امن ۸۸۹ 
مسروق EY‏ 
مسطح بن أثاثة ۹۸ 
مسلم ۰۲۷۷ ۰۲۹۸ ۳۲۹ ۳۵۰ ۳۸ 
۸۸۲ 
مسلم بن خالد ۱۲۳۲۲۸ 
أبو مصعب الزهري E۳4 EA‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ۳۷ 


مطر الورّاق ۳۹ 
مطرّف بن الشخیر ۶ 1۹4 
أبو معاوية ١‏ 
معاوية بن أبي سفيان ۸۱۱ 


معتمر بن سليمان ۰۲۰۰۰۱۹۸۰۱۸۸۰۱۲۷ 
°۱ تقحل ۱۷۱۵( T° YTV‏ 
۵٩۹۷ ۲ ۲ ۲‏ 

معقل بن عبد الله ۲۳۹ 

معمر ۰۲۷۰۲۲۰۲۲۱ ۰۲۰۱۰۲۵۷ 
۹۵ ۳ ۰0۹ ۰1۶۱ ۰۷۱۵ 


AAR 
Y4 Yo ۳۷ ابن معين‎ 
۲۹۰ ابن المغيرة‎ 
14V (10° ملت‎ A! المفيد‎ 
- ۱18۸۰۱6۰۰۱۳۵۰۱۳۳ ابن المنذر‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹۱ ۱4 98 
۰1۷۸ ۰۳۰۲ ۰۲٩۳ YEY ۳ 
لحف ۸ دحت ۱ لانن‎ 
EY وحث علتى الث كلت‎ 
AT لات اعت ۰۷۹ لكت‎ 
۰۲۳۱ ۰۷۲۹ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۳ 
۷۱۹ VA ۷۵۷ وبال‎ ۳ 
TE CAT ۲ 
۸۰ المنذر بن سعيد البلوطي‎ 
۳۹1 المنصور‎ 
٩۰6 ۰ أم منصور بن عبد الرحمن الحجبي‎ 


۱۰۸ 


منصور بن عبد الرحمن الحجبي ۳۹ 


E۷ 

الموسوي FAI!‏ دكت ۹۷ 
موسى عليه السلام ٦‏ 
موسی بن إسماعيل ۸ ۱۳۲۲ 
آبو موسی الاشعري ۱۳۶ 
موسى بن عقبة 9۲ 
موسی بن هلال ۲۱٤‏ 
مولاة أبي رافع= ليلى بنت العجماء 
الميمونى ۲۹۱ 


نافع (مولى ابن عمر)۰۳۷۹ 2۵ 
VY cto (EY‏ 


نافع الأزرق 1۱ 
نجدة الحروري ۱ 
ابن أبي تجیح 10 
النسائي ‏ ۱۷۹۰۳۷۰۳۵۰۳۲۹۰۲۷ 
نصر بن يحبى 9۹ 
النضر PTY‏ 
النعمان = أبو حنيفة 

EV TY أبو نعيم‎ 


تُفيع = آبو رافع مو لی رسول الله او 


رسول الله اء 
ابن نمير ۳:۹ 
هاروت كك مالل ل ۱ 
هارون بن عبد الله ۸۳۰ 


هامان ۳۲ 
ابن هرمز 1۳۹ 
ابو هریرة ۰۱۳۳ ۰۲۹۹۰۲۰۵۰۱۲۱۲ ۰۳۲۷ 

۰۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۰۹۹ ۰۳۳۱ ۹ 


۸۱۳ 0۷۵۸ Yo TE ۸ 

۸۸۲ 
هشام الدستوائي or‏ 
هشام بن عبد الملك 1۸ 
هشام بن عروة ۱۷۱۱۰۸ 
هشیم بن بشیر ۱۳۷ 
هلال بن اة Yo‏ 
همام (يروي عن قتادة) ۰۳۵۸۰۳۵۳ ۳۲۷ 
هياج بن عمران البر جمي ۳۷ 
الواقدي ۲ 
وحشي A19‏ 
وكيع بن الجراح ۷٦٥ ٦٤۳۳٦۳‏ ۷۷۲ 
الوليد بن عبد الملك ٤۲‏ 
ابن وهب ۵۳۲۱۱۰۳۲۳۰۲۰۰۱۲6 0۷۲۱۵ 

۷۷۲ 
یحی بن أيوب ۳۳ ۳۰۹ 


يحيى بن سعيد الأنصاري  54067١5‏ 


يحيى بن سعيد القطان ۰۲۰۱ YTV‏ ۰۳۲۳۵ 


۰۳۱٩ ۰۳۰۷ ۰ 6‏ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ 
۳91 
يحيى بن سلمة بن کهیل ۶:۹ 


يحيى بن معين = ابن معين 


۱۰۹ 


يزيد بن ری 

يزيد بن أبي زياد 

يزيد بن عبد الملك 

يزيد بن هارون 

يعقوب عليه السلام 
يعقوب (يروي عن هشيم) 
يَعلى بن نعمان 


۲ |أبويوسف 015 ۰7۲۲۰۱۲۱ ۰۳۹۱۵ 040 
٩۷ ۰۷۷۲۰۷۵ ۹ ۱۷۱‏ 
۲ | یوسف عليه السلام 0۸۸ 
۹ | يونس ۸۳ 
۱ | يونس (يروي عن الحسن) 1:۸ 
۷ | يونس بن عمران 10۳ 
۶ | يونس ۷۳۲ 
نت 


۱۰۳۰ 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس العقيدة 

۲- فهرس الحديث وعلومه 

۳- فهرس المسائل الأصولية 

5 - فهرس القواعد الفقهية والاصولية 
ه- فهرس المسائل الفقهية 

5- فهرس اللغة والنحو 

۷- فهرس الفوائد المتفرقة 





فهرس العقيدة 


ر يقن الاس أن ناي الشاه يقبي إلى الا رق ن ما وله 


وینفعه بحیث یبقی هذا له مقامًا ثاب - جهل بحقيقة الحي وصفانه ۲۳ 
الفتاء عن إرادة ما سوی الله ليس مما یژمر به» ولیس صاحبها أفضل ممن 

هو أكمل منه ۳۳ 
ليس الفنّاء من لوازم من سلك الطریق إلى الله ولا هو غايته ۳۳ 
عدم التمییز عند صاحب القَنَاء لیس مما یحمد عليه وان كان معذورًا 

لحصولها بغير اختياره ۳ 
يُعذر الإنسان على ما ييجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لا يمكنه دفعه ۳ 
من يتكلم في أصول الدين وفروعه بغير اعتصام بالکتاب والسنة یقع في البدع ۱۷۰-۷۵ 
المراد بقولهم: کفز دون کفر ۳ - ۱۹۵ 
قد یجتمع في الانسان شعبةٌ نفاق وكفر وإيمان ۱۹۰ 
تبعض الایمان عند أهل السنة ۱۹۰ 
مَنْ أشرك ومات مشرکا خبط عمله لا محالة 11۰ 
المتكلّم والصوفي والزاهد والأصولي آلفاظٌ محدثة ۳ 
مناظرة المتأولين من أهل الأهواء - ١01و‏ 
لايّازم من ضلال المتأوّل من أهل الاهواء في مسألة ضلالهٌ في کل شيء 1۱ 
بماذا يُستدلٌ على المتّلین من أهل الاهواء؟ 1۱ 
علو الرافضة في أهل البيت لا يمنع من معرفة آقدارهم ۸۳۵-۳۷ 
غلو النصاری في المسیح ۷ AYE‏ 
مبنی شرائع الرافضة على ثلاثة أصول 1۹۷ 
كل بدعةٍ لاد أن یکون في الکتاب والسنة ماين فسادها ۷۹ 
قول الملاحدة: إن آلفاظ القرآن والحدیث لا ندل على مراد الله ورسوله ۷۹1 
طريقة أهل البدع في مسألة الرؤية وباب الصفات والعلو والمسائل العملية ۷۷۳ 


١٠٠١7 


- منهج أهل البدع في التعامل مع الکتاب والسنة ۷۰ ۷۷۳ 
- شاء الله سبحانه الأحكام عند وجود أسبابها ۸۱۸-۷ 


RRS 


€ 


فهرس الحديث وعلومه 


علوم الحديث: 

البخاري في صحيحه قد يذكر متابعة لا يحت بها في الصحيح لتقوية 

الحدیث وتأییده ۳۰۹ 
البخاري ومسلم وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثار ۳ 
جرت عادة المؤلفين الاكتفاء برواية الحديث أو الأثر في أحد الأبواب 

المناسبة له وإِنْ كان مناسبًا لها كلها ۷۸ 
في سنن ابن ماجه أحاديث موضوعة 58 
في رجال أبي داود مَنْ لا عتمد على ما انفرد به 54 
قد ینقل أصحاب المصنفات بعض الآثار الشاذة عندما تتوفر الدواعي لذلك ۲٤‏ 
الکلام على صحة الحدیث وضعفه قد یکون من مسائل الاجتهاد ۳۹۳ 
قول المحدّث: لم يروه إلا فلان» کقول الفقیه: لم ینازع فيه أحد ۲۳۵ 
التواتر یحصل بکثرة المخبرین وان کانوا كفارًا أو فُسَّافًا ۳۰۹ 
الأحاديث في الصحیحین يقع فیها اختلاف لا یقدح في صحتها ۳۳۳-۰۳۳۲۰۳۲۰ 
تلقي العلماء للحديث والأثر بالقبول مضت رضن 
باب الرواية آوسع من باب الشهادة ۳۳ 
الفقیه ضبطهٌ لمعاني الخبر أعظم من ضبطه لرواته بخلاف المحدّث ۲:۲ 
هل زيادة الثقة مقبولة؟ ۲۲-۱ 
قبول الزيادة قد يختلف باختلاف القضایا وحفظ الرجل ۳:۲ 
زيادة الثقة إذا خالفت المزید ۳1۰ 
إذا كان من ذكر الزيادة أكثر وأحفظ فتقّم روايتهم بلا نزاع ۳۰۲ 
زيادة الثقة إذا لم يُخالف المزيد إذا كان التاركون لها أكثر مع 

التساوي في الحفظ ۰۲۰-۹ ۳۳۲ 
تضعیف الزيادة في الحدیث إذا كان مَن لم یذکرها آکثر ۲۳۸ 


۱۰ ۵ 


إذا تعارض كثرة الرواة المسقطون للزيادة مع جلالة من ذکرها ۲۳۸ 


عدم ذکر الزيادة في الحدیث لیس ذكرًا للعدم ۲۳۹ 
التعارض الموجب للترجيح فیما لو نفی الزيادة المسقطون لها ۲۵۰۰۰۲4۱-۲۳۹ 
إذا آثبت التيمي زيادةً ونفاها حمید» فترجح رواية التيمي بلا ریب ۳۲ 
رواية الحدیث پالمعنی ۰۲-۳ ۳۹۷ 
إذا ارتاب العالم في الرواية بحث عنهاء فان لم یظهر قدحها في الدلیل لم یلتفت إليها ۲۵۰ 
الظْنْ وی بمتابعة شخص آخر ما لم یعرف غلطه أو کذبه ۳۰۹ 
الأصل اتفاق الروایات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها ۱۳۸ 
النافي للغلط في الرواية مُقدّمٌّ على مثبتها ۳۱ 
الغلط في الرواية نادرٌ جدًّا حتی في حى المعروفین بکثرته ۳۱۲-۷۱ 
صاحب القصة یضبطها إذا وقعت له ۳۳۱ 
الاختلاف في اسم مَنْ وقعت له الحادثة لا يضر ۳۲-۳۵ 
الغالب على مراسیل التابعین الصواب 1۱۸ 
عامة العلماء يحتجون بما ينقله ابن المسيب عن عمر ا 
قد يروي الراوي ويستوفي الحديث» وفي موضع آخر یختصره ۳۹۹ 
الفرق بين ترك رواية الراوي وترك رأيه ۷۱۹-۷ 
إذا كثر خطأ المحدّث فإنه ییقی في نقله نوع ريبة 10۸ 
قد يُستدلٌ على بطلان الحديث بالاستدلال والقياس 00 
قد یترك الراوي روایته إذا كان العمل المشهور بخلافها ۲۹۹-۶ 
في البلاد التي ظهر فیها بدعة من البدع لا یمکن لأهل الحدیث 

إظهار الأحاديث التي تخالفها ۲۹۸-۷ 
رواية ابن لهيعة وأمثاله مما يُعتضدٌ بها ۳1-0 
معنی قول أهل الجرح والتعدیل عن الراوي: لیس بشيء ۷۱۱۳۰۹۰ 
من الحُفاظ من لم یعرف له غلط كالزهري والثوري 1۹۳ 
من الحفاظ من يَندر غلطه کشعبة وزائدة وغیرهما 1۹۳ 


۱۰۳۹ 


کون الرجل قاصًا ورجلا صالخا لايُوجب كونه ضابطاء بل هو أمارة 


على عدم حفظه ۷۰ 
عامّة القصّاص لا یضبطون آلفاظ الحدیث ۲۷۰ 
لا تعارض رواية القتصاص بما رواه الثقات الضابطین ۲۳۷۰ 
في منقول الشيعة عن آهل البیت یم الغلط والکذب المتعمّد في 
بعضهاء ولکنه لیس الغالب ۹ 1 
فوائد في الرجال: 
داود بن علي وأصحابه من نفاة القیاس ۲۰ 
منزلة ابن وهب في معرفة الاثار ۱1 
الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء ۲۳۸ 
فقهاء الحدیث أعلم بالاثار وأتبع لها من الأوزاعي ۳۱۳ 
الاسم الغریب لا یعرف فيه اشتراك ۳ 
كثرة الاشتراك في الأعلام ۳۲ 
بعض المشهورین قد یختلف في أسمائهم وآلسابهم ولا یقدح ذلك في معرفتهم ‏ ۳۲۵-۳۲ 
۳۳-۳ 
طاووس أعلم بمسائل الطلاق من کل مَن نازعه ۵ - ۳ 
لا یعرف أن أبا بكر اجتهد في مسألةٍ من مسائل الشرع فخالف النص ۲ - 
1۳ 
عبد الرزاق الصنعاني كان یبالغ في محبة أهل البيت حتی تسب إلى التشيّع ۷۹ 
داوود وأصحابه أعلم بکثیر من علوم الاسلام من سواهم ۸۰-۷ 
الثناء على نقل آبي علي بن أبي موسی لأقوال أحمد ۸۹1 
داود بن علي وأصحاب أكثر توسّعًا في الأدلة والنظر وأقوال أهل العلم 
والعلم بالإجماع والاختلاف ۱۰ 
ابن المنذر آوسع علمًا بالاختلاف ١4‏ 
حديث حمّاد بن سلمة عن ثابت البّناني من صح الحديث ۳ 


1¥ 


أشعث وجسر أرجح من غالب 

سالم ورافع كل منهما أحفظ بكثير من عثمان بن حاضر 
سليمان التيمى أحفظ من حميد 

الكلام على عثمان بن حاضر 

حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كالتيمي 
يشبه به ابن أبى عدي ولا أمثاله 

أبو بكر بن زياد النيسابوري له عناية بالأحاديث الفقهية 
تضعيف جسر بن الحسن وابن لهيعة 

الثناء على أشعث وحفظه وفقهه 

الأوزاعي إمامٌ یعرف معاني الحديث 

لكلام على أبي رافع 

الثناء على ابن حبيب 

الثناء على ابن عيينة 

الثناء على سليمان التيمي 

الثناء على معتمر بن سليمان 


2 


۱۰۳۸ 


۳:۲ 
Y۳ 
۳۹۹ 
YIA— ۷ 
۳۹۵ 


۳۰۲-۳۳ ۰ 
۳۰۳ 

۳۱ ۳۰۱-۵ 
۳۱ ۷ 

۳۰۹ 

رفي الا ون 
135 

1۳۲-۶ 

1۳۷ 

19۰ 

1۹۹ 
۳۷۲۲۳ TTA ۳۷ 
ا‎ 

۲۱۳۸۵۳۷ 

۷۵ 

V1¥۷ 


فهرس المسائل الأصولية 


الرسول معصومٌ في قوله وفعله وإقراره 

بيان النسخ الخاص والنسخ العام 

الشرع المنسوخ كان شرعا لله في الباطن والظاهر في وقته 
نسخ الكتاب والسنة بالإجماع 

غاية ما يستدل به على الأحكام الشرعية دلالة الكتاب والسنة من جهة 
عموم الخطاب والمعنى 

يؤخذ حُكم الشارع من عموم خطابه وعِلَيِهِ 

عموم العلة أقوى من عموم اللفظ 

العام الذي يُقدَّم عليه الخاص إنما يكون في الصيغ العامة دون المعاني 
والعلل والأدلة 

متى لا يحمل العام على الخاص؟ 

هل يُبنى الخاص المتقدّم على العام المتأخر في خطاب الشارع؟ 

التقييد اللفظي 

التقييد المعنوي 

دلالة مفهوم الخطاب (المخالفة) 

مفهوم الموافقة 

أدلة الإجماع دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين والأمة 

الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ 

الأمة معصومة في قولها وفعلها وإقرارها 
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1۲ 
۱۳ 
۳۷۸ 
YAT — ۲ 


۸-۳ 
A0 

€ 
۸۰ 

V€ 


YAY 
(Vo— ۷ 6 
1:۷۵ 

۸:۹ 
۸۵۰-۹ 
۲ 
۰۳ -- ۲۳ 
۳ 

1١ 

AV «۱۳ 
11۲ 


VVY TTY «(110 CAA (1۳ 


الإجماع المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي کنص أو قياس ۳ الال 
یمتنع انعقاد الا جماع على خلاف الدليل الشرعي To‏ 10 هثلاء VVV VVE‏ 
بیان غلط القائلين بتقدیم الا جماع على نصوص الکتاب والسنة ۱۳-۳ 
لا یوجد | جماع یخالف دلالة الکتاب والسنة الا ومع 

الا جماع دلالة آخری من الکتاب والسنة توجب ترجیحها ۰ ۱۳-۳۳۰۱۰۸۰۱۳ 
لا یرجد | جماغ على حكم یخالف الظاهر والقیاس إلا إذا كان مع 


الإجماع من النص والقياس ما يدل على نسخ الأول 104 
أنواع الا جماع التي يستدل بها 11۳-۱ 
الإجماع الإحاطي ۶ 015-511 
الا جماع الاقراري 1۱۳-۲ 
الا جماع الاستقرائي 1۱۳ 
آنواع الا جماع من حيث القطع والظن 1۳۸ 
الا جماع السكوتي 5۷ 
هل الاجماع حجةٌ قطعية أم ظنیة؟ 1۲۹-۸ 
اشتراط انقراض العصر لصحة الا جماع 2-۷ Vt‏ ۷۵۱-۷۵۰ 
مع العلم بالنزاع یمتنم دعوى الا جماع ۱۲ 
العلم بالنزاع أيسر من العلم بالا جماع ۱۳۹ 
نقل العلماء للخلاف أصح من نقلهم للا جماع ۵ 


نقل الخلاف مقدّمٌ على نقل النفي للنزاع ۱ - 1۱۷ ۰1۹۳-۹۲ ۸۱۱۰۷۵۸۰۲۹۲ 
إذا أثبت عالم التزاع مجملا لم يكن لأحدٍ أن یجزم بنفي النزاع ‏ ۰1۲۵ ۵۳-۵۲ ۷۳۹ 
لیس اعتقاد طائفة من المسلمین حجة شرعية يجب أن ترد إليها الأحكام الشرعية ۰ 1۸ 


قول بعض العلماء حتی ولو كان عددهم كثيرًا لیس 

حجة معصومة يجب اتباعها وتحرم مخالفتها ۵ ۱۷۳ 
قول بعض العلماء: (لا نعلم نزاعا) لا يوجب على جميع الامة 

تقلید هذا الظانّ فیما ظنه ۷- ۸۱۰۰۱۱۸ 


۱۰۳۰ 


لم يكن الأئمة المتبوعون يحتجون باستقراء غيرهم واجتهاده في معرفة 


النزاع وعدمه 18 
لا يجوز أن يكون حجة الله إجماعا يُسنده بعض العلماء إلى عدم علمه ‏ ۱۳۲-۳۱ 
بعض المسائل قد يَعلم فیها بعض الناس النزاع ویخفی على آخرین ۸۲ 
يستدل على بطلان الا جماع أو صحته بالاستدلال والقياس 100 V0‏ 
نقل الحديث المعيّن المسموع أصحٌ من نقل الإجماع 505-060" 
هل يحتج بالا جماع إذا بُقِلَ بخبر الواحد؟ 10۷14 
دعوى عدم اعتناء الأئمة بنقل الآثار ید باب المعرفة بإجماع العلماء ‏ ۰۳۳۹-۳۳۵ ۷۲۷۲ 
من يعلل رواية ابن المسيب عن عمر ليس له أن يحتجٌ بالإجماعات المرسلة ا 
انتقاد الإمام أحمد للا جماعات التي تُنقل عن بعض معاصریه ۱۳۰۸۸۰۱۵-۶ - 

۷- ۰71۰0 ۱۷۷۵ 
من البدع المنتشرة ادعاء | جماعات بعد انقضاء القرون المفصّلة ۱۷۷ 
کل طائفةٍ تحكي آقوال آقوام لا تحکیها الطائفة الأخرى ۱۲۷-7 


ليس في العلماء مَنْ يتبعه جمیع المسلمین بل ولا آکثرهم في مفرداته  ۸۳۷-۸۳٦۰٦۲۷‏ 
0 
مَنْ يُنقل الإجماعات بعد التابعين يوجد في إجماعهم نزاعٌ لم يَطلعوا 


عليه بخلاف ما ينقلونه من النزاع 6 ۷۷۷ 
الاعتداد بخلاف المتأخرين ۲ لات تلم رام 
الامام أحمد لا يَعتدٌ بخلاف مَنْ بعد الصحابة والتابعین ۲۲۷-۹ 
الاعتداد بخلاف الشافعي الا لم 
یعتد في الا جماع والنزاع بالروايات الثابتة عن السلف وإِنْ كان عن 

آحدهم روایتان ۷۳۸-۷ 
لا إجماع قبل الصحابة یعتمدون عليه AoA oV‏ الالال ۶ ۸ 
لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات 4 46 
الصحابة والتابعون يعتدٌ بخلافهم ولم تصنف الكتب في أقوالهم (ليس 

من شرط الاعتداد بخلاف المخالف أن تصنف الکتب في آقواله) 1۲۸-۷ 


١٠١١ 


كل من يقول الإجماع حجة يقول أعظم الإجماع إجماع الصحابة 


والنزاع في | جماع من بعدهم ۷۱-۳ 
الاعتداد بنزاع أهل الأهواء ۵ - 1۱۲ ۸۲ 
الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذین یعرفون فسق آنفسهم 131۰ 
المانع من الاعتداد بقول بعض الناس 11۲ 
خلاف أئمة أهل البیت معتد به باتفاق المسلمین 1۹۷ 
الشيعة لم ینفردوا عن أهل السنة بقول صواب 1۲ 
إذا قال الشيعة قولا قاله بعض آهل السنة ذُكروا تبعًا لأهل السنة ۵ 19۹ 
الا جماع المدني المتأخر لیس بحجة يجب اتباعها 1۰ 
مراد أبي مصعب بأهل المدينة ۸ ولع 
إجماع الجمهور 10۷ 
إجماع العلماء دون العامة ۷ 1Y‏ 
إجماع العلماء دون العالم بالأصول والحديث 10۷ 
إحداث قول ثالث ۳۹۵-۲ ۷۹ 


إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين 
(| جماع التابعين على أحد قولي الصحابة) ‏ 581.١4/ا-45‏ لا 44 ۸۱۳۰۷۸0۷۱۸۸۷ 


إجماع مَنْ بعد الصحابة على أحد قوليهم مر في الغالب أو متعسّر Vt‏ 

إجماع مَّن بعد التابعين على أحد قوليهم العلم به في غاية البَعْد والامتناع :7 

لا يتج على بطلان أحد قولي الصحابة بمجرد إجماع مَنْ بعدهم من 

غير دلالة كتاب ولا سنة ولا اعتبار ,> 

المسائل التي أجمع فيها التابعون على أحد قولي الصحابة إنما كان 

لظهور سنة صدر الا جماع عنها ۷۹ 

إجماع التابعين دون الصحابة 10¥ 

لا آعرف أحذاینقل الا جماع إلا وقد وجد فیما ينقله ما فيه نزاعٌ لم يُطلع عليه ۸ AT‏ 
88 

كثرة الخطأ في نقل الإجماع توجب ريبة قويّة في نقله 10۸ 


1۰۳۲ 


نقل الاجماع لا تهض به إلا الأفراد من العلماء المطّلعين ۹۳ 
منهج أبي ثور في الاجماع ‏ ۰۳4۵۰۱۱۸۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۰ 00۱۰۰۱۰۷۰۰4۱۷ 
AI ۰ ۹‏ 


منهج ابن جرير في الا جماع 10۸۹ ۰+( 
ابن جرير أوسع ادعاءً للا جماع من أبي ثور ۹ 
أصل ابن جرير في الا جماع ضعیف بخلاف ما يحكيه من النزاع ۱9۸ 
منهج ابن المنذر في نقل الا جماع ۹ ۵ ۰۰ 11° 
كثيرٌ من الا جماعات التي ینقلها ابن المنذر یکون فیها نزاعٌ لم يبلغه 9۹۸ 
يوجد في | جماعات ابن المنذر من النزاع آکثر مما يوجد في | جماعات ابن حزم 570 
ابن حزم من أعظم نقلة الا جماع اطلاعا ۱۳۳ 
قد ذكر ابن حزم إجماعات كثيرة فيها نزاع لم یعلمه؛ بل فيها ما خالفه هو 1۲٤‏ 
مراد أبي حامد الاسفراييني بنفي الخلاف 11٥‏ 
بعض المسائل قد يُعلم فيها بعض الناس النزاع ويخفى على آخرين AYY‏ 
جواز القياس 10V‏ 
نفاة القياس يعتصمون إما بالعموم أو بالاستصحاب ۳ 
المخّطون في القياس يشبهون أهل الخرص والخزر الذين يتكلمون بلا دليل ٤‏ 
الصحابة والتابعون تکلموا في عامة الحوادث أو في نظیرها ۲۲۷-۹ 
الواجب أن یجعل المنصوص أصلا ویلحق به غير المنصوص اش مات 
ليس للقائس أن يقيس إلا على أصل معلوم ما با جماع أو بدليل Ni‏ 
من شرط القیاس اشتراك الفرع والأصل في العلة ۸.۱ 
القیاس على أصل مجمع عليه ۸.۱ 
القياس على أصل متف عليه بين العتناظرین ۸ 
بیان خطأ كثير من أقيسة المتأخرین ۸.۲ 
إثبات حكم الأصل بقياس ۸۰۱ 
الاستدلال بقياس الأولى 11۷ 
القیاس المنتقض ۷۷۹ 


لیس لاحك اس با ی VAY‏ 


في الحکم ۷۳ GY‏ 
الحكم إذا عُلّقَ على حكم مناسب كان عِلَة له AVY‏ 
الحكم ينتفي بانتفاء علته AVY‏ 


العلة الشرعية لا يجوز تخصیصها إلا بفوت شرط أو وجود مانع ۰۸۱-۱ ۰۱۵۷ 
۵ - ۰۲۷۲ ۰۳۱۷۸ 


۷۸۰-۹ 

النزاع بين من يقول بتخصیص العلة لمعنی موثر ومن یمنعه نزاع لفظي ۰ ۷۸۱-۷۸۰ 
نقض العلة بدون مخصص معنوي ۷۷/۹۳/۸ 
النقض لا تختص به العلة ۷۸۹ 
العلة تتقدم المعلول ۸۹4 
العلة وإن كانت متقدمة في العلم والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول ۷۱ 
العلة غير الشرط ۸۹ 
العلة القاصرة ۹۳ 
جزء العلة 1۹۳ 
تعلیل الحکم بعلتین ۸.۱ 
دور الأعيان 3 
دور الأنواع AV‏ 
الدور الممتنع 1۸۸ 
مانعة الجمع والخلو (الضدان لا یجتمعان ولا یرتفعان) 1۸۸ 
الدور في الشروط «الاقتراني) 1۹۰ 
الدور في العلل (السبقي) 1۹۰ 
استصحاب حال البراءة من أضعف الأدلة ۳ 
استصحاب حال البراءة ليس دلیلا في الحقيقة وانما هو عدم دلیل ۳ 
هل یصلح استصحاب البراءة للنفي أو للدفع؟ ۳ 


۱۰۳ 


- شرع من قبلنا و6 ۱۱۳۵۱ 


آقوال الصحابة خير لنا من رأينا لأنفسنا ۱5۷ 
آقوال الصحابة التي یخالفهم فیها مَنْ بعدهم هي الصواب دون قول منازعیهم ‏ ۱۵۷ 
الخروج عن أقوال الصحابة فیما لهم فيه قول ۷:۹ 
تعظيم الأئمة الأربعة لأقوال الصحابة 1٤‏ 
لا يجوز لأحدٍ أنْ يحكي عن الصحابة قولاً يحكم فيه بخطئهم من غير 

أن یکون في کلامهم ما يدل عليه 6 - ۳۷ 
الاستحسان الذي تخص به العلة الشرعية ۷۰۱۰ 
تعلیق الأحكام بالمناسب المرسل والمصالح المرسلة ۲ 
لیس في الوجود وصف یْظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع 

قد اعتبره أو آهدره ۸۱۷۰۱۰۱۳-۲ 
بن الرسول 5 جمیع الدين وما يعلق به الشرع من آوصاف ۱۰۲ 
ليس لله في کل حادثة إلا حكمٌ واحد ۳۹ 
المجتهد معذورٌ في خطئه qo ۵ AAI Y۹‏ 
المتأوّل مغفورٌ له خطوه. مأجورٌ على ما فعله من الحق ۸:۷۰ 
المجتهد في بعض المسائل 11۳-۵ 
العامي إذا تكلم في مسألة بحجة فهو من آهل الاجتهاد فیها 1۲ 
المسألة الخلافية التي لم يترجّح للمفتي فیها أحد القولین ۱۷۳-۲ 
المجتهد إذا تعارض عنده ظنان رجَح آقواهما 1۰۸-۷ 
قد يفتي المجتهد في بعض الفروع على آحد قولیه ۷۵۵ 
التقلید لیس فيه علم بالشرع ودلیله الخاص ۷ 
آقوال العلماء ليست حجة شرعية باتفاق العلماء ۲۳۱-۵ 
تقلید المیت ۰ 0۷۳-۷۲ VEO‏ ۷۲۲ 
المقلّد المحض یقّد القول المتأخر للامام ۷۱۳۹۸۰ 
المقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمین ۷1 


۱۳۵ 


قول العالم الذي وافقه ال خرون يجب اعتباره ۰-۷۸ ۷ 
العالم إذا آفتی عامیّا في مسألة ثم تغيّر اجتهاده لم يجب على العامي 


الرجوع عما أفتاه به Vt‏ 
قد يكون القول الأول للعالم هو الصواب دون الثاني ۸ VET VFT‏ 
ما هو التخريج؟ 0۰ 
أقسام التخريج على قواعد الأئمة وأصولهم ۲۹۰-۸ 
نقل المذاهب بالقیاس ۰۳۸۳-۷۲ EE‏ ۱۷-۲۱۷۲ ۸۲۰۱-۸۱۹ 
المذاهب تنقل بالمعنى CE TAV‏ 
نقل قول الإمام بالمعنى الذي أراده أولى من نقله بلفظ یحتمل 

ذلك المعنى وغيره CE ET‏ 
نقل القول بلفظه آبلغ من نقله الذي یقع فيه الخطأ الكثير ۷۷۰-۹ 
الخذ قول العالم من تعلیل کلامه آولی من آخذه من قياس لایدل کلامه علیه ۰ ٩۷‏ 
هل يحكى المذهب عن العالم بالقياس والتعليل؟ 0٤‏ 
مذاهب العلماء تؤخذ من عموم خطابهم وتعلیلهم ۵ +( 
إذا نص الامام على مسأل لِعِلَةٍ ونصّ على نظیرها بخلاف ذلك ۱۱ 
تخریج جواب الائمة في مسألة إلى آخری ۰۲۷۵6 ۵۱۱۰۵۰۱۱ 
وجود قولين متناقضین للعالم بحسب اجتهاده ۸ خرف 
الشريعة يدخلها الناسخ والمنسوخ بخلاف قول العالم VFT VA‏ 
إذا لم يعلم قول قائل في مسألةٍ وقد أفتى في نظیرها ۳۲۱-۵ 
(ذ ذکرالامام الأتوال في المسألة ولم يرجح ۵۰۱۲-۷۸ ۸۱ 
الاقوال المعلقة للائمة ۸۲۳-۲ ۸۲۵ 
إذا احتجّ أحدٌ العلماء بحجة ونقضها 1۷۹ 
يحرج مذهب الرجل من كلامه لا مما بطل كلامه A0‏ 
خلاف العلماء فيما إذا كان للإمام قولان أحدهما متقدم والآخر 

متأخر أو صرح بالرجوع عنه؛ فأَیهما مذهبه؟ ۰۲۸۰-۷۸ ۷1 


۱۰۳۹ 


هل لازم المذهب مذهب؟ 


المذاهب تتبع الأدلة الشرعية لا العکس 


ليس لأحدٍ أنْ يتأوّل کلام الله ورسوله على ما يُوافق مذهبه إِنْ لم يقم 


عليه دليل 


قد يختار أصحاب الامام قولا وغيره أكثر في أجوبته 
يجب العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم 
الاحتمال المرجوح لا یدح في الأدلة الشرعية 


القادح في الأدلة هو الاحتمال المقاوم 
لا ینفم مجرد المنع مع قيام حجة المنازع 


التفريق بين مقام ذكر الأدلة والجواب عن المعارضة 

تُذكر أقوال العلماء لیستدل بها على شرع الله ورسوله 

إذا تعارضت رواية مسندة برواية لا يعلم إسنادها 

يحتج المناظر على منازعه بما یلم له من الأدلة 

مجرد حكاية المذهب لا تعتبر دلیلا 

إدخال جواز التقلید في باب المناظرة بالادلة الشرعية غير مناسب 

ليس لمن استقرأ الاقوال وتتبعها فغلب على ظّْه عدم النزاع أن يحتجٌّ 


على غيره بظنه 


لیس لمدعي الإجماع أن یحتج به ناظرًا أو مناظرًا على المثبت للنزاع 

هل يُعتبر منقطعًا من قاس على أصل منعه المناظر له؟ 

محل النزاع لا یثبت بمحل النزاع 

التنزل مع الخصم في عدم المطالبة بصحة الحديث عندما لا يكون فيه 
حجة على محل النزاع 

هل نفي المعارض جزءٌ من الدليل في حق الناظر أو المناظر؟ 

كثيرٌ من المصنفين في الخلاف يعتمدون على النقليات الجدلية التي 


يسلمها المنازع 


۱۳۷ 


۸۱۸۰۵۱۵ 2-6 
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- الاعتماد على النقليات الجدلية التي يسلمها المنازع لا تفيد العلم ولا 
الاستدلال على حكم الله ورسوله 
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فهرس القواعد الفقهية والأصولية 


ما أَجدٌ بعوض لم يُؤخذ من صاحبه إلا بعوض ۱۲۹ 
العقود اللازمة تنعقد بای لفظ دل على المقصود منها Ao «ff‏ 
آصول آحمد ونصوصه تقتضي اعتبار المقاصد والنیات في جمیع العقود 9۲۵ 
الواجب بالنذر کالواجب بالشرع إذا تَعَذّرَ الأصل انتقل إلى البدل ۳۲ 
إذا كان للکلام معنی في اللغة یخالف مايقصده العامة حول قولهم على مايقصدون 0٩۱ ١‏ 
(إن) إذا دخلها النفي 1۷ 


الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متمائلین ولا تُسوّي بين مختلفین ۰۱۵۰۱۳۰۱۱ ۸۷- 
٠١1١ ۸‏ كلدل 


۱ ۹۳۳ 
شرع منسوخ خير من قول لمع بحال ۸۰۷۹ 
وقوع الشيء في زمنٍ من الأزمان ليس دلیلا على حكم شرعي 58-5 
بُیث الشارع بجوامع الكَلِم التي تتجمعٌ في الكلمة الواحدة أنواعا وأعيانًا AY‏ 
الكلمات الجامعة هي القواعد الكلية 4م 
ترجیح أرجح المصلحتین وان فات آدناهما عند التعارض والتزاحم ۱۰-۳ 
دفع أعظم المفسدتین ون لزمت آدناهما عند التعارض والتزاحم ۳ ۱۰ 
من شكٌ في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محستا ۱۷۲ 
ليس الاحتیاط مشروعا في تحلیل ما كان محرمًا بيقين ۱۷۲ 
الإثبات مقدَّم على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجّحٌ جانبه ‏ ۸۱۲۰۲۳۹۰۲۳۵ 
ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله ورسوله ۳۳۵ 

- ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قیام الاحتمال يتزل منزلة العموم 
في المقال ۳۰۱-۷ 

حكاية الحال إذا تطوّق إليها الاحتمال کساها ثوب الا جمال وسقط بها 
الاستدلال ۳۰۱-۳۸ 


۱۰۳۹ 


السؤال كالمعاد في الجواب فيعمٌ صوره إذا لم يكن هناك عرفٌ على 


اختصاص السوال ببعض الوقائع ۳۳۸ 
الفعل لا يّعم كما يعم القول ۳:۰ 
المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس “0غ 
ما یشترط فيه التقرب إلى لله لا يصح من کافر ۳۷۲-۷۱ 
قد یکون التخصیص بالذکر لسبب اقتضاه» وتعلم الموافقة والمخالفة بدلیل منفصل ۰ 1۰۳ 
یمتنم التناقض في كلام الرسول ميا ۷٦‏ 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد Vto‏ 
کل مجتهد مصیب ۸۱۹-۸ 
الكناية مع دلالة الحال صريحٌ عند الجمهور Aor‏ 
إذا انتفی اللازم انتفى الملزوم 4۲ 
إذا كان للكلام معنی في اللغة يخالف ما يقصده العامة حول قولهم على مایقصدون ۰ 0٩۱‏ 
حمل كلام النحوي على ما يقصده وإن خالف اللغة 045-0١‏ 
صرف اللفظ إلى معنی یخالف ظاهره یختاج إلى آمور ۷۱ 
يحمل اللفظ على ما جرت به عادة قائله ۱ ۱ ۷۱۲ 
لا نسب لساكت قول 10۷ 
طاعة الرسول واجبةٌ فیما يأمر به ببيعة أو بدونها 3 
الفرق والجمع نما یکون بالصفات الموثرة في الشرع ۰ 0۵۹۲۸۲۰۱۰۲۱۰۱ 01۳ 
الأصل في اللفظ عدم الاشتراك ۷۳۱ 
اللزوم في الذمة آقوی من اللزوم في الأعيان ۳ ۵۷۷ 
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فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة: 

الماء المتغير بأصل الخلقة 

الماء المتغيّر بما و 
حكم الماء المستعمل في الجنابة 

- البول في الإناء ثم صبّه في الماء الدائم 
3 هل يتنجس السمن من وقوع الفأرة فيه؟ 
چ عدد ضربات التيمم 

# الصلاة: 

- تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
- الاجتهاد في جهة القبلة 

- من اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه 
- الصلاة فى الكعبة 

= رفع اليدين في الصلاة 


- قراءة المأموم حال جهر الإمام 

- مسافة القصر 

- القصر والجمع E‏ 

- مأخذ عثمان بن عفان علهعنة كَنهُ في الإ تمام في منى 
- الوتر بركعة 

القنوت في الفجر 

- سجودالتلاوة في المفصل 

صلاة الکسوف برکوعین في ركعة 


٠١١ 


66 
060 
۳۹۰ 
95 
۳۹۰ 
۸۱۰ 
۳۰-۹ 
۹۳۹ 


۳۷۸ 
۹ ام 


۳۷ 
۳:۰ 
۱۷/۱۵ ۷۰ 
5600-14 


۳ ح ۰۱۸ 40 ۷۷۵ 
۱۸ 

۱۸ 

۹۳۹ 

۹۳۹ 

۹۳۹۷۷ 

۹۳۹ 


إبطال صلاة الاستسقاء 
عدد تكبيرات الجنازة 


الزكاة: 


الزكاة فى مال الصبى والمجنون 
لاد أن يقصد البالغ العاقل إخراج الزكاة 
أخذ الإمام الزكاة رما 

زكاة السائمة 

زكاة البخاتي 


زكاة الجواميس 


3 الصيام: 


صيام يوم الشك 

الجماع في نهار رمضان 

بدل صيام الفريضة 

صيام النذر یفعل عن الميت 

جميع العبادات المنذورة تُفعل عن الميت 


# الحج: 


لم يأتِ في مباني الاسلام ما يفعل عن الغیر إلا الحج 

الإحرام وعليه جبّة 

إذا مات المحرم 

فسخ الحج 

تلبية الحاج إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى 
طواف القارن وسعيه 

قيمة الصيد في الحرم 

حرم المدينة 

تعيين الهدي والأضحية يصيّردُها هديا وأضحية 

إبدال الهدي والأضحية بخير منها 


۱۰: 


۹۳۹ 
VVE ۸۹۰ 


كلاه 
كلاة 
كلاه - ۵۱۷۷ 
۲ 
400 


4o00 


۹۳۹ 
۳۳۹-۸ 
۵۷ ۵ - ۷ 
2۷۵ 


6۵۱۷۲۱ ۵ 


كلام 

٩۵-1 ۸ 
۹۳۹ 

VVE MAY 

۹۳۹ 

VVE 

100 

۹۳۹ 

۱۳۱ 

۱۳۲ ۲۱ 


* الحهاد: 


- الکفر الأصلي مع الحِرّاب یبیح القتل 1۸3 
- النهي عن قتل النساء والصبیان والشیخ الکبیر والعسیف ۸۷ 
- آمل العهد إذا خالفوا ما شرطً علیهم انتقض عهدهم وحلت دماژهم 

وآموالهم 91 
- يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال 1۸1 
- تولية الأدبار من الكبائر Vé‏ 
- قَسْم کل ما فتحه الأئمة ۹۳۹ 
- تخميس الفيء ۹۳۹ 
- قسمة الخمس ۹۳۹ 
- هل يملك الکفار آموال المسلمین؟ ۱۳۳ 
- سهم الفارس ۷۷ 
# البیع: 
- أصل الصفقة والمبايعة والمعانقة والمصافحة 7 
- البیع يصح بكلّ لسان ۸۰۲ 
- حکم الصناعات التي لا بد للناس منها 1۸۸ 
- بيان غلط الفقهاء في جعل الملك شيتًا واحدًا مماثلا في محاله ¥ o‏ 
- هل الوعد مُلْزِم؟ ۳ - ۵۸1 
- بیع المصراة ۷۷۵-۰ 
0 بيع أمهات الأولاد Vo‏ 
- تعليق فسخ العقود على الشروط 04 
- خیار المجلس VVE‏ 
# الربا والصرف: 
- مناط تحریم الربا ۱ - ٩۳۲‏ 
- الصرف ۷۹۹ 


# الضمان والكفالة: 


- ضمان النفوس والأعيان ۸۹٤‏ 
- ضمان الدين في الذمة ۸۹٤‏ 
- ضمان ما لم يجب ۸۹٤‏ 
- ضمان المجهول ۸4۹٤‏ 
- تعليق الضمان على سبب الوجوب ۹۹ 
- تعليق الضمان على غير سبب الوجوب 11 
- الالتزام موجوذ في الضمان والكفالة وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء ۸۹٤‏ 
# الححر: 

- تبرع من له دين لا فضل له يتبرعٌ به ۸۲ 
# الحعالة: 

= الجعالة المعلَقَة علی الصفة ۱۰۰-۸ 
# الوقف: 

- تعبينٌ الأرض وففا يُصَيّدمَا کذلك ۱۳۱ 
- هل ي يشترط في الوقف إخراجه من يد الواقف؟ 2۱ ۲۲۳ 
- ابدال الوقف ۱۳۲ 
# الفر ائض: 

- العمریتین ۳۹۵-۲ 
- العول ۷۸ 
- الحمارية (المشرّكة) ۷۳۸ 
# العتق: 

- سبب الق كلق TAV TA‏ 
- العتق فيه حى لله وحق للعبد 1 
- من خصائص العتق و 


١ 


يصح العتق والصدقة من الکافر 6۵ ۳۷۱۰۱۲ ۷۲ 
يصح العتق والصدقة وان لم یخطر بقلب صاحبها القربة 4 WV ETT! FV‏ 


18 

حصيول القراب ام أله مر وط فض داقر ۵ ۳۷۲ 
وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه ٥‏ 
بعض الفروق بين العتق والطلاق 1 T~ ACEI‏ 
التوکیل والنيابة جاتزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ۷۹ ۹۳ 
إذا عتق العبد لم يعد إلى الرّق إلا إذا آذنب ذنبّا يبيح استرقاقه ۶6 - 1۸۵ 
هل يُسترقٌ الکافر إذا أسلم قبل الأسر؟ ۷ - 1۸۸ 
هن تسترق الکافر ذا أسلم بعد الأسر؟ 1A0‏ 
تعليق العتق بالشرط 1۱۳ 
الشهادة بالعتق من غير تقدم دعوی 3 ۰9 
العتق المع إذا قصد به الإيقاع عند الصفة ۹ ۳۷۲ 
العتق المع علی الصفة المقصودة 1۹ 
تعلیق العتق قاصدًا اليمين ۸۳۰۹ 
تعلیق العتق بالبیع ۱۵۱-۱۸۰۷۰۱۲۹ 
أصل أحمد في المضاف إلى الملك من الحرية ١١6١-64‏ 
قول القائل: (کل مملوك لي حر إن لم آفعل کذا) یسمی حلفا بالعتاق ۳۳۲ 
لا يعرف من الصحابة والتابعين مَنْ فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق 10-۹ 
۱۹۸ 

نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها ۰ = ORI‏ 
منشأ النزاع في (العتق يلزمني) 241 
عتق أم الولد ۷۳۹ 
بیع آمهات الأولاد ۷۰۰ 
الكتابة جائزة بالنط والا جماع ۳۷۲ 


۱۰:۵ 


د النکاح: 


2 حكم النكاح TAA‏ 
- النکاح سبب بقاء بني آدم 1۸۸ 
- حكم الاشتغال بالصوم والصلاة عن النكاح AA‏ 
- الفروج لا تُباح بالاباحة 9۵ 
- النکاح يصح بكلّ لسان ۸۲ 
- الاشهاد في النکاح ۸۵۳-۲ 
- نكاح الأخت في عِدَّة أختها 14٤‏ 
- نکاح الخامسة في عدة الرابعة 1۹ 
- نكاح المجوس ١‏ 
- نکاح الزانية قبل التوبة ۲ AT‏ ۷۷ 
- الاحتیال على افساد النکاح ۱۸۰ 
- نکاح التحلیل ۷ ۱۷۹ 
- لم يعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه أعاد امرأة إلى زوجها بنکاح 

التحلیل ۱۷۹ 
- النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطی وإن كان مخطا ۳۵ 
- من وطی امرأته معتقذا عدم وقوع الطلاق إما اجتهادًا أو تقليدًا لحقه 

تسب ولده 5 
- ولد المغرور خر وان كانت المرأة في الباطن مملوکة لغیره ۳9 
# الخلع: 
- الخلع مشروعٌ بالکتاب والسنة ۳۸ 
- الخلع فرقة بائنة ۲۲۰-۸ 
- الاحتيال بالخلع ۹ 1۹ 
* الطلاق: 
- الأصل في الطلاق لغیر حاجة المنع 1۸۰ 
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ر ن ف الطلای اة ۸۱-۰ 


غاية الطلاق أن یکون مباخا 1۸۲-۷۱ 
قد یعرض للطلاق ما یجعله مستحبًا أو واجبًا ۷۲ - 1۸۳ 
بيان يُسر وکمال الشريعة في الطلاق ۸۰ 
طلاق المرأة في طهر جامعها فيه ۸ 
الطلاق حي لله ۵1۵ 
الطلاق المنجّر إذا أوقعه على الوجه المباح مع سائر شروطه طلاق 

شرعي باتفاق المسلمين 4۱ 
لا کفارة في الطلاق با جماع المسلمین ٩۱‏ 
ليس للحاكم أن یرم المرأة على زوجها ویخّها لغيره إلا بدلیل 

شرعي سالم عن المعارض ۱۷ 
اشتراط قصد المتكلم بالطلاق ا 
من آغراض المطلقيق CYTE A= A‏ 
لا يقع الطلاق بلفظٍ صریح حتی يقصد اللفظ والوقوع 1۷۰ 
ألفاظ الكناية في الطلاق A0 Fo‏ 
من تكلّم بكلام اعتقده طلاقًا لم يكن كذلك بمجرد اعتقاده باتفاق 

المستلمين ۳۵۳۳ 
الطلاق المَطْلَقٍ عن جميع القيود لا وجود له في الخارج 6م 
نصوص الطلاق تتناول الطلاق بأيّ لفظ كان ١6م‏ 
الطلاق يصح بکل لسان ۸0۲ 
طلاق السكران AY ۳ Ft‏ 
طلاق المكره AY tor et‏ 
طلاق الهازل ۳۷۰ ۷۱ 
طلاق الإغلاق tor‏ 
طلاق الناسی to‏ 
طلاق المجنون 1۸۳ 


۱:۷ 


الطلاق فى الحيض TA ٠‏ 


طلاق الثللاث ۵ ۱۰۲ 
الطلاق المژجل ۱۳۷ 
الطلاق عند الصفة ۸۵۹-۸ ۱۳۸۲۳۸۰ 1۱1۹-11۸61۱۱ 
طلاق الأجنبية من زوجها لا یقع باتفاق المسلمین ۱۳۹۹ 
الطلاق المعلق بالصفات ۱۳۸۵۳۸ 
الطلاق المعلّق بالملك 1۳۷ 
الطلاق المعلّق على التكاح ۷ 1۳۹۱۱-۱۱۳۱۸ 
تعلیق الطلاق بمشيئة الله ۳ ۰۲۸ ۸۱۷ ووم 
دور الطلاق (السُر یجیة) ۱۸۰-۷۹ 
تعلیق الطلاق على شرط اعتقد أنه لا یکون 1۳۲ 
عادة الناس جرت في تعلیق الطلاق بأفعال النساء آنهم يريدون مَنعهن او لاع 
الطلاق المعلق |ذا جَعَلَّه عقوبة لها إذا خالفت 11۰ 
تعلیق الطلاق بفعل المرأة ظانًا آنها لا تختار الطلاق ۰-4 
طلاق المرأة اعتقادًا أنها فَعَلَتْ أمرًا نهاها عنه ثم تبیّن آنها لم تفعله 1۰ 
هل یتوقت الطلاق الذي يوجب التحریم؟ ۱۳۸ 
من اعتقد أنَّ الطلاق لم بقع به فإنه إذا وطی امرأته لم یک بذلك ۳ 
التعلیق المحض کالتعلیق على طهر المرأة أو دخول الشهر ۳۸۰ 
عامة الآثار المنقولة عن السلف في تعلیق الطلاق هي أجوبة في 

قضایا معينة ۳۸۲ 
الصحابة تکلموا في تعلیق الطلاق على الملك, ولم یتکلموا في 

الحلف به ۳۵ 
التسوية بين قصد الإيقاع واليمين من جنس القیاس الفاسد ۹۳۱ 
تسمية کل تعلیق للطلاق يميئًا عرفٌ حادث ۰۷۹۷-0۰ ۸۷۸ 
الحلف بالطلاق قد يكون لمنع المطلّق نفسه. أو صدیقه أو ولده 14 
الطلاق المحلوف به ۱۳۷ 


۱:۸ 


المشهور من استعمال (الطلاق يلزمني) ونحوها جعل اللازم وقوع 


الطلاق ۳ -عه١‏ 
نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها 0۸۱-۰ 
منشأ النزاع في (الطلاق يلزمني) ونحوها ۸۱ 
الصحابة تکلموا في تحریم المرأة والمال ولم یتکلموا في الحلف 
بهما ۱۳۵-2۳ 
لم يرق أحدّ من العلماء بين الاکراه على الطلاق والاکراه على 
الحلف به ۷۹ 
في تعلیق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة ۰۵۵1-06 ۵۵۸ 
لا یعرف من الصحابة والتابعین مَنْ فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق ۰۱۲۰-6۹ 
11۸ 
تحليف الناس بأيمان الحكم بالطلاق بدعةٌ ماع 
آقسام الحانثين في الحلف بالطلاق ۳۲ 
وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه 1۰ 
بعض الفروق بين الطلاق والعتاق 17 ۶۱۱ 1۹۰-1۸6 
جاءت الشريعة بتوسیع طرق العتق وتضییق طرّق الطلاق ۸۹ 
التوکیل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ۹ ۹۳ 
الإبراء إسقاط محض o0۳‏ 
الشهادة بالطلاق من غير تقدم دعوی 1 99 
هل یتوقت الطلاق الرجعی؟ ۱۳۸ 
که المطلقة ۱ 000 
تسريح المطلّقة بإحسان 000« VAT‏ 


5 الإيلاء: 


الصيغة التى ينعقد بها الإيلاء 
هل على المولى كفارة إذا فاء؟ 


۵۳ ۵۱۰ ۰8٩۹٩۹۰6٩۷ - ۸ 
۹1۹-6 
۹۸-۰ ۹ 


* الظهار: 


- الظهار والتحریم منهي عنهما ۱۰۵ 
- الظهار إذا لم يكن يمينا فيه کفارة ظهار بالنص والإجماع ۹۱ 
- أصل الإمام أحمد في المضاف إلى الملك من الظهار ١١6١-4‏ 
- أنواع الكفارات ٦‏ 
# العِدَّة: 

- المطلقة الرجعية إذا ار تجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العِدّة 140 
- عِدَّة المتوفی عنها زوجها VEY‏ ۷۹ 
# الحنایات: 

- دية الاصابع VEY‏ 0لا 
- العمل بالقسامة 1۹۰ 
- الحکم برد اليمين 1۹5 
# الحدود: 

- جمَمٌ الضرب على المریض الذي یخاف عليه منه ۵۱-۰ 
- من اعتقد أنَّ الطلاق لم یقع به فإنه إذا وطی امرأته لم يد بذلك ۳ 
- کل مسکر خمر ۸ 
- کل مسکر حرام ۸٦‏ 
- شرب المسكر للضرورة 1م 
- عقوبة شرب الخمر ۵ ۷۷۰۷۰۰۱۸۱ 
- إباحة النبيذ المتنازع فيه ۹۳۹ 
- کون الرجل ديوثا VVE TAT‏ 
- هل يملك آهل البغي ما استولوا علیه؟ ۱۳۳ 
- يجب في الردة قتل من لیس من آهل القتال ۸۹ 
- قتل المرتدة TAT” 1A0‏ 
- العقوبات المالية VV٤‏ 


۱۰۰ 


6 الأطعمة: 


- متروك التسمية ۷۹ TIT‏ 
- صید الطیور ۹۳۹ 
- أكل الميتة والدم ولحم الخنزیر للمضطر ۸1 
۳ ذبائح بني تغلب ۹۵۵ 
- ذبائح المجوس 8 
- البحيرة والسائبة وس م 
* الایمان: 
- اليمين بالله مكمّرة بالکتاب والسنة والاجماع ۱۳۲۲ 
- الحکمة من شرع الله الکفارة لليمين ۲ ۰۱۱۷ 1۹۷ 1۹۸7 
- أيمان المسلمین لا تُغيّر شرائع الدین ۵ ۱۳۱ 
- أصل لفظ اليمين 7 
- ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين 1۸ 
- للیمین ثلاث صفات ۹۰۸ 
- آجمع المسلمون على أنَّ حکم اليمين لیس مختصًا بما تکون فيه 
أدوات القسّم ۸۸۱ 
- مایخرجه العامة مخرج الشرط بغیر حروفه 0۹۰-۹ 
- إذا كان للکلام معنی في اللغة یخالف ما یقصده العامة حول قولهم 
على ما يقصدون ٥۹۱‏ 
- حمل کلام النحوي على ما یَصده وان خالف اللغة ۱ - 0٩۲‏ 
- آجمع العلماء على أنه إذا حَلف بغیر العربية انعقدت يمينه مع انتفاء 
الأدوات ۸۸۳ 
- القول بأنَّ من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدعٌ O7‏ 
(of!‏ ۸5:۷ 
- هتك حرمة الأیمان ۷ ۵۳۱۰۵۳۰۰۱۱۹ ۰۵۳۳ ۰۷۹۵ ۸٩۹6‏ 


٠١6١ 


الحلف باسم الله یمین مكفّرة باتفاق المسلمين 

شرع الله تجِلّة اليمين التي عقدت بالله وله توكيدًا 

حكم انعقاد اليمين التي لم يذكر فيها اسم الله 

موجب لفظ العهد المجرد 

حكم تغليظ الأيمان 

تغليظ الأيمان لا یمنع من تكفيرها 

الحنث الموجب للكفارة 

الحلف بصفات الله یمین ك 

الحنث في اليمين يوجب التکفیر في جمیع صور الأيمان 
أيمان اللغو 

الحلف بالمخلوقات 
الحلف بالكفر 

الحلف بذبح النفس أو الولد 
اليمين الغموس 

كفارة اليمين الغموس 
الحالف ليفعلنٌ برّا نوعان 
الشبهات التي تَعْرِضُ لكثير من الناس في مسائل الأيمان 
الحكم برد اليمين 

التفريق في اليمين بين الإثبات والنفي 

التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر 

الفرق بين قَصٌد اليمين ود النذر 

یمین المكره 

الاحتيال في ألفاظ اليمين 

أو ری أنمان اة 


10۲ 


۹۱ 

۷۹ 

۵۳۲ ۰۸۰ ۹ 
۸۰ 

Yo 

۳۹ 

A4۲ 

oo 

of» 

۸ 


۸۶۲ ۰۳۲۱۵-۲۸۸ 


۱۹۲- ۲ 
۳6۸۰۱ ۲ 
۱۹۳ 

۱-۳ 
۵۲۱-۹ 
۳-۳۵ 

1۹0 

۸۳۹ 

۹۳ ۷۹ 

۳۱ 

6۵۰-۸ 
ه١‎ 
۱۸۱-۰ 
۸۰۱ 


كان الناس يدخلون الحلف بالطلاق والظهار والحرام والنذر في 


آیمان المسلمین قبل آیمان البيعة 3 
تحلیف الناس بأيمان الحکم بالطلاق بدعةٌ ۳ 
موجب تحليف الباطنية الملاحدة للمسلم بالأيمان المغلّظة 7 
لا يحرم جميع الحلال إلا مَنْ كان حالف ۲٤‏ 
الحلف بالطلاق والعتاق والمشي وصدقة المال والحرام يمين عند 

العامة والخاصة ۰۱۹-۸ ۳۷ 


تسمية التعلیق الذي يُقصد به اليمين يميئًا 
مشهورٌ عند الخاصة والعامة قبل الاسلام ۳ ۲ - ۹۵ ۰۲7۲ ۵۲۷ 
التعلیق الذي يُقصد به اليمين یجّد المعلّق في نفسه 


كراهة تام لوقوع اللوازم المعلّقة 590-48 oV‏ ارمع 
الحالف كلما أراد أن بُغلّظ يمينه کثر من اللوازم التي لا بريد أن گلزمه YY‏ 
إذا حلف ألا يصلي ولا يصوم ولا يحج؛ فهل يحنث بالشروع؟ ۳۹ 
غالب ما يُستعمل الفقهاء لفظ الحضٌ والمنع فيما يحص الأمر 
والنهي والشرط والعقد 0۷ ۰ 
الحض والمنع إذا دخل في عقدٍ آخر غير عقد اليمين كان له اسم آخر A‏ 
لم يقل أحدٌ أنَّ آلفاظ الوعيد المعلّقة يمين ۷۹۷-۸ ٩۰۸‏ 
نزاع العلماء في التعلیقات التي یقصد بها اليمين ۲ - ٩۳‏ 
منشأ النزاع في التعلیق الذي يقصد به اليمين ۳ ع4 ۵۲-0۲۳ 
من صيغ التعليق التي تتضمن الحض والمنع ما هو إيقاع ومنها ماهويمين ‏ 1۲۷۰۲۵ - 
۹ 
الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والتعليق الذي يقصد به الوعيد ° لوطاو 
8 1 


أغلب أهل زمان ابن تيمية يُقصدون بالتعليق اليمين بخلاف عهد 
الصحابة tor‏ 
کون الكلام تعليقًا يتعلق بمعناه لا بصيغة مخصوصة AVA‏ 


10۳ 


معنى لفظ اليمين حيث استعمل يُتضمن التزام مر مکروو عند الحنث 

والمخالفة ۸۷۹ 
الصحابة تکلموا في تحریم المرأة والمال ولم یتکلموا في الحلف بهما ۲۵-۲۶ 
لم يُنتقل عن الصحابة و جماهیر التابعين في جنس 

التعليقات التي يقصد بها اليمين إلا قولان مع 

تسميتهم لها یمینا FA‏ لام ۷ ۸9۹۸۰۳ 
- غاية مَنْ أتى بعد الصحابة خصوصًا في مسائل التعليق اتباع الصحابة 


والتابعین ۱۲ 
ب ا فص الق و نمی و الجزاء ال ۲۷ 
- مايّلزم الحالف بصيغة التعلیق إن لم يكن لها تجِلّة ۳۲-۱ 
- الاقتضاء القَسَهِي ۳۱ 
- لایکون الانسان حالما إلا بشرطین ۱ - ۰۵۰۸۰۱۱۳ ۷۰۷ 
- الحلف بصيغة التعليق المقدّم فيها الشرط oT‏ 
- الحالف هو الممتنع من فعل الشرط وإيقاع الجزاء ۷۳-۷۲ 
- القائل قد يُلتزم على التقدیر الممتنع ما لا يتقصده البتة ۸ £04 
- القاصد لليمين لایْسلّم بأنه ملق ولا ناذر ولا معتق ۰ 
- المعلق بالدعاء على الغیر ۵۸ 
- لم يقل أحدٌ إن كل ما يقصد به الحث أو المنع يكون يمينا ۱ كول 

٩۰۸ ۷ 


اليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فیها 


الحنث والتکفیر ۷1-۳ 
#۴ النذر : 
- النذر التزام قربة لله ۷۹۱ 
- النذر عقذ لازم ۷۹۱ 
- شروط النذر اللازم ۰۱۲۷-۰۲ ٩۳۷‏ 
- لایشترط في صحة النذر قصد القَربة 5 


۱۰۵ 


ما يوجبه إيجاب العبد على نفسه 9۷ 
النذر لا يُشترط له لفظ معیّن 0۷۰ 
هل یثبت النذر بالفعل دون القول ۰ 
ينقسم النذر إلى مطل في الذمة ومعيّن 00 
الفرق بين اللزوم في الذمة والاعیان ۳ ۵۷۷ - ۵۷۸ 
من أسباب کراهة النذر ۳۷۱۵ 
آقسام الناذرین ۳۷ 
النذر لله أقوى من الحلف باسمه ۳ 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر o۳۱‏ 
الفرق بين قَضّد اليمين وقضصّد النذر 0۰۹-۸ 
النذر لغیر الله كالحلف بغیر الله ی 
لیس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يُفعله بعد النذر بل قد یوجب 

الکف والا مساك ۲ ۵۵۳ 
ذم الذين ینذرون ولا یوفون ۷۹۳ 
الواجب بالنذر کالواجب بالشرع إذا تَعَذّرَ الأصل انتقل إلى البدل ۳۵۲ 
إذا نذر عبادةً فاضلة ليس له أن يبدلها بغيرها إلا إذا تعذّر الأصل o‏ 
یفعل عن الميت کل نذر لم یَفعله حتی الاعتکاف والصلاة ۳۲ 
الوفاء بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع 0۲ 
القول بأنَّ کل ناذر يحُيّر بين الوفاء والتكفير قولٌ باطل لا يعرف به 

قائل ومناقشة هذا القول ۹۳۷ 
تكفير اليمين بالنذر 4۲ o1‏ 
هل في تعليق النذر كفارة إذا لم يكن یمینا؟ ۹۲-۹۱ 
من التزم لله أو بالله معصية ۱۹ 
نذر ذبح النفس أو الولد ۲ - ۳۶۸۰۱۱ 
المأثور عن الصحابة في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه الافتاء إما 

بالبدل أو بكفارة يمين ۳۹۰ 


۱۰6۵ 


- لا یعرف أحد من السلمين قال بجواز تكفير كل نذر من غير وفاء 

- هل لزوم الكفارة في نذر المباح والمعصية من مفردات أحمد؟ 

- نذر اللجاج والغضب لم يُسَمّهِ أحدٌ من الصحابة نذا 

- الحلف بالنذر ظهر قبل الحلف بالحرام والظهار والطلاق 

- قول: (عليّ عهد الله وميثاقه لأفعلنٌ) 

- ليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 
والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع 

- لم ينقل عن الصحابة إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا 
قصد به اليمين 

#۴ القضاء: 

- إذا حكم حاكمٌ في مسألة باجتهاد ثم تغيّر اجتهاده 

# الشهادات: 

- التفريق في الشهادة بين الاثبات والنفي 

- شهادة العبد ۱ 

۴ الإقرار: 

- الإقرار حجة قاصرةٌ على المقر 

* السياسة الشرعية: 

- البيعة عقَذ من العقود 

معنی البيعة الشرعية لولي الامر 

لم يكن النبي اة وخلفاژه الراشدون عند المبايعة یحلفون يمينا 

أصلا 

+ مسائل متفرقة: 

ع أبيات المويق ان ف مركن قاد عر 

النهي عن التأفف على الوالدین ۱ 
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۹۲۱ 


۹۰۰ 


Y0 


60 
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۷۹۷ 


<۳ 
٤ 


۳ 


۳۹ 
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فهرس اللغة والنحو 


ليس بين القرآن وغيره نسبة في البلاغة 
أنواع العربية 

الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها 
المجاز والنقل خلاف الأصل 

المجاز والاشتراك على خلاف الأصل 


٤٦ 
0۹۲-۱ 
411 45٠١ «AVY 
AVY 

AAO «AVA (1° 


التواطؤ خيرٌ من الاشتراك اللفظي والمجاز A۸0‏ 
حمل اللفظ على مايّنفي المجاز والاشتراك آولی من حمله على ما يُثبتهما ۳۱۱-۳۰ 
الأصل في کل اسم استعمل في معنيين أن يكون عامًا لهما باعتبار معنّی مشترك AVA‏ 
تسمية الکلام أمرًا ونهیا ونفيًا وبا من جهة المعنی المخصوص المعبّر عنه بالصيغة ۸۷۸ 
الجواب عن اعتراض من قال : إنَّ البيع ليس مشتقًا من الباع ۸۷ 
معنى اليمين كالأمر والنهي لا یختلف باختلاف اللغات من حيث كونها أمرًا عقليًا ۹۱ 
ليس من شرط الأمر أن يكون بالصيغة التي يسميها النحاة مرا ۹۱ 
تسمية التعلیق الذي يُقصد به اليمين يميئًا في اللغة مر سمعي ۸۷۷-۰ 
الصحابة والتابعون آحدث علمًا باللغة التي نزل بها القرآن ۸۷۷-۰ 
الطلاق اسم للمصدر ۵۸۷-7 
الكلمة في لغة العرب وعند النحاة ۹۱ 
النحوي یستقری قوانین کلام العرب 191 
لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدًا 0۸۸ 
UE‏ 111 
الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفید العموم 111 
حرف ( نما ) يفيد الحصر والعموم ۸ ۰۳ - 1۰6 
المعرّف بالا ضافة يفيد الحصر والعموم ۳۹۹-۳۸ 
المعرّف باللام يفيد الحصر والعموم 2۹ 
هل يستفاد الحصر والعموم بطريق المنطوق أو المفهوم؟ ١‏ 


۱۷ 


الاستثناء من النفى يفيد الحصر ED‏ 


هل يفيد العموم الاسم المفرد الذي له جمع؟ ٤‏ 
ملف الج داو 8 
صيغة الحصر يُنفى بها ما كان من جنس المثبت ٥‏ 
أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكور 11٤‏ 
أداة التعريف تنصرف للعهد المعروف» فإن لم يكن انصرفت للجنس ۰ ۸٩۹۹-۸۹۸۰۹۱6‏ 
أداة التعريف قد تكون للجنس 23> 
إذا كان سياق الكلام يدل على الجنس لم يكن للعموم ولم يمنع من الإطلاق 6 
( لو ) حرف یمتنع به الشيء لامتناع غیره ۳۹ 
الاشتقاق الأکبر ۸۷ 
العرب تُعاقب بين الحرف المعتل والمضعّف ۸۷ 
المصدر یکون حالا كثيرًا 1۷۲ 
التعبیر بالمصدر عن الفاعل کثیژ جدًا 1۷۲ 
صيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال ۸۲ 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر 05> 
الأصل في الشرط أن يُقدَّم على الجزاء وقد ی خر عنه ۸۷-۷۰ 
الجملة الشرطية يُقدَّم فيها الشرط تاراً ویو خر آخری ۷ 
اختلاف النحاة فیما إذا آخر الشرط في الجملة الشرطية 1۷ 
جواب القسم يحذف إذا سدَّ مسدَّهُ جواب الشرط 1۷ 
أصل باب القسَم ۸۸۱-۰ 
آدوات الَسَم ۸۸۰ 
القسم بجملة اسمية ۸۸۳-۱ 
من خصائص القسم تلقي الجواب بلام القسم AVO OANA‏ 
النذبة والاستغائة ۸۸ 
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۱۸ 


فهرس الفوائد المتفرقة 


لاان رل عل ها ته ون ما باق ۲۰ 
كثيرًا ما تتلازم المحابٌ والمکاره ۲۱-۰ 
كن خور غا البكر لزيد کا ماقم فر خاهل تفه الانسان ۳ 0V‏ 
مراد الانسان نوعان 9۹۵ 
يُنهى الإنسان عن فعل ما يضره» وعن ما لا نيّةَ له فيه خالصة من أفعال القرب ۸۹۲ 
من أسباب خفاء الحق في بعض المسائل ٤٦‏ 
من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة 55 
من الناس مَنْ يّميل إلى أحد القولین لهواه لا لأجل أنه الحق 3 
محنة الجهمية وما فعله ابن أبي دؤاد بأستار الکعبة ۳۹۷ 
ما فعله الرافضة في مدينة النبي که ۳۹۸ 
انتصار الله لأوليائه ۱۱ 
نقل الأقوال أمانةٌ ۱۹۱ 


نقل قول الفقيه دون عزوه إلى كتاب أو إسناد نقل مرسل» والغالب عليه الصواب ۰ 1۱۸ 
من تناقض قوله لم يكن ذلك قادحًا في حشن ما جاء به الرسول وسلامته من التناقض ١ه‏ 


الأقوال المبتدعة تناقض مقصود الرسالة وتُسلّط أعداء الل على القّدح فیها ۱۷۷ 
ما من عالم من علماء المسلمین إلا وله طائفة تعتبره وعظّم أقواله وأخرى تخالفها وتضعفها ۳۹ 
القول بلا دلیل قول بلا علم 15۳ 


لاب أن يوجد فى القول المخالف للکتاب والسنة اختلاف كثير وتناقض واضطراب ۷۸۹۰۷۷۱ 
مَنْ آحکم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها تبیّن له غلط 


الناس في كثير من المواضع ۸۱۰ 
الاعتبار فى الأقوال بأدلتها لا بقائلیها ۰۸۳۱-۰۵ ۸۶۲ 


۱5۹ 


صاحب الباطل یحتج بالمتشابه ويدفع المحکم» ويدع اليقين ويتمسك بالشك ۰ ۸٩٩‏ 


قد عذر العالم في خطته دون متّبعه على ذلك 

3 5 2 

مر الله - سبحانه - المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله ا 

مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان 

جواز المباهلة لمن كان جازمّا بقوله 

الحق لا يتعارض 

الدليل لا يتنعكس 

مايعلم بالحس والعقل أشهر مما يعلم بالعقل وحده 

ما تعاضد على معرفته الحس والعقل أبلغ مما یعرف بمجرد العقل 
الجلاء والخفاء أمرٌ نسبى 

التبين وعدم أمرٌ نسبى 

المثبت مقدّم على النافي فيما يمكن الإحاطة بنفيه» وفيما لا يمكن 
الإحاطة بنفيه من باب أولى 

عدم العلم لا یعارض العلم» بل يجب تقديم العلم 

لا یکاد القائل یَغلطٌ فى الاثبات الا قلیلاء وأکثر الغلط فى النفى 
ین بعض من لا یعرف أقوال السلف عندما تشتهر بعض الأقوال 
آنها محل إجماع 

الجهل بما خفي لا يوجب الجهل بماعلم 

غلط الإنسان فى بعض الأمور لا يوجب غلطه فيما ضبطه 


يُخطئ الخراسانیون في نقل مذهب الشافعي أكثر من العراقيين» وسبب ذلك 


أعلم الناس بمذهب وأصول الشافعى 
من الناس من يكون أعلم بمذهب من المذاهب دون غيره 


ا١و5كو‎ 
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۵ ۶۱ - ۹ 


ككلا 


المذهب الذي تربًا الإنسان على معرفته قد يغلط في نقل مسائله 


ویخفی عليه كثيد منها ۷۲۷-7 
المقارنة بين الظاهرية وأهل القیاس من حيث الاقوال الشنيعة ۸:۰ 
کلام الظاهرية فيما یستندون فيه إلى محض الاستصحاب یخطئون فيه ۸1۰ 
کلام الظاهرية فيما يذَّعونه من الظاهر الذي يفون به الدلالات المعلومة خطأقطعًا  ۸٩۱-۸4۰‏ 
خطأ بعض الظاهرية في مخالفة القیاس الجلي مثل العلة المنصوصة ۸:۱ 
للظاهرية قولان في نفي دلالة الفحوی وقیاس العلة ۸:۱ 
جج من فال بالحیل من الفقهاء ۵۰-4 
جمهور ما یتقله الرانضة من الشريعة عراف لقول جمهور المسلمین ۷ - 1۹۸ 
الچش بغلط إذا لم يكن معه عقلٌ يبز بين المشتبهات ۷۰۸ 
من یرد الحق الذي لا يُمكن رده قد یستدل بأدلةٍ هي حجةٌ عليه لا له ۷٤‏ 
بيان العلم والدین عند الاشتباه والالتباس من أفضل القربات 1۷۸ 
المقصود من الرد على المعترض وأمثاله رد جنس الکلام الباطل ۷۰۹ 
العدل في ميزان العلم والمعاني أحق من العدل في ميزان الأموال والدراهم ۷۷۲ 
لا يحت على المبتدعة با جماع مَن سواهم بل لا بد من اقامة 

الحجة علیهم بالکتاب والسنة أو ! جماع مَن قبلهم ۸1۳-۰۰۹۶ 
لا یسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار 11۲ 
العلم أمرٌ ٍضافي ۸۳۸ 
الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسًا AVY‏ 
منهج العلماء في تألیف الکتب ۷۷۳-۷۲ 
تعظیم قَدْرِ الصحابة في العلم والفقه ۷ - ۰1۸۷ 1٩۰‏ 
عناية السلف بتدوین آلفاظ الصحابة والتابعين ونقلها ۷۷۲-۵ 
مراد الشارع والصحابة والتابعون بقولهم: لیس بشيء» ولم یره شیا ۲۱۷ - ۷۱۲۰-۷۱۱۰۲۲۳ 
مراد طاووس من قوله: لیس شيئًا 1۰-۷ 


۱۰۱ 


- القرّاء فى لغة السلف 1o‏ 
- حكى الله أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم في البيان والدلالة ٦‏ 


RRR 


۱۰ 


فهرس المراجع 


إبطال الحيل» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» سليمان بن 
عبد الله العمير» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية عام ۱6۲۸ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر البوصيري دار 
المشكاة للبحث العلمي ودار الوطن» الطبعة الأولى عام .١47١‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۲ 

آثار البلاد وأخبار العبادء لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» دار صادر ببیروت؛ 
دون سنة نشر. 

أثر تخصیص العلة في الفروع الفقهية» تأليف: عبد الملك بن صالح آل فريان» دار 
كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۳ 

الآحاد والمثاني لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصم؛ 
باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۱ 

الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المشهور 
A‏ ی SS AA‏ ی 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۰ 

الإحاطة في أخبار غرناطة. لسان الدين ابن الخطیب» محمد بن عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي الطبعة الأولى عام ۰۱۳۹۵ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» عام 6 ۰۱6۱ 


۱۳ 


أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۲ 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي علي بن محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أحكام القرآن» لأحمد بن علي الجصاصء محمد الصادق قمحاوي دار إحياء 
التراث العربي» عام ۱6۰۵ . 

أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية» يوسف بن أحمد البكري وأحمد بن توفيق 
العاروري» دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى عام .٠١١۸‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم دار الحديث» 
الطبعة الأولى عام ٤‏ ۱6۰. 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لأبي الحسن علي بن محمد البعلي 
أحمد بن محمد الخلیل؛ دار العاصمة الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 

آخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي المكي؛ 
عبد الملك بن عبد الله دهيش» دار خضرء الطبعة الثانية عام ]۰۱6۱ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الاشار لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي الطبعة الأولى عام ۰۱4۲6 
اختلاف الفقهاء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي» محمد طاهر حكيم؛ دار 
آضواء السلف. الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۰ 

الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمد الموصلي شعيب الأرنؤوط وآخرین؛ 
مؤسسة الرسالة العالمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۰ 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي؛ 
سامي بن محمد بن جاد ال دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۱6۲6 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف. ناصر بن حمد 
الفهد» دار أضواء السلف» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۳ 


ل 


آداب الشافعي ومناقبه» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 5 .١57‏ 

الآداب الشرعية والمتح المرعیّة لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيّام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عام ۱6۱۹ 

أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» محمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة» بدون تأريخ طباعة. 

الأدب المفرد. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
المطبعة السلفية» عام ۱۳۷۵ . 

الإرشاد إلى سبيل لرشاد؛ للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم الكتب» عام ۰۱6۳۲ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
القزويني» محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ۰۱6۰۹٩‏ 

إرواء الغليل في تسخریج أحاديث منار السبیل» لمحمد ناصر الدين الالباني 
المكتب الاسلامي الطبعة الثانية» عام ۰۱6۰۵ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» عبد المعطي أمين قلعجي» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام ۰۱6۱6 
الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الطبعة الأو لى عام ۰۱6۰۳ 

الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولی ۰۱۶۱۱ 

الا شراف على مذاهب العلماء» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» صغیر بن 
أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

أصل صفة صلاة النبي با لمحمد ناصر الدين الالباني مكتبة المعارف الطبعة 
الأولى عام ۱8۲۷. 


أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» أبو الوفاء 
الأفغاني» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۱6 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد الزركليء دار العلم للملایین؛ الطبعة 
الخامسة عشرء عام ۲۰۰۲ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ لابن قيم الجوزية» مشهور بن حسن آل سلمان؛ 
دار ابن الجوزي الطبعة الأولى عام ۰۱۲۳ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن قيم الجوزية» عبد الرحمن بن حسن 
قاید. دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱2۲۵ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان لابن قيم الجوزية» محمد عزير شمس. دار عالم 
الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۲ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة الطبعة السادسة عام ۰۱6۱۹ 

إكمال تهذيب الكمالء لعلاء الدين مغلطاي بن قليج» أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۲۲ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي السيد أحمد صقر دار التراث والمكتبة العتيقة» الطبعة الأولى عام 
8 . 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة, لأبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الهمداني» حمد بن محمد الجاسر دار اليمامة للبحث والتر جمة» عام 
.١1 06‏ 


الأموال» لحميد بن مخلد بن قتيبة الشهير بزنجويه؛ شاكر ذيب فياض» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم 
لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية. 

الأنساب. لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» عبد الله بن عمر 
الباروديء دار الجنان الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۸ 

أنساب الأشراف, لأحمد بن يحيى البلاذري» سهيل زكار ورياض زركلي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري؛ جودة بن مبروك بن محمد مبروك مكتبة 
الخانجي» الطبعة الأولى. 

أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلال؛ لأبي بكر أحمد بن محمد 
البغدادي» إبراهيم بن حمد السلطان مكتبة المعارف الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۲ 
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف؛ لأبي بكر ابن المنذر» تحقيق لجنة في 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق والتراث, الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۰ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدين عبد الله الأنصاري» محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» طبع عام ٠٤١١‏ . 

الإيمان» لشيخ الاسلام ابن تيمية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي؛ 
الطبعة الخامسة عام ٠٤١١١‏ . 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
المعروف بابن المبرد» وصي الله بن محمد عباس» دار الإمام آحمد. الطبعة الأولى 
عام .١571/‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجیم» زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۱۸ 


۱۰۷ 


البحر الزخار أو مسند البزا لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» محفوظ الرحمن 
زين الله وعادل بن سعد مكتبة العلوم والحكم. 

البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
عبد القادر بن عبد الله العاني وآحرین» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الکویت. الطبعة الأولى عام ۰۱۱۳ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفید دار 
المعرفة الطبعة السادسة عام ۰۱6۰۲ 

البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء الطبعة الأولى عام .١5١9‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر علاء الدين ابن مسعود الكاساني» 
تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۲ 

بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى» عام ۰۱6۲۵ 

البدر المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر» لعمر بن علي 
الروت بان ال معطي انو الط و الح یمان وا سور ا 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني» ت »عبد العظيم بن محمود 
الديب. دار الوفاء» الطبعة الرابعة ۰۱۶۱۸ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى الضبي» دار الکتاب 
العربي عام ۱۹٩۷‏ م. 

بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن محمد الخليل» 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجموعة 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

البيان في القراءات السبع؛ لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» مجموعة رسائل 
جامعية» جامعة الشارقة بالإمارات» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۸ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» قاسم 
محمد النوري» دار المنهاج بجدة» الطبعة الأولى 1:۱ 

البيان والتبيّن» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق وشرح: عبد السلام بن 
محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة السابعة عام ۰۱6۱۸ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» محمد حجى وآخرون. دار الغرب الإسلامى» 
الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۸ 

تاج التراجم, لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا» محمد خير رمضان. دار 
القلی الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۳ 

تاريخ ابن معین برواية الدوري؛ أحمد محمد نور سیف مركز البحث العلمي 
واحیاء التراث الاسلامی الطبعة الأولى ۰۱۳۹۹ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» بشار عواد معروف» دار الغرب» الطبعة الأولى عام 5 .١547‏ 

تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جعفر الطبري» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بمصر الطبعة الثانية بدون تأريخ. 

التاريخ الکبیر لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة» صلاح فتحي هللء دار الفاروق» 
الطبعة الأولى عام 5 ۱6۲ 

التاريخ الکبیر؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تصوير دار الکتب 
العلمية. 


۱۹۹ 


تأريخ المدينة» لأبي زيد عمر ابن شبّة النميري البصري فهيم محمد شلتوت» بدون 
دار طباعة ولا تاريخ. 

تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير 
أهلها ووارديها ) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» بشار عواد معروف؛ 
دار الغرب. الطبعة الأولى عام ۰۱8۲۲ 

تاريخ جرجان. لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني» محمد 
عبد المعيد» عالم الكتب» الطبعة الرابعة عام ۰۱6۰۷ 

تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد الأزدي المشهور بابن الفرضي» الدار 
المصرية للتأليف والتر جمة» عام 1975م. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّها من المائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» 
عمر غرامة العمروي دار الفکر عام ۰۱۶۱۵ 

التبصرة في أصول الفقه. لابي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي» محمد حسن 
هیتوء ار الفکر الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۳ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, لفخر الدین عثمان بن علي الزيلمي» مصورة 
الطبعة الأميرية ( بولاق )» الطبعة الأولى عام ۰۱۳۱۳ 

التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه. لعلاء الدین آبي الحسن المرداوي ت: 
عبد الرحمن الجبرین» وعوض القرني» وأحمد السراح» مکتبة الرشد الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۲۱ 

التحجيل في تخریج ما لم يجُرّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغلیل» تأليف: 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» مكتبة الرشد. الطبعة الأولى عام ۰۱۶۲۲ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن؛ 
عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء الطبعة الأولى عام ۰۱2۰۲ 


۱۷۰ 


تحقيق القول في سنة الجمعة لبرهان الدين ابن قيم الجوزية. عبد الله بن محمد 
المديفر دار النوادر الطبعة الأولى عام ۱۳۳ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف للز مخشري لأبي محمد جمال 
الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» سلطان بن فهد الطبيشي» دار عالم الكتب ( 
توزيع وزارة الشئون الاسلامية )» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲6 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية» تأليف: یعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشدء الطبعة الثانية عام ۰۱6۲۵ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي نظر محمد الفاريابي مكتبة الكوثر الطبعة الثانية عام ۱6۱۵ 

التدمريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الطبعة 
السادسة عام ۰۱6۲۱ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المشهور بابن الملقن؛ حمدي عبد المجيد السلفي؛ المکتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى عام ١994‏ م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» مجموعة باحثين» طباعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالمغرب. 

التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الجامع السصحيح. لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي أحمد البزار. 

تعظيم الفتياء لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي» مشهور حسن آل 
سلمان» مكتبة التوحيدء الطبعة الأولى عام .١411‏ 

تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفيروائي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولى عام ۱۶۰ 


۷۱ 


تعليقة على علل ابن أبي حاتم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي» سامي بن محمد بن جاد الله دار أضواء السلف. الطبعة الأولى عام 
EY‏ 

تغيّر الاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقية» تأليف: أسامة بن محمد الشيبان» دار كنوز 
إشبيلياء الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۳ 

تفسير ابن المنذر لأبي بكر محمد ابن المنذر» سعد بن محمد السعد. دار المآثر» 
الطبعة الأولى ۰۱۶۲۳ 

تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة أحمد بن مصطفى الفران؛ دار 
التدمرية» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۲۷ 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» سامي السلامة» دار 
طيبة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله اة والصحابة والتابعین؛ للإمام أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» أسعد محمد الطيب» مكتبة الباز» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۷ 

تفسير سفيان الثوري» لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الشوري الكوفي» برواية أبي 
جعفر عن أبي حذيفة النهدي عنه لجنة من العلماء دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى عان ۰۱۰۳ 

تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة الطبعة الأولى عام ۰۱6۱ 

التكملة لكتاب الصلة. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعيء عبد السلام 
الهراس دار الفكر للطباعة» عام ۰۱6۱۵ 

تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ت: أحمد بن عثمان 
المزید. دار الوطن للنشرء بدون تأريخ نشر. 


۱۰۷ 


تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» اعتنى به: السيد عبد الله هاشم اليماني عام ۰۱۳۸6 

التمذهب دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: خالد بن مساعد الرويتع» دار التدمرية» 
الطبعة الأولى عام 575 .١‏ 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
مفيد محمد أبو عمشةء جامعة أم القری» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۰ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد الب مصطفی العلوي و محمد البكري» مؤسسة قرطبة. 

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي 
العمران و محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في کتب الأماجد» لأبي إسحاق الحويني» دار 
المحجة الطبعة الأولى عام 5 .١57‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة» لأبي الحسن علي بن محمد العراق عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» تصوير دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية .١5 ١‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد ابن عبد الهادي؛ 
سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلفء الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۲۸ 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف. الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۲ 

تهذيب الأجوبة» لأبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي» عبد العزيز بن محمد 
القايدي»من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية عام 
١١84‏ . 


تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» إدارة الطباعة 
المنيرية» تصوير دار الكتب العلمية. 

تهذيب السنن» لابن قيم الجوزية» إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۸ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي» بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۰ 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى عام ١١١٠م.‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» عادل 
عبد الموجود وعلي محمد معرّض. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 
توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١5٠05‏ 
الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي دائرة المعارف العثمانية» طبعة 
عام ۱۳۹۹ تصوير مؤسسة الكتبة الثقافية. 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. لمحمد ناصر الدين الألباني» دار غراس 
للنشر والتوزیم؛ الطبعة الأولى. 

جامع البيان في تفسير آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبريء عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع دار هجرء الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم, دار العطاء الطبعة 
الأولى عام ۰۱2۲۲ 

الجامع الکبیر لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بشار عواد 
معروف. دار الغرب. الطبعة الأولى عام ١995‏ م. 

جامع المسائل» لشيخ الاسلام ابن تيمية» محمد عزير شمس, دار عالم الفوائدء 
الطبعة الأولى» المجموعة الرابعة عام ۰۱6۲۲ والمجموعة الخامسة عام ٤‏ ۰۱6۲ 


۱۷ 


جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف ابن عبد البرء أبي الأشبال الزهيري دار 
ابن الجوزي الطبعة الأولى عام )۰۱۶۱ 

الجامع في أحاديث وآثار الفرائضء تأليف: زايد بن حسن الوصابيء دار الآثار 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۸ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع وفهرسة محمد عزير 
شمس وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد الطبعة الثاينة عام ۰۱6۲۲ 
الجامع لشعب الایمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مختار أحمد الندوي» 
مكتبة الرشد. الطبعة الأولى عام ۰۱۶۲۳ 

جامع معمر بن راشد. ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. 

الجد الحثيث في بیان ما ليس بحدیث أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري» ت. 
فواز أحمد زمر لي» دار ابن حزم. 

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم دائرة المعارف العثمانية» عام ۰۱۲۷۱ تصوير دار 
الكتاب الإسلامي. 

جزء فيه قول النبي كَكِ: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها»؛ لأبي عمرو أحمد بن 
محمد المديني الأصبهاني المديني» بدر بن عبد الله البدر دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۵ 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؛ لمحمد بن فتوح الحميدي» علي حسين 
البواب دار ابن حزم» الطبعة الثانية عام ۰۱8۲۳ 

جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» أحمد بن عبد السلام 
وأبو هاجر محمد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية» الطبعة الأو لى عام ١808‏ . 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١479‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن 


حسن بن ناصر وآخرون. دار العاصمة الطبعة الثانية» عام ۰۱6۱۹ 


۱۷۵ 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشي» عبد الفتاح بن محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 
عام 1517. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية. زائد بن أحمد النشيري» دار 
عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى عام .١57/8‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح لأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي» محمد بن عبد العزيز الخالدي دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۸ 

حاشية العدوي شرح كفاية الطالب الرباني؛ لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي؛ 
أحمد حمدي إمام» مطبعة المدني ومكتبة الخانجي الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۷ 
حاشية العطار على جمع الجوامع» للشيخ حسن العطار مصورة دار الکتب 
العلمية. 

حاشية عميرة» مصوّرة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة عام ۱۳۷۵ 
الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱ 

حديث محمد بن عبد الله الأنصاري» للأنصاري نفسه؛ مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني؛ أضواء السلف» عام ۰۱6۱۸ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۹ 

الخطب والمواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام» رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة 
الدينية. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۱ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن محمدابن حجر 
العسقلاني؛ السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة. 


۱۰۷۹ 


دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام انن تيمية جَمكعا وتوفيقا ودراسة تألیف: 
عبد الله بن سعد آل مغيرة» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۱ 

دلائل النبوة؛ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي عبد المعطي قلعجي دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۸ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن نور الدين الشهير 
بابن فرحون» مأمون بن محيي الدين الجنان دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
۷ 

ديوان امرئ القيس» محمد آبو الفضل إبراهيم دار المعارف الطبعة الخامسة» 
بدون تأريخ طباعة. 

ديوان جميل بثينة» دار صادر» بدون تأريخ طباعة. 

ديوان عنترة بن شداد» محمد سعيد مولوي» المكتب الاسلامي بدون تأريخ طباعة. 
ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمدابن رجب» 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى عام ۱6۲۵ 
رجال صحيح مسلم» لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» عبد الله 
الليئي» دار المعرفة ۰۱8۰۷ 

الرد على الإخنائي أو الإخنائية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن يونس العنزي؛ 
دار الخراز» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۰ 

الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
علي بن محمد العمران؛ دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۹ 

الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» عبد الصمد شرف الدين الكتبي» وراجعه: محمد طلحة بلال 
مينار» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۱ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرئاسة العامة للإفتاء» عام 
2-1۱۳ 


۱۷۷ 


الفوائد. الطبعة الأولى عام ۰۱2۳۱ 

الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهية )» للقاضي أبي یعلی» عبد الكريم بن محمد 
اللاحم» مكتبة المعارف الطبعة الأولى عام ۱2۰۵ 

الروايتين والوجهين (المسائل الأصسولیة)؛ للقاضی أبي يعلى الحنبلي؛ 
عبد الكريم بن محمد اللاحم» مكتبة المعارف الطبعة الأولى عام ۱6۰۵ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي» عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۰۱۳۸۷ 
زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزي» المكتب الاسلامي الطبعة الرابعة عام ۰۱6۰۷ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» الطبعة السابعة والعشرون عام 
6 . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» طبعة جديدة منقحة عام ۰۱6۱۵ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى الجديدة عام ۰۱6۱۲ 

السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» عطية الزهراني دار الراية» 
الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۰ 

السنة» لعمرو بن أبي عاصم» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي؛ 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۰ 

السنن لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى عام 5 .١547‏ 

السنن؛ لأبي داود سليمان بن لأشعث السجستاني» المكتبة العصرية بدون تأريخ طباعة. 


۱۰۷۸ 


السنن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه بشار عواد 
معروف. دار الجيل» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 

السنن الصغیر لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي» الطبعة الأولى عام .١5٠١‏ 

السنن الکبری» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» حسن عبد المنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۱ 

السنن الکبیر لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة 
الأولی» ۰۱۳۲ 

سنن النسائي ( المجتبی )» لابي عبد الرحمن آحمد بن شعيب النسائي» مشهور 
حسن آل سلمان مكتبة المعارف للنشر والتوزیم» الطبعة الأولى. 

سنن سعید بن منصور ( التفسیر )» سعد بن عبد الله الحمیّد دار الصميعي» طبع 
مفرقا في عدة سنوات. 

السنن لسعید بن منصور بن شعبة المكي» حبیب الرحمن الأعظميء الدار السلفية» 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۳ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى ۰۱6۲۹ 

سير آعلام النبلاء لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي مجموعة من المحققین 
با شراف الشیخ شعیبد الأرنؤوط» موسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۲ 
السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري؛ مصطفی السقا 
وآخرین دار إحياء التراث العربي بدون تأریخ. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لعبد الحي بن آحمد العكري» عبد القادر 
الأرنؤوط و محمود الأرنؤوط. دار بن كثير» الطبعة ٠٤١١١‏ . 


۱۰۷۹ 


- شرح أدب الكاتب» لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي» طيبة حمد بودي» 
مطبوعات جامعة الكويت» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۵ 

شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعوي مكتبة دار 
المنهاج ودار جودة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى عام ۱:۳۰ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدین محمد بن عبد الله الزرکشي؛ 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین» مكتبة العبیکان الطبعة,الأولى عام ۰۱6۱۳ 
شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي» شعيب الأرنؤوطء المكتب الاسلامي؛ 
الطبعة الثانية ۰۱6۰۳ 

شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي؛ محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة 
العبیکان الطبعة الثانية ۰۱6۱۸ 

شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
دار العاصمة. الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

شرح علل الترمذي» لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب. نور الدين عتر 
دار العطاء الطبعة الرابعة عام ۰۱۶۲۱ 

شرح عمدة الفقه ( كتاب الطهارة والصلاة والمناسك )۰ لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
صالح بن محمد الحسن وآخرء مكتبة العبیکان الطبعة الأولى. عام ۰۱6۱۳ 

شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي؛ 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۷ 

شرح معاني الاثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ محمد 
زهري النجار و محمد سيد جاد الحق» عالم الکتب. الطبعة الأولى عام 4 ۰۱6۱ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول فا لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن 
عبد الحلواني و محمد كبير شودري دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 
صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي» عز الدين ضلي 
وآخرين» مؤسسة الرسالة ناشرون, الطبعة الأولى عام .١579‏ 


۱۰۸۰ 


صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» نظر محمد الفاريابي 
دار قرطبة» الطبعة الثانية عام ۱6۳۰ 
صحيح وضعيف أبي داود ( الأم )» لمحمد ناصر الدين الألباني» دار غراس للنشر 
والتوزیم؛ الطبعة الأولى عام ۰۱۲۳ 
الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي» محمد بن خالد الفاضل» مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الأولى عام 5 ۰۱2۳ 
الصفدية لشيخ الاسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية عام ۰۱6۰۲ 

5 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» علي بن محمد 
الدخيل الله. دار العاصمة الطبعة الثالئة ۰۱6۱۸ 
الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ 
دار الصميعي» الطبعة الأولى عام ۱6۲۰. ۱ 
طبقات الحنابلة: للقاضي آبي الحسین محمد بن أبي يعلى» عبد الرحمن بن 
سلیمان العثيمين» دارة الملك عبد العزیز؛ الطبعة الأولى عام ۱6۱۹ 
طبقات الشافعية لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» عبد الحفیظ منصور دار 
المدار الاسلامي الطبعة الأولى. 
طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدين السبکي؛ محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ۱4۱۳ 
طبقات الفقهاء لأبي (سحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي» إحسان عباس؛ 
دار الرائد العربي بدون تأریخ. 
طبقات الفقهاء لا بي إسحاق الشيرازي الشافعي؛ إحسان عباس» دار الرائد العربي 
بدون دار طباعة ولا تأریخ. 


طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» محيي 
الدين على نجيب. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۳ 

الطبقات الکبری» لمحمد بن سعد الزهري؛ علي محمد عمير» مكتبة الخانجي 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۱ 

طبقات المعتزلة. لأحمد بن یحیی بن المرتضى» سوسنة دیلقد. بیروت عام 
۹ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعيق لابن قيم الجوزية» نايف بن أحمد الحمد؛ 
دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى عام .١57/‏ 

السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب العلمية. 

العدة فى أصول الفقه. للقاضى أبى يعلى الفراء ت. أحمد بن على بن سير 
المبارکی» بدون ناشر الطبعة الثانية ۰۱۱۰ 

العقود الدربة في ذکر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي 
المقدسي» علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۲ 
العلل. لا نی محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم» فریق من الباحثين» الطبعة الأولى؛ 
عام ۱۲۷ ه. 

علل الترمذي الکبیر بترتیب أبي طالب القاضي» السید صبحي السامرائي وآخرین» 
عالم الکتب ومكتبة النهضة العربية الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۹٩‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي إرشاد الحق الاثري» إدارة تر جمان السنةء بدون تأريخ طباعة. 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية لأبى الحسن الدارقطنی» محفوظ الرحمن 
زین ال دار طيبة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰0 وأكمل التحقيق: محمد صالح 
الدباس» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى عام ۱6۲۷ 


۱۰۸۲ 


العلو للعلي الغفارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أشرف 
ار افر ميلك هد 

غرائب حديث الامام مالك بن أنسء لأبي الحسين محمد بن المظفر البزازء 
رضا بن خالد الجزائري دار السلف. الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۸ 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» لأبي حفص عمر الغزنوي» مكتبة 
الإمام أبي حنيفة. 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» محمد عبد المعيد خان» 
مصورة دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأو لى عام ۰۱۳۸۶ 

غريب الحدیث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عبد الله الجبوري» مطبعة 
الداني» الطبعة الأو لی عام ۰۱۳۹۷ 

الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» محمد المختار العبيدي» طبع 
المجمع التونسي للعلوم والآداب ودار سحنون» الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۲ 

الفتاوی العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الله بن عبد الصمد المفتي» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى عام ۰۱2۲۵ 

الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ومصطفی ابنا عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية» الطبعة الأو لى ۰۱۰۸ 

فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهاني» نظر محمد الفاريابي» مكتبة الکو .١41١1/‏ 

ف اناري دج سحي ری هنن على اين حيمر ات ور 
دار المعرفة. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري لأبي الفرج ابن رجب» محمود شعبان 
عبد المقصود وآخرين» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» علي حسين علي» مكتبة السنة» الطبعة الأولى. 


۱۸۳ 


الفروع» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ودار المؤيد الطبعة الأولى عام 5 ۰۱۶۲ 

الفروق, لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» عمر بن 
حسن القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام .٠٤١٤١‏ 

الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص» عجيل جاسم النشمي؛ 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الکویت» الطبعة الأولى. 

الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البخدادي؛ 
عادل بن يوسف العزازي دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» رضا 
فرحات» مكتبة الثقافة الدينية. 

فوائد أبي محمد الفاكهي» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاکهي؛ 
محمد بن عبد الله الغياثي» مكتبة الرشد. الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 

الفواشد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي الشوكاني» 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» المكتبة الفيصلية» بدون تأريخ. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ربيع بن هادي 
المدخلي» مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

قاعدة في المحبة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» فواز أحمد الزمر لي» المكتب الإسلامي 
ودار ابن حزم» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي تصوير دار 
الجيل. 

القواطع في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» صالح سهيل 
حمودة» در الفاروق» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۲ 

القواعد الكلية المسماة بالقواعد النورانية» لشيخ الاسلام ابن تيمية» محيسن بن 
عبد الرحمن المحیسن؛ مكتبة التوبة» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۲۳ 


٠١8 


الكافي؛ للشيخ محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجر الطبعة الأولى عام 
14 . 

الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» سهيل زكار 
ويحيى غزاوي» دار الفكرء الطبعة الثالثة عام ٩‏ ۰۱6۰ 

كتاب التوحيد» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشدء الطبعة الخامسة عام .١5١5‏ 

كتاب المحن. لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي» يحيى وهيب 
الجبوري» دار الغرب الاسلامي الطبعة الثالثة عام ۰۱۲۷ 

كتاب رفع اليدين في الصلاة لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بديع 
الدين الراشدي دار ابن حزم الطبعة الأولى عام ۱ ۰۱6 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد البخاري» عبد الله محمود محمد عمر دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۸ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلونى» أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
عام .١414‏ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفی بن عبد الله المعروف بحاجى 
خليفة» دار إحياء التراث العربي» دون تأريخ. 

الكلام على مسألة السماع لابن قيم الجوزية» راشد بن عبد العزيز الحمد دار 
العاصمة الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۹٩‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والکتاب. لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي» محمد 
فضل المراد دار القلم» الطبعة الثانية عام ۰۱6۱6 

اللباب فى علل البناء والاعراب. لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» غازي 
مختار طلیمات» دار الفكرء الطبعة الأولى عام ۱۹۹۵ م. 


١١ه‎ 


لسان العرب. لمحمد بن مكرم ابن منظورء دار صادرء الطبعة الأولى. 

لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 
المطبوعات الاسلامية» الطبعة الأو لى عام ١577‏ 

اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» محيي الدين مستو 
ويوسف بن علي بديوي دار الكلم الطيب ودار ابن كثيرء الطبعة الأولى عام 
5 ,. 

ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس. لمحمد بن مخلد العطار» عواد الخلف. مؤسسة 
الريان» الطبعة الأولى عام .١5١57‏ 

المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي» دار المعرفة» عام 5 .١5١‏ 
المجروحين من المحدثين» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي التميمي» حمدي 
عبد المجيد السلفي دار الصميعي الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۰ 

مجلة الجامعة الإسلامية» العدد ( ۸۲۸۱ )؛ موقع الجامعة الإسلامية على 
الشبكة المعلوماتية. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المشهور 
بشيخي زاده»ت. خليل عمران المنصور دار الكتب العلمية عام ۰۱6۱۹ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتاب العربي؛ بدون 
تأريخ. 

مجمل اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء زهير عبد المحسن سلطان؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۲ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابئهُ محمد» طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة» عام ۰۱6۱۲ 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العربي. 


١١م5‎ 


المحرر في الفقه. لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» مكتبة 
المعارف. الطبعة الثانية عام ٤‏ ۰۱6۰ 

المحلی في شرح المجلى بالحجج والآثارء دش محمد علي بن أحمد ابن حزم» 
اعتنی به: حسن عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون تأریخ. 

المخارج في الحيل» لمحمد بن الحسن, مکتبة الثقافة الدينية» عام ۰۱6۱٩‏ 
مختصر اختلاف العلماء لأبى بكر أحمد بن على الجصاص. عبد الله نذير أحمد. 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱ 

مختصر الخرقي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي القاسم عمر بن الحسين 
الخرقي» محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل» مكتبة المعارف الطبعة الأولى عام 
4 . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة لابن قيم الجوزية» اختصار 
محمد الموصلي» الحسن بن عبد الرحم العلوي؛ مكتبة أضواء السلف. الطبعة 
الأولى عام ۱6۲۵ 

مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» اختصار لأبي عبد الله محمد بن 
علي البعلي» عبد المجيد سليم» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

مختصر المزني في فروع الشافعية لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» وضع 
حواشيه: محمد عبد القادر شاهين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» للمهلب ابن أبي صفرة» 
أحمد بن فارس السلوم» دار التوحيد ودار أهل السنة» الطبعة الأولى عام . 
المخصص. لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده» خليل 
إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى عام .١4١1‏ 

المعتصم البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة عام ۰۱6۱۲ 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخر يجات الأصحاب» لبكر بن 
عبد الله آبو زید دار العاصمة الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

المدخل إلى السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار أضواء السلف؛ الطبعة الثانية عام ٠٤١١١‏ . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المشهور بابن بدران» ت عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية عام ۰۱6۰۱ 

المدونة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۵ 

مراتب الا جماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم الظاهري؛ 
بعناية: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 

مرويات الإمام الزهري في المغازي تأليف: محمد بن محمد العواجي» الطبعة 
الأولى عام .١57‏ 

مسألة في المرابطة باللغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تصالی» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» أشرف بن عبد المقصود أضواء السلف. الطبعة الأولى عام 
ET‏ 

مسائل الامام أحمد بن حنبل» برواية ابنه أبي الفضل صالح» فضل الرحمن دين 
محمد الدار العلمية» الطبعة الأو لى عام ۰۱6۰۸ 

مسائل الامام أحمد بن حنبل» برواية ابنه عبد الله» زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى عام .٠٤١١‏ 

مسائل الامام أحمد بن حنبلء برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۰ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی» زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۰ 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» برواية إسحاق بن منصور 
الكوسج» عدة باحثين ( رسائل جامعية )» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

مسائل الإمام أحمد لحرب الكرماني ( من أول كتاب النکاح إلى آخر الكتاب )» 
فايز بن أحمد حابس» جامعة أم القرى» رسالة علمية. 

المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد. جمع ودراسة أبي العباس الضميري 
رياض دیاب مكتبة دار المنهاج بالرياض» الطبعة الأولى عام ۰۱6۳۳ 

المسائل الفقهية التي حُكِيَ فيها رجوع الصحابة - رضي الله عنهم - للدكتور خالد 
المي بابطين» دار ابن القيم ودار ابن عفان الطبعة الأولى عام ١577‏ . 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاکم» مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأو لى» عام ۰۱6۱۱ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبد الرحمن ابن قاسم الطبعة الأو لى» عام ۰۱6۱۸ 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حمزة بن زهير 
حافظ بدون تأريخ طباعة. 

مسند ابن الجعد. لعلي بن الجعد البغدادي عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» مکتبة الفلاح؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۵ 

مسند آبي عوانة» لیعقوب بن إسحاق الاسفراييني آیمن بن عارف الدمشقي دار 
المعرفة» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۹ 

مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي» حسين سليم أسد دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى عام 5 ۰۱6۰ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام .١57١‏ 


1۸4 


مسند الإمام الشافعي» ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله الناصري الجاو لي؛ 
ماهر ياسين الفحل» دار غراس» الطبعة الأولى عام ۰۱۶۲۵ 

مسند الدارمی لابى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حسين سليم أسدء 
دار المغني» الطبعة الاو لی عام 

مسند الشاشی» لأبي سعید الهیشم بن کلیب الشاشی» محفوظ الرحمن زین الله 
مكتبة العلوم والحکم الطبعة الأولى عام ۰۱6۱6 

مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانی» حمدي عبد المجید 
السلفي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۵ 

مسند الطيالسى. لأبى داود سليمان بن داود الطيالسى» محمد بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر الطبعة الأولى عام .١519‏ 

مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم لحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
كثير» إمام بن علي بن إمام» دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۳۰ 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى» محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ۰۱۶۱۷ 
المسوّدة فى أصول الفقه. لآل تيمية» امن بن إبراهيم الذروي» دار الفضيلة» 
الطبعة الأولى عام .٠٤١١١‏ 

مشكل الآثار. لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» شعيب 
الارنژوط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٠٤١١٠١‏ . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر البوصيري» موسى محمد 
علي وعزت علي عطية دار الكتب الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۵ ۰۱6۰ 
المصباح المضي في كُتَاب النسي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعحمى» لأبى عبد الله ابن حديدة الانصاري» محمد عظيم الدین» دار عالم 
الكتب» طبع عام ۰۱6۰۵ 


۱۰ ۹۰ 


المصنف. لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» محمد عوامة» شركة دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۷ 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الاسلامي الطبعة الثانية» عام ۰۱۶۰۳ 

المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني؛ 
مجموعة رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود تنسيق: د. سعد بن 
ناصر الشثري دار العاصمة ودار الغیث الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 

المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة ۰۱۶۲۱ 

المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١407‏ 

معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى عام ۱6۱6 . 

معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» تصوير دار صادرء عام 
۱۳۹۷ 

المعجم الکبین لابي القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب الطبراني» حمدي بن 
عبد المجید السلفي» الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۲ 

معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية )» لعمر رضا كحالة» موسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى عام )۰۱۶۱ 

معجم شیوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة أكرم بن محمد 
الفالوجي الأثري» الدار الأثرية ودار ابن عفان الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۲ 

معرفة السنن والآثار. لأحمد بن الحسين البيهقي عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الإسلامية ودار الوعي الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۵ 


۱۰۹۱ 


معرفة الصحابة. لأبي نعيم الأصبهاني» عادل بن يوسف العزازي دار الوطن للنشرء 
الطبعة الأولى عام ۱6۱۹ 

معرفة أنواع علم الحدیث. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح» عبد اللطيف الهميم وماهر الفحل» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام 
ET‏ 

المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» أكرم ضياء العمري؛ 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية عام ۰۱6۰۱ 

معطية الأمان من حنث الأيمان» لعبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي 
عبد الكريم بن صنيتان العمريء المكتبة العصرية الذهبية الطبعة الأولى عام 
E‏ 

المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد» مارسدن جونس» عالم الكتب» الطبعة الثالشة 
عام 5 ۰۱6۰ 

المغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدمی, عبد الله 
التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الکتب. الطبعة الثالثة عام ۰۱6۱۷ ۱ 
المفصّل في صنعة الاعراب لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» علي 
بوملحم؛ دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولى عام ۳ م. 

المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدین 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي صححه وعلق علیه: عبد الله بن محمد الصدیق 
الغماري» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ۰۱۳۹۹ 

مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء عبد السلام هارون؛ دار 
الجيلء الطبعة الاولی عام .١5١١‏ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات. لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد» محمد حجي؛ 
دار الغرب الطبعة الأولى عام ۰۱2۰۸ 


1۹۲ 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن 
مفلح» عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد. الطبعة الأولى عام ۰۱۶۱۰ 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد ابن قدامة المقدسى» محمود الأرنؤوط وياسين الخطیب. مكتبة السوادي 
للتوزیم؛ الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۱ 

مناقب الإمام الشافعي لأبي الحسن محمد بن الحسين الابري» جمال عزون» 
الدار الأثرية» الطبعة الأولى عام ۰۱2۳۰ 

مناقب الإمام الشافعي؛ لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰ 

مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث» الطبعة الأولى عام ۰۱۳۹۰ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
۱:۱۲ 

المنتقی شرح موطأً إمام دار الهجرة» لأبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد 
الباجي» تصوير دار الکتاب الاسلامي ( طبعة دار السعادة )» الطبعة الأولى عام 
ورد وا 

المنتقى لابن الجارود. 5 محمد عبد الله بن على ابن الجارود» آبی اسحاق 
الحويني» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى عام ۰۱6۰۸ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. لأبي عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبي» محب الدين الخطيب» وزارة الشئون الإسلامية والدعوة 
والارشاد عام .١41‏ 

منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد بن محمد علیش دار الفكر» 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد 
سالم» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» عام ١5١١‏ . 
منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحیح؛ 
تأليف: أبو بكر كافي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى ۰۱6۲۲ 
المهذب في اختصار السنن الكبير, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن» الطبعة الأولى عام .١577‏ 
الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي» مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 

ف ر ۲ : 
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشدء الطبعة الثالشة عام 
TE‏ 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب الرعيني؛ زكريا عميرات» دار عالم الکتب. بدون تأريخ طباعة. 
موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله» جمع وترتیب: أبو المعاطي 
النوري وآخرین» عالم الکتب. الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۷ 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع في أبواب النکاح) إعداد: 
ظافر بن حسن العمري» دار الهدي النبوي ودار الفضيلة الطبعة الأولى عام 
ET‏ 
موسوعة الا جماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جیب. دار الفکر الطبعة الرابعة 
عام ۰۱6۳۲ 
الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار» أضواء السلف ومكتبة التدمرية» 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 


الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن آنس برواية يحيى بن يحيى الليشي؛ بشار عواد 
معروف» دار الغرب. الطبعة الثانية عام ۰۱۶۱۷ 

الموطأ لمالك بن أنسء برواية يحيى بن يحيى الليثي» بشار عواد معروف دار 
الغرب. الطبعة الثانية عام ۰۱6۱۷ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله محمد بن آحمد بن عشمان الذهبي؛ 
علي محمد البجاوي دار المعرفة. 

الناسخ والمنسوخ من الحديث» لأبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين؛ 
علي محمد معوض وعادل بن أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى عام ۰۱2۱۲ 

النبوات. لشيخ الاسلام ابن تيمية» عبد العزيز بن صالح الطویان» أضواء السلف؛ 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۰ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي؛ محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى عام ۰۱6۱۳ 

النشر في القراءات العشر؛ لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» علي 
محمد الضباع» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية» لأبي محمد الزيلعي» ومعه: حاشية بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي عناية: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
ودار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۸ 

نصرة القولين للإمام الشافعي» لأبي العباس أحمد بن آبي أحمد المعروف بابن 
القاص» مازن بن سعد الزبيي» الطبعة الأو لى عام ۰۱۳۰ 

نقد مراتب الإجماع, لشيخ الإسلام ابن تيمية» حسن أحمد |سبر دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى عام ۰۱6۱۹ 


١١6 


محمد علي صبيح» بدون تأريخ طباعة. 

نهاية المطلب فى دراية المذهب. لأبي المعالي الجويني» عبد العظيم الديب» دار 
المنهاج» الطبعة الثالثة عام ۰۱6۳۲ 

نوادر الأصول في معرفة الرسول بلا لأبي عبد الله محمد بن علي الشهير بالحكيم 
الترمذي توفيق محمود تكلة دار النوادر» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» لأبي الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني» عبد اللطيف هميم وماهر بن ياسين الفحلء دار 
غراس» الطبعة الأولى عام ۰۱6۲۵ 

الواسطة بين الحق والخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد جميل زینو 
وتمهيد محمود مهدي استانبولي بدون دار نشر ولا تأريخ. 

الوفيات» لأبي العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذ» عادل 
نویهض دار الأفاق الجديدة» الطبعة الرابعة عام ۰۱6۰۳ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلکان؛ إحسان عباس» دار صادر» طبع مفرقًا. 


یت 


۱۹۹ 


ESS‏ قوف ووو ةر راع مور و وا ووو وار عونو 


الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدة Eos‏ 


الفصل الثانى: المؤلفات فى مسألة تعليق الطلاق 
المیحث الأول: مولفات ورسائل وفتاوی ابن تيمية ۳ 
المبحث الثاني: المولفات في الرد على ابن تيمية و 


الفصل الثالث: دراسة المخطوط 
المبحث الأول: توئيق نسبة الكتاب الامو عم لو ی و 
المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب Sa‏ 


المسألة التي وقع فيها الخلاف CT‏ 


المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرَّادّين عليه 


المبحث الثالث: سبب تألیفه o‏ 
المبحث الرابع: تأريخ تأليفه از ز[ [ز O‏ 
المبحث الخامس: منهج ابن تيمية فی هذا الکتاب ی 
الس الاو ا 500 
المبحث السابع: منهج التحقيق رو ا aD le ese e SESS‏ 


فم قوف ووو و وم و و رمم 


ووم ا واوا نونو 


و و و و وه 


و و و و و وه 


و و وه 


و و و وه 


و و وه 


و ون وه 


موم موه 


ثووة موثو .ونه 
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النص المحقق ا AR‏ ما iE‏ 


نفاة المعاني والحِكّم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو 


استصحاب البراءة ا ا AES SSS‏ 6 که 
بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني 

والاستدلال بالألفاظ ا ا O O‏ 
فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) E ES‏ 
بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق . 
بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض و 000001 
الجواب عن قول المعترض: (وآما أن یقول العتق لا یشترط فة التقرب.... 

إلخ) من وجوه لبوا ESR‏ رو رخ و 
الوجه الأول یکی ذ[ 1[  [[‏ و هی نو 
الوجه الثاني: OE REE‏ مه 
الوجه الثالث: aS Se SE‏ 
الوجه الرابع: ESS‏ ااا ری 


فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ 


مشهور عند العامة والخاصة ل 


الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب 


00 eenennneeneenennneeseenannaneeseesenenaneennnnnnne وعيرهم‎ 


الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ مشهور) يحتمل 


المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق... إلخ) و 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان 


المسلمین إنما كان لادخال من آدخلها في البیعة) وی تم ای 


۱۹۸ 


ل 
/ا١‏ 
. /ا١‏ 


الجواب عن قول المعترض: (وهذا مر مشهورٌ عند العوام من ذلك 


E TOA العصر... إلخ)‎ 


فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق 0 
ليس فيما ذكره المعترض حجَّة على محل النزاع EERE‏ 
بیان غلط المععر ضی علی ابن تة بيثية بخن الاقرال إلنه e‏ 


فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت 


وقول جر بن مُطْعِم لمولاه تت 00001 


جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم E‏ 
قول الناذر: (إِنْ شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس 

بحلف o E EOE‏ 
الحالف یکره شرطين و جودیین So‏ 1 571000 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سَيِّد وحشي A‏ 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحیان لسرية عاصم بن ثابت وا 


الرد على وجه الاستدلال من القصتین ره 


الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علی عهد الله وميثاة) 


لفظ العهد المجرّد یوجب الوفاء ولا بسمی يميئًا O‏ ی 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدلٌ به ابن 


تيمية قياسه على العتق... إلخ) 011101101101019 
جواب مجمل عن جميع ما استدلٌ به المعترض ا 
بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال 00 


الجواب عن قول المعترض: (إِنَّ معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على 


العتق) no‏ سمو د إن و ارح مده المي حورا ال لوه لمر مقو لملا ات 
كلا المقدمتين اللتين ذكر هما المعترض ظاهرة البطلان e‏ 


۱۹۹ 


بعلن المقدمة الأولى ياد برقو A‏ في العتق ا AF‏ 
فصل في الجواب عكًا زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى 


O شیئین‎ 

بيان أَنَّ هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يى الحكم في هذه 
المسائل بالاتفاق O‏ 0 
منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي عَلَّقَ الله به الحكم ..... ٩۳‏ 
المعترض لم يُقِم دلیلا على أن المعلّقَ للطلاق مطلنْ ولا أنه ليس بيمين ..... ٩6‏ 
المجیب ین أدلته على أن التعلیق الذي يُقصد به اليمين يمين و 

الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء 
وغيرهم إلا مع القيد) O‏ ا 1 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد ییآ ذلك تطليق... إلخ) ...... ٩۵‏ 
المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيًا لكان حجةً عليه لا له e‏ 

الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية یُوافق على وقوع الطلاق المعلّق 
بالصفة) ا ا 
ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقتك في الحيض ااا ا 
إذا قال: إن فعلت كذا فامراًت تي طالق ثلانًا . لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة ٠١5.‏ 
ا ی ا ری غلیه کا Ts‏ 

فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند 
الشرط لم تنعقد اليمين به) OE 0 DY‏ 
الوجه الأول من الجواب: بیان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه .... ۱۰۸ 
الوجه الثالث: 00000121 0000 
بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم E‏ 

الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على 
صحته ی ا 


بیان الفرق الذي يُبْطِْلُ قياس المعترض ا 
الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين 

وحده كافيًا لكفى هنا) ا 1 
ظَنّ المعترض أن کل مَنْ علّقّ حکما بأمر یکرهه فانه حالف قد قصد اليمين ۱۱۳ 
إِنْ آراد بقوله: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا کلام باطل 1 
قول القائل: (أنتِ طالق إن تزوجتك) يمين مع ا سر سس و ۱۱۳ 
بيان خلاف العلماء في قول القائل: نت طالقٌ إذا تزوجتك Esse‏ 


عو 


9 گام 


قول القائل: إِنْ تزو جت فلانة فلله على أن أَطَلْقَهَا E ODE‏ 
لو شرط لامرأته أَنْ لا یتح عليهاء وإِنْ توح فلله علي أَنْ أطلقها Ee‏ 
إذا قال لمن هي في العِدَّةِ: إن تزوجتك فأنتٍ طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد . ۱۱۵ 
الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزمٌ 

لاقتران الفعل... إلخ) ESE Resen‏ 
الحالف باسم الله قرَنْ ما حلف عليه بتعظیم المحلوف به ۱( 
موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به NV cus.‏ 
قوله: (لله علي إذا قَدَرني الله على فلان لأقتلته) یمین عند جمهور العلماء .. ۱۱۸ 
قوله: (لله عليّ لأقتلتة) أبلغ من قوله: (بالله لأقتلتّه) ASE ree‏ 
الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حیذ مكفَّرَةٌ لترك 

العتق لا لحصول الفعل... إلخ) EE AS E N‏ 
المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب E E‏ 
بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قُصِدَ بها 

اليمين اس ب جنك لد ا و طوف ا امس اح عو لخد ا 
الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل) ۱۲۲ 
قول (والله) بمنزلة قول (لله علي أن أفعل) ز ز[ز[ [1[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ زا E‏ 
متى تكون هذه العبارة نذرا ويميئًا؟ 00000 00 


١٠١ 


النذر لا يكون نذرًا لازمًا إلا بشرطين O SAE‏ 
إذا لم يكن الفعل قربة ولا قَصّدَ التقرب به إلى الله فلا یخلو من حالین و 
كل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتعليق إيجاب العتق وزيادة ns‏ 
وجه الغلط في هذه المسألة لو ام SSR‏ 
فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم» ems‏ 
الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود و 
بیان مخالفة من جعل شيئًا من آیمان المسلمین توجب لزوم شيء وجعلها 
تا غ ONL OAR PEED‏ 


یمین ا اا ا تعظيم الو ت بفین و لا خرعة لها ولا ا 
فصلل في الجواب عن دعوى المعترض أ أن أ أبا ثور والحسن البصري قالا 
بوقوع العتق المعلّق مطلقًا ی م۱ اق ل ما انر لوه اانا وم وال وی 
ما سَلَكَهُ المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد 


لم يُنقل عن الصحابة حرف واحدٌ في الطلاق المحلوف به E‏ 
الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر 20 
عَمْدَةٌ المعترض فيما ينقله من الا جماع على أبي ثور ومن وافقه a‏ 
لم يبلغ الإمام أحمد جميع طُرّقٍ حديث لیلی بنت العجماء aa‏ 
النزاعٌ في العتق ثابت عن السلف حتى وان لم يذكر العتق في حديث ليلى .. 

بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع RR‏ 
َقْلّ لجملة من كلام المعترض فيما تَقَلَهُ عن ابن المنذر في الإشراف 5-5 


جواب ابن تيمية عم احتجٌ به المعترض من النقل عن الحسن ی 
الجواب عن النقل الثانى عن الحسن RE SSA SSS‏ 
الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن E E E OE‏ 


11۰۲ 


الجواب عماتَقَلَهُ المعترض عن أبي الحسن الجوري 0007 
نقل المعترض عن أبي الحسن يُنَاقِضُ قوله: إن العبد يعتق من مال البائع 
مطلقًا ولوس اس ا طاو ب ار 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أنَّ ابن تيمية قال بقوله في الطلاق 
طردًا منه للخلاف الموجود في العتق e e‏ 
یجَاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في 
الطلاق لا جماع) بجوابين E Sa ESS‏ 
الجواب الأول: لم یذکر المجیب النزاع في الطلاق أَخدّا له من النزاع في 
العتق طني تب رن ناج جا الو وا اا ل ا 
سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب و و ا 
عَرّف الناس ومرادُهُم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني» وأيمان المسلمين 
تلزمني ونحوها م لما اد م ا م لك امه اه اد مقع لا قروا ا ا 
الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق 
والحلف بالنذر الو 
خطأ المعترض في تقویله الصحابة ما لم یقولوه ی 


بيان خسن مسلك المجیب في نقل آقوال الصحابة والتابعین وخطاً 


اختلاف الروایات عن ابن عمر في التعلیق الذي یقصد به اليمين وت 
اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين eS‏ 
توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر eens gna‏ 
الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء 5 
غاية مَنْ بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصًا في هذه المسائل 5206 
الأئمة الأربعة وغیرهم یعون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض 


أقوالهم SS Bak‏ و ا 


اعتراف المعترض بالنزاع SR RS‏ 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض الا جماع في مسألة تعليق الطلاق .. 
قياس الطلاق على العتق صحیح من باب قياس الأو لى و 
غايةٌ ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع e‏ 
إذَّعَاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مُصَدق فيه 200000 
قول المعترض إنه لم يَعلم أحدًا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء 
على ظَتّهِ O A O O‏ 
المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير 


مع عدم الوقوع حي مه مدق ويه اه زو رف هقی یاهع 4 كاه کرو وده قاعم 6 او وا و واه رف فيه مرول 
المسألة التي لم يترجّح للمفتي وقوع الطلاق فیها لا يجوز له أن يفتي بما 

یتر جح عنده AE‏ هک ی ی و ل NS‏ 
القول بعدم الوقوع مع الکفارة أحوط الأقوال الثلاثة ی 
إثبات النزاع في الكفارة A RS O ad‏ یز 
قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترعٌ ليس بأول بدعةٍ يقو لها 9 
القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارةً فيه ول مبتدحٌ a‏ 


قد يكون القول بدعةً في نفس الأمر لك القائل بها مجتهدٌ قصد الحق 
فصل في الجواب عن رد المعترض لائر ليلى بنت العجماء 2171111 
زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) 
دون العتق والصدقة من آظهر الباطل ومخالف للا جماع و 
حدیث لیلی بنت العجماء لم يطعن فيه أحدٌ من العلماء ولا حرف معناه كما 
فَعَلَ المعترض ا E‏ 
بیان غَلَطٍ المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي 


1١1 


وممایدل على غَلَطٍ المعترض في ادْعَاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن 


الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: َل بين الرجل وامرأته 
أمرًا بالتكفير) سمخو و 
القول بالتكفير ثابتٌ عن السلف لا ريب فيه E‏ 
ذكر روايات الحديث المصرّح فيها بالتكفير asas‏ 
تحقیق ما رُوِيَ عن عائشة في ذلك وذکر الروایات الواردة SSE‏ و 
توجیه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما یظن معارضته لما ثبت عن عائشة .. 
قول الصحابة والتابعین (لیس بشیء) و(لم يَرَهُ شيئًا) يريدون بو نفي لزوم 
العقد لا ا و RES‏ 
قول القائل: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا) ممايُّقصدُ به اليمين ليس هو من 
التعليق امم وا اا بو ررم و E‏ 
فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء e‏ 
أثبت هذه الزيادة من اعتمد علیهم المعترض في نقل الا جماع و 
بيان الروایات التي ذکرت هذه الزيادة ( 
الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي 527 
النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة» ونفي قول أحدٍ من علماء 
المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر NS‏ 
فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه) a‏ 
الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه 


عنهم فداه لمع ا وا ولمع واه هه 8 اضف هه ها لطع سه وا ری هه أو ماه وو واه واه لما اماه وام مله 
الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي 5 
المثبت لهذه الزيادة مقدّم على مَنْ لم يذكرها E ai ke‏ 
تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء ففففممة ووو ةو م فور رمم ةولق ةمقن 


11۰0 


الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث 


عثمان بن حاضر 0 0 0 01010 1 1 1 1 1 1 1 مومع مه اا ااا اا وا مه 
الجواب ما تقل عن عائشة عتا RE SR RSS‏ 
فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي 
رافع ع ال ا ا DERO‏ ماه اكد ا 
الاعتذار عن الامام أحمد مكلاسا جص تب اس ا 
اه 9 

فصل تابع لما قبله ا ا ا ا ل ا ا 0 
َر ليلى لم يختلف الرواة فيه ها RON‏ 
ما حَصَّلٌ في حديث ليلى ليس باختلافٍ يوجب عدم العمل به» بل باتفاق 
العلماء يستدل به 001 46 eS‏ قه م وه مزق 6 ووه 0ه وو عاق ف وهامو« وو واه Sees eee‏ 
بان دم فذح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه E E‏ 
الوجه الأول: أن أثر عثمان لمیر بين العتق وغيرِه بل سَوَّى بين الجميع 
في اللزوم RAR ahe Taos‏ ره 


الوجه الثانى: اختلاف ألفاظ حديث عثمان أكثر من اختلاف ألفاظ حديث 


الوجه الثالث: تَلَقَي العلماء لحديث لیلی بالقبول والتصديق بخلاف 


حديث عثمان فقد طَعَنَّ فيه كثير من العلماء 0 0 20000 
الوجه الرابع: أن أََرَ عثمان انعَقّدَ الإجماعٌ على خلافه بعد ربيعة بخلاف 
حدیث لیلی فلم يرل من يفتي بموجبه 0 ی هو ور ی 
الوجه الخامس: أن حدیث عثمان لو نبت لَصَلْحَ لمعارضة ما رويّ عن ابن 
عمر وابن ¿ عباس بخلاف ما روي عن حفصة وزینب وغیرهما خط ی 
فصل في بیان فساد قول المعترض (فإِنْ صح كان في ذلك نزاعٌ بين 
الصحابة... إلخ) 5 
التحوات عر فول الف عن تمدن كف الاسمان) و 


١٠١5 


فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا 


لفظه) See‏ ی ی لط ل الس سوه TOV‏ 
- الوجه الأول: مَنْعُ صِحَّةِ الدعوی مان ا ال ا TOV‏ 
- جواب الفتیا التي اعترض علیها السبكي کتبها المجیب في فَعْدَةٍ ی ۱۵۲ 
3 الوجه الثاني: أن لفظ آثر عثمان حُجّةٌ على المعترض او یعس ۲۵۲ 
- بیان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر SSAA‏ ۳۵۱ 


- إغلال أثمة أصحاب الشافعی وأحمد لحدیث عثمان بن حاضر بْعِدة غلل .. ۲٩۱‏ 
¢ 1 1 و 

- العلة الأولى: آن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان کل منهماتخالف ما روي عنه .. ۲٠١‏ 

- العلة الثانية: أن ابن عباس کت عنه ضد ما روي فى حديث عثمان بن 


- نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس ل ۳۱۱ 
- الكلام على فتيا ابن الزبير esa ERE an‏ 
- الاعتراض بانفراد التيمى بذكر العتق» والجواب عنه SOE‏ 


- العلة الثالثة : احتلاف ألفاظ اليمين فى حديث عثمان بن حاضر Tegan‏ 
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يُعْرَف عن أحدٍ من أهل العلم قبل ربيعة 
وقد أنكر عليه ا نع لل ا سه جا سو فووا اط كلاه و 


ال التغاشتته: أن قه ما حالف كنا اين عباتن المفروفة 
م ی ناك e‏ 
5 فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير 


في آثر بنت العجماء ماعدا العتق و ا و و 
- فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غَلَطٌ NT SRS‏ 
- فصل في رد غلط المعترض في فهمتخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد ...... ۲۷۳ 
- الجواب عن ذلك اا ۱۱۷ 
- قال أحمد: (السنة نما وَرَدَتْ بالاستثناء في الأيمان)» وبيان معناه Re‏ 
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق PVN Ss‏ 


۱۱۷ 


اعتراضٌ: بأنَّ هذا التخريج یعتبر تناقضًا من الإمام Ea‏ 
الجواب عنه فعيم م يفو ةو ةم ةو ةةة موف ةم مووز رز ممم منرم م ةيرمق ةم م ةنم مار رات امن 
إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبة عاد او 
الجواب عنه وم وه ل عام فاه لم هی ام مهم ورهار هه لتقا وأو و اماه نود مات الام امه ره ور 
الجواب عن قول المعترض: (زن الدلیل الذي زرك من هاتین المقدمتین 
یتوقف على عموم الأولى) هه هه ور ما رو او موه و وی 
اعتراض وجوابه Seereeeenenneeeeennsansnenenenneseeeenessensecenenneseanns‏ 
واه فلا فد زان اد ات خر ال باذ 
الحلف بالطلاق والعتاق لا کفارة فیه) رز 
معنى قول الإمام أحمد: إِنَّ الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء ERI‏ 
فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي 
طالب PENRO‏ اج 
الجواب عنه لانن لو نا وش ام مر خا هو مه وه 
بان رتو ضيح مش كلام مایا اذه حقو اح وق ا شم او eles‏ 
هي و 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما یج على قاعدة إمام ما لم 
يَصَرٌح بِرَدَّ... إلخ) وففوةة ةو ووم موثو ةقثو وو مم وو وو فو وووو ةم مم مو ووم رهف ممق 
التخریج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين ا نف 
النوع الأول:تخريج جع مذهبًا له لا قولا في مذهبه 1 
النوع الثاني: : أن کر له قول یحالف المنصوص عنه DS‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر 
بنت العجماء سس« 
ا [ز[ز[1[1[1[ز[ 1[ N O‏ 
تفل كلام للمعترضء والرد عليه ESS ASE‏ 
فصل تابعٌ لما قبله ROTA ER SE‏ وتو 


الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم 


يرووها) nese‏ وار ررم ور و فم ف وه لمر رمام موا و و وه 
الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن 
أبى عدي لها) د00 EAE TAKS‏ 111211010101011 


ی التعدات عور شک عل ات الى ره 
في الفتوى المعترض عليها ااا ا 19 
تفريقٌ المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بن الأول من باب 
النذر دون الثاني عَلَطٌ من أوجه الخو اس احا اس 
الوجه الأول آن القصة واحدة ةذ ز[ز ز ز ز 1 111111 
الوجه الثاني: أَنَّ قول القائل (فلان حَلّفَ بالعتق والهدي) مفهومه أنه حَلَفَ 
بلزوم العتق .... 111[ [ذ[ز[ز ز[ ز ز ز ز 000 
الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتادهٌ الناس هو الحلف بایقاعه لا 
بنذره RSS ORES‏ 
الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجةٌ صحيحة 0 
الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعليَ أن أعتق) وقولِهِ (فعبدي خر) 
فرق معنوي ولا یعرف التفریق عن جد من الصحابة 5110 
الجواب عن قول المعترض: (فتمسّكٌ باللفظ الذي رواه) ش12 
اعتراض والجواب عنه اک زا 2 
اعتراض آخر والجواب عنه RO‏ ا 
الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق 
إذا حَلَفَ به) ORE E‏ ترا اك لامح ال 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه 
الرواية الأمر بالتكفير... إلخ) كا ل 
بيان سبب خطأ المعترض في هذا ی موی ی یت E‏ 


4 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبین الطریقین اختلافٌ أيضًا.. إلخ) 
الجمع بين اختلاف الروايات في مجىء ابن عمر وزينب ae Ea EES‏ 
ا ا ا 


جواب ابن تيمية عن عم المعترض بوجود اختلاف عظیم في السند والمتن و 
الوجه الأول: القَدْح بالاختلاف في الأثر خلاف | جماع العلماء المتقدمین 


الوجه الثاني: أن رواة هذا الحدیث من أجل علماء المسلمین وثقاتهم 57 
الوجه الثالث: الجمم بينَ قولٍ بعض الرواة اد الحالفة أنصاريةٌ وبين کونها 


2 


بنت عم عمر یه ی و و رم ی اک ۳ 
الوجه الرابع : أن المرأة أ ليست راوية للحدیث وانما مستفتية» فالاختلاف 
في تعیینها لا يضر a‏ 
فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ 1211001030110 
تر جمة الراوي عن ليلى بنت العجماء 51117111 
التفريقٌ بنهُ وین أبي رافع مولى رسول الله وَل RR SEA‏ 
الإجابة عن دعوى المعترض أن أب رافع ليس في ولو من اعد الرحمن .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: اا ادامرا ف مضه اجن 
ان که 


يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) O‏ 
الجواب الأول: أن هذا باطلٌ باتفاق أهل العلم 8ب ی 
الجواب الثاني: أنَّ الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد کون 
المرأة لم تُعْلّم قبیلتها ونحو ذلك RL‏ هی ی یوس 
الجواب الثالث: إن كان مادکره المعترض موجبّا للتوقف في حديث ليلى؛ 
فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى ا ا 


١١٠ 


قول المعترض: (إنَّ الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي ل) 


ج ع وا دلق 152426 ی و و 
تأویل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأء وبیان 
ذلك NLU POE‏ ی 


الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدًا بعد واحد وهي 
تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم E O‏ 
الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع» وأبو رافع كان مملوكهاء وليس 
في الحديث أنها كانت أعتقته 0 
ات ل لو راا لیس لغ نلوك أن قرول كل 
مملوك لي حر ل 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون ترکوا ْكْرٌ العتق 
لها لِعِلْمِهًا به... إلخ) 111[ ز[ز 1211111 
بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تُمَرْقٌ بين الحلف بالعتق 


وغيره هو مر وه عمط سحام لمن لان اط عو فى ی ع طول ل ملعل 
فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق 
اعتقادهم ذلك في الطلاق OS ERTS‏ 
الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترّض عليه نقلا عن 
الصحابة في الطلاق RARER‏ 
الوجه الثاني: لا يجوز لأحدٍ أن يحكي عن الصحابة قولًا يحكم فيه 
بخطئهم من غير أَنْ يكون في كلامهم ما يدل عليه e‏ 
الوجه الثالث: هذا القول لا یعرف عن أحدٍ قبل آبي ور» ولم ینقله أحدٍ قبله ی 
الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الا جماع على الطلاق 
والتزاع في العتاق ی 
الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال ی 


١١١١ 


روايات قصة ندر أختٍ عقبة بن عامر |ز ز[ [ [ 1 1517000010 
کر حلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر» وفي حَكُمِهِ E‏ 
ذِكْرٌ أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه O‏ 1 
تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك SS‏ لم اج ةا ا 
من حَلَفَ بالمخلوقات لم تكن يمينة محترمة ولا كفارة فيهاء وكذلك مَنْ 


نَذرَ للمخلوقين eRe‏ 

النذر لله أقوى من الحلف باسمه ET‏ 
.ام ا مه * 

الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذرٍ أخت عقبة بن عامر ا 


الجواب عن قول المعترض: (العتق قرب والحالف لم يقصد التقرب بعتقه 
بخلاف الطلاق) ی تک 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما 
يحتمل آنهم يُفَرقُون) O O‏ 
الجواب الأول: أنّا لا نحتاج أن تُلْرِمَهُم ذلك» لعدم ادّعائنا أن الصحابة 


تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه E‏ 1 اه 
ال لاوس العراب »يان خطأ ال ن رل عضو وم تیدا زد 


تلك الرواية بهذه الروایة) ea‏ ی 
الجواب الثاني عن قول المعترض: (إنَّ البخاري لم يَنْقُلْهُ بهذا اللفظ. 
وَشْرطٌ النقل بالمعنی المساواة فى الجّلاء والخفاء) 221111111 


قول المعترض: (إِنَّ الناقل زاد على المعنى) عَلط EOE‏ 
قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حضر ولا عموم) غلط منه؛ وبيان 


الجواب الثالث عن قول المعترض: (شَرْطٌ النقل بالمعنى المساواة في 
الجلاء والخفاء) ا 0001 0 00 
الجواب الرابع عن قول المعترض: نما ذکر البخاري ذلك في باب 
الطلاق... إلخ ا E SEER‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضًا لما رواه ابن 
عباس صريحًا... إلخ) ی 
الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق ES‏ 
اعتراض: نَذْرٌ اليمين المسمّى نذرٌ اللجاج والغضب كنذر التبرر 0ك 
الجواب عن دعوى الا جماع على قول أبي ثور RES‏ 
فصلل في الجواب عما ذکره المعترض عن أثر ابن عمر Ea‏ 
لم يكن ما کته ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها ee‏ 
الجواب عن قول المعترض: (إِنّ المصنف عارّضّ بأثر ابن عباس... إلخ) . 
الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما همه منه) 523701000 
الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة... إلخ) ا 
الجواب عن قول المعترض: (الا أن يقول متعسّفٌ في غاية التعنت..إلخ) . 


11۱1۳ 


t0 


¥ 


غَلَطُ المعترض في فَهُم كلام المجيب أذّى إلى غلط كبير في فهم كلام 

الصحابة والتابعين والعلماء و 21 
المعترض فآ المجيب يقول: إِنَّ كل تعليق فيه منع أو حص يكون يميئًا . ۳۲) 
الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرًا آخر ... 1۳۳ 
الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب) oan‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة فى الحلف) . ٤١١‏ 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر 


وغيرهما) Se ASO‏ ۶۱۰ 
الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبيّن لنا مذهب ابن عمر.. إلخ) .. ٤٤١‏ 
خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ا 

بيان تلبیس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الاثار تبيّن لا مذهب ابن 
عمر... إلخ) ااا 19۳ 

فصل في الجواب عن قول المعترض: (وتر جمة البخاري لا تُشِير إلى 
تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس... إلخ) BN ea Re‏ 
كان ای ی بوقوع الطلاق و فی علی ذلك إلى آذ ن له الحق t01.‏ 
القرق ني السفي را مرش و 


نقل كلام للمعترض COE Sen‏ 
عَلَطُ المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقَحَهُ في التسوية بين تعليق 
اليمين وتعليق الإيقاع ا 
الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شَرْطِهِ 


فزنه مقتضی الربط) 0 O ELE‏ 
قول (إِنْ فعلتِ کذا فلأطلقنّكِ) التزامٌ لان يطلّقَهاه والطلاق لا يلزم بالنذر 

والالتزام الب سوام ما خط الو ا 
قول (إِنْ فعلت كذا فأنتِ طالقٌ) وعيد بوقوعه لا قَصْدٌ ایقاعه Ee‏ 


111€ 


الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق 1 ih‏ 
تحرير محل النزاع ESS‏ ل E‏ 
سبب غَلَطٍ المعترض ةذ 1 0 ا E‏ 
فصل في الکلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس ... 414 
فصل في بيان معنى قول المجيب: (وانما حلف به قَضُدًا ألا يقع العتق به)» 
وبیان غلط المعترض علیه 0100 
مراد المجیب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والکفر والظهار لم 
يقصد هذه الأمور وإنما حَلَّففَ بها قصدًا ألا تقع) O‏ 
الواجبٌ حمّل کلام المجیب المتشابه على المحکم المعروف ۱( 
غايةٌ ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظی لا فائدةً في الاطالة فيه. 
والمجيب يعرض عن أمثاله الح اح لاط قر اج حوس الم N‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد ب E‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد و مي ل ۲۱۲ 
الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (تْبَتَ 
فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره) فو و EV‏ 
فصلل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من‌تخریج 
القول بالکفارة علی مذهب آحمد 0 000000 
نصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نس آنْ مراة أحمد تعلییل 
وقوع العتق بعدم الکفارة... إلخ) ۰ 
الجواب عن قول المعترض: (وانما آشار إلى أَنَّ الوقوع والكفارة مما لا 
یجتمعان... إلخ) امس ام ل الح و ا 


فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام 
أحمد إن صح التخريج SS a‏ ل CARES‏ 
الوجه الأول: أنَّ هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة ...1 


الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء تَبَتَ لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع 


من جماعها باليمين وامتناعة بما يلزمه من الطلاق أشد مس ۱۹ 
الجواب الثاني: التخريج هو: استنباطٌ مما دل عليه كلام الامام و 
الجواب الثالث: یحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين 
كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل 10 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد تسكن اس حو بساحي اك واد OO‏ 
الوجه الأول: ليس كَل مَنْ عَلّنّ الطلاق والعتاق على رجو الحَتٌ والمنع 
یکون حالفا تک aA‏ ی تا ان 
الوجه الثاني: المعترض منازَّعٌ فيما اذَّعَى أنه لانزاع فيه Sor BR‏ 
الوجه الثالث: اختلف کلام الامام آحمد وغیرَهٌ من الائمة رمق 
الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من کونهما يميئًا لا 
يمنع منتخريج قول له من نصوصه وأصوله ۹ 111 000 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير 
ان اع أنها ن کی NTS‏ 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غایته أن ر يضم إلى ذلك إن 
كان يمينا مكفرة) 110700100 
الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم 
وان التصوص الخاصة عن آحمد مقدمة علیه) NE ies‏ 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أنَّ المجیب لم يُمثّل بمحل النزاع ... 51 
الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة... إلخ) a‏ 


١١7175 


فصل فى بيان الفرق بن النذر والحلف a e‏ 


جواب ابن تيمية عن كلام المعترض O SASS‏ 
الحالف لَيَفْعَلّنَ برّا على نوعين ER‏ 2 
قوله: إِنْ شفى الله مريضي فوالله لأفعلنٌ كذا؛ تحتمل أمرين 2 
إذا لت على آفعال بر لیفعلتها فقد نذرها ا 01 
إذا قال: إِنْ سل الله مالي فعلىَ صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذرٌ 7ه 
إذا قال: والله لأتصدقنّ يقصد حص نفسه على الفعل فهو حالفٌ E E‏ 


فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد OTT RASS‏ 
محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلّق الذي يُقصد به اليمين هو من 
الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟ a‏ 30۲ 
فصل تابعٌ لما قبله OSO OAS‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفًا فالحنث لا یوجب وقوع 
المعلق به... إلخ) ا ده اف اح ای كس الم OT‏ 
أصل مهم: صيغةٌ التعليق لم یل الله بها ولا رسوله حُكْمًا من الأحكام لا 
نفیّا ولا إثباتًاء بل يرد إلى معناها 1 1 1 ا OVA a‏ 
الجواب عن قول المعترض: (فإنٌ الأيمان بالله وصفاتِه مَدْرَكُ وجوب 
الكفارة... إلخ) E‏ ماسو اس ام ال ۱ 3 


إذا قال: إن فعلتٌ کذا فعلونّ نذر أو يمين وحنث وجبت الکفارة 3 
إذا قال: على تَذْرٌ؛ِ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها E O‏ 


إذا قال: وايم الله وأيمنْ الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب» وفي 

الإطلاق قولان هی وه موسو لوه موه رم الله مما لع ا ORE‏ 
إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلنٌ؛ فهي يمين باتفاق الأئمة OE e‏ 
إذا قال: على العهد والميثاق لأفعلنَ؛ فهي يمين عند الجمهور es‏ 0 
إذا قال: العهد والمیثاق لأفعلنَ كانَ يميا مع النية» وان أطلقٌ ففيه قولان .... 074 


۱۱۷ 


قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ الق التي يَذْكُرّها النحاة 
ولا هو حلف بالاسم المعظّمٍ N‏ ل و 
الحلف بصفات الله یمین مُكفرّة بالنص والإجماع 48 0 0 0 ی 
اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف. والجواب عنه 6 
في قوله: على ره كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله 
الجواب عن قول المعترض: (و في نذر اللجاج والغضب التزم شيئًا..إلخ) . 
بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة خم م 
مناقشة المجيب للمعترض إذا احتجّ بأن التزام شيء أوجبَهُ على نفیه مدرك 
ان لوجوب الکفارة 00000 ام ی 


قصل في الجواب عن عدم تسلیم المعترض بتخریج القول بالکفارة بوجو 
من الوجوه التی ذکرها المجیب و لقعو مح مره هه مه ما ل یاه 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخریج على أصل 
الشافعي وغيره ا ع O EME‏ 
الوجه الاول من الجواب: لیس من شرط كل در أن یلزمه فعل یفعله بعد 
النذرء بل قد لا يوجب المنذور عليه الا مجرد الكف والإمساك 022211121201110 
الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة a‏ 
قول المعترض: (إنَّ مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء .. 
الجواب الثالث: على التسليم بأ النذر وجوب فعل في الذمة Rane‏ 
الجواب الرابع :لا يجوز أن يججمع بین فرع وأصلٍ ولا یر بینهما في 
الأحكام الشرعية الا بالصفات الم رو في الشرع التي علبي الشارع 
الأحكام جم اتاد اه لاسا و ب سس يي 


الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد 


لا يفي) CR‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا 


ون ند الا والفية) E‏ 
الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم ؛ هو فيه شَّبَهٌ منه من جهة... 
إلخ) 1 
الجواب السابع: عن فول المعترض: (ولكنه بسببین مختلفین في نذر 
E‏ ااا 9[ 
الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جَلنْ واضح) ۳ 


قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق لیس من نذر اللجاج والخضب 
کلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الادلة الشرعية رن 
الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا 
صدر) EDS SS ASS e SS‏ 
فصل في الجواب عما ذکره المعترض عن أبي الفتح الطوسي ۳ 


قول: (الطلاق لازمٌ لي) كثيرًا ما یستعمل في الیمین؛ بل هو الغالب اه 
قول القائل: (آیمان المسلمین أو آیمان البيعة تلزمني لأفعلنٌ كذا أو ان 
فلعت كذا) تحتمل أمرين e O Rea‏ 
تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أنَّ المعلق 
هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم O‏ 
بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعلیق... إلخ) .... 
توجيه كلام المعترض» والجواب عنه nan‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على 
التعلیق ولا علی الحلف) EEE EE‏ 
قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعلیق ولا على 


۱۱۹ 


الحلف) خطأء وبيان وجه ذلك لف اتش و أ نقد جلمد اوه وا ل و e‏ 


إذا قال: آنت طالق واحدة في ثلاث و ی 
فصلل في الجواب عن منع المعترض تعليق الانشاء Ee‏ 
بان آن ایض الت ار اه فل الجبت اندها مت وال عتر 
فورظ و ی[ 
فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالا جماع الذي له آبو ثور 
والمروزي وابن عبد البر وابن المنثر 571111010110108 
فصل تابعٌ لما قبله» وفیه مناقشة نقل المعترض تلا جماع عن أبي حا 

اوا EE e‏ 
اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك» والجواب عنه OO‏ 
قال المعترض: (وبالجملة ؛ فهذا محل اشتباه... إلخ) 0 
الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفايةً عن کل مذهب 
وغناءً عن کل قائل ا O‏ 
فصلل في الجواب عن قول المعترض: (فلا غل عن هذا إلا بنقلٍ صریح 
عن |مام معتبر) من وجوه ESSA SEAN‏ 
الوجه الأول: أن قول واحدٍ أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعًا لا يوجب 
تقليدهم ل 
الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك 
الشخص es EDS Re SS SS RSS‏ 


الوجه الثالث: لا يجوز لمدّعي الا جماع الاستدلال به على المثبت للنزاع 

الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي 
اعتبره؟ ا 0 
الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها O‏ 
الجواب عن قول المعترض: (بتعل صریح) ا SA e‏ 


۱۳۰ 
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الوجه الخامس: أَنَّ الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنةء فإذا دا على حكم 
لم يجز أَنْ تکون حجة الله الدافعة له هو إجماعًا يُسْيِدَُهُ بعض العلماء إلى 


عدم علمه بالمنازع محم ون م ف الامو مد دمو مر أ ASE‏ 
الخ رای تسا وتو أجل افيه للقي وهر مت نی مقر 
الصريح بن الحلف بالطلاق ليس بشيء ` E‏ 
فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقولٌ عن 
أبى ثور وحده a‏ ی ی نا 


فصل في الجواب عن دعوی المعترض عدم تبیّن نفي الا جماع؛ ون 
مصادمة نقل الا جماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح .. 
الوجه الأول من الجواب: تبن وجود الإجماع وعدمه أَمْرٌ نسبي 220318 
الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع .... 
الوجه الثالث: إجماعٌ الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي کنص أو 


الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون 
بالاستدلال والقياس» وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان E‏ 
الجواب الأول: مَنعٌ هذه الدعوی» وبيان ذلك او ا 
الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع 
معلومٌ من طرق متعددة لا ا تلط او ا امامو قل و و ا 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أنَّ الصحابة 
آفتوا في العتق و ی ی کی ی 
فصل في الجواب عن منم المعترض من أولوية الطلاق على العتاق E‏ 
الوجه الأول: أن دعوی أولوية الطلاق يذكر تاره لإثبات حكم الشارع. 
وتارة لإثبات مذهب المجتهد DE‏ 
رَد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره 5-8 


١١1١ 


الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من کون العتق يقصد به التقرب» 


والطلاق لا يشترط فيه ذلك 0 0 ا ااا 
الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا ناسب مذهب المجتهد .... 
قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه: E‏ 
الوجه الأول: أن أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس 
لا یدل کلامه عليه بل على نقيضه اا م 


الوجه الثاني: أنَّ الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة یمین فَعُلِمَ 
أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجودٌ في تعليق الطلاق 


الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق .... 
قول المجيب في حَقٌّ المعترض: (الله حسيبة) من العدل» وبيان ذلك 6 
فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أنَّ المجيب حضر الطلاق في 
المكروه والمحرم OG‏ ل ا 0 
الوجه الأول من الجواب: أنَّ المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في 


الأحوال aR a‏ 
الفروق بين العتق والطلاق کر 
فصل في بیان المنقول عن طاووس 00006 A‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن هذاتخليطٌ في الکلام» وبيان ذلك E‏ 


الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لا جماع العلماء 
الناقلين للنزاع O O‏ 
الوجه الثالث: أن نقلّ العلماء للنزاع أثبتٌ وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم 
النزاع ااا 232001110 


۷ 
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الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقولٌ عن غير الحسن وطاووس وغير 


واحد من الصحابة والتابعين ل ا م ا و وو و 
الوجه الخامس: لم يَنقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نله لمذهب 
طاووس دون غيره؛ ثم قام بتحریفه یک و 
الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني) e‏ 
الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه؛ وبيان 
وجه ذلك ا ا iE‏ 
الفرق بین الحالف ومن لیس بحالف من وجهین: 000 
الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما يُقِلَ عن طاووس خلاف ما نقله 
الث ا ا بالط ل 
المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحثا 
وإنما كتبه على البديهة ل 
اختلف العلماء في قول الحالف: : إن فعلث كذا فكل امرأةٍ أتزوجها طالق) . 
حكم من قال : (إِنْ فعلث كذا فكل | مرأةٍ أتزوجها فهي طالق) ES‏ 
حکم من قال: (إِنّْ فعلتٌ كذا فعلی أن أَطَلْقَهَا) an‏ وگ هو 
إذا قال: (لله علي أن أفعل) وَقَصَّدَ بذلك حص نفس لا التقرب إلى الله؛ فهذا 
حالف عليه کفارة یمین ی ی 
إذا قال: (والله لأطلقنَّ امرأةً فلانِ) فله أربع حالات: O EEE‏ 
فصل في بيان المنقول عن الحسن که 
الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند 
العلماء» متف عليه عند جمیع من ل الخلاف وم ات و 
الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحدٍ من السلف يُغْنِي عن 
نقل الناقلين للإإجماع والنزاع ا 


۷۷ 
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فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه» ولم 
يمكن الجم بينهما... إلخ) ی ی N E‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابثٌ عن غير الحسن ... 
الوجه الثاني: أَنَّ العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولین؛ 
هل يُذْكَر الأول عنه؟ ی و او 
فصل فى الجواب عن قول المعترض: (فلا بثبت الخلاف ولا الاجماع 


بالشك» بل يتوقف؛ فان اتفق | جماع من بعده اعتبر) as‏ 
الوجه الاول: أن القول قوت الکفارة فی الحلف بالعتق أت عن الصحابة 
والتابعین من نقيضه 0110 ودف عاد عم ای هم و و خی 


الوجه الثاني: أنه لو فرص إجماعٌ العصر الثاني على آحد القولین؛ فهل 
یرتفع النزاع؟ ی و 
فصل في تقلید المجتهد الذي تغيّر اجتهاده ولم یعلم القول المرجوع عنه .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيدٌ على ذلك وآفول: انه إذا 
صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه... إلخ) 0000 
الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يُفيد لو كان التابعون كلهم 
أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم یحالف في ذلك إلا الحسن 
في إحدى الروایتین ام وی مو ممق ل مو كوم مط عم ام هل درو کت ناس ور 
الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابَلةٌ بما هو أظهر منه من دعوى الاجماع 


الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولاثم رَجَعّ عنه؛ فهذا مبنيٌ 

على مسألة انقراض العصر ا ا ا هی 

الوجه الرابع: مَنْ نُقِلّ عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به 
ی ا € و > 

يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق 086 * ش22 
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۷۳۹ 
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,” 


الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طریقین یمکن أن يقال 


بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء ا E‏ 
فصل تاب لما قبله وفیه بیان هل تُقِلَ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين 
التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقتٍ واحد SS‏ 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن 
الصحابة في أثر بنت العجماء ا 


الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم 


الحديث على صحته. وأهل الفقه على العمل به لظ 
الوجه الثانی: أن تقل الحلف بالعتق عن الصحابة العامة من ینقل 


أقوال السلف. ومن نقل الا جماع في الطلاق بعض هؤلاء 50 
الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق مَنْ بَلَعَهُ حديث أشعث 52170 
الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنّه أن ابن نصر نقل عن عائشة 
خلاف ذلك معد e‏ اماس ل 
الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول 
الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأةٌ فقيهة بالمدينة... إلخ) DO‏ 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل 
اشتباه) ا O OSE‏ 
قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني) epee‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنَّ مشل هذه المذاهب القديمة لا 
يجوز للعامي تقليدها... إلخ) ecac‏ 
الوجه الأول: الكلام مبنيٌ على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة 
جواز تقلید العامي که RSENS‏ 
الوجه الثاني: ليس | جماع بعض الفقهاء هو الا جماع المعصوم الذي يجب 
اتباعه E EE Re‏ ا 


الوجه الثالث: لم يقل أحدٌ أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة 


والتابعين وتابعيهم ا O‏ 
الوجه الرابع: أن جمیع الأئمة كانوا يُدَوٌنُونَ ألفاظ الصحابة والتابعين في 
العلم وينقلونهاء بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة ES.‏ 
الوجه الخامس: أن العامي المجرّد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ 
فكيف یعرف قول بعض السلف؟! ا عا لطا ام ا 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مُطلقَةٍ نمل عن إمام 
لا بذری ما اراد بها) AEA Se‏ 


الوجه السابع: كثيدٌ من مذاهب الصحابة والتابعین تکون منقولة بالتواتر 
أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الائمة المشهورین ی 
الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وکنا نود لو دوْنّت المذاهب 


الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولکن في الکتاب والسنة التي 
كفل الله بحفظها كفاية... إلخ) ب ل 
الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلومٌ أنه لا ينعقد إجماعٌ 


إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه SRS‏ 
إن قال المعترض: هما دلا على کون الإجماع حجة» والإجماع يحت به 
على الأحكام RAE SESE‏ 


ال E‏ 
4 و 

الوجه الاول: بیان ما تضمنه کلام المعترض من الجهل بمعنی القیاس» 

والفرق بين زائغه ومستقیمه ae‏ هم مر وم یم ی 

الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه EE‏ 
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كلا 


الجواب عن تفريق المعترض بان المعلق في النذر التزامٌ في الذمة قد يفي 
به وقد لا يفي» والمعلق للوقوع حکم في عين لا يتمكن من الرجوع عن 


مقتضاه ااا GAS EA‏ اا 
أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض a ESA‏ لا 
الوجه الثالث: VAM ENES SSS Î‏ 
الوجه الرابع: نطق DS‏ اننا 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القیاس؛ وهو 
نما توصف به العلة) us‏ و توا و VAN‏ 
فصل في بیان أنَّ الالتزام ليس هو مجب الكفارة 0 
ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن 
وافقهم؛ وذلك من وجوه و سن مااع 71 
الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله» وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب 
الوفاء به ل درل وام وو لجس ع وم موف ام مه رو VOY ose‏ 
الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهماء وليس فيهما 
كفارة باتفاق العلماء ORES SR‏ ا 
الوجه الثالث: مشابهة النذر لليمين في الالتزام يقتضي وجوبه لا ثبوت 
الكفارة افون لمانا ا الو الم خط لاطو اماق اب ف ا ل ase‏ ۱۷۹۵ 
الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لِما في الحنث من هك حَرْمَةٍ 
الأيمان بالل A‏ ا ا 
الرجة اتقاس التحوات عن قل ال هي زلا أن المع کون ال 
والمنع حاصلا منها خاصة) OS SSE‏ 
الوجه السادس: قول المعترض: (لأن الحث والمنع فرعٌ عن الالتزام 
الحامل عليه) کلام مقلوب. وبيان ذلك e‏ الف ا الوا 


11۷ 


الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين 


المکفرة وبیان آمثلة ذلك RD Se‏ 
فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أَبْطَلَهُ المجيب نا 
ا الأول أن فان قاسو محرا که عا فاد قول اسان 

رسول الله ET‏ 
اران چا یں ابن مرو فتاوي في الطلاق المعلّق بالصفة» و 

يذل فعا عن آن الى ان تالم 1 
الجواب عن هذا الاعتراض ب هس بو NEO‏ 
الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة ی ا 
الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق آقوی من ثبوت نفي النزاع 1۳۱۱۳ 
بیان وجه بطلان قياس المعترض ا RTS‏ 
الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ینقله عن أحبٍ بهذا 
الوصف الذي هو يَدعيه) SD OO AE‏ 7۱ 
الجواب الأول: أنَّ الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه ۳ 
الجواب الثاني: أَنَّ المجيب ذَكَرَ أن في المسألة ثلاثة أقوال ANO wessssssss‏ 
جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة Rs‏ 
قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلامٌ غير مستقيم» 

وبيان ذلك E NE RA DS‏ 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثباتٌ الأولوية لايسوغ 

النقل لو سلمت) E E‏ 
الجواب الأول: ا ل ا و ۱۱ 
الجواب الثاني: لا سل أن المذاهب لا تعرف بالقیاس sss‏ 8114 
فصل في اعتراض المعترض على قول المجیب: (وأبو ثور لم یسلم 
الطلاق... إلخ) والجواب عنه ةي زد RAS SR‏ 


الجواب عن قول المعترض: (وآبو ثور نفسه نقل الا جماع) و 
فصل في اعتراض المعترض على قول المجیب: (وقد علم أنه لیس فيه 
إجماع) Se e‏ ا او ل 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن 
حزم وغيرهما من المتأخرين) O‏ 2 
مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)» وخطأ المعترض عليه في ذلك 0 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق 
المحلوف به مختصّ بأهل الظاهر O‏ 
الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بطائفة 


الجواب الثانى: الاعتبار فى الأقوال بأدلتها لا بقائليها 0 
فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية» ومستندهم في هذه المسألة .. 
الجواب عن ظنٌ المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل 52508 
فصلل في الجواب عن عُذْر المعترض للظاهرية لعِزَّة النصوص الدَالّةِ على 
خواز الخلى خف قر ا ee‏ 
الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع» وقد ثبت من وجوه متعددة e‏ 
الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن مَنْ لم ير وقوع الطلاق المعلق 
أعذر ممن يَفَرّق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به 


الوجه الرابع: أنه إذا در أن لمستند عنده النصوص» فهو مستند بعضهم لا كلهم 
الوجه الخامس: : أن هذا لو كان مستندًا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلّق 
مطلقّا لا من فرّق بين التعليق القسمي والايقاعي 89 ه15 


1۹ 


AV .. 


الوجه السادس: عدم التسلیم وة النصوص و 
الوجه السابع: مَنْ منع تعلیق الطلاق مطلقًا فقد خالف الآثار المتواترة عن 


الوجه التاسع: لوال ۶ : ن من وقوع الطلاق المعلّق مطلقًا هو أعذرٌ 

ممن آلزم بالطلاق المعلّق المحلوف به مطلقًا- لکان قول هذا القائل أ 
ممن جع نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن فرق بين التعليقين 2071 
فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك) 11101000 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوقٌ لنفي الاستثناء عما فيه 
الکفارة لا لاثبات الاستثناء في کل ما فيه کفارة) 1 
عن كلام المعترض جوابان: 1 101111130101 
الجواب الأول: أنَّ هذا إذا شم فهو حجةٌ لناء وبيان ذلك 5700 
إذا قُدّرَ انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه ... 
فصلل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الشاني الدال على جواز 


الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق... الخ) a‏ ی 
الوجه الثاني: آن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين e‏ 
التفصیل في حكم قول القائل: أنتِ طالق إن شاء الله 0 
قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: عَلَّقَهُ بمشيئة مَنْ لا تُعلم 
مشيئته غلط AR.‏ ا 
فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: ون 
دم یم عند تن € الآية O‏ 
قول المعترض هذا بدل على عدم فهمه لمراد المجیب وما سیق الکلام له . 

فصل تابمٌ لما قبله ا ا رون 


A1۲ 


عل المعترض :أن المجیب استدل بهذا الحدیث علی جواز التکفیر في 
الحلف بالطلاق ا اا 
رد المعترض غلى ما ظنه قو لا للمجیب من وجهين: e‏ 
الوجه الأول: ESS SSSR‏ 


جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه: ی 131101711 


الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أن يكون بصيغة التعليق» بل قد يكون 


الجواب الثاني: أن الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها 
کا اا ena‏ 
الجواب الثالث: أن تسمية صيغة التعلیق يمينا استعمال ثابت في لغة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- 211111 
الجواب الرابع: أن تسمية هذا التعليق يمينًا وإدخاله في عموم الآية هو قول 


الصحابة وأكابر التابعين E MSR EES‏ 
الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه 
التعاليق یمتا O‏ ی ی ی 
الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعالیق أيمانًا للزم النقل والتغییر على 
اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها ا ولق لسو و و 
الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات آیمانئا للزم المجاز أو النقل» 
وكلاهما خلاف الأصل اماو ماح حر معو كع ا 


الجواب الشامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه 


إما المجاز أو الاشتراك اللفظى أو التواطؤ 1217700 
الجواب التاسع: کون الكلام يمينا أمرٌ يتعلّق بمعناه لا بصيغةٍ مخصوصةء 
ودلیل ذلك پب-صسصسصسصبپبپبپپبپس 3 


AVE 
۸۷ 


AVE 


الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أَْرِ مکروو عند 


الحنث والمخالفة؛ فلا ید في كلّ يمين من هذا 8 ی 
الجواب الحادي عشر: أنَّ التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق 
وليسا بجائزين في الأيمان 0 


فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يُسمّى يميئًا شرعًا إلا ما دخلت 


عليه أدوات الم SA DSR a‏ 
خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامين: a‏ 
المقام الأول: أنّا لا سلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تُسميّه 
النحاة يميئًا ا 


المقام الثاني: آنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أنَّ مسمى اليمين في 
الشرع واللغة أعم مما ذكره ARE‏ ی ی و 
فصل تابعٌ لما قبله E E ASAS‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك.. إلخ) : 
الوجه الأول: eS SRS‏ 
الوجه الثاني: أن الصحابة الذين نَرّلَ القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات 
يمينا وأدخلوها في الآية O EO‏ ل 
الوجه الثالث: أنَّ القدر المشترك الذي جُعِلَت به هذه التعليقات أيمانًا ليس 
هو کون المشروط التزام آمر و ا و 
الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الکفارة في نذر اللجاج والغضب هو 
مشابهته لليمين وکذلك تعلیق الطلاق والعتاق ی 
الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود؛ ولم يقل مسلحٌ ولا 
عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه الو ا امو امام الم 
فصل في موجب نذر اللجاج والغضب E SA OSE‏ 
الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقطء 
وجمهور السلف على إجزاء الكفارة SSE‏ 9[ 


۱۳۲ 


AA 


AA 
AA 


الوجه الثانی: غَلَطُ المعترض على السلف والعلماء في ظَبَهِ أن مَن قال 
بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أنْ يكونوا أخذوه من 


دلالة الآية لفظًا بل بالقياس SACS AR‏ 
عَذّرٌ المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط 0 
بيان ما أصاب فيه المعترض ةز ز ز ز ز ز 0 000 SE‏ 
قول بعضهم: مَنْ حَلّفَ ليفعلنٌ معصيةً فعليه الكفارة ون فلا قول ضعيفٌ n‏ 
وله فول قن يفول 8 ات عل طاعة لا فار ان فعا ۳ 


الوجه الثالت: اكه الصحابة و جمهور التابعین القائلین باجزاء الکفارة ها 
شمول الآية لهذا التعليق» وإما القياس على اليمين eR‏ 
الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بَيّنْ في 
أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه a‏ 
فصل في الكلام على كفارة النذر ا 
الثناء على ما ذكره المعترض هنا A e A‏ 
قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله يَكِِ: «كفارة النذر كفارة 


یمین»... إلخ) eee‏ 
ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى 
تتمة وبيان الأ عو وبا ركان معاد در کرو ار ala‏ هر هه و ا 


الز دعن قزل ارف أن هو الاخعات هذا اديك على 
ندر الاج ولا دقل لهم علی الکفارة غیره ARS‏ 
فصل في الاستدلال على کفارة النذر من حيث النظر و ها رد و وه مه 
قال المعترض: (و تمام الکشف في هذه المسألة شيءٌ آذکره على سبیل 
النظر فيه... إلخ) 0 
الثناء على بعض ما ذكره المعترض ONE E‏ 
الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من 
كلام الفقهاء... إلخ) 00000 


مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما یکره لزومه له) EN‏ 


الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع) res‏ 
فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري 1 
مادکره المعترض هنا كلام صحيحٌ 000011-38 ۳ ۱۱ 
فصل تابعٌ لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي 
عدم صحة النذر لفوات شَرْطِه... إلخ) سو 
تصحیح المجیب لکلام المعترض» وبیان مناقضته ليا تقدم في كلامو 2 
قال المعترض: (فاِنْ قلت هذا منتقضٌ بنذر اللجاج والغضب... إلخ) E‏ 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة .... ٩۱6‏ 
. معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لاح ولا منع) انه 


هل يلزم شيء من قال: اِنْ سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟ VO ee‏ 
هل يضمن مَنْ قال لبعض أهل السفينة إذا تقلت عليهم: آلق متاعك في 
البحر وعليّ ضمانه؟ مک Sax‏ مه NOs‏ 


فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري A Oa‏ 
جوات أبن تة عله ا SRE‏ 
فصل تابع لما قبله قو اق اوكا الحم اا ات ا و 
. 

المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع» وبيان ذلك reee‏ 
اعتراض وجوابه O EES ASR SR‏ 
إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين تس 1 
بيان أجود ما ذکره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر 

اعتراضاته و اه 


إلخ) عنمي ون و م اه ی ای واي او ی امو م ا ولق الف و TO‏ 


١١1 


قول: (ِنْ فعلتِ فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين AS:‏ 
لا فرق بين الحالف بقوله: (إِنْ دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي 
اَن أطلقك) أو (فنذرٌ على اَن أطلقك) 1 0 0 21100000 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا یتضح التخییر؛ بمعنی: 3 
نقول للناذر ان آتیت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك والا فالکفارة تسد 


بیان خطأ المعترض فى کلامه هذاء وأنه مبنیْ على آصلین فاسدین و 
إذا قال: إِنْ فعلتٌ کذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لاحداث الطلاق لکنه 


عو 


ده بالقسم ی 
إذا قال: إِنْ فعلتِ فأنتِ طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق . 

مَنْ فهم هذه الأقسام وتصوَّرٌ الفروق بينها تبيّن له حقيقة الفروق المؤثّرة 
التي علّق الشارع بها الأحكام O‏ 9[ 
فصل في الکلام الذي يودّي إليه قول المعترض الذي اعترف به و 
كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله 
يوحت الأرتاك بعد الراك E O‏ 
إنصافٌ المجیب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب 
رن ال مات السو ا بد تا م واج ا 
الأقسام المعلّقة بصيغة النذر نوعان: ب ب 


و و و و و موه و و وه و و و و و و و و و و و ا ا ا ا ا و و و و و وه 


الثاني: نذر اليمين» وهو على وجهين او و واگ 
فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما 5 
فصل في الكلام على قول المعترض: : (ونشأ مما قلته أنَّ النذر هاهنا يكون 
بمثابة الیمین المعلقة على الفعل) ا 00 
ثناء المجيب على هذا الموضع من کلام المعترض وأنه من آجود ما قاله 
ويحتاج إلى تمام N E ESSE SR‏ | 


۹۳۵ 


- فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات 
الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث... إلخ) 10111113 
فصلل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول 


بالکفارة عيئًا... إلخ) کی 
قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تحلص الكفارة... إلخ) قول 
يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين Rs‏ 
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى 
آنا وان قلنا الواجب الكفارة... إلخ) SS‏ 111111 
فصلل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان 
التفريع عليه دلیلا... إلخ) 110 111 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على 
أنه ثبت الملزوم في ذمته... إلخ) ب ES‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في 
الكفارة كثيدٌ منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة) N‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إنَّ قصد الحث أو المنع 
مانعٌ من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام... إلخ) ا 
الرد على قول المعترض: (أنه ناق للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى 
الحلف) از 
المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين ا 


قول المعترض: (أنه ناقل للكلام... إلخ) لا يحتاج إليه ا E‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: نا إنما نجعل 
قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر... إلخ) eel‏ 
فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب 


فصلٌ: قال المعترض: (ويحكى أنَّ القفال كان ينكر کون تعيين الكفارة قولًا 


فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يُسمّى 


یمین و o‏ 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعلیق المتنازع فيه لا يُسكّى 
یمیتاه ون سُمّيَ به فعلی وجه المجاز اذ[ E‏ 


الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعی أن اطلاق اسم اليمين حقيقة 
لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) SRS‏ 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن 
أهل اللغة لا يعرفون ذلك) و 1011 
فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله 0 0 000000 
الجواب من وجهین: RSE‏ نح سساو لتم 25 
یرل أن هون الك عي أن اه تقد ا نکرپ گر و 
و[نا بك سین فی آنمان المساي O‏ 
الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهيٌ عنها فلا 
ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست یمینا 1[ [ 1[ RO‏ 
فصلل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية ..... ٩5۸‏ 
الوجه الأول: أنَّ كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخلل في الآية» وأنَّ نذر 
اللجاج والغضب داخل فيها ORE aA‏ 
الوجه الثاني: أنه تبيّن أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة ۱1 
الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الکفارة وقستموه على 
اليمين في الاستثناء فقیسوه على اليمين في الكفارة 00000 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا ا ا ا ل 


- فهرس الأحاديث النبوية O N‏ 
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- فهرس العقيدة 


وووووومووووووو وم و و و و و و مهو و و و و و و و و وم موه 
وووهوووووووو وو مووووموووووومووموووووووهووووووو و و و و وم ووو 
ووو وا م واو و عع ااام وا ااا ااا 


aucune 


SOOOCOOOL nenn 


و و وووم ووووووووووووووهوووووووو ووووووووو و و و و و مهو و و و وه 


۱۳۸ 


